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الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه أجمعين. 

وبعدء فإن كتاب الفروق في القواعد الفقهية لمؤلفه الإمام العلامة؛ الفقيه الاصولي 
الكبيرء الجامع بين علوم النقل والعقل. أبي العباسء شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي 
الصنهاجي رحمه الله. كتاب جليل القدر. عظيم الفائدة» انتشر نفعه, وذاع صيته بين العلماء 
منذ تأليفه. وظل عمدة للفقهاء. ومرجعا لهم في كثير من الاحكام الفقهية؛ والفروع والمسائل 
الجزئية؛ المؤسسة على أصول الشريعة: أو قاعدة من قواعدها الكلية؛ بحيث لا يكاد كتاب من 
أمهات الفقه يخلو من ذكره والإشارة إليه. 

ومن ثم كان لهذا الكتاب أهميثُه الخاصة: ومكانته البارزة بين تلك الكتب والمؤلفات 
القيمة التي ألفها العلماء في هذا الموضوع على مختلف مذاهبهم الفقهية في تأصيله لتلك 
القواعد على مذهب الإمام مالك رحمه الله وأصوله المعتمدة. 

غير أن الإمام القرافي رحمه الله لم يأخذ في كتابه هذا بالطريقة المعروفة والمعتادة عند 
الفقهاء في التصنيف على الابواب؛ فلم ينهج فيه منهج الترتيب والتبويب» ولم يسلك فيه مسلك 
التصنيف الذي يضم مجموعة من القواعد والاحكام, ويُدْرجها في باب. وإنما جمع الفروق بين 
القواعد الفقهية التي اشتمل عليهاء وضمها بكيفية متتابعة تجعل القارىء والدارس يتنقل بين 
فرق وآخر. وقاعدة وأخرى. متتبعا للكتاب» وباحثا عن الفرق الذي يعنيه ويهمه في مسألة من 
المسائل أو جزئية من الجزئيات, أو قاعدة من قواعدها الكلية. 

وقد يسر الله لهذا الكتاب ولمؤلفه من يقوم في عصره بدراسة وافية له. فاستوعبه 
وحصله وتعمق فيه فعمل على اخْتِّصَارِهٍ وترتيبه على أساس إرجاع كل مجموعة من القواعد 

فيه الى العلم الذي تند تنتمي إليه؛ والى الباب الذي يناسبها وتندرج فيه من الابواب الفقهية؛ ٠‏ فكان 

ذلكم هو العالِمَ الجليل؛ والفقيه الكبيرء والصوفي الورع الشهير تلميذ القرافيء أبو عبد الله 
محمد بن ابراهيم البقوري المتوفى بمراكش عام سبع وسبعمائة هجرية (707 ه). 

فقد عمد هذا الفقيه المتمكن من علوم النقل والعقل: إلى كتاب شيخه القرافي في 
الفروق؛ فاختصره ورتبه وبوبهء ونبه على ما ظهر له فيه؛ وألحق به ما يناسبه مما لم يذكره 
القرافي من المسائل والقواعد. فجاء كتاب الترتيب هذا كتابا مكتملا وافياء وفي صياغة وصورة 
جديدة؛ جمعت بين ما اشتمل عليه الكتاب الاصلي من القواعد الكلية وتفريعاتها الجزئية؛ وبين 
تلك المزايا والفوائد المشار إليهاء والتي ميزت كتاب ترتيب الفروق واختصارهاء مما يساعد على 
الرجوع إليها والانتفاع بها في يسر وسهولة ووضوح وجلاء. 


وفد ظل هذا الكتاب الفقهي الهام تراثا مغمورا بين رفوف المكتبات العامة. مكنوزا بين 

خزائنها العلمية الوفيرة» حتى أراد الله إظهاره لحيز الوجود.ء واخراجه للانتفاع به من العلماء, 
فوقع اختيار وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية عليه ليكون ضمن كتب التراث الاسلامي, 
والدراسات العلمية القيّمة التي تطبعها الوزارة سنويا سنوياء وتصدرها في شهر رمضان من كل عام: 
وعهدت الى احد الاساتذة العلماء المتخرجين من دار الحديث الحسنية هو الاستاذ ابن عباد 
عمرء لما غرف عنه من اهتمام بالفقه وأصوله وقواعِدهِ وغيرها من العلوم الاسلامية ؛ فاستجاب 
للقيام بهذا العمل العلمي الهام, فأولاة عناية واهتماماء وبذل مجهوداً حميدا في اقتحام 
الميدان. واستسهال الصعاب», وواصل العمل في تحقيق هذا الكتاب على ما هو عليه من كبر 
الحجم. وسعة الموضوع ودقة العبارة» وتنوع المضمون وتشعب المحتوى. مما جعله 
موسوعة من العلوم والمعارف المختلفة والابواب والفصول الفقهية المتعددة. 


وانطلاقا من الرسالة الدينية والعلمية التي تضطلع بها وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية 
في مضمار إحياء التراث الاسلامي وطبعه ونشر أمهات كتبه الوفيرة المفيدة. واعتباراً للاهمية 
والمكانة الكبيرة التي لكتاب الفروق للامام القرافي ولاختصاره وترتيبه الذي الفه تلميذه الشيخ 
البقوري رحمهما الله. 

فإن الوزارة يسعدها أن تطبع هذا الكتاب الذي يحمل عنوان : 
«ترتيب الفروق واختصارها». وأن تصدر الجزء الاول منه في بطح شهر رمضان المبارك 
لعام 1414 ه. على أن تتبعه بالجزء الثاني المتمم للكتاب في غضون الشهور القليلة القادمة 
بحول الله وذلك حتى يكون مكتملاء ومرجعا بين أيدي السادة العلماء المتمكنين؛ والاساتذة 
الباحثين» والطلبة الدارسين, المهتمين بدراسة.الفقه الاسلامي والمتخصصين في أصو 7 
وفروعه؛ وأدلته ومقاصد الشريعة الاسلامية الحكيمة. 

وإن الوزارة لتسألُ الله العلي القدير أن يجعل طبع هذا الكتاب في سجل الاعمال الصالحة 
والحسنات الخالدة والمكارم الحميدة لمولانا أمير المؤمنين حامي حِمَى الوطن والدين؛» جلالة 
الحسن الثاني وأن يكون من الثمار الطيبة لغرسه الطيب المبارك؛ المتمثل في مؤسسة دار 
الحديث الحسنية التي أسسها أعزه الله على تقوى من الله ورضوان. لتكون إشعاعا مستمرا 
للعلوم الاسلامية؛ ولتظل مناراً لِنُعرفانء وأن ينفع الله به العلماء والفقهاء وكافة الدارسين 
والباحثين وكافة المسلمين, ٠‏ ويجعل العمل فيه خالصا لوجهه جهه الكريم. وأن يقر الله عين جلالة 
أمير المؤمنين بولي عهده الامجد. صاحب السمو الملكي الامير الجليل سيدي محمدء وصنوه 
الاسعد صاحب السمو الملكي الامير المجيد مولاي رشيد, وأن يحفظه في كافة أسرته الملكية 
الشريفة, إنه سبحانه سميع مجيب. 


وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية 
الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري 


هو « 5 و 5 
مقدمه التحقيق 
بسم الله الرحمان الرحيم 
الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على نبي الله ورسوله الامين» سيدنا محمد 
واله وصحبه أجمعين. 


وبعدء فإن كتاب ترتيب الفروق واختصارها لمؤلفه الجليل؛ الفقيه الاصولي الكبير» الشيخ أبي 
تراثا فقهيا هاما بين كتب تراث الفقه الاسلامي وقواعده الفقهية العامة على مذهب الإمام مالك رحمه 
الله. . 

ذلك أن مؤلفه رحمه الله اختصر فيه ورتب فيه كتاب الفروق بين القواعد الفقهية لشيخه 
الجليل» ؛ فريد دهره ووحيد عصمة. الإمام المحقق أبي العباس» شهاب الدين احمد بن ادريس القرافي 
رحمه الله. ومكانة كتاب الفروقء وأهميته العلمية من المعرفة والشهرة بمكان» ولا تخفى على اصحاب 
الفضيلة العلماء مشيقًا ومغرباء منذ تاليفه في القرن السادس الهجريء حيث ظلوا يرجعون إليه 
ويعتمدونه في كثير من الفروع والمسائل الجزئية» المؤسسة على القواعد الكلية الفقهية» ولا يكاد كتاب 
من الكتب الواسعة في الفقه وقواعده. وأصوله يخلو من ذكره والاشارة اليه والاستشهاد بكلامه وقواعده. 

وقد أوضح شهاب الدين القرافي نفسه هذه الاهمية والمكانة التي لكتابه الفروق في فقرات من 
ديباجته التي قدّم بها لكتابه هذا حيث قال فيها رحمه الله. 

«أما بعد فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفاً وعنُوا اشتملت على أصول 
وفروع. وأصولها قسمان : 

أحدهما المسمى : بأصول الفقه, وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الاحكام الناشئة عن 
الالفاظ العربية خاصة؛ وما يَعرِض لتلك الالفاظ من النسخ والترجيح» ونحو الامر للوجوبء والنهي 
للتحريم؛ والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك؛ وما خرج عن هذا النمط إِلَّا كون القياس حجة؛ وخبر 
الواحدء وصفات المجتهدين. 

والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد. عظيمة المددء مشتملة على أسرار الششرع 
وحكمه. لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصىء» ٠‏ ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه وإن 
اتفقت الاشارة اليه ل ا 

وهذه القواعد مهمة في الفقه» عظيمة النفع» وبقدر الإحاطة بها يعْظمُ قدر الفقيه ويَشُرف» 
صا ا و 1 فيها تنافس العلماء؛ وتفاضل الفضلاء: 
وبرز القارح على الجَدَّع؛ وحاز قَصَبّ السبق من فيها بَرِع؛ ومن جَعلَ يُخرجٍ الفروع بالمناسبات 
الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت» وتزلزلت خواطره فيها واضطربت» 
وضاقت نفسه لذلك وقَنِطتء واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى؛ وانتهى العُمُر ولم تقض نفسّه 
مِنْ طلب مُناها. ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات» 


واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب, وأجاب الشاسع البعيد وتقارب» وحصل طَلبتَهُ في أقرب 
الازمان» وانشرح صدره لما اثعرق فيه من البيانء فبيْن المَقَاميْن شأوٌ بعيدء وبين المنزلتين تفوت 
شديد. 

وقد ألهمني الله تعالى بفضله أن وضعتٌ في أثناء كتاب الذخيرة من هذه القواعِدٍ شيئا كثيرا 
مفرقا في أبواب الفقهء كل قاعدة في بابها وحيث تبنى عليها فروعهاء ثم أوجد الله تعالى في نفسي أن 
تلك القواعد لو اجتمعت في كتاب وزِيدَ في تلخيصها وبيانها والكشف عن أسرارها وجكمها لكان ذلك 
أظهر لبهجتها ورونقهاء وتكيّفث نفس الواقف عليها بها مجتمعة أكثر مما إذا راها مَقَرقة» وربَّما لم 
يقِف إلا على اليسير منها هناك لعدم استيعابه لجميع ابواب الفقه» وأينما يقف على قاعدة ذهب عن 
خاطره ما قبلهاء بخلاف اجتماعها وتظافرهاء فوضعت هذا الكتاب للقواعد خاصة؛ وزدت قواعد كثيرة 
ليست في الذخيرة؛ وزدت ما وقع منها في الذخيرة بسطا وإيضاحاء فإني في الذخيرة رغبت في كثرة 
النقل للفروع لانه أخص بكتب الفروع؛ وكرهت أن أجمعٌ بين ذلك وكثرةٍ البسط في المباحث والقواعد 
فيخرج الكتاب الى حد يعْسرُ على الطلبة تحصيله. أما هنا فالعذر زائل؛ والمانع ذاهبء؛ فاستوعب ما 
يفتح الله به إن شاء الله تعالى؛ وجعلتٌ مبادىء المباحث في القواعد بذكر الفروق والسؤال عنها بين 
فرعين أو قاعدتين؛ فإن وقع السؤال عن الفرق بين الفرعين فبيانه بذكر قاعدة أو قاعدتين يحصل بهما 
الفرق؛ وهما المقصودتان؛ وذِكر الفرق وسيلة لتحصيلهماء وان وقع السؤال عن الفرق بين القاعدتين 
فالمقصود تحقيقهماء ويكون تحقيقهما بالسؤال عن الفرق بينهما أولى من تحقيقهما بغير ذلك؛ فإنَّ 


ندم القاعدة إلى ما يشاكلها في الظاهر ويضادها في الباطن أولىء لَانَّ الضد يُظهر حُمدْنه الضدُ 
وتصرف القاضي والإمامء ذكرت في هذا الفرق أربعين مسألة جامعة لاسسرار هذه الفروق» وهو كتاب 
مستقّل يستغتّى به عن الإعادة هنا. فمن شاء طالع ذلك الكتاب فهو حسن في بابه؛ وعوائدُ الفضلاء 
وضع كتب الفروق بين الفروع؛ وهذا في الفروق بَيْن القواعد وتلخيصهاء فله من الشعرف على تلك 
كتاب الانوار والانواء)» أو كتاب (الانوار والقواعد السنية في الاسرار الفقهية)» كل ذلك لَكَء وجمعتٌ 
فيه من القواعد خمسمائة وثمانية وأربعين قاعدة. أوضحت كل قاعدة بما يناسبها من الفروع حتى 
يزداد انشراح القلب لغيرها». 

ومن خلال هذه المقدمة التي أتى بها الإمام شهاب الدين القرافي عن كتابه الفروق ومكانته 
العلمية تتجلى كذلك نفس المكانة التي لكتاب اختصاره وتزتيبه من طرّف الشيخ أبي عبد الله محمد بن 
ابراهيم البقوري» حيث اختصر فيه كتاب الفروق» ورتب قواعده وفق العلوم المختلفة وعلى الابواب 
الفقهية» وألحق به وأضاف اليه ما يناسبة من القواعد والمسائل والفروع الممائلة» ونبه فيه على ما لم 
يذكره شيخه القرافي» فجاء كتاب الترتيب هذا صورة وصياغة جديدة لكتاب الفروق؛ تيسر الاستفادة 
منه والانتفاع به وتسهل الرجوع الى قواعده ومسائله, وتعين على ادراكه وفهمه, وعلى استيعابه 
وتحصيله. 


وانطلاقا من هذه المكانة التي لكتاب ترتيب الفروق كتراث فقهي جليل» وانتاج مغربي اصيل. 
يكشف عن أهتمام علماء الغرب الاسلامي في الاندلس والمغرب بهذا العلم المتصل بأصول الفقه 
وقواعده الكلية» ويبرز مدى تمكنهم منه وتعمقهم فيه؛ واسهامهم بالتاليف بين تلك المؤلفات القيمة 
الخالدة التي الفها علماء اجلاء في هذا العلم» ودونها فقهاء أعلام على اختلاف مذاهبهم انفقهية» وتنّوع 


توجهاتهم العلمية. امثال قواعد الاحكام في مصالح الانام لسلطان العلماء عز الدين ابن عبد السلام؛ 
والاشباه والنظائر لكل من الامامين؛ جلال الدين السيوطيء وابن نجيم الحنفيء وقواعد الفقيه ابن رجب 
الحنبلي» واصول الفتيا في المذهب المالكي للفقيه محمد بن حارث الخشني الاندلسي» والقواعد للفقيه 
المغربي الضليع محمد المقريء والكليات للفقيه ابن غازي العثماني المكناسي؛ وشرح المنهج المنتخب 
على قواعد المذهب لمؤلفه الفقيه الشيخ احمد المنجورء وغيزهم من العلماء الذين الفوا في القواعد 
الفقهية» وأصَّلُوها في مؤلفاتهم القيمة» سواء منهم علماء المشرق والمغرب؛ رحمهم الله أجمعين. 
وادراكا من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لتلك الاهمية العليمة التي لكتاب ترتيب الفروق 
واختصارها بين تلك المؤلفات القيمة التي اشرت الى بعضها فقد ارتأت طبعه ضمن كتب التراث 
الاسلامي والدراسات الاسلامية التي تطبعها وتصدرها في مطلع شهر رمضان من كل عام لتيسير 
الاستفادة منه والانتفاع به من طرف السادة العلماء المتمكنين» والاساتذة المتبخصصينء والدراسين 
الباحثين التؤتمين بالفقه راصو له :رقوا يق وعيدت إلى بعر جك روتحكيةه) فتويت في اول لمن لقم 
بمثل هذا العمل العلمي الهام؛ لما أعرف عن الكتاب من أنه كتاب مترامي الاطراف؛ وأسع 
الموضوع؛ عميف الاسلوب» متضمن لعلوم كثيرة» ومصنفات عديدة؛, ومشتمل على أسماء واعلام 
علمية وفيرة جعلت منه موسوعة فقهية كبيرةء يتطلب تحقيقها جهداً كبيراء وصبرا جميلا متواصلا. 
غير أني بعد التفكر والتأمل؛ استحضرت الكلمة المعروفة بين العلماء؛ والقائلة : ما لا يدرك 
كله؛ لا يُتزك كله او جله» فجَدّدت الازادةء وشحذت العزيمة» وشرعت في عمل التحقيق والمراجعة؛ 
متوكلا على الله تعالى» ومعتمداً عليه سبحانه, ومستعينا به جل علاه» وسائلا منه سبحانه العون 
والمددء والتوفيق إلى السداد والصواب» رايا تضدة عينى أن بكرن خبدي التي داهف فى العا 


العلمي الفقهي بتحقيق هذا الكتاب المخطوط؛ واخراجه الى حيز الوجود, وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلتٌء واليه انيب. 


وقبل الشروع في العمل كان لابد من التعرف والاطلاع على ما هو موجود من نسخ هذا 
المخطوط بالخزائن المغربية العامة, والتأكد والتثبت من توثيق الكتاب», وصحة نسبته الى مؤلفه؛ 
وسلوك خطة ومنهج علمي في تحقيقه واخراجه سليما في نصه؛ ومضمونه؛ فأمكن: والحمد لله» 
الاطلاع على ذلك من الخزانات العامة والمكتبات الاتية : 

1)- نسخة الخزانة العامة بالرباط» تحمل رقم 1 د 

2- نسخة الخزانة الحسنية بالرباط تحمل رقم 11844 

3- نسخة ثانية بالخزانة الحسنية تحمل رقم 11778 

4- نسخة خزانة القرويين بفاس تحمل رقم 1269. 

5- نسخة من الخزانة الوطنية بتونس» رقم 0. 

6- نسخة ثانية من تونس رقم 6755. 

أما نسخة الخزانة العامة بالرباط؛ فهي نسخة نامة مكتوبة بخط مغربي اندلسي واضح؛ تختلف 
كتابته من باب الجهادء مما يفيد ويعطي أنها كتبت من طرف ناسخين» مسطرتها 5.» طولها 28 << 
0 يبدو عليها اثر القدم عارية؛ عن اسم الناسخ» وتاريخ النسخ عليها طُرَرٌ في بعض الصفحات تدل 
على انها مقروءة ومصححة. 


أما نسخة الخزانة الحسنية رقم 14؛ فهي كذلك نسخة تامة» مكتوبة بخط مغربي اندلسي 
واضحء عارية عن ذكر اسم الناسخ وتاريخ النسخ طولها 20 “ا 14 مسطرتها 21» وتبدو من حيث 
الخط والجدة انها متاخرة النسخ بالنسبة الى نسخة الخزانة العامة» وإلى النسخة الثانية بالخزانة 
الحسنية رقم 11778» فهذه النسخة المكتوبة بخط مغربي يبدو عليها اثر القدم والقراءة من خلالالطرر 
الموجودة بهامشهاء وهي مبتورة بعد الصفحات الاولى منها الى باب النكاح, عارية كذلك عن اسم 
الناسخ وتاريخ النسخ. 

أما عن نسخة القرويين» فهي كذلك تامة مكتوبة بخط مغربي جميل؛ يبدو عليها أثر القدم؛ 
طولها 0 ١ا‏ 15. مسطرتها 8 مذكور فيها تاريخ النسخ بأرقام خاصة غير متعارفة عندنا. 

أما نسخة الخزانة الوطنية بتونس رقم 3580: فهي نسخة تامة مكتوبة بخط شرقي؛ استخرجت 
من ميكرو فيلم بالخزانة العامة بالرباط» فجاءت صفحاتها دكناء تصعب قراعتها والاستفادة منها 
بسهولة؛ وتعتبر أقدم هذه النسخ من حيث انها مذكور فيها اسم الناسخ ومثبت فيها تاريخ النسخ بسنة 
8 اي القرن التاسع الهجري على يد ناسخها محمد أبي الفتح بن محمد الحسني المدني بالقاهرة 
المحروسة. طولها 20 * 15, مسطرتها 28 غير انها مليئة بالاخطاء النسخية الاملائية والنحوية؛ 
اضافة الى ما هي عليه من صعوبة القراة» كتب على صفحتها الّاولى تصويب نسبة كتاب ترتيب 
الفروق هذا الى مؤلفه أبي عبد الله محمد بن ابراهيم البقوري» من طرف الشيخ عمر حمدان؛ 
استدراكا على نسبته في أول صفحة من النسخة التونسية الاخرى الى الفقيه محمد المقري. 

وهذه النسخة الثانية من تونس رقم 25*©»., هي كذلك نسخة تامة؛ مكتوبة بخط شرقي مقروء 
طولها 3 < 15: مسطرتها 22, وهي تبدو قديمة ولكنها بعد النسخة الاولى» حيث انها مؤرخة 
النسخ بتاريخ صفر عام خمسين ومائة والف؛ على يد ناسخها محمد بن عبد القادر الفاسي رحمه الله 
وهي تبْدو سليمة جدا من الاخطاء النسخية بالمقارنة مع سابقتهاء وهي كذلك صعبة القراءة لكون 
صفحاتها دكناء»؛ حيث استخرجت من ميكرو فيلم وافاني به احد الاساتذة الافاضل من علماء تونس 
جزاه الله خيرا. 

وبعد الاطلاع عليها كلها امكن لي من خلال هذه النسخ والمقارنة بينها أن أعتمدَ في التحقيق 
والتصحيح على ثلاث نسخ منها : نسخة الخزانة العامة؛ ورمزت اليها بحرف العين هكذا ع. ونسخة 
الخزانة الحسنية المكتملة؛ ورمزت لها بحرف الحاء هكذاء ح: وذلك لما يبدو على, الاولى من كونها 
قديمة الكتابة» سليمة او قليلة الاخطاء؛ مقروءة ومصححة من طرف بعض العلماء كما يظهر ذلك من 
خلال الطرر الموجودة بهامشهاء فاعتبرتها الا ؛ واتخذتها النسخة الاولىء وقابلتها على نسخة 
الخزانة الحسنية لوضوحها وسلامتهاء وقلة اخطائهاء واستعنت - كلَّمَا استوقفتني كلمة او عبارة في 
الكتاب ‏ بالرجوع الى النسخة التونسية 5,» لكونها اسلم وادق من الاخرى وان كانت اقدم منها. اما 
نسخة خزانة القرويين فلم يتخ لي أن احصل عليها في تحقيق هذا الجزء الاول والنصف الاول منه؛ 
على أُمّلِ ان تكون بين يدي في تحقيق ومراجعة النصف الثاني منه بحول الله. 

وكان لابد بعد هذا من التثبت من توثيق الكتاب والتاكد من صحة نسبته الى مؤلفه الشيخ 
البقوري. وكان اعتمادي ومرجعي في ذلك على امرين : 1 

الامر الاول الشْمَخْ المخطوطة للكتاب؛ والتي كلها تنسبه الى المؤلف المذكورء 


الأمر الثاني : كتب التراح جم التي ترجمت لهذا المصنف, وتنسب له هذا الكتاب بعبارة : «وله 
كلام على كتاب الشهاب القرافي في الاصول», أو عبارة ولَهُ حاشية عليه» كما تنسب له كتاب إكمال 
الاكمال في الحديث على صحيح الإمام مسلمء وهذا الكتاب نص عليه المؤلف نفسه؛ وذكره في ثنايا 
كلامه على احدى القواعد الفقهية الواردة فيه. 

وكما ورد في حديث : الامة لا تجتمع على ضلالة»؛ فان اجتماع هذه النسخ الخطية وكتب 
ا 0 مما يفيد اليقين ويبعث على الاطمئنان. 
والاشكالية التي تشغل البالء ولم يقع التاكد منها بعدء خاصة بعد الاتصال باصحاب الفضيلة العلماء 
ذوي البحث والاختصاص في التراث العلمي والتاريخ الاسلامي» هي نسب المؤلف البقوري بالياء 
المثناة او البقوري بالباء ل ل للمقري بذكره بالياء»ء وينسب ذلك للمقري في 
كتابه الخططء بينما الديباج لابن فرحونء؛ وكل من ينقل عنه من الاعلام للفقيه القاضي محمد بن 
ابراهيم المراكثيء والاعلام لمؤلفه العلامة الزركلي يذكرونه بالباء الموحدة وينصون على ذلك» 
وكلهم يتفقون على أن يقورة بالياء أو الباء والقاف المشددة بلد بالاندلس هي مولد صاحب هذا الكتاب» 
على أن البحث العلمي المتواصل سيصل بنا الى تحقيق هذه المسألة» وان كان يبدو أن الراجح هو ما 
. ذكره ابن فرحون في الديباج» ونقله عنه المتأخرون من كونه البقوري بالباء الموحدة وتشديد القاف» 
وهو ما وقع الميل اليه والاطمئنان اليه» وجعله في عنوان الكتاب» على امل ان يصادف الحق 
والصواب. 

أما عن النهج الذي سلكته في التحقيق فيمكن إجماله في النقط الاتية : 

1) الاكتفاء بالمقابلة على نسختينء والاستعانة بنسخة ثالثة كلما دعت الضرورة لذلك» نظرا” 
لكون هذه النسخ متساوية في مضمون الكتاب ومحتواه؛ ولتعذر المقابلة على اكثر من ذلك من طرزف 
شخص واحدء وبالنسبة لكتاب اكبر الحجم مثل هذا الكتاب. 

2) الحرص على تصحيح النص وسلامته من الاخطاء النسخية الاملائية والنحوية التي لا 
تخلو منها نسخة من هذه النسخ كلها على تفاوت بينها في ذلك. 

3) ربط كل قاعدة من قواعد هذا الكتاب بالفرق المقابل لها في الكتاب الاصلي الذي هو الفروق 
للإمام القرافي» والاشارة الى ذلك في الهامشء والى الجزء والصفحة التي يوجد فيهًا الفرق بالنسبة 
للطبعة الاولى لكتاب الفروق؛ التي صدرت عن مطبعة دار احياء الكتب العربية بتاريخ رجب الفرد 
سنة 1344 ه. على انه اذا تعددت الطباعة واختلفت نسخهاء فان ذكر الفرق وحده يُقربُ الرجوع 
اليه بقطع النظر عن الصفحة التي يوجد فيها بالنسبة لهذه الطباعة او طبعة اخرى جديدة. بحيث 
يسهل الرجوع الى ذلك الفرق عند ارادة التوسع فيه او استيضاح ما يكون قد غمض على الدارس 
والباحث في مطالعته ومراجعته لترتيب الفروق واختصارهاء إذ الإيجاز والاختصار قد يبقى معه 
المعنى أحرانا'غامضنا ,غير واضح يحتاج الى مزيد. من -التفصيل والبيان. 

4) ومراعاة لذلك؛ فقد كنت احيانا اتي بعبارة من كتاب القرافي لتوضح عبارة او مسألة عند 
الشيخ البقوري؛ وأذكر ذلك في الهامش. 

5) نظرا لما لحاشية عمدة المحققيين سراج الدين ابي القاسم قاسم بن عبد الله الانصاري 
المعروف بابن الشاط. والمسماة أدرار الثشروق على أنوار الفروق من اهمية ومكانة» في تصويب 


وتصحيح كثير مما ورد في كتاب الفروق للقرافي حتى قال اهل التحري والاحتياط. في شأن هذه 
الحاشية : «عليك بفروق القرافيء ولا تقبل منها الا ما قبله ابن الشاط» وذكر بعض الافاضل الموثوق 
بهم أن قائل هذه العبارة هو الشيخ احمد بابا النتبكتي صاحب نيل الابتهاج بتطريز الديباج» وغيره من 
المؤلفات العلمية القيمة» نظرا لذلك فقد كنت في كثير من الأحيان أوني بتعليقاته في الهامشء وأذكر 
تحقيقاته فيه» لما فيها من تدقيق وتصويب في المسألة وفائدة علمية جديدة» فجاء هذا الكتاب في تحقيقه 
جامعا بين ما عند اليقوري في اختصاره؛ وما عند القرافي في اصل كتابه؛ وما عند ابن الشاط في 
تعقيبه وافاداته الدقيقة. 

6) احيانا قليلة كنت بكل تواضع أعقب على كلام ابن الشاط حين ما أراه يستنتج من كلام 
القرافي ما قد يكون بعيدا عن مراده وقصده من القاعدة او العبارة» وحينما اراه يقسو عليه في اسلوبه» 
فاحاول التصويب والتوفيق بين كلام هذين العالمين الجليلين اللذين لهما من التمكن والتضلع في العلوم 
النقلية والنقلية ما هو غني عن كل بيان. 

7 خرجت ما في الكتاب من الآيات القرانية وذكرت السورة ورقم الاية في المصحف الكريم؛ 
كما خرّجت كُلّ مَا امكن لي تخريجُهُ من الاحاديث النبوية الواردة في الكتاب, افادة للقارىء وتسهيلا 

8) كنت أستطرد احياناء فأصحح كلمة او عبارة» او أشرح مصطلحات علمية أو بلاغية او 
منطقية أو نحوية» وأستشهد لها بابيات من منظومة المنطقء او منظومة الفقيه ابن مالك؛ بقصد 
الاستشهاد لذلك التصويب والتصحيح؛ وتذكيرا لبعض الدارسين والباحثين بتلك القواعد والمصطلحات» 
وتيسيرا لهم على استحضارها واستيعابهاء علما مني بأنها من المعلومات البديهية والضرورية لدى 
علمائنا الاجلاء. ولكنها مفيدة لبعض الدارسين. 

9) لم أتعرض لما في الكتاب من مؤلفات وأعلام ترد في ثناياه» فلم أتعرض للبحث عنها كلها؛ 
ولترجمتها كلهاء نظرا لكونها موجودة في الكتب المتخصصة في تراجم العلماء وطبقاتهم على 

ذكرت بعض التراجم القليلة حين يرد ذكرهم بوصف أو إضابة كتاب كأن يقال : صاحب 
القبس» أو صاحب المقدمات» او صاحب الطراز مثلا, وهي تراجم قليلة بالمقارنة مع وفرة التراجم 
الاخرى الموجودة داخل الكتاب, والتي لم اتعرض لها اختصارا وايجازا. 

هذا هو المنهج الذي نهجته وسلكتهء والمجهود الذي بذلته في تحقيق هذا الجزء الاول 
وتصحيحه من كتاب ترتيب الفروق واختصارها. 

وسيلاحظ القارىء أني لم اتعرض لدراسة عن هذا الكتاب ومؤلفه؛ تبرز بتفصيلء الجوانبَ 
التي يتميز بها بالنسبة الى الاصل الذي هو كتاب الفروقء: فقد رأيت أن ارجئها الى حين استكمال 
الكتاب كله بإتمام تحقيق النصف الثاني منه في الشهور القادمة بحول الله لتتم الصورة الكاملة والنظرة 
العامة عن الكتاب» ويمكن استيعاب جوانب الاختصار والتعقيبات التي جاءت فيه؛ وتكون الدراسة 
بذلك وافية» وتصدر في جز خاص بها ان شاء الله تعالى وبعونه وتوفيقه» خاصة اذا ما علمنا ان 
شخصية الشيخ البقوري مغمورة؛ وأن الكتب التي تعرضت لترجمته لم تتوسع فيهاء وانّما تقتتصر على 
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تناولها بايجاز لا يمكن من تكوين دراسة شاملة ومعمقة عنه؛ ولا يساعد.مما يتطلب المزيد من البحث 
والوقت الكافي لذلك. 

واذا كنت أقدمت على تحقيق هذا الكتاب بانجاز لجزء الاول منه؛ ومواصلة العمل في الجزه 
اش في ل أدعي نه ق يقت اكدال في هذ ال المي اسع قحب كا تكرت أ كن 
عملت على اخراجه من عالم المخطوط؛ ويسرته ليكون ضمن ما هو مطبوع, وامل وأرْجُو ان 
يزودني اصحاب الفضيلة العلماء والاساتذة الاجلاء المنخصصون في مجال تحقيق التراث ونشره بما 
يرونه من ثغرات او يبدولهم من ملاحظاتء حتى يمكن تداركها في الجزء الثاني من هذا الكتاب. 


وأختم هذه المقدمة بالعبارة التي أتى بها الشيخ خليل بن اسحاق المالكي في مقدمة مختصمه 
الفقهي حيث قال رحمه الله : 

والله المسؤول ان ينفع به كل من قرأه أو حصله او سعى في شيء منه؛ فَمَا والله يعصمنا من 
الزلل؛ ويوفقنا في القول والعمل» وأعتذر لذوي الالباب من التقصير الواقع في هذا العمل؛ فَمَا كان من : 
نقص كملوهء ومن خطأ اصلحوه» فقلما يخلص مصنف من الهفوات او ينجو مؤلف من العثرات. ٠‏ وفي 
معنى ذلك : قلما ينجو محقق من الهفوات», أو يسلم باحث من الملاحظات. والاعمال بالنيات» والله من 
وراء القصدء وهو يهدي السبيل ويدعو الى دار السلام؛ ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. 


المحقق : ذ. عمر ابن عباد 


كت 


ترجمة الإمام الفقيه أحمد , بن ادريس القرايه 
مؤلف كتاب الفروق في القواعد الفقهية : 


ابن عبد الله الصنهاجي المصري : الإمام العلامة» وحيدٌ دهره, وفريدٌ عصره ‏ 
أحد الأعلام المشهورين» انتبت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالكء رحمه الله 
تعالى» وَجَدَّ في طلب العلوم» فبلغ الغاية القصوى, فهو الإمام الحافظ» والبحر 
اللافظء المفوه المنطيق» والآخذ بأنواع الترصيع والتطبيق دلت مصنفاته على غزارة 
فوائده؛ وأعربت عن حسن مقاصدهء جمع فأوعى» وفاق أضرابه جنسا ونوعا. 

كان إماما بارعا 5 الفقه» والاصول. والعلوم العقلية» وله معرفة بالتفسير» 
وتخر ج به جمع من الفضلاءء وأحذ كثيرا من علومه عن الشيخ الإمام العلامة 
الملقب بسلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام الشافعي» وأخذ عن: الإمام 
العلامة شيف الدين : محمد بن عمران الشهير بالشريف الكوكي» وعن قاضي 
القضاة شمس الدين : ألي بكر محمد بن ابراهيم بن عبد الواحد المقدمبي» سمع 
عليه مصنفه كتاب «وصول ثواب القران». 

كان احسن من القى الدروس» وخلي من بديع كلامه نحور الطروس» إن 
يقول : 

حلف الزمان لياتين بمفله عاد كم 


كالرياض المونقة! والحدائق المرقة !ا تتنزه 0 0 دون 0 وجني الذكر. ما بها 


(© الديباج المذهب في .معرفة أعيان علماء المذهب. لابن فرحون المالك ي ج. .1 - دار التراث للطبع 
والنشر ‏ القاهرة. ' 
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من أزهار وأثمار! 5 حرر مناط الإشكال؟! رفاق أضرابه النظراء والأشكال؟! وألف 
كتبا مفيدة انعقد على كلا لسان الإجماع! وتة تشيفت بسماعغها الأسماع . منها : كتاب 
«الذحية» في الفقه» من أجل هن المالكية. وكتاب «القواعد» الذي لم يُسْبق إلى 
مثله ولا أتى أحد بعده بشبهه» وكتاب «شرح التبذيب»» وكتاب «شرح الجلاب» 

وكتاب «شرح محصول الإمام فخر الدين الرازي» وكتاب «التعليقات على المنتحّب» 
وكتاب افع في أصول الفقه» وهو مقدمة «الذخيرة» وشرحه كتاب مفيد, 
وكتاب «الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» في الرد على أهل الكتات؛ وكتاب 
«الأمنية في إدراك النية»» وكتاب «الاستغناء في. أحكام الاستثناء»» وكتاب 
«الإحكام» في الفرق بين الفتاوى والأحكام» اشتمل على فوائد غزيرة» وكتاب 
«اليواقيت في أحكام المواقيت»» وكتاب «شرح الاربعين» لفخر الدين الرازي في 
أضول الدين: 

وكتاب «الانتقاد في الاعتقاد» وكتاب «المنجيات والموبقات» : في الادعية 
وما يجوز منبهاء وما يكرهء وما يحرم. وكتاب «الإبصار في مدركات الأْصار» وكتاب 
«البيان في تعليق الايمان» وكتاب «العموم ورفعه»2 وكتاب «الاجوبة عن الاسكلة 
الواردة على خطب ابن نباتة» وكتاب «الاحتالات المرجوة» وكتاب «البارز للكفاح في 
الميدان» وغير ذلك. 

قال الشيخ همس الدين ابن علان الشافعي : أخبرني خالي الحافظ شيخ 
الشافعية بالديار المصرية أن شهاب الدين القرافي حرر أحد عشر علما في ثمانية أشهر 
أو قال : ثمانية علوم في أحد عشر شهرا 

وذكر عن قاضي القضاة تقي الدين بن بكر قال : أجمع الشافعية 
والمالكية على أن أفضل أهل عصرنا بالديار المصرية ثلاثة : القرافي بمصر القديمة» 
والشيخ ناصر الدين بن منير بالاسكندرية» والشيخ تقي الدين بن دقيق العيد بالقاهرة 
المعزية» وكلهم مالكيةء خلا الشيخ تقي الدين» فإنه جمع بين المذهبين. 
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قال أبو عبيد الله بن رشيد. وذكر لي بعض تلامذته أن سبب شهرته بالقرافي 
أنه لما أراد أن يثبت اسمه في بيت الدرس كان حيئئذ غائبا فلم يعرف اسمه, وكان إذا جاء 
للدرس يقبل من جهة القرافة» فكتب القرافي» فجرت عليه هذه النسبة. 
وتوفي رحمه الله بدير الطين في جمادى الآخرة عام أربعة وثمانين وستائة ودفن 
بالقرافة. 
وكان القرافي رحمه الله كثيرا ما يتمثل ببذين البيتين : 
وإذا جلست الى الرجال وأشرقت2 في جو باطنك العلمم الشرد 
فاحذر مناظة الحسودء فإئما ‏ تغتاظ أنت ويستفييد ويحرد 
وكان كثيرا ما يتمثل بقول محبي الدين» المعروف بحافي رأسه : 
عتبت على الدنياء لتقديم جاهل2 وتأخير ذي علم فقالت خذ العذرا 
8 0 واي 1 5 3 5 5 ع 7 
بنو الجهل أبناني» وكل فضيلة فابناقها أبناء ضرتيّ الأخرَّى 
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ترمة الفقيه الشيخ ابن الشاط» 


هو قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاطء الأنصاري نزيل «سبتة» يكنى 
«أبا القاسم» قال : والشاط اسم لجدي, وكان طوالا فجرى عليه هذا الاسم. 

كان رحمه الله تعالى نسيج وحده في أصالة النظرء ونفوذ الفكر» وجودة 
القربحة» وسديد الفهم إلى حسن الشمائل؛ وعلو الحمة» والعكوف على العلم» 
والاقتصار على الاداب السنية» والتحلي بالوقار والسكينة. 
أقرأ عمره بمدينة «سبتة» الاصول والفرائضء مقدّماء موصوفا بالإمامة» وكان 
موفور الحظ من الفقه» حسن المشاركة في العربية» كاتبا مترسلا ريانا من الادب» 
له نظر في العقليات. 

قرأ على الاستاذ أي الحسين بن الربيع؛ وعلى الحافظ أي يعقوب المحاسبي 
وغيرهم. وأجازه أبو القاسم بن البراء» وأبو محمد بن أي !لدنياء وأبو العباس بن 
الغماز» وأبو جعفر الطباع» وأبو بكر بن فارس وغيرهم. 

أخذ عنه الجلة من أهل الاندلس كالاستاذ أبي زكريا بن هذيل» وشيخه 
أبي الحسن بن الجياب والقاضي ألي بكر بن شييين وغيرهم. 

وله تاليف. منبا 1 انوا البروق» في تعقب مسائل القواعد والفروق» 
و«غنية الرائض في علم الفرائض» و«تحرير الجواب في توفير الثواب»» وفهرست 
حافلة. وكان مجلسه موّلفا للصدور من الطلبة والنبلاء من العامة. 

مولده في عام ثلاثة وأربعين وستائة بمدينة سبتة. 

وتوني بها عام ثلائة وعشرين وسبعمائة رحمة الله عليه. 


(© الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب». للفقيه ابن فرحون المالكي. ج 2» دار التراث 
القاهرة. ش 
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ترجمة الفقيه الشيخ محمد بن إبراهم البقرري» 


هو محمد بن إبراهم بن محمد الليثي نسباء البقوري بلداء المراكشي وفاة. 

وبقور بباء موحدة مفتوحة» وقاف مشددة,» وراء مهملة» بلد 20 
سمع من القاضي الشريف محمد الاندلسي» ووضع كتابا سماة ([كال الإكال) 
للقاضي عياض» 

وله كلام على كتاب شهاب الدين القرافي في الاصول. 

قدم إلى مصر وأرسل معه بعض السلاطين بالمغرب ختمة كبية بخط 


مغربي منسوب ليوقفها بممكة أو بالمدينة» ورجع الى مراكش فتوفي بها سنة سبع 
وسبعمائة. هم 


ترجمه في (الديباج) وفي (النفح) قائلا : وقد زرت قبره مراراء انتهى. 

وقد ذكر شبيء من أحواله بترجمة أبي عبد الله الكومي المراكشي» وفي ترجمة 
أبي العباس الشبلي» وذكر في (نور البصر) في ترجمة الامام المازري» وقبو في قبة 
صغية ملاصقة لحائط قبة الشيخ الجزولي مؤلف «دلائل الخيرات) من جهة 
رأسه» وهو صاحب الروضة المذكورة قبل أن يدفن بها الجزولي رضي الله عنهما. 


كتاب الاعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام, للفقيه العباس بن ابراههم المراكشي ج.4 
ط.الملكية ‏ الرباط ل 1976. 
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بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه 


تيب الفروق واختصارها ” 
تأليف أبي عبد الله محمد بن إبراهم البقوري. 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين. 


والصلاة والسلام على سيد المرسلين» ورضي الله عن اله وأصحابه أجمعين. 
وبعدء فإني لا وقفت على الفروق التي لشيخنا الأجل» الإمام الأفضل» 


العام العَلَمِ المشارك» شهاب الدين ألي العباس» أحمد بن الشيخ الأجل المرحوم أبي 
الغلى » إدريس القرافي قدس الله روحه ونور ضريحه» وعلمة: عا هللات ايه هق 
فضل مؤلفها وجلالة قدرهء ظهر لي أنه رحمه الله تعالى ‏ ما منعه أن يرتبه(1) 
ترتيبا يسهل على الناظر فيه مطالعته» إلا أنه خرج من يده بإثر جمعه» فانتشرت 
منه نسخ على ما هو عليه» أعجزه ذلك وعاقه عن أن يغير » فرأيت أن ألخصه. 
وأن أرتبه» وأن أنبه على ما يظهر خلال ذلك في كتابه؛ وأن ألحق به ما يناسبه» ما 
لم يذكره رحمه الله» فيكون هذا كالعون على فهم الفروق المذكورة وتحصيلها. 


ف 


(1 


رتب واختصر فيه هذا المؤلف الجليل المتوق بمرا كش عام سبع وسبعمائة هجرية (707 ه) 
كتاب الفروق في القواعد الفقهية لشيخه الأجل» شهاب الدين احمد بن ادريس القرافي رحمه الله. 
الضمير بالتذكير يعود على قواعد الفروق بمعنى الكتاب» وكان مقتضى السياق والانسجام مع 
الكلمات والضمائر السابقة» أن ياتي في هذه الجملة بضمير التانيث» ويقول : «يرتبها ترتيبا» 
وهذا التنويع في إعادة الضمير على ما قبله مستعمل في الاسلوب العرني حيث لا لبس في الكلام؛ 
ويعرف عند علماء البلاغة بالاستخدام وهو احد المحسنات المعنوية في علم البديع» حيث يكون 
للفظ معنيان : احدهما ظاهر, والاخر خفي» ويعاد عليه الضمير بالمعنى الثاني الخفي» ؟ في قول 


جرير في المطر : 0 

إذا نزل السماء بارض قوم رعيناه وان كانوا غصابا (أو غضابا) 

فلفظ السماء مونث» واعيد عليه الضمير بالمونث» على اعتبار ان الممادٌ به المطرء» وهو موّنث» 
فالمعنى اذن جَلِي واضح. 
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والله سبحانه ينفع بذلك, ويجعله خالصا لوجهه بمنه وكرمه. 


على إخراج مسائله لمن لم يكثر نظره فيهء فأقول : 
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الترحمة الأولى : 


القواعد الكلية بالنسبة إلى ما بعدها ثما في الكتاب. 
وهي تشتمل على ثلاث عشثرة قاعدة : 
القاعدهة الأولى : في تقرير أن الشريعة قامت برعاية المصلحة ودرءٍ المفسدة. 


القاعدة الثانية 
القاعدة الثالئة 
القاعدة الرابعة 
القاعدة الخامسة 


القاعدة السادسة 


القاعدة السابعة 
القاعدة الثامنة 


القاعدة التاسعة 
القاعدة العاشرة 
القاعدة.الحادية عشرة : 


القاعدة الثانية عشرة 
القاعدة الثالثة عشرة 


: في أقسام المصلحة والمفسدة على الجملة. 

: في اجتماع المصالح» وفي اجتاع المفاسد, وني اجتاعهما. 
: في حكم المصالح والمفاسد المبنية على الظن. 

: فيما يرك من المصالح لسببء وفيما يفعَل من المفاسد 


لسبب 


: في بيان أنه ليس كل المصالح يمر بكسبهاء ولا كل المفاسد 


2 


ينهى عنبا. 


: فيما به يعرف ترجيح المصلحة والمفسدة. 
: في أُمْر الثواب والعقاب» هل هو في التفاوت وعدمه مرتبط 


بالأعمال أو بالمصالح والمفاسد؟ 


: في تقربر أن المصالح والمفاسد لا يرجع شيء منها إلى الله 


ا 


: في أن المصالح والمفاسد بحسب العبيد ‏ © قدمنا ‏ 


في بيان أن الفضيلة والرذيلة على حسب المصلحة والمفسدة. 


: في بيان أحكام قد تخرج عن ذلك. 
: في بيان أن أحوال القلب في المعرفة أصل في أحواله من 


الحوف والرجاء» وغير ذلك من المقامات. 
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الترامة الثانية : 


القواعد النحوبة وما يتعلق بباء 
وفيبا خمس عشرة قاعدة. 


القاعدة الأولى 
القاعدة الثانية 
القاعدة الثالفة 
القاعدة الرابعة 
القاعدة الخامسة 
القاعدة السادسة 
القاعدة السابعة 
القاعدة الثامنة 


القاعدة التاسعة 
القاعدة العاشرة 
القاعدة الحادية عشرة 
القاعدة الثانية عشرة 


القاعدة الثالئة عشرة 


القاعدة الرابعة عشرة 


:قي التشرط. 


في تقرير مقتضى إنء ولو الشرطيتين بحسب الزمان. 
في تقرير مقتضى إذاء والفرق بينها وبين إن الشرطية. 
في تقرير حصر البتدأ في الخبر. 


: قاعدة التشبيه. 

: في تقرير معنى اللفظ المنقول. 

: في تقرير الاستثناء والفرق بينه وبين الشرط 

: في الفرق بين توقف الحكم على سببه» وبين توقفه على 


شرطه. 


: فيما به يفترق جزءٍ السبب عن الشرط» وفيما به يشتركان. 
: في بيان المانع. 
: في تقرير الإشكال الوارد على من قال : عدم المانع شرط. 


وخل ذلك. 


: في الفرق بين توالمي أجزاء المشروطات» وبين توالي المسببات 


: في الفرق بين الترتيب بالأدوات اللفظية وبين الترتيب 


بالحقيقة الزمانية. 


: في تقرير قبول الشرط» والتعلق على الرابط. 


القاعدة الخامسة عشرة : في بيان أن التعليق على خمسة أقسام. 
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القواعد الأصولية 


القاعدة الأولى 
القاعدة الثانية 
القاعدة الثالئة 
القاعدة الرابعة 
القاعدة الخامسة 
القاعدة السادسة 


القاعدة السابعة 


القاعدة الثامنة 
القاعدة التاسعة 
القاعدة العاشرة 
القاعدة الحادية عشرة 
القاعدة الثانية عشرة 
القاعدة الغالئة عشرة 
القاعدة الرابعة عشرة 


القاعدة الخامسة عشرة : 


الترءمة الثالثة : 


الأمر والبي وما يتعلق بهما. 
وفيا نان وعشروت قاعدة : 


: لتقرير خطاب الوضع وخطاب التكليف. 

: نقرر فيها فرض العين وفرض الكفاية. 

: في الفرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر. 

: في الفرق بين خمطاب غير المعين» والخطاب الغيرٍ المعين. 
فيان أذ غير الزلحت لا عيزى عن الراعب» 

: في تقرير أن أشياء جاءت في الشريعة يتوهم أمها ناقضة 


علينا القاعدة الخامسة المذكورة» وهي أن ما ليس بواجب 


: في الميز بين ما يئاب عليه من الواجبات» وبين ما لا يقاب 


عليه منها وإن وقع واجبا. 


: تقرير ضعف ما ذكره الئاس من تحديد الأداء والقضاء. 
: في تقرير صحة القول بالأداء مع الإثم. 

: في حقيقة الواجب الموسع. 

: في تقرير الكلي الواجب فيه» وبه» وعليه. 

: في تقرير أن العبي يدل على الفساد أم لا؟ 

: في تقرير أن العبي ينقسم إلى خخاص وعام. 

: في تقرير الإذن العام من قبل الشارع والإذن الخاص من 


قبل المالك. 
في المندوب الذي يقدم على الواجب من الذي لا يقدم 


« 
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القاعدة السادسة عشرة 
القاعدة السابعة عشرة 


القاعدة الغامنة عشرة 
القاعدة التاسعة عشرة 


القاعدة العشرون 


القاعدة الحادية والعشرون : 


القاعدة الثانية والعشرون 


القاعدة الثالثة والعشرون 


القاعدة الرابعة والعشرون 


القاعدة الخامسة والعشرون 


القاعدة السادسة والعشرون 


القاعدة السابعة والعشرون 


: في تقرير أن القساء ‏ بلقن الأول أو بام جديدك. 
: في تقرير أن النبي لا يصح مع التخيير» وأنه يخالف 


الأمر في هذا. 


: في تقرير أن التخيير بين أشياءً لا يقتضي التسوية بينها. 
: في تقرير أنه لا يجوز التخيير بين شيئين وأحدهما 


و ث” إبما 

يحسشى من عقابه, ويجوزر التخيير بين شيكئين» 
1 .> 3 

واحدهها تخشى عاقبته. 


: في أن الإباحة قد تكون مطلقة وقد تكون مرتبة على 


في الفرق بين الواجبات بطريق النذرء وبين الواجبات 
بإيجاب الله تعالى. 


: في تقرير أن الانتقال عن الجرمة إلى الإباحة لا يشترط 


فيه أعلى الرتب من الأُسباب» بخلاف الانتقال من 
الإباحة إلى الجرمة. 


: في تقرير ما تصح فيه النيابة وما لا تصح فيه. 
: في الفرق بين قاعدة ثبوت الحكم في المشترك وبين 


قاعدة النبي في المشترك . 

+7 في الفرق بين كون الزمان ظرفاً لإيقاع المكلف به 
فقط. وبين كون الزمان ظرفا لإيقاع المكلف.وكل 
جزء من أجزائه سَببٌ«للتكليف والوجوب . 

: في الفرق بين كون الزمان ظرفاً لزمان التكليف دون 
إيقاع المكلف بهء وبين أن يكون ظرفا لإيقاع 
المكلف والتكليف معا. 

: في الفرق بين ما يطلب جمعه وافتراقه وبين قاعدة 
ما يطلب جمعه دون افتراقه. 
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القاعدة الثامنة والعشرون2 : في تقرير أن الفعل إذا دار بين الوجوب والندب 
فعل» وإذا دار بين الندب والتحريم ترك . 


ترامة العموم والخصوص, 
المتعلق منبا بالعموم والخصوص وما يناسبباء تسسع قواعد : 
القاعدة الأولى : في أن المفردء فيه الألف واللام» للعموم. 
القاعدة الثانية : في أن الأعم منه ما يستلزم الأاخصء ومنه ما ليس كذلك. 
القاعدة الثالئة : في الفرق بين قول العلماء : حكاية الحال إذا تطرق إليها 
الاحتهال سقط بها الاستدلال» وبين قوهم : حكاية الحال 
إذا َك فيبا الاستفصال يقوم مقام العموم في المقال. 


القاعدة الرابعة : في الفرق بين الاستثناء من النفي في الشرطء ومنه في غير 
الشرط. 

القاعدة الخامسة 2 : في الفرق بين ما يدخله ا مجاز من الأيمان, وبين ما لا يدخله. 
ا از والتخصيص. 


القاعدة السادسة : في الفرق بين استثناء الكل من الكل» وبين استثناء 
الواحدة2) من الطلاق, وكذلك نقرر فيها الفرق بين 
الاستثناء من الذات والاستثناء من الصفات. 

القاعدة السابعة 2 : في الفرق بين العرف القولي يُقضّى به على الألفاظ 
ويخصصهاء وبين العرف الفعلي لا يقضّى به على الألفاظ 
ولا يبخصصها. 

القاعدة الثامنة : في الفرق بين النية الخصيصة وبين النية الموكدة. 

القاعدة التاسعة : في الفرق بين حمل المطّلق على المقيد في الكلي» وبين حمل 
المطلق على المقيد في الكلية. 

(2) في نسخة ح» ونسخة أخرى : الواحدات بصيغة الجمع. وسياتي تحقيق ذلك اثناء الكلام على هده 

القاعدة بتفصيل في ثنايا داخل الكتاب. 
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القاعدة الأولى 
القاعدة الثانية 


القاعدة الثالئة 
القاعدة الأولى 
القاعدة الثانية 


القاعدة الأولى 


القاعدة الثانية 
القاعدة الثالئة 
القاعدة الرابعة 
القاعدة الخامسة 


القاعدة السادسة 


ترجمة المفهوم. وفيه ثلاث قواعد : 
: في الفرق بين النقيض في المفهوم, وبين إثبات الضد فيه. 
: في الفرق بين مفهوم اللقب وغين من أقسام مفهوم 


المخالفة. 
: في الفرق بين المفهوم إذا حرج مخرج الغالب وبين ما إذا لم 


اير وفيه قاعدتان ٠:‏ 


: في الفرق بين الرواية والشهادة. 
: في الفرق بين الخبر والإنشاء. 
ترجمة العلل». وفيبا ست عشرة قاعدة : 
: في الفرق بين قاعدة السبب الشرعي سالماً عن المعارض من 
غير تخيير» يترتّب عليه مسببه» وبين قاعدة وجود السبب 
الشرعي سالما عن المعارض مع التخيير فلا يترتّب عليه 


في تقسيم الأسباب» ثم الفرق بين بعض الأسباب وبعض. 

: في الفرق بين الاسباب العقلية والاسباب الشرعية. 

: في تقرير ما يتقدم عليه سببه من الأسباب الشعية وما لا. 

: في تقرير ما يشترط فيه اجتاع الشروط والأسباب» وانتفاء 
الموانع» وما لا يشترط فيه ذلك. 

: في الفرق بين عدم علة الإذن أو التحريم» وبين عدم علة 
غيرهها. 


)3( في كل من نسخة ع وح : سببه في الكلمة الاولى والثانية» وكذا في فهرست كتاب الفروق نفسه 
وهو خطا نسخي ومطبعي» والصواب مُسببّهُ بصيغة اسم المفعول في الكلمتين كا هو منطقي وظاهر 
من كون السبب يتقدم على مسبّبه والمسبّب يتأخر عن سببه. 


-26- 


: في تداخل الأسباب وتساقطها والفرق بين ذلك. 
: في المقاصد والوسائل ما هما؟ ثم الفرق بيتهما. 
ا ل 00 


دوك سببه» وبين تقدمه على شرطه(4) وسببه جميعا . 


: في الفرق بين اللزوم الجزبي واللزوم الكلي(5). 

: في الفرق بين الشك في السبب وبين السبب في الشك. 
: في الفرق بين المعاني الفعلية والمعاني الحكمية. 

: في الفرق بين رفع الواقعات وتقدير ارتفاعها. 


في الفرق بين المشقة المسقطة للعبادة وبين التي 


ليا 


في الكلي والجزثي» والكل والجزءء ثم الحمل على الأجزاء أو 
ا حمل على الحزئيات» من حيث اعتبار الكل والكلي. 
ا ا 


ترمة الاجتهادء وفيه خمس قواعد : 


القاعدة السابعة 

القاعدة الثامنة 

القاعدة التاسعة 

القاعدة العاشرة 

القاعدة الحادية عشرة 
القاعدة الثانية عشرة 
القاعدة الثالئة عشرة 
القاعدة الرابعة عشرة 
القاعدة الخامسة عشرة : 
القاعدة السادسة عشرة : 
القاعدة الأولى 

القاعدة الثانية 

القاعدة الثالثة 

القاعدة الرابعة 
القاعدةالخامسة 


: في بيان من يجوز له أن يفتي ومن لا يجوز له أن يفتي . 
: نقرر.فيها السبب الذي من أجله ارتفع الخلاف في مسائل 


سراد بعد عكو القاع, وسار كل عدي | إلى ما حكم 
به الحاع. 


: لِمّ 4 يجْهْ تقليد أحد امجتهدين للاخر في مسألة الكعبة 


والأواني» وجاز ذلك في كثير من المسائل الفروعية؟ 


: نقرر فيها الفرق بين الفتوى والحكم. 
: نقرر فيها أن النبي 2 كان يتصرف بالفتوى وبالامامة 


وبالقضاء. 


(5) في ح : في الفرق بين اللزوم الكلي واللزوم الحزبي. 


وو 


القاعدة الأولى 
التماعدة الثانية 
القاعدة الثالئة 
القاعدة الرابعة 
القاعدة الخامسة 
القاعدة السادسة 


القاعدة الأولى 
القاعدة الثانية 
القاعدة الثالئة 


(6) في نسخة : منها الطهارة. 


القواعد الفقهية 
الطهارة» منها», 


وفيبا ست قواعد : 


: بيان ما يمكن أن 'ينؤى قربة مما لا يكون كذلك». ثم ما 


يحتاج إليهاء ولا بد منها مما ليس كذلك. 


: ما ييسمل فيه نما لا 

: في الفرق بين الإزالة والإحالة بحسب النجاسات. 

: في بيان أن إزالة النجاسة أصل ليس من باب الرخصة. 
: في الفرق بين إزالة الوضوء للجنابة بالنسبة إلى النوم 


خاصة. وبين إزالة الحدث عن الرججل خاصة بالنسبة 
إلى الخف. 


الصلاة 
وفيبا مس قواعد : 


: الفرق بين استقبال الحهة في الصلاة» وبين استقبال 


التسمنةة: 


لت بعض البقا عبرا فى أداء الجمعات غير ذلك» 
! بعض البقاع معتبرا في وغبير 


ولم يكن ذلك معتبراً بحسب الأزمان؟ 


: لِمَ محصّت البقاعٌ المعظّمة بالصلاة» والأزمنة المعظمة 


بالصيام؟ 


-28- 


القاعدة الرابعة 


القاعدة الخامسة 


القاعدة الأولى 


القاعدة الثانية 


القاعدة الأولى 


القاعدة الثانية 
القاعدة الثالفة 


القاعدة الأولى 
القاعدة الثانية 
القاعدة الثالئة 
القاعدة الرابعة 


: لِمَّ كانت أوقات الصلاة يجوز إثباتها بالحساب» بخلاف 


الأهلة في الرمضانات؟ 


: الفرق بين أسباب الصلاة وشروطها. 


الصوم : 
وفيه قاعدتان : 


لِمَ كانت الخصوصية المذكورة في قوله نه : «كل حسنة 
بعشر أمثالها...» الحديث. 


: الفرق بين الصوم المتتابع في الظهارء وبينه في غير الظهار. 


الركاةة : 
ثلاث قواعد : 


: لِمّ كانت العروض تُحمّل على القنية حتى يُقصّد بها 


التجارة» وما كان من العروض للتجارة يحمل على التجارة 
حتى يُقصد بها القذّية ؟ 


: لِمَ كانت الركاة تسقط عن العمال؟ 
: لِمَ ضمت الأرباح إلى أصوها؟ 


الحج : 


أردع قواعد : 


: ما يتقدم على الحج من الواجبات هما لاا يتقدم. 

: الفرق بين الجوابر والزواجر. 

: الفرق بين ما تتداخل فيه جوابر الحج وما لا تتداخل. 
: في الفرق بين الميقات الزماني والمكاني. 
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القاعدة الثانية'' 


القاعدة الثالئة 


القاعدة الرابعة . 


الجهاد : 
أرع قواعد : 
: لِمْ صح أخذ الجزية على الكفر, ولم يصح أخذ شيء من 
2 كل 1 
الفاسقين على أن يقروا على فسق. 
: الفرق بين ما يوجب نقض العهد وبين ما لا يوجبه. 
: الفرق بين البر والتودد. | 


التامين. 


الذكةة : 


قاعدة احدق : 
واحدة, وهي 


بيان ذكاة الحيّاتء والفرق بينها وبين ذكاة غيرها من الحيوانات. 


الكت ييه 5 


قاعدة واحدة, وهي 9 


في الفرق بين سباع الوحش وسباع الطيور. 


القاعدة الأولى 
القاعدة الثانية ' 


الأئمان : 


وفيبا ان قواعد : 


: كالتوطئة للأيمان. 
: الفرق بين الصفة العلية التي يترئب عليها الحنث من التي 


لاا يترتب عليها. 
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القاعدة الثالثة 
القاعدة الرابعة 
القاعدة الخامسة 
القاعدة السادسة 


القاعدة السابعة 


القاعدة الثامية 


القاعدة الأولى 
القاعدة الثانية 
القاعدة الثالئة 


القاعدة الرابعة 


القاعدة الخامسة 
القاعدة السادسة 
القاعدة السابعة 
القاعدة الثامنة 
القاعدة التاسعة 


: في تقرير ما يوجب الكفارة من أسمائه. 

: ما يدخله المجاز والتخصيص مما لا يدخله. 

: ما تكفي فيه النية في الأيُمان» وما لا تكفي. 

: لِم كان مخالفة الغبي يقتضي التكرارء: ومخالفة البمين 
لا يقتضي التكرار؟ 

: ما الفرق بين ما تعذر عقلا من امحلوف عليه وما تعذر 
شرعاً أو عادة؟ 

: وجه اختصاص المساجد الثلاثة بلزوم نذر المشي إليبا دون 
غيرها. 


النكاح والطلاق» 

وفي ذلك “مس وعشرون قاعدة : 

: الفرق بين أنكحة الصبيان وطلاقهم. 

: الفرق بين ذوي الأرحام والعصبة. 

: لم كان الإأحوة ف التكاح وميراث الولاء والصلاة على 
الجنائز يقدّمون على الاجدادء وكانوا على السواء في 
الميياث؟ ش 

: لم كان للرجل أن يجمع بين عدة إماءء ولم يكن له من 
ا حرائر إلا الجمع بين أربع. 

: نقرر فيها أن تحريم المصاهرة ليس رتبة واحدة» بل هو رتب. 

: أقرر فيها ما يحرم بالنسب هما لايحرم به. 


: أقرر فيبا ما يلحق فيه الولد بالواطى. 
: الفرق بين قيافته عليه السلام» وقيافة المدلجي. 
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القاعدة العاشرة 2 : نقرر فيها ما يُمَر من أنكحة الكفار وما لا يمّر. 


القاعدة الحادية عشرة 
القاعدة الثانية عشرة 


القاعدة الثالثة عشرة 
القاعدة الرابعة عشرة 


القاعدة الخامسة عشرة 
القاعدة السادسة عشرة 
القاعدة السابعة عشرة 
القاعدة الثامنة عشرة 
القاعدة التاسعة عشرة 


القاعدة العشرون 


القاعدة الحادية والعشرون 


: لِمَ كان للرجل أن يتزو ج الإماء اللاني لغييو عند شرط 


ذلك, ونم يكن للحرة أن يتزوجها عبد لغيرها؟ 


: لِمَ وقع التحجير على النساء في الأبضاعء ولم يقع الحتجر 


عليين في الأموال؟ 


: ما به ينعقد النكاح, وأنه يخالف البيع. 


لا ينظر. 


: لم كان الثمن في البيع يتقرر بالعقد» والصداق في 


النكاح لا يتقرر بالعقد؟ 


: الفرق بين المتداعيين شِيّئاً لا يقدّم أحدهما على الآخرء 


وبين المتداعيين من الزوجين في متاع البيت. 


: الفرق بين الوكالة والولاية في النكاح. 

: الفرق بين الصريح من الطلاق وغير الصريح. 

: ما يشترط في الطلاق من النية وما لاا يشترط. 

: في الفرق بين قاعدة التصرف في المعدوم الذي يمكن أن 


يتقرر في الذمة» وبين ما لا بممكن أن يتقرر في الذمة. 


: في أن المطلقة يَمضي قبل علمها بالطلاق أَمَدُ العدة؛ 


تكتفي في العدة بما تقدم. 


القاعدة الثانية والعشرون: في الفرق بين العدة والاستبراء. 
القاعدة الفالغة والعشرون: لم كان قرءِ واحد يكفي في الاستبراء» وشهر واحد 


لا يكفي ن لا تحيض؟ 


القاعدة الرابعة والعشرون : الفرق بين خيار التمليك في الزوجات» وتخيير الاماء في 


العتق. 


القاعدة الخامسة والعشرون: -في الفرق بين التخيير والتمليك. 
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. القاعدة الأولى 
القاعدة الثانية 
القاعدة الثالثة 
القاعدة الرابعة 
القاعدة الخامسة 
القاعدة السادسة 
القاعدة السابعة 
القاعدة الثامنة 
القاعدة التاسعة 
القاعدة العاشرة 
القاعدة الحادية عشرة 
القاعدة الثانية عشرة 
القاعدة الثالئة عشرة 
القاعدة الرابعة عشرة 
القاعدة الخامسة عشرة 
القاعدة السادسة عشرة 
القاعدة السابعة عشرة 
القاعدة التاسعة عشرة 
القاعدة العشرون 


البيوع : 


وفيه مس وعشرون قاعدة : 


يصح؟ 


: الفرق بين من ملك أن يملك, هل يُعَد مالكا أم لا؟ 


وبين ما انعقد عليه سبب مطالبة اتمليك» هل “يغد 
مالكا أم لام 


: الفرق. بين النقل والإسقاط ٠‏ 

: بيان ما يقبل الْمِلكَ من الأعيان والمنافع مما لا يقبله. 
: بيان ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه. 

: بيان ما يؤثر فيه الجهالة والغرر مما لا بير 

: بيان ما يجوز بيعه جزافاً مما لا يجوز. 

: بيان ما يجوز بيعه على الصفة وما لا يجوز. 

: بيان ما به يجوز بيع الربوي بجنسه. وما به لا يجوز. 
تيان ماني كله ريا الففيل ونا لأايدععله. 

: ما معنى الجهلء, وما معنى الغَّرر؟ 

:“خديان الحلس» وخيان الفترظ: 

: ما يجوز اجتاعه مع البيع وما لا يجوز. 

: ما يتعين من الاشياءء وما لا يتعين في البيع ونحوه. 
: ما يجوز بيعه قبل قبضه وما لا يجوز. 

: ما يتبع العقد عرفا وما لا يتبعه. 


في الصلح. 


: في تقرير حكم الأهوبة» وتقرير حكم ما تحت الأبنية. 
: ما معنى الذمة» وما معنى أهلية المعاملة؟ 
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القاعدة الحادية والعشرون : ما معنى الملّكء وما معنى التصرف ؟ 
القاعدة الثانية والعشرون : في ترجيح معاملة المسلمين على معاملة الكفار 
أو بالعكس. 
القاعدة الثالفة والعشرون : ني بيان ما مصلحته من العقود في اللزومء 
ٌ. وما مصلحته عدم اللزوم. 
القاعدة الرابعة والعشرون : ما تمنع منه الجهالة» وما تُشترَط فيه الجهالة. 
القاعدة الخامسة والعشرون: فيما يثبت في الذثم وما لا. 


الاجارة : 


وفيه سبع قواعد : 
القاعدة الأولى 2 :ما يُملّك من النفعة بالإجاراتء وما لا يملك منبا 


بالاجارات. 
القاعدة الثانية : ما للمستأجر أخذه من ماله بعد انقضاء الإجارة مما ليس 
له أخجذه. ا 


القاعدة الغالفة 2 : ما يضمنه الأجراء عند الحلاك مما لا يضمنونه. 
القاعدة الرابعة : ما للأجير اذا : يعمل جميع العمل. 

القاعدة الحامسة : ما يضمن بالطرح من السفن وما لايضمن. 
القاعدة السادسة : في الفرق بين الاجارة والرزق. 

القاعدة السابعة 2 : في الفرق بين علق الانتفاع, وتمليك المنفعة. 


الضمان : 
وفيه قاعدتان : 


القاعدة الأول : ما به يكون الضمان. 
القاعدة الثانية 2 : ما يتعلق بالصائل. 
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القسمة, والمساقاة, والقراض, والمرافق» والإحياء. 
والتوكيل» واللقطة, والإبراءء والاستحقاق. 


وفي الجميع غان قواعد 


القاعدة الأولى 2 : بيان ما يقبل القسمة. 

القاعدة الثانية 2 : ما يجوز فيه التوكيل مما لا يجوز. 

القاعدة الثالفة 2 : في الفرق بين الأملاك الناشئة عن 7 وبين الأملاك 
الناشئة عن غير الاحياء. 

القاعدة الرابعة : في بيان ما يوجب استحقاق بعضه إبطال العقد في الكل 
ثما لا 


القاعدة الخامسة ‏ : حكم القطة. 

القاعدة السادسة : بيان ما 5 من القراض الفاسد الى أجرة المثل ثما يرد إلى 
قراض الجثل. 

القاعدة السابعة2 : بيان ما يرد الى مساقاة المثل مما يرد إلى أجرة المثل. 

٠‏ القاعدة الثامن29 : بيان الإقرار الذي يقبل الرجوع عنه وتمييزه عما لا يقبل 


الدعاوى والشهادات» وما ألجق بذلك 
وف الجميع تسع عشرة قاعدة : 


. القاعدةالأولى 2 : في تيز الدعوى الصحيحة من الدعوى الباطلة. 
القاعدة الثانية : في تمييز المدعي من المدعى عليه 
القاعدة الثالفة . 5 الفرق بين ما يحتاج للدعوى وبين ما لا ييحتاج إلمها. 
القاعدة الرابعة ‏ : في تقرير اليد المعتبق والمرجحة لقول صاحبها. 


القاعدة الخامسة2 : في تقرير ما يجب إجابة الحاكم فيه إذا دعا إليه مما لا يجب. 
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القاعدة السادسة 


القاعدة السابعة 
القاعدة الثامنة 


القاعد ة التاسعة 


القاعدة العاشرة 

القاعدة الحادية عشرة 
القاعدة الثانية عشرة 
القاعدة الثالئة عشرة 
القاعدة الرابعة عشرة 
. القاعدة الخامسة عشرة 


: في الفرق بين قاعدة ما يشر ع من الخبسء» وبين قاعدة ما 


لا يشرع. 


1 في تقرير من يلزمه الحلف. 
: في تمييز المعصية التي هي كبية مانعة من قبول الشهادة من 


التي ليست كذلك. 


: في تقرير التهمة التي ترد بها الشهادة بعد العدالة من التي 


لا ترد مها الشهادة. 


: في ذكر ما يصلح أن يكون مُسنيدا للشهادة. 


: في تقرير ما هو حجة عند الحكام.* 

: في تقرير ما يقع به الترجيح من البينات عند التعارض. 
: في تقربر ما اعتبر من الغالب وما ألغي من الغالب. 
: في تميبز ما يصح الإقرار فيه مما لا. 

: في كيفية أداء الشاهد شهادته عند القاضي. 


القاعدة السادسة عشرة : في الفرق بين الفتوى والحكم. 


القاعدة السابعة عشرة 
القاعدة الثامدة عشرة 
القاعدة التاسعة عشرة 


: في تقرير ما ينفذ من تصففات الولاة مما لا ينفذ. 
: في تمييز ما تشترط فيه العدالة هما لا تشترط فيه. 
: في ضم الشهادات. 2 

الحدود وما ف معناها 


وفيه ست قواعد : 


القاعيدهة الأولى : في تقرير ما هو شببة يدرأ الح مما لا. 


القاعدة الثانية 
القاعدة الغالئة 
القاعدة الرابعة 


: في الفرق بين القذف يقع بين الزوجين» وبين الاجانب. 
: في الفرق بين الحد والتعزير. 
: في الفرق بين الحضانة لا تعود بالعدالة» والفسوق يعود 


بالجناية. 
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القاعدة الخامسة 
القاعدة السادسة 


القاعدة الأؤلى 
القاعدة الثانية 


القاعدة الثالنة 


القاعدة الأولى 
القاعدة الثانية 
القاعدة الثالثة 
القاعدة الرابعة 
القاعدة الخامسة 
القاعدة السادسة 
القاعدة السابعة 
القاعدة الثامنة 


القاعدة التاسعة 
القاعدة العاشرة 


: في القصاص. 
: في الفرق بين المسكرات وبين المفسدات. 


القرائض: 


ثلاث قواعد: 


: في تقرير ما ينتقل إلى الأقارب من الاحكام. 
: في الفرق بين أسباب التوارث وإجراء أسبابها العامة 


والخاضة. 


: في تقرير أسباب. التوارث وشروطه وموانعه. 


الجامع 3 


وفيه تسع وعشرون قاعدة : 


: في تقرير ما يحرم من البدع وينهى عنها مما ليس كذلك. 
: في الفرق بين ما هو من الدعاء كفر مما ليس بكفر. 
: في انقسام ما ليس بكفر من الدعاء إلى حرم وغير محرم. 
: في تمييز ما يكره من الدعاء ما لا يكره. 

: في تمييز ما يجب تعلمه من النجوم ثما لا يجب. 

: في تمييز الغيبة التي لا تحرم من التي تُحرم. 

: في الفرق بين الغبطة والحسد. 

: في الفرق بين التكبر والتجمل بالملابس» وبين الكبرٍ 


والعججب. 


: في تقرير المداهنة الجائزة وتمييزها عن التي لا نجوز. 
: في تمييز المعصية التي هي كفر عن التي ليست كفرا. 
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القاعدة الحادية عشرة : 
القاعدة الثانية عشرة : 
القاعدة الثالفة عشرة ١‏ : 
القاعدة الرابعة عشر : 
القاعدة الخامسة عشرة 2 : 


القاعدة السادسة عشرة 
القاعدة السابعة عشرة 
القاعدة الثامنة عشرة 
القاعدة التاسعة عشر 
القاعدة العشرون 


القاعدة الحادية والعشرونٍ : 


القاعدة الفانية والعشرون 
القاعدة الثالثة والعشرون 
القاعدة الرابعة والعشرون 
القاعدة الخامسة والعشرون: 
القاعد ةالسادسة والعشرون: 
القاعدة السابعة والعشرون : 
القاعدة الثامنة والعشرون 
القاعدة التاسعة والعشرون : 


هنا انتبى ترتيب تراجم 


في تقرير معنى الزهد. 

في التوكل. 

في الكلام على الرضا بالقضاء. 

في تميير المكفرات عن أسباب المثويات:. 

في تمييز الحوف من غير الله» الذي لا يحرم من الذي 


: في تقرير ما يلزم الكافر إذا أسلم, وتنا لا يلزمه. 
: في الكذب وفي الوعد. وفي خلف الوعد. 
ل 
: فيما يتعلق بالطيرة والفال. 
: في الرؤيا التي تُْبْرَ من التي لا تُعْبّر. 
: في تقرير ما يباح من عِشّة الناس من المكارّمة» وما 


في تقرير ما يباح من عِشرة الناس من المكارمة» وما 
يُنهّى عنه من ذلك. 


: في الفرق بين الرياء في العبادات» وبين التشريك فيها. 
: فيما به يكون التفضيل. 
: فيمن يقدم للولاية ومن يتأخر عنها. 


في معنى الافضلية والمزية. 
في تمييز حقوق الله تعالى عن حقوق العباد. 


أل د جتزون للدي كن ااام 


فيما لا يواخذ به من الجهل» وتمييزه عما يواخذ به. 
الفروق على حسب ما عد صدر هذا الكتاب» 


والحمد لله كثيراء وصلواته وسلامه على خاتم أنبيائه ومصطفاه من بريته» 
محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. 
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بسم الله الرحمان الحم 2 وصل الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 
القواعد الكلية بالنسبة إلى ما بعدهارده 


القاعدة الأولى :+ في تقر ير أن الشريعة قامت برعاية المصلحة ودرء 
المفسدة. 


ولنذكر أولاء أن المصلحة عبارة عن لذة أو سببهاء أو فرحة أو سببهاء وأن 
المفسدة عبارة عن لمأو شيف أو غم أو سببة 

فإذا تقرر هذا فأقول : هذا كان أصله؛ ولكن خصصه العرف الشرعي 
بشيء دون شيء» فلذات المعاصي وأفراحها وأسبابها لا يصدق عليها اسم المصلحة 
وإنما يصدق على ما عدا ذلك. 0 العبادة ومكارهها وأسبابها كذلك 
لا يصدق عليها اسم المفسدة» وقد قال 7" ركد نه بالمكارف وعفيك 
النار بالشهوات»)22)) ولكنه لا يقال لتلك الشهوات : مصلحة. ولا لتلك 


المكاره : مفسدة. 


1 هذه القواعد الكلية الثلاث عش المذكورة في هذه الترجمة هي مما أضافه الشيخ أبو عبد الله محمد 

ابن ابراهم اليقوري في كتابه هذا إلى كتاب شيخه الإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي 
في الفروق رحمهما الله. وإضافة بعض المسائل والفوائد والتعليقات هي إحدى المرتكزات والأسس 

الأربعة التي يقوم عليبا كتاب الترتيب هذاء ما سبق أن ذكره مؤلفه في مقدمة الكتاب 'وديياجته. 
ولذلك لم اذكر ها ما يقابلها من الفروق عند القراني» كا هو الشأن مع بقية القواعد الأخرى التي 
أذكر معها الفرق المقابل لاء بقصد تسهيل وتيسير الرجوع إليها لمن أراد التوسع فيها. 
ولعل الشيخ اليقوري استفاد هذه القواعد واستمقاها من كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام 
لشيخه العالم الأأجل الملقب بسلطان العلماء الامام الأكبر أبي محمد عز الدين بن عبد السلام 
رحمه الله. فلينظر ذلك وليتامل» والله اعلم. 

2 أخرجه الامام أحمد والامام مسلم والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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وحيث تحقق هذا فأقول : 

لاج أن الشارع اعتبر المصالح بحسب العبيد» والمفاسد بحسبهم» فأمر 
باكتساب ما للمصلحة من الأسباب» ونبى عن اكتساب ما للمفسدة 
الاسباب. فالشريعة انبنت على قوله تعالمى :. 3 وما تام الرسول فخذوء 3 
نبأ عنه فانتهوا 37# وهو إنما يرشدنا ويأمرنا بما فيه مصلحتناء وننبانا عما فيه 
مضررتنا. فبالسلامة من المبيات نسلم من النارء وباكتساب الأوامر ندخل الجنة 
ونصل إلى ما فيها من الخيرات؛ ونسلم بما تقدم من النار وما فيها من المضرات(4). 
قال تعالى : و فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يزء ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
ين 66. وهذا بين من طريق 5-8 ظ 


كك لأ ذا حا ملم د لمم قي 


3 سورة الحشر : الآية 7. 

4» هكذا في نسخة الخزانة العامة بالرباط» المشار إليبا بحرف ع, وكذا في نسخة الخزانة الحسنية 
بالرياط» والمشار إليها بحرف ح :. (فنسلم بما تقدم من النار». وهو تعبير واضح ومعنى سلم. 
فإن امتثال الاوامر الشرعية» واجتناب النواهي الشرعية يكون سببا في دخول الرء إلى الجنة وسلامته 
من النار» كم الله ورحمته على الانسان. 
وتحتمل العبارة معنى اخرّء حيث إنها جاءت غير واضحة الخط والكتابة في بعض النسخ التي 
بين أيديناء وهو : «فنسلم مما يقرب. من النار»» وهو كذلك معنى جلي واضح. ويشهد له 
حديث الإمام ابن ماجة رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء أن النبي عََيلهِ كان من 
#لاتوعائه. ١‏ الاهم إني أسألك الجنة وما قرب إلمبا من قول أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرب 
إلمها من قول أو عمل» وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا» .اه والله أعلم وهو سبحانه 
الموفق للصواب. 

5) سورة الزلزلة : الآية : 7 8. 
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التبلكة 4 وقال : 1 وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.. 0# وقال : 12 قل من 
حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق . 

وغانة ماق هذه أنه إذا عرظية تضلخة أعروية المبلحة :دنيوةزه علب 
علبياا جا نت المصتئضة الأحرويةة: وامزكا بفزاك امللق "امساح الدتيويةه .ومن تهنا كان 
التخصيص» حتى لا يقال للشهوات التي حفت النار بهاء إنها مصلحة. 
ولا للمكاره التي حفت الجنة بها : إنها ع 


ثم استقراء الشريعة والنظر فيها يحقق هذه القاعدة حتى يقطع الناظر فيها 
بما قلناه» وهذا القدر كاف فيما أردناه» والله سبحانه أعلم وأحكم. 

القاعدة الثانية : في أقسام المصلحة والمفسدة على الجملة» فأقول : 

تنقسم باعتبار محلها إلى ثلاثة أقسام : دنيوية» وأخروية» وفيهما معاً. 
فالدنيوية كنيل الملذات المباحة فيهاء والأخروية كفعل سائر التعبدات التي يكون 
معها تعب». كالصلاة والصيام والطهارة. والذي هو فيبما معا كالصدقة» فإنها 
باعتبار الآخذ من الدنياء وباعتبار المعطي من الأخرى. 

وتنقسم باعتبار رتبها الأوائل إلى ثلائة أقسام : 

ضروري» وحاجيء وتكميليء وهذا التقسيم يكون بحسب مصالح الدنياء 
ونحكسب مصالح الاخرة. فالضروري من الاجروي 3 فعل الواجبات» وترك احرمات» 


6 سورة البقرق الآية : 195. 

67 8) سورة الاعراف : الآيتان : 31 و 32. 

9( في نسخة ع : عارضت مصلحة أخروية بمصلحة دنيوية» وفي نسخة ح : إذا عارضت: مصلحة 
أخروية لمصلحة دنيوية» وكلتاههما غير سليمة من الوجهة اللغوية» والصواب كا لفنطنيه اللغة أن 
يقال : عرضت مصلحة أخروية لمصلحة دنيوية. واستعمال الفعل الثلاثي أظهر وأنسب . . فلعل 
الخطأً من الناسخ» وهو غير مذكور الاسم في كلتا النسختين المعتمدتين عندي في التحقيق 
والمقابلة والتصحيح لهذا الكتاب. 
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والحاجي هو السنن المؤٌكدات» والشعائر الظاهرات» والتكميلٍ ما عدا الشعائر 
من المندوبات. والضروريات الدنيوية» كلماكل والمشارب و«الملابس «المناكح. 
والتكميلٍ كأكل الطيبات وشرب اللذيذات وما ناسب هذا في سائر المنافع. 
والحاجي منها ما توسط بين التكميلات والضروريات. 

وظهر من هذا أن مصالح الايجاب أفضل من مصالح الندب» عع 
الندب أفضل من مصالح الإباحة» لأن مصالح الوهجوب والندب مصالح أخروية» 
ومصالح الإباحة مصالح دنيوية. وأن المصالح الأحروية تتفاوت كتفاوت الوعجوب 
والندب» واختلافها بالوجوب والندب ليس بحسب اختلاف رتبها الثواني(10). 


ولا شك أن المصالح تنقسم إلى الحسن والأحسن, والفاضل والأفضل» 

كا تنقسم المفاسد إلى القبيح والأقبح» والرذيل والأيذل» ولكل واحد منها 
رتب عايات 0 0 م انه لاا نسبة لمصلحة الدنيا نحسب 
بل الندب يتفاوت» َك هو الأمر 5 ل المؤكدة وفي ا وما بين 0 
وكذلك الامر في التحريم مع الكراهة. 

وتنقسم مصالح الدنيا ومفاسدها الى مقطوع ومظنون وموهوم . 

وتنقسم بحسب ما تُعْوفُ به إلى شرع وعادة. فمصالح الآخرة لا تُعرَفُ 
إلا بالشرع. ومصالح الدنيا تعرف بالتجربة والعادة. 

وتنقسم المصالح الشرعية بحسب ما تُِتَى عليه إلى أربعة أقسام : 
0) في نسخة ح» وبعض النسخ الاخرى : التوالي باللام؛ فالأولى نسبة الى الرتبة الثانية بعد الأولى» 

والنسخة الثانية من التوالي بمعنى التتابع» حيث تكون مرتبة الجوب في المصلحة في المرتبة الأولى 


ومرتبة الندب في المرتبة التي تليها وهي أعم من أن تكون مرتبة ثانية وثالثة. 
وهكذا يظهر توجيه الكلمتين؛ والله أعلم. 
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إلى مبني على عرفان» وإلى مبني على اعتقاد» وذلك في حق العوام. وإلى 
مبي على ظَن وحسبان لا على عرفاكٍ(11). وإى مبني عل الشكوك والاوهام . ومعظم 
الورع مبني على الأوهام» وأكثر الامور العملية على الظنء والامور الاعتقادية على 
عرفان بحسب العلماء امجتهدين» وأما بحسب العوام فلا. 

وتنقسم المصالح والمفاسد باعتبار آخر إلى مصلحة لا مفسدة معها فلا 
يكون هذا إلا واجبا او مندوبا او مباحاء والى مصلحة؛ معها مفسدة فيقع النظر 
فيما بينهماء وسياتي حكم ذلك في فصل اخر. 

والمفسدة كذلك إلى مفسدة لا مصلحة معهاء ولا يكون هذا إلا حراما 
أو مكروهاء وإلى مفسدة معها مصلحة؛ وسياتي النظر في ذلك الترتيب. 

فمنها ما يتعلق بالقلوب, ومنها ما يتعلق با حواس» ومنها الأعضاف 
والأبدان» ومنها بالأموا ل» ومنها بالزمان والمكان» وغير ذلك: 

وتنقسم أيضاً المصالح والمفاسك. سين متنا ميا 

فأسباب المصالح الأخروية : العرفان والطاعة والإيمان» وأسباب مفاسدها 
الكفر والفسوق والعصيان. وأمثلة المفاسد لا تخفى على من وقف على ما ذكرنا من 
أمثلة المصالح» إذ هي أضدادها. 


القاعدة الثالئة : في الحكم في اجتاع المصالح. ؛ وفي اجتاع المفاسد, وفي 
اجتاعهماء فنقول : 


أما المصالح الأخروية فإنها إذا اجتمعت وأمكن تحصيلها حصلناهاء وإن تعذر, 
فإن تساوت تخيرنا بينبا» وقد قرع فيما يقدّم منهاء وإن تفاوتت قدمنا الأصلح 


فالأصلح, ولا نبالمي بفوات الصاح ولا نخرج بتفويته عن أن مجعله غير صالح. 

11) في نسخة ع : (لأَعْذَارِ», وهذه الكلمة والعبارة غير مفهومة اللفظ والمعنى 5 في نسخ حء 
حيث جاء فيها : «لأعوان العرفان». ولعل الصواب فيما يظهر يي معناه أن يراد من هذه 
العبارة : وإلى مبني على ظن وحسبان» لا على عرفان» فليتأمل» ولِيُحَقَقْ ذلك» والله أعلم. 


-43- 


وأما المصالح الدنيوية» فلنا أن نقتصر في حق أنفسنا على الكفاف, ولا نتنافس 
في تحصيل الأصلح؛ ونقدم الأصلح فالأصلح في حق من لنا عليه ولاية عامة أو خحاصة 
إن أمكن» فلا نفرط في حق المولى عليه في شق ترة» ولا في زنة برّة. 

وأما المفاسد إذا اجتمعتء فإن أمكن درزها در أناهاء وإن تعذر درؤهاء فإن 
تساوت تخيرناء وقد يُقرّع فيما يقدم منهاء وإن تفاوتت درا الأفسد فالأفسد. 

ولا يخرج الفاسد بارتكابه عن كونه مفسدة» كا في قطع اليد المتاكلة» وقلع 
الضرس الموَلم) وقتل الصائل على درهم» وقطع السارق في ربع دينار. 

وأما إذا اجتمعت المصالح والمفاسد» فإن أمكن دفع المفاسد وتحصيل المنافع 
فعلنا ذلك» وإن تعذر اجمع فإن بجحت المصالح حصلناها ولا نبالمي بارتكاب 
المفاسد» وإن رجحت المفاسد دفعناها ولا نبالي بفوات المصالح. 

نم قد تنشأً المصلحة عن المفسدة؛ والمفسدة عن المصلحة» وقد تنشاً المفسدة 
عن المفسدة» والمصلحة عن المصلحة؛ وقد تُّقَرَنَ المصلحة بالمفسدة ولا تنشاً إحداهُمًا 
عن الأخرى. وإذا ظهرت المصلحة أو المفسدة بُني على كل واحدة منهما حكمهاء 
وإن جهلنا استدل عليهما بما يرشد إليبما. وإذا توهمنا المصلحة الجردة عن المفسدة 
الخالصة أو الراجحة؛ احتطنا لدفعها. ولا فرق بين مصالح الدنيا والآخرة في ذلك الذي 
ذكرناه بأجمعه في التقسم وغييوء إلا فيما قلناه من أن لنا أن نقتتصر في حق أنفسنا على 
الأدنى» بخلاف من لنا عليه ولاية. 

القاعدة الرابعة : «في حكم المصالح والمفاسد البنية على الظن. 

إعلم أنه قد تقدم أن الظن مما ينبني عليه ذلك» وإذا كان كذلك فالظن 
لا شك أنه قد يضيب وقد يخطىٌ فإن أصاب فلا كلام أنه أدى ما عليه وإن 
أخطا ب وؤللك تافر والغالي الصيق: صافمى اق مفسدة يكلم مصاحة وابحة 
أو مندوبة أو مباحة فلا إثم عليه لظنه؛ وتيب على تلك المفسدة أحكامها اللائقة 
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بها من تغريم وغييو* ومن ألى مصلحة يظنها أو يعتقدها مفسدة كبيق ثم با 
كذب ظنه فقد أثم وفسقء وانعزل عن الشهادات والروايات والولايات» ولا يحد 
عليباء» لانه لم يحقق المفسدة, ولذلك لا يعذب عليها في الآخرة عذاب من حقق 
المفمسدة. والله أعلم. 

القاعدة الخامسة : فيما يترك من المصالح لسبب» وفيما يُفعَل من 
المفاسد لسببء فأقول : 

إن المصالح قد يجب تركها لأشياء تعلقت بباء وكذلك المفاسد قد يجب 
فعلها لأشياء تعلقت بها. 

فمن القسم الأول : الإكراه بالقتل على ترك كلمة الاسلام» وعلى ترك 
الصلاة» وكذلك المرض الشديد الذي يخشى معه التلف على الصائم» وهذا كثير 
في الشريعة. 
النفوس» ويجوز بالصيال على الأموال«012, ومنه تخريب الديار» وقطع الاشجار في 
حق الكافرين» ومنه التولي يوم النحف جائز بالأعذار» وهذا أيضا ‏ كثير في 
الشريعة للمتأمل فيباء وإنا لا نتعرض للجزئيات والأمثلة والشواهد بالاستقراء» بل 
مقصدنا تقرير القاعدة الكلية فقطء وهذا القدر كاف فيما أردناه» والله أعلم. 

القاعدة السادسة : في بيان أنه ليس كل المصالح يؤمر بكسبباء ولا 
كل ٠المفاسد‏ ينبى عن فعلها. 

إعلم أنه ليس كل المصالح يؤمر بكسبهاء ولا كل المفاسد ينبى عن فعلهاء 
بل المصالحء والمفاسد, منها ما يكتسبء ومنها ما لا يكتسب» فما يكتسب يقع 


© في نسخة ح : من تحريم وغي. ولعل الأولى أظهَرٌ. 


2) «والصائل». الصائل بصيغة اسم الفاعل في الكلمتين» وهو وصف يتضمن المصدرء والصيال 
بالمصدر ؟ في نسخة ع متناسب مع ما قبله من مصادر الكلماتء والعلماء يقولون : المشتق 
يوذ بعلية ما اشتق منه الحكمء ؛ مثل قوله تعالى : 9 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبما » فهو 
يؤذن بان علة القطع هو هو السرقة» وهذا يفيد أن ما في النسختين معا سلم العبارة والمعنى. 
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الأمر به؛ والنبي عنه. وما لاا يكتسب كحسن الصورء وحدة العقل» ووفور 
ال حواس» وشدة القوى» أو الرقة والرحمة والغيرة وما أشبه هذهء وضد هذه كقبح 
الصورة» وسخافة العقل» وضعف الحواس» والقوى» والغلظة» وغير ذلك مما 
يشببهاء فهذه أشياء لا طاقة على اكتسابها للعبدء فهو لا يؤمر بشيء من ذلك» 
ولا ينبى عنه» ولكنه يقع الامر باثارهاء والغبى عن اثار الضد الآخرء فمن أطاع 
بحسب ذلك فقد أصاب» ومن عصبى فقد خحاب. 

القاعدة السابعة : فيما به يعرف ترجيح المصلحة والمفسدة. 

إعلم أنه إذا اتحد نوع المصلحة والمفسدة كان التفاوت بالقلة والكيقء 
كالصدقة بدرهم ودرهمين وثوب وثوبين. 

قلت : ويقول بعض العلماء هنا : قد يتحد الموج ويتساوى المقدار» 
ويكون الترجيح بالحكمء كدرهم من الزكاة الواجبة» هو أفضل من درهم من 
صدقة التطوع. وإن كان أحد النوعين أشرف قدم الأشرف عند تساوي المقدارين 
كلدم زنة درهم من الذهب على درشم من فضمة. وإن اختلف المقدار» فإن كان 
الأدنى أعظم مقدارا من الأعلى بكثير قدم الأدنى و ل قدم الأشرف. 

ولا خفاء أن حرمة الدماء أكد من حرمة الأعضاءء وحرمة الأعضاء أكد 
من حرمة الأبضاع» وحرمة الأبضاع أكد من حرمة الأمُوال» وحرمة الأقارب أكد من 
حرمة الاجانب» وحرمة الاباء والأمهات اكد من حرمة جميع القرابات» وحرمة 
الألخرار: اكت من جعرمة اللقاءة وسحرقة الأرار اكد مو كورية الفجان بوتكم الأثياء 
اكد من حرمة الاولياء» وحرمة الرسل كد من حُرمة الأنبياء. 

وبهذا الاعتبار نقول : يقدم حفظ الأزواح على حفظ الاغضاءء وحفظ 
الأعضاء على حفظ الابضاعء وحفظ الابْضاع على حفظ الأموال» وحفظ المال 
الخطير على حفظ امال الحقير» وحفظ الفرائض على حفظ النوافل» وحفظ 
الأفضل من الفرائض على حفظ المفضول منباء وكذلك الأمر في النوافل. 
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القاعدة الثامنة : في أمر الغواب والعقاب. هل هو في التفاوت وعدمه 
مرتبط بالأعمال أو بالمصالح والمفاسد؟ فأقول : 

إعلم أنه مرتبط في ذلك بالمصالح والمفاسد لا بالأعمال» فعمل واحد يبلك 
به مائة رجل» يتضاعف الوزر بتضاعف المفسدة وإن كان الفعل واحداء وكذلك 
كلمة واحدة أحيى بها مائة رجل. تتضاعف الحسنات بتضاعف تلك الخيرات» 
فلم يكن للأجر والعقاب هنا ارتباط بالعمل» بل بالمصلحة والمفسدة» وهذا هو 
الأصل, إلا أنه يخرج عن هذا الأصل أن تكون المصلحة في الظاهر واحدةء 
ولكنها في موضع واجبة» وفي موضع آخر نذب» كصدقة درهم من تطوع, 
وصدقة درهم من زكاة واجبة» فالاجور هنا متفاوتة وإن كانت المصلحة واحدة» 
وما كان الأصل الذي قبله يقتضي إلا تساوي الأجور لارتباطها بالمصلحة 6 قلناء 
وقد نبهنا على هذا قبل هذا. 

قلت : ولا خفاء أيضا أن اختلاف |الأحكام مبني على اختلاف المصالح. 
فما كان عظم المصلحة كان واجباء وما فصر عنه كان نذّباء كذلك ما كان 
عظم المفسدة كان ا وما قصر عنه كان مكروهاً» بل عم الضلجة دواد 
كان واجباً حاتهاوت » كلك ها قصر بعد عكر عليه بالندبية» ومو حت اا 
يتفاوت؛ وعلى هذاء فقد يكون أمر درهم من الزكاة» فيه زيادة مصلحة. على 
درهم صدقة التطوع. حدث ذلك من حيث الاتصاف والسببء والله أعلم. 

ولا كانت المثوبات والعقوبات مرتبة على المصالح والمفاسد, وظهر ذلك بما 
تقدم. كان لنا أيضاً أن نقول : 

إن تفاوت الحدود والتعزيرات هو أيضاً مرتب على مفاسد الجنايات كالقثل» 
والرجم» والجلد» والنفي» والحبسء والضرب» والسبء والله أعلم. 

واعلّم أنه يجب أن يعتقد أن الله عاق ما أمر بوش طبإلا ونه مشلحة 
عاجلة أو اجلة أو كلاهماء وما نبى عن شيء إلا وفيه مفسدة عاجلة أو اجلة 
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أو كلاهماء وما أباح شيئا إلا وفيه مصلحة عاجلة. وأكثر هذه المصالح والمفاسد ظاهر 
جلي؛ وبعضها خفي وهو الأقل» فيستدل عليها بالأدلة التي نصبها الله لهاء ومنها ما 
لا يظهر فيه مصلحة ولا مفسدة» سواء جلب الثواب ودفع العقاب». ويعبر عنه 
بالتعبد. 


القاعدة التاسعة : في تقربر أن المصالح والمفاسد لا يرجع شيء منبا منبا إلى 
الله جل وعلاء لأنه منزه عن النفع وعن الضرء فهو لا يحتاج إلى منفعة ولا 
تلحقه مضرةء لأنه الغني بالاطلاق» وإثما إغاايعود التفع والضن قي الانسبات» .من 
أحسن فلنفسه. ومن أساء فعليها. وإحسان المرء إلى نفسه أو إلى غينء إما بجلب 
مصلحة دنيوية أو أخروية أو ما أو بدفع مفسدة كذلك» وإساءه إلى نفسه أو 
إلى غيو إما بجلب مفسدة دنيوية» أو أخروية أو ببماء أو بدرء مصلحة دنيوية» أو 
إلى غيه كان محسنا إلى نفسه وإلى غيرو» ومن أساء إلى نفسه كان وزْرهِ مقصورا عليه 
وكل من أساء إلى غيره فقد بدأ بالاساءة إلى نفسه. 


وإذا اتحدَ نوع الإحسان والإساءة كان عامها أعظم من خاصهاء فليس 

من أصلح بين جماعة كمن أصلح بين اثنين» وليس من أفسد بين جماعة كمن 

أفسدك. بين اننين: وقد نبهنا على هذا في القاعدة المتقدمة» بحيث قلنا : ارتباط 
الثواب والعقاب بالمصالح والمفاسد لا بالأعمال. 


ظ القاعدة العاشرة : في أن المصالح والمفاسد بحسب العبيد ‏ ,م قلنا ‏ 
قائمة معتبرة في الشرع. 

إعلم أنه لا شك في ذلك ولا خلاف فيه بيننا وبين المعتزلة» وإنما الخلاف 

بيننا في أن اعتبار المصلحة من العبيد هو بفضل الله أو هو حق واجب على الله 

لا يجوز عليه غيوء فنحن نقول : لا يجب على الله شيء؛ والملك ملكه؛ وكل شيء 
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منه حسنء ولا شيء يقبح في حقه. فلو أهلك العالم بأسره لكان له ذلك. والمعتزلة 
تقول؛ بناء على قاعدة الحسن والقبح : لا يجوز له فعل المفسدة ولا ترك المفسدة 
لذلك» ففي هذا القدر وقع الخلاف بينناء ونحقيق هذا في مسائل أضول الدين. 
وهذا القدر كاف» والله سبحانه أعلم وأحكو(13). 

القاعدة الحادية عشرة : إعلم أنه قد قدمنا أن الفضيلة والرذيلة مرتبة على 
حسب المصلحة والمفسدة» وكذلك الثواب والعقاب مرب على ذلك لا على 
الأعمال» فاعلم أنه لا تعترض هذه القاعدة بقوله عليه الصلاة والسلام : 
«أكركمْ ثوابا أجهدم عملا», فإن ظاهره ترتيب الثواب على الأعمال» وكذلك 
أيضاً : ##أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون214<4, وكذلك : «إمن عمل صالحا 
فلنفسه. ومن أساء فعليها 21524 ١‏ وأَنْ ليس للانسان إلا ما سعى 164 
لأنا نقول : إنا لا نمنع اطلاق ترتب الثواب والعقاب على الأعمال من حيث إن 


3) هذا الموضوع والمبحث "ا أشار إليه الشيخ اليقوري رحمه الله في إيجاز واختصارء هو من 
المبادىء والاصول التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة» وتناوها_بتوسع وتفصيل 
علماء التوحيد وول الدينء وكذا علماء. أصول الفقه في مؤّلفاتهم المختلفة. فأهل السنة يرون 
ويقولود بأن الحسن والقبيح أمران شرعيان» وأن الحسسن ما حسله درتت ما قبحه الشرع» 
ا ينشأ عن فعل الحسن من المدح في الدنيا والثواب في الاخرى» وما ينشاً عن ف فعل القبيح من 
المذمة في الدنياء والعقاب في الحياة الاخرى» وأن الله تعالى لا يجب عليه فعل شبيء من الاصلح 
وغيوء بيها يرى المعتزلة ويقولون : الحسَنْ ما عيله العقل» والعبييع بااقينحة العقل» والشرع بان 

موافقا لهء ومن ثم قالوا بأنه يجب على الله فعل الاصلح أو فعل ما هو مصلحة العبادء وفي ذلك 
يقول تاج الدين ابن السبكي رحمه الله في كتابه الشهير جمع الجوامع في أصول الفقه : 
«وحكمت المعتزلة العقل». وانتهى امحققون الى أن المعتمد من هذا الخلاف ما عليه أهل السنة من 
إخضاع العقل للنقل؛ وجعله تابعا له في المسائل الاعتقادية والاحكام الشرعية» وأن كل ما أراده 
الله وكان فهو فعل جميل وحسنء ‏ عبر عن ذلك بعضهم في بيتين فقال : 
لو يحم العاصي وعذب المطييع 2 أو رخم الكل وعذب الجمييع 
لكان ما فعهل من ذا ممكتا وكان فعله جميلا حسنا 

4) سورة فصّلَتَ : الآية 46. 

5) سورة الجحاثية : الآية 15. 

6 شورة النجم : الآية 39. 


-49- 


الاغمال أناب لحصول المصالح» أو أسباب لحصول المفاسد» فصح بذلك ترب 
الثواب والعقاب عليهاء ولم يتناقض ‏ على هذا ما قررناه» والله أعلم. 


القاعدة الثانية عشرة : إعلم أنه» وإن كان الأصل قزرنا: أتتتت 
ا اد ال مراتبهاء فقد يخرج عن ذلك لا لما 
تقدم من المفاسد 5 قررنًا في القاعدة التي تقدمت لناء ولكن قد يجيء تخبير 
الشارع بين المصالح المنفاضلات وفعل الأفضل أولا م قلناء وذلك للرفق والتيسير 
علينا. وقد تكون الرخصة أفضل من العزيمة كتقصير الصلوات» وقد تكون العزيمة 
أفضل من الرخصة كتفريق الصلوات على الأوقات في الأسفار إلا بعرفة ومزدلفة» 
بإمتقدم العصريالن لى الظهر أفضل بعرفة» وتأخر المغرب أفضل بمزدلفة. ورب عمل 
قاصرء فصل عن ل متعب» كالعرفان والإيمان» وكذلك الحج والصلاة والصيام 
والأذكار وقراءة القران. رت عمل خفيف أفضلٌ من عمل شاق لشرف الحخفيف. 

القاعدة الثالغة عشرة : إعلم أن أحوال القلب في المعرفة أصل في أحواله 
من الخوف والرجاء وما أشبههما من المقامات» ولهذا من غلب عليه التطلع على 
نقمة الله كان حاله الخوف, ومن عرف سعة رحمة الله وغلب عليه النظر لها كان 
حاله الرجاء. ومن غلب عليه توحد الرب بالنفع والضرء والرفع والخفضء لم يتوكل 
في كل ذلك إلا عليه ولم يفوض أمره إلا إليه. ومن عرف عظمته وجلاله كانت 
حاله الإجلال والمهابة» ومن غلب عليه اطلاعه على أحواله استحيى منه أن 
يخالفه» ومن غلب عليه سماعه لأقواله استحيى أن يقول ما لا يرضيه» ومن غلب 
عليه إحسانه إليه كانت حاله المحبة» ومن غلب عليه التطلع على جماله وهاله كان 
حاله انمحبة؛ وكانت محبته أفضل من محبة الذي قبله. 

ثم أكثر ما تخطر هذه المعارف وتغلب بالاستحضار والأفكار. ثم كل حال 
من هذه الالحوال: الملكورة ينشاً .عنبا .من الأقوال. والأعمال: ما يطابقها ويوافقهاء 
فمن حصل له الخوف كان منه الحزك والبكاء والانقباض» ومن كان حاله الرجاء 
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حصل له الانبساط» وترجية الناس وما أشبه17) هذا. والحب ينشأ(18) عليه الشوق 
وخوف الفراق» ونس التلاق» والسرور والفرحء والحياء يحمل على ألا يقع في 
مخالفته في قول ولا فعلء والحياء يحمل على المهابة والإجلال» وهما أعظم من 
الخوف والرجاء. ثم الآثار الظاهرة على الناس تعرفه بموثراتها من أحوال وفعازقت» 
فكانت كذلك تميز الفاضل من غير الفاضل» والأفضل من الفاضل» والأكمل 
من الكامل. 

ثم إذا علمتَ أن الاعمال ‏ وهي الاثار ‏ مرتبة على الاحوال القلبية 
والمعارف فاعلم أن درجات المحبة مختلفة باختلاف الاعمال. فليست درجات 
الجاهدين واحدة» بل تختلف بحسب مجاهداتهم. فللمجاهدين مائة درجة في 
الجنة» يترتب أعلاها على أعلى رتب الجهادء وأدناها على أدناهاء وكذلك رتب 
المصلين والصائمين والولاة المفسطين. وعل هذه الدرجات يترتب سبقهم إلى 
الجنات. فإذا تساوى اثنان في الإيمان والعرفان, فإِن استويا في مقادير الإيمان(19) 
الحقيقي والحكميء فدرجتهما واحدة فيما استويا فيه» وإن تقاربا في القلة والكثرقء 
كانت درجة ذي الكنق أعلى من درجة ذي القلة» ولو استوى اثنان في عدد 
الصلاة» فإن استويا ف كالما بسننها وادامها وخضوعها وخشوعهاء وفهم إدراكهاء 
فهما في درجة واحدة» وإن تفاوتا في ذلك كان أكملها أعلى درجة من أنقصها. 

وإن استوى اثنان في جهاد الدفع, فإن استويا ف الإخلاص وإرادة إعلاء 
كلمة الله وفي المدفوع عنه فدرجتهما واحدة» وإن تفاوتا في النية وكثة من قتلا 
وفي شيف المدفوع عنهء كالدفع عن الأنبياء والأؤلياء» كان أشرفهما في الدرجة 
العلياء والآخر في الدنياء وكذلك جميع ما يتقرب به إلى الله تعالى. 

ومعنى تفاوت الدرجات» أن يكون لكل واحد من العاملين نصيبه من 
الجنة درجات مترتباتٍ على رتب أعماله : عاليات ودانيات» ومتوسطات» يتردد 
7 ناح وما ناسب. ش 
9) ن. ح : في الدِين. 
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مائة درجة» بينَ كل درجتين مائة عام(20). 


ولو امن إنسان_قبل موه بلحظة لم يكن أَجْْهُ كأجر إمان من آمن قبل 

موته بيوم» ولا أجر من من امن قبل موته بيوم كأجر من امن قبل موته بشهرء ولا أجر 
من أمن قبل موه بشهر كأجر من امن قبل موته بعام» فليس من طال عمره في 
الطاعات والإيمان كمن قصرء وهذا قال عليه السلام : «خيرم من طال عمرةء 
وحسّن عمله»2210). وقال : «لا يتمنين أحد م الموتَ لضر نزل بهء فإنه لا يزيد 
أحذم عمرّهُ إلا خيراء إما محسنٌ يزداد» وإما مسبيء فيستعتب»22) ولمثل هذا 


0) ونصه بتهامه : عن أبي هربرة رضي الله عنه عن النبي عه عليه وسلم قال : «من آمن بالله ورسوله 
وأقام الصلاة وصام رمضانء كان حقا على الله أن يدخله الجنة» جاهد في سبيل الله أو جلس في 
أرضه التي ولد فيبا. فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال : إن في الجنة مائة درجة ة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كا بين السماء والارضء فإذا اسألم الله فاسألوه الفردوس 
فإنه أوسط الجنة وأعلى الججنة» وأراه قال : وفوقه عرش الرحمان» ومنه تتفتجر أببار الحنة»: . رواه البخاري 
والترمذي رحمهما الله. 

221 أخرجه الامام الحافظ جلال الدين ارط في كتابه ع الصغير نقلا عن المستدرك اللحام» 
وَروايةٌ عن جابر رضي الله عنه بصيغة الجمع هكذا : خيارم أطولكم أعماراء وأحسنكم أعمالا. 
وف رواية أخرى للسيوطي عن الإمام البزار من رواية ة أي هريرة رضي الله عنه : «خيارم أطولكم 
أعماراء وأحسنكم أنخلاقا. .» رحم الله جميع أَهْل السنة والعلم والفقه في الدين» وجزاهم خيرا عن 
الاسلام والمسلمين. 

202) أخرجه الامام أحمد بن حنبل والبخاري» والتّساني» رواية عن أي هريرة رضي الله عنه, وذكره 5 الجامع 
الصغير بهذه الصيغة : لا يتمنينْ أحدك الموتء إما محسنا فلعله يزداد» وإما مسيئا فلعله يستعتب.. 
والملاحظ أن صيغة الحديث في ثنايا الكتاب جاءت فيها كلمة محسن ومسبيء مرفوعة» وفي هذه الرواية 
جاءت منصوبة؛ فالأول خبر مبتداً حذوف» والثانية ع لكان امحذوفة مع اسمها. 
ومن القواعد والأحكام النحوية الخاصة بكان أنها تحذف أحيانا وييقى اسمها وخبرهاء أو تحذف مع 
اسمهاء ويبقى خبرها فقط. ونخاصة بعد إن ولو, 6 أنبا قد تكون زائدة وسط الكلام» مثل زيادتها بين 

ما وفعل التعجب» وهو ما أشار إليه ابن مالك رمه الله في ألفيته بقوله : 
وقد تزاد كان في حشوك ما كا مد خلتم من تقنسها 
ويتحذف وهنا وييقون الخبر 2 ويبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر 
وبعد أن تعويضٌ ما عنها انُكِب 2 كمثل أما أنتٌ برا فاتقرب 

ومنه البيت القائل : ١‏ 
أبا خراشة شة أفتا أنك: ذا بير فإن قومي لم تاكلهم الضبع 
أي ما أصح علم من تقدماء ولا تخيفني ولا تفزعني لأ كنت ذا نفر وقوم» فإن قومي موجودون 
وحاضرون لم تاكلهم السباع» وم تذهب بهم افة من افات الزمان» بل هم حاضرون أقوياء للنجدة في 
كل وقت وحال. 
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شح الأولياء على الأْقات أن يصؤوها في غير الطاعات. وكذلك ترب عذاب 
جهنم على ترتيب المفاسد وكثرتها وقلتها. فالعذاب على الزنى دون العذاب على 
القتل» والعذاب ل أكبر الكبائر دون العذاب على الكفر وليس من كفر قبل 
موته الحظة كمن أقام على الكفر يوماء وليس من أقام يوماً على الكفرء كمن أقام 
شهراء وهكذا على الترتيب المذكور في الثواب» والله سبحانه أعلم. 
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القواعد النحوية وما يتعلق ببا 
القاعدة الأولى : في الشرط.(1). 
إعلم أنه يتميّر لك بحقيقته وبذكر أضداده وبذكر أقسامه. 


أما حقيقته فهو الذي يلزم من عدمه العدم, ولا يلزم من وجوده وود ولا 
عدم لذاته» ولا يشتمل على شيء من المناسبة. 


(1) هذه القاعدة هي مبحث الفرق الثالث عند الإمام القرافي في كتابه الفروق» وااذي هو أصل وأساس 
ترتيبه واختصاره عند تلميذه الشيخ البقوري رحمهما الله. 
وموضوعه هو الفرق بين الشرط اللغوي وغيو من الشروط العقلية والشرعية والعادية» قال عنه القرافي في 
أوله : 
إن أكثر الناس يعتقدون أن الكل معنى واحدء وأن اللفظ مقول عليها بالتواطؤء وأن المعنى واحدء 
وليس كذلك. بل الشروط اللغوية قاعدة مباينة لقاعدة الشروط الأتحر. ولا يظهر الفرق بين القاعدتين 
إلا ببيان حقيقة الشرط والسبب والمانع» . ثم أخذ في تعريف كل واحد منباء ما هو عند البقوري هنا. 
وهو من الفروق الطويلة المباحث الكثيق الجزئيات عند القرافي رحمه الله. 
وقد علق الشيخ قاسم بن الشاط رحمه الله على كلام القرافي في أوله بقوله كان جيقه يت فرك زنبن 
الشرط اللغوي وغيو ‏ أن يفرق بين سائر الشروط» فإن الشرط العقاي ارتباطه بالمشروط عقلى. ومعنى 
ذلك أن من حقيقة المشروط ارتباط ذلك الشرط به. والشرط الشرعي ارتباطه بالمشروط شرعي » ومعنى 
ذلك أن الله تعالى ربط هذا الشرط ومشروطه بكلامه الذي نسميه خخطاب الوضع. والشرط العادي 
ارتباطه بالمشروط عادي. ومعنى ذلك أن الله تعالى ربط هذا الشرط بمشروطه بقدرته ومشيكته. والشرط 
اللغوي ربطه بمشروطه واضع اللغة» اي جعل هذا الربط اللفظي دالا على ارتباط معنى اللفظ بعضه 
ببعض. هذه فروق بين هذه الشروط واضحة. 
وأما الفرق الذي ذكره (اي القراني) فمبني و3 اصطلاح أصولي» ولذلك احتاج في بيانه إلى ذكر 
الفرق بين الشرط والسبب والمائع عند أهل الأصول, وليس ذلك بمتفق عليه فقد ذهب 0 
أبو اسحاق الاسفرايني إلى خحلافه. وما ذكره (أي القرافي) من رسوم السبب والشرط والمانع لا بأس به 
وما ذكره من أن الشروط اللغوية أسباب فبناء على ذلك الاصطلاح. وما ذكره من احتال تسمية جمييع 
تلك الشروط شروطا باعتبار قدر مشترك بينهاء وهو توقف الوجود على الوجود مع قطع النظر عما عدا 
ذلك» صحيح ظاهر». انتبى كلام ابن الشاط في هذا لمجال والتعليق على هذا الفرق. 
وقد توسع الشيخ الامام ابو اسحاق الشاطبي رحمه الله في الكلام عليها في كتابه الموافقات. 
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وبالقيد الأخير يتميز عن جزءٍ العلة» وبما قبله تميز عن المانع وعن العلة» 
فيخرج المانع بالأول» والعلة بالثاني» وبقولنا : لذاته» تحررنا به مما إذا اقترن الشرط 
بالسبب. 

وأما أضداده التي ذكرناها تُعرّف به فالمانع والسببء فإن المانع هو الذي 
يازم من وجوده العدم؛ ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. والسبب هو الذي 
يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. فالسبب موثر من حيث وجوده 
ومن حيث عدمه؛ والمانع من حيث وجوده فقط. والشرط من حيث عدمه فقط. 

وأما أقسامه فهو ينقسم إلى شرط لغوي» وإلى شرط عقلي» وإلى شرط 
شرعي» وإلى شرط عاديء ويمكن تقسيمه باعتبار آخر إلى غير هذه؛ ولكن لا 
حاجة إلى ذلك. 


فالعقلي كالحياة في العلم» والعادي كالشْلم في الصعود» والشرعي كالطهارة 
في الصلاة» واللغوي كقولنا : إذا دخلتٍ الدار فأنت طالق. 

لكنه إذا عرضنا الحقيقة المتقدمة على الأقسام وجدناها إثما تصدق على 
العمل فقط فإن الصعود قل يتصور دوك السلم» والصلاة دوك الطهارة» والطلاق 
دون الدخول. وأيضا فالشرط اللغوي إذا وجد مقتضاه وجد مشروطه ولا بد» فهو 

كالسبب. فعلى هذاء إذا أردنا الشرط اللغوي فالأولل أن نقول في رسمه(2) : 

(2) المعرف (بكسر الراء) لماهية الشيء وحقيقته» أو التعريف بهاء أو الشارح لاء أو حدها ورسمهاء كلها 
كلمات وعبارات اصطلاحية عند علماء المنطق والاصول» ويقصد بها ويراد منها فى اصطلاحهم 
اللفظ المركب الذي يراد به تفسير الشيء وتصويره للغير» ويستلزم تصوره تصور ذلك الشيء أو امتيازه 

. عن غيوء بذكر أجزاء ماهيته أو بذكر صفاته الخاصة به على وجه يشمل جميع أفراده» ويمنع غيرها من 
الدخول فيه. 
ومن ثم قسم العلماء المعرف أو التعريف الى قسمين أساسيين هما : الحد والرسمء وكل منهما إما تام او 
ناقص. 
فالحد التام عندهم هو ما تركب من جنس الشيء. وفصله القريبين» كقولنا في حد الانسان وتعريفه 
مثلا : هو الحيوان الناطق. والرسم التام هو ما تركب من الجنس القريب ومن الخاصة اللازمة للمعَرّف 


-55- 


هو المرتب على إن وما في معناها من حيث الشرطية» فظهر الفرق بين الشرط 


اللغوي والعقلي» فإن المشروط اللغوي يتوقف وجوده على شرطه» ووجود شرطه يقتضيه. 
وكذلك المشروط الشرعي لا يقنضي وجود شرطه وجوده. 


وعلى هذا فإطلاق الشرط على ما ذكر بالاشتراك أو على أحدهما بامحازء 


وادعاء التواطوٌ في ذلك بعيد37» والله أعلم. 


(3) 


(بفتح الرا) كقولنا في رسم الانسان وتعريفه بالرسم هو ايه الصاحك. . وهناك قسم ثالث هو 
المعيف أو التعريف اللفظي» ويكون بتبديل لفظ بلفظ آخر أوضح من الاول وأشهر منه» كتعريف البّر 
بالقمح. وقد اشار اليها الفقيه العلامة الاخضري في منظومته الشهيق في علم المنطقء والمسمّاة بمتن 
السلم في هذا الفن» فقال 

معوف على ثلائلة قُسم | حد وسمي ولففظلي عُلم 

فالحدٌ بالجنس وفصل وقعا والرسمٌ بالجس وخاصة معا 

وما بلفقي لديهم شهرا 6 تبديل لفظ برديف أشهرًا 


وذكر مثل هذه المسائل انما هو من باب الاستطراد والاستذكار والاستحضار لها بشيء من الايجاز 
والاختصار. أما التوسع فيها بمنتبى التفصيل وكامل البيان فمحله الكتب الخاصة بعلم المنطق. وعلم 
أصول الفقه» والله الموفق للصواب. 

في هذه الفقرة كلمات لها مدلولات إصطلاحية عند علماء الاصول والمنطق. وهي من أقسام اللفظ 
المفرد باعتبار وحدة لفظه ووحدة مدلوله وتعددهما. 

فالاشتراك هو نسبة بين المعاني الكثية التي وضع اللفظ لها بأوضاع متعددة, لأنها هي التي تشترك 
في اللفظ الذي هو محل الاشتراك, ولذلك سمي مشتركا (بفتح الراء)» لأن المعاني اشتركت فيه بالوضع 
لكل منها على انفراد. 

أماالمجاز فهومقابل ال حقيقة عند علماء البلاغة» وهو عند علماء الاصول والمناطقة كذلك. إذ هو 
اللفظ المستعمل في معنى لم يوضع له لمناسبة بينه وبين المعنى الموضوع له من غير أن يترك استعماله 
في المعنى الاصلي. كالاسد اذا استغمل في الرجل الشجاع. 

أما التواطؤٌ او اللفظ المتواطىء» فهو اللفظ الواحد المُوضوع لمعنى واحد غير مشخصء قابلٍ أن 
تشترك فيه أفراد كثرة ذهنا وخارجا مع تساوبها في المعنى الذي وضع له اللفظ من غير تغاوت بينهاء 
بحيث يصدق الكلىّ عليها من غير اختلاف. كالانسان بالنسبة لافراده من زيد وخالد وبكر مثلاء 
فإنهم لا يتفاوتون فٍِ المعنى المشترك بينهم» وهو ال حيوان الناطق. وسمي متواطتا لتوافق أفراده في معناه» أو 
لتوافق المعنى في الأفراد» من التواطوٌ وهو التوافق. 

وقد أشار إليها الإمام الأصوي والفقيه الكبير 8 الدين عبد الوهاب بن السبكي رحمه الله في كتابه 
الشهير جمع الجوامع (في اصول الفقه) قال : 
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ولنذكر مسائل من حيث الشرط اللغوي تتحقق بما قواعد عند البحث 
5 ش 

منها : المسالة الاولى : قال اللخمي في كتاب الظهار : «إذا قال : 
أنت طالق اليوم إن كلمت فلانا غداء قال ابن عبد الحكم : إن كلمه اليوم 
حنثء؛ وغدا لا يحنث, لأن الحنث بالغد يقتضي اجتاع العصمة وعدمهاء فإذا 
كلمه اليوم اجتمع الشرط والمشروط في ظرف واحدء فتَريّبَ أحدهما عن الآخرء 
وقيل. يلزمه الحنث إن كلمه غدا. وفي الجواهر». لو قال : أنتِ طالق يوم يقدم 
فلان» فقدم نصف النبهار» تطَلّق من أوله. ولم يحك خلافا. وقال ابن يونس : قول 
ابن عبد الحكم خلاف أصل مالكء بل يلزمه الطلاق» وقال الغزالي في الوسيط : 
إذا قال : أنت طالق بالامس وقال : قصدت إيقاع الطلاق بالامس لم يقع لأن 
حكم اللفظ لا يتقدم عليه. وقيل : يقع في الحال» لأن وقوعه بالامس يقتضي 
وقوعه بالامس وفي الحال» فيقسط الأمس ويثبت الوقوع بحسب الحال(5). 

وقال الفقهاء أيضا : إذا قال : إن مات فلان فأنت طالق قبله بشهرء إن 
مات قبل مضي الشهر لم يقع طلاق» لثلا يتقدم الحكم على اللفظ. وبعد شهر 


وقع الطلاق قبله بشهر. وأبو حنيفة يفرق بين ما إذا قال : إن مات وإن دخل» 


فيلزم الطلاق قبل الموت بشهرء ولا يلزمه في الدخول وما أشببه. وقال الغزاليى : هو 


مسألة : اللفظ والمعنى إن اتحداء فإن منعٌ تصور معناه الشركة فجزثي وإلا فكلي» متواطىء إن 
استوى» مشكك إن تفاوت. وإن تعددا فمتباين» وإن ا نحد المعنى دون اللفظ فمترادف» وعكسه إن 
كان حقيقة فيبما فمشترّك» وإلا فحقيقة ومحاز. 
وقد نظمها العلامة الاخضري في منظومته متن السلم في علم المنطق فقال : 
ونشيسنة الالفعياظ المعتياق: . . “عمية 'أقنام يل نتصان 
تواطوء تشاكك تخااللفا- ولاشتراك عكسه الترادف 
4) الراد به كتاب الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» لمؤلفه الشيخ أبي محمد عبد الله بن نجم بن 
الشاسء المتوفي بمصر عام 616 ه وكتابه هذا من أكثر الكتب فوائد في الفرو ع» ويدل على غزارة 
علمه وفضله © ذكره مترجموة رحمه الله. 
25 علق الفقيه ابن الشاط على ما جاء عند القراني في هذه المسألة وذكره اليقوري» فقال : جميع ذلك نقل 
لا كلام فيه. 
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تحكم. والفقهاء جعلوا مسألة التعليق المذكورة أولا كمسألة أنت طالق بالأمس 
فقالوا : لا يلزم الطلاق قبل الدخول أو القدوم, لأن حكم اللفظ لا يتقدم عليه. 

وقال شهاب الدين : الحق في هذه المسألة وقوع الطلاق مقدماً على 
القدوم الذي جعل شرطاً وعلى لفظ التعليق في زمانه» وقال : قولحم : حكم اللفظ 
لا يتقدم عليه لا يتم» وقياسهم على قوله : أنت طالق» لا يصح©6»» وبيان ذلك 
بثلاث قواعد : 

القاعدة الأولى : أن الأسباب في الشريعة قسمان : قسم قدره الله تعالى 
في أصل شعه» وقدر له مسبباً معيناً فلا زيادة ولا نقص فيه وهذا كجعله الزوال 
سببا لصلاة الظهر. 


وقسم جعله الله لخية7) المكلفين» إن جعلوا أي ل أرادوا سيا لحكم 


(6) علق الفقيه المحقق قاسم بن الشاط رحمه الله على هذه المسألة عند القرافي رحمه الله فقال؛ 
ذا والتعتدي سحي الكم مناقض لا جكى 0 العصمة وإباحة الوطء 
إلى حين قدوم زيد. والذي أظنه أن ذلك الاجماع لا يصح. وأنها لا يياح وطوّها في تلك المدة 
لاحتهال 2 الشرط» بل ترم على كل حال. فإن قدم زيد» تبين لنا أن تحريمها للطلاق» وإن م 
يقدم, تبين أن تحريمها للإشكال والاحتال ”م في اختلاط المنكوحة بالالجليية. اللعنية حرام لأمها 
أجنبية) والمنكوحة حرام للاختلاط اه. فليتأمل كلام امحقق ابن الشاط فإنه مهم ودقيق في 
الموضوع والمسألة. . وقد صحح ما قاله القرافي واليقوري بأن المقدرات لا تنافي امحققات 
وقال ابن الشاط في مسألة العتق عن الغير وتقدير ملكه' : لا حاجة |[ إن لدي للمللك ةن ل 
المسألة» فإنه لا مانع من عتق الانسان عبده عن غيو من غير تقدير ملك ذلك الغير للعبد ولا 
تحقيقه» والله أعلم . 
وما قاله في مسألة دية الخطأ من لزوم تقدير ملك الدية وعدم تحقيقه ليس بصحيح» بل بل الصحيح 
أنه يملك الدية تحقيقا عند إنفاذ مقاتله وقبل زهوق نفسه. ولا مانع من ذلكء» وإنما يحتاج الى 
تقدير الملك في دية العمد» لتعذر تحقيقه بكون الدية موقوفة على احتيار الأولياء» وذلك إنما يكون 
بعد موتّه» والميت لا يَملكُ» والله أعلم. 

7 خخيق بكسر الخاء وفتح الياء مخففة على وزن فعلة» اسم مصددر بمعتى الالختيار» ومنه الآية الكرمة 
ف سورة الأحرات : ف وما كان لمومن ولا مومنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخية من : 
أمرهم؛ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا 4. 
وفي نسخة ح : جعل الله تخييو للمكلفين, والمعنى واحد في النسختين. 
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كان كذلك» وحصر جعلهم لذلك ف طريق واحدة هي التعليق(8). 

القاعدة الثانية : المقدّرات لا تنافي احقّقات» بل يثبتان ويجتمعان. ويشهد 
لذلك أن الأمة إذا اشتراها شراء صحيحا أبيح له وطوّها بالإجماع إلى حين الاطلاع 
بالعيب والرد به. وكذلك إذا قال : أعتق عبدك عني فاعتقه فنا نقدر حو في 
ملكه قبل عتقه بالزمن الفرد» مع أن الواقع عدم ملكه له. وكذلك دية الخطا تورث 
عَنْ المقتول» ومن ضرورة الإرث ثبوت الملك للموروثء فتُقَدّر() ملكه للدية قبل 
موته بالزمن الفرد فيصح الإرث» ونحن نقطع بعدم ملكه للدية حال حياته» فقد 
بنية من الزوال. هذه الوجوه قرر مها شهاب الدين الماعدة المذكورة10). 


قلت : وهو منارّع في ذلك كلهء فإنا نقول : 
لا تقدير في شيء ما ذكرته(11). فالرد بالعيب رفع الحكم المتصل من إباحة 
الوطء وغين وقطعه, وما قبل ذلك كان فيه إباحة الوطء محققاء ولا وجود لتقدير 
شيء يخالفه. وكذلك ورّث الشرع ورية المقتول خطأ من دية» ما ملكها قطء 
وكذلك عتق العبد عن زيد» جعل الشرع ذلك من غير تملك سابق له؛ لا تحقيقا 
ولا تقديراء والأمر في 0 0 
00 في 0 صحيح) غير قوله : ولو - ا (أي تعليق الطلاق ,ء وعتق العبد رن 
0 ردق نيد . سببا من غير إتعليق : ينفذ ذلك قال أبن الشاط 0 إنما يجري عل قول 
0) عقب الفقيه 7 عامل على ما جاء عند الامام القرافي في هذه القاعدة» مما خصه الشيخ 
البقوري» فقال : ما قاله القرافي في ذلك صحيح» غير قوله : كقربات الكفار» موجودة حقيقة») 
ومعدومة حكما. فإن أراد قربا بم حال الكفر والارتداد فذلك صحيح, وإن أراد في حال الاسلام 
قبل الارتداد فذلك غير صحيح. والله أعلم. 


11( في نسخة ح : ثما ذكرناه. والذي في نسخة ع ذكرته بتاء الخطاب» وهي أبين وأظهرء فإن أبا 
عبك الله البقوري يعقب بذلك على شيخه القرافي» وكأنه أمامه يخاطبه ويحاوره في المسألة. 
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القاعدة الثالفة : أن الحكم م يجب تأخره عن سببه» كذلك يجب 
تأخره عن شرطه؛ ومن فرق بينهما فقد خالف الاجماع(12). 

قلت : وأيضاء فقد تقدم لنا. أن الشرط اللغوي سببء فإن المشروط 
يوجد بوجودوء إذ لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» فدخلتهاء لزمه الطلاق. 

قال شهاب الدين رحمه الله : إذا تقررت هذه القواعد» فنقول : 

ليس من تقديم الطلاق على زمن اللفظ وزمن القدوم تقديم المسبب على 
السببء ولا المشروط على الشرط» لانة عند وجود الشرط الذي هو القدوم ‏ مثلا 
يترئب عليه مشروطه بوصف الانعطاف على الازمنة التي قبله» على حسب ما 
علقه. فهذا الانعطاف متاخر عَنْ الشرط» ولفظ التعليق بالتحريم فيما قبله إنما هو 
ثابيت فنه تقديا له تمقينا: 

قال : وببذا يظهر أن العدة من يوم القدوم للمرأة في المسألة التي قال 
الفقهاء فيها": إذا قال لها : إن قدم زيد فأنت طالق قبل قدومه بسنة» فقدم بعد 
ذلك بسنة؛ إن العدة انقضت عند حصول الشرط (وهو القدوم)» ولا تعتد بعد 
ذلكءقال الشهاب : لأنه يوم لزوم الطلاق وتحريم الفرجء أما قبل ذلك فالإباحة 
بالإجماع» والعدة إنما تتبع الحقّق لا المقدر. 
المقدرات لا تنافي المحققات. 


002 علق الشيخ ابن الشاط على كلام الإمام القرافي في هذه القاعدة فقال : 
ربط ال حكم بسيبه وشرطه وضعي» والأمور الوضعية لا يلزم فيها على التعيين وجه واحدء بل هي 
بحسب ما وضعت له. فلو أن الحكم وضع على وجه التأخر عن سببه كان على ما وضع عليه؛ 
ولو أنه وضع على وجه التقدم على سببه كان كذلك» ولو أنه وضع على وجه أن يكون مع سببه 
لا متقدما عليه ولا متأخراً عنه كان كذلك أيضا . لكن الواقع من ذلك فيما علمت - تأخر 
الحكم عن سببه وشرطه. كا حكى فيه الاجماع. وذلك في الامور الشرعية المفتقرة للشرع. أما التي 
وكلت إلى قصد المكلف فهي بحسب قصده. والله أعلم. 
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قلت : كلامه كله هذا 6 ى على أن هذه القاعدة الثانية مقررة» وقد 
مضى أن ما ذكره لا يكفي في تقريرهاء فلا يترجح ما قاله على ما ذكره بعض 
الفقهاء من أن العدة انقضتء والله أعلم. 

قال : وأما قياسهم على قوله : أنت طالق من شهْرِء فالفرق أن الاسباب 
الموضوعة في أصل الشرع. قد استقل صاحب الشرع بمسبباتها وم يجعل فيها 
انعطافات. قال : والتعاليق موكولة لخية المكلفء ولا يلزم من ا الانعطافات 
حيث خية المكلف أن تلزم حيث الحجر عليه. 

قلت : قد جعل الانعطاف في مسألة الصوم؛ ثم أصل “الانعطاف 
ممنوع منه على حسب ما تقرر في القاعدة الثانية» فالمسألة غير جلية على زعمه 
والله أعلم. 

المسألة الثانية : مسألة الذّور. 

قال أصحابنا : إذا قال : إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثاً 
فطلقهاء لزمه الثلاث» أي عددٍ كان منجرزاً كملّنا معه الثلاث. 

وقال الغزالي في الوسيط : لا يلزمه شيء عند ابن الحداد» لأنه لو َ 
لوقع مشروطه. وهو تقدم النلاث» ولو كك مشروطه لمنع وقوعه» لأ الثلاث 8 
بعدها. فيؤدي إثباته إلى فيه وقال أبو زيد : يقع المَنَجْرُ ولا ية يقع المعلق» لأنه 
علق محالا. وقيل : ل 
من المعلق» وقد تقدم(13). 

والبحث في هذه المسألة يكون بعد تقرير ثلاث قواعد : 

القاعدة الأولى : أن من شرط الشرط إمكان اجتاعه مع المشروط» وإلا ل 


3 علق الفقيه ابن الشاط على مسألة الدور عند القراني فقال : ما قال فيها الى آخره صحيح» والله أعلم. 
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القاعدة الغانية : أن اللفظ إذا دار بين مقتضاه اللغوي وبين مقتضاه الشرعي 
فعَلى الشرعي يحمل. 

القاعدة الثالغة : أن من تصرف فيما لاكاترنيها لا ملك نفك تضرفه 
فيما يملك دون ما لا يملك. 

إذا تقررت هذه القواعد فنقول : 

قولك : إن طلقتك؛ يحمل على المقتضى الشعي لا على اللغوي. ثم هو 
لا يحمل على التحريم, لأنه يودي إلى ألا يجتمع الشرط مع مشروطه؛ وذلك باطل 
لا تقدمء فهو إنما يراد به طلقة واحدة أو طلقتانٍ فيكمل له-الثلاث من الذي ذكر 
في المشروط. وما قاله ابن الحداد من التنافي يندفع من حيث إنه يقال : غاية ما 
فيه أنه اجتمع في المشروط ما يملك وما لايملكء وقد قلنا في القاعدة : ينفذ 
التصرف فيما يملك ولا ينفذ فيما لا يملكء وهذا كمن قال : امرأتي وامرأة غيري 
طالق» تطلق زوجته عليه. 

قلت : وامتناعه من أنه لا يحمل على التحريم» لما قاله من القاعدة» غير 
ا كاسع يي ار ا ود كان لمانع منع 
منه. والذي قيل فيه إنه ليس بحكمة؛ أن يكون الشرط مع مشروطه لا يمكن 
اجتاعماء وهذا ليس كذلككء فإن الإمكان لا يرتفع للأسبابا» وإلا بطلت 
الحقائق والطبائع. 

المسألة الغالغة : قال اا+:الي في الوسيط : إذا قال : إن حلفت بطلاقك 
فأنت طالق» ثم قال : إن دخلت '"''.ار فأنت طالق» طلقت عليه في الحال» لأن 
تعليقه على الدخول حلفء بخلاف إذا طلعت الشمس فليس بحلفء لان الحلف 
ما يتصور فيه منع واستحثاث. 

قال شهاب الدين رحمه الله : هذا لقوله عليه السلام : «الطلاق» والعتاق 

من أيمان الفساق»04. ولِنَصّ العلماء على أن تعليق الطلاق منبي عنه. 

2# في نسخة : فإن الإمكان لا يرفع الأسياتة ولعل الأول لى اظهر وأقربُ» فليتأمّل. 
4 الم يسعف البحث فيما بين ايدينا وا واطلعنا عليه من كتب الحديث بالعثور على من اخرج نصه بهذا 
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المسألة الرابعة : قال الشافعية : إذا قال : إن بدأتك بالكلام فأنت 
طالق» فقالت : إن بدأتك بالكلام فعبدي حرء فكلمهاء لم تطلق ولم تعتق العبد» 
لأن يمينه انحلت بيمينهاء ويمينها انخلت بكلامه, فلم تفتد بشيء(15) ولا هو بكلام. 

المسألة الخامسة : في التبذيب مالك رحمه الله : أنت طالق إن شاء الله 
يلزمه الطلاق الآنء بخلاف إن شاء هذا الحجر ونحوه. وأبو حنيفة والشافعي» 
يقولان بعدم اللزوم في الجميع. وقال سحنون : يلزم في الحجر ونحوهء لأنه نادم 
أو هازل. 

قال شهاب الدين رحمه الله : والمسألة مبنية على أربعة قواعد©16) : 


القاعدة الاولى : من له عرف يبحمل كلامه على عرفه» وهذا كحمل 
الصلاة على المعهودة لا على الدعاء. وكذلكء قوله عليه السلام : «من حلف» 
واستثنى» عاد كمن لم يحلف17» يحمل على الحلف الشرعي» وهو الحلف بالله 
تعالى» لان الحلف 'بالطلاق والعتاق أيمان الفساق. 
قلت : القصد من ذكر هذه القاعدة أن يتحقق له هذا الفرع» وهو : 
أن الحلف لا يقال على العتاق والطلاق» ولا يتقرر بما قاله» بل نقول بمقتضى 
القاعدة» ونقول : الحلف في الشريعة., والعين» يقالان على المين بالله» وعلى المين 
بالطلاق» والعتاق» وكون أحدهها يكره لا يخرجه عن أن يكون يمينا 3 أن الآخر 
إذا أكثر من الحلف على الأشياء بالله تعالى يكره له لقوله تعالى : 3 ولا تجعلوا 
الله عرضة لأيُمانكم 014 وليس هذا بمخرج له عن أن يكون بمينا. 
5) في ح : شيئا بالنصب. 
6) علق الشيخ ابن الشاط على ما جاء عند الامام القراني في هذه المسألة» وني القاعدتين الاولى 
والثانية منها بقوله : ما قاله في ذلك صحيح ظاهرء والله أعلم, ولا شك أن الشيخ البقوري يتناول 
قواعد الفروق عند القرافي بشيء من الايجاز والاختصار, وهو أساس كتابه هذا : الترتيب للفروق. 
17) أخرجه : ابن ماجة عن ابي هريرة بلفظ : من حلف فقال : إن شاء الله فَلَهُ نيا وعن ابن 


عمر بلفظ : من حلف واستثنى فلن يحنث... 
8) سورة البقرة: الاية 224. 
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القاعدة الثانية : كما شرع الله الأحكام شرع مبطلاتها(09 وروافعهاء 
وهذا كثيرء ومنه أن حكم المين أثبته ثم رفعه الاستثناء. 

قلت : قال شهاب الدين ‏ رحمه الله هنا : فلا يلزم أن يكون رافعا 
0 التعليق» 5 أن الطلاق 20 رافع 0 لقوله عليه السلام : «من حلف 

ى عاد كمن م يخحلف». وهذا مبد مبني على القاعدة الاولى» وقد ذكرنا أله ١‏ 
يصح 1 ذلك فيباء فكذلك ما ذكره هنا 


الغا علدة الثالئة ٠‏ مشيكة الله عرز وجل واجبة النفوذ. فلذلك ل عدم 


ممكن يعلَم قوش يعلم أن الله تعالى أراده» وكل وجوه ممكن يُعْلم وفوحُهُ يُعلم أن 
الله تعالى أراده» فتكون مشيئة الله معلومة قطعاً. 


قلت : قوله : كل عدم ممكن يعلم وقوعه يعلم أن الله أراده» إن أراد 
يُعْلَْم أن الله أراد عدمه بحسب ذلك الوقت الذي كان فيه العلم فنعم» وليس 
كلامنا في ذلك» وإنما كلامنا في المشيئة بحسب الزمان المستقبل» وهي مبهمة علينا 
ولا بد. وإذا كان كذلك فمشيئة الله لا علم لنا بها حال قول القائل” : أنت طالق 
إن شاء الله لأنا لا ندري ما يكون في المستقبل. 

قال شهاب الدين رحمه الله : 

وأما مشيئة غيو فلا تعلم غايتها بل تظن20» وذلك إذا أخبزا بباء فظهر 
بطلان ما يروى عن مالك وجماعة من العلماء من أنه علق الطلاق على مشيئة من 


219 في ح : بطلانهاء ويظهر أن الأولى أصوب» لتوافقها مع روافعهاء وهي جمع لاسم الفاعل وإن كان 
ل ل 

1) في نسخة أخرى ولا نعلم غايتهاء بل نظن» بنون المضارعة في الفعلين» وما جاء عند القرافي يوضح 
ذلك بقوله : «وأما مشيئة غير الله فلا تُعلّم غايتة أن يخبرزاء وخبو إنما يفيد الظن... الم. اه. 
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لم تعلم مشيئته» بخلاف التعليق على مشيئة البشر(22). 


قلت : هذا ضعيف غاية»؛ فظهر أن الإنسان إذا قال : أنت طالق إن 


شاء الله هو بمنزلة ما إذا قال : إن شاء الله أن يصل فلان إلى هذه البلدة وصل» 
وإن شاء الله أن لا يصل فإنه لا يصلء فنحن لا نعلم في ذلك الوقت ما الذي 
عند الله تعالى في ذلك حتى يموت فلان المذكور» فيبرز لنا حينقذ مشيئته. وأما 
قبل موته: : فمشيئة الله تعالى مغيبة عنا. وإذا كان الأمر هكذا صدق و في 
الطلاق» وقد تقدم التنبيه الآخر على ذلك. 


)2 


23) 


القاعدة الرابعة الشرط وجوابه لا يتعلقان إلا بمعدوم ومستقبل(23). 


علق الفقيه ابن الشاط على ما جاء في هذه القاعدة من أُوهها إلى آخرها عند القرافي» فقال : 
ما قاله في هذه القاعدة, من كون مشيئة الله معلومة قطعاء بمعنى أنه ما من وجود ممكن ولا 
عدمه إلا مستند إلى مشيئته» فمشيئته على هذا الوجه معلومة عندناء صحيح» وليس ذلك مراد 
مَالِكِ وغيرو مِمَّنْ روى عنه إذا قال أنت طالق ان شاء الله يلزمه الطلاق» لانه علقه على مشيئة 
من لا يعلم.مشيئتهء بل مراد من قال ذلكء أنه لا يعلم» هل أراد الطلاق على التعيين أم لاء 
وليس لنا طرق إلى التوصل إلى ذلك. 'وأما التوصل إلى علم مشيئة البشر فبوجوه» منها إخباره 
بذلك مع قرائن توجب حصول العلم. 
وقوله : غاية خبو أن يفيد الظنء إنما ذلك عند عدم القرائن» مع أنه يحتمل أن يقال بالاكتفاء 
هنا بالظن: لأنه الغالب» والله أعلم. 
فقوله : «فظهر بطلان ما يروى عن مالك»» قول باطل لا خفاء ببطلانه» ولو لم يظهر وجه 
بطلان قوله لكانت مخالفته لمالك كافية في سوء الظن بقوله» لتفاوت ما بينهما في العلم. 
قلت :لعل الفقيه ابن الشاط رحمه الله وسامحه لم يتعمق في كلام القرافي وفي وجه قوله بطلان 
ما روي عن الامام مالك في هذه المسألة» فسارع إلى القول باعتبار مخالفته لمالك فيها كافية في 
سوء الظن بقوله. مع أن شهاب الدين القرافي رحمه الله بنى قوله يبطلان ما روي عن مالك رحمه 
الله فيبا على ما قرره في أول هذه القاعدة الثالثة من أن مشيعة الله واجبة النفوذ وانتبى من خلال 
ذلك إلى ما وصل إليه اجتباده وفهمه العميق للقواعد والفرو ع من أن مشيئة الله معلومة قطعاء 
وعليه فلا داعي حيئذ كر مخالفته لإمامه في هذه المسألة وإبداء رأيه فيها كافية في إساءة 
الظن بقوله 8 خاصة وأن القراق عن سبعة اطللاعه وطول باعه ورسوخ قدمه في هذه العلوم, 
وعلى مكانته وعلو قدره فيها ممن ياخذ بالمذهب ويتمسك به ويتبصر له ولم يقل في قول» ولم يدّع 
في مسألة ‏ فيما أذكر وأستحضر ‏ أنه إمام مجتهد يرتفع إلى مكانة إمام المذهب مالك بن أنس 
رحمه الله. فالكمال لله وحده. وفوق كل ذي علم علم» والله أعلم بالحق والصواب. فليتامل. 
علق الشيخ ابن الشاط رحمه الله على هذه القاعدة والعبارة عند الإمام القرافي رمه الله فقال. : 
«ليس ذلك بمطرد لازم» ولكنه الغالب والأكثر». 
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فإذا قال : إن دخلت الدار فأنت طالق» يحمل علّى دخولٍ مستقبل بطلاق 
يقع قبل التعليق إجماعاء والمشيقة قد جعلت شرطأء ولا بد لها من مفعول» فالتقدير 
إن شاء الله طلاقك» فهذا المفعول إما أن يكون الطلاق الذي صدر منه في الحال» 
3 طلاقا في المستقبل» فإن كان الأول فنحن نقطع أن الله تعالى أراده في الأزل» 
وهذه الشروط أسباب» ويلزم من وجودها الوجودء فيلزم أن يطلق في أول أزمنة 
الإمكان وقبول امحل عند أول النكاح, ولم يقل به أحد. وإن كان المفعول طلاقا 
مستقبلا فيكون التقدير إن شاء الله طلاقك في المستقبل فأنت طالقء فالمشروط 
ا و ا ا على المستقبل مستقبل فلا تطلق في 
الحال. وإن كان المعنى إن شاء الله طلاقك بغير هذا الطلاق الملفوظ به الآنء 
فلا ينفذ طلاق حتى يتلفظ بالطلاق مرة أخرى؛ فلا يكون ‏ أيضاً ‏ الطلاق 
في الحال. قال (أي القراني) : أما استثناء الكل من الكل فعبث» فظهر ببذه 
القواعد وببذا التقدير أن الحق في هذه المسألة عدم لزوم الطلاق في الحال040. 
قلت : بحثه هنا من حيث ذكره لمفعول المشيئة» وتفريقه بين أن يكون 
الطلاق الأول أو غيهابعيد» غاية. ولو فرضنا القواعد التي بعد. هذه سلمت له ما 
صح له 0 وقد مضى ما فيها. 
فمن ضعف هذا البحث أنه قد قرر أن الشرط لا الاستقبال» وأن المتب 
على المستقبل مستقبل. فإذا قلنا : قوله إن شاء الله شرطء فنقول : الطلاق هنا 
مستقبل ولا بد» من حيث الشرط الموجود في القضية؛ ثم مشيعة الله تعالى قديمة» 
لكن ظهورها هو الذي يحدث ويظهرأَوْ لا ولكنه لما كان لا يعلم ذلك وخفيت 
عنا مشيئة الله تعالى ‏ لا كا قاله هو أن مشيئة الله معلومة ‏ قال مالك رحمه 
الله. : يلزمه الطلاق الآن لا في المستقبل» وجعل هذا الأمْر كا لو علق بمشيئة زيد» 
وشاء في الوقت. 
24 علق ابن الشاط على هذه المسألة عند القرافي بقوله : ما قاله في هذه المسألة من أن الحق فيها عدم لزوم 
الطلاق في الحال» ليس بصحيح؛ بل الصحيح لزومه في الحال كا سبق.» 
والله أعلم. اه. 
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الح ل اح مي 1 
أعاده على الفعل دُون الطلاق نفعه» وأنت 58 إلا أن ييدو 7 لا ينفعه الاستثناء 
إلا أن يريد الفعل خاصة فذلك له. وني الجلاب250) : إن كلمت زيدا فعلي المثي 
إلى بيت الله إن شاء الله» لا ينفعه الاستثناء إذا أعاده على النذرء وإن أعاده على 
الكلام نفعه260). 

قال شهاب الدين رحمه الله : معنى قول عبد الملك : إن أراد أن ذلك 
الفعل المعلق عليه لم أجزم بجعله سببا للطلاق» بل فوضت جعل سببيته إلى مشيئة 
الله إن شاء جعله سببا وإلا فلا. وعلى هذا التقدير لا يكون الفعل سبباً فلا يلزم 
به شيء إجماعاء وصاحب المقدمات272) حكاه خلافاء» وقال : الحق عدم اللزوم, 
(25) أي 5 كتاب التفريع» 0 الجلاب. 

(26) قال القراني هنا رحمه الله : «إعلم أن هذه المواضع لا يدرك حقيقتها إلا الفحول من العلماء» أو 
ممن يفتح الله عليه من نفس فضله وسعة رحمته ما شاء. وما الفرق بين إعادة الازادة القديمة 
والحادثة على الفعل أو غيو؟ وها أنا اكشف لك عن السر في هذه المسائل ببيان قاعدة» وهي أن 
الله تعالى شرع بعض أسباب الاحكام في أصل الشريعة» ولم يكله إلى مكلفء كالزوال ورؤية 
الهلال والإتلاف للضمانء ومنها ما وكله الى يق خلقه. فإن شاءوا جعلوه سبباء وإلا فلا يكون 
سبباء وهي التعليقات كلها. 
ثم قال القرافي : إذا تقررت هذه القاعدة فنقول : قول عبد الملك : إن أعاده على الفعل نفعه» 
معناه إن اراد ذلك الفعل المعلق عليه لم أجزم بجعله سببا للطلاق... إلى آخر ما ذكره القراني» 
وذكره البقوري باختصار. 

١ ,‏ ا ل من أوطها عند القرافي» فقال : ما قاله القرافي في ذلك 

(27) هو 0 أبو اليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي (الجد) من علماء القرن السادس 
ال هجري. من جملة تاليفه كتاب شهير في الفقه هو كتاب البيان والتحصيل؛ وكتابه هذا المشار 
إليه» وهو المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الاحكام الشرعيات والتحصيلات 
المحكمات لامهات مسائلها المشكلات» وقد طبع هذا الكتاب طبعا جيداء وصدر في ثلاثة 
أجزاء بتحقيق الاستاذ الدكتور محمد حجيء وفقه الله وأعانه على مثل هذا العمل الجليل. 
ويوصف ابن رشد هذا بالجد مييراً له عن حفيده الفاضل العام الحليل الفقيه ا متضلع أ الوليد 
محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي صاحب التصانيف العديدة والمؤلفات الكثية فى ف 
مختلف فروع المعرفة الاسلامية» وفي مقدمتها كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد في بيان اسباب 

5 الخلاف بين أئمة المذاهب السنية في المسائل الفقهية. 


حاوطات 


قياساً على المي بالله تعالى إذا أعاد الاستثناء على الفعل» قال : وهذا يشعر بأن 
ابن القاسم يوافق في امين بالله تعالى ويخالف في الطلاق. 

قلت : يمكن أن يقال , بصحة الخلاف مع ما قاله شهاب الدين» وهذا 
لأنا إن نظرنا إلى الترتيب بين الشرط والمشروط فظاهرٌ أنه جَعَلّه سببا وإن نظرنا إلى 
قوله : إن شاء الله فهو يقتضي انه لم يجعله سبباء ثم مع هذا يقال : الحق عدم 
اللزوم كا قال ابن رشنة ويسقط الإجماع الذي قاله شهاب الدين. 

قال : وقوله : أنت طالق إلا أن يبدو لي» ظاهر أنه لا يقع؛ لأنه لما طلق 
فقد انقطعت العصمة. ولا يردها قوله. وإذا علق الطلاق على فعل وأعاد إلا أن 
يبدو لي» وأراد أني ما صممت على جعل الفعل سبباً» بل الأمر موقوف على إرادة 
تحدث في المستقبل» فذلك ينفعه» وهذا كله لأ كل ما وكل للمكلف فسببيته لا 
تكون إلا بإرادته» وهذا المعنى هو ما قاله صاحب الحخلاب(28). 
المسألة السابعة : 

في الجواهر(29) : أنت طالق إن كلمت زيداء إن دخلت الدار» هو تعليق 
التعليق» فإن كلمت زيداً ‏ أولاً تعلق طلاقها بالدخول. والشافعي يقول : إن 
بدأت بالكلام لا لا يقع طلاق». وإن بدأت بالدخول ثم الكلام وقع الطلاق. 

ومثل هذه المسألة : إن أعطيتك» إن وعدتكء إن سألتني» فأنت طالق» 
فالشافعي يعتبر الترتيب» فإن وفع السوّال» ْم الوعد. ثم العطية) وقع الطلاق» وإلا 
فلا» وتحن لا نعتبر الترتيب» بل حصول ذلك المجموع فقطء على حسب ما هو 
الامر مع الواو. وإمام الحرمين وافقنا على هذا. 

قال شهاب الدين رمه الله : والشافعي يتقوى قوله بقاعدتين : 
(28) صاحب الجلاب”: هو المراد به الفقيه المالك ي الشهير» أبنو القاسم بن الحلاب» مؤلف كتاب في 


(29) الجواهر : اسم لكتاب عظم في الفقه الاسلامي» عنوانه الكامل : الجواهر الثمينة في مذهب عام 
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الواحدة أن الشروط اللغوية أسباب» يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها 
العدم. وقد تقدم هذا وليمست الشروط الآخر كذلك. 

والثانية : أن تقديم المسبب على سببه لا يعتبر كالصلاة قبل الزوال. 
لما كان الامر هكذا فهو يقول سبب الطلاق الكلام» وسبب اعتبار الكلام 
في سببية الطلاق دخول الدار» فهذا وجه قوله. 

وأصحابنا قالوا : أجمعنا على أن المعطوف بالواو يستوي فيه التقديم 
والتأخير» فكذا المذكورات بغير واو» لأن الانسان قد يعطف الكلام بعضه على 
بعض من غير عطف» كقولك : جاء زيد» جاء عمرو. 


وما يعضد قول الشافعي قولّه تعالى : 9 ولا ينفعكم نصحي إن أردت 
أن أنصح لكم. إن كان الله يريد أن يغويكم 00 

وجاء ما يعضد قول مالك» وهو قوله تعالى : لإوامرأة مومنة» إن وهبت 
نفسها للنبي » إن أراد الب ي أن يستتكحها 0104 فإرادة النبي متأخرة في المعنى كك 
هي في اللفظ» بخلاف الآية الأخرى. يخعمل أن ترد هذه الآية إلى ما كان عليه الأمر 
في الآية الأحرى. 

وقال ابن مالك في شرح مقدمته : 

الثاني من الشرطين لا جواب لهء وإنما الجواب للاول خاصة» وصدقء فإن | 
هذا الشرط الثاني إنما اعتباره في الأول لا في الطلاق الذي جُعل مشروطأء فذكر 
الشرط الأول اميل مسد حواية: 


(30) سورة هود : الآية 34. 
(31) سورة الاحزاب : الاية 50. 
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«تفربع»(*) 
إن قال : إن أكلت وإن لبست فأنت طالقء فلا تيب بين هذين 


الشرطين باتفاق» بل أمهما وقع قبل صاحبه اعتبر» ولا بد من وقوع الشرطين»«32). 
فإن قال : إن أكلت فالبست 7 تعين الترتيب» وكذا إن أكلت + م إن لبستء وإن 
أكلت بل ! ن لبست» الشرط واحد وهو الأحير» وقد أضرب عن الأول. وكذا إن 
أكلت لا إن لبست» » فالشرط الال زحلم: وإن أكلت أو لبست» الشرط أحدهها 
لا بعنيه» وكذلك إما إن أكلت وإ ما إن شربت يلزم الطلاق بأحدهها. ٠‏ وأم من 


حروف العطف لا تصلح هناء ا فيباء وإنما هي للاستفهام, والتعليق 
لا بد أن يكون جزماً:ة). 


وذكر الشيخ في التبذيب في الواو ‏ أنها تطلق بكل واحد من الشرطين 
طلقة» قال : لأ حرف الشرط قد كررء فوجب لكل واحد منهما جزاءء فتطلق 
بكل واحد منهما طلقة واحدة. وما قاله غير لازم» بل يكون حرف العطف يقتضي 


(*) قال القرافي : (تفريع) أذكر فيه فيه المعطوفات من الشروط» فإن قال إخ... 1 

(32) علق الشيخ ابن الشاط على كلام القراني هنا بقوله عم ف ا ري 
صاحبه) فالمعية والقبلية هنا سواء. 
وقول القرافي : ولا بد من وقوع الآخر بعده. ليس بلازم» فإنه ‏ يقول ابن الشاط : إذا انفرد كل 
واحد منهما استقل بالشرطية» وإنما يلزم ما قاله لو قال القائل : إن أكلت ولبست... فإن مقتضى 
ذلك جعل الشرط مجموع الفعلين. وإذا كان كذلك فلا بد من وقوع الآخر بعدهء وأما إذا 
تكرر حرف الشرط فإنه يدل على استقلال كل واحد بالشرطية» فلا يلزم وقوع الآخر بعده. 

(33) قال ابن الشاط رحمه الله : ما قاله القرافي في ذلك صحيح, غير قوله : عكس المنسوق بغير 
حرف عطف يازع أن يكون المتأخر في اللفظ متقدما في الوجود» فإنه مبني على قاعدة أن الشروط 
اللغوية أسباب» والاسباب يلزم تقدمها على مسبباتهاء وذلك كله أمر عرفي اصطلاحىء والربط 

بين الشروط اللغوية ومشروطاتها وضعي #اى النبيه علية: فصفة الربط من تقدم أو تأخر أو معية 

كذلك وضعي: والأمور الوضعية يجوز تبدخا وتبدل أوصافها بحسب قصد الواضع ها. فإن أراد 
أن المنسوق بغير حرف عطف يلزم ذلك فيه عرفا فهو صحيح, وإن أراد غير ذلك فليس 
بصحيح» » والله أعلم. 
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مشاركة الثاني للأول في أنه شرط في هذا الجزاء(4. 

قلت : قد مضى ما قاله ابن مالك في أن الشرط الأول هو الذي يحتاج 
للجواب خاصة» وذلك 0 هذه المسألة» وهي راجعة إلى النحو. فيرجَعْ فيبا إلى 
أئمة ذلك العلمء والله أعلم. 

ذكر شهاب الدين؛ رحمه الله في هذا الموضع مسألة وطول فيباء وليس فيها 
كبير فائدة. فلنذكر طرفاً منباء ثم نذكر مسائل زائدة على ما ذكره هي ماسة بقضية 
الشرط(35)» وهي فقهية» بطريق إبداء الفارق بين المتشاببين منها. 


(34) علق الشيخ ابن الشاط على كلام الامام القراني هنا بدءًا من قوله : «وذكر الشيخ أبو إسحاق في 
المهذب هذه الفروع بالواو والفاء وآثم» وصرح في الواو بأنها تطلّق بكل واحد منهما (أي 
الشرطين) طلقة واحدة» الى قول القرافي : «وأمر الامان مبني على العوائد» بما ياني : 
ما قاله القرافي صحيح وهو الظاهر من قول القائل : إن أكلت أو لبست فأنت طالق» بخلاف إذا 
قال : إن أكلت فأنت طالق» أو لبست فأنت طالق» الظاهر من هذه تعدد الطلاق. وفي كلا المثالين 
إن انفرد الأكل أو اللبس لزم الطلاق» وإذا قال : إن أكلت ولبست فأنت طالق» فلا يلزم الطلاق إلا 
بمجموع الأمرين. 
ويمكن أن يقال : إذا قال : إن أكلت وإن لبست فأنت طالق» يحتمل قصد تعدد الجواب» 
واختصره لفظاء فيكون بمنزلة من طلق وشلكّ في العدد» فيحمل على الثلاث؛ والله أعلم. 

(35) كذا في نسخة من تونس. وفي نسخة ع : هي مناسبة لقضية الشرط» وفي نسخة ح : هي ماسة 
يقتضيها الشرط. وأظهرها وأسلمها عبارة ما في نسخة تونس؛ ولوضوح معناها وسلامة تعبييها. إذ 
يقال في التعبير اللغوي السلم : هذه المسألة ماسة بقضية كذاء أو هذه المسالة مناسبة لكذاء فنجد 
كل كلمة منهما تتعدى بحرف خاص من حروف الجرء 


ات 


المسألة الأولى :036 
أنشد بعض الفضلاء : 
ما يقول الفقيه أيده الله ولا زال عن كه إحسان 
في فى علق الطلاق بشهر قبل ها قبل قبِلِة رمضانْ ؟ 
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(36) هي المسألة التي أشار المبا الشيخ البقوري» وذكر أن شيخه القرافي أطال فيباء وليس فيها كبير فائدة. 
أقول : وهو كذلك على ما يبدو لقارئها ومتتبعها في كتاب الفروق» لما فيبا من ألغاز وتعقيد, وإكثار 
من الأمثلة الافتراضية التي قد تكون بعيدة الوقوعء صعبة الفهم والإدراك. 
وعلماؤنا الأقدمون 28 الله كانوا يتوسعون ويتعمقون في تلك الافتراضات والحزئيات» أحياناً 
ويصلون إلى. تلك الألغاز ويفهمونها ويجدون حيوية وقابلية» ونشاطا ولذة في البحث عنها والوقوف 
عندهاء وإيجاد الحلول والأحكام الشرعية الها. ولذلكم قال الامام القرافي رحمه الله في أول كلامه عن 
تلك المسألة وعن ذينكم البيتين الواردين فيها 
إعلم أن هذا البيت من نوادر الابيات وأشرفها معنى» وأدقها فهما وأغربا استنباطاء لا يدرك معناه إلا . 
العقول السليمة» والأفهام المستقيمة, والفكر الدقيقة من أفراد الاذكياء, واحاد الفضلاء النبلا 
بسبب أنه بيت واحد. . وهو مع صعوبة معناه ودقة مغزاه مشتمل على ثمانية أبيات في الإنشاد» بالتغيير 
والتقديم والتأخيرء بشرط استعمال الالفاظ في حقائقها دون مجازاتها مع التزام صحة الوزن على القانون 
اللغوي» وكل بيت مشتمل على مسألة من الفقه في التعاليق الشرعية» والألفاظ اللغوية» وتلك المسألة 
صعبة المغزى» وعرة المرتقى» ومشتمل على سبعمائة! محالة وعشرين مسألة من المسائل الفقهية 
والتعاليق اللغوية بشرط التزام المجاز في الألفاظ وا واطراح الحقائق» والإعراض عن ضابط الوزن وقانون 
الشعرء بأن يطول البيت نحوا من ضعفه» ويحصل هذا العدد العظيم من هذه اللّفظات الثلاث» 
وتبديلها بأضدادها واستعمالها في مجازاتها وتنقلها في التقديم والتأخير مفترقة ومجتمعة على ما سياتي 
بيانه ان شاء الله (أي في كلام القرافي عن هذه المسألة في الفرق الثالث بين الشرط اللغوي وغين. 
قال القرافي رحمه الله : وهذا البيت لشيخنا الامام الصدر العالم جمال الفضلاء» رئيس زمانه في العلوم» 
وسيد وقته في التتحصيل والفهوم» جمال الدين الشيخ أبي عمرو بأرضن الشام. وافتى فيه وتفنن» وأبدع 

فيه ونوع. رحمه الله وقدس روحه الكريمة.. الح. 
وهذه المسألة» على طوبها وما فيها من افتراضات وجزئيات في هذا الفرق عند القرافي» من أطول الفروق 
عنده ولم يعلق عليها الفقيه امحقق العلامة المدقق قاسم ابن الشاط الانصاري رحمه الله ولم يعقب عليها 
بشيء من تعليقاته التي يوردها في كثير من الفروق. 
وإنما ذكرت شيا ما قاله القرافي في هذه المسألة وفي البيتين السالفين, لما في ذلك من إلقاء مزيد ضوء 
عليها بالنسبة لما عند البقوري من اختصارها واقتصاره فيبا على ما هو اهم واكد من أمثلتها وجزئياتهاء 
وثما في الاطلاع عليه منها فائدة. 
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هذا البيت ينشد على ثمانية أوجه, لأ ما بعد قبل الأول قد يكون قبلَيْنَ» وقد 
يكون بَعْدين» وقد يكونان مختلفين» فهذه أربعة أوجه؛ ثم قد يكون عوض قبل الاول» 
بعد فتكون ثمانية. ثم أقول ‏ أيضاً ‏ : إن ما في البيت تكون زائدة» وموصولة» 
ونكرة موصوفة» والحكم في الوجوه كلها واحدء لا تتغير الفتوى بحسب ذلك. ثم إن 
القبل» والبعد لا يصح أن يكون هنا إلا بشهر تام؛ ليس من حيث إن القبل والبعد لا 
يصدقان إلا على ذلك» بل يصدق على اليوم وأقل منه» ولكن لقرينة في البيت عينت ما 
قلناه» فهو المقصود في البيت لا غيو. 

ثم إن القبلية والبعدية ‏ أيضاً ‏ تصدق بحسب الجاور أولا ولمجاور آخراء 
وتصدق بحسب المتاخر جداء ونحسب السابق جداء فنحن نقول: يومنا هذا قبل يوم 
القيامة» ويومنا هذا بعد يوم مُلِق فيه ادم» وذلك كله حقيقة. م أن القبلية والبعدية 
على المجاورين حقيقة. ولكن اماد هنا اجاور بحسب التقدم وبحسب التأخر. 

فإذا تقرر هذاء فأقول : 
إعلم أن الاجوبة الهانية مبحصة في أشهر:37) : طرفان وواسطة» فالطرفان جمادى 
الآخرة وذو الحجة؛ والواسطة شوال وشعبان. 

وتقريب ضبطها أن جميع البيت إن كان قبل؛ فالجواب بذي الحجة» أو 
بعد فالجواب جمادى الآخرة» أو مركبة من قبل ومن بعد. فمتى وجدت في الآخر 
قبل وبعد» أو بعد قبله» فالشهر مجاور لرمضان» فإن كل شيء هو قبل بعده وبعد 
قبله. .فالكلمة الأولى إن كانت حيقذ قبل فهو شوالء لأن المعنى قبله رمضان. 
هذا إن اجتمع آخرٌ البيت قبل وبعد. فإن اجتمع قبلان» أو بعدان» وقبلهما 
مخالف هماء ففي البعدين شعبان» وفي القبلين شوال. 


(37) في نسخة : في أربعة أشهر» بذكر كلمة أربعة» وكذا في نسخة أخرى. 
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المسألة الثانية«38) : 


قال مالك : إذا قال لامرأته : أنت طالق رأس الشهر تنجز الطلاق في 
الحال» وإذا قال لأمته : أنت حرة رأس الشهر يوقف العتق إلى أمده وم ينجرُ 
والطلاق والعتق قد علق بوقت لا بد أن ياني. 

فالفرق بينهماء أن الطلاق إنما جر في الحال» لأ الوطء لا يجوز أن 
يتوقف» وهذا ثبي عن نكاح 00 حيث إنها توقيت للوطء<69» وليس كذلك 
العتق إذا علقه رأس الشهرء فهو إنما وقت الخدمة»ء وذلك جائزء لأن المنفعة 
تتوقت كالإجارة» ألا ترى أنه يمنع من 6 فافترقا. 

فإن قيل : فيلزم على هذا أن من قال : إن قدم فلان فآنت طالق قبله 
بسئة» أن ينججز الطلاق» وكذاء إن قال : إن ماتء قلنا : لا يلزم»من حيث إن 
الشرط يمكن أن يقع وألا يقع. ثم الموت الذي لا بد منه يجهل أن يتأخر عن موت 
مرا أة المطلقة» فيكون كالقدوم الذي لم يقع» فلذلك قلنا بعدم التنجيز» فلم يكونوا 

فيه موقتين للوطءء ولا بدء والله أعلم. 
المسألة الثالفة : 


قال عبد الملك : إذا قال رجل لامرأته وهي حامل : أنت طالق ‏ إذا 
وضعت واحدة» وأنت طالق الساعة واحدة» طلقت اثنتين. وإذا قال : أنت 


(38) هذه المسألة هي ما زاده الشيخ البقوري» وأضافه إلى كتاب أشيخه القرا في كا أشار إليه في التمهيد 
للمسألة الأولى قيل هذا. 

(39) عن علي رضي الله عنه قال : نمى رسول الله َه عن المتعة عام خيير» (متفق عليه)» ولفظه في 
صحيح الامام البخاري : أن النبي عله نبى عن المتعة وعن الحمر الأهلية زمن خيبر» (أي نهى 
عن نكاح المتعة حين أو.وقثٌ غزوة خيير» والنبي في الحديث للتحريم؛ ولذلك أجمع علماء الإسلام 
على تحريم نكاح المتعة : : وهو النكاح إلى أجل (أي تزوج المرأة لمدة معينة يستمتع فيها الزوج بهاء 
ثم يطلقها بعد انتبائهاء وذلك أن الاسلام ينظر إلى ان عقد الزواج على أنه عقد تابيد بين الزوجين 
إلى أن يفرق بينهما الأجل انحتومء فيجب أن تكون عقد تأبيد في صيغة العقد وألفاظه» وفي نية 
كل من الزوجين وعزمه وقصدو والأعمال بالنيات. 
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طالق الساعة واحدة (أي طلقة واحدة) وأنت طالق إذا وضعت ‏ واحدة» لم 
تطلق إلا واحدة» وكلاههما طلاق متعلق بوضع الحمل. 

فالفرق بينهما أنه لما قال : أنت طالق إذا وضعت طلقت في الحال» 
فصارت مطلقة رجعية» فلما قال : وأنت طالق «الساعة» لزمته الأخرى» لأن 
الطلاق يلحق الرجعية» فلزمت اثنتان. وإذا قال : أنت طالق الساعة طلقت 
واحدة» وبقيت مطلقة رجعية أبضاء فإذا قال : : وأنت طالق إذا وضعت» فقد علق 
وقوع الطلاق بوقت هي فيه غير زوجة لا يقع عليها فيه طلاق» لأنها بالوضع 
تبين منه. إذ به تخرج عن العدة» فافترقا. 

لكنه لقائل أن يقول : قلتم : إن الرجعية يلحقها الطلاق» وهذه ‏ حين 
طلقت الساعة ‏ هي رجعية» فلم لا يلحقها الآخر الذي هو قوله : وأنت طالق 
إذا وضعت»ء بأن ينجز ذلك الطلاق الآن ما نجر حين بدأ به ولا يكون طلاق 
بعد عدة؟ والله أعلم. 

وقد يقال في الجواب : التنجيز ثان(40) عن تحقق صحة الوقوع في الوقت 
الذي ربط به الطلاق» ووقوع الطلاق بعد الوضع لاا يصح في حق الرجعية» لانها 
بالوضع تبين» ويصح في حق التي لم تطلق» فيتصور التنجيز فيها دون الرجعية؛ 
والله أعلم. 

لكنه يبقى الإشكال في البحث من أوله» من حيث | اد 
تعطي الترتيب» وليس كذلك. ثم لو سلمنا بهذا وقلنا بأمها للترتيب» ففي أصل 
البحث إشكال من حيث إنه يمكن أن تموت المرأة قبل أن تضع؛ فيصير الشرط 
بهذا يمكن أن يقع, فلا ينجز الطلاق» كا قال'في مسألة الموت قبل هذه المسألة» 
فإما أن يقال بالتنجيز في المسألتين» أو بعدم التنجيز فيبماء والله أعلم. 


(40) ثانٍ : اسم فاعل من ثناه يثنيه عن الشيء إذا صرفه عن فعله»وحال دون ذلك بكيفية أو أخرى. 
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المسألة الرابعة : 


قال مالك : إذا قال رجل لرجل : إن لم أقضك حقك إلى شهور فامرأتي 
طالق فقضاف م طون عل رديه ريغل الشون. فإنه يحنث» سواء علم بذلك أو لم 
يعلم. فإذا قال لزوجته : أنت طالق إن م اتك مخادم | إلى شهرء فجاء بخادم, 
فظهر على عيب فيها بعد الشهر الم يحنث؛ وني الجميع قد وجد العيب في المحلوف 
عليه؛ فالفرق بينهما أن الدراهم إما وقع الحنث عليباء لأنه مضي الأجل المحلوف 
عليه وم يقضه حقه؛ للزومه بدل الرديءء؛ وفي الخادم لم يمض الأجل إلا وجي ء 
موجود؛ ولم تقع اين على صفة فيحنث متى وجد خلافها كالدراهم؛ وإنما وقعت 
على المجيء» والنمجيء قد وجد, وني الدراهم وقعت المين على صفة» وهي وفاء الحق» 
وذلك م يوجدء فافترقا. 

المسألة الخامسة : 

قال مالك رحمه الله : إذا قال لأْمَبَه : أنت حرة إذا مات فلان» فإن وطأها 
لايجوز له وإذا قال : إن مت فأنت حرة» فوطوُها جائز له» وكلاهما عتق متعلق 
بموت. 

فالفرق بينهما : إذا علق وقوع العتق بموت زيد حصل عتق متعلق بوقّت» 
فكان حكمه حكم العتق إلى أجل» وإذا علقه بموته كان تدبيراء والفرق بين 
المدبّرة(41» والمعتقة» يقرر في موضعه. 

فإن قيل : القول- هنا بأن الوطء لا يجوز له؛ يخالف ما قرر في المسألة 
الثانية التي هي خامسة باعتبارهاء فالظاهر أن يلغى الشرطء لإمكان موت الزوجة 
قبل موته» ولإمكان موت الأمة قبل موته» أو لا يلغى ويعتبرء فينجز في الموضعين» 
ولا يعتبر ما ذكر من الإمكان. 
. (41) العبد المدبر بفتح الدال» وفتح الباء مشددة» وكذا ألأمة المدبرة» هو الذي أو هي التي يقول ها 


السيد : (أنت حرة عن دبر مني)2 (وأنت حر بعد دبر مني )2 أي بعد إدباري عن ا الدنيا 
وإقبالي على الحياة الااحرى» فيصير ا بعد ذلك. 
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قلا : الفرق أن الزوجة تصور عليها عقد النكاح بوجه متيقن» فأصله 
ألا يحل بالشكء فإن الشك لا يقاوم اليقين» والأمة تصور عليها عقد مالك الرقبة 
كذلك بوجه متيقن» فهو أيضاً ‏ لا يحل بالشك بل باليقين» فلذلك قلنا 
ببقاء ملكه علهاء إلا أن يقع موت فلان, وقلنا : إنه لا يطأء من حيث إنه أدخل 
على نفسه ذلك الشكء ولا حق للأمة في الوطء» بل هو له. ولا يخل تركه بعقدة 
الملك» بخلاف عقدة النكاح, فإن تركه مضاد لعقدة النكاج» وللحرة فيه حق» 
فقلنا بانه لا يطا هنا دون هنالك. 

المسألة السادسة : 

قال ابن القاسم : إذا قال رجل لامرأته : إن دخخلت هاتين الدارين» فأمتي 
حرة» فدخحلت إحداهما عتقتء وإذا قال لعبدين : إن دخلا هاتين الدارين فأنما 
حران» فدخلهما أحدهماء لم يعتق واحد منهما حتى يدخلا جميعاً» ودخول ابس 
في الكل موجود, فالفرق بينهما أن في العبدين علق العتق بصفة تكون منهما 
جميعاً» فإذا وجدت من أحدهما فلا عتق» وإذا قال لأمته : أنت حرة إن دخلت 
هاتين الدارين» فإذا وجد الدخول لإحداهما وجب العتق» لأنه علقه بصفة 
امحلوف عليه» فإذا وجد البعض وجب إنفاذه؛ لأنه كوجود الكل, لأن المقصود 
الامتناع من الدخول؛ وضد ذلك يوؤخذ من البعض ا يوؤخذ من الكلء فافترقا 
لذلك. 

: الفرق غير واضحء فيمكن أن يقال : هو اختلاف قول. ويمكن 

أن يقال في ل )ليبن تعدد الداخل كتعدد المدخول فيه» فعلى الداخل المتعدد 
أن يرجع إلى واحدة» ومعنى التعدد فيه مقصودء والمدخول فيه ليس كذلك» والله 
أعلم. وهذا التفريق قد يكون إيضاحاً للفرق المذكورء لا مخالفاً. 

المسألة السابعة : 

إذا قال : كل امرأة أنكحها إلى ثلاثين سنة» فهي طالق إن كلمت فلاناء 
لزمه الحنث إن كلمه قبل الأجل فيمن تزوج قبل الحنث وبعده؛ قاله ابن القاسم 


77 


وأشهب. قالا : وإن قال : إن كلمت فلانا إلى ثلاثين سنة فكل امرأة أتزوجها 
طالق؛ فلا شيء عليه وفي كلا الموضعين قد علق امين بالأجل. 

الفرق بينيما أنه إذا :قت 'المين بالطلاق: فلا سد عل نفسه باب 
الإباحة» لأنه عند دخول الوقت يقرر على الإباحة فازمه البمين. وإن لم يوقت فقد 
وجب السد فلم يلزمه» وكان بمنزلة من قال : إن فعلت كذا فكل امرأة أتزوجها 
فهي طالقء فافترقا. 


القاعدة الثانية 
في تقربر مقتضى إن ولو الشرطيتين. بك سسب بحسب الزماكث(42). 
إعلم أن إن» المقرر في كلام العرب» وهو قول أئمة النحو ‏ أن الفعل 
الذي بعدها كان مسبارغاء أو اي تخلصه للاستقبال. والجراء . 
عد أرقا كذلك تخلصه للاستقبال» وأعها لا تدخل على امحفق, وإنما تدخحل 
على المشكوك فيه. هذا هو المقرر عندهم في إن(43). 
وأما لو فشأنها أن الفعل الذي بعدها للدلالة على الزمان الاطي» كان 
مانا من حيث صيغته») أو مضارعاً ماضياً: كقولك : لو قام زيد أمس» قام 
عمرو. ومضارعاًء كقولك : لو يقوم زيد أمس» قام عممئرو. ثم هي إذا دخلت على 
ثبوتين كانا نفيين» أو على نفيين كانا ثبوتين» أو نفي وثبوت كان النفي ثبوتاء وكان 
الشبوت نفيء ويقولون لما : حرف امتناع الشيء لامتناع غيو(44). هذا هو المقرر في 
الحرفين. 
(42) هذه القاعدة هي الفرق الرابع في كتاب الفروق للإمام القرافي ج 1 ص 83. 
(43) علق الشيخ ابن ١‏ رحمه الله على قول القرافي هنا «بأن إن لا تتعلق إلا بمعدوم مستقبل» 
بقوله : ليس الأمر كذلكء بل تتعلق. بالماضي» ولكن الأكثر فيها تعلقها بالمستقبل. وما اختاره 
يلزم منه دعوى المجاز في استعمالها في الماضيء والمجاز على خلاف الأصل. ..الح. اه. 


(44) فهي كا يقولون ويوضحون : حرف امتناع الجواب لامتناع الشرطء نحو : لو جاء زيد اكرمته» ولو 
صبر لنال مطلوبه ومرغوبه. 
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ولنذكر مسائل متعلقة بالقاعدة المقررة بحسب احرفين(45) : 
المسألة الأولى : 

قال الله تعالى» حكاية عن عيسى عليه السلام : إإن كنت قله فَقل 
علمته اه فقال بعض المفسرين : إن ذلك وقع منه في الدنياء وإن سوال الله 
تعالى له قبل أن يدعي ذلك عليه فيكون التقدير : إن أكن أقوله فأنت تعلمه 
فهما مستقبلان» ع على ما أصّلناه(47). 

وقيل : السؤال يكون يوم القيامة» وهذا هو المشهورء فيكونان ماضيين» 
وبَخْمٌ هذه الآية ما أصلناه. فقال ابن السراج : يجب تأويلهما بفعلين مستقبلين» 
تقديرهما : إن يثبت في المستقبل(48 أني قلته في الماضي يثبت أنك تعلم ذلك. 

وما يؤكد أن السؤال في الدنيا قوله تعالى : 9 وإذ قال الله يا عيسى 
ابن مريم 49#) وإذ للماضيء والخبر بهذا هو محمد في دار الدنيا. وقيل : هذا 
كقوله تعالى : < ألى أمر الله فلا تستعجلوه 504). 

ذكر شهاب الدين رحمه الله في هذه المسألة فائدة» ثم رتب عليها سؤالا 

فالفائدة قال : إعلم أن عشة أشياء في كلام العرب هي للاستقبال : 
الشرط» وجزاوه» والأمرء والبي» والدعاء» والوعد. والوعيد» والترجي» والقني » 


(45) وصفها الإمام القرافي رمه الله بأنها مسائل غريبة جليلة. وذكر أغها أريع عشرة مسالة وتحدث 


عنها بإسهاب وتفصيل؛ اقتصر الشيخ البقوري على إيراد تسع منهاء سيرا على منبجه في 
الاختصار. 


(46) سورة المائدة : الآية 116. 
(47) وهو أن الفعل الذي يكون بعد إنء وكذا جوابها يتخلص للاستقبال» سواء أكان ماضياً 


أو مضاعاً. 
(48) كذا في نسخة ح؛ ونسخة أخرى بصيغة الفعل المضارع» وهي أظهر وأوضح. والسبب مع ما 
قبلها من العبارة. 


وفي نسخة ع : إن نبت في المستقبل بصيغة الماضي» كدان الل للدم 
(49) سورة المائدة : الأية 116. 
(50) سورة النحل : الآية 1. 


-79- 


والإباحة» فهذه العشرة لا تتصور بحسب ماض ولا حاضر. ‏ 


ثم قال : سؤال كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله يورده» وهو 
أن الصلاة على النبي عَقيهِ هي : اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كا صليت 
على ابراهم وعلى ال إبراهم» وبارك على محمد وعلى ال محمد ا باركت على إبراهم 
وعلى الي إبراهمم في العالمين إنك حميد مجيد. وجاء في ذلك غير هذا مما يقرب لهذاء 
وهنا قاعدة«51)» وهي أن المشبه بالشيء» أعلى رتبته أن يكون. مِشلاء وقد بكرن 
أدنى» وأما أعلى فلك يكون(52). ومن ن المعلوم في القواعد أن نبينا م أفضل من 
إبراهم» فكيف يخرج عن ظاهر هذا الحديث إلى القاعدة المقررة. 
فأجاب عز الدين رحمه الله تعالى بما مقتضاه أن التشبيه وقع بين 
المجموعين» فهنا النبي عله واله: وهنا النبي إبراهيم عليه السلام واله» فطلب في 
هذا الحديث أن يعطي الله من فضله وإحسانه ذا النبي واله مثل ما أعطى 
لابراهم واله(53). 
ثم إن آل إبراهيم كثيرء فيهم الأنبياء» وليس في آل نبينا نبي» والعطاء على 
نسبة المعطى إليه. ففضله على النبي لا يكون كفضله على غير النبي. فهذا 
امجموع الذي تصور في حزب إبراهم واله؛ إذا أخذ اله منه أنصباءهم كان الذي 
ياخذ إبراهيم من ذلك لا يساوي نصيب ببينا بوجهء فإن نبينا عليه الصلاة 
(51) في نسخة ح : ومعنًا قاعدة» وكذا في نسخة أخحرى ثالشة؛ وقد كتبت خطًا بصورة مغنى» والأولى أظهر. 
)52( كذا في كل من نسخة اخاة العامة بالرياط» ونسخة الخزانة الحسنية كذلك. وفي نسخة 
أخرى : «ومعنا قاعدة, وهي أن المشبه بالشيء أدنى رتبة» وقد يكون مثله وأما أعلى فلا يكون».. 
وليس من فرق يظهر بين هذه ال خ في هذه العبارة سوى في التقديم والتأخير لبعض الكلمات. 
وأما المعنى فواحد. ويوضح ذلك أكثر عبار القرافي في هذه المسألة حيث قال : فكان (أي 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول : قاعدة العرب تقتضي أن المشبه بالشيء يكون أخفض 
رتبة من4 وأعظم أحواله أن يكون مثله». 
(53) كذا في نسخة ع وفي نسخة ح : أن التشبيه وقع بين المجموعين لمعنى النبي عليه واله.. ونسخة 
ثالثة : أن التشبيه وقع بين المجموعين. فالمشبه النبي َيه وآلهء والمشبه به إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام واله. وعبارة هذه النسخة أكثر ظهورا ووضوحاً في اللفظ والمعنى ثما في نسختي ع وح. 
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والسلام ياخذ آله أخذاً دون أخذ آل إبراهم ولا بدء للنبوة التي في ال إبراهم» 
فيكون ما يقع في خاصة نبينا أفضل» » وزال الاشكال على هذا. . 
9 إن شهاب الدين رمه الله ُ يرتضص هذا الجواب وقال : هذا التكلف 


الكثير(4؟) فيه» هو من حيث اعتبار جميع ما أعطي من الخير للن ي عَيْهِ وهذا لم 
يقع التشبيه فيه من حيث إن الدعاء للاستقبال» فما كان من خير أعطي للنبي 


َه قبل هذا الدعاء لم يقع في التشبيه؛ وإنما وقع في التشبيه الزائد على ما كان 

عندهد5؟) لا طُلَبُ 560) أن يكون مثل ما كان لإبراهم والهء وهذا أيسر وأبين ولا 

كلفة فيه. | 

قلت : ما قاله شهاب الدين ظاهرء وما قاله الاخر وهو عز الدين» 
رحم الله جميعهم, ظاهر وحسن. ولكنه قال شهاب الدين بعد هذا في جواب عز 
الدين : لا يحتاج إلى التفصيل الذي ذكره الشيخ» مع أنه لا يصحء فإنه جعل 
متعلق جميع ما حصل لرسول الله َه يلزم(57) تعلق الطلب بالواقع. فيلزم طلب 

تحصيل الحاصل وهو غير جائز(58). 

(58) في نسخة اح : الكبر. 

(55) كذا في نسخة ع» ونسخة ح. : وفي نسخة أخرى : «لم يقع التشبيه فيه» وإنما وقع التشبيه في 
الزائد على ما كان عندهء وعبآرة هذه النسخة أظهر وأبين وتتاشى مع ما عند البقوري في العبارة 
قبل هذه وهي قوله : «وهذا لم يقع التشبيه فيه». 

4 د اسح .2 ودر بن حي جإرق لزيا من لطي 
فبقي المعنى غير ظاهر ولا واضح. ولعل الصواب فيها أن تكون مقرونة بلا النافية» قنكون لعا 
هكذا : «وإئما وقع التشبيه في الزائد على ما كان عنده لا طلب (ي لا في طلب) أن يكون مثل 
ما كان لابراهم واله. وهذا النفي الذي يقتضيه ظهور المعنى ووضوحه وسلامة التعبير مستفاد ثما 
فْ الأصل الذي هو كتاب الفروق لشهاب الدين الرافي رحمه» حيث قال في هذه المسألة : 
فالحاصل له عليه الصلاة والسلام لم يقع فيه طلب البتة. 

(57) العبارة تحتاج الى جار ومجرور وتقديره منه (أي يلزم منه» حَتَى يبقى الكلام مترابطا بين مفعولي 
عمل 2 

(58) عبارة القرافي هنا رمه الله وهو يستحسن جوابه في هذه المسألة ويعتببو سديدا هي قوله : فهذا 
جواب حسن سديدء بناء على القاعدة في أن الدعاء لا يتعلق إلا بمستقبل معدوم» ولا يحتاج الى 
ذلك التعب والتفصيل الذي ذكره الشيخ مع أنه لا يصحء فإنه جعل متعلق الطلب جميع ما 
حصل لرسول الله َه فيلزم تعلق الطلب بالواقع؛ وهو محال» ا يلزم منه تحصيل الحاصل وهو 
غير جائز. والجواب الحق هو هذا. 
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وهذا الذي ذكره لا يَلزم عز الدين» من حيث إن الاحسان الواقع لإبراهيم 
هو جملة ذات أجزاء» والذي لنبينا عليه الصلاة والسلام كذلك جملة ذاتُ أجْرَاء. 
امد 1ك لسر عر اناد علا شاه 1م ارود ريت | 
يق وطالّما بقي نبينا بل بقيثُ أُمْنّه بقيت الجملة لم تقَعْ 

نعم وق أَجْرَاء مِنْهاء وأما الجملة فما وقعَثْ وإما هي مستقبلّة» فَانفصّل 
الإشكال, والجوابان صحيحانٍ. 

فإن قيل : هذا ينْجه على رواية في الحديث؛ وهي التي فيبا ذكر النبي وآله 
في الصلاة وني البركة. وذكرٌ ابراهم واله في الصلاة والبركة. والطريق الآخر الذي 
فيه : اللهم صلى على محمد وعلى ال محمد كا صليت على آل ابُراهيم» وكذا أيضا 

في البركة» لا يتجهُ هذا الجواب» وهذا أخرجه مسلم.. قلنا : ْمَل هذه الرواية 

على الاخرى» ويكون الآل واقعا على ذاته وعلى من تبعه» كا قال : «لقد أعطيتٌ 
مزماراً من مزامير آل ذاود» والمراد دَاوْدِ.(59) 


المسألة الثانية : 
ما قرَرناهُ في لو حكن أيضا بقوله اتعالى : «ولو أن ما في الارض من 
شجرة» لام والبحر 0 من بعذه سبعة ة أَبُحْرِ ما نقْدَث كلمات الله»(60). 


إنه يلزم أن تكون كلمات الله تعالى نفد تءوليس كذلكء» وهذا من حيث 
ا نفىّ لقوله تعالى : «ما نَفِدَث كلمات الله». ونظير هذه الاية : «نعم العبدٌ 


(59) الخطاب في هذا الحديث النبوي لأبي موسبى رضي الله عنه. حين سمعه النبي صل الله عليه وسلم 
يقرأ القرآن ويتلوه بترقيل» وأبو موسى لم يكن يعلم يذلك» فقال. مخاطبا الرسولٌ عليه الصلاة 
والسلآم : «لو كنت أعلمُ انلك تسمع قرآتي لحبته لك تخبيراً)» اي لجودته ورتلته للك تزتيلا 
وتجويدا اكثر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يسمع القران من غيو وهو يتلوه 
تلاوة جيداء م قال لعبد الله بن مسعود. حين أمره بقراة ما تيسرٌ منه : «إنى احبٌ أن اسمعه من 
غيري» عملا بقول الله تعالى : «واذا قرىء القران فاستمعوا لهُ وأَنْصِئُوا لعلكُمْ يُرُمون». 

(60) سورة لقمان ‏ الاية 27. 
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صهَيبٌ) لو لم يخف الله لم يَعْصِه»؛ يقتضي أنه خاف وعصى مع هذا الخوف» 
وهذا بح فيكون 1 لكن الحديث سيق ق للمدح؛ فنعم للمذح التام» والفضلاء 
يتولعون بالحديث كثيراء والآية 0 من 0 لها.(61) 


وأجاب الناس عن الحديث بأجوبة : 


أحدها لابن عصفورء أن لَوْ في الحديث بمعنّى إِنْ لمطلّق الريطء وإنْءلا 
يكون نفيها ثبوتا ولا ثبوتها نفيا. 
الثاني لشمس الدين الخسر وشاهيء, لو في أصل اللغة لمطلق الرئط. 
الثالث لعز الدين بن عبد السلام» قال : 
المسبّبٌ قد يكون له سببٌ واحدٌّ ينتفي لانتفاء سببه» وقد يكون له سببانٍ» 
فلا ينتفي لانتقاء أحَدٍ السببين. واذا كان الام هكذا ولابدء فلعدم المعصية سببانٍ 
: الخوفء وهذا للكثير من الناس» والإجُلال» وهذا لخاصة الناس وفضلائهم... 
فأثبت النبي عله صهيباً في هذا الحظه»). فهو يقول : نعم العبد 
صهيبٌء لو لم يحَف الله ما حَمَّلهِ عَدَمُ خوفه على العصيان» كا هو في الكثير» 
بل هو لا يعصيه مع عدّم الخوف, للإجلال الذي غلب عليه. 
الرابع : الجواب محذوف» تقديره : لو لم يخف الله عصمه الله ودَل على 
ذلك قوله لم يعصبه . 
وهذه الأجوبة تتأق في الآية, غَيْرَ الثايث. 
ولشهاني: الدين: .رمه الله عدا جواب خنامس؛: وهو يضلح : للحديث 
وللآية» قال : لَوْ أصلّهًا أن تكون للربط بين شيئين ”ا تقدم. ثم إنها ‏ أيضا ‏ 
(61) علق الفقيه ابن الشاط على هذه المسألة عند القاني الى قوله فيها : والآية قل من يتفطن ها 
فقال : ما قاله القراني في ذلك ليس بصحيح, أن لَوْ ائما هي في اللغة جرد الريط خاصة» وما 


توهم هو وغيو فيبا إنما هو من قبيل مفهوم الشرطء فإن قيل به صحّ ذلك وإلّا قلا... 


(62) في النسخة الحسنية : في هذا الفط في نسخة أخرى ثالثة : في هذا القِسْمء وهي أظهرء وإن 
كان ما في النسختين ظاهراء وله وجه في المعنى المقضود. 
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تُستعمل لقطع الربط: فيكون جوابا لسؤال» فق او متوهّمء وقع فيه ربطء 
فتَمَطغه أنت لاعتقادك بُطلان ذلك 0 ما لو قال القائل : لو ل 1 ري 
زوجاء م يرث فتقول له أنْت : لو لم يكن زوجا لم يُحْرَمْ تيد أن ها ذككة من 
الربط بين عدم الزوجية وعدم الارث» ليس بحق» فمقصودك قطع ربط كلامه. 
وتقول : لو لم يكن زيدٌ عالما لأكرم؛ أي لشجاعته» جوابا لسؤال سائل تتوهمة أو 
سينعتّه» وهو يقول : إنه اذا لم يكن عالاً لم يُكرَم فيط بين عدم العلم؛ وعدم 
الاكرام» فتقطع انت ذلك الربط(63). 

قلت : هذا جواب عز الدين ‏ رحمه الله بعينه» وهو الذي قال فيه 
قبل هذا : إنه لا يتصور أن يكون جوابا عن الآية» ا 
على السببية» وإنما أجاب بعدم الربط» وكان في الحديث عدم الربطء وأَبْدَى علة 
عدم الربط. فذكر السببين كمًا الأمر هنا' في مثال الموارثة(64) وفي مثال الإكرام» 


ا م وي هنا وعند القرافي رحمه الله» فقال : 

جواب أبي الحسن بن عصفور يقتضي أنها مجاز في الحديثء والمجاز خلاف الأصل فلا 
يُدُعَى إِلّا عند الضرورة. 
وأما جواب شمس الدين بأَنْ لو في أصل اللغة لمطلق الربط» وإنما اشتهرت في العف في انقلاب 
ثبوتها نفيا وبالعكسء والحديث إنما ور عم اللفظ في اللخ ذهر الصخيح» » غير قوله : «وإنما 
اشتبرت في الغرف»» فإن ذلك العرف الذي ادعاه لم يثبث عن اللغة ولا عن الشرع» فهو عرف 
ار أهل اللغة ولغ اهل الشرعء ولا حجبّة في عرف غوهما ولا اعبار به في مثل هذا. 
أما جواب عز الدين فغايته أن أَبْدى وجها لمطلق الريط» وارتفاع توهّم ذلك المفهوم. 
وأمَا جوابه هو (اي القرافي) فمْحُوج الى تكلف سبق كلام يكون هذا جرابا له» وتقدير ذلك» 
وكل ذلك لا يصح في الآية» أَمَا سبق كلام يكون هذا جوابا له فلم يكن في الأزل من يكون 
كلام الله تعالى جوابا له ولا ب يصح أن يكون كلام الله على تقدير سبّق كلام فإن هذا التقدير 
انما معناه احتال سبّق كلام الله» والله تعالى منرّه عن مثل هذا الاحال» إذ تقرر أنه العالم بما كان 
وما يكون وبا لم يكن ولا يكون. 
ولذلك لا قال القرافي عن جوابه : إنه أضلح من الاجوبة المتقدمة من وجهين : عقب عليه ابن 
الشاط بأنه ليس بأصلح لما فيه من دعوى سبق كلام يكون هذا جوابا له او تقدير سبق كلام؛ 


والاصل عدم ذلك. 
(64) في نسخة ح» ونسخة اخرى : الوراثة» وكلاهما مصدر قياسي للفعل الرباعي : وارث. لقول ابن 
مالك في الفيتته النحوية. 
لفاعَل الفعَالُ والمفاعلمة وغيرٌ ما مرٌ السماعٌ عاد له 
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فما ذلك إِلَّا لأجل السببيّن, والله أعلمُ» وعلى هذا فلا يصلح أن يكون جواب 
شهاب الدين ‏ رحمه الله جاريا في الآية ما قال في جواب عز الدين رحمه الله 
تعاك. 
المسالة الغالفة : 0 

ما قلناه أيضا من أن إن لا تدْحُل إلا على المشكوك» يُشكل بقوله تعالى : 
«إن كسم يا تعْبَدٌُون»(65, فإن الله عالم بذلك قطعاء وبقوله : «وإث كسم في 
ريْبِ»660» فإن الله تعالى تمق أنهم في ريب» وهمْ يجدون الريب في نفوسهم 
قطعا. 

والجواب أن يقال : المراد كل ما كان شأنه أن يكون في العادة مشكوكا فيه 
ينا الناس_ عمد تعليقة يإن من قبل الله تعالى وين قبل غيوء سواء كان معلوما 
للمتكلم او للسامع أو لاء وكذلك يسن من الواحد ينا أن يقول : إن كان زيد 
ق الدار مه مم أنه م أنه في الدار» ولكنه حَسَنَ لأنهُ شأنه أن يشك 

قلت : هذا يُمُترض7» بقوله تعالى : طأفإِنْ مات أو قل القَلبم على 
أعقابكم5::4) وكذلك نقول : إن يكن الواحد نصف العشة فالعّشة اثنانٍ» وهذا 
أمرّ لاشلكٌ فيه عادة» بل يُقطمٌ بأن الواحد لا يكون نصف العشرة. 

وما أجاب نه شهاب الدين هذا الفرضّ وهو قوله : التعليق إنما هو عل 
امرٍ مفروض» وِالمَرْضُ والتقديرٌ ليس امرا لازما في الواقع» بل يجوز أن يقمّ ويجورٌ ألا 
يقعٌ» فيصير من قِيل المشكوك فيه هُوَ لا يصلح جوباً لنفي الشلكٌ عن وقوع 
هذا الفوض وبغده عنه» ودخوله في حَيرٍ (69) المقطوع' به. 


(65) سورة البقرة : الآية 112. 

(66) سورة البقرة : الآية 23 

(67) في نسخة : «معترض» بصيغة اسم المفعول. 
(68) سورة ال عمران : الآية 144. 

(69) في ح : في جزة وكلمة حيّز نسب في المعنى وأظهر. 
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والظاهر عندي أن القاعدة التي يذكرها النحويون» وهي التي مرّت لناء أن 
إن ليست مُحَصلة70 ون إِنْ تقع في الموضعين معاء واللهُ سبحانه وتعالى أعلم 
وأحكمء كقوله تعالى : «أفإن مث فهم الخالدون»1) والآية الاخرى مع 
الفرض»؛ فيهما نظر. 
المسألة الرابعة 

ما تقررء من أن إن لا تدئخل على شيء 0000 
يشكل بمثل قوله تعالى : «إن يعلم اللهُ في قلوكم خيرا يوتكم خيرا»«72» وبقوله 
«إن يشأ يذهبكم أبها الناس ويات باتحرين»:732. 

فأجاب شهابٌ الدين عن هذا بأن تعلق إرادة الله وعِلمه بالأشياء 
قسمان : قسم واقع» وقسم مقدّر مفروض. 

فالواقع هو أزلي» لا يمكن جغل شيء منه شرطاً البنّ والمقدر هو 0 
جمل شرطا. تقدير الكلام» متَى فرض عِلّم الله تعالى أن فيكم خبواه أنام خيرا 
مما أخدٌ منكمء وكذلك الثال الآتحرء والفرض والتقدير أمرّ متوقع في ا 
ليس أزلياء فلذلك حسن التعليق فيه على الشرط.(74) 
المسألة الخامسة 


إذا قال : إن دخلتٍ الدار هانتِ طالق ثلاثاء ثم قال لها : انتِ طالق 


(70) في ع : مخلصة.» وفي نسخة ح. محصلة» 'آ في نسخة اخرى» وتكول صيغتها صيغة اسم 
مفعول» بمعنى أنها ليست محصّلة الإتقان والفهم لمكان استعمالحاء وهي تستعمل مع المعلوم المحقق 
والمشكوك فيه. 

(71) سورة الانبياء : الآية : 34. 

(72) سورة الانفال : الآية : 70. 

(73) سورة النساء : الآية : 133. 

(74) علق الشيخ ابن الشاط على هذه المسالة الرابعة قائلا : تقدّم أن حروف الشرط تدخل على غيّر 
المستقبل» بخلاف سائر ما ذكر مع الشرط (اي من السببب المانع» 
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ثلاثاء قال مالك رحمه الله : تَنْحَلٌ بِيئهُ. وقال الشافعي : ببَْى التعليق حتى(75) 
يتزوجها في عقد ثان. 

قلت : فالشافمي, نظر إلى مُطلتق لفظ التعليق» فأبقاه بِعْدَ التٌلاث» ومالك 

نظرّ إِلَى أن الطلاق أصلّْهُ أن لا يقع إلّا على ما مَلَكَء والمطلقة * ثا ما بقي له 


عليها مِلكء وإن جاءً أن الطلاق يقع على غير المملوكة على فرض التزوج إذا كان 
في الكلام ما يدل عليه؛ ولِيسَ هُرْ هنا.©76) 


المسألة السادسة7) 


انفق الفقهاء على الاستدلال ب تعالى : «ولا تقوآن لشي إني فاعل 
ذلك غداً إلا أن يشاء الله0'عل الأمر بالتعليق» وهو يُشكل من حيث إنه ليس 


(75) كذا في نسخة ح؛ ونسخة اخرى» وهي الاظهر والصواب» وهي في الفروق عند القراني في هذه 
المسألة» وف نسدخة ع حين» وهي لاشك خطاً من الناسخ. 

(76) اختصر البقوري ارجمة الله هنا المسألة الخامسة والسادسة عند القرافي كمه الله. 

قفي المسألة الخامسة ذكر القرافى أن :القاضي عبد الوهاب وغين من العلماء رحمهم الله 

نصوا على أن حيث بأين من صيغ العموم» فيلزم على هذا أنه | إذا اك ارو لريجته ١‏ حي 
وجدتك أو أين وجدتك؛ فانتٍ طالق فوجدهاء طلقت, ثم وجدها في عدتها مرارا أن تطلق عليه 
ثلاثا لأجل العموم» وكذلك القول في متى, ولا يلزم بها إلا طلقة واحدة» وهو مشكلء لأ مقتضى 
نصهم على العموم التكرير تحقيقاً للعموم. .. وأ كلما لما كانت للعموم تكرر الطلاق بتكرر 
المعلق عليه فى قوله :كلما دخلت الدار فأنت طالق» فتكرر دخوها في عدتها طلقت ثلاثا. 
ثم تناول القرافي الفرق بينهما على اساس الفرق بين المطلق والعام» وتقسم التعليق الى اربعة اقسام 
اسل 

م ذكر أن الاصحاب (أني المالكية) نصوا على أن في قول القائل كل امرآة أتزوجها 
من هذا البلد فهي طالق» يتكرر الطلاق بتكرر النساء من ذلك البلد. وأن القائل : كل امرأة اتزوجها 
فهي علي كظهر أمّي أن الكفارة لاانتكرر عليه؛ وأنه بزواج امرأة تتحل يمينه مع تصريحه بالعموم 
في الصورتين ...الم. ١‏ 

(77). اختصر البقورى هنا المسألة الثامنة عند القراني» فلم يذكرها ولم يتعرض ها مثلما اختصر المسألة 
الخامسة والسادسة» وهذه المسألة الثامنة امختصرة» ذكر فيبا الامام القراني رحمه الله أن الشرط 

ينقسم الى مالا يقع الا دفعة واحدة كالنية» والى مالا يقع الا متدرجا كالحول وقراءة السورة» وإلى 

ما ما يقبل الامرين كإعطاء عشرة دراهم... الم. ثم أورد كلام الإمام فخر الدين الرازي في كتابه 
ا محصول عن هذا الموضوع. 

( سورة الكهف : الآية : 23 
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هنا حرف تَعْليق» فإن إن الشرطية ليست هناء وإنما هي أن النَّاصبةٌ بعْدَ حرف 
الاستثناء. 

وبيّانه أن نقول أولا : الاستثناء من الأخوال»780» والتقدير : ولا تقولن 
لشيء إني فاعل ذلك غدا في حالةٍ من الحالات إلا معلّقا بأَنْ يشَاءَ الل ثم - 

20 0 2 ءِ؟ 85 ع 2 و 0 

حذفت معلقا والباء من أن وهي تحذف معها كثيراء فيُكون المي المتقدذم مع إلا 
المتأخرة قد حصر 79 القول في هذه الحالة دون سائر الاحوال فتختصء وتَرْكُ 
حرم واجبٌ» وليس بذلك شيء يترك به الحرام إلا هله كال فتكون واجبة» 
فهذا مُذْرَكُ الوجوب. 

وما مُذْرَكُ التغليق» فهو. . قولنا ملعا فإنه يدل على أنه تعلق في تلك 
الحال» م اذا قال له : لا تخرج ل ضاحكاء فإنه يفيدُ الأمر بالضحك حالة 
الحروج. وانتظمٌ معلقا مع ان بالباء امحذوفة» وانّجَهَ الأمر بالتعليق على المشيئة من 
هذه الصيغة عند الوعد بالافعال(80). 


«فرع» 
من هذا التقدير : لو قال : علّقت طلاقَكِ على دخول الدارٍ طُلْقَتْ 
بدخول الدارء بمنزلة ما إذا قال : أنتِ طالق إن دخلت الدار. ولو قال لها : 


جعلتٌ دخول الدار سبي لطلاقك لم تطلق بدخول الدارء إلا أن يريد بالجغل 
التعليق» وهذا من حيتُ إن الشرع حََوّلٌ لَهُ التعليق» لا صب 54 


(78) عبارة القرافي هنا أوضح حيث قال : «والجواب أن تقول : هذا استثناء من الاحوال» والمستثئنى 
منه حالة من الاحوال» وهي محذوفة قبل أن الناصية وغاملة فيها الم.. الى آخخر ما عند القرافي 
وذكره البقوري. ْ 
وقد علق الشيخ ابن الشاظ على هذه المسالة بقوله : ما قاله القرافي فيبا من لزوم تقدير محذوف» 
به يصح المعنى المراد» صحيح) وما قاله في الفرع كذلك. اه. 

(79) في نسخة ع : حصت بتاء التأنيث والصواب حذفها. 

(80) زاد القرافي هنا قوله : «فافهم ذلك فإنه من المواضع العسية الفهم والتقدير» 
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المسألة السابعة(81) 

قد يُدَكَرُ الشرط للتعليق» كقولنا : إن دخلتٍ الدار فأنت طالق؛ وقد 
يكون مذكوراً بدون التعليق» كقوله تعالى : «واشكرُوا لله إن كشم إياه 
تعبدون»62. 

وضابطهُ أمرانٍ : المناميبة» وعدم انتفاء المشروط عند انتفائه» فيْعلم أنه ليس 
جشرط. 
المسألة الثامنة : 

قوله تعاللى : «يا نساء النبي لسن كَأحَد من النساء إِنْ الْقِيئنٌ) فلا 
تخضعن بالقول»83). 

قال جماعة من العلماء : الوقف عند قوله : «لستنٌ كأحَد من النساء»» 
يبدأ بالشرطء ويكون جوابه. «فلا تخضغن بالقول» دون ما قبله. وهذا لأن الله 
تعالى حكم بتتفضيلهن مطلقا على النّساء من غير شرطء وهو أبلغ في مَدحَهِن. 


8) هي المسألة العاشرة عند القرافي في الكلام على الفرق الرابع بين إن ولو الشرطيتين. وعبارته في أول 
هذه المسألة هي قوله : «قد يذكر الشرط للتعليل دون التعليق. وضابطه أمران. .. ائلح. ش 
(82) "ا في الآية المذكورة» فالشكر واجب مع العبادة وعدمهاء ومعنى الآية أنكم موصوفون بصفة * 
تحث على الشكر وتبعث عليه؛ وهي العبادة والتذلل» فافعلوه فإنه متيسر لوجود سببه عندك» ومنه 

-قوله ص :: «من كان يومن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه». 
وقد علق الفقيه ابن الشاط على ما جاء عند القراني في هذه المسألة بقوله : ما قاله في هذه المسألة 


7 7 

(83) سورة ة الاحزاب 8 : الاية 32 
وقد علقٌ الشيخ ابن الشاط على ما جاء عند القراني في هذه الآية فقال : ما ذكره من الوقف عند قوله 
تعالى : «لسدُِنٌ كأحد من النساء» محتمل وليس بلازم؛ ويحتمل أن يكون المراد تفضيلهن بشرط 
التقوى, ويكونٍ ما يعد ذلك إرشادا إلى ما كان الهم من فضل التقوى» وهوٍ الأسبق إلى الفهم. 
وما ذكرة من أن ما اختاره أهل البيان والتفسير أبلغُ في مدحهنٌ صحيح لَوْ أن الآية وردت 
للمدح, لكنها لم تَرِدْ لذلك» والله أعلم. 
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المسألة التاسعة 


تقرر لنا أن ما دخخل عليه الشرط مستقبّل» وأن الجواب كذلك يكون» فإن 
الماضي لا يترذب على المستقبل؛ ؛ ولكنه يشكل بقوله تعالى : «وإن يكذبوك. فقذ 
كُيَتْ قل من قبلك»840). 
50 2 ل وو 4 
والجواب أن الجواب محذوف. وقوله : «فقد كذيَثُ رسل من قبلك» 
له لتكذيبه وأ وأقِم مقام الجواب» لا أنة هو الجواب. 
القاعدة الغالغة(85) 
في تقربر مقتضى إذاء وتقربر الفرق بينها وبين إن الشرطية. 
100 2 2 00 
فاعلم إن إذا ترد للظرفية المحخضة. كقوله تعالى : «والليل إذا 
يغشّى»660). وقد ترد إذا هَذْهِ ومعها المعْنّى الشرّطِيء كقوله تعالى : «إذا جاء 
نصر الله والفتح»87, ثم قال «فسبح بحمد ربك». 
فْعَلّى هذا قد اشتركثٌ مع إِنْ في الشرطية؛ لكنهّما افترقا من حيث إن 
- 1 : لهم الى ع و اع ارى#» 
الشرطية دخيل«88) في إذاء وهو في إن أصلء وأن إن خرف وإذا اسم. 
(84) سورة فاطر : الآية. 4 
85١‏ هي موضوع الفرق الخامس والسبعين من كتاب الفروق. ”اج 2 ص 07 
وقد علق عليه ابن الشاط بقوله : ما قاله القراني في ذلك صحيح» إلّا قله في إِنْ : إنها تدل على 
الزمان التزاماء فإن أراد أنها تداي نت اما ريل تيلو يلاله الالورم من ا يسبق 
ذلك فهم السامع فليس بصحيح, وإن ناد أمبا تدل على الزمان التزاماء بمعنى أمها من الحروف 
التي تلازم الدخول على الفعل» والفعل يدل على الزمان فهي تدل على الزمان التزاما من هذا الوجه 
فذلك صحيح. 
(86) سورة الليل : الآية 1 
(87) سورة النصر : الآية 1 
(88) في نسخة ع : الشرط دخيل» وهو يتطابق مع ما بعده من ضمير التذكير بالشرطية فإن الوصف 
فعيل بمعنى 0 يا لفظه في التذكير والتانيث فيقال : رجل جرج» وامرأة جرح ولذلك 
م يا نحو فتاةٍ أو فتىّ كجيل 
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ومنّ الفروق المذكورة بينهمًا : أن إِنْ تدل على الزمان بالالتزام وعلى الشرط 
بالمطابّقة» وهو ما تقدم ذِكرهُ والإشارة إليه» وإذا على العكس من ذلك. 

ومنها : أن إِنْ لا يُعَلّقُ عليها إلا مشكوك فيه» وإذا أعمء تذتل على امحقّق 
والمشكوك فيْه. ش 

قلت : وقد تقدم البحث في هذا المعنى وأنه مشكل. 

ومن الفروق النحوية ‏ زيادة على ما سبق ذكره أولا ‏ أن إن لا يكون ما 
بعدها إلا مجزوما في اللفظ أو في الوضعء وإذا يكون ما بعدها مخفوضا بها في 
الاكثر. 

وأيضاء فإنء بُنيَتْ بِالأصالََء لأنّها حرف واذا بالفرعية لأغها اسم.(69) 

وقال شهاب الدين ‏ رحمه الله هنا : إذا ظَرْفْء والظروف يجوز أن 
تكون أوسمّ من المظروف» فيجوز لهذا أن يُقال : إذا قال : إذا مِثّ فأنتِ طالق» 
يلزمه الطلاق» لأن الظرف يجوز أن يكون أوسعٌ من المظروف», فظرف الموت 
يحتمل دخول زمن من أزمنة الحياة فيه» فيقعُ في ذلك الزمانٍ الطلاق في زمن الحياة 
فيلزمه» بخلاف ما اذا قال : إن مِتّ فأنت طالق» لأنه لا طلاق بعد الموت. 

قال : وأَوَرَدَ بعض الفضلاء سؤالاء فقا : الشرط وجوايه إذا جعل الشرط 
ظرفاء لابد أن يكونا ف واقعين فيه» نحو : اذا جاء زيد فأكرمه» فابجىء ول كرام 
في زمن واحدء ولذلك جورُوا أن يعمل في إذا كلا الفِعليْنِ » واخختاروا الثاني لأنه 
ليس مضافا إليه» ومن حيث إنهم أجازوا عمل كل واحد منهما فيه دل على ما 
قلناه, لأ من شرط العامل في الظرفء أن يكون واقعاً فيه. 


(89) فإذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافضة لشرطهاء منصوية بجوابهاء بمعنى أن الفعل الواقع في 
جوابها هو العامل في نصبباء وهي مبنية» وأن الجملة الشرظية الواقعة بعدها هي في محل جر 
مضاف اليه» وفي ذلك يقول ابن مالك في ألفيته النحوية : 

رما إذا إضافة إلى مَل الافعال كَهُنْ إذا اعتَلّى 
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فإذا تقرر هذاء فالذكرٌ ضدٌّ النسيان» فكيف اجتمعا في قوله تعالى : 
«واذكر رِنَكَ إذا تسييت»00. والضيدَّانٍ اجتمعا في قوله تعالى : «واذكر رَبك 
إذا نَسِيتَ»» و«الطيدَّانٍ لا يجتمعان» فجوابّهٌ أن يقال : الظرف أوسع من 
المظروف . 


ومثل هذا الاشكال : «ولن ينفعكم اليو إذ ظلمم»<91, فَزّذْ بدلّ من 
اليوم) واليومُ يوم القيامة) و ذ ظلموا يوم الدنياء فيكف يكون ذلك» والدنيا 0 


عين الآخرق فقال ابن جني : الظرف يجوز أن يكون أوسعٌ من المظروف» فَرَمَنٌ 
اطلم يرل أن دكون أوسعَ من حنى عند لي القيامة يتطق عليه بم الظال. 
فيتجدانٍ» فتحسَن البدّلية» وقد يكون الظرف مساويا للمظروف نحو صمت يوم 
اللدميين :62 
قلت : ا فنقول : 
الشرك اين ينقسم الى ما لا يقع إلا دفعة واحدة كالنية» وإلى مالا يقع 


و 6 م 


إلا ا 0 السورة» و إلى ما يقبل الوجهين» كعطية عشرة دراهم. 


قال الإمام في المحصول932) : فإن كان الشرط وجود هذه الحقائق اعتبر من 

(90) سورة الكهف : الآية 

(91) سورة الزخرف : الآية : 39. 

(92) علق ابن الشاط على الاشكال المذكور في هذه الاية بقوله : إنما وقع الاشكال في الآية بناء على أن 
إذ بدل من اليوم» وليس ذلك بصحيح بلا ,اشكال. وما 3 من ان يكون معنى الكلام ولن 
ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب بسبب ظلمكم إذ لمم 
هذا لا مانع منه البنة. 

(93) المراد بالامام صاحب المحصول : هو الفقيه الضليع الموسوعي الاصولي المدقق الجامع بين المنقول 
والمعقول فخر الدين الرازي. وقد شرح كتابه احصول شهاب الدين القراني رحمه الله» واختصره 
الامامان - سراج الدين الارموي» وتاج الدين الارموي في كتابيبما التحصيل» والحاصل» فجاء 
القراني ولخصه من كل ذلك كتابه المسمى بتنقيح الفصول في اختيار الحصول» وجعله مقدمة 
لكتابه الذخية في الفقه. ثم لما رأى الناس اهتموا به وضع لهم عليه شرحا مختصرا يكون عونا لهم 
على فهمه وتحصيله: ونيان بعض المقاصد التي لا نكاد تُعلم الا من جهته لانه لم ينقلها عن غيه 
وسماه : شرح تنقيح الفصول في اختصار ال محصول في الاصولء وهو مطبوع طبعة جديدة منقحة 
عن دار الفكر. 
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الأول والثالثِ اجتاعٌ اجزائه» ووجودُها في زمن واحدء لإمكان ذلك» واعتبر من 
الثاني وجودُ آخر أجزائه» لأنه الممكن فيهء وإن كان الشرط عدم هذه الحقائق 
اعتبر من الجميع أول أزمنة العدّم لصدق العدم حيكذ في الجميع. 

قال شهاب الدين» رحمه الله : 

وير عليه سؤالان : الأول أن القائل : إن أعطيتني شرة دراهم فأنت 
خُرٌ يخرج عليه حرأ إذا أعطاه العشرة مجموعة كا قال ومتفرقة. ولا خلاف في 
هذا السؤال: 

والثاني» أن كلامه في العدم لا يتلخصء لأن لن ولاء وضعا لنفي المستقبل 
العام» فإن جعل المعلق للشرط المعدم بصيغة لا ولن كان الشرط استغراق العدم 
أزمنة العمرء أو الزمان الذي عينهء لا ما قاله» والله أعلم. 
القاعدة الرابعة(94). 
في تقرير حصر البتدأ في الخبر. 

العلماء يقولون : قد يكون المبتدأ محصوراً في الخبر وقد لا يكون» والظاهر 
أن المبتدأ محصور في الخبر مطلقاً. والخبر قد يكون محصوراً في المبتدأ وقد لا يكون. 

وبيان ذلك من جيث إن البتدأ لا بد أن يكون أخص من الخبر 
أو مساوياًء فإن كان أخص» كتقولنا : الانسان حيوان» فقد انحصر فيه ضرورة» 
وإن كان مساوياً كقولنا : الانسان ناطق» فقد انحصر أيضاء فكما لا يكون 
. الانسان إلا حيواناً» كذلك لا يكون الانسان إلا ناطقا. 
(94) هي موضوع الفرق الثالث والسستين من كتاب الفروق اج 2 ص 241 وموضوع هذه القاعدة 

ما يتناوله علماء البلاغة في علم المعاني ويبحئونه في باب القصر وأنواعه» فهي ألصق بعلم البلاغة 


منه بعلم النحو» وأنسب إليه بهذا المعنى» ولعل المؤلف ذكرها في القواعد النحوية وأدرجها فيه من 
باب التوسع والتقارب بين علمي البلاغة والنحو باعتبارهما من علوم الآلة والوسائل. والله أعلم. 
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وأما الخبرء وإن كان مساوياً للمبتدأ فقد انحصر أيضاً في المبتدأ ما انمحصر 
المبتدأ فيه» وإن كان أعم فلم ينحصرء فإن الحيوانية تكون في الانسان وفي 
الفرس(95). 

قلت : وقد لا يسلم هذا البحث الذي قاله شهاب الدين رحمه الله 
فإن الاخص الذي هو الانسان مركب من الحيوانية والناطقية» والحيوان دال على 
الجزء الواحد ما كان في الخاصء والمركب من جزءين لا يحصر في أحد جزءيه 
ولا يتعقل؛ إلا أنه قد يقال : هذه مغالطة من حيث الخروج عن الأعم والأخص 
إلى المنفرد والمركبء وما ذكره المؤلف صحيح باعتبار العموم والخصوص. 

وقولنا : الانسان ناطق؛ لا يصح أيضاًء لأن فرض المساواة يمنع أن 0 
أحدهها حاصراً والآخر ورا إذ المعنيان ماران ويصدقٍ أيضاً م قلنا : 
المبتداً حصر فيه الخبر فيكون الشيء الواجك: بخاضا وغضورا. 

ثم قال شهاب الدين : ومع ما قلناه» فقد فرق العلماء بين قولنا : زيد قائم» 
لم يجعلوه للحصر. وبين قولنا : زيد القائم» فجعلوه للحصرء ثم قال : 

والجواب عن هذا السؤال أن الحصر حصران : حصر يقتضي نفي النقيض 
فقط. وحصر يقتضي نفي النقيض والضد والخلاف وما عدا ذلك الوصف على 
الاطلاق» فهذا الحصر الثاني هو الذي نفاه العلماء عن الخبر إذا كان نكرة. وأما 
الحصر الأول فلم يتعرضوا لهد96. ٍ 
(95) علق ابن الشاط على قول القرافي في أول هذا الفرق : إن المبتدأ يجب انحصاره ف خبو مطلقاء 


كان معرفة أو نكرة» بسبب أن بر المبتداً لا يجوز أن يكون أحصضٌّء بل مساوياً أو أعم. :.الح. 
فقال ابن الشاط : ما قاله القرافي هنا من أن المبتدأ يجب انحصاره في الخير مطلقاء بمعنى أنه 
لا يوجد إلا فيه ومعه» ليس بصحيح» » بل الصحيح أنه لا يجب ذلكك» لا مطلقاً ولا مقيداً. 
وقوله : بسبب أن خبر المبتدأ لا يجوز أن يكون أخص» بل مساوياً أو أعم؛ ليس بصحيح 
أيضاء بل لا يجوز أن يكون الخبر إلا مساويا للمبتدأ لا أخص ولا أعم» فإنه إذا أخبر بشيء عن 
شيء فليس الماد إلا أن الذي هو المبتدأ هو بعينه الخبر. 
وهو تعليق وتعقيب مهم كسائر تعاليقه في الفروق رحمه الله» فليتامل كلامه بإمعان» فإِنه 
دفيق 
(96) في نسخة ح : فلم يتعرض إليه. 
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وبيان ذلك أنك إذا قلت : زيد قائم. فزيد منحصر في مفهوم قائم» 
لا يخرج عنه إلى نقيضه. لكن قولنا : قائم» مطلق في القيام» فهي (أي القضية) 
موجبة» جزئية» في وقت واحدء فنقيضها إنما هو السالبة الدائمة» وهو أن لا يكون 
زيد قائماً دائماً لا في الماضي ولا في الحال ولا في الاستقبال. ومعلوم أن هذا 
نكرات» الحصر فيبا ثابت بحسب النقيض لا بحسب غيره. وإذا صدق المقتّد 
صدق المطلق؛ وم يخالف الدليل العقلي على هذا. ولا يلزم من عدم الاتصاف 
بالنقيض عدم الاتصاف بالضد, والخلاف بالحصر في النكرات باعتبار النقيض 
لا باعتبار غيه(97. 

قلت : هذا التقرير غير بين» فهو أولا ‏ جعل التناقض محققاً من 
حيث الخبر وحده. وهو لا يتعقل. فحقيقة التناقض اختلاف قضيتين بالإايجاب 
والسلب؛ على وجهة تقتضي لذاتها صدق إحداهما وكذب الأخرى. ثم إنه لا يحتاج 
إلى شيء ما ذكرء لعدم صحة انحصار المبتدا في الخبر كا قال دائما. وقد مضى مع 
دليله البرهاني882) والله أعلم. 

قلت : ظهر لي بعد كتب الاعتراض سقوطة وأنه غير وارد ولا بد.. 

قال شهاب الدين : وأما غير النكرة» فأذكر فيه مسائل توضحه. 

المسألة الأولى : 

قوله عليه السلام في الصلاة : «تحريمها التكبير» وتحليلها : 
التسلم»«99) استدل به العلماء على انحصار سبب تحريمها في التكبير» وسبب 
(97) في ح : ولا يلزم عدم الاتصاف بالنقيض عدم الاتصاف بالضد والخلاف بالحصر في النكرات. 

فالحصر في النكرات باعتبار النقيض لا باعتبار غيو. فليتأمل. 


(98) في نسخة ح : وقد مضى على دليله الواهي. فليتأمل وليصحح. 
(99) أخرجه أئمة السنة الاعلام : أحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي عن علي رضي الله عنه. 
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تحليلها في التسلم. فلا يدخل الصلاة حتى يحرم عليه جميع ما تحرمه الصلاة ش 
إلا بالتكبير» ولا يخرج من الصلاة ويحل من تلك الأشياء التي ارتبط إلمبا 
إلا بالتسلم» قامت الألف واللام في الخبر مقام إلا إذا تقدمها النفي:000. 

ثم المراد بالتكبير» المشروع في أول الصلاة» وبالسلام؛ المشروع آخرها عند 
تمامهاء فلا يدخل في هذاء السلام الذي هو في أثنائها على وجه السهو. وهذا 
نقول : من أتفق له ذلك فلا يحتاج إلى تكبير» بل بقي ذلك التكبير لم ينحل منه» 
والقول بأنه يعيد التكبير مشكلء إذ الذي يعيد, يلزمه أن يعيد الصلاة» وحيث لم 
تبطل الصلاة لم ييطل ذلك التكبير. فعل هذاء القولّ بإعادة التكبير حيتئذ 
مشكل» والأظهر خلافه. 


المسألة الثائية : 


قوله عله : «ذكاة الجنين» ذكاة أمه»(101)) يقتضي حصر ذكاة الجنين في 
امه 
قال شهاب الدين هنا : معنى الكلام أن ذكاة الجنين تغني عن ذكاة 
أمه102), وذكاة الجنين هي الذبح الخاص في حلقه, هذه هي الحقيقة العرفية» 
(100) عبارة القراني هنا أظهر وأوضحء حيث قال : استدل بالحديث العلماء على اتحصار سبب 
تحرمها في التكبير» وسبب تحليلها في التسلمء فلا يدخل (المصلي) في حرماتها إلا بالتكبيرء ولا 
يخرج من حرماتها إلى حلها إلا بالتسلم» فهذا خبر معرف بالالف واللام اقتضى الحصر في 
التكبير دون نقيضه الذي هو عدم التكبير» وضدة الذي هو الحزل واللعب والنوم والجنون» 
وخحلافه الذي هو الخشوع والتعظم» فأي شيء فعل من هذه الأضداد 000 و يفعل 
التكبير لم يدخل في حرمات الصلاة. .. إلى آخر كلامه هنا. فليرجع إليه من أراد التوسع فيه. 
(101) أخرجه أئمة السنة : أحمد بن حنبل» وأبو داودء والترمذي عن ألي سعيد رضي الله عنه. 
قال العلماء : وهذا ما م يخرج الجنين من بطن أمه. وفيه حياة مستقرة» وإلا كانت الذكاة فيه 
واجبة. 
(102) كذا في نسخة ع. ٠‏ وفي نسخة 4 : أن 5 الحنين تغني عنها ذكاة أمه وهي نفس العبارة 
الموجودة عند القراني في المسألة» وهي أظهر وأوضح من حيث اللفظ والمعنى المراد» وهي. نفس 
العبارة التي أتى بها الفقيه اللحقق قاسم بن الشاط الانصاري رحمهم الله أجمعين. 
وما قاله ابن الشاط في ذلك : لم يقل أحد أن عين ذكاة الجنين هي عين ذكاة أمه» ولا 
يصح أن يقال ذلك» وإنما يقال هذا القول على سبيل امجاز لا غيو» لامتناع أن يكون المتحد 
متعددا. وقال : إن ما قاله القراني بأن الاضافة لأدنى ملابسة) وهي حقيقة لغوية» صحيح. وما 
قاله من الفرق بين الاضافة والاسناد كذلكء لأن الاسناد يلزم فيه مراعاة الفاعل. 
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فجعل هذه الذكاة هي عين ذكة أمه إنما يصدق حيكذ على سبيل المجازء كقولنا : 
أبو يوسفء أبو حنيفة(103» والأصل عدم المجازء وهو خلاف الظاهرء فكيف 
يقال : إن هذا اللفظء بوضعه يقتضي أن عين ذكاة الجنين هي ذكاة أمه. 

فقال : قلت : سؤال حسنء والجواب عنه يحتاج إلى جودة فكرء 
فيقول : الاضافة إلى المصادر تصح بأدنى ملابسة» بخلاف الإسناد إلى الفعل» 
فيفرق بين ذكيت الجنين» فهذا لا يصدق إلا إذا قطعت منه موضع الذكاة» وذكاة 
الجنين تصدق بأيسر ملابسة» وأحد الطرق (أي طرق الملابسة) أنه جزء من أمه 
وأمه قد ذكيت» فهو قد ذكي. كل عه القدير 365 أمدبقي مدقيف 
لا محازا. 

قلت : تطويل؛ وتبويل. فقوله عه : «ذكاة الجنين ذكاة أمه»» المقصود 
منه تبيين شريعة يَشْرعَها. فالمراد بقوله : ذكاة الجنين» الذكاة الشرعية المطلوبة في 
الجنين هي الذكاة التي شعت لكمء وبِينَثْ(004 في أمهء فلا حاجة للجنين الى 
اكثر منباء وقام مءنى الحصر الذي ذكره الفقهاء رضي الله عنهم» ولا حاجة لشيء 
مما تقدم. 

ثم قال : واعْلَمْ أن هذا الحديث, يُروَى بالرفع في الذكاة الثانية وبالنصب» 
فتمسكَثْ الالكية والشافعية برواية الرفع» وِتَمِسَّكَ الحنفية في قولهم : يذكى 


(103) هذا تشبيه لأبي يوسف بشيخه الإمام أي حنيفة النعمانء فهو أكبر تلامذته» وأكايهم فقّهاء 


وأخذا عنهء حتى صار أشبه به في المكانة العلمية والفقهية فكأنه هو أبو حنيفة» فيقال ؛“أبو يرسق 
أبو حنيفة. 

وهذا التشبيه والتفسير بهذه الجملة هو من الامثلة التي ياتي بها النحاة أثناء الكلام على 
جواز تقدم الخبر على المبتدأ أو على جواز منعه فيما ذا كان كل منهما معرفة أو نكرة» ولم تكن 
هناك قرينة يتميز بها المبتدأ من الخبر سوى الوضع اللغوي والترتيب الاصلي ببعل المبتدأ في أول 
الجملة. يا قال ابن مالك في ألفيته النحوية: ْ 

والأصل في الاخبار أن توتحا وجوّزوا التقديم إذ لا ضررا 

فامنعه حين يستوي الجزان عرفا ونكراء ادمَيّ بيان 
ومثالنا يجوز فيه تقديم الخبر على المبتدأ فيقال : : أبو حنيفة أبو يوسف» لانه معلوم أن ابا حنيفة 
اعظم وأشهر علما ومكانة من ألي يوسف» فانو يشفت هو المشبه» وأبو حنيفة هو المشبه به 
وإن تقدم في اللفظ والنطق. 


(104) ويحتمل ان تكون الكلمة هكذا : «رثبتت في أمّه» 
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الجنين برواية النصب. والتقدير ماهم : ذكاة الجنين أن يُذكّى ذكاة ة مث ذكاق 
مه تقل ما قالوه بإبداء احمال, آخرء وهو أن يقال : «بل التقدير»105) 
ذكاة الجنين داخلة في ذكاة أمة فحذِف حرف الله فانتتصبت الذكاة على انه 
مفعول» كقولنا : دَخلتٌ الدارء ويكون الحذوف قل مما قَذّرهُ الحنفي» ويكون في 
هذا التقديرٍ جمةٌ(106) بين الروايئين. 


المسألة الثالئة ٠‏ 


1 5 : «الشفعة فيما 0 0 قتعي حصر الكفعة في لذي 
م 

وكذلك؛ قوله ا بالنيات»(108) أي الأعمال معتبرة 

قلت : فإِذَنْ ا ل اما بالمعرفة» قد يكون مع المعرفة ومع النكرة 
فِئْل ما في هذه المسألة. 

قلت : والظاهرٌ أنه لا حصر في قوله : الشفعة فيما لم يُقسَمء لأنه لو قَدرنا 
بعد هذا القول : الشفعة فيما قسمء الشفعة فيما لأ يقبل القسمة» لما ناقض 
الكلام الأول ولا الجمع. يخلاف ما اذا قلنا : الأعمال معتبق بالنيات» والأعمال 
معتببق بغيرنية» كان في الكلام تنافرء والله أعلم. 


(105) «بل التقدير» ناقص في نسخة الخزانة الحسنية : خاح. 

(106) في ن ح : «ويكون هذا التقدير جْمَعٌ بين الروايتين : رواية الرفع» ورواية النصب (انيْ بصيغة 
لاحي ع فب ا و اي 

(107) اخرجه الامام البخاري رمه الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي مُه قضى بالشفعة فيما ل 
فسَع. 

(108) حديث صحيح مشهور اخرجه ائمة الحديث عن امير المومنين عمر بن الخطاب رضي الله وعن 
سائر الصحابة اجمعين. 


-98- 


المسألة الرابعة 

قوله تعالى : «الحجّ أشهر معلومات»009 أي, زمن الحج كذاء وفيه ‏ 
أيضا ‏ الحصرء غيرٌ أن الحصر هل هو بحسب الْإجرّاءِ أو بِحَسّب الفضيلة ؟ 
والأول» مذهب الشافعي» والثاني مذهب مالك» فمن أحرم قبلَهُ عند مالك أجزأه» 
بخلاف الشافعي. 

قلت : فهذا الحصر ‏ أيضا ‏ لا مَعٌ المعرفة وهو كثيرء قَلو قَلتَ : 
مالك مائّة» وعبيدّكَ عشرون» لكان المعنّى لا مال لك الا مِاتَة ولا عبيدٌ لَّكَ إلا 
هذه العدّة. 
المسألة الخامسة : 

قال الغزالي, : صديقي زيد» وزيدٌ صديقي؛ فالأول يقتضي حصر أصدقائك 
في زيدى فل" تُصادِق أنتٌ غيره» وهو يجوز أن يصادق غيرك» والثاني يقتضي حصره 
في صداقتك» فلا يجوز أن يصادق غيرك» وأنت يجوز أن تصادق غيره. 

قلت : الاول مسلّمٌ والثاني ممنوع. 
المسألة السادسة : 

قال الإمام فخر الدين في كتاب الإعجاز له : الالف واللام قد ترد 37 
الثاني في الأول» 0-0 ما كن من الحصر» فإنه الأول في الثاني ومثاله : 
القائم» أي لا قائم إلا 

قلت: 0 الألفْ واللام ليست هي المفيدة لهذاء فإنها لو كانت 
كذلك لا طَرْدّ وهذا باطل ‏ تقدم من قوله ‏ عليه السلام : «تحريمها 
التكبير» وتحليلها التسلم»» وكذلك زيد القائم» إن جاء جوابا لمن قال : ما قامَ إلا 
عَمْرَ فهي "ا قال فلو أن قائلا قال : أخبروني مَنْ جمع أوصافا كثيرة ؟ فقال . 


(109) سورة البقرة : الآية 197. 
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7 5 0 و 6د بي ركء. . 0 9 
زِيدٌ القائم» زيد الهالمء زيد الشجاع. لما اعطانا هذا أن لا قائم إلا زيد» ولا عالم 
9 59 2 5 9 5 5 .. #ه ٠.‏ 

إلا زيد. ولا شجاع إلا زيد فإذن ما هو كذلِكٌ إلا بالقريتة التي انضمت إليها. 
المسألة السابعة : 

اذا قلت : السفْرٌ يومّ الجمعة» فُهِم منه الحصرٌ في هذا الظرفء وأنه لا يقع 

قلت : هذا إذا كان السؤال عن سفر شخص معيّن مره واحدة لا 
مرات» وأمُا بحسب أشخاص فلا حصرء وبحسّبٍ مرات من الشخص الواجدٍ فلا 
حصر أيضاء 'واللهُ أعلم. (110) 


القاعدة الخامسة : قاعدة التشبيه(111) 


إِعْلَمْ أن القاعدة المقررة في التشبيه أنه لا يُسَبّهُ الأغْلّى بالأذئى» ولكن 


4 4 0 3 00 ف : و انهه ىا عاك 
الادنى بالاعلى او الْثْل إذا لجق احَدَهُما تحفاء. ومن هذاء لا يُشْبّهُ الجَلى 


(110) علق الشيخ ابن الشاط على هذه المسائل بدءا من الثالئة الى السابعة بقوله في كل واحدة منها.: 
هذه دعوى مبنية على المذهب في المسالة الثالثة المتعلقة بالشفعة» وبقوله في الاحريات : هذه 
دعوى» وبقوله في السابعة : هذه دعوى م يات عليها بحجة, فليتأمل. 

(111) هي موضوع الفرق الرابع والستين من كتاب الفروق ج 2 ص 48. بين قاعدة التشبيه في 
الدعاء وبين قاعدة التشبيه في الخبَرٍ. ١‏ 
والفرق بينبما ‏ 5 يقول الامام القراني رحمه الله أن التشبيه في الخبر يكون في الماضي والحاضر 
والمستقبل» فتشبه ما وقعٌ لك امس بما وقع أمس لشخص آخر. وتشبهُ ما وقع لك اليومَ. بما وقع 
لغوك البيع؛ وتشبة ما يقع لك غدا بما يقع لغيك غداء وكل ذلك حقيقة. ولا يقع التشبيه في 
الدعاء الا في المستقبل خاصة؛ بسبب أن عشة الفاظ في كلام العرب لا تعلق الا بمستقبل» 
وهي : الأمر» والنبي» والدعاء الى آخر ما ذكر. 

وقد علق عليه ابن الشاط بقوله : ما قاله القراني واطلق قوله فيه من أن التشبيه لا يقع في 

الدعاء إلا بالمستقبل ليس بصحيح, وما المانعٌ من ذلك» أما ما ذكره من أن عشرة الفاظ لا 
تتعلق الا بالمستقبل صحيح» إلا في الشرط خخاصة» وقد سبق التنبيه على ذلك» وما قاله من أن 
السبب في التشبيه في الدعاء لا يكون الا بالمستقبل كون هذه الالفاط لا تتعلق إلا بالمستقبل 
ليس كذلك؛ فإن كون هذه الالفاظ لا تتعلق إلا بالمستقبل لا يمنع من تشبيه ما يتعلق بغير 
المستقبل» اللهم إلا أن يريد تشبيه دعاء بدعاء, وأمر 5 وما أشبه ذلك» فما قاله صحيح. 
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بِالحَفِيٌ» وإنفا يشبّه الخفيٌ بالجَلِي» كمثل المعقولات با محسوسات عند إرادة 
البيّان» فلا يجوز حينكذ العكس. 
ولو أردنا الإعلام بفضيلة المحسوس لشبّهناه بمعقولي مّاء من حيث إن 

المعقول أفضل من المحسوس ولو كان المحسوسٌ ما عَسَى أن يكون. 

ثم مَابه يكونُ التشبيهُ قد يكون حرفا كالكافء وقد يكون اسماً كَمِئْلء وقد 
يكون فعلاء كقولك : هذا يشبه كذا. 

ثم إن التشبية إذا وقع في الكلام فقد يقع في الدعاء وَمَا جرى مُجراه» وقد 
يقع في الخبّر الذي يحتمل الصِدق والكذبء ثم الفرق بينهما أن التشبية في لبر 
يصح في المستقبل والماضي > والحال. فيكَشبهُ ماض بماض» وحاطيرٌ بحاضر» ومستقبل 
بمستقبل» كل ذلك حقيقة ونا الدّعاءُ وما جرى مجراه فلا يقع النشبية فيد د 
بحسب المستقبّل» وهذا لما تقدم في القاعدة الثانية من أن عشرة أشياء لا تكُون 
إلا بحسب المستقبل» ومنها الدعاء» وقد مضى لنا ما اورده عز الدين رحمه الله 
من البحث في الصلاة على النبي عله فلا نعيدُه» والحمد لله. 

القاعدة السادسة(112) 

اللفظ إما أن يَدُلَ على ما وَضْيعَ م له ألا أو لاء فإن دَلْ َذَّيِكَ المسمّى 
باحفيقة وإن دل على غير ما وضع ل له فإما ان 0 دلالته 0 ذلك 39 
كان الناقل شعا او عُرْاً عامأء او عر خاصا. وَمِنْ اخ أن دلالة اللفظ أقوى» 
لم يَحْمَجْ في دلالته عليه إلى قري بل يسْيق ذلك المعنى للفهم وبمْجَردِ الاطلاق. 
َك كان الو فذلك المَجَازُ ولأجل ضعفه في الدلالة عليه م ينصرف عن 

حقيقته إِلّا بقرينة» بأي وجه كان ذلك المّجازء فإن أسباب المجاز كثية. 


(112) هي موضوع الفرق المائة والثالث والثلاثين (133) من كتاب الفروق للشيخ القرافي» بين 
قاعدة النقل العرفي وبين قاعدة الاستعمال المتكرر في العرف ج©. .3. ص 85. 
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فاذا تقرر هذاء فظاهرٌ الفرق بين امجاز والنقل» يَبُمَى لنا إذا كثر استعمال 
مَجَازٍ ما كوقوع لفظ الأسد على الشجاعءٍ ولفظ الغزال على المرأة الجميلة» 
ولفظ الشمس والبدر» هل يقال : هذا التكرر يُصَيّر ذلك المتكررٌ منقولا وَيُخْرجُه 
عن تسميته مجازا أم لا لزع من التكرر ذلك» وبقى بجا يفتقر في فهمه الى قرغ 
والمنقولٌ لا يفتقر أصلا. 


قال شهاب الدين رحمه الله : تكراره لا يُصيوِ منقولاء بدليل أنه لا يُحمَل 
على معناه المذكورٍ | لا بقينة» وامنقول قد قلنا : إنه لا يمتاج الى قيمة. 
ولا ذكر هذا قال : وظهر بهذا الفرق بطلان ما وقعَ في مذهينا وفي المدونة» 
أن من حلف لا يفعل شيئاً جين أو رَمَنأ أو دهراء فذلك كله سن 
0 وقال أبو حنيفة وابن حنبل : ذلك سمه اشهر لقوله تعالى 0 
كل حين, بإذن ريها» 113 اي في ستة أشهر» وينتقض هذا بالنخلة فإنها من 
ابتداء حملها الى نهايته تسعة أشهرء وهذا أَحَدُ الوجوه التي أشببت بها بناتِ آدمء 
وذكروا انها أُشْبَهَنْها من اربعة عشر وجها. وقال ابن عباس رضي الله عنه : سنة» 
وامتدال يفره تعالى : «توتي أكلها كل حين» من حيث إنها إذا أكلت في وقتٍ 
لا نوكل يعد ذلك إلا في ذلك الوقت. وقال المشافعي : حمل على العرف. 
واستصوبٌ شهاب الدين القرافي ‏ رحمه الله مذهبهء وقال : هو 
الحق» وما عداهُ ليْسَ بحت من حيث إن المسألة وقعثٌ في لفظ لانيّةَ مع صاحبه 
فهذا اللفظ إن كان منقولاء عُرْفَاء َمِل عليه كا قال الشافعي» فإنه لا يحتاج الى 
قربنة» وإن لم يكن كذلك فلا يبقى شيء مما ذكروه إلا بالقرينة» ولا يَلرَمّ من 
برد القرية و نوضغ أن يكرن:إذا حمل ليم لأخزهاة أنا ييخمل غل ذلك 
لمعنى آخر. وكثة الاستعمال عليه لا تُسُقط عنه القرينة وِتَرٌدُهُ منقولاء وبالله 
سبحانه التوفيق. (114) 
(113) سورة ابراهم : الاية 25. 
(114) م يعلق الشيخ ابن الشاط رحمه الله على كلام القراني في هذه المسألة والقاعدة بشيء» مما يدل 
على أن ما قاله القراني ونقله البقوري فيها صحيح لا غبار عليه 
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القاعدة السابعة(115) 

نقرر فيها ‏ أَوّلاً ‏ الاستنناء. ثم نقرر الفرق بين الشرطٍ والاستثناء 
بعل بياث ما اشتركا فيه. فنقول : 

الاستثناء : إنخراجٌ بعض ما دخل تحت اللفظ الأول بإِلّا أو ما يقوم 
مقامهاء كقولك : جاء الناس إلا عَمْرا وقد تقدم الشرط وبيانه. 

نم إنهما يشتركان في أن كل واحد منهما قَضْلَ في الكلام؛ ويم الكلام 
دونهما» ومن حيث هذا الاشتراك المذكور تعين أن نذكر فروقاً بينبماء اعلا يُْتَقَدَ يُعْتَقََ 
التساوي» فنقول : 3 


إن الشرط لا يجوز تاخير النطقٍ به في الزمان» وإنُ يجوز أن يَعُم جميمَ 
المنطوق به وإِلّه يجوز أن يدخل في كلام يطل جميعٌه. أ والاستثناء لا يجوز فيه 
موافقته للشرط في واحد من هذه الثلاثة» فلا ياتي رافعاً لجميع ما تقدم» بل 
شط أن لا يستغرق.(116) 

وأنت ‏ في الشرط ‏ إذا قلت : أنتِ طالق إن دخلت الدار قد لا 
تدخل الدارء فيبطل ذلك الحكم بالإجماع. 


(115) هي موضوع الفرق الخامس» من كتاب الفروق» بين قاعدبي الشرط والاستثناء في الشريعة 
ولسان العرب. ج1ء ص 108. 
وقد علق ابن الشاط على ما جاء عند ال ءني في اول هذا الفرق بقوله : إنما نظير عدم النطق 
بالاستثناء عدم النطق بالشرطء ولا شك أنه اذا لم ينطق بالاستثناء فات مقصدء واذا لم ينطق 
بالشرط فات مقصد. وقوله إنهما اشتركا في أن كل واحد منهما فضلة» لا حجة فيه وليس كون 
كل واد منبما فضلة يوجبٌ الاستغناء عنهء وما قاله من أن الشرط اللغوي سبب» والسبب 
لابد أن يكون مناسيباًء وما هو كذلك فشأنه اي النطق بهء يقال له : وكذلك الاستثناء» 
فيلزم أن يكون شانه التعجيل به» وبالجملة, فكلامه في هذا الفرق ليس بالجيدء والله أعلم. اه 
كلام ابن الشاط. 

(116) في نسخة 4 : الاستغراق بالإثبات» وهي تبدو خطأ والصواب ما في النسخة الاحرى 
نسخة خ.عء وهو ما يتوافق وينسجم مع مثال الشرط ومثال الاستثناءء ومع سياق العبارة 
الاخيية قبله من الفقرة» بأن شرطة (أي الاستثناء) عدم الاستغراق. 
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ولو قلت : عندي عشة إلا عشة لم يَجُره وكذلك الاستثناء لا يعم 
جُمّلا سبقته» لحه على قول» والشرط يكر 0117 على الجميع» وهذاء 6 لو قلت : 
أكرم العلماءً» هن الفسّاق» إلا بَِي فلان» فإنه يُحْمَل على الفُسّاق» ولو قلت : 
أكْرم العلماء» ون الفساقٌ إن جا عولة لَحُمِل على الجميع. 

وأما تأر الاستثناء في الزمان فإنه يجوزء بخلاف الشرط. وإنما كان ذلك : 
ما تعجيل الشرط وعدم تأخيو فمن حيث إنها اسباب 5 تقدم بيائه في 
الشروط اللغوية» والسبب متضمن لقصد المتكلم وهو المصلحة التي لأُجْلِها نصبَهُ 
شرطا وجَعّل عدمه مؤثراً في العَدم؛ والاستثناءُ إذا لم يعجل به لم يفتْ مقصدء بل 
00 

وما إبطال الكلام كلّه بالشرطء وعَدَمُ جواز ذلك مع الاستثناء» فلأنه ‏ 
إن فعله في الاستثناء عد كلامه هّدراء وليس كذلك في الشرط. 

القاعدة الثامنة(118) : 
نقرر فيها الفرق بين توقف الْحُكُم على سببه» وبين توقفه على شرطه. 

وقد تقدم السبب ما هوء والشرط» ما هوء وأقسام الشرط» فنقول : 

يعْلّم السببٌُ ويتميز عَنْ الشرط بالحد» وقد سبق حَدٌ كل واحد منهماء إلا 
أنا قلنا : الشرط» منه لغوي» ومنه غير لَعَوي» وقلنا في اللغوي : إنه كالسبب في 
توقف الحكم عليه ووذ وعدم فلأل هذا وضْعْنًا هذه القاعدة لِنُميّرٌ بين 
هذين وبينَ السبب والشرط الشرعى» فتقول : 


(117) في نسخة ح. يكونء وفي الأول ع يكرء وهو من كر الفارسٌ على قرنه وعللى خختصمهه يَكِرٌ عليه 
اذا جع عليه وانقض عليه في المعركة» ومنه قول شاعر العصر الجاهلي امزىء القيس في معلقته 
يصف فرسه محاسن الصفات : 

«مكر مقر مُقيل مُذيرٍ معا كمجلود صَّخْرِء حَطَهُ المي مِنْ عَلٍ 

وبذلك تلتقي الكلمتان او تتقاربان على معنى واحد بمعنى يعودٌ ويرجع. 

(118) هي موضوع الفرق السادس من كتاب الفروق بين قاعدتي توقف الحكم على سببه وتوقفه على 
شرطه. ج 1 ص 109 وقد علق عليه ابن الشاط بقوله : ما قاله القرافي في هذا الفرق السادس 
رحمهم الله جميعا. 
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ما | اللعُْوي فظاهر الفرق من حيث اللفظ يمتاز به عَنَ السبب وإن شارك 
السبب في المعنى. 


وما الشرط الشرعي كالحول في الزكاة يمتاز عن النصاب للدي هو سبب 
الزكاة» فإن السبب ما كان مناسباً فى ذاته والشرط ما كان مناسباً 5 غيرو» وهذا 


كالنصاب فإنه مشتمل على الفني ونعمة العلل الم والنوك ليمس 
كذلك» بل كان لنعمة الملك باتمكن من التنميّة في جميع الحول .(119). 


ولهذا نقول : القصاص عل معلل بالقغل الْعمْدٍ العُوان» وليس واحد منها 
بشرط» لأن ا جميع مناسبٌ في ذاته. 

قلت : ويُشكل الفرق بين الأسباب المستقلة وأجزاء الاسباب» فتقول : 

الفرق بينبما أن يُنظر إلى الأوصاف الميّب عليبا الحُكمٌ فإن وجدناها في 
الشريعة لا يتَرئَب علما !ك, مجتمعة فهي أجزاءُ سببء ومجموهار هو السبب» 
كالقتل العمد العدوان» وَإن وجدّناها تجتمع ثم قد تنفرد وتستقل في التعليل 
(119) 0 القرافي هنا رحمه الله يا يلي : 

معد ور د العات سب (الخرل شرطهء ولِمّ لا عكسم أو سويتم ؟ 

رب أن ارق 6 يعم ب أن 0 مناسب ! غيه» د مناسب 8( ذاته, إن 

باتقكن من التنمية في جميع الحول. 

ونبسط ذلك بقاعدة وهي : أن الشرع اذا رتب الحكم عقب أوصافء فإن كانت كلها 

مناسبة في ذاتها قلنا : الجميع علة» ولا نعل بعضها شرطاء كورود القصاص مع القتل العمد 

العدوان» شمو علة وسبب» ل الجميع مناسبٌ في ذاتهى وإن كان البعض مناسبا في ذاته 

دون البعض قلنا : المناسب في ذاته هو السببٌ» والمناسبٌ في غية هو الشرط ١3‏ تقدم مثاله» 

فهذا ضابط الشرط والسبب والفرق بينهما وتحريره. 

فهذا الكلام هنا عند الامام القرافي رحمه الله جاء واضحا جليا وكاشفا عن الفرق بين الشرط 

والسيب» فلذلك نقلته بتامهء حتى يزداد كلام اليقوري عنه وضوحاً وفهما. 

3 أن الامام الأصو لي المجتهد النظار ابا اسحاق الشاطبي رحمه الله تكلم عن السبب والشرط 

والمانع واقسامها في الجزء الاؤل من كتابه الشهير القيم : الموافقات في اصول الاحكام .اثناء 
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كالبول» والغائط» والريح في إيجاب الوضوء فهي عِلل مستقلةءوالله اعلم. وهذه 
قاعدة ادرجتما مع التي قبلها(120). 
القاعدة التاسعة : 
فيما به يفترق جزء العلة عن الشرط وفيما به يشتركان.(121) 
قد قدَّمْنا أن جُرْا لعلة مناسب» والشرط ليس مناسباء وأنهُما اشتركا في أن 
عدم كل واحد منهما يوجب عدم المسبّب وعدم المشروط» ولا يُعتبرانِ من حيث 
الوجود» فبمجموع هذين القياسّينٍ تمثْ لك هذه القاعدة. 
القاعدة العاشرة : 
في بيان المانع(122) 
قد قدمنا بيان الشرط وقدمنا المانم أيضا ما هُرَ على الجملة ؟ ولكنا نريد في 
هذه القاعدة أن نزيد المانِعَ بيانا من حيث التفصيل ليتميز الفرق بين الشرط والمانع 
بَيّانا شافياء فنقول : 
(120) هي موضوع الفرق السابع بين قاعدتي أجزاء العلة والعلل مجتمعة. ج 1. ص 110-109. 
(121) هي موضوع الفرق الثامن بين قاعدتي جزءٍ العلة والشرط. حيث قال فيه القرافي رحمه الله : فإن 
كل واحد منهما يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه؛ فتلتبس 
قاعدة جزء العلة بقاعدة الشوط. 
والفرق بينهما أن الشرط مناسبته في غيرو ا تقدم تقريره في الحول في الزكاة» وجُزْءِ العلة مناسبئٌة 
في نفسه كجزء النصاب مشتمل على جزء الغنى في ذاته» وكأحد أوصاف القتل العمد العدوان 
مشتمل على مناسبة العقوبة في ذاته» فبهذا يعرف كل واحد منبما فيقضى عليه بأنه جزء علة او 
شرط. ّْ 
أقول : وتعتبر هذه الفروق الأربعة» بدءا من السادس الى التاسع بإدخال الغاية من أقصر الفروق عند 
الامام القرافي» وأقصها هو هذا الفرق الثامن حيث لا يتجاوز ما ذكرته ونقلته فيه. 
ج 1» ص 110. 
(122) هي موضوع الفرق التاسع بين قاعدتي الشرط والمانع» قال القرافي في أوله : إن الشرط لابد من 
تقدمه قبل الحكم» وعدمه يوجب العدم في جميع الاحوال التي هو فيبا شرط» وأما المانع فهو قد 
وقع في الشريعة على ثلاثة أقسام. ج1. ص 110. 
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ف 


لمان وقمّ في الشريعة على ثلاث أَقسَام : 
ما يمنع ابتداء ا وانتباءه كالرضاع في النكاح؛ فإنه لو تزوج صغية 
في المهد فأرضعتها أمّه حَرُمَت عليهء وقد كان الابتداء حلالاً. 
الثاني : ما يمنع ابتداءه دون انتهائه كالاستبراءء فإنه يَمنعُ ابتداء العَقّد 
على الحا فلو أن زوجة أكرهثُ على الزنى لوجَبٌ لزوجها أن يستبيهاء ولا 
الغالث : مختلف فيه» هل يُلحق بالأول أو الثاني وله صورٌ. 


الضورة الأولى : وَجدّ أن لماعَ يُمنع من التيمم ابتداء» فإن طرأ على 
التيمم» فهل ل 3 لآ(123) ؟ خلاف. 

صورة أخرى : الطَّؤل 01240 يَمُنع من نكاح الأمةِ ابتداء» فإن طرأ الطُول 
بعد نكاح الأمَة فهل يمنع ؟ فيه خلاف. 

صورة أخرى : وضع اليد على الصيّد يُمنع منه الإحرام ابتداء» فإن تقدم 
وضع اليد على الصيد على الإحرام فهل يمنع استمرار اليد أو لا ؟ فيه خلاف. 


القاعدة الحادية عشرة(125) : 
في تقربر الإشكال الوارد على من قال : عدم المانع شرط. وحد ذلك. 
إعلمُ أن وجود الشرط لا كان معتبراً في ترب الحكم, وعدم المانع 
كذلك.مع أن كل واحدٍ منهما لا يَلزِم منه الحكمء فقد يوجحد الشرط كالطهارة ولا 
يوجد المشروط وهو الصلاة» وكذلك قد يعْدَمٌ المانع وهو الحيض ولا توجد 
(123) في نسخة ح : يَنْطل (أي التيممٌ) من الفعل الثلاثي بطل 


(124) الطول : : بفتح الطاء : : الصّداق للمرأة في عقد الزواج. 


ومنه الآية الكرة : «ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصنات المومناتٍ فَمِمًا ملكت 
أيُمانكُم من فتياتكم المومنات». سورة. النساء : الآية 25. 
(125) هي موضوع الفرق العاشر بين قاعدتي الشرط وعدم المانع. ج 1. ص 111 
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الصلاةء اشكاً ذلك عا بعض الفقهاء» فقالوا + غخدم المائم شرطء و 
بعض م المانع شرطء و( 
كذلكء لأ القول بهذا يلزم منه محال وما لزم منه محال فهو محال. 
وبيان هذا المحالٍ بتقرير قاعدة, وهي : 
أن كل مشكوك فيه يلغى في الشريعة ولابدّء فإذا شككنا في السبّب لم 
يّبُ الحكم, وإذا شكّكنا في الشرط كذلك لم نرب الحكم, واذا شككنا في 
الماع رتبنا الحكم. 
فالسببٌ كالطلاق نشك فيه؛ فالعصمةٌ باقية. والشرطٌّ كالطهارة شككنا 
فيهاء لا ثُقَدِمُ على الصلاة. ولمانع شككنا أن زيداً مات موحد أم 2001ل 
فنقضي بصحة الارث ولا نلتفت للمانع(0127). 
فإن قيل : وكيف تكون هذه القاعدة مُقَرّرَةَ هكذا على مذهب مالك وهو 
يقول : من شك في الحدث بعد تقرر الطهارة يجب عليه الوضوءء فهذا القول 
00 هَ 
منه» بناء على أنه لم يمل المشكوك فيه كامحقق العَدّم:0128). 
نَعَم» الشافعي الذي قال : لا شيء عليه كانثٌ القاعدة عنده مقررة. 
قلنَا : القاعدة مُجمّع عليهاء والخلاف هنا من حيث الإجماعٌ على 
اعتبارها. ' 
وبيان ذلك أن الاجماع منْعَقِدٌ على شَّغْل الذمة بالصلاة» والبراة للذمة من 
الواجب كتوقف على سبب مُبْرى إجماعا. والقاعدة أن الشك في الشرط يوجب 
(126) في نسخة ح مات مرتدا أم لاء وكذلك في نسخة اخرى, وهو ما عند القرافي حيث قال : وأما 
المانع فكما إذا شككنا في أن زيدا قبل وفاته ارد أم لاء فإننا نورث منه» استصحابا للاصلء 
لان الكفر مانع من الارث وقد شككنا فيه» فنورث» فهذه قاعدة جمع عليها وهي أن كل 
مشكوك فيه يجعل كالعدم الذي يُجْرَمُ بعدمه. 
(127) كذا في هذه النسخة ع؛ وفي نسخة اخرى» وفي نسخة ح : ولا نثبت الما » وكلاهما صحيح 
وسليم من حيث اللفظ والمعنى. 5 
(128) كذا في جميع النسخ الثلاث؛ ولعلها بمعنى العدم المحقق, أي بناءٌ على انه لم يجعل المشكوك فيه 
كالعدم انحقق» فتكون الاضافة لفظية» يجوز اقتران المضاف فيها فأل» على عكس الإضافة المعنوية 
لا يجوز فيها ذلك» ا هو معلوم. 
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لحك ل مقرو صرورةج والشات في الطوارة يوجب الشك في الصلاة الواقعةٍ 
ف مبرئاء فإن اعتبرنا هذه الصلاة نا نينا فقد اعتبرنا المشكوك فيه ولم نصيره 
كالمُحَقَق العدّم» وإن اعتبرنا لنت المشكوك فيه ا قال مالك فنحن 
ايضا لم نُصير المشكوك فيه كالعدّم المحقق»«129) فلابُدٌ من مخالفة هذه 
القاعدة في هذا الفرعء ويترجُحٌ ما قاله مالك» من حيث إن الطهارة من باب 
الوسائل» والصلاة من باب المقاصدء وإلغاء الوسائل أُولّى من إلغاء المقاصدء 
فيقع زيادة اعتناء بالمقاصد. 

فاذا تقررث هذه القاعدة» فنقول : 

لو كان عدم المانع شرطا لاجتمعٌ النقيضان فيما إذا شككنا في طريان 
المانع. 

بيانه أن القاعدة» أن الشك في أحد النّقِيضَيّن يوجب الشك في النقيض 
الآخر بالضرورة. فمن شك في وجود زيْدِ في الدار فقد شك في عدمه في الدار 
ضرورة. فإذا شككنا في وجود اللي فقد شككنا في عدمه بالضرورة» وعدمه شرط 
عند هذا القائل» فكون قد شككنا في الشرط أيضاء واذا اجتمع الشك في الشرط 
الدج إقتضى شكنا في الشرط الذي هو عدم المانع أن لا نزتب الحكم, واقتضى 
شكنا في المانع أن ل الحكمء بناء على ما تقدم؛ فنرتّب الحكم ولا نرتيه» 3 
جمع بين النقيضين. وإنما جاء هذا ا محال من اعتقادنا أن عدم المانع شرط» فيَجِبُ ٍَ 
أن نعتقد(130) أنه ليس بشرطء واذا كان ليس بشرط» ظهرَ الفرق» وهو المقصود 
من القاعدة. 

قلت : ذكر شهاب الدين فرقا وهو : الفرق الستّابع والتَّسْعُونَ (97) بين 
قاعدة الشك في طَرَيّان الأحداث بعد الطهارة وبيْن قاعدة الشك في طريانٍ غيه 
(129) يلاحظ في التشبيه في هذه العبارة أنه قيل فيها كالعدم. المحقق» وفيما قبلها كالمحقق العدم» وهي 


ما عند القرافي في العبارتين» فلعله تعبير مقصود أن يوصف الشيء بكونه مُتحقق» أو محقق 
العدم بفتح القاف على سبيل الاضافة بالعدم» فيكون معدوماء والاضافة لفظية ا قلتٌ. 


(130) في نسخة ح : يجب أن يُعتقد (بياء الفعل المضارع المبني للمجهول). 
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من الاسباب» وجل ما في هذه الفرق بهذا التقرير(!13) الذي قررته في هذه 
القاعدة. ونزيد عليه هناء أن نقول : 

فإذا كان الشك مُلْمَى ولابدء فظاهرٌ أنه اذا شك في الطهارة بعد الحدث 
ففيه إلغاء المشكوك فيه. وأما إن شك هل طلق ثلاثا أو لاء فوججوبٌ الثلاث عليه 
أن الرجعة» شاطها العضمة ومن نشك ف بقائهاء فالشلة بت ايضا حت ملف 
ومن شكَ هل طلق أو لا فلا شيء عليه لأن الشلكٌ ملغىٌ. 


وما إذا شك في عَيْنِ ابهين فيّلزمه الجميع» لأنا نشك اذا اققصر على 
بعضها في السبب المبرى» فلعله غيرما وقع» فيجب استيعابها حتى يُعْلَمَ الفيب 
الى كا قلنا في الصلاة إذا شك في طرّيان الحدّث» واذا شك هل سا أو لاء 
فلا شيء عليه» لأن الشك مُلغَىّ» وإن شك هل صل ثلاثا أم لا سجدء لأن 
الشك نصبْه الشارع ا للسجود. وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع. 
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القاعدة الثانية عَشرة:132) 
في الفرق بين توالمي اجزاء المشروطاب مع الشرط» وبين توالي المسببّات مع 
(131) في نسخة ح : دخلٍ ف هذا الفرق هذا التقرير الذي قررته في هذه القاعدة» وفي نسخة ثالثة : 
هو التقرير الذي قر في هذه القاعدة. 
وعنوان هذا الفرق ونصّه بتامه عند القرافي هو م بلي : 
(الفرق السابع والتسعون بين قاعدة الشك في طريان الأحداث بعد الطهارة يُعتَبّر عند مالك 
مه الله تعالى» وبين قاعدة الشك في طريان غيه من الاسباب والروافع للاسباب لا تُعتَبّر» م 
قال القرافي رحمه الله : 
إعلمُ أنه وقع في مذهب مالك رحمه الله فتاوى» ظاهرها التناقض» وفي التحقيق لا تناقض. ثم 
تح يذكر الامثلة التي أوردها البقوري هنا في هذا الفرق. 
(132) هي موضوع الفرق الحادي عشر بين قاعدتي توالي أجزاء المشروط مع الشرط» وبين توالي 
المسبّباتِ مع الاسباب.. ج 1 ص 112. 
وقد علق ابن الشاط على كلام القرافي في اول هذا الفرق فقال : 
جميع ما قاله القرافي في هذا الفرق صحيح,» غير قوله : «واذا قال لها (اي لزوجه) انت طالق 
ثلاثا وانت علي كظهر امي لم يلزمه الظهارء لأنه قد تقدّمه تحرمها بالطلاق» فهو صادق في 
لفظ التحريم بالظهار فلا تلزمه كفارة لأن الكفارة انما وجبت لكذبه ا تقدّم اول الكتابب في 
الفرق بين الخبر والانشاء» قال ابْنُ الشاط» فإنة (اي قول القرافي هذا) مبني على ما سبق له من 
أن الظهار خب وقد تقدم انه فيه نظرٌ. 
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المقصود منها تقرير الفرق بين تاي أجزاء المشروطات مع الشرط وبين توالي 
المسببات مع الامييات. 

فالمسببات تتعدّد د إتعدّدٍ الأسبائن) وتختلف بالتقديم والتأخير» والمشروطات 
مع الشرط لا ترتيب فهاء وإنما نظِير المشروطات بشرط واحدء المسّباتٌ يسبب 
واحد. 

ومثال ذلك أن تقول : إن دخلتٍ الدار» فأنتِ طالق» وأنتِ علي كظهر 
أمي ّمه الطلاق» وإذا رَدّها لزمته كفارة الظهار, إِذ لا ترتيبَ بين ا المشروط 
إذا علق جميعٌ ذلك على شرط واحد. 

وإذا قال : أنت طالقٌ ثلاث وأنتِ علي كظهر أمي زمه الطلاق وم 
يَلرْمه الظهار» لأنه لما قال : أنتِ طالق ثلاثاء كان ذلك سببا للتحريم» فاستقل 
ذلك بالعيخرم؟ ولما قال : وأنتِ علي كظهر أمي جاء سببا الطهان عتم لم يلزمه 
فيه 4 كفارة لأنه صادق حيئذ لا كاذب» من حيث إنها محرمة. 

قلت : وببيّان هذه القاعدة يِتَبيّنُ الفرق بيْنَ ما اذا قال لإمراته : أنت 
طالق ثلاثاء وأنت عَلَىّ كظهر أمي, أنه لا ظهار عليه وبيْنَ ما اذا قال : أ 
عَلَي كظهر أمي» وأنت طالقٌ ثلاثاء أنه يلزمه الظهار» فإن المسبب يَترربُ عنْ 
سببه. فَهُوَ لمّا قال أُولّاء أنتِ طالقٌ ثلاثا لم يصادف الظهارٌ محلاء فإذا قال في 
المسألة الأحرى : أنت علي كظهر أمي صادفف الظهار محلاء زم وجاء الطلاق 
بعده أيضا فَلزمَ» والله أَعلّم. 

القاعدة الثالغة عشرقدة13) 

نقرر فيها الفرق بين الترتيب بالأدوات اللفظية: وبين الترتيب بالحقيقة 
الزمانية فنقولٌ أولاً. 
(133) هي موضوع الفرق الثاني عشر من الفروق بين قاعدتي الترتيب بالأدوات اللفظية والتتيب 

بالحقيقة الزمانية. ج.1 ص 113. 

وقد علق الفقيه ابن الشاط على ما جاء عند القراني في هذا الفرق بقوله : ما قاله في هذا الفرق 


صحيح» تر وسار لاطا ل لس بي اجاج الال زر 
فذكرهاء لكنه زادٌ عند تعدادها اتمييز والبدل» ولم يذكر مثاليّهما. 


نت 
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الترتيبُ في الزمان مُدْرَكَ بالعقل لا بالوضعء «التريبٌ بالأدوات أمرٌ 
وضعي . 

وبيان ذلك أن أَجْراءَ الزمان سيّالة» مترتبة بذاتها عَمَلاء مستّحيلة الاجتاع. 
واذا كانت كذلك فالأقوال الموجحودة فيها كذلكء والافعال الموجودة فيها كذلكَ 
مترتبة ضرورة بِترتِيبِ زمانها الذي وقعت فيه» وذلك الترتيبٌ المذكور ليس 
بالوضع» وإنما هو أمرٌ عقلي. 

وأما التتيب بالأدواتٍ اللفظية فَهُوَ بإلفاء ويم وحبّى والسنّينِ» وسوفء 
ولاء ولن» ولِمْ وماء وليس» ونحوهاء وذلك نحو قام زيد فعَمْروء وقام زيد ثم عمُروء 
وقام القومُ حتى عمرو. 

قال شهاب الدين رحمه الله : وذلك في حتى من حيث إنبا غاية» فإذا 
قلت : ميرت حتى مطلع الفجر اقنضى أن آخر سيرك طلوع الفجرء أن هذا 
الأخير من السير كان مسبوقا بسير قبله» ولا كان هذا هكذا فكذلك إذا قلت : 
قام القوم حتى عَمرو | 

قلت : وهذا الذي قاله شهاب الدين ‏ رحمه الله » خلاف ما عند 
النحويين. فهي - عند النحويين معتّاها كَمَعْنى الوَاوء إلا أنها تزيد عليها أن 
ما بعدها لا يكون إِلّا جزم ما قبلهاء وهو ظاهر في قولك : قام الئاس حتى 
الأميرء أمها غير دالة على تاخير قيام الأمير. وما في مثال السَير لم يكن ذلك التاخير 
من حيث حتى» ولكن من حيث إن اعزه كاد مترتبة» بخلاف القوم لا ترتيبَ 
نيبم من حبث. العقل ول من حيث الوضغ» وَحَتَى مناه ان كدت 
غاية» بمعنى اشتدٌ القيام في حقهم اكد حتى إن من تأكيده عليهم أن الكبير 
فهيم ‏ وهو الأمير 3 ام واللهُ َعْلم. 

قال شهاب الدين ‏ رحمه الله : 

وإذا اقلت:: :سيقن زيده وسوفه بقوع غشروء فالترزيب هنا عن حبنت إن 
التنفيس بسوف أقوى منه بالسين. 
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قلت : وفي هذا أيضا ‏ نظرء فَيمْكِنٌ أن يقال بصحيهء ويكونٌ نوعاً 
مما ذكره ابو القاسم جار الله الزتخشي رحمه الله عن عرني 0 شقذف» 
ل ا : الشقنذاف. قال : فَعَلِمتٌ أن العَرّب 
است 


م في لسانها أن المعنى الذي هو أبلعُ تَضَّعْ له لفظاً بِنِسبتِه) وقال هذا في 
الرّحمانٍ الرحم(2134 والله أعلم. 
قال شهاب الدين ‏ رحمه الله : 


واذا قلت : لم يقمْ زيد» ولا يقومُ عَمْروء وَمَا يقوم بَكْرء أَحَدُها عدم قيامه 
فيما مضىء والثالث في الحال, والثاني في الاستقبال(135)» وما كان في الوضع(136) 


(134) جاء في الجزء الاؤل من تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للامام الشهير مخمود بن 


عمر الرمخشي المتوفى سنة 528 هجرية رحمه الله عند تفستيز كلمتي الرحمان الرحيم من ا 
ما نصه : «يما طَنَّ على أذني من مُلّح العرب أنهُم يُسَمُون مركب من ماكييم بالشقذفء وهر 
مركب خفيف ليس في ثقل مُحامل العراق» فقلت في طريق الطائف لرجل منهم : ما اسم هذا 
المخمل ؟ أردثٌ المحْمِل العراقي» فقال : أَلّيسَ ذلك اسمه الشقذف ؟ قلت : بَلىء فقال : 
هذا اسمه الشقنذاف» فزاد في بناء الاسم لزيادة المسمى. 
أقول : وقد ورد ذكر هذه الكلمة في المنظومة الفقهية المسماة بالمرشد المعين على الضروري من 
علوم الدين لناظمها للمبتدئين في معرفة أحكامء الطهارة وإركان الاسلام وأسس ومبادىء 
التصوف. فقيه عصو. وعلامة دهره عبد الواحد بن احمد بن عاشر الاندلسي الفاسي المتوفي 
سنة 1040 هه وذلك اثناء كلامه على ما يجوز الاستظلال به للحاج حالة الاحرام بالحج. 


فقال_رحمه الله. 

وجاز الاستظلال بالمرتفع لا في الحاصل وشقذف فع 
اي يجوز للحاج الاستظلال بما هو ثابت كالبناء والشجر والخباء» لا ما هو غير ثابت ا محمل» 
فلا يجوز الامبتظلال فيه. 


(135) غيارة: القراق هم : «واذا قلت لم يقم زيد» ولا يقومء عمروء ولن يقوم كان عدم قيام زيد في 
الماضي» وعدم قيام عمرو في المستقبل» وقد ترتب العدمان بسبب أن لن ولا موضوعان لنفي 
المستقبل» و ولا موضوعات لنفي الماضي» وما وليس موضوعات لنفي الحال. 
وبذلك تظهر سلامة العبارة. والمعنى عند البقوري مِنْ :هذه الامثلة. 

(136) في نسخة :اح : بالوضع» بالباء» وهي تبدو أوضح في ال معنى» وأنسب مع ما بعدها. 
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قد يتبدل بحسب اللغات» وما كان بالعقل لا يتبّدل» وقال : إذا تبيّن هذا فآنا 
أذكر هنا ثلاث مسائل (من حيث هاتين القاعدتين)(137). 


المسألة الأولى : 

قال مالك رحمه الله : إذا قال لغير المدخول بها : أنتِ طالق» أنتِ 
طالق» أنت طالق» لزمه الطلاق الثلاث. 

وقال الشافعي : لا يَلرَمّه إلا طلقة واحدة» وهو الحقٌ. 0000 
اذا قال لغير المدخول بها : أنتِ طالقٌ فأنت طالق» ثم أنت طالق» لا يلزمُهُ إلا 
واحدة. وقال أيضا : وفي العطيف بالواو إشكال فتوقف» ولم يتوقف الشافعي(138) 
وهو الحق» وهذا بين من حيث إن الترتيب الزماي تحاضل وان ١‏ يكن الترتيب 
الوضعي» فلا فرق بين وجوده وعدمه, إذ لما قال : أنتٍ طالق» فانت طالق» فما 
جاء قوله : انت طالق الثاني» إلاتبعد ها فلا يلكفة طلاف الخخرة 12 اذا 
كان1392) بأداة الترتيب 


ورك الاستمسات في الجواب عن هذا : إنه طلّق بالأول ثلاثاء ثم فسَرَهُ بعد 
ذلك» لا يصح, لأن الكلام ما وقع إلا فبما كان لَانية فيه فَلَّوْ نُوى لا نعقّد 
ش (137) ها بين قوسين» ناقص في نسخة ح. 
وبالنسبة للفصيح ‏ في اللغة فإن حيث تضاف دائما أو غالبا الى الجملة : الفعلية او الاسمية, 
وذلك ما يقتضي أن يقال في العبارة : : من حيث هاتان القاعدتان» لقول اين مالك في الفيته. 


«وألزموا إضافة الى الجُمَلء حيثُ وإذء وإن ينون يحتمل. 
وورد في 00 العرب إساقة حيث الى المفرد 5 في قول القائل» 
«أمًا تَرى حيث سهيل طالعا نجُماً يضيء كالشهاب لامعا 
ولذلك تكون | مده كسورة» لقن ايضا في مرامع كبن قرو إن 
«واكسير في الابتداء وفي بِذْء صلة وحيث إن لِيَمِينِ ل 
واكسير في الابتداء وفي بَدْء صيلة. وحيْثُ إن بهين مُكُمِلة 
أو حكيث بالقول أو خلّث محل حَالٍ كرْريهُ ولق ذو وأمل 
والجملة بعد إن هي في محل جر مضاف اليه. 
(138) اي لم يتوقف الشافعي في اعتبار تكرار النطق بالطلاق بعطف النسق بالواو. واحدة. 
(139) في ح : ك اذا قال (اي 6 إذا نطق في العبارات بأداة الترتيب) فيتقارب اللفظان 00 معنى 


واحد. 
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و 


الاتفاق بين الإمامين على لزوم ما نواه. وقول بعضهم هو محمول على قوله أنت 


طالق ثلاثاء باطل أيضاء لفرق عظم ماخوذ من قاعدة كلية» وهو أن كل لفظ لا 
يستقل بنفسه ‏ اذا لَحِقّ لفظاً مستقلا بنفسه ‏ صيّر المستقل بنفسيه غير 
ولهذه القاعدة مثالات : 
الشرط» والغاية؛ والاستثناء» والصفة» وظرف الزمان» وظرف المكان. والمجرور 
والمفعول من أجله والحال» والبدلء والفييز. ولا شلك أن قول القائل ثلاثاء بعد 
قوله : انت طالق» صيّرَ قوله : «أنت طالق» غير ممُستقل بنفسه؛ لانضمام القييز 
اليه» فهو مُباين «لقوله1400) انت طالق أنت طالق» أنت طالق. 


قال شهاب الدين : ينبغي ‏ لو قضى قاض بهذا الحكم ‏ أن ينقض 
هذا الحكم. 


المسألة الثانية : 


جاء أن خطيبا قال عند رسول الله عل : من يطِع الله ورسوله فقد رشدء 
ومن يعصهما. فقد غوّى» فقال ‏ لَه : بِيسَ خطيبٌ القوم أنتّ. 

استدل بهذا الحديث من يقول : الواو للترتيب» ولا دليل فيه» لأنه ‏ يِه 
أمَرْهِ بأن يتب بالحقيقة الزمانية» بأن ينطق بلفظ الله أوّلأَ ثم يذكر الرسول 
عليه السلام ثانياء فيخصل الترتِيبٌ بالتقديم الدال على الاهتام والتعظم» وقد فات 
بسَبب جَمْعِهما في الضّميرء فلذلك ذَمّه لَا لأنه لم ينطق بالواو. 

قلت : ويمكن أن يقال : المذّمة ما هي إِلّا من حيثٌُ إن الفخامة 
مطلوبة في هذا الموضع؛ ومن أَجْلها صلّح إِيمَاعٌ الظاهِر مَوْقِعْ المضمّرء فلهذا 
ذمَة لا غير ذلك» فليس فيه تعَرض لترتيب» لا من حيث الحقيقة الزمانية ولا مِنْ 
حيْثُ الأداةء والله أعلم. 


(140) في ح : بَايْنَ قوله. 
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المسألة الثالثة : 

استدل من يقول بأن الواو اللترتيب» بقوله تعالى : إن الصّفا والمروة من 
شعائر الله141(4» من حينة قول رسول الله ققد إنداو عا بدا اللدنية. لما 
سألوه عن ذلك. 


قلت : بل للخصم أن يعكس عليه ويقول : بل الحديث يدل على أنها 
لبت دزي وذللك ادر ححيك مزالم عن لماز يدها عو ؟ ولو أفادت 
الترتيبٌ ما سألوا ذلك السؤال.(142) 
القاعدة الرابعة عشرة(143) 


الحقائق في الشريعة اربعة أقسام : 
ما يقبل الشرط والتعليق» كالطلاق والعتاق ونحوهماء فإنه يجوز أن يُقول : 
إن دخلت الدار فأنت طالق» وأنت حرع(144) فهذا تعليق» ويجوز أن يقول : أنت 
طالق وعليكِ ألف» أو أنت حر وعليك ألفء فهذا يْفذ إذا اتفقا عليه. 
القسم الثاني : ما لا يقبلهماء كالايمان بالله تعالى» فلا يجوز أسلّمتُ على 
أن أشرب الخمرء ولا يصح أيضا ان دخلتٌ الدار فأنا كافِرٌء أو أنا مسلم إذا 
قال ذلك كفرٌ ذمي0459. . 
(141) سورة البقرة : الآية : 158 
(142) ولذلك قال القراني : ولا حجة فيه (اي في قوله تعالى) «إن الصفا والمروة من شعائر الله» لمن 
يقول بأن الواو وللترتيب» لأ البداءة صرحت بالتقديم بالحقيقة الزمانية الجمع عليباء فلم قال 
هذا المستدل بأن البداءة مضافة لا ذكره من الواو ؟. 
(143) هي موضوع الفرق الخامس والاربعين بين قاعدة قبول لط وقاعدة قبول التعليق على الشط. 
3 0 3 38. وهو آخر الجزء الاول من اربعة اجزاء في مجلدين» وم يعلق عليه الشيخ 
0144و في 3 اليه 8 
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القسم الثالث : ما يقبل الشرط دون التعليق» كالبيع والإجارة ونحوهماء فإنه 
يصح : بعتك على أن تاتِيّني بالرهن» أو الكفيل بالشمن» ولا يصح التعليق كأن 
يقول : إن قم زيد فقد بعتك» بسّبب أن انتقال المِلكِ يعتمد الرضى» والرضّى 
إنما يكون مع الجرْم» ولا جزم مع التعليق. 

القسم الرابع : ما يقبل التعليق دون الشرط» كالصلاة» والصوع» فإنه يصح 
أن يقال : إن قدم فلان فعلي صيامٌ شهرء ولا يصح : أل في الصلاة على ألا 
امعد أو ما أشبه ذلك. 


القاعدة الخامسة عشرة©146) 


إعلّمْ أن التعليق على أربعة اقسام : 

1 تعليق عام على عامٌ» نحو : كلما دخلت الدار فأنت طالق» علق 
الطلقّات على جميع الدخلات؛ على وجه التفريق بأفراد الطلقات على أفراد الدخول 
لا على وجه اجتماع أَفرَادٍ الطلاق لكل فرد من أفراد الدخول» فلا جرم لزم(147) 
كل ادل بطلفة. 


3-2 وتعليق مُطلَق على مطلق» نحو إن دخلت الدار فإنت طالق» وإذا 
دخلت الدار فانت طالق» فاذا وجد مُطْلقَ الدخول وجد مطلق الطللاق وانحلت 
3 وتعليق مطلق على عام نحو متى» وإن» وحيثء» فهذه من صيغ ش 
العموم وفي الزمان والمكا نج فالقائل : حيث كنت فانت طالق» ومتى جلت فانت 
طالق» كانه قال : إنت طالق في جميع الازمنة» أو في جميع البقاع طلقة واحدة. 
(146) هي موضوع المسالة الخامسة في الفرق الرابع بين إن ولو في كتاب ' الفروق. ٠اج.‏ 1 ص 95. 
(147) هكذا قٍ النسختين معاً. وكذا في كتاب الفروق» ولعل الصواب «أَنْ لزم» بزيادة أن المَصدريّه 
وَل مع ما بعدها بالمصدر هو حَبرٌ لا النافية للجنس» عل حد قوله: تعالى في 


الكافيين : «لا جَرَمَ أنهم في الآخرة هم الأحسرون» وأن هي كذلك من الحروف التي تؤول 
مع ما بعدها بالمصدر 5 في هذه الآية الكريمة» سورة هود : الآية 22. 
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4) وتعليق عام على مُطلْقِ» ومعناه التزام جميع الطلاق في زمن فرْدٍ كقوله : 
انت طالق طلقات لا باية لما إن دحلت الدار. فهذه ل أقسام بحسب 


التعليق. 
قلت : ولنذكر ها هنا مسألة:148) ذكرها شهاب الدين فقال : 
2 4 و عه ِ 5 ١‏ 2 000 5 
نْصّ الاصحابٌ عَلى أن الطلاق يتكرر في قوله : كل امرأة أتزوجهًا فهي 
طالق» أن الطلاق يتكرر بتكرر النساء من تلك الدار(149»وأن القائل : كل امر أة 
أتزوجها فهي على كظهّر أمي, أن الكفارة لا تتكرر عليه» وأنه بزواج امرأة 
واحدة» تنئحل يمينه) مع تصيحه بالعموم ف الصورتين» فقال : 
الجوابٌ» أن الطلاق حكم ينبت لأفرا د العموم» وأما الظهار فالكفارة فيه 
للنطق بالكلام الزورء غقوبة ة لقائله» فإذا قال : كل امرأة أتزوجها هي عل كظور 
أمي فقد كذب كذبة واحدة فتَجَبٌُ(150) عليه كفارة واجددر ولا نَظرّ | إلى 


العموٍ الذي هو معان القول الكذتي © لو قال : والله إن كْ شيء جما 
فإنه 1 واحدة متعلقة بعموع او قال : واللهء ما في الدار أحد من إخوتك» 


(148) هي المسألة السادسة» في المفرق الرابع» ج 1/7 اص 101. 
(149) هكذا في النسختين : نسخة الخزانة ا ونسخة الخزانة الحسنية 
وعبارة الامام القرافي في كتابه في الفروق : «كل امرأة أتزوجها من هذا البلد فهي طالق» 
أن الطلاق يتكرر بتكرر النساع من ذكك البلد. .. انلج». 'وهطني عبارة أوضح لذكر البلد في أول 
الكلام واخره» بخلاف عبارة الترتيب هذا للشيخ البقوري» فقيها ذكر الدار'في آخر الجملة» وم 
يسبق لها ذكر في أوبها. ش 
وانظر هذه الفقرة في المسألة السادسة من الفروق. ص 2101 أشرنا. 
وقد قال فيها ابن الشاط رحمه الله تعالى : 
بنى القرافي جوابه على ما تقدم قبل من أن الظهار خبرء وقد سبق القول في أن ذلك 
موضع احتال ونظك وما ذكره فارقا بين قول : كل امرأة اتزوجها فهي علي كظهر أمي, 
وكلما تزوجت فالمرأة التي أتزوجها عل ي كظهر أمي» لا يقوى» وني تلك المسائل كلها (اى 
الامثلة ال ي أوردّها في هذه المسألة) وفي الفرق بينها نظر. 
(150) في نسخة ح : «يجب» بالياء وبدون فاع والأولى «فتجب» بالتاء أظهر» لا تقتضيه الثانية من 
ضرورة ذكر الرابط بين المنعوت والمنعوت الذي هو الجملة» فيكون التقدير : يجب عليه فيها 
كفازة. 
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ووجد الجميع فيها فإنه يلزمه كفارة واحدة» نظراً لاتحاد المين والحِنْثء فكذلك ها 
هنا. 

وذكر الفقهاء أنه من قال : كلما تزوجت امرأة فهي علي كظهر أمّي أن 
الكفارة تتكرر عليه بتكرر الزواج؛ وكذلك أَيُمْكْنَ كَكُلُماء ومن دخل منكن 
الدار» فهي علي كظهر أميء الكفارة تتكرر في هذا كله. 

وقال شهاب الدين : والقول بتكراو الكفارة في هذا على خلافٍ القياس؛ 
والقاعدة تقتضي أن لا تتكرر عليه الكفارة» وما وجح به هذا التكرار تكلف بين 
واللهُ أعلم. 
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القواعد الأصولية 
ولنبدأ بالمتعلق منها بالأمر والنبي وما يتعلق بذلك. 
ومبلغها سبع وعشرون قاعدة : 


القاعدة الأولى :<2) نقرر فيها ما معنى خطاب التكليف وما معنى خطاب 
الوضع؛ ونقرر الفرق بينهماء فنقول : 


خطاب التكليف يطلقه الأصزليون على الخطاب المتعلق به به حكم ص 


الأحكام الخمسة : الومجوب» والحظر» والنذب» والكراهة, والباححيى وكان أصله أل 
يقال إلا على ما فيه كلفة» وذلك الحرام والواجب» ولكنه أُطْلِقٌ على ما ذكرناه 
اصطلاحاً. 


وخطاب الوضع هو الخطاب بتصب الأسباب ونصب الشروط ونصب 


المُوانع ونصب التقادير الشرعية. 


(1 


هي موضوع الفرق السادس والعشرين بين قاعدة خطاب التكليف وقاعدة خطاب الوضعء 
ج 1 ص 161. 

قال عنه القراني رحمه الله» مبرزا أهميته بين بقية الفروق الأخرى في كتابه : «وهذا الفرق أيضا 
عظم القدّر» جليل جليل الخطرء وبتحقيقه تنفرج امور عظيمة من الإشكالات» وترد إشكالات 
عظيمة أيضا في بعض الفَرُوع. وسأبين لك ذلك في هذا الفرق إن شاء الله تعالى. قال : 
وتحرير القاعدتين أن خطاب التكليف في اصطلاح العلماء هو الاحكام الخمسة.. وأما خطاب 
الوضع فهو خطاب بنصب الاسباب كالزوال ورؤية الهلال» ونصب الشروط كا حول في الزكاة» 
والطهارة في الصلاة» ونتصب الموانع كا يض مانع من الصلاة» والقتل مانع من الإرث» ونصطب 
التقادير الشرعية» وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم» أو المعدوم حكم الموجود» ؟! نقدر رفع 
الاباحة بالرد بالعيب بعد ثبوتها قبل اليد ونقول : ارتفع العقد من أصله لا من حينه على أحد 
القولين للعلماء...إلح. 

وقد علق الفقيه العلامة المحقق قاسم ابن الشاط الأنصاري رحمه الله على كلام الامام شهاب 
الدين القرافي رحمه الله في هذا الفرق فقال : ما قاله القرافي في هذا الفرق صحيح غير قوله 
«ونقدر وجود الملك لمن قال لغيه : أعتق عبدك عَنْي لطبت له الكفارة والولافه مع أنه لا مِلْكَ 


له» ونّقدر المِلْكَ في دية المقتول خطأ قبل موته حتى يصح فيها الإرث»» فإنه ليس بصحيحء 


وقد سبق التنبيه على ذلك قبل هذا. 
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ثم إنه يُشترط في خطاب التكليف علّمُ المكلّف وقدّْه على ذلك الفغل» 
وكونُهُ من كسبهء بخلاف خطاب الوضع لا يشترط فيه ذلك» غير أنه استثنى 
الشارع في خطاب الوضع قاعدتين يشترط فيبما العلم والقدرة©» : 

القاعدة الأولى : أسباب العقوبات وهي الجنايات60. 

فالقصاص يشترط فيه العلم والقدرة والقصد. فلا قصاص في قتل الخطأ. 
ولاحدم على المكره على الزنى» ولا على من وطى أجنبية يظن أنها زوجته»40» ولا على 
شارب خمر يعتقدهُ تحلأء فمثل هذه الأسباب يُشترط فيها العلمُ والقدرة والإرادة» 
واستثناء هذه القاعدة رحمة من الشارع؛ ولطف منه(5», لأن الغالب على نظر الله 
قلبٌ العبد.©6) 


القاعدة الثانية المستثناة : قاعدة أسباب انتقال الأملاك» كالبيع والهبة 
والصدقة وغير ذلك هما ينتقل به المِلّْكُء هذا كقوله عَلتْهِ «لا يحل مال امرىء 


(2) قال ابن الشاط هنا :ما لاله القراق في ذللك سبحي 

(3) عبارة القرافي هنا أكثر ظهوراً ووضوحاً حيث قال : 
القاعدة الأولى : الأسباب التي هي أسباب يد وهي جنايات» كالقتل الموجب 
للقصاص» يشترط فيه القدرة والعلم والقصد... 

(4) في نسخة ح طق فضت 

(5) في كل من نسختي ع؛ وح : ولطفا به؛ والذي هو موجود في نسنخة أخخرى» لطف على اعتبار 
أن كلمة لطف معطوفة على كلمة رحمة» وهى خبر للمبتدأ الذي هو كلمة استثناء» واللطف 
يكون من الشارع؛ وهو الله حقيقة» والنبي مجازاء اذ هو مبلغ عن الله رسالته الى العباد» 
ويكون اللطف بالعباد فيما شرعه الله هم من أحكام ميسرة » وما أودعه فيبا من مقاصد وحكم 
وأسرار مثلما يكون بالرحمة بهم في كل الاخوال. على حد قوله تعالى : «الله لطيف بعباده». 

(6) هذا التعبير بالغالب يظهر غير مناسبء في جانب الله تعالى» إذ.نظر الله الى قلوب العباد داثم 
ومستمرء والانسان يعامل ويرَاحد عند الله تعالى بما في قلبه» وبا عن اعتقاده من عمل 
صالح وغيه. وفي الحديث الصحيح ا ا » وإنما ينظر الى 
قلوبكم وأعمالكم) وقال تعالى : «لا يواخذكم الله ل ا 
قلويكم» والله غفور حلم». 

والله أعلم؛ والموفق لكل صواب في القول والعمل. 
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مسلم إلا عن طيب نفسه»77 ولا يحصل الرضى إلا مع الشعور والإرادة والمَكنةٍ 
من التصرف.«8) 


اذا تقرر هذاء فأزيد ذلك© بيانا بذكر ثلاث مسائل :10) 


المسألة الأولى : ٠‏ 
إِعْلَمْ أن خطاب الوضع قد يجتمع مع خطاب التكليف» وقد ينفرد كل 


ما اجتّاعهما فكالزنى فإنه حرامٌ» فهو خطابٌ تكليفء وهو سَبب الحَدٌّ 
وهو من هذا الوجه خطابٌ وضنيه وهذا كثير في الشريعة الاسلامية. وانفرادٌ 
ختطاب الوضع كالزوال وطلوع الملالء ودّوران الحول ونحوها. وخطاب التكليف 
بدون خطاب الوضع كأداء الواجباتٍ واجتناب احرّمات. 


(7) أوْرّده السيد سابق في كتابه فقه السنة» نقلا عن الامام الدارقطني رحمه الله؛ ورواية عن أنس 
بن مالك رضي الله عنه مرفوعا الى النبي مُه أنه قال : «لا يُجل مال امرىء مسلم إلا 
بطيب نفسه. 

0 علق الشيخ ابن الشاط على ما جاء عنذ القرافي في استثناء هاتين اللقإعدئين فقال في الأولى : 
ليس ذلك باستثناء من خطاب الوضعء ولكنه ازدواج في هذه الامور خطاب التكليف 
والوضع؛ فلحقها اشتراط العقل وما معه من جهة خطاب التكليف لا من جهة خطاب 
الوضعء فإنه يرتفع التكليف مع عدم تلك الاوصاف, فيرتفع خطاب الوضع المرتب عليه؛ 
والله أعلم. 
وقال في تعليقه على القاعدة الثانية : .. 
هي 'ايضا ليست بمستثناة |من خطاب الوضع؛ ولكن ازدوج فيبا الخطابان» أما خطاب 
الوضع فظاهر وأما خطاب التكليف فمن جهة إباحة تلك التصرفات؛ لكنها لم تُبَحْ إلا مع 
العلم والاختيار والرشد» فإذا وقعت عارية عنْ تلك الأوصاف» غير مصاحبة 9 
عليبا مسبباتها من وجوه انتقال الأملاك» والذي يوضح ذلك أن اشتراط العلم وما معه في 
خحطاب التكليف مناسب ومطرد» واشتراطه في خطاب الوضع غير مناسب ولا مطرد... 
الح. 

)9( في نسخة ح : فأزيده لك. 

(10) قال ابن الشاط : ما قاله القراني فيها صحيح, والله أعلم. 
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ولا نقول(11) في مثل هذه : إنها أسباب أيضا من حيث إنها سبب لبراءة 
الذمة؛ لأ براة الذمة ليس من فعل المكلف» ونحن ما نسمي السبب إلا ما كان 
كذلك. 
المسألة الثانية 

الصّبيّ إذا أَفْسّدَ مالا على غيره وجب على وليه جَبْرٌ ذلك من مال 
الصبي؛ فالإتلاف سببٌ الضمان؛ وهو من خطاب الوضع؛ فإذا بلغ الصبي» 
ولم تكن القيمة أخدّتْ من ماله وجب عليه إخراجها من ماله بعد بلوغه؛ فقد 
تقدم السبب وتأخر أثره إلى بعد البلوغ, ومقتضى هذا أن ينعقد بيعْهُ ونكاحة 
وطلاقه؛ فإنها أسبابٌ من باب خطاب الوضع الذي لا يُشترط فيه التكليف 
فَينْعقَدُ من الصبي العام الراضي بانتِقَال ملكه. لأجْل ما تقدم في اقاعدتين 
والرضى من الأسباب» ويتأخر الحكم إلى بعد البلوغ» فيْقضّى02) حيقذ 
بالتحريم أو غيره م تأخر إيجاب الضمان الى بعد البلوغ» قياسا ص 
الضمان.«13) 

قال شهاب الدين رحمة الله : 

وم أو أحداً قال به ْم قال : 

والجوابٌ» الفرق بين الضمانٍ وهذو الامور من وجهين : 

الوب الأول : أن هذه الأمور يشرط فيها الرضّى وإن كانت من باب 


خطاب الوضع كا قررناه في القاعدتين. والرضى من الصبي معدوم شعاًء والمعدوم 
(11) في نسخة ح : ولا يقال. 
(12) في نسخة 42 : فيقضي ‏ بالياء» مبنيا للفاعل» والصواب والأظهر فيقضي بضم الياء وفتح 
ٍ الضاد مبنيا للمجهول) أي فيقضي الفقيه والمفتي أو القاضي من له أهلية الفتوى والقضاء. 
(13) علق الفقيه ابن الشاط على هذه المسألة فقال : ما قاله القرافي فيبا صحيح, غير قوله : قد 
تقدّم استثناء قاعدة الاأملاك من قاعدة خطاب الوضع». فإنه قد سبق التنبيه على ما فيه ونما 
م تصحٌ تلك الأمور من الصبي لأنه يشترط فيا اعتبار المصالح» ؛ والصبي ليس بأهل لذلك» 
والله أعلم. 
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شعا كلمعدوم جسأء إذْ الشارع لما عللم عدم معرفته بمصلحته لم يتب رضاه 
رضى» وغير الراضي لا يلزمه شيء مِمّا ذكرء وقاعدة الإتلاف لا أثر فيبا للرضى 
الوجه الثاني : أن أثر الطلاق التحريم» وأثر البيع الإلزامُ» والصبيّ ليس 
أهلاً للتكليف بالتحريم والإلزام. ١‏ 
فإن أقيل : تتآخرٌ هذه الأحكام ما تأخر الإلزام دَفع القيمة(14): قيل : 
الفرق أن تَأَجُحَرَ المسيّبَاتِ عن أسبابها خلاف الأصل. وخولف هذا الأصل في 
الاتنلاف» لضرورة حق الآدَمي؛ مخافة أن يذهب ماله مَجاناء ولا ضرورة تدعو 


لتقديم الطلاق وتأخير التحريم.(15). 


المسألة الثالثة : 


الطهارة» وسّثْر العورة» واستقبال القبلة في الصلاة» الفتاوي متطابقة على 
أنها واجبة» مع أن المكلف لو توضاً قبل الوقت» واستتر» واستقبل الكعبة» ثم جاء 
الوقت وهو على تلك الصورة وصلٍ من غير أن يجدد فعلاً البعة(16) في هذه 
الثلاثة, أجزأته صلاته إجماعاء وله قبل الوقت لا يوصف بالوجوب(17)) فإن 
(14) كذا في نسخة ع. وحء وفي نسخة أخرى كا تأخر زمان دفع القيمة. 
0 : فإن قيل : فلِمَ لا تنأخر هذه الأحكام بعل البلوغ "م تأخر إِلَزام دفع القيمة ؟ 
: الفرق الح... وهي عبارة اكثر ظهورا ووضوحا في سلامة اللفظ والدلالة على المعنى. 
(15) د لاقي رجه اله ها آحر هلم انق قز : بل إذا اسقطنا الطلاق واستصحبنا العصمة 
م يلزم فساد ولا تفوت ضرورة» ذلك اذا لقنا املك فى ابيع لبي كنا مراتتى العا 
ولا يلزم محذورء البتة» أما لو أسقطنا إتلافه ولم نعتيو لضاع مال مجني عليه وتلفء وتعَيّن 
ضرره؛ وهذا فرق كبير» فتأمله. 
(16) في نسخة ح : فِعْلَ النية. والذي في كتاب الفروق للامام القرافي رحمه الله وكذلك في حاشتيه 
لعمدة امحققين ابن الشاط رحمه الله هو ما في نسخة الخزانة العامة؛ وهو : «من غير أن يُجَدِد 
فِعْلا البئّة. وهو أظهرء في المعنى فلواجع وَيُحَفق. 
(17) علق الفقيه ابن الشاط على هذه الجملة عند القرافي بقوله : قول القرافي : «وفعلةُ قبل الوقت لا 
يوصف بالوجوب» ممْنوع» بل يوصف بالوجوب عند من يقول إنه من الواجب الموسع. 
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الوجوب لهذه متأخر عن وجوب الصلاة» والصلاة متأخرة عن زوال الشمس مثلاء 
بل سبّبٍ الوجوب لا وجوبّه 

فإن قلنا : لا وجوبء قامَّ معنا إشكال اخرٌ وهو : فكَيْق أجزا ما ليس 
بواجب عمًا هو اجبء والقاعدة المقررة خلاف هذاء وِلما توجه الإشكال 
اضْْطَرَتْ أجُوبة الفقهاء. 

فقال القاضي : أبو بكر ابن العربي : «الوضوءٌ واجبٌ وجوباً مُوَسسّعا قبل 
الوقت وني الوقت»080. وهذا لا يصح, لأن ما تريب حكمُّه على سبب لا يتقدم 
سَبيّهه وهو مرتب على ما رتب على الزوال أو غيو من الاسباب للصلوات» 
فالوضوء وسيلة للصلاة التي .هي مقصودة» ووجوبٌ الوسائل تَبّع لوجوب 
المقاصد. 

وقال غَيرهُ : تَقَعْ غير واجبةٍ وأجرّأتْ عن الواجب إجماعاء فهي مستثناة 
بالإجماع» وهذا لا يصح, لأن المجمع عليه الإجزاءء وأما أعها مستثناة بالإجماع فلا. 

وقال آححَرٌ : دوام ذلك فِعْل له» فيَجبُ عليه الدوام على ذلك الحال عند 
دحول الوقتٍ وقد فعَلَهُ وهذا ‏ ايضا ‏ غير مرضي» ٠‏ َإِنّا لا نقول : دوام تلك 
الحالة فعل هاء لأنه قد يدوم وهو غير شاعر بهاء 07 الفعل المعتبر ف السئة 
شعور فاعله به. 


وقال شهاب الدين : الجوابٌ الصحيح عنديء أن تقول : هذه الاشياء قد 


عوقوله : فقبّل سبّب الوجوب لا وجوب» ذلك مسلّم» لكن ليس سبب وجوب الطهارة المعيّنة هو 
بعينه سبب وجوب الصلاة المعينة بل العزْ على استباحتها بتلك الطهارة» ولا استحالة في مغايرة 
عينت التروط ,صبب القرطة فإن هذه الأمورَ وضعِيّة تقع بحسب قصد واضعهاء والله أعلم. 

(18) قال القرافي : وهذا احسن الأجوبة التي رأيتهاء وهو لا يصح. .. الح ها ذكره القرافي والبقوري» 
وعلق ابن الشاط هنا على كلام ابن العربي فقال : ما قاله الامام ابو بكر صحيح, والله أعلم 
وعلى ما قاله القرافي من أن الوجوب قبل سببه لا يُعقل في الشريعة لا مضيقا ولا موسعاء بأنه أمر 
مسلم. 
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تكون من خطاب الوضع وقد تكون من خطاب التكليف«19). فإن كان لم يفعل 
شيئا من ذلك حتى دخل الوقتُ فَفِعْلْهُ لها امتثال لخطاب التكليفء» وإن كان 
قد فعلها قبل دخول الوقت فهي من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. 
غاية ما فيه أن يقال : يب الوضومٌ في حالة دون حالة» وهذا لا مُْكر فيه؛ فإن 
شأن الشريعة تخصييص الوجوب ببعض الحالاتِ وَبَعْضٍ الأزمنة وض 
الاأشخاص20). 


القاعدة الثانية:21) : 


نقرر فيها فرض العين وفرضّ الكفاية» ليتحقق الفرق بينهما بذالك فنقول : 
الال فسمان + عا ما فكرر مقيلحعه كرو :وندياا ها ال سكن مس ايد 
بتكرره. فالقسم الأول شرعَهُ صاحبٌ الشرع على الأعيان تكريرا للمصلحته بتكرر 
ذلك الفعل. والثاني جعله على الكفاية» نفياً للعبث' في الأفعال» وهذا كإنقاذ غريق 
إذا بادر لإنقاذه أحدء فنزول غيو بعد ذلك لا مصلحة فيهء والأمرٌ به من باب 
العبّث. ١‏ 


(19) عبارة القرافي : «والجواب الصحيح عندي أن هذه الأمور الثلاثة : الطهارة والستارة والاستقبال 
شروط» فهي من خطاب الوضعء وخطاب الوضع لا يشترط فيه فعل المكلف ولا علمّه ولا 
إرادثه» فإن دخل الوقت وهو غير متطهر ولا لابس ولا مستقبل» توجه التكليف عليه بهذه الامور 
وتحصيلهاء فاجتمع فيبا حينئذ خطاب الوضع وخطاب التكليف» وإن دخل الوقت وهو متطهر 
لابسّ مستقبلء اندفع خطاب التكليف وبقي خطاب الوضع خاصة؛ فأجزته الصلاة لوجود 
شروطهاء وليس من شرط خطاب الوضع أن يجتمع معه خطاب التكليفء ولا يحتاج الى شيء من 
تلك التعسفاتء بل تُخَرجه على قاعدة خطاب الوضع» ولا يلزم منه مخالفة قاعدة» البئة. 

(20) وعلق ابن الشاط على كلام القرافي هذا بقوله : «فإذا اجتمع فيها (اي في هذا الامور والاشياء 
الثلاثة) خطاب الوضع مع خطاب التكليف لزم اشتراط فعل المكلف وعليه وارادتّه» ثم قال ابن 
الشاط : 
إنه مسَلّمٌ أنه ليس من شرط خخطاب الوضع اجتاعه مع خخطاب التكليفء ولكن الكلام إنما وقع 
في امور اجتمع فيا الخطابان معا». اه 

(21) هي موضوع الفرق الثالث عشر بين قاعدتي فرض الكفاية وفرض العين» وضابط كل واحد 
منبما ونتحقيقه» بحيث لا يلتبس بغيو» ج.21» ص 116. 
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فإذا تقرر هذا فاعلّمْ أن الكفاية والأعيان يُتصوّران في الواجباتٍ وفي 
المندوبات» كصلاة الظهرء والصلاة على الجنازة» وكالأذان والوتر. 
ولتذكر هنا مسائل : 


المسألة الأولى : 

يكفي في سقوط المامور به على الكفاية ظنْ الفعل لا وقوعُه تحقيقاء حتى 
لو غلَبٌ على ظن كل طائفة ذلك سقط عن الجميع(22. 

سوال : إذا كان الوجوب مققرراً على الجميع فكيف سقط عمّن ل يَفعل 
بفعل غيره» والعيادة البدنية» القاعدة فيها أنه لا يُجَرَىُ فيها فل اد 0 
ذكيف وقعت التسوية بين من فَعَلٌ ومَنْ لم يفعل ؟ 

جوابه أن سبب السقوط ليس فِعْلَ أحدء بل سيبُه أَنّهُ ما في فعله ‏ 
حيكذ ‏ حكمة(23). 

قلت : سببٌُ السبب سببٌء وفغل الغير سببٌ لغلا يْقَى في فعله حكمة 

والحق أن القاعدة ليسّتْ بحق على الاطلاق» وسياتي الكلام عليبا في 
موضيعها. 


(22) علق الشيخ ابن الشاط على على ما جاء في هذه المسألة الاولى من هذا الفرق عند القرافي فقال : 


ما قاله في هذا الفرق صحيح. غير قوله : «يكفي في سقوط المامور به على الكفاية ظن الفعل»» 
فإنه يحتمل أن يقال : لا يكفي الظنء وغير إطلاقه لفظ السقوط عمن لم يفعل؛ فإن كان يريد أن 
الوجوب توجه على الجميع ثم سقط عن البعض» فليس ذلك بصحيح. وإن أراد بلفظ السقوط 
أنه لم يجب عليه وأطلق اللفظ مجازاء فهو صحيح. اه كلام ابن الشاط رحمه الله. 
فإن قيل : يتعذر القطعء فالجواب لا يتعذر القطع بالشروع في الفعل والتبيؤ والاستعداد. أما 
بتحصيل الغاية فيتعذرء فها هنا يكفي الظن في المقدمات لا في المبادىء. 

(23) هذا السؤال والجواب عنه هو ثما ذكره الامام القرافي في المسألة الثانية من المسائل الاربعة التي 
ذكرها في الفرق الثالث عشر لتحقيق الفرق بين قاعدتي فرض الكفاية وفرض العين» وضابظ حل 
منبماء وليس من وضع الشيخ البقوري هنا ”م قد يتبادر الى الذهن. 
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قال شهاب الدين رحمه الله : 
وأما التسوية فما هي إلا من حيث السقوط عنهما معاء وأما من حيث 
الثوابٌ فلاء من فعل فله الثوابٌ دون من لم يفعل. 


المسألة الثانية : 1 

نقل صاحب الطراز24) أن اللاجقّ بالمجاهدين بعد أن كان سقط الفيض 
عنهُ يقع فعلَهُ فَرْضاً بَعْدَ ما لم يكن واجبا عليه«25» وعلل ذلك بأن مصلحة 
الوجوب لم تحصل بعدُء وما وقعت إلا بفعل الجميع» فوجب أن يكون فعل الجميع 
واجباء لأن الوجوب يتبع المصالح. 

قلت : فَيرمّ على هذا ألّا يسقط فرض الكفاية عنْ أحدٍ إلا بعد وقوع 
ذلك الفرضء وإذا كان الامر هكذا فقد سقط السؤّال حيث قلت : وقع فعله 
فرضا بعد ما لم يكن واجبا. 

قال شهاب الدين رحمه الله : 

سوال : هذه المسألة تقض” نض كبيرٌ على حد الواجبء فإما أن تصح الحدود 
المذكورة للواجبء المفيدة أنّه لا سبيل إلى تركه ويبطل هذا الذي قَلتم هناء وإما أن 


يصح فتبطل الحدود.(26) 

(24) صاحب الطرازء المراد به مُحب الدين الشيخ احمد بن عبد الله الطبرى الشافعي المتوق سنة 
4 هه مؤلف كتاب : الطراز المذهب في تلخيص المذهب. 

(25) هكذا في نسخة ح» ونسخة أخرى, وفي كتاب الفروق. . وفي نسخة ع : يقع فعله فرضاً ما لم 
يكن واجبا عليه حيث سقطت كلمة بعد وهي ضرورية لسلامة المعنى وصحتهه وعَلْ سقوطها 

من الناسخ هذه النسخة) حيث إنها ثابتة بعد في عبارة ايه وموجودة في الاصل» وفي نسختين 

أن من هذا الترتيب .والاختصار. 

(26) العبارة المفصلة. عند القرانفي في. هذه المسألة تزيدها وضوحا وبيانا اكثر وهي : 
«هذه المسألة : نقض كبير على حد الواجب بأي حد حددتموه, فإن هذا اللاحق بامجاهدين أو 
غيرهم كان له الترك إجماعا من غير ذم ولا لَوْمٍ ولا استحقاق عقاب» ومع ذلك فد وصِفتُم فعله 
بالومجوب» فقد اجتيع الوجوب وعدم الذّم على تركه وهذا .يتاقض حدود الواجب كلية وهذا 
سؤال صعبء فيلزم إما بطلان تلك الحدود أو بطلان هذه القاعدة» والكل صعب جدا. 
والجواب عن هذا ان نقول : الخ... 
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5 أن نقول : الوجوبث في هذه الصورة مشروط بالاتصال والاجتماع 


و ممع الفاعلين» ولاشك أنه إن ترك مع الاجتاع أي بم والتركُ مع الاجماع لد ؛ يتصور إلا 


اذا تركَ27) الجميع» والعقاب ‏ حينكذ ‏ يتحقق. والقاعدة أن الوجوبٌ المشروط 
بشروط. ينتفي عند انتفاء الشرط الذي له فإن كان منفردا عنهم كان شرط 
الوجوب مفقودا فذهب الوجوب, ولا عجبٌ أن يكون الوجوب مشروطا بشرط 
الاتصال» ومفقودا عند الانفصال. ا 


المسألة الثالثة 


قال رحمه الله» : مقتضبى(28) ما قررتم من ضابط فرض الكفاية وفرض ش 
العين ألا تكونَ صلاة الجنازة فرض كفاية» فإن مصلحتها المغفرة للميت» ب 
تحصل بتحقيق(2»)29 فالجواب أنا لا نطلب حصوفا بتحقيق» بل المطلوب حصول 
ظن المغفرة وهو حاصل.(30) 


القاعدة الثالفة<31) 


نريد أن نقرر فيبا الفرق بين قولنا : الأمر المطلق» وبِينَ قولِتا : 
مُطَلَقُ الامرء وكذا مالّه من نظائر» كقولنا : البيعٌ المطلّق» ومطلقٌ البيُع» فقال رحمه - 
الله : ظ 


ا ا اراي و كن 

(28) في ح : يقتضيء والأولل أظهر, وهي ما في كتاب الفروق. 

(29) قال هنا شهاب الدين الفرافي رحمه الله : «فإن الدعاء مظنة الاجابة» فاندرجت صلاة الجنازة في 
فروض الكفاية وا وامتنعت الإعادة, لحصول المصلحة ال ي هي معتمدٌ الوجوب "م قاله مالك» 0 
تبق إلا مصلحة تكثير الدعاءء رهي مصلحة نذْبية. غير أن الشافعي رحمه الله يساعد على أن 
صلاة الجنازة لا يقل بها ولا تقع إلا واجبة» ٍ ب مندوبة أصّلاً فامتنعت الإعادة, وكانت 
هذه القاعدة حجة عليه» أي حيث إن الشافعي يرَى مشروعية إعادتها لان مصلحتها المغفرة ولم 
تحصل بالقطع. 

(30) لأن مصلحة الجنازة هي م ا القرافي» حصول المغفرة ظناً او قطعاء والثاني متعذر, فبقي الاول. 

(31) هي موضوع الفرق ا.لخامس عشر بين قاعدتي الامر المطلق ومطلق الامر. 6« ج1 . ص 7 . 
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هما مختلفان وبهذا يصدّق قولنا : مطلق البيع حلال إجماعاء ويصدق ‏ 
أيضا : البيع المطلق لم يغبت فيه الخلّ بالاجماع ثم قرر هذه الخالفة بأن قال : 
إِذًا قلت : البيع المطلق فقد أدخلت الالف واللام على البيع» وذلك سببٌ 
لشمول جميع أفراد البيع» بحيث لم ببق بَيِمْ إلا دخل فيه»ثم وصفتاه بعد ذلك 
بالإطلاق بمعنى أنه لم بقيد يُوجبٌ تخصيصه من شرط أو صفةٍ أو غير ذلك من 
اللواجق62. 00 
وأما إذا قلنا : مطلق البيغ فقد أشرنا بقولنا : «مطلقٌ البيع» ,الى القذر 
المشترك بين جميع البَبَاعَاتِء وهو مسمى البيْع الذي يصدّق بفردٍ من أفراده, ثم 
أضيف هذا المطلقُ ‏ المشار اليه الى البيع» ليتميرٌ عَنْ مُطلّق الحَيّوانِرة© وغير 
ذلك. 
القاعدة الرابعة«34) : 
نقرر فيها الفرق بين خطاب غير المعين والخطاب الغير المعيّن فنقول : 
أما من حيث مقتضى الألفاظ فظاهرٌ أن المراد بخطاب غير المعيّن أن 
يكون المكلف الذي توجّه الخطابٌ نحوه غير معيّن» والخطاب الغير المعين؛ المراد : 
به الخطاب بالشيء الذي وقع التكليف به هو المبهم وفيه عدم التعيين. وما أردنا 
َبْيِينَ هذا كأ أردنا الفرق بين الامر المطلق ومطلق الامرء وانما أردنا أن نبين الفرق 
(32) علق ابن الشاط على هذا بقوله : ما قاله القراني مبني على أن الالف واللام الداخخلتين على أسماء 
الاجناس تقتضي العموم والاستغراق» وفي ذلك خلاف, وكان من حقه أن يفصل فيقول : إذا قال 
القائل : الامر المطلق» فلا يخلو أن يريد بالالف واللام العهد في الجنسء أو يريد بهما العموم 
والشمول» فإن آراد الأول فقوله : الامر المطلق ومطلق الامر سواءء وإن أراد الثاني على رأي من 
أثبته ليسا سواءء بل الامر المطلق للعموم؛ ومطلق الامر ليس كذلك. 
(33) هكذا ني نسخ ترتيب الفروق» وكذا في نسخة الفروق نفسها هكذا : «ليتميز مطلق البيع عن 
مطلق الحيوان ومطلق الامر ومطلق غيه ومطلق جميع الحقائق» فاضفناه للتمييز فقط...» الح. 
(34) هي موضوع الفرق الثاني والخمسين بين قاعدة خخطاب غير المعيّنء وقاعد الخطاب بغير المعين». 


والملاحظ أن عبارة الامام القرافي رمه الله فيها الخطاب بغير الميّنَه وعبارة الشيخ البقوري رحمه 
الله فيبا الخطاب الغير المعين. فليتأمل. 
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ف 


بينبما من حيث إن أحدهما موجود في الشريعة» والآححر ليس بموجود والذي ليس 
بموجود هو خطاب غير المعيّن(35) لأنه ليس من الحكمة: لأنه إذا كان مبهّماً لا 
نطف نهد من المكلفين الى الامتثال» فتضيع المصلحة لذلك» فلم يات به 
الشارع» وفرضُ الكفاية يُنوهم أنه كذلك» وليس كذلكء بل الخطاب توجه نحو 
الجميع» غير أنه إذا فعله البعض سقط عن البعض الآخرء وقد مضى بيان ذلك؛ 


وببذا 


05 


36( 


نيبٌ عن قوله تعالى : «ولِيَشَهَدُ عذابهمًا طائفة من المومنين»360). 


01 
الشريعة» بقوله : إن أراد بالخطاب ما هو ظاهره من القصد للإفهام؛ فما قاله صحيح؛ وإن أَرَادَ 
بالخطاب التكليف والالزام» فما قاله غَيْرٌ صحيح, فإنه لا مان ان يقول السيد لجماعة عبيده : . 
ليفعَلُ احدكم» من و عي الفعل من ميحد غيوه فسن فته وين شارك ني 
عاقبتُهُ وإن لم يفعل أحد منكم ذلك الفعل عاقبتكم أ جمعين. فالمخطاب في هذا المثال متوجه إلى 
الجميع» ؛ بأن يجتمعوا على تعيين أحدهم لذلك الفس» :ويعين من شاء منهم نفسهه وهكذا هو 
فرض الكفاية» الخطاب للجميع» ؛ والتكليف لواحد غير معيّن مُبْهَمِ أَوْ «لجماعة غير معينة 
منهم». 

ثم زاد ابن الشاط قائلا : «وما قاله القرافي من أن السبب في ذلك والسثّر فيه (اي في عدم وقوع 
خطاب غير المعين في الشريعة) هو أن خطاب المجهول يودي إلى ترك الامرء ليس 5 قال» فإنه 
يريد هنا على ما يقتضيه كلامه بعد بالخطاب التكليف؛ ولا مانم منه من جهة,إلعقل م 
في المثال السابق» ولا من جهة الشرع م في قوله تعالى : «ولتكن منكم أمّةَ يدعون الى الخير 
ويامرون بالمعروف وينبون عن المنكر» واولئك هم المفلحون»» وقوله سبحانه : «فلولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين» .أه. 

سورة النور : الآية 2. وقد أنى القرافي ببذه الآية في مسألة أولى من هذا الفرق قائلا : قوله تعالى 
في تلك الآية يقتضي أن المامور هنا غير معين» وهو خحلاف ما تقدم. . والجواب عنه أن الامر 
متوجه: على الجميع بالحضور عند حدٌّ الزناة» حتى يفعل ذلك طائفة من المومنين» فيسقط الامر 
عن الباقين» وهذا ليس ماخوذا من اللفظ بل من القاعدة الاجماعية التي تقدمت. (وهي أن 
خطاب غير المعين لم يقع في الشريعة) فجعل صاحب الشرع الوجوبٌ في فروض الكفايات 
متعلقا بالكل ابتداء على سبيل الجمع» ٠»‏ فإذا فعله البعض سقط عن الكل. 

وقد علق ابن الشاط على ما جاء عند القرافي في هذه المسألة فقال : ما قاله فيها ليس بصحيحء لما 
سبق بيانه» وهو أن صاحب الشرع لم يجعل الوجوب في فروض الكفايات متعلقا بالكل» بل 
بالبعض غير المعين» ولا دليل على ما ذهب إليه» ولا ضرورة تحمل عليه. فليتأمل كلام هذين 
العالمين الجليلين في هذا ا موضوع. وبيان كل منهما فيه. 
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وأما الخطاب الغير المعيّن فكثير في الشريعة وموافق للحكمة»«67 لأن 
المصلحة تحصل معه. وهذا كالامر بإخراج شَاةٍ معينة» فالمصلحة حاصلة مع عدم 
التغيين» وصرف التعيين الى المكلّف. 

وهنا مسألة : قال الله تعالى : «إاجتنبوا كثيراً من الظن؛ إن بعض الظن 
!نم6874 فهذا خطاب بشيء غير معيّن» وقد قلنا : إنه لا يجوز. 

ولكنه هنا سؤالان على الآية39) : 

السؤال الأول : ما ضابط هذا الظن ؟» فإِنَّ غيْر لمعيّن إذا وقع التكليف 
به في الشرع» تارة يعينه الشارع بعد ذلك» وتارة يعلق با لجميع الوتحوبت» فهذا 

من أي القسمين هو ؟ 

والجواب أن نقول : لنا أن نقضي بتحرم الجميع حتى يدل الدليل على 
خروج البعض من هذا التحريم. والجواب الثاني أن نقول : امْحرمُ من الظن المشار ' 
اليه [ هنا تك .ما دل الدليل على تحريمه» ومالا فلا.(40) 

السؤال الثاني : هو : كيف صح النبي عن الظنء وهذا أمر يهُجُم على 
النفس عند حضور أسبابه» لا قدرة على دفعه» فتقول : 


(37) عبارة القرافي هنا هي : وأما الخطاب بغير المعين فهو واقع في الشريعة» كثير جداء كالامر بإخراج 
شا غير معيئّة وذيار من اربعين» والسيرّة بشوب» ف يعن الشارع فى هذه المواطن شيئا من 
أشخاص تلك الأمور تفكن المكلف من ايقاع غير لمعن في ضمن معيّن من ذللك الجنس. ..ال. 

(38) سورة الحجرات : الاية 12. 

(39) عبارة القراني رحمه الله : «ولتذكر + من هذا الفرق (اي بين خطاب غير المعيّن والخطاتي دغير 
المعين) مسألتين : الأولى قوله تعالى : «وليشهد عذاببهما طائفة من المومنين» يقتضي أن المامور 
هُوٌ غير معين, وهو خلاف ما تقدم. وقد تقدم الكلام عنها. 
والثانية قوله تعالى : «اجتنبوا كثيرا من الظن» إن بعض الظن انمهي إشارة الى ظن غير معين 
بالتحريم. وا ا ال اع ال ا 4 

(40) علق ابن الشاط ل هذا بقوله : الطريقان (اي الجوابان) اللذان ذكرهها القرافي محتملان» 
والأول عندي أظهر وأقوىء .والله أعلم. 
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إذا وقع مثل هذا فالمراد به توجّه الخطاب لثمرته او لسببه» مثل قوله تعالى : 
ولا 7 بهما رأف في دين الله4<» فإن الرأفة ‏ أيضا ‏ أمر مهجم على 
القلب» فيتَعيّن الحمل على الثمرة» وهي تُنقيصٌ الححدٌّ»42). 

ومثال ما هو غير مقدور ويُحمّل على سببه قوله تعالى : لإسارعوا إلى 
مغفرة من ربكم43«.4) يتعيّن ها هنا الحمل على سّبب المغفرة» وهو الطاعة 
فيكون من مجاز التعبير بالمسبئب عن السبب» الاوك من مجاز التعبير بالسبب عن 
المسبب. ومثل هذا قوله تعالى وو لا تَمُويُنَ إلا وأنتم مسلمون44«4: إذ اموت 
لا يُنَهَى عنه» فتعيّن حمله على سبّب يقتضي حصول الموت على حالة الاسلام» 
وهو تقديم الاسلام قبل ذلك والتصمم عليه وهذا كثير في كلام العرب. 


القاعدة الخامسة : 
في تقربر أذ ما ليس بواجب لا يُجْرِىْ عن الواجب.(5 
بيان ذلك من شيك إن تحفيفة الوالسيع الف حفيقة ما لين ابواتجي . 
فالآتي بإحدى ال حقيقتين مكان الاخرى كمن لم يات بشي أصلاً. ولهذا نقول : 
إن صلاة ركعة الوتر لا تجزى عن ركعة من صلاة الصبح؛ ولف دينار» صددَة لا 
تجزى عن شاة وجبث عليه؛ وأمثال هذاء وكل ما جاء على هذا الحساب فقد جاء 


على الأصل» وما جاء على غير هذا فهو على غير الاصل. 
ووقع في المذهب سبع مسائل يجري قولٌ مما قيل فيبا على خلاف الأصل. 


(41) سورة التورء الآية 12. 
(42) في نسخة أخرى : وهي نقيض الحد. وَلِكِلّا اللفظين معنى ووجه. والأوّل أظهْرٌ. 
(43) :سورة ال عمراث: 0 113 
(44) سورة آل عمران : الآية 102. أوها قول الله تعالى : «يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته» 
ول عَوينٌ إلا وأنتم مسلمون ») 
(45) 7 موضوع الفرق الثالث والخمسين بين قاعدة إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب» وبين قاعدة 
تعين الواجب» ج.2.ص 19. 
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1) الأولى : إذا توضأ مجدّداء ثم ذكرّ أَنّهُ كان مُحَدِئاٌء هل يُجْرئْهِ أم لا ؟ 
قلان» والصحيح في المذهّب عدم الإجزاء. 
2 وإذا اغتسل لجمعته ناسييا لجنابته» كذلك قولان. والمذهمب عدم 
الإجزاء. 
3/ وإذا نسي ل عن اده درن من وضوئه) وكان غسَلَها بنية 
الفيض» هل يجزئه اذا غسل الثانية بنية السّنة ؟ قولان. والمذهبٌ عدم الإجزاء. 
ا لد يصلي ركعتين بنية النفل» 
هل يجزئانه عن ركعتي الفرض ؟ قولان. 
9 اتن 
5) الخامسة : إ إذا ظن أنه سلم من فَرْضِهء فَصَلى بقية صلاته بنية النافلة» 
هل يجرئه أو لا ؟ قرلانٍ. 
6 السادسة : إذا سها عن سجدة من الركعة الأولى وقام في خامسة» 
ساهياء هل يجزئه عن الركعة التي بي منها السجدة ؟ قولان. 
السابعة : اذا نسي ا ١‏ الاح وقد طاف طواف الوداع» وراح الى بلده 
أجزأهُ طواف الوداع عن طواف الافاضة. هذا هو الذي رأيت وقع في هذا 
القاعدة. (46) 
(46) علق الفقيه المدقق ابن الشاط على ما جاء عند الإمام شهاب الدين القراني في هذه المسائل 
بقوله : 
هذه المسائل الثلاث الأول “من الطهارة» ويحتمل أن لا يكون القائل بالاجزاء في هذه بَنى قولّه على 
هذا الأصلء بل على أن كل واحد من المُوقِعِين لهذه الطهارات | إنما أراد بها إحراز كالشاء والكمال 
في رأيه يتضمن الإجزاء» بخلاف رأي غيره من أن الكمال لا يتضمّنُ الإجزاءء فيكون الخلاف 
في الإجزاء وعدمه مبنيا على الخلاف في ذلك» فلا تكون المسائل الثلاثُ هذه من إجزاء ما ليس 
بواجب عن الواجب من هذا الوجه. 
وعتمل ألا ايكون القائل أيضا بالإجزاء بنى قوله على ذلك 0 بل على أ النهااء لا 1 
وأما مسال اسم من اده والظان أنه سلمه فمن دن مو كات د 
القولين. 
وأما المسألة السادسة فيحتمل ألا تكون من إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب» من جهة أنه إنها 
قام في الخامسة لأداء بقية فرضيه فيما يعتقد. 
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ب 


0 


قلت 0 فرض بعض الفقهاء في تمييز الفرق بين المشتّببات مسا 


وقال ل لآ تصلن الفريضة بتيّمم النافلة ما جازثٌ نيابَةٌ النفل عن الفرض في 


وأا السابعة وهي ناسي طواف الافاضة فمن تلك» (اي قاعدة اجزاء ما ليس بواجب عن 
الواجب» لكنه م يذكر فيبا قولين» وهي حل لاحتّال الخلاف» والله أعلم. 

قلت : وقد ذكر الفقيه الجليل المتضلع» ؛ ابو الوليد محمد بن احمد بن رشد الحفيد في كتابه 
الشهير (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) هذه المسألة فقال : «وجمهور العلّماء على أن طواف الوداع 
يجزى عن طواف الافاضة إن إن لم يكن طافَُ لأنه طواف بالبيت» معمول في وقت طواف الوجوب» 
الذى هو طواف الافاضة» بخلاف طواف القدوم. 

وقد تعرض الشيخ الفقيه الفاضل محمد علي بن الشيخ حسين مفتي المالكية رحمه الله هذه 
المسائل في كتابه عبذيب الفروق» المطبوع ببامش كتاب الفروق للقرافي» وذكر أنها إحدى عشرة 
مسألة فقال : 5 
وإنما جرى إجزاء غير الواجب عل الرا خيس هل لاف الاصلء في في إحدى عشرة مسالة في 
المذهب» أشار اليها الشيخ ابو العباس احمد بن عبد الله الزاوي كا في كبير ميّارة على نظم ابن 
عاشر بقوله : 


مسائل يجري نفلُها عن فيضة 
بجدّدُ طَهْر ساهيا وهو مُحُدِث 
واتِ بغسلي؛ ساهياً عن جنابة 

من الفرض ياتي بالسجود لسهوه ومُبُطلها ياتي بخامس ركعةٍ 
ومن لم يسّلم ظن فيها سلامه : و 
ومن لم يسلم او يظسن سلامه 


شذوذاً فلا تتبسع سوى قول شهرة 


لثالفةء فافهم قد قام بصوورة 


ويجزي في المشهور من طاف عندهم 
وذو مُنْعةٍ قد ساق هدي تطوع 
وقد قاله ابن الماجشون إذا رمى 


طواف وداع ذاهِلا عن إفاضة 
0 د 


ثم قال بعد ذلك في مبذيب الفروق بعد أن أورد هذه -- : 

وبيامها أنها علي ثلاثة اقسام : 

1) القسم الاول محتو على ثلاث مسائل من الطهارة وقعت في المذهب على قولين بالإجزاء وعدمهء 
مشهور هما الثاني» وذكرها الأصلء (اي القرافي في مسائل هذا الفرق الثالث والخمسين من كتاب 
الفروق). 

2) والقسم الثاني محتو على خمس مسائل من الصلاة وقعت في المذهب ايضا على قوليّن بالإجزاء 
وعدمه. مشهورهما الثاني» ذكر الاصل منبا ثلاثة» والرابعة اشار ها ابو العباس بقوله ٠:‏ 
من الفرض ياتي بالسجود لسهوه 
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الحج ؟ وذكر المسألة الآخرة من المسائل السبعء فَأَجَابَ بما مقتضاه أن الأمر في 
اخيم على غير الأصلء وكان ذلك للمشقة التي في إعادة فرض احج وهو طواف 
الإفاضة؛ والمشقة مفقودة في الصلاة. ‏ 


يعني : وَاحَكُمْ بالاجزاء على مقابل المشهور لتارك سجدة من صلاة الفرض في حال إتيانه بسجدة 
سهوه في الصلاة قبل السلام أو بِعْدَهُ. والخامسة اشار اليها بقوله : 

ومن لم يستلم .او يظن سلامه لثائفة قد قامى فافهم بصورة 
يغني : ومن قام من ثانية فرض من غير أن يسلّم أو يظن السلام لثالثة بنية النفل ايضاء أما | اسلم او 
32 السلام فهما المسألة الاولى والثانية من هذا القسم, ولذا قال : «فافِهُمْ بصورة». 

والقسم الثالث محتو على ثلاث مسائل من الحج وقَعَثْ في المذهب أيضا على وين : بالالجزاء وعدمه» 
لكن المشهور منهما هنا الإجزاء» ذكرٌ الاصل (اي القرافي في هذا الفرق) منها واحدة» هي مسال 
نسيان طواف الافاضة وقد طاف هذا النا سبي طواف الوداع وراحَ الى بلدهء وذكر ابن الشاط أن القرافي 
ذكرها وأورّدهاء ولم يحك فيها قولين» وهي محل لاحتهال الخلاف. 

قال الشيخ محمد علي بن حسين في تبذيبه هذا على الفروق هنا في هذه المسألة : وقد صرح با لاف 
فيها كغيرهاء وأن المشهور منْهما الإجزاء» قول لي العباس الزواوي : 


وجزىء في المشهور من طاف عنده” طواف وداعء ذاهلا عن إفاضة 
المسألة الثانية من المسائل الثلاث في هذا القسم اشار المبا ابو العباس الزوار بقوله : 
وذو مئعة قد ساق هذي تطلوع 1 فيجزي قد قالوا لواجب مُنْعقة 


يعني أن المعتمر إذا ساق هدي التطوع في عُمْرَهء فلمًا حل منها وجب نر الآن أخَرهُ ليوم النحرء ثم بدَاله 
وأحرم بالحج؛ وحج من عامه ذلك وصار متمتعاء فإن هذي التطوع يجزئه عن متعته (وتّمتّعه) ولو لم ينو عند 
سسوقه أنه يجعله في مُنْعَتِهِ على تاويل سندِء وهو المذهب» كا اجزأ عن قِرَانه ما في حاشية شيخنا على توضيح 
المناسيك للوالد رحمه الله تعالى. 
الثالئة أشار لها ابو العباس الزواوي بقوله : 


وقد قال ابن الماجشون اذا رمسى ا ا ا 
أي إذ نسي جم اعقبة» ثم ماها ساهيا ا وقع ذلك لعيدالملك ابن الماجشون كا في كبو مياة على 
ابن عا 
بن عاشر. 


قال صاحب التبذيب على الفروق : ويوسحَدٌ من قول شيخنا في حاشيته : ما أجزأ أي هدي التطوع 

عن قرا زيادة مسألةٍ رابعة في هذا القسمء وتظَدْتهَا في بيت يُلْحَُ بنظم أي العباس المذكور بقولي : 

وزدُ قارنا يجزيه هذي تطلوع بواجب هذّي للقران كمتعة 
جلا وات ا اح لي ؛ فتكون جملة النظائر اثنتي عشرة مسألة : 

أربعة من اجزاء ما ليس بواجب عن الواجب شذوذاً على احتقال» وأريعة من ذلك شذوذا بدون 0 
وأزبعة من ذلك على مشهور المذهب. وما عدا هذه النظائر فهو جار عل الاصل من عدم إجزاء ما 

ليس بواجب عن الواجب اتفاقاً. اه. 
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قال شهاب الدين رحمه الله : 

وأما العبد والمسافر والمرأة. يُصَّلون الجمعة فليست صلاتهم من هذا 
القبيل» أعني أن يقال فيها : أجزأ غير الواجب عن الواجبء .بل الواجبُ عليهم 
إحدى الصلاتيّن : إما الظهر ونا الجعة» لواحت القدر 'المقدرك- بين 
الصلاتين«47» فإذا صَلوا الجمعة فقد أتوا بإحدى الصلاتيّن» وذلك الواجب. 
عليهم؛ وتعيّن ذلك المشترك في أحد نوعيه» كمشألة خصال الكفارة» فهذا عنده 
من باب تعيين الواجب» و«المسائل المذكورة قيل هذا من باب إجزاء ما ليس 
بواجب عما هو واجب. 

قلت : قول شهاب الدين رحمه الله ليس خلاف ما نص عليه الفقهاء. 
نصّ أبو عمرو ابن الحاجب في كتابه في الفقه في باب القصر أن المرأة والعبد 
ينتقلان» لأنه يقال : المراد بالانتقال المذكور انتقاله من الإببام الى التغيين. 

ويمكن أن يقال : إنه خلافه؛ والمراد ينتقل من فْرْضِية الظهر إلى الجمعة 
ولِيسَتْ من باب تعيين الواجب على هذاء ولكنه: ليس فيباإجزاء ما ليس بواجب 
عن الواجب» على كل قول» والله أعلم. 

قال شهاب الدين رحمه الله : ويتمهد الفرق بين إجزاء ما ليس بواجب عن 
الواجب وبين تعيين الواجب بأربَع مسائل : 


بح أقول : وانما تتبعت هذه المسائل ونقلثٌ ما فيها عند ابن الشاط» وفي #هذيب على الفروق على ما فيها من 
طول» وربما على ما في الاتيان بها كلها من خروج عن طبيعة التعليق على المسائل؛ فان شأنه ان يكون 
قصيرا وبالقدر الضروري؛ حتى لا يخرج الكتاب الاصلي عن حجمه: نظرا لأهمية هذه المسائل» 
وبقصد استذكارها واستحضارهاء وبيان المشهور فيبا في المذهب من خلال اقوال العلماء وفقهاء 
المذهمب المالكي رحمهم الله ورضي عنهم ونفعنا بعلمهم وبفقههم, ورجِم كافة اهل العلم والفقه في 
الدين. 
(47) علق الشيخ ابن الشاط على كلام القرانفي هذا بقوله : ليس القدر المشترك هو مفهوم إحداهاء بل 
مفهوم إحداهٌها واحدة غير معيّنة من الصلاتين. 
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المسألة الأولى : العبد لا يوم في الجمعة» لأن المذهب أن المفترض لا يِأنَمٌ 
ص 5 ءءء 5 . 2 ٠.‏ شم مام © 

بالمتتفل» وقيل : انه رذ حضرها صار من اهلها ووجبت بالشروع عليه 
فصار مفترضاء فما انحَجٌ تم المفترض [ إلا بمفترض فقيل : ن إن تكبيرة الإحرام للجمعة 
لا تجب عليه .فقد وقع ائتام المفترض بالمتنفل» فأجابوا عن هذا بأن تكبية 
الإحرام» ها عمومٌ وخخصوص. فمن حيث عمومها هي واجبة على العبد» ومن 
حيث إنها للجمعة لا تجبء وباعتبار العموم الم المفترض بالمفترض 

وقال شهاب الدين رحمه الله : 


هذا الذي قالوه» من أن العبدّ عليه تكبيرة الإحرام» وهي أعمٌ من أن تكون 
بِظهْر و بجمعة» فإذا صلّى الجمعة فقد خصصهاء وذلك الخصوصٌ غير واجب 
عليه؛ والعموم هُو واجب عليه» ومن تلك الجهة صمح الائتام» يلزمهم في جميع 
أركان الصلاة من ركوع أو سجود أن يُعتبّر فيبا هذا المعنى» فيكون العبْدُ قد أَنَى 
بخصوص» وذلك غير واجب عليه؛ ومن حيث إن السجودٌ سجود أنّى بما يجب 
غليه لزه اللوض» والعدئ وإنعب: عليدة القد: اقم امرض بالختيل: 

قلت : لا يلم الفقهاء هذاء فإنهم قالوا : بالشروع وجبتء فقد انتقل 
للجمعة وصار مساوياً فيها للحرء من حيث الخصوص والعموم. 

نعم» إنه يقال : لم يكن في تكبرة الإحرام مساويا للحُموم؛ فيقال : جاز 
ذلكء بناءٌ على أن الواجب في النية أن ينوي الفريضة المطلقة أو ينوي الفريضّة 
المعيّنة بالركعات» وفي المذهب خلاف؛ وهذا جاء على الفريضة المطّلقة» والصلاة 
واحدة في نفسهاء أَغْني الظهرء والجمة ليست كالظهر والعصرء والله أعلم.(48) 


(48) علق ابن الشاط على ماجاء عند القراني في هذه المسألة بما يزيدها وضوحا وتحقيقبا فقال : 


ما قاله القرالي. قيها غير «صححيح؛ فإنه جعلها من الواجب ا خير» وموقع نوعي الواجتتت 
احير أو أنواعه لا يُوقِع إلا واجباء فالعيد اذا ذا تان إيقاع الجمعة لا تقع الا واجبة فالحيٌ إذا 


اقتدى به لم يكن مفترضا إثتم بمتنفل» فينبغي أن يصح اقتداؤه به. 
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د 


قلت : وهذه المسألة تُؤّْذِنْ بخلاف ما قاله» من أن الثلاثة الواجب 
علوهم شيء (وهم المسافر» والعبد, والمرأة) لهم التعيين» بل ظاهر هذا أن هذه 
ل الور سوراف ا ل ا 
إنها وجبتٌ بالشروع. | ذ هذا تصرح بأمها كانت غير واجبة) ْم لما شرعوا وجبت» 
لقوله تعالى : «ولا تبطلوا أعمالكم»,«49) كا في النوافل كلهاء تجب بالشروع» 
والله أعلم. 
المسألة الثانية : 1 

المسافر في رمضان يجب عليه أحد الشهرين : إما شهر الاداء» وإما شهر 
القضاءء فإذا اختار صَوْمَ رمضان فهو فاعل لخصوص غير واجبء وهو كوثه 
رمضان» وعموم واجب وهو كونة سد الشهرين» فأجراً عنه من جهة أنه أحد 
الشهرين» لا من جهة كونه رمضان.(50) 

وكذلك إذا اختار شهر القضاءء فخصوصه ليس واجبا عليه» غير أنه 
متعين عليه خصوص القضاء لتعذر غيوء لا أنه واجب بخصوصه: م يتعيّنُ آخر 
وقتِ الصلاة لتعذر ما قبله, وتعينٌ غيره لآانة واجبٌ بطريق الاصالة» وليس قضاء 
المفرط هكذاء بل قضاؤه واجب بخصوصه وعمومه«(51). 

:ب وما قاله القرافي من أن الخصوصات غير واجبة» مسَلَمٌ لكن من حيث هي خصوصات معيّنات 
١خ‏ عت في 6ه عت التطع. لد الاق طن بجا ال هر ابه وعل لسر إيقاع 
العام من حيث هو عام ؟ هذا لا سبيل اليه وإء إنما يقع من حيث الخصوص الشخصي» » خاصة لا 
يمكن ذلك بوجه. فالعام على هذا لا يقع إلا في الخاص» وهذا كله مجاراة له (للقراني) على تسليم 
أن الوعجوب في الواجب امخيّر يتعلق بالمعنى العام» ده وذلك عند التحقيق غير 
صحيح. وانما هو أعني الوجوب ‏ متعلق في الواجب اخيّر بواحد غير معين مما فيه المعنى 
العام الذي يقال له المشترك. وعلى هذا لم يتعلق الوجوب امير إلا بخصوص, لكنه خصوص غير 
معيّن من قبل الآمرء وتعيينه موكول إلى خيرة المامور» هذا هو الصحيح لا ما سواه. اه. 

(49) سورة محمد. الآية 33. 

(50) عقب ابن الشاط على كلام القرافي هنا فقال : ما قاله هنا ليس بصحيح, بل اذا اختار صيام 
رمضان فهو فاعل لخصوص واجب. وكيف لا يكون واجبا وهو قد عيّنه لإيقاع الواجب 5 فوض 
الله تعيينه. . وقوله» فأجزأ عنه من جهة انه أحد الشهرين» صحيح. وقوله 0 


رمضان» غير صحيح» وهل رمضان [ إلا حول الشهرين» وهل احد الشهرين لا رمضان». اه. 
(51) قال ابن الشاط : ما قاله القرافي هنا صحيح. 
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قلت : هذا التفريق لا ينبغي» من حيث إنه لا يقال : قضاء المفرط 
باعتبار الحال قبل التفريط» وإنما يقال بعد وقوع التفريط وفواتِ صوم شهر 
رمضان. واذا كان كذلك فالقضاء واجب بخصوصه وعمومهء وكذا المسافر إن 
اعتبرناه بعد خروج رمضانء» قَضَاؤُه واجبٌ بعمومه وخصوصه. فلو اعتبرنا 
المسافر قبل فوات رمضان فحيئئذ يكون له القضاء والأداءء ويكون ما قاله لم يجب 
عليه خصوص واحد» ولكنه وجب عليه احد الشهرين» ‏ والله أعلم.52) 
المسألة الثالفة : 

المريض ! إذا كان يقتر عل الصوم لكن نمع ممدقة عظيمة لا يخني أمغها 


١‏ 0 نفسة ول عضو من أعطيائة فهذا فرقط قن الخطاب بخضصوص رمضان» 


ويبقى كالمسافر ا اك الشهرين» فإن كحشي على كر حَرْمَ عليه 
الصومٌ» فإن أُقَدَمَ على الصوم مع ذلك فلا يمكن أن يقال : إِنّه غَيّراةَة) الواجبٌ 
كا يقال للمسافرء ولكن يقال : هل يجزىٌُ عنه ؟ قال الغزالي«54) رحمه الله : 
يحتمل عدم الإجزاء». لأن ا محرم لا يج عن الواجبء ويحتمل الإجزاء كالصلاة في 
الدار المقصيوة: فانه متقرب بترك شهوتي فمه وفرجه» جانٍ على ليف 1 أن 
المصلي متقربٌء وجَانٍ على صاحب الدار.«55) 


252١‏ علّق الشيخ ابن الشاط على كلام القرافي في آخر هذه المسألة بقوله : أما قوله : ان القضاء على 
المفرط واجب جخصوصه وعمومه بسبب واحد فصحيح. 
وأما قوله : وعلى المسافر بسيبين : أحدّهها رؤية الحلال فإنها اك العموم الذي في القضاء وهو 
كونه إحد الشهرين» فلم توجبٌ الرؤية العموم» فإن العموم من حيث هو عموم لا يتعلق به 
الوجوبٌ» وليس العموم هو كونه أحد الشهرين» بل احد الشهرين خصوص غير معيّن. 

ا : عيّنء كا يظهر من كتأبتها. 

(54) «أي في كتابه المستصفى في علم الاصول ا ذكره القرافي رحمهم الله أجمعين». 

(55) عصي ابن النقاط عل كلام القرافي في هذه المسألة الثالثة بقوله : ما قاله القرافي من أن الواجب 
أحلٌ الشهرين» وأنه يتعين القضاء عند تعذر الأداء» صحيح. وقوله. : فإن أقدم وصام وفعل رمه 
لات أن يقال إنه غيّر الواجب عن عمومه. وقال عن كلام الغزالي : إنه تخرج حسن» قول 

هر. 
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المسألة الرابعة : 

#الودالك ما في الزوال ثم بلغ في القامة وجب 
عليه أن يصلِيّ مرّة أخرَى, لأنْ الوجوب تَرْنّب عليه حيئعذ» وما كان صلاه 
ليس بواجب» وغير الواجب لا يجزىء عن الواجب. وقال الشافعي : لا يعيد لأن 
الصلاة قد وقعتٌ بعد سببهاء ولم يخاطبٌ أحد بصلاتين لسبب واحد. 


القاعدة السادسة(56) 
نقرر فيها أن أشياء جاءث في الشريعة, يُتَوَهَمُ أنها ناقصّةٌ علينا القاعدةٌ ' 
الخامسة, وهي أن ما ليس بواجب 5 يجزرىء عن الواجب 
فمن ذلك أن الزكاة إذا عجلت قبل الحول» إما بالشهر ونحوه عندناء وإما 
في أول الحول عند الشافعي» فهو قول بإجزاء ما ليس بواجب عن الواجب» فإن 
َوَرَانَ الحؤل شرط في الوجوب وهو لم يقع؛ والمشروط لا يتقدم شرطه» فتقول : 
الفرق أن هذا جاز من حيتٌ | نه إن لم تكن الزكاة واجبة في الحا فَهي 
واجية ف :امال والمُخْرٍج إنما قصّدٌ بالإخراج الوجوب.»: بخلاف صدقة التطوع 
عن الواجب» [ ما قصّدَ التطوع فلم يُجْرٍ فها وفي أمثالها مَا ليس بواجب عن 
الواجب, وهنا أجزأء لأن لذلك الشيء اعتبارا أنه واجبٌء وذلك في المالل» وإن لم 
يكن واجباً في الحا والذي قَبلَه ليس بواجب في الحال ولا في المال» ولذلك قلنا 
: : لا يِجْرُِ) والله أعلم. ش 


مور 


ولتذكرٌ مساألتين(57) : 


(56) هي موضوع الفرق الرابع والخمسين بين قاعدة ما ليس بواجب في الحال والمال وبين قاعدة ما 
ليس بواجب في الحال وهو واجب في المآل ج.2 من كتاب الفروق ص 24. 

(57) هاتان المسألتان نص عليهما الامام القرافي رحمه الله» وذكرهما في كتابه الفروق أثناء الكلام على 
هذا الفرق 2.54 ذلك ان عبارة الشيخ البقوريٍ رحمه الله توحي وتفهم في أول الأمر أنهما من 
زياداته وإضافاته للكتاب الأصل» فكان من الأتنسب التنبيه الى مثل هذه المسألة. 
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المسألة الأولى : قال جماعة من احتف : يتعلق الوجوب في الواجب 

لوس بآخِرٍ الوقتء «المعجّل قَبْل ذلك نفل يسن مَسَدٌ الفرضء فقال هم 
الأصحات : لو صّحّ ذلك لصح أن يصلي قبل الزوال ويجرىء عنه» فيكون نفلاً سّد 
مَسَدّ الفوض» و خلاف الإجماع, فكذلك بعد الزوال» لا نحصار الوجوب عندك في 
آخر القامة فيكون إيقاعها في الوقنين على السواءء إِذ لم تجب فيهما وإنما وجبت في 
اخره. فإن قالت الحنفية : جاز بعد الزوال من حيث إنه لم يقصد بصلاته ‏ 
التطوعء وانما قصد الواجب في الما قيل لهم : ويقصيدٌ قبل الزوال الواجب في 
المال لا التطوعًء ولم يقل أحد بجواز ذلك. 

فآجاب شهاب الدين رحمه الله عن الحنفية بأن قال : من شرط إجزاء ما 
ليس بواجب في الحال وهو واجب في المال ‏ عن الواجبء أن يكون سببه قد 
تقدم, وتأجُر الوجوت لشرط أو غيو كا الأمر في الركاة» فإنه جد سبي وجوت 
لاه وذلك النصابٌ» وتأخر الشرط وذلك الحول فجازء كذلك هنا وجدّ 
سببٌ الوجوب وهو الزوال» وقبل الزوال ماؤجد السببٌء فوقع الفرق» فصح إجزاء 
ما قالوه» ولم يَرَمْهُم القول بإجزاء ما ألرْمُوه.(58) 
المسألة الثانية : 

زكاة الفطر يجوز تعجيلها قبل غروب الشمس بيومين أو ثلاثة» لما قلناه من 
أغبا واجبة في المال. 

فإن قيل : هذا يقوي الإلزام على الحنفيّة بأن إخراجها قبل الفطر كإيقاع 
الصلاة قبل الزوال. 

فالجواب أن لها سببين : غروبٌ الشمس اخرّ يوم من رمضانء والوقت 
(58) عقب الفقيه ابن الشاط على ما جاء عند القرافي في هذا الفرق من أوله الى أخره فقال : ما قاله 


من احتال الجلااف ظاهرء وما قالة: من اجوات عن السؤال لا باس به. والأصح نظر امتناع 
التقديم في الركاة» ولزوم عدم الاجزاء في سنال الحنفية) فيصادمهم الإجماع» والله أعلم. اه. 
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الموجودَ في رمضان.ء لقوله عله : «هي طُهرةَ للصائم»59). فمن أخرجها قبل 
الغروب بيومين او ثلاثة» فقد أق بها متوسطة بين سببيّن» والمسبّبٌ يقع وسطا 
بين سبَبيه» فيه خلاف, فليست المسألة كمسألة إيقاع الصلاة قبل الزوال. 


القاعدة السابعة(60) 


نقرر فيها الميْز بين ما يغاب عليه من الواجبات, وبين ما لا يغاب عليه منهاء 
وإن وقع واجباً. 


عْلْمْ أن الماموراتٍ على قسمين : 

1) قسم منهاء صورة فِعْلِهِ كافية في تحصيل مصلحته وان لم يُقصّد به 
التقرب» وهذا كأداء الديون» ور العُْصوب وما أشبه ذلك. 

2) وقسمٌ آخر لا يقع واجبا إلا مع القصّد والنية كالصلاة والصيام والحج 


(59) اخرجه كل من أئمة الحديث : ابو داود وابن ماجة» والدارقطني عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنبما قال : «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطرء طهرة للصائم» من اللغو 
والرفث» وطعمة للمساكين؛ من أذّاها قبل الصلاة (اي صلاة العيد) فهي زكاة مقبولة» ومن أَدّاها 
بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»» وذلك يعني الترغيب في التعجيل بإخراجهاء والتحذير 
من التهاون فيهاء فإن ذمة مخرجهاء سواء قبل الصلاة (وبعدها) تبرأ منهاء وينال عليها الثواب والاجر 
في كلتا ال حالتين عند الله تعالى» ولكن ثواب من أخرجها قبل صلاة العيد يكون أعظم أجراً 
وخيراء والله أعلم. 

(60) هي موضوع الفرق الخامس والستين من كتاب الفروق : ج.2. ص 50» ويتجلى فيبا الاختصار 
5 يظهر ويتجلى في غيو من القواعد بالمقارنة مع ما في كتاب الفروق الذي هو أصل هذا 
الكتاب؛ إذ الاختصار أحد الاسس التي بنَى عليها الشيخ البقوري كتابه الترتيب» فأجاد وأفاد 
رحمه الله ورحم شيخه القرافي» ورحم سائر الائمة والعلماء المسلمين وكافة المومنين. 
وقد علق الشيخ ابن الشاط على كلام القراني في اول هذا الفرق» فقال : إن الذي يودي دينه لا 
يخلو أن ينوي بادائه امتثال أمر الله تعالى بذلك أو لإء فإن نوى ذلك فلا نزاع في الغواب» وان ل 
ينوه فلا يخلو أن ينوي سببا. للأداء غير الامتثال كتخوفه ألا يدانئه أحد إذا تغرف بالامتناع وما 
اشبه ذلك“أولاء فإن نوى بالأداء شيعا غير الامتثال فلا نزاع ايضا في عدم الثواب» وإن عَري عن 
نية الامتثال ونية سبب غيو وم يَنُو إلا جرد أداء دينه : فلقائل أن يقول : لا يحْرَمُ صاحبٌ هذه 
الحالة الثواب» استدلالاً بسّعة بابه» والله أعلم. 
وعلق عما قاله في القسم الثاني بأنه صحيح. 
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وغير ذلك مما رط فيه النية» فهذا لا يُعْتَدُ بفعله إلا إذا وقع منْوِياء فحيكذ يقع 
واجباً ويثاب عليه. 


والقسم الآخر إذا وقع بغير ني أجزا عن الواجب ولا ثوابٌ عليه فإن فعل 
بنية أجزأ عن الراجت وانينينا ب عليه وظَهّر من هذا أنه مبني على أن القبُول غير 
الإجزاء وهو الحق. فَالمُجِرَىٌ من الأفعال ما اجتمعث شرائطه وأركانة وانفت 
موانعه» فهذا ير الذمة بغير خللاف. وأما الثواب عليه ل عدم لزومه» وأن 
الله تقال قد يأ ء الذمة ولا النيييا فى يعسي لون .وهذا: معن القبول :بوي ةل 
على ذلك أمورٌ : 

أحدها : قوله تعالى : «انما يتقبل الله من المتقين»61) في قضية ابي 
آدم؛«62) اذ الظاهر اغا تساويًا في العمل فكان ما يبر الذمة خاصلاء ومع 
ذلك لم يتقبل من أحدهما ويقبّل من الآخر بوصف باطني جميل في أحدهاء 
وذلك التقوى. 


(61) سورة المائدة : الآية 27. 
وقد علق ابن الشاط على ما جاء عند القرافي في الاستدلال بتلك الآية» ولخصه البقوري في هذه 
المسألة» فقال : «قول القرافي بأن هنا قاعدة) وهي أن القبول غير الإاجزاء وغير ر الفععل الصحيح» 
وأن العمل المُجَزَىء قد لا 0 وإن برت الذمة به وصح في نفسهء مستدلا بالآية السابقة 
وبالآيات التي أوردها بعدهاء يلاحظ عليه أن المسألة قطعية لا يكفي فيها مثل هذا الدليل» وعلى 
تلم أنه ظنية لقائل أن يقول : ليس المعنى الذي تأوله من الآية بظاهر» لاحتّال أن يريد 
بالتقوى الإيمان على الإطلاق» والإيمان الموافي عليه. وعلى تسليمه لعله كان عا لهم اشتراط عدم 
العصيان في القبول. ٠‏ ثم جميع الايات والاحاديث المتضمنة لوعد المطيع بالثواب معارضة لذلك 
الظاهر إن قلنا أن شرع من قبلنا شرع لنا». اه كلام ابن الشاط في هذه المسألة رحمه الله. 
ثم قال بعد ذلك : ما قاله القرافي من ان ذلك كله (اى التفضيل في الاجر والثواب) مشروط 
بالتقوى 0 لكن بمعنى الموافاة على الايمان لا بمعنى مجائبّة العصيان». اه 

(62) في نسخة حَ : في قصة ابني ادم. (وذلك اشارة الى قوله تعالى في الآية السائعة والعشرين من 
سورة المائدةء» خطابا لنبيه ورسوله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام, : «واثل علييم نبا أبنى أدم 
بالحق اذ قينا قزبانا ثبل من أحدهما ولَمْ يبل من الآخرء قال : لأقتلنك» قال : إنما يتقبّل الله 

من المتقين».. 
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ثانيها : طلب إبراههم واسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ ذلك عند العمل» 
حيث قال : «ربنا تقبل منا»«63). 


وثالئها : قوله يِه : «اللهم تقبل من محمد وال محمدء وذلك عند ذبُْحه 


الاضحية. 


ومن الدليل على هذا كثة. ويظهر من قوله عَيِلَهُ : «صلاة في مسجدي 
هذا حير من الف صلاة في غيو»642) التفضيل لا بإطلاق» ولكن بشرط التقوى» 
ومن قوله َيِه : «صلاة الجماعة تفضلٌ صلاة الفذ بكذا(5» أنه بإطلاق. 

قلت : ادّعاء التقييد في الحديث الأول» وأنه الظاهرء غيرٌ ظاهر. نعَمْ 
الاطلاق في الثاني هو الظاهرء والله أعلم. 

قلت : إن صحت هذه القاعدة أبطلت6) الحدود المذكورة للأصوليين 
في الواجب» فهم بميزونه بالثواب والعقاب6677). وهذه القاعدة ‏ إن صَححَتْ ‏ 
ترد ذلك من حيث إنه يخرج عن الحد ما هو منه وهو فساد في الحدودء والله 


أعلم. 


(63) سورة البقرة : الاية 127 : «ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم». 

(64) اخرجه الامام احمد رحمه الله بلفظ أن النبي َيه قال : صلاة في مسجدي هذا أفضل من الف 
صلاة فيما سواه من المساجدء إلا ل الحرام» وصلاة في المسجد حرام افضل من صلاة 5 
مسجدي هذا بمائة صلاة». اه. 

(65) اخرجه الشيخان : البخاري ومسلم رحمهما الله بلفظ : صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة» متفق عليه» عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(66) في نسخة ح : بطلت (بالفعل الثلائي والمعتى على كليهما صحيح وسلم. 

(67) حيث يقال في حد الواجب وتعريفه عند علماء الأصول وغيرهم : 
الواجب هو ما يثاب على فعله ويعاقبٌ على تركهء ذلك أن الامر به من الشارع أمرّ حم ولازم. 
والمراد بالقاعدة المشار إليها هي القاعدة السابعة من القواعد الاصولية عند البقوري» وهي الفرق 
الخامس والستون من الفروق عند القرافي» والتي موضوعها ‏ "ا سبق بيانه في اوها القمييز 
والفرق بين ما يثئاب عليه من الواجبات وبين مالا يثاب عليه وان وقع واجبا. وهذه القاعدة 
الاصولية صحيحة» ويظهر 5 لا تخرج الحدود والتعاريف المذكورة للواجب» 5 تتنافى معها عند 
النظر والتأمل؛ والله أعلم. 
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القاعدة الثامنة(68») 


نقرر فيها ضّعف ما مضى الناس عليه في تحديد الأداء والقضاءء ثم نذكر 


الحَدَ الذي يَصلّحُ لّهماء فأقول أولا 

الجاري عند الناس أن الأداء كناية عن إيقاع الفعل في وقته الحدود له 
والقضاءٌ كناية عن إيقاع الفعل بعد خروج وقته المحدود له. وهذا ينتقض بالامر 
المَوْري» كَرَدٌ الغصوب والودائع» فإن الشرع حدد له690» زمان الوقوع» وله أو 
زمانٍ التكليف, واخرة الفراغ منها بحسبها في طوها وقصرهاء فزمانه محدودٌ شرع مع 
انتفاء الأداء وا والقضاء عنبها في الوقت وبعده» فيبطل حَدٌ الأداء فإنه يتناوهها وليمست 
أداء» ويَبطّْل حد القضاءء فإنه يتناوها ولِيْسَتْ قضاءً. والأؤلى أن يقول : الأداء 


إيقاع الواجبٍ الأداء في وقته الحدود له شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقثُ بالأمر 


الاول. 0 إيقاع الواجب خارج وقته الذي حل له شرا لأجل ماح فيه 


68١‏ هي موضوع الفرق السادس والستين بين قاعدة ما تَعين وقته 0 بالأداء» وبعدة بالقضاءء 
وبين قاعدة ما تعيّن وقته ولا يوصف فيه بالأداءء ولا بِعْدَهُ بالقضاءء والتعيين في القسمين شرعي » 
وفيه يقول الامام القرافي رحمه الله : «إغلم أن هذا الموضع وهدا الفرق م ره لأحد من العلماء» 
فيما رأيته» وم يقع التصريح به فيما وجدته ولا التعريضن» بل التصريح 5 حد الاداء والقضاء 
بضده في كتب الاصول والفرو ع١‏ فيقولون في حدٌّ الأداء هو : إيقاع الواجب في وقته المحدود له 
شعاء وفي حد القضاء هو : إيقاع الواجب خارج وقته المحدود له شرعاء وهذان التفسيران 
باطلان بسبب أن الواجبات الفورية كرد الغصوب والودائع إذا طلبثُ» والأر بالمعروف والنبي عن 
المنكر وأقضية الحكام اذا نبضت الحجاج» كل ذلك واجب على الفور» ومع ذلك لا يقال لهذه : 
إنها اداء إذا وقعت في ؤقتهاء ولا قضاء إذا وقعت بعدهء فإن الشارع حدد لا زمانا وهو زنآن ” 
الوقوع. جَ 2. ص 55. 
ولم يعلق عليه ابن الشاط بشيء من التحقيق والتصويب كعادته مع اغلب قواعد القرافي 
ر>حمهما الله جميعا. 
(69) في نسخة ح حدد لهاء (بضمير التانيث على تلك الامثلة» وهو ما في كتاب الفروق أيضاء 
ويتناسب مع بقية الكلام بالضمائر المؤنئة» ولعل الضمير بالتذكير في له ما في نسخة ع يعود الى 
المصدر الذي هو الامر الفوري؛ أو ردّ الغصوب والودائع» والأمر سهل ما دام المعنى جليا واضحا. 
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ام 


| 2 : في وقته» يخرج القضاءء وقولنا : المحدود له يخرج المقيّد بجميع 

العُمرء وقولّنا : شرعاء احترازا مما يحدده أهل العرف» وقولنا : لمصلحة اشتمل 
عليها الوقت» يخرج النقيض المذكور. وهذا من حيث إن ما عينه الشرع كرمضان 
للصوم» والزوال للظهرء ذلك كله لمصلحة.فيها وإن كنا لا تَعْلْمُها. وتغيين 
الموريات ليس كذلكء» بل شع المامورات وطرّيان الاسباب» فالغريق ‏ لو تآخر 
سقوطه في البحر تأخر الزمان» أو تعجل» تعّل الزمان قبل ذلك» وليس القصد 
إلا حصول ذلك» وليس لزمان و في :ذلك 


وقولنا في القضاء : بالأمر الثاني» وفي الأداء : بالامر الأول» لأن القضاء 
واجب بأهن جديد» وبذا ل من نقض» وذلك أن شهر رمضان اذا تعذّر 
صومهء فالله تعالى عَين ما بعده إلى رمضان وقناً لقضائه» فيصدق عليه إيقاع 
الفعل الواجب في وقته امحدود له شيعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت» 15 يصدق 
على الأداء فإذا قلنا : بالأمر الأول» خرج القضاءء وإذا قلنا : بالأمر الثاني» خرج 
الاداء» وصدق على القضاء. 
0 ماو تر 0 
قضي الفعل» | إذا فعل» ومنه : «فإذا قَضِيّثُ الصلاة»(0» 0 معنى لغوي» 
ويقال على ما قلناه وحددناه» ويقال على إيقاع الواجب بعد تَعيِْهِ بالشروع» ومنه 
حَحّة القضاء(71)» وقضاء النوافل بعد الشروع فيها. 
ل ف م لت ل 
الوقت والتعيّن بالشرو ع2 ومنه قضاء الماموم» أن الركعتين الأخييتين من العشاء» 


,2020( سورة الجمعة) الآية : 

)201 المعروف في 2-3 ا والسيرة النبوية عمرة القضاءء لا حجة القضاء إلا أن يطلق ذلك من 
باب التجوزء والنظر إلى أن العمرة تشمل على بعض مناسك الحج. والله "أعلم» والمراد عمرة 
القضاء التي"اداها النبي عله وصحابته الكرام في السنة السابعة من الهجرة بعد ما حال الكفار 
دون دخوله الى مكة وادائه للعمرة في السسنة السادسة من الحجرة. 
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ها اع ل ها بير 


إذا ليا جهرا فهو خلاف الوضع الشرعيء وكونَ اللفظ مشترك ثم يَُد بمعنى 
واحد م مما يَدُلْ عليه» لا يضرنا ولا يقدحُ في فعلنا. 


ْم يتعلم أن العبادات على ثلاثة أقسام : 
منبا ما يوصف بالأداء والقضاءء كالصلوات الخمس ورمضانء ومنبا مالا 
يوصف بهما كالنوافل» ومنها ما يوصف بالأداء فقط كالجمعة. 
فائدة: 
على ما ذكرناه في الحدّين المذكورين تَعَيّنَ أن مذهب الغزالي أرجح من 
مذهب القاضي فيمن غلب على ظنه أنه لا يعيش إلى آخر الوقت» فيَضيقٌ الوقت 
لآجل ذلكء؛ ثم إنه عاش إلى اخرهء هل يصليها أداءً ما قال الغزالي» أو قضاء "ا 
قال القاضي؟ الأرجح ما قاله الغزالي» لأ تعيين الوقت لم يكن لمصلحة فيه» وإنما 
كان لظن كاذب» والله أعلم. 
القاعدة التاسعة(72) 
نقرر فييا صحة القول بالأداء مع الثم إذ 3 ذلك على كثير من 
الناس» وَقالوا : كيف تكون العبادة أداء. وفاعلها اثمُ 
وبيان ذلك أن الله تعالى جعل أَرْباب الأعذار يدركون الظهر والعصر عند 
الصلاة من طهارة وغير ذلك. ووقع الاتفاق على أن ما خرج وقنه قبل زوال العذر 
(72) هي موضوع الفرق السابع والستين بين قاعدة الأداء الذي يثبثٌ معه الإثم» وبيْن قاعدة الأداء 
الذي لا يثبثٌ معه الاثم» ج 2 ص 59. 
وقد قال القرافي في أوق : إعلمُ أن هذا الفرق قد أشكل على جماعة من الفقهاء واستشكلوا 
كيف تكون العبادة أداء وفاعلها 0 0 ف ذلك "أن الله 0 حر رياب الأعدان 
0 عليه ابن 0 فقال 1 قاله القراي عنحيح» 0 ' اصطلاح الفقهاء موافق 


لتحديده الأداى وال فهو اصطلاح اخترعه وما قاله أيضاً صحيح على تسلم اصطلاحه ولا 
مشاحة في الاصطلاح. 
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لا يلزم أريَابَ الأعذار» فَدَلٌ لزوم الصلاتين لَهُمْ أن ذللك الوقت وقت أدائهماء 
ولمّا كان الأداء | إيقاع الواجب في وقنه المحدود له شرعاً ا عدم 2 أن يكون 
الظهر والعصر أداءً في حق كل أَحَدٍ إلى غروب الشمس» لكأن لكا تحدذنا الأداى» 
ُ تَحدّه بالنسبة إلى الفاعلين» وانما جود ناه بالنسبة الى العبادة خاصة» 35 قط 
النظر عنٍ الفاعلء هل هوّ صاحبٌ عُذْرٍ أم لخ ولا احا العرضل: فى جد الأداء 
والقضاء لأحوال المكلف بل للعبادة فقطء فصار الأَداءُ والقضاء تابعا لكون العبادة 


في وقتها أم لاء فكان الظهر أداء إلى غروب الشمسء بناء على صدق حدّ الأداء 


عليه» ولمّا كان الشرع قد منع المكلف الذي لا عذر عليه من تاخير العبادة إلى 


آخر وقتبا مطلقاء كان من لا عذر له موّدُيا اثماء أمَا أداؤه اقول ادا 
وأما إثمه فلتأخيه عن الوقت الذي حُدٌ له وذلك اخرٌ القامة. 


قلت : أما سبب تعلق الاثم يمن لا عذر له فظاهرء وأما أنه مؤدٌ لصدق 
الحَنّ عليه فممنوع» فإنا إذا قلنا في الحدٌ : إيقاع الفعل في وقنه امحدود له شرعاء 
فهذا الوقت المت للغر وب قد حدّه الشرع لأهل الأعذار» وما جعله لمن لا عذر 
لهء بل جعل لهم اخر القامة مثلاء وكون الحَادٌ لم يُعتبر المكلفين ولم يفصل الحد 
بحسبهم لا يلزمه» وإن لزمه فغفلة منه» فكيف نجعل هذا القدر دليلا على صحة 
هذه الدعوى(73)» والله أعلم. 

قال شهاب الدين : والأداءٌ مع الإثم ينجه لفريقين : أحدهها من لا عذر 
له فآتَر إلى الوقت المذكورء والثافي الذي أخر الى آخر الوقت» وقد كان يعتقد أنه 
لا يتمكن من إيقاع الفعل آخر القامة بعذر واحدء ”ا قلنا في مسألة القاضي 


(73) في نسخة ح : القاعدة؛ ولعلها أنسبء لأ الكلام في مجال تقرير القواعد الفقهية العامة ومدى 


صحة تطبيقها على الجزئية» إذ القاعدة الكلية كا يقال في تعريفها : امْرٌ كلي ينطبق على جميع 


جزئياته. 
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والغزالي فإنه اثم مؤْدٌء قال : والشافعية تقول باجتاع الأداء والإثم في هذا القسم 
الثاني» وتمنعه في الاول. قال : ويلزمهم أن يقولوا به في الاول.(74) 

قلت : إن كان الإنكار من حيث إن الأداء والإثم لا يجتمعان» فنعَمْ 
وإن كان النكير من الوجه الذي أبديناه فلا يلزم» والله سبحانه أعلم وأخكه(5. 


القاعدة العاشرة(76) 
نقرر فيها حقيقة الواجب الموسعء ليظهر بذلك بطلان ما قيل في الحائض في 
رمضان : إن الصوم وجب عليه فيه» أو صِحْبهُء فنقول : 
الواجب الموسّعٌ إنما يصدق على ما وقع التكليف به. مرتبطا بوقتٍء ذلك 

الوقتٌ أوسعٌ من زمان إيقاع ذلك الواجب إذا أوقعه المكلف» » ثم هو لذلك77) 

يصح إيقاعه ف كل زمن من أفراد ذلك الزمان الدع «اإغداء 3 الامر في صلاة 

الظهرء حيث ا من إيقاعها في زمن طويل» مبدأوه الزوال ومنتّهاه آخر القامة. 

فإذا كان الامر هكذا فكيف يصح أن يقال في الحائض : وجب عليها الصوم 

وجوبا موسّعاء وهي لا يصح لا الصومٌ في رمضانء وهذا قول الحنفية(8). 

(74) قال القرافي رحمه الله في هذا الموضوع : وتحرر ببذا الفرق زوال ما استشكله الشافعية علينا من 
الجمع بين الأداء والاثم» فإنهم قائلون به في الفريق الثاني فكان يلزمهم في الفريق الأؤل» ويتضح 
مذهبنا اتضاحا جيدا 0 لم نخالف قاعدة» بل مشينا على القواعد. 
ويلزم الشافعية 7 لا جواب لهم عنه» وهو أن يكون حدهم الأداء والقضاء في كتهوم 
الأصولية باطلاء لانهم اطلقوا القول فيباء وليس مطلقا على ما زعمواء بل يعن "أن يكين الأداءاق 
كتبهم إيقاع العبادة في وقتها الاحتياري» والقضاء إيقاع العبادة خارج وقتها الااحتياري أصل» الي 
في كتب الاصول م يصنعوا ذلك. 

(75) وعلق ابن الشاط على كلام القرافي هذا بقوله : ما قاله. هنا صحيح على ما قَرّر. 
وقال ابن الشاط هنا قلت : ولا صنَّعَه غيرهم من المالكية وغيرهم فيما علمت» وليس بنكير 
أن يطلق القول» والمراد التقييد» وغايته أن نقول : تجنب ذلك في الحدود أكيد. اه 

فك هي موضوع الفرق الثامن والستين بين قاعدة الواجب الموسّع وبين قاعدة ما قيل به من وجوب 
الصوم على الحائض. ج 2 ص 62. 

(77) في نسخة ح : كذلك بكاف التشبيه. 

(78) علق ابن الشاط على هذه المسألة فقال : ليس مراد من قال بوجوب الصوم على الحائض أنها 
مكلفة بايقاع الصوم في حال الحيض» كيف وقد النقوااعل غلم نجه إن أوقعته» وعلى أنها اعم 
بذلك» ولكن مرادهم أنها مكلفة بالتعويض من أيام الحيض التي هي من رمضان الح... 
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وكيف أيضا يصح قول القاضي عبد الوهاب : إن صومه واجب عليهاء 
وهي ممنوعة من صومه؛ بل آثمة إن فعلتُ» فتكون ماثومة غير ماثومة بحسب فِعْل 
واحد, والأظهر أنه غير واجب عليها صوبّه لذلك» والذي حمل القائلين بالوجوب 
كنا : 

أحَدّهما : عموم قوله تعالى : «فمن شهد منكم الشهرّ فليصمه»<79) 
وهذا ليس بظاهرء لأن التخصيص يصلفه لما تقرر من أنها بمنوعة من صومه 
والدليل العقلي أحدٌ ما يتخصّص به العَامٌ وأنها ممنوعة من صومه؛ معلوم قطعا في 
الشريعة امحمدية. 

الثاني : كونها تنوي قضاء رمضان. 

وجوابه أن النية في الصوم لابدٌ منباء وأنواع الصوم كثيةء فلابد لهذا الصوم 
من شيء يتميز به لتقع النية كذلك مَمَيْزة له بما تميز به من الخصوصية» وهو ليس 
بتطوع ولا واجب ابتداءً» ولا نذرٍ ولا كفارة. وسبّبُ هذا الصوم هو ترك رمضان» 
فأضيف إليه بسبب ذلك ليتميز عن غينء لأ الوجوب تقدم. 

وقالوا أيضا : إن القضاء يقدّر بقدر الأداء الفائت؛ فأشبه قي المتلفات 
القائمة مقام الأعيان المُمْلَمَقَه فكذلك هذا القضاء يقوم مقام الواجب الذي فات» 
فلو لم يجب شيء: ما قام هذا القضاء مقامه. 

والجواب هو ما قلنا في الثاني : أن الصوم بسبب الترك لا بسبب الوجوب» 
كذلك أيضا بِعَدَدٍ الترك تعدد القضاء. 

قلت : والمسألة ترجع الى أن القضاء لا يكون مرا إلا على الوجوب؛ أو 
يكون مرا عليه وعلى سبب الوجوب. فعبد الوهاب والحنفي رحمهما الله قالا 
بالأول. وما قاله شهاب الدين وهو الذي ارتضاه الإمام فخر الدين» وكذلك تاج 
الدين في الحاصيل من المحصول وهو الأوْلى والأظهّرء والله أعلم. 


(79) سورة البقرة : الأية 185. 


-151- 


القاعدة الحادية عشرة0ة) 


وأخرتها عما قبلهاء وهي في تقرير الكلي الواجب فيه» وبه» وعليه» وعنده, 
زفئةة اوعنهه: ومكلة واليه» وكذلك تقرير الواجب الكلي فأقول : 


الوااجب في الطتريية قد يان امطاب زه ابوه حزن ونوا 2017 
باستقبال الكعبة» ؛ وقد يتعلق بأمر كل وجوباً. 


فالواجب الكل هو الواجب احير (81)) كخصال الكفارة في المين» 
فالواجب القدّرٌ المشترك من الخصال الثلاث» وله الخيّرّة في تغيين ما شاء 


(80) هي موضوع الفرق التاسع والستين بين قاعدة الواجب الكُلّي وبين قاعدة الكل الواجب فيه 
ويه وعليه» وعندّه, ومنهة وعنه ومكله وإليه». ٠‏ ج. 2. مور 627 
قال الإمام القرافي رمه الله في أوله : فهذه عشر قواعد في لكي الذي يتعلق به الوجوبٌ خاصة» 
وهي عشر قواعد» كلها يتعلق فيبا الوجوب بالكلي دون الجزثي» وهي متباينة ا لحقائق» مختلفة الثُل 
والأحكام» فأذكْرٌ كل قاعدة على حياهها ليظهرٍ الفرق بينها وبين غيرها. 
ثم قال ع أن خطاب الشرع قد يتعلق بجزثي كوجوب التوجه الى خصوص الكعبة الحرام» 
والإيمان بالنبي المعيّن» والتصديق بالرسالة الخصوصة كالقران» وقد لا يعيّنْ متعلق التكليف» بل 
عله الزاارى أثراد. جم وكين ملق الما تفن القذر المشتتك يون أفر كلاق للم عون 
د ان اسان او رم و ا 

ما قاله من أن لمكت في هذه القواعد فلل بالكل لا بالجزثي» إن أراد ظاهر لفظه 

فليس ذلك بصحيح» ؛ وكيف يتعلق التكليف بالكلى وهو مما لا يدخل في الوجود العيني» وإنما 
يدخل في الوجود الذهني ؟ والتكليف إنما يتعلق بالوجود العيني» وإن أراد أن الوجوب يتعلق 
بالكلي» أي بايقاع ما فيه الكلي؛ بمعنى ما هو داخل تحت الكلي من عير تعرض لتعيين ما وقع به 
التكليف فذلك صحيح» . اه ' 

(81) هي موضوع القاعدة الأول من القواعد المذكورة يذكر هذا الفرق» و يذكر صاحب هذا 
الترتيب كونه قاعدة م هي عند القرافي. 
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منها62). فالتخيير متعَلْقَهُ الخصوصات,ء والوجوبٌ متعلقه. القدْرٌ المشترك؛ فهذا 
أَحَد ما يتعلق بهذا القدْرٍ المشترك. 

ثم إن فَعَلَء عَلى ماذا يثاب«83) ؟, إن لم يكن فيها ترجيح فثوابهُ على 
الواجب» وهو القذر المشترّك. وإن كان فيه أَرجَحٌ» فإن فعَل الأدئى فثوابه على 
الواجب أيضاء وإن فعَل الأفضل أَبِيتب ثواب النذب و«ثواب الوجوب. ثم إن لم 
يفعل عوقِبَ على ترك الواجب» ولكنه لا يُتصورٌ هنا ترك الواجب إلا بترك 
الجميع» ليس الامر كالفعل» فإنه ياتي بالواجب بواحدٍ منها. 

ثم إن برا الذمة من ذلك أيضا بالقدر المشترك الذي به تعلّق الوجوث لا 
بخصوصية من تلك الخصوصيات» فإن الذمة لم تكن عامرة بشيء من ذلك. ثم 
يئهُ أيضا كذلك لا تقعٌ متعلقة إلا بالقذر المشترّكِء ولا تتعلق بخصوصية من 
ا_لخصوصيات» وبه تندفع الشكوك عن هذه المسألة. 


(82) هي إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم, او تحرير رقبة» أو صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد القذرة على | 
احدى تلك الخصال الأولى» وهي المشار اليها بقول الله تعالى في الآية التاسعة والهانين من سورة . 
المائدة في كفارة المين : «فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تُطعمون أهليكم أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة» فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام» ذلك كفارة أيمانكم اذا حلفتم» واحفظوا 
أيمانكمء كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تشكرون». 

(83) على ماذا يثاب» جملة فعلية طلبية» مُصدّرةِ باسم الاستفهام المجرور بحرف الجرء ومقتضى القاعدة 

النحوية أن تكون هذه الجملة الفعلية المصدرة بالاستفهام مقرونة بالفاء الرابطة بين الشرط 
والجواب كبقية المواضع الأخرى التي يكون جواب الشرط مقرونا فيها بالفاء» أو بإذا الفجائية» إذا 
كان الجواب جملة اسمية بالخحصوصء وني ذلك يقول ابن مالك في ألفيته النحوية رحمه الله. 
واقرن بفا حتّا جوابا لو جعل شرطا لإ أو غيرها لم ينجعل 
وتخلف الفاء إذا المفاجاة كإن تجد إذا لنا مكافاة 

ولعل المؤلف لم يقرن الجواب بالفاءء اعتبارا ورعيا لتقديره لها في الذهنء فكأنها مذكورة في النطق والتعبير» 

أو يكون التقدير : ثم على ماذا يئاب إن فعل. 

وقد جمع بعضهم المواضع السبعة التي يقترن فيها جواب الشرط بالفاء» وذلك في بيت واحد حيث قال : 
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فإن قيل : القذر المشترّكُ كلىّء والكلْىٌّ لا وجودَ له في الخارجء وإنما 
وجوده في الذهن, والمطلوب ‏ هاهنا ‏ إيجاد المكلف به في الخارج» وذلك 
جزبي» فإن ظل شي وجد في الخارج جزي» واذا م يكن الكل متعلق الوجوب 
بَطل أن يكون متعلقّ كم مما تقدّم الثواب أو العقاب او البراة أو النية(84» 
قلنا : : صحيح أعبا(ةة) لا ور الكليات في الخارج مجردة و المشخضصات» وأما 
وجودها في ضمن المعيناتِ فحقٌ» فمن عق الرقبة المعينة فقد أعتق رقبة» وكذلك 
نقول : زيدٌ إنسان ويَصدّقء وليّس عر : زيدٌ زيدٌء وما ذلك إلا لان زيدا دل 
على المعنى الشخصيء؛ والانسان دلُ على المعنى الكلي. ومحال خروج 
الانسانية(86) عن وجود زيد مع وجودهء وبالجملة جحْدٌ كونٍ الكلياتِ موجودة في 
الخارج في ضمن المعيّنات» خلاف الضرورة. 


القاعدة الثانية : 


الواجب فيهء وهذا هو الواجب الموسع. 
فقد أُوجَبَ الله تعالى الظهّر من الزوال إلى آخر القامة» واختلّف العلماء 


(84) هكذا في النسختين عا : بطل أن .يكون متعلق حكم مما تقدم الثواب» او فيما تقدم 
الثواب أو العقاب او البراة أو النية. 
وعبارة القرافي هنا : «بطل أن يكون متعلق الثواب أو العتقاب أو البراءة أو النية ويكون اسم كان 
ضميرا يعود على الكلي» فيتم المعنى» وهي تظهر أوضح في الفكر والفهمء فَليراجَعْ ج 2 من 
الفروق. ص 73. 
(85) في نسخة أنه. بضمير التذكيرء ويكون الضمير بالثانيث عائدا على الكليات» وبالتذكير على أنه 
0 00 عائد على الجملة بعده؛ وهي التي تفسه وتوضح معناهء إذ هو احد المواضع التي 
يها العصبر عل ها بهده ود امجموعة في قول بعضهم : 
عرد متطكير. عل ما ببعبنده لفظاً وتة فحصل عله 
في مضمر الشأن ورْبٌ والبدّل ننم وبيس وتَارّعَ العمل 
(86) في نسخة ح : الانسان. 
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وتحريرها أن القائل قائلان : قائل بالوجوب الموسّع» وقائل بجَحدهء 
والقائلون به» لهم قرلانٍ : أحدهما أنه يفتقر الى العرّم اذا تأخر » والآترٌ أنه لا 
يحتاج الى عزم» والقائلون بجحده. منهم بعض الشافعيّة قال : يتعلق باوّلِ الوقتِء 
ومَا يمع بعْدَ ذلك فهو قضاعءٌ سد مسد الأداءء ومسِيَئَدُهُ أن الوجوب مع جواز . 
التاخخير متنافيان. والأْصل تريب المسبّب عَلَى سيّبه» وقد وجد السبب» وهُوَ 
الزوال» فالوجوبٌ أول 2 

وبردُ عليه أن الإذْنَ في القضاء لتفويت الأداء من غير عذر» خخلاف 
القاعدةٍ المقررة في الشريعة. وبعض الحنفية قال : يتعلق الوجوبٌ بآخر 0 
وهذا من حيث إن العقاب إغا يترئب على الترك حينكثل فكان الفعل إن 
خا ا د مارم م 

قلت معي 00 ل 
ما ليس ماله الوجوب؛ فهذاء الردّ لا يتَمَسَّىء فهو كمسألة التعجيل الزكاة. 

وقال الكرخي : الفعل موقوف إذا عجله المكلّف» فإن جاء اخ الوقت» 
والمكلف موصوف بصفات التكليف وقع ايا إلا كان نفلا. 

َُ عليه أن كُونَ الفعل حالة الانقاع لا يُوصّفُ بكونه فَرضا ولا نفلا ولا ش 
يتعين فيه نية لأحدهماء خلاف المعهود في القواعد. 

المذهب الرابع» للحنفية أَيْضًا أن المكلف | إن عَجَلْ منْع 0 من 


تعلق (87) الوجوب باخر الوقت» فلا يجزئُ نفلل عن فرضء ولا يكون موقوفاء وإلا 
كان واجبا آخرّ الوقت. 


(87) في نسخة ح : تعليق 


-155- 


وبردُ عليه أن رسول الله عه وأصحابَهُ فويُوا على انفسهم طول أعمارهم 
خيراً عظيماء وذلك فرضيّة التاخير. 

المذهب الخامس» حكاه سيف الدين في الاحكام: أن الومجوب متعلق 
بوقت الإيقاع؛ أيّ وقت كان» فسّلم:88) من الإشكالات المتقدمة. 

ويرد عليه أن شأن الوجوب أن يكون متقدماء والفعل متآخرٌ عن الوجوب» 
وأما كون الوجوب يتب الفعل فَغيرٌ معهود من الشريعة» فلم ببق الا القرلَانٍ 
الْأولانِء والقول فيبما. ظ : 


والقول أن الوجوب متعلق بالقذر المشترك بين أجزاء القامة» الكائن بين 
طرفيهاء كالواجب اغخيّر فكأ صاحب الشرع قال : صل : إما في أول الوقتٍِ 
وإمّا في وسطه وإما في اخره. وهذا القول يسلّم من جميع الإشكالات الواردة على 
الأقوال المتقدمة. 

غير أن القائلين بهذا القول اخخلفواء هل يحتاج إذا اختار التاخير إلى بدل 
أو لا ؟ فقيل : يحتاج» لأنه إن لم يَعْزم كان معرضا» والإغراض حرام؛ وما يندفع به 
الحرام واجبٌ» وقيل. : لا يحتاج» لأنّه لا دليل عليه؛ الول بشيء لا دليل عليه لا 

وأيضا إذا أتى اذل عه أن يسقط عنه وجوب الوقت» وذلك باطل. 
واختار الغزاللي طريقة وُمنْطَّى وهي الفرق بين الغافل عن الفعل والترك فلا يوجحب 
عليه عّماً وبين من حصل بباله الفعل والترك» فهذا إِنْ لم يعرم على الفعل عزم على 
الترك بالضرورة» فيجبٌ عليه العزم على الفعل» وهي طريقة وسطى. 

فزع مريّبٌ : : اذا قلنا بالتوسعة فهل ذلك مشروط بسلامة العاقبة» فإن 
مات قبل الفعل فقد أخر مختاراً فأئِمَ» وهو قول الشافعية أو لا يائم» لأَنَّهُ فعل ما 


(88) في نسخة ح : يسلم (بالفعل المضارع)» وسلِم بالفعل الماضي كا في نسخة ع وهو كذلك 
ظاهر. 


-156- 


: 0 1 

اذن له فيه والاصل عدم اشتراط سلامة العاقبة» وهو مذهب الالكية» وهو 
الصحيح من جهة النظر.«89) 

القاعدة الغالقفة : الواجب به وهو سبب كالزوال للصلاة» وملكِ النصاب 

للزكاة» وما أشبه ذلك» فالمنصوب سببا أبداً ‏ القدُرٌ المشمرّك» والخصوصيات 

ساقطة عن الاعتبار» والله أعلم وأحكم.(90. 

5 11 2 7 ” ك4 
القاعدة الرابعة : الواجبٌ به ايضاء ونريد ببذه.ء الاداة» فإن الباء تكون 
سببية) وتكون للاستعانة نحو نجرت بِالقدُومء وله مُكل ١1و‏ 
أده الما الذي: برضا يه ويتسيل قإنه لسن سيا [لوخوصة بل عو 
أداة يُعمّل بها الفعل» وكذلك التراب في التيمم*. 
وثالثها : الثوبٌ للسترة في الصلاة» والواجب من ذلك ثوبٌ مطلقء وماءٌ 

مطلق» وترابٌ مطلق» لا تراب معيّنٌء ولا ماء معين» ولا ثوب معين. 

(89) علق الفقيه ابن الشاط على ما جاء عند الامام القرافي ‏ رحمه الله في هذه القاعدة الثانية من 

أقوال المذاهب التي ذكرها وحكاهاء فقال ابن الشاط رحمه الله : 
ما قاله القرافي من حكاية المذاهب ورَّدٍ مارّه منها صحيح, وما مال إليه من تحسين قول الغزالي 
ليس بصحيح. إنما الصحيحٌ أن لا حاجة إلى بد أصلا. وما قاله من تعلق الوجوب بالقدر 
المشترك» إن أراد الكلي فليس ذلك بصحيح وان أراد تعلق الوجوب بفرد مما فيه المشترك فذلك 
صحيح. وما اختاره وصححه ونسبّه الى المالكية في مسألة الموْثرٍ الذي يموت قبل الفعل 
صحيح. اه. 

(90) علق ابن الشاط على ما جاء عند القرافي في هذه القاعدة» ولخصه البقوري فيباء فقال : 
ماقاله من ان الله تعالى جعل زوال الشمس سببا لصلاة الظهرء وجعّل مطلق الإتلاف سبيا 
لوجوب الضمانء, ومطلق النصاب سببا لوجوب الزكاة صحيح» وقد سبق له هذا مرارا عديدة. 
وقد كان يحتمل أن يُحمّل ذلك على أن مراده بالقدر المشترك واحد غير معَين مما فيه المشترك؛ وأن 
مراده بالمطلق ذلك ايضاء لولا أن كثيرا من المواضع التي وقع له فيبا ذلك القول يصرح فيها بان 
القدر المشترك هو الكليء وهذا لا يمنع من صحة تاويل كلامه بذلك. 

(91) عبارة القرافي : الواجب بهء وهو أداة يُفعَل بباء فإن الباء ما تكون سَببية تكون للاستعانة نحو 
كتبت بالقلم ونجرت بالقدوم» فالواجب به الذي هو أداة الشريعة لهُ مثل الم.. وفي نسخة ح 
تكون للاعانة. والمشهور على الالسنة استعمال كلمة الاستعانة (اي طلب الاعانة على العمل 
بالاداة). 

60 هو المثال الثاني. 
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كنات اقطاو ب الاتان أن لا الات 

وخامسها : المداياء أدواتٌ يُفعل بها الواجبٌ» وسببٌ الوجوب أيامٌ النحر 
فِ الضحاياء والفتع ونحوه من أسباب الهّدْي. والقدر المشترك هو المطلوبٌ فيها 
كتهادق. 

القاعدة الخامسة : الواجبٌ عليه وهو المكلف في فرض الكفاية» فإِنْ 
مقتضى الخطاب فيه التعلق بطائفةٍ غير معيّنَةِه بل هو بمطلقٍ الطائفةٍ الصالحة 
لإيقاع ذلك على الوجه الشرعي» وإنما يتعلق الوجوبٌ بالكل» بحيث لا يضيعٌ 
الواجبٌ» وإلا فالمقصود إنما هو طائفة غير معينة. 

قلت : إن كان الوجوب متعلقا بالكل فليس هذا من الكل الواجب عليه؛ 

وإن كان الوجوب متعلقاً بطائفة غير معَينةِ» فهذا يخالف ما مضى لنا في قاعدة 
خطاب غير المعيِّنِ والخطاب الغيّر المعيّنِء والله أعلم. 

القاعدة السادسة في الواجب عنده» وله مُكُلَ : 

أَحَدُهَا : الحَوْلُ إذا دار بعد مِلْكِ اليصابء فإن النصاب سببٌ» ودَوَرَان 
1 ال حول عليه شرط. 

وثانما عَدَمُ المانع» نحو عد الذّينِ في الزكاة» وعدّم الحيض في الصلاة» 
والزوال سبّبُ وجوب. الصلاة» ومِلْكُ اليصاب سبب الوجوب في الزكاة. 

وثالئها : وجوب التيمم عند عدم الماء) والاسبابٌ للصلاة أوقائهاء وأسبابٌ 
الطهارة الحدثُ وغيرٌ هذاء والكل من المُثْلٍ على السسوَاء في أن الواجب القَدْر 
المشتركُ» فلا اعتبار لخصوص ذَينٍ ولا الخصوص حيض. 


القاعدة السابعة : الكل المشترك الواجب منه. وله مكل في الشريعة : 
أحدُها : الجنْسٌ المخْرّجٌ منه زكاة الابل عَتَماً في عَددء وإيلاً في عدد آخر. 
(92) علق ابن الشاط على ما جاء في هذه القاعدة الرابعة بقوله : ما قاله فييا صحيح, غير ما في قوله : 

القدر المشترك» على ما سبق. 
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انها : الْجنْسُ امْخرَجٌ منه زكاة الفطرء وهو الْحَبٌّ الذي هو غالبُ قُوتٍ . 
البلّدء يَُخْرَجٌ منه صاعٌ» والقدرٌ المشتركٌُ ‏ أيضا ‏ هو الواجبُ في ذلك. 

القاعدة الثامنة : الواجبُ عنه. وهو جِنْسُ المولّى عَلَيْهه كالعبد 
والزوجة(93» فالقدرٌ المشترك من ذلكء به تَعَلّقَ الوحوث. 

القاعدة التاسعة : الواجبُ مله وله مثالا : 

أحدّهما : جزاءٌ الصيد في الحج» فإنه يجب إخراج مثل الصيد المقتول في 
الاحرام والحَرْم» والمعتبرٌ في ذلك مُطْلَقُ الصيد, غرّالاً كان أو غَيرهء فلا يرادُ غزالٌ 
مين ولا بقرة ولا وَحْشٌ معينة. 

وانيهما : املف المثْليٌ مِنْ المكيلات والموزونات تجب غرامةٌ مثله» 
والواجب ‏ ايضا ‏ القدرٌ المشترك, لا شيم مُعيّنٌ من ذلك. 

القاعدة العاشرة :: الواجب إليه» وِلَهُ مُثْلُ في الشريعة : 

أَحَدُهَا غروبٌ النشّمْس في الصوم, وثانيها هلال شوال» فالأول يجب الصومُ 
إليه» والثاني يجب تتابع الصوم في الايام إليه. 

يَالِتُها : أواخرٌ العِدّدِده0 والاستبراء والإلحدادٍ في عِدَّةٍ الوفاة» يجب اتصال 
العِدّةِ والاستبراء إلى تلك الغايات» وكذلك ما ذكرنا معهء فهذه أيضادةف» 


(93) اي فيجب أن يرج عن كل فرد منه (اي من المولّى عليم صاعٌ في زكاة الفطر. ميحد 
الشارع خصوص شخص دون شخص» بل مفهوم الانسان ال موصوف بالصفات التي لاجلها 
تجب عنه زكاة الفطر... الل. 

(94) في نسخة ح : العِدَّة : (هكذا بالافراٍ» ومعلومٌ أن جنس العدة يصدُقٌ بالواحدة وبأكثرء وبالأنواع. 

(95) في نسخة ح : «فهذه أسبابٌ... الح. ويحتمل المعنى «فهذه أشياء كا في نسخة اخرى من 
تونس» والمعنى واضح في جميعها. 
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الواجبٌ القدْر المشترّكُ منها لا شيء معينٌ. هنا ثم ما تحت القاعدة الحادية عشرة 
من القواعد.(96) 


القاعدة الثانية عشرة<97 : 

في تقربر أن النَهِيّ يدل على الفساد أم لا ؟ فأقول : 

قال ابن حنبل باقتضاء النبي للفساد مطلقاء كان النبي في نفس الماهية أو 
في أمر خارج عنها. وقال ابو حنيفة بالفرق بين أن يكون النبي في نفس الماهية 
فإنه يقتضي الفساد, أو في أمرٌ حارج عنها فلا يقتضي الفساد. حتى قال في عُمَودِ 
الا : تنيت ولا تُفسّخء ولكِنهُ يرَدُ الزائد في مثل ما إذا باع درهما بدرهمين» يقر 
الملكُ في درهم. وِيِرّد الدرهم الزائد. وماللكٌ والشافعي يقولان بالبطلان في مسائل 
إذا كان النبيّ في أمر خارجء ويقولان بالصحة في مسائل كذلك. 

وبين أولا 55 المراد بالنمي في نفس الماهية) وبالبي في أمر خار ج» 
فنقول : 

إن أركان العقد في البيع مثلا أربعة اراد ومتّعاقدان» فمتى 
سلمت الأكان الاربعة فقد وجدت الماهية المعتية شعاً» سالمة عن النبي . فالنبي 


(96) عقب ابن الشاط على ما جاء عند القراني في هذه القواعد الست المندرجة في هذه القاعدة التي 
هي موضوع الفرق التاسع والستين» بدءاً من القاعدة الخامسة إلى العاشة فقال : 
ما قاله فيها صحيح, ؛ غير ما يشر كلامة من متعلق الحكم بالكل فإنه ليس بصحيح على ما 
تقرر مراراء بل بل الصحيح تعلق الحكم بفرد غير معين مما فيه المعيّن المشترك» فإن عَنَى ذلك فمراده 
صحيح. 

(97) هي موضوع الفرق السبعين بين قاعدة اقتضاء النبي الفساد في نفس الماهية وبين قاعدة اقتضاء 
النبي الفساد في أمر خخارج عنها. ج. 2 من الفروق» صٍ 82. ٠‏ 
ماهية الشيء حقيقنُهُ الذاتية وعناصرة الأساسية التي يتركب منباء بحيث اذا فقد واحدٌ منها 
انعدمت حقيقة الشيء في وجودها الكامل. كا اذا قيل في تعريف الانسان وماهيته : هو الحيوان 
التاظق, 
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إما تعلق حينئذ بأمر خارج عنها, ومتى انحزم واحدّ منها فقد انعدمت الماهية» لأ 
الماهية المركبة تعدم(98) لعدم جزء منهاء كا تُعْدَم لجميع أجزائها. 

ومثال الماهية المعدومة كأن يبيع سفيةٌ من سفيهٍ خمراً بخنزير» فالأجزاء كلها 
فاسدةء وإذا باع رشيدٌ من رشيد ثوبا بخنزير» فالماهية ‏ ايضا ‏ معدومة لعدم 
ركن واحد منباء ولاخفاء بمثال الاثنين الباقيين«99) 

وأما ما كان سالم الاركانء فكأن ديع رشيدٌ من رشيد فضة بفضة.ء فإذا 
كانت إحدى الفضتين أكثر ‏ فالكثة وصف حصل لأحد العوَض. 
والوصف متعلق متعلق النبي دون المَاهِيةَء فهذا هو معنى كون النبي في الماهية 37 ف 
الخاررج. 


فأبو حنيفة فرّقَء ووَجْهُ تفريقه أنه يقول : 

لو قلنا بالفساد مطلقا لسوينًا بين الماهية التضمنة للفساد وبين السالمة عن 
الفساد. ولو قلنا بالصحة مطلقا لسَوينا بين الماهية السالمة في ذاتها وصفاتها وبين 
المتضمنة للفساد في صفاتهاء وذلك غير جائزء فإن التسوية بيْن مواطِن الفساد 
وبَيْنَ السالم عن الفساد خلاف القواعد» فتعيّن ‏ حيئذ ‏ أن يِقَابَّلَ الأصل 
بالاصل» والوصف بالوصفء فنقول : 

أصل الماهية سايم عن النبي» والأصل في تصرفات المسلمين وعقودهم 
الي حت ى يرد نهي» فيثبت لأصل الماهية الأصل الذي هو الصحة؛ وه ويثبت 


(98) تُعْدَم» هكذا في النسختين ع» ح, وكذا في كتاب الفروق» وكان مقتضى الجملة قبله وسياقها أن 


يقال : تنعدم» وكلنا هما صحيحة وسليمة المعبارة والمعنى. 
(99) كأن يبع رشيد من سفيه» ثوبا بنقد» أو يبيع رشيد من سفيه خمرا بعرض ونحوه. فليتامل. 


-161- 


للوصف الذي هو الزيادة المتضمنة للمفسّدة الوصف العارضٌ وهو النبي» فيفسُد 
الوصف دون الأول وهو المطلوب» وهذا فقه حسن.100) 

واحتج أحمد بن حنبل رضي لله عنه ‏ بأن النبي يعتمد المفاسد» فمتى 
وَرَدَ نهْىّ أبطلنا ذلك العَقّد وذلك التصرف بجماته» فإن ذلك العقد إنما اقتضى 
تلك الماهية بذلك الوصف» م بدونها فلم يتعرض له المتعاقدان بشيء» فبقي على 
الاصل غير معقود عليه فيرَدٌ من يد فابضيه بغير عقد, وأطلق أحمد في هذا 
فأبطل الوضوء بالماء المغصوبء والذبحَ بالسكين المسشروق» لما قلناهء وأما نحن مع ١‏ 
الشافعي فتوسطنا بين المذهبين» فقلنا بالفساد لأجل النبي عن الوصف في 
مسائل دون مسائل. 

ولنذكر من ذلك ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى : الصلاة في الدار المغصوبة؛ قلنا نحن والشافعية والحنفية 
بصحتاء يي فنحن نلاحظ أن متعلق الامر قد وجد فيبا 
بكماله مع متعلّق النبي» فالصلاة من حيث هي صلاة) قات غير أن المصلي 


(100) علق ابن الشاط على ما جاء عند القرافي من أول هذا الفرق الى قوله : «وهذا فقه حسنٍ» 
بقوله : ما قاله القرافي حكاية مذهب وتقريره» وذلك مستحيح: » غير ما قاله من أن الماهية المركبة 
كا تُعْدَم عدم كل اجزائها تُعدم لعدم بعض أجزائهاء فإن ذلك ليس بصحيح. » فإنه إذا عدم 
بعض الأجزاء لم تتركب تلك الماهية فلا يكون ذلك الجزء المعدوم جزءاً منها إلا بالتوهم وبتقدير 
أن يكون جز في غير هذا الفرضء أما في هذا فلاء وغَيّرَ ما قاله من أن ذلك الذي قرره عن أبي 
حنيفة فقه حسنء فإن لقائل أن يقول : ليس الأمر كذلك؛ فإن الوصف إذا تُهِيّ عنه سَرّى 
لهي الى الموصوفء لأ الوص لا وجود له مفارقا للموصوفء فيؤول الامر الى أن النبي 
يتسلط على الماهية الموصوفة بذلك الوصفء فتكون الماهية على ضريين : عار عن ذلك 
الوصف فلا يتسلط النبي عليه ومتّصف بذلك الوصف قتسلط النبي عليه. اه 
فليتأمّل هذا التعقيب للفقيه ابن الشاط فإنه كلام دقيق وجليل؛ وهام ونفيس في التحقيق: 
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جنى على حق صاحب الدار» فالنبي متعلقٌ بامجاور» والحنابلة مشّوًا على أصلهم 
في التسوية بين الأصل والوصف .(101) 

قلت : ذكر شهاب الدين رحمه لله الفرق الثالث والمائة وهو مسألة من 
مسائل هذه القاعدة» فالاولل أن نذكر ما في ذلك من مسألةٍ فتقول : 

نتصيام بون الدخره كيل فيه : لا ينعفد قَيبَة؛ والضلاة في الدار المغصوبة» 
قبل فيها : تنعقد قربة» فما الفرق ؟ 

فالجواب أن الصلاة في الدار المغصوبة» النبي فيها متعلّق بالصيفة لا 
بالموصوف» والنههي الواقع ف يوم النحر متعلق بالموصوف لا بالصفة» فكان هذا 
الفرق 5 على مذهب من يُفرّق لا على مذهب ابن حنبل» والله 


اعلم.(102). 


المسألة الثانية : 
غاصب الحُف إذا مسح عليه؛ عندنا صّحَتْ طهارته» ومسألته كمسألة 
الصلاة ف الدار المغصوبة سواء بسواء) وبهذه المقاعدة يظهر الفرق بين هذا الفرع 


(101) في نسخة ح : ذكر شهاب الدين في الفرق الثالث ولماثة.. وما في نسخة ع أظهر وأسلمء لأنه 
ينص على المذكور وهو الفرق الذي هو مفعول بهء بينا في الفرق هكذا بحرف الجرء يبقى 
منصوب الفعل غير مذكوره وِبَّمَامُ المعنى متوقف عليه وإن كان فضلة ؟! هو معروف في 
القواعد, على حد قوله تعالى : «وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين» فكلمة لاعبين 
حال؛ فالحال وصف فضئلة متتصبٌ» مُفهِم في حالي» لكن المعنى في الآية متوقف عليه فهو 
روحه فيها. فإن خلق الكون كلهء وخلق الكائنات الحية وامخلوقات العاقلة المكرّمة لأمر اقنضته 
الحكمة الالاهية البالغة» ومنه قوله تعالى : «وما خلقت الجن والانس الا ليعْبدُونِ». 
وقوله سبحانه) وما خلقنا السموات والارضي وما بينهما إلا بالحقي» وموضوع هذا الفروق عند 
القرافي هو الفرق بين قاعدة الصلواتٍ في الدُور المغصوبة تنعقد قَرَةَ بخلاف الصيام في أيام 
الاعياد والجمع منبي عنه. 

ج 2» ص 118. 

(102) قال ابن الشاط هنا معلقا على كلام القراني فيها : لم يد على حكاية المذاهب ومستّندهاء ولا 

كلام في ذلك. 
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وبين المخرم | إذا مَسَحّ على اليف فإن المُحْرمَ مخاطبٌ في طهارته بالغسل ولم 
يات به فلم تخصل 500 المامور به وغاصبٌ الخف أقى بحقيقة المامور به 
ولكنه جنى على صاحب الخف .(103) 


المسألة الثالثة : الذي يصل في ثوب مغصوب» أو يتوضاً بماء مغصوب» 
أو يَحُجٌّ بمال حرام» كل هذه المسائل عندنا في الصحة اسواع خلافاً لأحمد رضي 
الله عنه. ووجّهُ ما قلناهُ أن المامور به قد وجدء والعلةٌ في امجاور. 

فإن قيل : لا نسلمٌ أن المامور به حاصل في الطهارة والسسثرة» فإن ذلك 
لماع معدوم شرعاء وكذلك الثوب المغصوب» (للسترة)» والمعدوم شيعا كالمعدوم 
حصا ولا قزل هذا نفقة نفقة الحجء فإنها خارجة عن أركان الحج» ؛ بل نفقة الطريق 
تحفظ حياة المسافر(104)) بخلاف امحرم في الصورتين» صرف فيما هو شرطء فكان 
الشرط معدوما. 

قلت : نمنع أن الله تعالى أمر بالسترة واشترط فيها أن تكون الأداة مباحة» 
وكذلك نع أنه أمر بالطهارة واشترط في الأداة لما أن تكون مبّاحة» بل حرم 
الغصب مطلقاء وأُوجَبٌ الطهارة مطلقاء ولم يقيد أصلاء فكما يتحقق052) 
الغصبٌ وإن قارنَ ماموراء يتحقَقٌ:006 المامورٌ وإن قارن مُحَرْماً. 

فإث قلت : فما الفرق بين هذه المسائل وبين مسائل الربا ؟ وَلِمّ لا وافقتٌ 
الحنفية في تصحيح العقد فيهاء م صححتٌ العبادة مع ثبوت النبي في الوصف 


(103) قال ابن الشاط في أُوّل هذه المسألة : ما قاله القرافي في ذلك صحيح إل مكو المسالة: 

(104) عبارة القرافي رحمه الله : «ولا يمكن أن أُقُولٌ ذلك في الحج فإن النفقة لا تعلق ها بالحج» ٠‏ لأنها 
ليست ركنا ولا صرفْتُ في ركن» بل نفقة الطريق لحفظ حياة المسافر» بخلاف ارم هنا طرف 
فيما هو شرطء فكان الشرط معدوما. 

(105) في نسخة ح : فكما تحقق (هكذا بصيغة الماضي). 

(106) في نسخة حُ تحقق المأمون (كذلك بصيفة ا ولعل التعبير بالمضارع الذي يقتضي 
التجدد في كل واقعة ممائلة أظهر, والله أعلم. 
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دون الأصل في الجميع فالحنفية طرّدت أصلّهاد107) دون المالكية والشافعية ؟. 
قلت : المستند في ذلك أن تلك الحقائق متعلّقات الرضى؛ والرضى لم 

يحصل إلا ممقابلة الواحد بالاثنين» فلو صححت العقد في البعض» لنقلت مِلّك 

البائع بغير رضاهء ورسول لله َه يقول : «لا يجلّ مال امرىء مسلم إلا بطيب 

نفسه» وهذا لم تب نا فيه إلانما يملق العقك رع والعتوة الأعر اليس افيا هذا 

فوع الفرق . 

القاعدة الغالئة عشرة:108) 


في تقرير أن النبي ينقسم الى خاص وعاه, وتبْيين حالهما في التنافي أو 
غيرو فتقول : 

لاشلكٌ أنه يوجّد النبي عام كقوله : «لا تقبّلوا النفسَ» ا رلا 
تقعلوا الصيد»» ثم إنبما بحسب التنافي أُوْ غيه ينقسمان ثلاثة أقسام : 


1) القسم الأول : أن يتضادًا ويتنافياء كقوله : لا فكلا | طلبة بني تيم 
ولا ببق من 3 أحداء فحكم هذا القسم أن يقدّم الخاصٌ على العام ففيه 


2) القسم الثاني : أن لا يتضادّاء ولا يكون لأحدهها مناسبة يختص بها 
دون الآخخرة كقولك ٠:‏ لا تعلو 2 لا تقعلوا الرجال» الصحيح 5 لا 


وي #د و 


يخصصه. إِذ هما من قَاعِدَةَ ذكْرٍ بَعض العام وجزء الشيء لا يكون مخصصاء 


(107) أي جعلئه مطرداء ومنطبقا على جميع الحالات والجزئيات والصور الممائلة» بين أن يكون النبي في 
نفس الماهية فيقتضي الفسادء أو في أمر خارج عنبها فلاء كا سبق بيانه في أول القاعدة الثانية 
عشرة من هذه القواعد الاصولية. 

(108) هي موضوع الفرق الثامن والثلاثين بين قاعدة النبي الخاص وقاعدة النبي العام. ج 1» ص 209. 
وقد علق ابن الشاط على هذا الفرق وما يليه من الفروق الى آخر الفرق السادس و«الاربعين» فقال : 
ما قالهُ القرافي في هذه الفروق كلها صحيحء » والله أعلم. 
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وقيل على الشذوذ : نه يخّصصه من طريق المفهوم. إن ؤكْرَ النجال يقتضي 
مفهومه قثْل غيرهم. 

القسم الثالث : أن لا يتنافياء ويكون لأحدها مناسبة تخصه في متعلقه» 
وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الاولى : كقوله تعالى «احرمت عليكُمٌ الميقة»(109) وقوله تعالى : 
«لا تقتلوا الصيد وأنتم خُوّم)100) فِيضْطرٌ الم الى أكل الميتة أو الصيدء قال 
مالك : ياكل الميتة وبترك الصيد» لأنه وإن حرم جميع ذلكء إلا أن تحيم الصيد 
له مناسبة بالاحرام» مفسلة التي اعتمدها البي | إنما هي في الأحرام» وأما مفسّدة 
أكل المييتة فذلك أمرٌ عام لا تعلق له بخصوص الإحرام» والخاصٌ مطل المفاسد 
شد اجتناباء وهذا في العرقك: كعداله 7الحاضن بلك بوغدراف من تحت اليل 
وحَذَرك من العدُوٌ الخاص ينبغي أن ايكون أشدٌ من الذي عاداكَ لا بخصوصيتك» 
فإن شغْل عدوك الخاص بك يكون أشّدَ من شغل عدوك الآخرٍ بك. 
المسألة الثانية 

اذا لم يجد المصلى ما يستره إلا حرياً أو نجساء قال أصحابنا : يصلي في 
الحرير ويترك التجس» لان مقئمنة النعاسة خخاصة بالضيلذة. 

فإن قيل : اذا الك الفنيدة العامة جميع الحالات تعدا والخاضة 
ليست كذلك» فالعامة أولى؛ والقاعدة أن المفاسد إذا تعارضَتٌ يُصار لأدناها كا 
طم اليّدُ المتا كلة لبقاء النفس» قلنا : هذا 5 أن الام هكذا يكون إذا م 
يكن للمفسدة تعلق بخصوص الحال» وأما إذا كان لا تعلق به فالأمر م قلنا. 
المسألة الغالفة 

وقع في المذهب قنيالة فشكل وهي : أن من استجار دابة الى بلد معين» 
(109) سور المائدة : الاية 3 


001 المائدة : الاية 5 9 
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فتجاورٌ بها تلك البلدة متعَدَّياء فإن لرنها تضميئه. الدابّة وإن ردّها سالمة) 
والغاصيبٌ إذا تعَدّى بالغصب في الدّابة ورَدّها سالمةً لا يكون لربها تضميئه 
إجاعاء :زغاية: هذا المتعدئ أن ركون ‏ #الناصريت» والخاصيية لأ يضم فكيقن 
كان هذا ؟ فردّه بعضٌ الفقهاء إلى هذه القاعدة بأن قال : إن النبيّ عند الغصب 
نبي عامٌ لا يختصٌّ بحالة دون أخرى ولا عيْن دون عين» وفي قضية الدابة وج نهِي 
خاص في عين خاصة (12) فإنه لما اجَرَهُ إلى الغاية المتعينة فقد باه أن يجاورّهاء 
والقاعدة أن النبي الخاص با حالة المعينة أقوى مما هو عام ولا يتعلق بخصوص تلك 
الحالة» فهذا فرق ما بين الغاصب ولمتعَدِي» فلا يِلرّمُ من عدم تضمين الغاصب 
مع الرد أن لا يضمن المتعدي مع الرْدء لقوة النبي في حقه. 
قال شهاب الدين رحمه الله : ويَرِدُ عليه أسكلة : 


أحدها أن القاعدة إنما هي في التعارض ولم يقع هاهنا تعارض» فلم يجتمع 
نَهْي الغصب ونهْيُ التعدي فَمدّمَ أحدهما على الآخرء بل انفرد ني المُتَعَدّي 
وده في هذه الصورة. 

قلت : القاعدة أن النبي الخاص بال حالة المعيّنةٍ أقوى من النّهي العام 
مطلقاء وقد وجد في القاعدة المقرّرة وهي : إذا يُجد بيّانٍ فترجح أحدهما بأن كان 
خاصا بحالة معينة قبل به(113)» وليس الأمر أن ذلك لا يكون إلا في تَِلكَ 
القاعدة» وهذا قررناها بأن الْحَدَّرَ من العَدُّوٌ الخاص يكون أشدٌ من الحَدَّرٍ من 


ع نع 


قال شهاب الدين : وثانيها أن النبي الخاص ها هنا نهمي ادمي» والنبي 


(112) هكذا في النسختين المعتمدتين في المراجعة والتصحيحء والمقابلة والتحقيق» خخاص بدون تاء 
التانيث» ولعل الصواب : خاصة بالتانيث» لان كلمة عيّن مؤنثة في جميع مدلولاتها ومعانيها 
اللغوية والشرعية 5 يستفاد من تتبع مواقعها واستقرائها في السياق؛ وهنا يراد بها مسألة وواقعة 
خاصة والله أعلم. 7 07 

(113) في نسخة ح : قيل به والمعنى في النسختين يغني تقدعه وقَبوله والأحذ به. 
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ورا تن و إن 


العام نهي الله تعالى : ولا يَرَجحْ نهيٌ الآدَمِي لابجل خصوصه على نَهِْي الله 
تعالى مع عمومه. ا 

قال : فإن قلت : اذا نَهَى الادمي فقد صحبّهُ نهيّ الله تعالى» ففي 
الحقيقة إنما رججحنا بين نهبيّن لله تعالى : أحدهها عام والآخر خاصء قال : قلت : 
هذا كلام صحيح؛ ولكن النبي الذي صجب نفْيّ اليد هو نهيّ عام وهو نه 

قلت : ليِسَ كذلكء بل النبي الذي صحبّ نبي العبد هو نبي خاص 
لله تعالى كنهي العبدء غاية ما فيه أنه يستند الى أدلةٍ عامّة دالة على ذلك. 

قال شهاب الدين رحمه الله : وثالثها أنا إذا قِسنا ترِْكَ الضمّان في هذه 
الصورة على ترك الضمان في صورة الغصب كان القياس صحيحاء سالما عن 
المعارض؛ ولو قسْنا هنالك الحرير على النجس والميتة على الصيد لَأدَّى ذلك إلى 
مفسّدة؛ من حيث بقاء المصل عَرياناء وهلاكُ المُحْرِم بالجوع» فكيف سَوْيّ بين 
موضع لا مُعارض للقياس فيه» وموضع للقياس فيه معارض. 

قلت : هذا كلام على قياس ل يَيْدُلَهُ فارق» وكيفء والحالة الخاصة ليست 
كالحالة العامة ؟ فعَدَمُ حمل الحرير على النجس هو الأصلء وعدّم حمل الميتة 
غل الصيد هو الأصل» ولا تقول : خرج شبيءٌ من ذلك عن الأصل لما يلزم عَليه 
من المفسدة. والله أعلم. 


القاعدة الرابعة عشرقد14) 

5 تقرير الإذن العام من قبل صاحب الشرع» والإذنٍ الخاص من ٠‏ المالك» 
وبيان ترد تب الضمان عليبما او عدمه فنقول : 

الإذن العام من الشارع كإذن الشرع المكلفث أن ينقل من أسبا ب (115) 
(114) هذه القاعدةٌ هي موضوع الفرق الثاني والثلاثين بين قاعدة الإذنٍ العام من قبل صاحب 

الشرع في التصفات» وبِينَ إذن المالك لدبي في التصرفات في أن الأول لا يسقط الضمان» 


والثاني يسقطه». الخ 1 ص 195. 
(115) لعله : من أشياء بَيتِهِ او من اسباب ملكه. 
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بيته الجهة أخرى منه ما شاءء والإذن الخاص من المالك كإذنه للذى أُوْدَعَ عنده 
وديعتّه أن يحملها في يده لبّيته. فإذا ظهر ما بينهمًا(116) بالمثال فنقول : 

الإذن العام لا يُسقِط الضمانَء والإذنُ الخاص يسقطه. وَميرٌ ذلك أن 
الحق تعالى تفضل على عباده فجعل ما بين أُيْدِيهم ملكا اما همء فلا ينتقل عن 
ملكهم إلا برضاهم وإذنهم» م أن ما كان لله تعالى صيرفاً لا يتمكن العباد من 
إسقاطه» بل ذلك بإسقاط الله له وينّضح الفرق بثلاث مسائل : 

المسآلة الأولى : الوديعة إذا حملها من القت عنده ليحفظها ببيته(117) 
فسقطت من يده فانكسرت لا ضمان عليه. لأن مالكها أذن له في ذلك الحمل 
الذي انكسرت به فلو سقط عليها شيء من يده فانكسَرَتث ضمن» لأن صاحب 
الوديعة لم ياذن له في ذلك. 

فإن قيل : أَذِنَ الله تعالى أن يحمل ذلك الذي سقط على الوديعة» قلنا : 
إذْن الله هو الإِذْن العام لا يُسقط الضمانء وإما يُستطه الإذن الخاصٌ. 

المسألة الثانية : اذا استعار شيئا فسقط من يده أو حمل شيئا فوقع 
عليها(119»؛ الحكمٌ كالحكم في المسألة المذكورة قبلها 


(116) نسخة حُ : ما فيباء والأولى أوضح وأظهر في الدلالة والمعزى العود ضمير التثنية على الإذن العام 
والاذن الخاص. 


(117) في نسخة 8 : فحفظها ببيئة) والعبارة الاظهر والاوضح» والأتبيية المدى _ ي عبارة القرافي 
هنا التي تزيد المسألة وضوحاء فقد قال : الوديعة اذا. شاها المودع وحوها ا حفظها 


فسقطت من يده فانكسرت لا ضمان عليه. لانه ماذون له بذلك الفعْل الذي انكسرت 
به...» 


(118) كذا في النسختين : ع»ح. ولعل الصواب عليه بضمير التذكير, العائد على الشيء» المستعار إلا أن 
يراعى فيه معنى الإعارة او العارية؛ وهي الشيء المستعار للانتفاع به ثم ارجاعه لصحيه على 
أصله, وهي في ذلك أشبه بالوديعة من حيث ضرورة الحفاظ عليها 7 حين ردهاء ومن. ذلك 
المعنى قول لبيد مشبها لما عند الانسان من مال او متاع يؤول الى الزوال 

وما المال والأهلون إلا ودائسع ولابْدّ يوما أن ترد الودائسع 
وقيل في ذلك : المال ظل زائل» وعارية مستردة» ولذلك امر الله الانسان بالإنفاق 3 عندة من 
الملل في وجوه البر والخير والاحسان فقال تعالى : «وأنفقوا ثما جعلكم مستخلفين فيه, فالذين امنوا 
منكم وأنفقوا هم أجرٌ كريم». 


-169- 


المسألة الثالفة : إذا اضطرٌ إلى طعام غير فأكله في اللحمصة جازء وهل 
يضمن له القيمة أم لا ؟ قولان : أحدهها لا يضمن, لأن الدفع كان واجبا على 
المالك» والثاني يجبء وهو الأشهرء لأن إذن المالك لم يوجّدء وانما وجد إِذَنْ 
صاحب الشْرع, فانتفى الثم لذلك»1192) لا الضمانُ» وأيضا فإن المِلّك اذا دار 
زواله بين اللمرتبة الدنيا والعليا فبالدنيا أَوْلَىء وذلك بأن يعطيه بثئمن120) استصحابا 
للملك بحسب الامكان. 


القاعدة الخامسة عشرقر121) 
نقرر فيها المندوب الذي يقدم على الواجب والمندوب الذي لا يقدَّم 
على الواجب. 


إعلم ‏ ألا أن الغالب تفضيل الواجب على المندوب» هذا من حيث 
الجملة» لقوله عليه السلام ‏ عن الله تعالى : «ما تقرب ب إلي عبدي بمثل أداء ما 
افترضتٌ عليه«122» وأيضا فالمصالح والمفاسد 6 ونحسب اختلافها يختلف 
الامر والنبي في القوة وعدم القوة. 


(119) في نسخة ح : بانتفاء الاثم لذلك الضمانء» بالمصدرء والأولى أظهر أن انتفاء الاثم مرتب عن 
إذن الشرع ومُسببٌ عنه. 

(120) في نسخة ح : بأن نعطيه بنون المضارعة» وصيغة الياء أنسب» لأن الاسم الظاهر الذي يعود 
عليه الضمير» يعتبر من قبيل الغائب "ا هو معروف في قواعد النحو وأساليب الخطاب. 
وقد علق ابن الشاط على كلام القرافي في أول هذا الفرق إلى قوله في المقارنة بين الحفاظ على 
فضيلة الجماعة؛ وفضيلة الوقت اثناء ا جمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر» وتقديم مراعاة الأولى 
على مراعاة الثانية فقال ابن الشاط هنا : ما ذكره وقرره هنا صحيح "ا قرر. اه. 

(121) هي موضوع الفرق الخامس والثانين بين قاعدة المندوب الذي لا يقدم على الواجب وقاعدة 
المندوب الذي يقدم على الواجب, ج2 ص 122 . 

(122) أصله حديث قدسبي صجيح. :إؤننة : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول للع : 
إن الله تعالى يقول : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرّب الي عبدي بشيء احبٌ الي 
ما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه» فاذا احببتُه كنت سمعه الذي 
يسمع به ) وبصره الذي يبصر به» ويده التي ييطش بهاء ورجله التي يمثي بها» ولكن سألني لأعطينه» 
ولكن استعاذني لأُعيذنّه « 
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هذا هو الغالب الكثير» ولكنه جاء في الشريعة الاسلامية أشياء هي اكثر 
مصلحة؛ وأعظم ثواباء وحكمها النذبية» فقدم فيها المندوب على الواجب من 
حيث كثة الثواب وقلته» وذلك في سبع صور : 


الصو الأول : : إنظار المعسر بالدين واجبٌّ» وإبراؤه منه مندوب إليه» وهو وهو 
أعظم أجرأ من الإنظارء لأ مصلحته أعظمى إذ من أبرأ ة فقد أنظرء فإن معنى 
الانظارٍ عدم المطالبة في الحال.(123) 


الصورة الثانية صلاة الجماعة مندوب اليباء وهي تَفْضُلُ صلاة الفذ بسبع 


(123) الانظار بالظاء المشالة» مصدر الفعل الرباعي أنظره إذا أخره وأمهله في أمْرٍ. والمراد إمهال المدين 
الاح له في أَجَلٍ أدائه للدين» والتوسعة عليه بذلك إلى حين يُسْره مر وتمكنه من القدرة على 
الأداء ورد الدين إلى صاحبه. 
وقد علق ابن الشاط على ما جاء عند القرإني في هذه المسألة مما ذكره البقوري, فقال : 
ما قاله القراني في ذلك غيرٌ مسَلّم ولا صحيح» بل الإنظار أعظم أجرا من جهة أنه واجبٌء 
والقاعدة أن الواجب أعظم اجرا من البدويمع بدليل الحديث التقدم (وهو الحديث القدسي 
الشابق مخضم لأنضلية التقرب إلى الله بأداء الفرائض أولاء ثم بأداء ما تيسر وأمكن من 

النوافل ثانياء ولا معارض له. 
وما استدل به من قوله تعالى : «وأن تصّدّقوا خير لكم» نقول بكوجبه) ولا يلزم منه مقصوده. 
وما قاله من أن مصلحة الابراء أعظم؛ لاشتاله على الواجب الذي هو الانظار» ليس بصحيح» 
لأن الإنظار تاخير الطلب بالدين» وهو مستلزم لطلب الدين بعدء والإبراء إسقاط بالكلية» وهو 
مستازم لعدم طلبه بعدء فكيف يصح أن يكون ما يستلزم عدم الطلب متضمنا لِمّا يستازم 
الطلب. اه. 


قلت : ويظهر أن ما قاله ابن الشاط سليم» لأنه المستفاد من الآية الكريمة «وإث كان ذو غعُسرة 


ور ل تزف وأ عي و لكم إن كم عونم وق اله ل : من أنظر معسرا 
ووضع له أظلم الله يوم القيامة تحت عرشه حيث لا ظل إلا ظله. رواة الامام الترمذدي» وصححه 


رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ فإِنْظار المدين مطلوب» وإبراقه واعفاوه من الدين مرغوب 
ومندوب» وهو خخير ثوابا وأعظم أجراء واللهُ أعلم. 
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وعشرين درجة» فدل ذلك على أن مصلحته عند الله اكثر من مصلحة 
الواجب .(124) 

الصورة الثالئة : الصلاة في مسجد رسول الله لَه خيرٌ من الف صلاة في 
غيو إلا المسجد الحرامَ. والمراد التفضيل بالمثوبة كا في الجماعة مع الانفراد» وقد 
فضّل المندوبٌ الواجبّء وذلك يدل على أن الصلاة في ذلك المكان أعظم عند 
الله سبحانه وتعالى.(125) 


الصورة الرابعة : الصلاةٌ في المسجد الحرام أفضّل من ألف ومائة صلاة في 

غيرو(126). 

ا اد ا والمسألة الثانية ولخّصّه البقوري» فقال 
(اي ابن الشاط : ليست الجماعة منفصلة عن الصلاة» بل الجماعة وصف للصلاة» فضلتٌ 
به على وصف الانفرا فصلاة المكلف اذا فعلها في جماعة وقَعَتْ واجبة» واذا فعلها وحدّه 
وقعث كذلك؛ غير أن احد الواجبين أعظم من الاخرء ولا ينكر مثلٍ ذلك. 
ثم قال : «وأما أن يقال : إن صلاة الظهر ‏ مثلا. اذا أوقعها المكلف في جماعة, فكوثها 
صلاة ظهر هو الواجبء وكونها في جماعة هو المندوب» فليس ذلك بصحيح بوْجوء لأن كونها 
في جماعة ليس منفصلا عن كينها ظهراء بل هي ظهرء وهي في جماعة» اه. , 

(125) عقب ابن الشاط على كلام القراني في هذه المسالة بقوله : إن كانت الصلاة الت يشان 3 
مسجد الت ي مه واجبة فهي تفل تلك الصلاة بنفسها اذا ليْ في غيوء وإن كانت 


0 


قلت ع 50 ا : صلاة في مسجدي هذا خير من أَلفِ صلاةٍ 

فيما سواه. حيث ورد فيه ذكر الصلاة نكرة اسم جنسء وهي بذلك تشمل الفريضة والنافلة وتصدّق 

عليهما معا. 

(126) كذا في التسختين ع» وح وغوماء وكذا في هذه المسألة في كتاب الفروق حيث قال القراني : 
«الصلاة في المسجد الحرام أَفْضَلُ من ألف صلاة ومائة صلاة في غيووما خرجه الثقات : 
ابن عبد البر وغيو)» ونصوص الاحاديث الواردة في فضل المسجد ال حرام والمسجد النبوي هي : 
«صلاة في مسجدي هذا 'افضل من الف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة في 
المسجد الحرام أفضل. من مائة ضلاة في هذا». وفي رواية اخرى : وصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من مائة الف صلاة ذ فيما سوأه». 
وعبارة الفروقٍ لا تؤدي نفس المعنى المنصوص عليه في الحديث مآ ذهو ا عند التأمل» إلا 
بشيء من التأويل للعبارة وحمْلها على ما يدل عليه الحديث من الأفضلية بمائة ئة الف صلاة ل 
بألف ومائةٍ كا قد يتبادر الى الذهن من العبارة. 
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الصورة الخامسة 8 الصلاة 5 بيت المقذس خمسمانَهة صلاةٌ. 

الصورة السادسة : الصلاة بسيواكِ خيرٌ من سبعين صلاة بغير ميواك. 
الصورة السابعة : الخشوع في الصلاة مندوب إليه. 

وحيث كان هذا فأقول : 

المصالح مد ِ ى عَظم كانت ا سواء كان ذلك ندبا او واجبا. فإذا 


وأينا تنبا مقدما ذاك إلا لأن المصحلة فيه أعظمء وإذا رأينا واجبا مقدّما 
فذلك أيضا لذلك المعنى. 


فالشأن في الشريعة التقديم بقوة المصلحة؛ والغالب أيضا أنَّ ما عظمَتْ 
مصلحيه أن يكون حكمة الومجوب» وما قصر عن ذلك أن يكون تَذْبا. 

قلت : المثالان الأألان ظاهر فيبما ما ذكرة بِحَسَّبٍ بادى النظر لا بحسب 
التحقيق, والمثالان الاتخيران يعيدان من ذلك غاية» فإن الصلاة بسواك مع الصلاة 
بغير سواكء ما وقع التفضيل بيءن واجب وندب» وإغا وقع بين صلاتين متساويتين 
2 في الحكمء ٠‏ فرض (127) الوجوب أو غييره)» وزادث الواحدة بالسواك» والسيواكُ هو 
المندوب» وليمس في السوالد شيل وكذلك حديث الخشوع, والصور الآخرٌ فيبا 
نظ بل ليس ظاهراد128) إلا في المثال الاوؤل فقط. 


و 3 
وأما صلاة الجماعة تفضلٌ صلاة الفذ فلا فإن التفضيل ما وقعٌ إلا بين 
واجبين» وأحدٌ الواجبيْن زادَ على الآخرٌ بانضمام مندوب اليه. 


(127) في نسخة 4 : فرضية (بالمصدّر الصناعي كا يقول النحاة في مثل هذه الصيغة) 

(128) تسن 6 : بل ليس ظاهرء ولعله ليس بظاهر ]في تسحة أخرىه فسقطت الباء من كير 
ليس في النسشخ, وهي تزاد في خبرها اطراداء 6 في قوله تعالى :«أليس الله بأعلم بالشا كرين» » 
وقوله سبحانه : أليس الله بكاف عبده»» وقوله جل علاه : «ِالَيْسَ الله باحكم الحاكمين» 
وكذلك بعدماء 5 في قوله تعالى : «وما الله بغافل عما يعملون» وقوله سبحانه : وما ربك 
غلم المي .. وقد قرر ابن مالك هذه القاعدة في بيت من الفيته في النحوء فقال : 
وعدي رن عن ا وبِعْدَ لا ونفي كان قد يُجَر 
والمعنى : ليس ما ذكر ل ارصن من التوجيه ظاهراء والله أعلم. 
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قال شهاب الدين رحمه الله : وممًا قدّم فيه فعل المندوب على الواجب في 
الشرع» الجمع للمطرء والجمعٌ بعرفة» وترِكُ الجمعة بغرفة(129). 


وبيان ذلك أنه لما كان المقلر والطين والطلمة كان إن بقي الأمر بالخروج 
للصلاة في العتَمّة لحِمّتُ المشقة الناسَ» والشريعة جات برفعهاء وكان فيها مع 
ذلك حَمْظ الواجبء وهو إيقاع الصلاة في وقتباء وإن قيل لهم : لا تخرجوا إلمها 
لأجل المشقة» فإما أن يقال لهم : صلوا أفرادا في بيوتكم, وتفوتهم فضيلة الجماعة 
وذلك مندوب» وإما ان يقال لحم : صلوا الان مجتمعين» فيحفظ عليهم المندوب» 
وفي ذلك تضييع الواجب الذي هو أداء الصلاة في وقتها ما كان فكان تقديما 
للمندوب على الواجبء وكذا الامر أيضا بعرفة» ثُرك فيه الواجب» وهو إيقاع 
الصلاة في وقتباء ليحصل اتصال الجمع بالذكرء وذلك مندوب إليه» وكذلك ترك 
الجمعة بها (اي بعرفة) من حيث إن الظهر بها يُصَلّى ميرا لا جَهْر وببذا أمئكت 


- وأما حديث الخشوع, فالمراد به الحديث الصحيح الذي أورده الامام القرافي في الكلام على الصورة 
والمسألة السابعة المتعلقة بالخشوع في الصلاة» وهو قول النبي عله : إذا ُودِي للصلاة ة فلا تاتوهاء وأنتم 
تسعون» نوها وعليكم السكينة والوقار» فما أدركتم اا وما فاتكم فأتمواء وروي : وما فانكُمْ 
فاقضوا» . قال القرافي حاكيا عن بعض العلماء : إنما امر ْله صحابته وأمته بعدم الإفراط في السعي 
لأنه اذا قم على الصلاة عقب شدة السعي يكون عنده انبهار وقلق يمنعه من الخشوع. اه. 
وعلق ابن الشاط على ذلك بقوله : لا يتعين ما قاله ذلك العالم» بل لِقائِلٍ أن يقول : إن الامر بالسكينة 
اما كان» أن ضدها النبي عنه» الذي هو شدة السعي شاغل للبال» مناف للحضور (اي حضور 
البال) الذي هو شرط في صحة الصلاة بحسب الوسع. .. فليس في الحديث على هذا الوجه ما يدل على 
تقديم مندوب ولا تفضيله على واجبء بل فيه النهي عن التسبب في الإخلالل بشرط الواجب الذي هو 
حضور البال» وحضوره شرط في الخشوع» والله أعلم. 
(129) أَوْرَدَ الامام القرافي رحمه الله هذه المسائل» وذكرها في أول الفرق الخامس و«العانين» وفصلها 
وبسطها بسطا واضحا شائياء؛ وهو :ما انعضو الشيخ البقوري :في ذكزة لها هنا. 
وقال في ذلك : إن الجمع بعرفة رك فيه واجبان : أحدهها تاخير الصلاة لوقتها وهي العصرء 
فتصلى مع الظهر: مع إمكان الجمع في تحصيل مصلحة الوقت ودفع الضرر. وقد علق ابن 
الشاط على ما جاء عند القراني في هذه المسائل بأن ما قاله في ذلك صحيح لا ياس به. 
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مالك أبا يوسف حيث نازعّه أن الجمعة لا تُصَلَّى .01300 وأيضاء فالخطبة ظاهرٌ 
منها أنها لعرفة لا للجمعة. 

فأجاب لِمّ كان ؟ فقال : أما يوم عرفة فالجمعة لم تكن فيهاء لأنهُ جُعِلَ 
للنادر حكم الغالب» والغالبٌ لا جمعة عليه» إذ هم مسافرون» فليس في ذلك 
رلك الواجب . 


أمّا َزِكُ تأخير العصر إلى وقنها فلضرورة الإقبال على الله تعالى في ذلك 
الب أن ااه لأنه يم عظم لا يُوصّل إليه إلا بالمشقة العظيمة» فكانت 
مصلحة ذلك الإقبال أن يحصل يحصل اعظم من الوقت. 

وأما تقديم الجمع ليلة المطر فذلك لأن مصلحة الجمع الذي هو مندوب 
أعظم عند الله من مصلحة الوقت» وذلك أفضلء لقوله مله : تفْضْلٌ صلاهٌ 
الجماعة صلاة الفذ بسبيع وعشرين درجة» وقد تقدمت الصورة المذكورة. 

وببذه القاعدة يظهر أن كثة الثواب وقلته قد تُعرف بكثة المصالح وقلتهاء 
ورف أيضا بكثرة الفعل وقِلته. ويُعْرَف أيضا بحَهْدٍ القعل بويساروور ركه كيت 
باختلاف المقاصد. والمقاصد تتفاوتثٌ غاية» وقد يوجَدُ خلاف هذا كتفضيل 


(130) ذكر القرافي رحمه الله هذه المسألة بشيء من البيان» والتفصيل؛ فقال : 
لما حج هارون الرشيد ومعه ابو يوسفء واجتمعا بمالك في المدينة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام وقع البحث في ذلكء» فقال أبو يوسف : إذا اجتمع الجمعة والظهر يوم عرفة قدمت 
الجضغة لأعبا أفضل وواجبة قبل الظهر مع الإامكان. قال له مالك : إن ذلك يم السسّنة 
وقال له ابو يوسف : من أين لك ذلك وأنه خلاف السنة» فإن رسول الله َيه صلى بالناس 
ركعتين» قبلّهما خطبة وهذه هي صلاة الجمعة ؟ فقال له مالك : جهر فيهما أَوْ أسرٌ ؟ 
فسكتٌ ابو يوسف, فظهرت الحجة مالك بسبب الإسرارء رضى الله عنهم اجمعين. لأن الجمعة 
جهرية» فلمًا صلى عليه السلام ركعتين سيرا دل ذلك على أنه صلى الظهر سفرية وترك الجمعة» 
والخطبة ليوم عرفة لا ليوم الجمعة» لأن عرفة, انما خطبيُهُ لتعلم الناس مناسك الحج» كانت في 
يوم الجمعة أَوْ لا. اه. 
قلت : : وهذه المناظرة وا محاورة نموذج للمناظرات العلمية الحادئة, واخحاورات الرزينة النافعة التي 
كان العلماء يتبادلونها بالحجة والمنطق للوصول الى الحقيقة والصواب والإقناع والاقتناع. رحمهم 
الله. 
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القصر على الإتمام» وتفضيل تكبية الإحرام على غيرها من التكبيرات» وتفضيل 
قراة أم القران في الصلاة عليه ني غير الصلاة» ولله أن يفعل ما يشاءء ويحكم ما 
يريدء وهذه قاعدة أدرجتها في هذه التي هي القاعدة الخامسة عشرة.(131) 


(131) القاعدة المدرجة هنا هي موضوع الفرق السادس والهانين بين قاعدة ما يكثر الثواب فيه 
والعقاب» وبين قاعدة ما يقل الثواب فيه والعقاب» جَ 2 ص 131. 


وقد ذكر القرافي رحمه الله قبل هذا الفرق في معرض إجابته عن الاسئلة الشائكة حول 
الجمع ليلة المطر» والجمع بعرفة» وترك صلاة الجمعة يوم عرفة» بيانا وتوضيحا فقال : 
إن المندوبات قسمانٍ : قسم تقصرٌ مصلحته عن مصلحة الواجب وهذا هو الغالب» فإن 
أوامر الشرع نع المصالم الخاصة والراجحة؛ ونواهيه تتبع المفاسد الخاصة أو الراجحة حتى 
يكون أدنى المصالح يترتب عنه الثواب» م تترق المسلحة والندب وتعظم رلبقه حتى يكون أغلى 
ريب المندوبات تليه ادنى رتب الواجبات» وأدنفى رتب المفاسد يترتب عليها أدنى رتب المكروهات 
ثم تترق المفاسد والكراهة في العظم حتى يكون أَعْلَى رتب المكروهات تليه أدنى رتب المحرمات» 
هذا هو القاعدة العامة (وهو القسم الاول من المندوبات). 
ثم إنه قد وجد في الشريعة عدويات أفضل من الواجبات» وُوابها أعظم من ثواب الواجبات» 
وذلك يدل على أن مصالحها أعظم من مصالح الواجبات» لأن الأصل في ك الثراب وقلته 
كي الس وقاتّها . ألا ترى أن ثواب التصدق بدينار أعظم منه بدرهم» وأن سَذّخلة الولي 
الصالح أعظم من سدّخلة الفاسيق الطالحء لأ مصلحة بقاء الولي والعالم لنفسه وَللكلق اعظم» 
هذه هي القاعدة العامة في غالب موارد الشريعة. 
م إنه قد وقع في الشريعة مواضع مستوة في المصلحة, وأحدها أكثر ا ابا كقراة الفاتحة في 
الصلاة وغيرهاء والتصدق بشاة او دينار في الزكاة» وفي غيرها من صدقة ااوع .الح وهو في 
الشريعة قليل» ولله تعالى أن يفضل أحد المتساويين على الآحرٍ آه. 
وعلق ابن النشاط على كلام القرافي هنا فلم يسلم وم د يصحح القول بوجود مندوبات أفضل من 
الواجبات» ولا باعتبار ثوابها اكثر من الواجبات» د وصحح القول بمساواة التصدق بدينار 
أو درهم في صدقة الزكاة والتطوع بشرط استواء حال المتصدّق والمتصدّق عليه "ا م يسلم 
باستواء قراة الفاتحة في الصلاة وغيرهاء وسلم وصحح القول بان لله ان يفضل أحد المتساوين 
على الآئحر بإرادته وفضله.. 
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القاعدة السادسة عشرةظ132) 

في تبيين أن القضاء يجب بالأمر الأول أو بأمر جديد ؟ 

على أن قدمنا في القضاء حيث حددناه., 2 يجب في جديد» ولكنا 
نبسط الكلام على ذلك هناء فنقول : 

ذهب بعض الأصوليين إِلَّى أنه يجب بالأمر الأول والأكثرٌُ منهم إِلَى 
يجب بامر ثان. فمن قال بالاول» قال : إن الامر بالعبادة في وقت معين 0 
بشيئين : أحدها الأمر بالعبادة» والآحَرٌ تخصيصه بالزمان» فإذا ذهب أحد الجزئين 

ينبغي أن ييقى الامر الآخرء وهو طلب العبادة» قال شهاب الدين نت هنا عد : 
أن القاعدة أن إيجاب 2 يقتضي إيجاب مفرداته. 


قلت : إن كان المراد أن من ضرورة وجود المركب أنه :ل يكون إلا بوجود 
كل جزء من أجزائه» فإذا وجنت إيجاد المركب فقد أفعتك إيجاد كل جزء. فنَعَم 
وفرق بيْن تعلق الوجوب بكل فرد من الأفراد حالة الاشتراك؛ وبيْن تعلقهِ بكل فرد 
حالةً الانفراد. هذه ما وَجَبَثْ قطء ولا لزمت من حيث إيجاب المركبء وإلّا لزم 
إذا قلنا : إضرب زيداً العاقل ‏ أن يكون أمراً بضرب زيد غير العاقل وبضرب 
زيد العاقل» فإن التقييد بالصفات كالتقييد بالظروف بلا فَرّقء واذا كان الامر 
هكذا 'فقضية الققضاء ب بالأمن الأول :أو بالأمر" المجَدّدٍ لا نسبة بينيا ورين أن 
يجاب المركب يقتضي ايجاب مفرداته. حتى يحتاج الى الفرق بين القضيتين. 

ولنرجع الى فسالة القضاء. 

قال شهاب الدين : وإذا كانت الأأقات المعيّنة إنما خصصت بالعبادة 
لأحل مصالح فيبا دون غيرهاء كان الاصل أن لا يجب الفعل في غير ذلك الوقت» 
(132) هذه القاعدة أدرجها شهاب الدين القراني في الكلام على فرق سابق» هو الفرق السادس 

والستون في كتابه الفروق ؛ بين قاعدة ما تعين وقته فيوصّف بالأداء. . وتعده بالقضاء وس قاعدة 

ما تعين وقته ولا يُوصّف فيه بالأداء» ولا بعده بالقضاءء والتعيينُ في القسمين شرعي. 


وتوسع فيباء ولم يتحدث عنبها في فرق خاص ببهاء فليراجعها من أراد التبسط في ذلك. ج22 
ص 57-56. 
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لأنه عَرِيّ عن المصلحة, لأنَ تخصيص ذلك الوقت بذلك أفهَمّنا ذلك حتى ياتي 
من الشرع أمرٌ بالفعل في غيوء فنعلم ‏ حيئئذ ‏ أن المصلحة في فعل ذلك 
الفعل في الوقتين» ولكن الوقت الأول أعظم مصلحة: والثاني دونه فيهاء فهذا وجهُ 
من قال : يجب بأمر جديد, وهو الأظهرء والله أعلم. 

قلت : ويعضده ما جاء» حيث قالت امرأة لعائشة ‏ رَضِي الله عنْها 
دوا نا نقطي الصنوم ود لمي الصلاة ؟ فقالت ها : أحروريّة أنت ؟ كنا تُومر 
بقضاء الصوم» ول نومَرٌ بقضاء الصلاة(133). 


القاعدة السابعة عشرة:134) 

نقرر فيها أن النَهْي لا يصح مع التخييرء وأنه يخالف الأمر في هذاء 
فإنه يصح مع التخيير ”ا تقدم. 

وبيان ذلك أن النبي عن حقيقة ذات أفراٍ كالنبي عن الخنزير لا 
الامتثال لهذا الامر إلا بتريك كل فرد من أفراد تلك الحقيقة. ومتّى ترك أفرادا 0 
ذلك بحسب فردٍ منباء فما وقعٌ الامتثال لهذا المعنى» فلأجل هذا كان التخيير مع 
النبي محالا ولا يصح. وهو جمعٌ بين النقيضين. 

ولا كان الامر بحقيقة ذاتٍ أفراد كالأمر بالكفارة يمْتثل النخاطب ذلك 
بإدخال فردٍ من الافراد من حيث إن الحقيقة المطلوبة التي هي الكفارة ‏ لْمّا 
طَليت منه ‏ قد أقى با إذا أ بفردٍ فصح الأْمرٌ مع التخيير» وفي النبي ما أَنّى 


(133). حديث صحيح أخرجه الشيخان : البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله. والمرأة السائلة اسمها 

معاذة. والخرورية نسبة الى حر وراءء وهي بلد قريب من الكوفة» اجتمع فيا الخوارج عن علي 

ومعاوية» ثم ْ م نهم يقولون بقضاء الصلاة والصومء ووجوببهما على الحائض» فأفادتها عائشة رضي 

الله عنها أن المرأة مامورة بقضاء الصوم» وغيرٌ مطالبة بقضاء الصلاة التي فاتتها ايام الحيض. 

(134) هي موضوع الفرق السابع والاربعين بين قاعدة المامور به يصح مع التخيير» وقاعدة المنبي عنه 
لا يصح مع التخيير» ج 2 ص 4 . 
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با حقيقة المطلوبة. منه إلا اذا لم يات بفرد من الأفراد» فمن المعلوم البيّن أن فاعل 
0 فاعل الأعم وإذا كان كذلك فلا سبيل الى الخروج عن العهدة في النبي 
لا بترك كل فرد» والتخيير مع النبي عن الترك محال عقلا01352. 

فإن قيل : قل رقع المي عن الأحتين» ومخيرنا ف إحداها لا بعينها» وكذلك 
الببثُ مع الأ قلنا 0 يقع المي هنا - عن المشترك بين الأفراد ونا في الأفراد 
كا قلنا في خصال الكفارة» بل تُهِيئا هنأ عن الجَمع» وهذه الحقيقة الت ي هي 
الجمعٌ بين الأختين» تُفقد لفقد جُزْءَيُها معاء وهما الاختان, وتُفقد لفقد الواحدة 
منبماء فيخرج عن العهدة بواحدة لا بعينها كذلكء لأن التخيير وقع في شيء من 
ذلك؛ والله أعلم. 


القاعدة الثامنة عشرة(136) : 
في تقربر التخيير بين أشياء لا يقتضي التسوبة بينها ولابدء بل قد يكون 


ذلك وقد له يكون. 


فالتخيير الذي يقتضي التسوية كالتخيير في خصال الكفارة؛ والتخيير الذي 
ليس معه التسوية كتخيير صاحب الدّين بالنظرة والإبراءء وما غير متساويين» أن 
نَظرة ا معسر تجباء وإبراوة مندوب اليه ومثل هذا قوله تعالى :.«يا أيها المزمل قُمْ اليل ش 


(135) علق ابن الشاط على جاء عند القراني في اول هذا الفرق 47» فقال : قوله : ان الامر في خحطاب 
الكفارة متعلق بأحدها صحيح» » وقوله : الذي هو قدر مشترك بينبا» ليس بصحيح, فإنه ليس 
مفهوم أحد الامور إلا واحدا منها مبْهّماً غير معيّنء لا الحقيقة المشترك فيباء ولو تعلق الوجوب 
بالحقيقة من حيث هي تلك الحقيقة للزم شمول الوجوب لكل شخص مما فيه تلك الحقيقة» 
وليس إلا فرد كذلك - وقوله : لِصذقه على كل واحد منها (ي لصدق المفهوم الذي هو قدر 
مشترك بين خخصال الكفارة)» لا يلزم من ذلك أن يُرادٌ به. الحقيقة المشترك فيها. 
والمشترك هو متعلقٌ الامر ولا تخيير فيه» يقولُ القراني : والخصوصيات هي متعلق التخيير ولا 
وجوب فيها. قال ابن الشاط عن كون الخصوصيات هي متعلق التخيير : ذلك صحيح إن أراد 
من حيث تعين كل واحد منهاء وإن اراد أنها متعلق التخبير من حيث دخخوها تحت المشترك فلا. 

(136) هي 0 لنت الثامن والاربعين بين قاعدة التخيير الذي يقتضي التسوية» وبين قاعدة التخيير 
الذي لا يم يقتضي التسوية بين الاشياء امير بينها». ج.2 ص.8. 
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إلا قليلا نصفه أو نص منه قليلا أو زد عليه»1377) فقيل في تفسيو : حير بين”قيام 
نصف الليل وثلثه وثلثيه, هله أَوْ نقصْ منه قليلاء وثلثاه : «أو زد عليه», والشلث 
واجبٌ» وذلك«(138) كي قالت عائشة رضي الله عنها : كان قَيَامُ الليل واجبا ثم سخ 
والنصف والثلشان مندوبَانء فقد حير بين امختلفات في الحكم. 
وكذلك ايضا : «فليس عليكم جَُاحٌ أن تقصروا من الصلاة1392#) خير بين 
القصر في السفر والإتمام» والركعتان واجبتان جزماء والزائد ليس بواجبء وهذا يرد على 
من يقول : التخيير لا يقع إلا بين المنساويات» بل هو كا قلنا. والضابط في الفرق أن 
التخيير إذا وقع بين المتبايئيْنِ فإنه لابد من التساوي بينهماء ما في خصال الكفارة» وبين 
جِرْءِ وكل أو أكثر أو أقل لم يقع التسوية, والله أعلم. 
ثم المتباينات إذا وقع التخيير بينهاء إن كان قد تباينت بالأجناس ا قلنا في 
007 فذلك المسمى بالواجب المخير» وان كانت قد تباينت لا بالجنس» بل 
ي داخلة تحت جنس الخدم فلا يسمى هذا بواجب مخيرء وهذا راجع الى 
اا فالعتق يكون بأمة وبِعَبّدِ والعبيد يتشاببون» والاماءُ كذلك» وللمكلف 
الخية في ذلك كله؛ ولكنه لا يسمى مخيراً من هذا الوجه وإما يسمى مخيراً اذا 


(137) سورة المزمل» الآيات : 1» 2» 3. 1 

(138) في نسخة ح لما (الظفية)» وعلق ابن الشاط على ما جاء عند اقرفي هنا ونضمنته هذه القاعدة 
فقال : لو كان المشترك متعلّق الوجوب لوجب الجميع» بل متعلّق الوخوب واحد غير «معيّن» 
وا خصوصيات من عتق وكسوة وإطعام هي متعلق التخيير» وحكم كل خصلة حكم الاخرى؛ وهذا 
صحيحء لا ما قاله القرافي من كونها أمورا متباينة» ثم قال ابن الشاط : ليس الثلث (اي قيامه) 
واجبا من حيث هو ثلثء ولو كان ذلك لكان واجبا معيناء وليس النصف و«الثلثان مندوبين» ولو 
كان ذلك لجاز تركهما مطلقاء وليس كذلك بل لا يجوز تركهما الا عند قيام الثلث. 

(139) رقع في الدستختين مط : «لا جناح عليكم أن نقصروا من الصلاة». والصواب : «فَليِسَ عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة» وهو ما في كتاب الفروق : وأول الاية قوله تعالى +«وإذا ضربتم في 
الارض فليس عليكم جناحٌ أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفرواء إن الكافرين 
كانوا لكم عدوا مبينا» سورة النساء الاية 101 . وهذه الاية الكريمة اصل في سنة قصر الصلاة 
للمسافر» وكذا ما ورد فيها يبت من السنة القولية والفعلية عن النبي نه 
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كانت الأفراد ترجع الى أجناس متباينة» كالعتق والإطعام والكسوة» وهذه قاعدة 
أَدرجْتّهًا في التي قبلهاء لا ما فعل شهاب الدين رحمه الله. 

ثم لتَعْلَْ أن ما وقع في قول الفقهاء من قولهم : الإمام مخيّر في الأسارى» وكذلك 
في التعزير» وكذلك في حق المحارب» وكذلك تفرقة الأموال راجعة الى جره فَوْلُ 
مَجَازي» لا خية(140) في شيء من هذاء م الامر في خصال الكفارة من حيث 
التخييرء بل يجب عليه بذل ججهده في فعل الأبجح من ذلك ولا يصح له أن يفعل 
بهواه ما شاء من ذلك» 5 يصح للمكفر أن يُعيّنَ من الخصال ما شاء بهوَاه. 


ولكنه قيل له ل 
له 5 ذلك شيع بل فوْضَ التعيين إليه بعد اجتهاده, وتنفيذ الأصلح للمسلمين 
فذاك الذي يصح له وبحل وهذه قاعدة اخرى أيضا أدرجتها هنا .(141) 


(140) في نسخة ح : «بل لا خيّرّة» بزيادة بل للاضراب عما قبلهاء ولكن المعنى واحد في نفي الإختيار 
في هذه المسائل والامثلة. 

(141) هي موضوع الفرق التاسع والاربعين بين قاعدة التخيير بين الأجناس المتباينة وبين قاعدة التخيير 

بين أفراد الجنس الواحد» ج.2. ص 11. 

قال القرافي رحمه الله في أوله : وتحرير الفرق بين هاتين القاعدتين يَرجع الى تحير اصطلاح العلماء 
لاالمعنى يترتب عليه؛ وذلك أمهم يسعّْون خحصال الكفارة واجباً غختراء ولأ يدون تين المكلف 
بين رقاب الدنيا في إعتاق الرقبة في كفارة الظهار وغيرها واجبا مخيراء وكذلك التخيير بين شيياه 
الدنيا ف إخراج شاة من أربعين شاة» ودينار من اربعين ديناراء لا يسمون ذلك واجبا مخيراء بل 
يقصرون ذلك على خصال الكفارة ونحوها. 
وضابط ألفرق بين القاعدتين أن التخيير متى وقع بين الأجناس امختلفة فهو الذي اصطلحوا 
على أنه واجب مخير ومتى وقع بين أفراد جنس واحد لايكون فراع ال لان 
والإطعام والكسوة أجناس مختلفة» والغتم كلها جنس واحدء وكذلك الدنانير» وغيرها من 
النظائر» فهذا هو ضابط الفرق بين هاتين القاعدتين 


-181- 


القاعدة التاسعة عشرة(42 : 

نقرر فيبا أنه لا يجوز التخيير بين شيئين» وأحلاما يُحُثى من عقابه. 
ويجوز التخيير بين شيئين. وأحدبها خشى عاقبته. 

وبيان ذلك أنا إذا حُيرْنا بين شيئين فقد كان لنا بحسب كل واحد منهما 
أن نفعله وألّا نفعله» واذا كان كذلك فلا يصح أن يُحْشَى من أحدها عقاب» 
لان ما يصح فعله لا يصح أن يُخشى منه عقاب» وقد قلنا بذلك» فان نخشى 
العقاب باطلء وأما أن نخشى(143) العاقبة مع التخيير فتصح, وهذا مِثْل ما ير 
رسول الله عَنهِ بين قدحَين من خمر ولبن فاختار اللبن» وقد كان الخمر تُخثشى 
عاقبته» لو أخذه لغوث أمته كما قال جبريل عليه السلام.«144) وهذا لا محال فيه 
التخيير ف الفعل 7 سبق» وخشية العاقبة لا ترجع إلى الكلام الذي منة الامر 
والنبي» وانما نرجعٌ الى القضاء والقدرء فهذا يرجع الى أثر قدرة الله» فافترق الامرانٍ» 
ولا إشكال في ذلكء والله أعلم. 


(142) هو موضوع الفرق الخمسين بين ما ذكر فيهاء ج. 2 ص 12. 
وقد علق العلامة ابن الشاط على ماجاء عند القرافي في هذين الفرقين بقوله : ما قاله فيهما 
صحيحء والله أعلم. 
(143) في نسخة ع : فأن يخشى بالياء والبناء للمجهول في الفعلين» وكلتا الصيغتين صحيحة 
وسليمة» فصيغة المضارعة بالنون مبني للمعلوم» وصيغة الباء مبنية للمجهول» والفعل يحذدف 
. ويينى الفعل للمجهول في مواضع معلومة» ولإغراض ونُكتٍ بلاغية معروفة» جمعها بعضهم في 
بيتين فقال : في حذف الفاعل : 


وحذفةٌ للخوف والإيام والوزن والتحقير والإعظام 
والعلم والجهل والاخغتصار والسجع والوفاق و«الإشارٍ 


(144) اشارة الى ما جاء في حديث الاسراء من رواية الإمام احمد رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن 
النبي َيه لا صلى في بيت المقدس ليلة الاسراء به من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى 
وخرج منه أتاه جبريل عليه السلام بإء من خمر وإناء من لبن» فاختار الرسول عل اللبن» 
فقال جبريل : اخترت الفطرة الح... انظر تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير سورة 
الاسراء» 
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القاعدة العشرون(145) 

نقرر فيبا أن الاهاحة قد تكون مُطَلَقَة وقد تكون مرّبة على سبب» مم 
نقرر ما يلزم عن كل واحدة. 

فالإباحة المطلقة كلْإِدْن في البيع والشراءء والاباحة المخرتبة على سبب» 
كقوله تعالى : «إؤواذا حللتم فاصطادو14024). 

ثم الإباحة المطلقة لا يكون على المكلف حرَّجٌّ في الإقدام على ذلك المباح 
مطلقاء والإباحة على سبب لا يكون على المكلف حرجٌ في الاقدام على الفعل من 
حيث ذلك السببٌ» ويكون عليه حرجٌ في الاقدام عليه باعتبار سبب اخرء 
فالتحريم يجتمع مع هذه الاباحة ولا يجتمع مع الأخرى» وهذاء لأن أسمات التحريم 
قد تجتمعٌ مع اسباب الاباحة وقد تفترق. وعلى هذا يكون الفعل الواحد حراماً 
باعتبار سبب مَاء حلالا باعتبار سبب آخرء وببذه القاعدة يول إشكال أورده 


بعض الفضلاء فقال : قوله تعالى : «إفإن طلقها فلا تجل ا هُ من بعل حتى 
تدكح زوجاً غيق (147). هذه انظ تعطى من حيث 5 حتى غاية أن المطّلقة 


(145) هي موضوع الفرق الحادي والخمسسين والمائة (151) بين قاعدة الإباحة المطلقة» وبين قاعدة 
الاباحة المنسوبة الى سبّب مخصوصء ج 1 ص 131. 

(146) سورة المائدة : الاية 2. 

(147) سورة البقرة : الآأية 230. 
وقد نص علماء النحوء واهل العلم بمعاني الحروف على أن حرف حتى ياني لأحد ثلاثة معان : 
انتهباء الغاية وهو الغالب» والتعليل» ؛ وكعنى | إلا من الاستشناع وهذا اقلهاء 05 من يذكرها. 

. واستعمالها يكون على أحد ثلاثة اوجه : أحدها ان تكون حرف جر بمنزلة | إلى في المعنى والعمل» 
وهي تخالفها في امور. ثانيها أن تكون عاطفة بمنزلة الواو وهي تخالفها في امور, ثالثها أن تكون 
حرف ابتداء (اي تبتدأً به الجملة. وقد أشار بعضهم الى هذه الوجوه في بيتين من النظم» وزاد 
عليها واحدا بشيء من التجوزء والبيتان هما قوله : : 

تكون حتى حرف جر يافتى وحرفٍ نصب مضارع أق 

و حرف اعطفام حرف الابتدا. أقسامها أربعة فَعَدَّدَا (اي عَدَّدْها واحسلبها). 
وتعلوم أن حتى ليست من حروف نصب المضارع وادواته» ولكن النصب يكون بأن مضمرة 
وجوباً بعد حتى بمعنى إل ى» فهي بمعنى الغاية؛ ومَجْروها حينئذ إما ان يكون اسما صريحا أو مؤولا 
بالمصدر. (اه) انظر مغنى اللبيب لابن هشام رحمه الله. 
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بالثلاث إذا ترؤخت غيره عَلت له وهذا مردود بالإجماع» ف فييجب حب أن يقال : إن 

حتى ع في هذه الآية عن مقتضاها الغائئي؛ وأنها لائدل عليه وهذا ‏ 
ايضا صِعْبٌ» فهذه القاعدة تزيل الإشكال» فيقال : : بروج غيرو لّهادة14) زال 
2 واحد كان منع من تزوجهاء فأبيحتٌ من حيث القع هذا الال وبقي 
موانع أخرى؛ فَكَوبّها باقية في ملك هذا الثاني مانع» حتّى إذا طلقا َال ذلك» 
وبقيت العِدَّةَ هي مانع آخرء هكذا قال شهاب الدين رحمه الله. 


وكذلك صو اجتّاع أسباب على سسبب واحد؛ مثل القتتل يجب بترك 
الصلاة؛ والزنا عن إحصان. والارتدادٍ. 12 النفس التى حرم الله إلا بالحق(149)) 
فهذا قد أبيح دمه بكل واحد من هذه الأساتية. فإذا عَمَا الاولياء ذهبت الإباحة 


الناشكة عن القتل» وبقيّ القتل لأسباب أخر. 


قال رحمه الله : وكا ظهر لك اجتاع أسباب التحريم في المسألة 
المتقدمة فاعلم أن حرم بسبب واحدٍ ليس كا حرم باسنانت! بل يتضاعف الثم 
بتضاعيف الأسباب» فالزئى حرّم» وبالبنْتِ أَشَدُ.150) وبها في الصوم ومع الإحرام 
قد وق الكعنة هذه وكذا الرانجك الراسية مور أن ركون له ميث والسة ف 
الوجونية» ويتضور أن يكون اله استباب. 


(149) عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال» قال رسول الله عَقهِ : «لا يحل دم امْرى مسلم 
إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه, المفارق للجماعة. اخرجه 
الشيخان : البخاري ومسلم رحمهما الله. 

(150) قال بعضهم في هذا المعنى : 
يَعْظْمُ الطاعة العم بالشخص و«المكان و«الوقتية 
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ك2 


القاعدة الحادية والعشرون(151) 

نقرر فيبا الفرق بين الواجبات بطريق النذرء وبين الواجبات بإيجاب الله 
تعالى» وذلك من حيث المصلحة, فنقول : 

إن الأؤامر تتبع المصالح» والنواهي تتبع المفاسد. والمصلحة إن كانت في 
أعلى اليب ترب عليها الوجوب» وإن كانت في أذى ارتب رَثَْبَ عليها الندب. 

ثم إن المصلحة ترتقي ويرتقي الندب بارتقائها حتى يكون أعلى مرات 
الندب يشبه أدنى مراتب الوجوبء وهذا الاعتبار بعينه في المفسدة بحسب التحريم 
والكراهة» فعلى هذاء المصلحة ال ي تصلح للوجوب لا تصلح للندب» لاسيما 
المرتبة الدنيا من الندب» وكيف لاء وقد رنب العقاب على ترك المصلحة التي 
للوجوب» وكذا الامر نا من حيث المفاسدٌ» فقد ّب(1522) العقاب على فاعل 
الحرام دون الكراهة, فهكذا الأسباب الشرعية لا تجعل شيئا سببا للوجوب وشيئا 
يا اناي إلا ولكل واحد و للاخر. 

قلت : قد مضى لنا في القاعدةٍ الرابعة عشة أن هذا الذي قاله هنا هو 
الغالب» وَبْدَيْنَا خلاف هذا في صوّر : منها الجمعٌ ليلة المطر فضُل على الواجب 
من حيث إن المصلحة التي في ذلك المندوب أعظمء وكذلك صلاة الجمع بعرفةٍ 
قدم على إيقاع الصلاة في وقتباء وهو واجبء, لأنه أفضل وأعظم مصلحة. 


إذا تقررت هذه القاعدة. فَاعلَم أن صاحب الشرع جعل الأحكام على 
قسمين : قسم منها قرره بنفسه» وقسم وَكَلَ تقريك الى خِيرَةٍ المكلّف. 


(151) هي موضوع الفرق السادس والثلاثين والمائة 136 بين قاعدة المنذورات وقاعدة غيرها من 
الواجبات الشرعية. . ج 3. ص 94. 
وقد عَلّى الشيخ ابن الشاط رحمه الله على ما جاء عند القرافي في هذا الفرق فقال : ما قاله 
القرافي في هذا الفرق مجع إلا قو في هذه القاعدة. إن الله أمر عباده أن يتأدبوا معه ا 
يتادبون مع أمائلهم» فَإِنّهُ تشبيه لا أرتضيه». 

(152) 5 نسخة ح : رتب بصيغة الماضي المبني للمجهول» و5 في العبارة الموالية بالنسبة للنسختين. 
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فالول كتكوت الضلاة والثاق هو النذر» وكذلك الأسباب أيضا جلها 
علق : ش 

قسم منها نصبه هو كجعل الزوال سببا وأمثاله» وقسم جعله لِخيرة 
المكلف كم في الأحكام» ويَجعل هذا المكلف سبباً ما شاءَء كدخول الدار وهبوب 
الريح» أو نزول المطرء أو قَدُوم زيد» الخيرة له في تعيين ما شاء من ذلك» فلا 
يتوقف على المكتسباتٍ له أو لغوو. 

فاذا تقرر هذا حصل الفرق بين الواجب الأصلِي وبين النذر من وجهين : 

أحدها أن مصلحة المنذور مصلحة الندب» فإن النذر لا يتعلق 
بالواجب ولكن بالندب» فبلغ بذلك الى مرتبة الواجب. 

الثاني أن سه لا يناسبٌ الوجوب كالأسباب المقرّرة في أصل الشريعة» ' 
والبُعْدُ من طريق:الأسباب أشد, فإن المندوبت فيه مصلحة» فانتقل إلى حكم ما 

وأما الأسباب» فالسببٌ الشرعي مناسب للحكمء والسببٌُ 'الاختياري 
لا مناسبة في كثير منهء فإنه لو قال : إن طار الغرابٌُ فعَلىّ صدقةٌ درهم, أيٍّ 
مناسبّةٍ في طيران الغراب للصدقة ؟ ووجود النصاب مناسبٌ للصدقة. 

فان قيل : فكيف اقتضت الحكمة الإلاهية اعتبار مالا مصلحة فيه أو 
إقامة(0153 مصلحة الندب للوجوبء مع أن القاعدة أن الاحكام تنْبِعُ المصالح على 
اختلاف ربا ؟ قلت : جاء هنا سبب آخر قَوَّى تلّْكَ المصلحة حتى حكم 


(153) هكذا في النسختين : «أو إقامة مصلحة الندب للوجوب»» وفي الفروق : وإقامة». 
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عليها بالوجوب وذلك الأدبء مع الحق بالوفاء والحذر من نقض العهد معه» فوقمَ 
الحكم«154) على نسبة المصالح. 

قلت : وما الاسباب» كقولنا : إن طار الغراب فهي ليست في الحقيقة 
أسبابا وائما هي شروط للنذر» فالوجوبٌ بالنذر ولكنه عند الشرط» وهذا يقول 
الفقهاء : النذر المطلق» والنذر المقيّد. 

وحيثُ علمتٌ أن الاشياء قد تمرع لاشتالها على المفاسد وقد تكرهء نما - 3 
أيضا - تَحِبُ لاشتالها على المصالح» وقد تندب» فقد تكون المصالح مما يححث 
عليها الطبع فتكون هذه مملحة ماحة #المطمومات الطية 0 قد يكون 
محرماء لا قلناه» ولكنه “يقضى عليه بالإباحة لسبب» وهذا كالميتة» محرّمة لطبيعتها 
المشتملة على المفسدة» فإذا جاء الاضطرار أَبِيحَتْ» كذلك آيضا ما أبيحَ لصفته 
كالمطعومات يعرض له(0154 أن يحرّم لأسباب كالغصب والسرقة وغير ذلك» وهذه - 
قاعدة أدرجتها بالتي ذكرتها معهاه. 


(154) في نسخة ح : الجكمة) ولعل لفظ الحكم ومعناه في نسخة ع أظهر وأوضح., 
وعبارة القرافي هنا أظهر وبين حيث قال في هذه الفقرة : «قلت : «الاسباب يَخْلْف بعضها 
بعضاء فكما أن عِظَم المصلحة سببٌ الوجوب في عادة الشارع فكذلك هنا سببٌ آخر إذا 
فقدث هذه المصلحة» وهي مصلحة أدب ابد مع الرب سبحانه وتعالى في أنه اذا وعد ره 
بشيء لا يَخْلفُمٍ إياه» لا سيما اذا التزمه وصمم 00 فأدبٌ العبد مع الرب سبحانه وتعالى 
بحسن الوفاء تلفي هذه الالتزامات بالقبول عر خلق كرك وهو سبَّبٌ جلب المصلحة التي في 
نفس الفعل» فقد يستفاد من هيئة الفاعل وأحواله وأخلاقه مع خحالقه ومعبوده مصالح عظيمة» 
وأي مصلحة أعظم من الادب حتى قال “رويم لابنه : بابني» إجعل عملك ملحاء وأَدبّكَ 
دقيقا» أي إستكثر من الادب حتى تكون نسبته في الكثرة نسبة الدقيق الى الملح» وكثير 
الادب مع قليل من العمل الصالح أحسن من كثير من العمل مع قلة الادب. الى 
(154م) في نسخة ح : ها أي المطعومات» وفي النسخة 0 ع. له بالتذكير يعود على لفظ ما أبيح» 
والمعنى واحد.. 
١‏ وهذه الماعدة هي موضوع الفرق السابع 9 والمائة بين قاعدة ما يحرم لصفته وبين 
قاعدة ما يحرم لسببه» ج.3. ص 96. 
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القاعدة الثانية والعشرون.(155) 
نقرر فيبا الانتقال من الحرمة إلى الإباحة أنه يشترط فيه أعلى الرتب من 
الأسباب, بخلاف الانيقال من الإثاحة إلى الحرمة فإنه يُشترط فيه أَيْسَر 
الاسباب. ْ 

قال شهاب الدين رحمه الله : 


وقعنث: فى الشريعة 'صور كثيق تقدطر ي ما قلناه في القسمين معاً. 

فهذه الأجنبية مباح العقدٌ عليباء وهذه الإاحة تندفع ا الأ عليبا من 
غير وطءء وهذا أيْسر شيء. والمبتوتة (المطلقة ثلاثا) لا يذهب تحريمها إلا بعقد 
امخلل ووطئه وعقد الأب«156) بعد العدّة. وهذه ريِّبّ(157) ل قلت ما 0-0 
إلا بعقد 5 ورضى الزوجة» ووجود صداق مع عقد الزوج» ”م إذا كانت محرمة 
الوطىء فهذا التحريم يندفِعٌ بما اندَفْعَتٌ به الإباحة لا رَائْدَ عليبا. 


فآ شهات. الذين فيه الله 
انها : المسلم حرم الدّمء لا تذهّبُ عنه الجرمة إِلّا بالردة أو زنىّ بعد 


(155) ف موضوع الفرق الحادي والثلاثين والمائة بين قاعدة الانتقال من الحرمة إلى الإباحة 7 
فيهًا أعلى الرتب وبين قاعدة الانتقال من الإباحة إلى الحرمة يكفي فيها 1 الأسباب.. 
.3 ص 73. 

(156) كذا في ثلاث نمسخ من كتاب ترتيب الفروق للبقوري. والذي عند القراني في هذا 
الفرق : «وعقدٍ الأول بعد العدة». ولعل لكل واحدة من الكلمتين وجها تحمل عليه» وذلك بأن 
تحمل كلمة الأب في العبارة على ماءفي هذا الترتيب على معنى أن يتولى الأب الها عقد الزواج 
باعتباره وليا ولو كانت ثيبا رشيدة» «حيث الول ركن من أره اركان عمد الزواج عملا بنحديث 
أصحاب السنن::«لا نكاح | الابوالي»» وبماعليه المسلمون سلّفا وخلفا. من عملهم بذلك» وتحمل 
كلمة الأول في هذه العبارة عند القراني على معنى أن يعقد عليها الأول المطلق لها ثلاثا بعد أن 
تزوجها الثاني وتوني عنها أو طلقها وانتبت عدتها من الوفاة او الطلاق» فحيئثذ يباح له ان 
يتزوج بها من جديدء لقول الله تعالى : افان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا 
غيو» فليتأمل ورود الكلمتين» والمرادُ بِهمًا والأنسّبُ منهما. 

(157) وعبارة القرافي هناء وهذه رتبة (بالإفراد) فوق تلك الرتبة الناقلة عن الإباحة بكثير» وهي تزيد 

1 عبارة البقوري وضوحا وبيانا. 
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إخصانٍء او قثل نفس عمداً عُدُواناء وهي أسباب عظيمة» فاذا أَبيحَ دمُهُ بالردة 
حرم بالتوبة» وفي القصاص العو والتوبة 0 من الردة والقتل. 

قلت : بل التوبة أصعبء أما من القتل فظاهِرٌ لأن القدّل فغل جسماني 
يثِيره غضب. والتوبة فعل قلبي يثيو معرفة الحق» والتوفيقٌ إلى الحق بما عرف» 
وشتّان بين الأمور القلبية والأفعال الجسمانية» فكيف إن زدُنا في لخر إلى 
الكييات: وأمّا أن الردة ا من التوبة فلآن الردة يثيرها الجهل» والتوبة تقيرها 
المعرفة» والجهل أصل في الإنسان» والمعرفة ثانية. 


قال شهاب الدين رحمه الله : 

وثالئها الأجنبية لا يزول(158) تحيم وطثها إلا بالعقد المتوقف على إذها 
ووليباء وصداق» وشهود» وإباحتها(159) بعد العقد يكفي فيبا الطلاق فترتضع تلك 
الإباحة بالطلاق.(160) 


قلت : يُعَارَضُ بأن يقال : الأجنبية لا تزول إباحة العقد عليها لزيد إلا 


(158) كذا في نسخة حُ وكتاب الفروق» وفي نسخة ع : للا يزيل بالفعل الرباعي » وهو 7 
ويقتضي أن تكون كلمة العقد مرفوعة على أنها فاعل بهء بيها الكلمة مجرورة بحرف الجرء مما 
يتناسب مع الفعل يزول» أما المعنى فلا يكاد يختلف بينهما في شيء على ما يظهرء 

(159) كذا في نسختي ع؛ وح, وكتاب الفروق للقرافي» (وإباحتها بعد العقد). وفي نسخة ثالثة من 
هذا التررّيب للبقوري : (وتحرهها بعد العقد). _ 
ولعل لكل كلمة وجها في المقصود والمعنى» فكلمة إباحتها تغني إباحتها له بعد عقده عليها 
عقداً مستوفيا للشروط الشرعية المطلوبة فيه» يكفي في رفعها الطلاق الذي .يستقل به الزوج» 
0 تحريمها تعني تحريمها على نفسه بالطلاق بعد الإباحة لها بالعقد, فترتفع الإباحة بالنسبة 


والله أعلم. | 
(160) 0 أمر يستقل به الزوج م جاء عند القرافي في وصفه للطلاق في هذه العبارة. 
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بعقدٍ عمرو(161) عليها متوقف على إذنها ووليها وصدّاق» وهذه هي الصورة التي 
اعترضنا بها أولاء فلا اطراد.(162) 

قال رحمه الله : ورابعهاء الحربي مستباح الدَّمء تزول إباحته بالتأمين» وهو 
سبب لطيف. وإذ حرم دمه بالتامين لا يباخ إلا بسبب قوي يزيل تلك الإباحة 
من خروج علينا .او ما أشبهه. 

قلت : بمنع الخصمٌ له تفاوت السببيّن» بل يعكس الأمر عليه» ثم قال 
(أي القرانفي) . ونظائر هذه القاعدة في الشريعة كثيرة. 

قلت : قد ظهر بما قلناه أن القاعدة لم تقرّرٌ بما ذكره» بل لو سلِمثٌ له 
الصور من الاعتراض ما كانت هذه الصور لقلتها يكتفى فيبها بتقرير هذه القاعدة» 
لا سيما مع ما أبديناه فيهاء والله إعلم. 

ثم قال شهاب الدين رحمه الله : 

وقد رام الأصحاب التحنيث بجزء المحلوف عليه على هذه القاعدة» فإن 
الحنث خروج من الإباحة إلى الحرمة» ويكفي فيه أَيْسَرٌ سبب» فِيحُنث بجزء 
الحلوف عليه إذا حلف لا ياكل هذا الرغيف وأكل منه لبابة» لأنه على بر وإباحة 


(161) كلمة عَمرو» موجودة في نسخة ع» وحء ساقطة في نسخة ثالثة» ولعلٍ النسخة التي سقطت 
منها كلمة عمرو الت وأوضحء حتى يصح وصيف النكرة بالنكرة» إذ إضافة عق إلى عَمْرو 
صيّره معرفة بالإضافة» وكلمة متوقف نكرة» والتطابق بين الوصف والموصوف في التعريف او 
التدكير رت وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله في الفيته» في باب النعت : 
ولُيْغط في التعريف «التنكير ما ا ثلا كامرز بقوع كرَنًا. 

(162) قلت : من المقرر شعا وفقها أن المطلقة طلقة رجعية تعتبّرٌ في عصمة زوجها إلى حين انتهاء 
عدتهاء فإذا انتهب عدتها وبانت بينونة صغرى» فإن من حق زوجها إذا رغب في ذلك أن 
يسترجعها ويتزوجها مرة أخرى بعقد جديد مستوف لشروطه الشرعية» ولذلك فإباحة التزوج با 
من جديد ثابتة وحاصلة لا يمنع منها إلا تزوج المرأة بزوج آخر بعد انتباء عدتها من الاول» 
كبك بلعل اخراص لش قوري زمه الله عير وار وكير لني فيقي ابلراذيها ايه القراي 
في مسألة الأجنبية هذا ما ظهر في المسألة. والله“اعلم. 
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حتى يحنثء ولا يبرأ إذا كان على جنث إلا بأكل الجميع إذا حلف لياكلنه» إذ 
هو خارج من إباحة إلى حرمة. 

ثم قال : وهذا التخر هتعيفء لأنَّهُمْ إن ادعَوًا أن القاعدة متفق عليها 
مع هم من حيث إن صورة النزاع يمنعها الخصم» وهو الشافعي» وإن ادعوا ثبوتها 
هذه الصورة فهي قليلة ولو كانت كثيرة فإن القاعدة الكلية لا تثبتٌ ثبت بالمغل 
ادر 

قلت : كلامه هذا يون بأنه ما ارتضى التقرير الذي قرره أولاء ولكن ما 
1 مي م تبت من حيث جزئيات هذه المسألة هي مثل 

ثم قال رحمه الله : وخرج ‏ أيضا مض اليجات هذه المسألة عل 
قاعدة الأمر والنبي فقال : إذا حلف ليفعلن فهو كالأمرء أو لا يفعل فهو كالنبي» 
والنهي عن الشيء نهي عن أجزائه. فيكون فاعل الجزء مخالفاء وهذه الطريق ايضا 
ا او 0 عات ددا 
ونا الذي أشكل على قائل هذا الفرق بين الجن والجزني .(163) نعم الأمر بالماهية 
(163) هذه كلمات ذات دلالات ومصطلحات يذكرها علماء الأصول والمنطق ويعرضون لها 52-5 

بكثير من الإيضاح والتفصيل في كتبهم. 

فالجزء عندهم هو ما تركب منه ومن غيو كُلَّء ع مثل الحيوان» فإنه جزْء من حقيقة 
الانسان» المرثيه من الحيوانية والناطقية ؛ حيث يقال في ماهيته وتعريفه :. هو الحيوان الناطق (اي 


المفكر) ويسمّى ذلك الجزء جزءاً طبيعياًء وهناك الجزء المادي مثل السققف بالنسسبة للبيت المركب 
منه ومن الأعمدة والججدرا ان. 


يقابله الكلء ؛ يدر اخبوع امزقت بسن الاء, وحن لاعن عا الاين 
اريم تساك د اسم لوه امود 
على حدة. 
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الكلية كالأمر بالإعتاق ليس أمرا بإعتاق العبد المعيّنء والنّهْي عن الماهية الكلية 

نهِي عن جزئياتها. (164) 
قلت : وهذا المعنى يصح يصح الأمر امير كالكفارة» ولا يصح النبي مع 

التخيير» وقد مضى تحرير هذه القاعدة. 
قال شهاب الدين رحمه الله : 0 ما رأيت 5 ده المسالة طريقة 

الفوض والبناء» وي هذه 9 كان الشيخ أبو عمرو بن الحاجب كمه الله يقول : : 

هذه المسألة ثلاثة أقسام : المعطوفات» نحو والله لا كلمت زيداً وعَمْرء والجموع 

والمستثنيات نحو لا أكلتٌ إلا رغيفة أو الرغيفتين» وأسماء الحقيقة الواحد المفردة 
كالرغيف» فهذه الأقسام الثلاثة, الخلاف فيبا واحدء فعند الشافعي لا يح يَحَنَثْ إلا 

بالجميع» وعندنا بالبعض 5 المسائل الثلاث» فنقول : : 
أجمعْنا على ما إذا قال الحالف : والله لا كلمتٌ زيداً ولا عَمْراْ بصيغة 

لا النافية أنه ينث بأحدهما. واتفق النحاة على أن لا إذا أعيدت في اللفظ أنها 

مؤكدة لا منشعة نفيا» وشأن التأكيد أن تكون الأحكام الثابتة معه ثابتة قبله وإلا 
لم يكن مؤكداء فوجب التحنيث في هذه الصورة» للاجماع عليه في الصورة التي 
ظهر فيها حرف لا مؤكدا. فإذا اتضح هذا في هذه الصورة وجب القول بالحنث 

في الصورتين الأخرََيْنء لأنه لا قائل بالفرق» إذ لو ثبت الحنث في بعضها د 

ع أما اللفظ الكلى فهو ما أفهم الاشتراك بين أفراد بحسب وضعه ودل عليه بمجرد تعلقه 
وتصوره مثل رجل وام رأةوويقابله الجزثي» وهو ما دل على معنى مشخص لا يتناول غيو مثل زيد 
وخالد وعلي مثلاء موضوع لشخص معين. 

(164) علق ابن الشاط على كلام القرافي في هذه المسألة فقال : ما قاله في ذلك ليس بصحيح, فإنه 
كا أن الأمر بالشيء أمرٌ بأجزائه لضرورة تحصيله ولا يتأق تحصيله إلا بتحصيل أجزائهء كذلك 
النبي عن الثبيء نبي عن أجزائه لضرورة تفويعه» ولا يتأتي تفويته إلا بتفويت أجزائه» فإن أجزاء 
الشيء لا تكون أجزاء له حقيقة إلا بتقدير اجتاعهاء وأما قبل اجتاعها فليست بأجزاء له 
حقيقة» بل بضضب من المجازء وهو انها صالحة لأن تكون اجزاء له إذا اجتمعت. وكثيرا ما يجري 
هذا الوهم على كثير من الناس في مثل هذه المسألة» فيعتقد أن جزء الشيء له يزال جزءاً له في 


حال اتصاله بالجزء الآخر» وفي حال انفصاله عن الجزء الآخر» ولا يشعر أن الجر في حال 
الاتصال بالآخر ليس عين الجزء في حال الانفصال من الآخر . .. الم. اه 
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بعض لزم خلاف الإجماع» فإن القائل قائلان : قائل بالجنث في الجميع وهو 
مالك ومن قال بقوله» وقائل بأن لا حنث في الجميع وهو الشافعي ومن تبعه) 
فهذه هي صورة الفرض و«البناء. وضابطها أن يكون الانسان يساعده الدليل في 
بعض صور النزاع دون بعضيهاء فيفرضٍ الاستدلال في تلك الصورة التي يساعده 
الدليل عليباء فإذا تَمّ له فيها الدليل بَنَى الباق على ذلك. 

ورد شهاب الدين ‏ رحمه الله هذا أيضا بسبب أن المُناظِر قائمٌ مقام 
إمامه الجتهد, فَلَهُ ‏ اذا قال خصلْمُه : لا يحنث عندي في الجميع ‏ أن يقول : 
يحنث عندي في البعض دون البعض. 

َعَم عن الطريعة نيم في المناظرة جدلا بعد تقرير المذاهبء أمّا والمحتهدٌ 
مُجُتبدد165) فلا يصح له الاعتّاد على ذلك.(166) 
القاعدة الغالئة والعشرون(167) 


ذكر شهاب الدين ‏ رحمه الله فرقين في كتابه : 
(165) هكذا في النسختين باسم الفاعل» والذي في الفروق يجتهد بالفعل المضارع. 
والمعنى واحد. واسم الفاعل حقيقة في الحال» والفعل المضارع يدل على التجدد والاستمرار. 
(166) وقد اعتبر القرافي طريقة الفرض «البناء ضعيفة بسبب أن المناظر قائم مقام إمامه امجتبد وامجتبكُ 
لا يجوز له أن يعتمد على قولنا : لا قائل بالفرق (اي بين المسائل التي يساعد فيها الدليل والمسائل 
التي لا يساعده فيبا) في مسائل الحلف بابمين والحنث'فيهاء وبين الصورة المجمع على الحنث فيه 
اود انختلف فيها) فليتأمل في مسائل هذه القاعدة الثانية والعشرين من اوها الى اخخرها. 
ولذلكم قال القرافي في آخر الجملة والفقرة عند قوله : وامجتهد يجتبد فلا يصح له الاعتاد على 
ذلك قال : وبالجملة فالمسألة عندنا مشكلة إشكالا قوياء فتأمله. 
وعقب ابن الشاط على هذا الكلام بقوله : الإشكال على المذهب 6 قال بناء على ما قرَّر. 
ولقائل أن يقول : إن مذرك مالك 2 الله الاحتياط للأيمان فأخذ بالأشد, ومذرك الشافعي 
رحمه الله 520 على مقتضاها المتيقن فأخذ بالأحف» فلا إشكالء. والله أعلم. وليتأمل ما جاء 
في هذه القاعدة من صورة ايمين والحنث فيا لفهم كلام القراني وكلام ابن الشاط رحمهما الله. 
(167) هي موضوع الفرق العاشر والمائة بين قاعدة ما تصح. النيابة فيبا وقاعدة ما لا تصح النيابة فيه 
عن المكلف. ج 2 ص 204 
وانظر الفرق الحادي والسبعين والمائة بين قاعدة ما يجزىء فيه فعل غير المكلف عنه وبين قاعدة 
ما لا يجِزَىٌ فيه فعل الغير عنه. ج. 3. ص 185. 
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الفرق العاشر والمائة بين قاعدة ما تصح فيه النيابة وبين ما لا تصحء والفرق 

الثاني : الحادي والسبخين والمائة بين قاعدة ما يجزىء فيه قعل غير المكلّف عنه 
وبين قاعدة مالا يجزىء فيه فعل الغير عنه» ورأيتبما شيئاً واحداً (168) فلنقرر 
مقتضاهما معاً في هذه القاعدة» فقال رحمه الله : 


الأفعال المأمور بها ثلاثة أقسام:169) : 


1) قسم اتفق الناس على صحة فعل غير المأمور به عن المأمور» وذلك ما 
ل مصلحية مع قطع النظر عن فاعله» كرد الغعصوب» وأداء الديون. 

2) وقسّم اتفِقٌّ على عدم إجزاء ذلك» وذلك ما تتوقف مصلحته على 
المأخور به كالإيمان» والتوحيد, فإن مصلحتهما الخشُوعٌ والإجلال» وإنما يحصل 
من جهة فاعلهما. 

تت وقد ذكر ابن الاط رحه الله كلاما هاما ونفيسا في موضوع ما تح فيه النابة عن امكف 
ومالا تصحء رأيت أن أنقله وأضيفه الى كلام القرافي وكلام البقوري رحمهم الله جميعاء فقال 
صحة النيابة في الافعال كلها : القلبية وغيرهاء جائز عقلاء لكن الشرع حكم بصحة النيابة 
في بعضها دون بعض, فأما الاعمال القلبية فلا أعلم خلافا في عدم صحة النيابة فيها إلا 
ما كان من النية كإإحجاج الصبي وفي سائر نيات الأعمال التي تصح النيابة فهها على حسب 

الخلاف في ذلك أيضاً وأما غير القلبية» فالمالية اللحضة لا ألم خلافا في صحة النيابة فيبا» 

أما غير المالية الحضة فقد حكى بعضهم الإجماغ في عدم صحتها في الصلاة» والخلافٌ فيما 

عداهاء وحكى بعضهم الخلاف في الصلاة أيضا. 

وها أقالة تهات الدين رك ضابطا للوفاق والخلاف» من مراعاة كون مصلحة ذلك الأمر 

يشترط فيها حصوها من ب اكحصرها من المنوب عنه) وحينكذ تصح. يتتقض بالصوم؛ فقد 

صح الحديث بجواز النيابة فيه» وما رجح به مذهب مالك في الحج ظاهر» والله أعلم اه. 
(168) ملاحظة الشيخ البقوري على هذين الفرقين بأئهما شيء واحدء هي نفس ملاحظة الفقيه ابن 

الشاط حيث قال في مطلع الفرق 171 : 

.إن ما ذكر القرافي في هذا الفرق هو بعينه ما ذكره في الفرق قبله 110 . غير أنه في الفرق الواحد 

والسبعين والمائة ذكر مسائل لم يذكرها في الفرق العاشر والمائة» كا أنه ذكر بعد هذا في الفرق 

السادس: عن والمانين (216) قاعدة ما يجوز التوكيل فيه وقاعدة ما لا يجوز التوكيل فيه» وهو 

قريب منه أو هو هُوٌ. 

(169) تقسم الأفعال المأمور بها إلى ثلائة أقسام» وما جاء بعدها من المسائل هي مما ذكره القرافي في 

الفرق الواحد والسبعين والمائة» فليرجع اليه من أراد التوسع في مسائله. 
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جه 


3) وقسم يختلف فيه(170)» وهذا امختلف فيه نذكر فيه 5 مسائل : 

المسألة الأولى : الركاة إن أخرجها أَحَدٌ عن أحد بغير علم صاحبهاء إن 
كان إماما وأخذها كَرْها أجزأت عند مالك والشافعي» اعتّادا على فعل الصّديق 
رضي الله عنه«171), لظاهر قوله تعالى : «محد من أموالهم صدقة)1722) وأبو 
حنيفة قال : لا ياخذها ولكن يحبسه. وهذا لأنها تعبّّدٌء تحتاج إلى ني 
ومصلحتها حاصلة في نفس المعطي لها فلا نيابّة» وإن كان غير إمام فالأصح 
عندنا أنها لا تجرئ» لأنها تفتقر إلى نية» ولكنه وقع في الأضحية أن صديقا لو ذبح 
لصديقه أجزأت إن كانت الصداقة متمكنة بينبماء: وعلى هذا فالركاة كذلكء إذ . 
سه هى كلها تعبدِيّة» ولكنه أجازها فيها كلهادة17) وكذلك هنا. 


قلت : وفيه ‏ عن مالك خروج074 إلى قول من يقول بجواز 
إخراجها مطلقا ولا يحتاج الى نية» لان المصلحة المطلوبة فيها انتفاع المساكين» فهي 
كالدين يؤدى. والصحيح أنه لا جوز لأنه وإن كانت المصلجة 5 الزكاة من 


(170) في اسجداح 2 : مختلف فيه (بصيغة اسم المفعول). 

(171) إشارة إلى محاربة أنى بكر لأهل الردة الذين كان منهم من ارتّد عن دينه بالمرة» ومنهم من امتنع عن أداء 
الركاة وأراد أن يعطلهاء ٠‏ فقاتلهم أبو بكر رضي الله بجيوش المسلمينء وقال في ذلك لعمر ابن 
الخطاب رضي الله عنْهُ قولته المشهورة : والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» والله لو منعوني 
عناقاً (أي شاة) كانوا يؤدونها لرسول الله عه لقاتلتهم عليهاء قال عمر : فما هو إلا أن رأيت أن 
قد شرح الله صدر ألي بكر للقتال» فَعَلِمْتٌ أنه الحق» وتفصيل حروب الردة مذكور في كتب 
التاريخ الاسلامي. 

(172) سورة التوبة : الآية 103. 

(173) ولكنه أجازها فيها هنا. وفي نسخة أخرىء إذ هي كلها تعبد بهاء ولكن أجازها فيها 
فكذلك هنا. 

(174) كنا في نسخة ح, ونسخة اخرى : جنوح (أيْ ميل)» ومنه الآية الكريمة : «وإن جنحوا للسلم 
فاجنح ا وتوكل على الله...» وكلمة جنوح هنا أكثر استعمالا في مثل هذه المسائل الفقهية» 
ا ج (اي توجه وخذ بالقول). وكلمة مطلقاء تعني جواز إخراجها من غير من 
وجبت عليه سواء وج لا بالنيابة تجمعه صداقة حميمة, وعلاقة وثيقة مع الخرج عنه 
أولا» اذ كلمة الاطلاق تفسر دائما بما قبلها أو بما ياتي بعدها من الكلام. 
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حيث سد َل الفقير» ففيها المصلحة من حيث المعطي» وذلك زوال رزيلَة 
البخل» وغير ذلك ثما يذكر فيبا إنما يحصل بإعطائها من قبلهِ وبعلمه(175). 

والمسالة الثانية : احج عن الغير منعه مالك رضي الله عنه» وجوزه 
الشافعي.(176) رضي الله عنه. تعالك غلب عليه النظر إلى أنها عبادة غير معقولة 
اعنى» فمصلحتُها من حيث فم الذي وجبث عليه امال عنده عارضٌ» ك 
رفن .إن تيد عليه المندعة وار ينيد ا الككتروي: وار لت 


والشافعي رأى مسألة الجمعة ليست ٠‏ كالحج» » لأن احتياج احج لعا 
كثير» واجمعة ليست كذلك» وأيضا فمعَهُ قوله عللته لمن قال له : «أهذا ححّ ؟ 
فقال : تعمء ولك أجر»(177) 

المسألة الثالئة : الصوم عن الميت إذا فرط فيه» جوزه أحمد والشافعي» وم 
يجوزه مالك رحمه الله» لقوله تعالى : «وأث ليس للانسان إلا ما سعى».(178) 

قلت : هذه المسألة ليست من القسم الثالث» وإنما هي من القسم 
الذي» المصلحة فيه لا تكون إلا من حيث فعل المكلف» كلايمان والتوحيد 
والصلاة» فكان حقها أن لا تجورٌء لتلك القاعدة؛ لكنه جاء الخلاف فيها بعد 


(175) في نسخة ح : وفعله. والأولى أظهر, لأن المطلوب وهو نية إخراجهاء وإذنه فيه حاصل بعلمه» 
وليس حينئذ من اللازع والضروري إخراجه لها بنفسه وفعله الشخصي. 

(176) في نسخة ثالثة : وأجازه ابو حنيفة والشافعي رحمهما الله. والذي في الفروق» منعه مالك» 
وجوزه الشافعي» رضي الله عنهماء وهو الأظهر من عودة الضمير عليهما معا. 

(177) ونصه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال #ارفقث أمراة نبي ققالت:: 
يا سول الله أَلِهَذا حج ؟ قال : 1 نعم ولك أجر رواه كل من الإمام مسلم والامام الترمذدي 
رحمهما الله. 
وتبقى الإشارة إلى أن حج الصبي يكون نافلة» ولا يغني ولا يجزىء عن الحجة الفريضة؛ لأنه 

حت الح في الضيا ال يكن مكلف ا مسالا بالج على سبيل الفرض والوجوب. 
(178) سورة النجم, الآية 39, ولقياس الصوم على الصلاة التي لا تجوز فيها النيابة بالإجماع. 
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روزا 


ذلكءلظاهر الآية العامة» وللحديث الصحيح في ذلك,«0479 والرجوع للحديث 


أوْلَىء فإنه خاصّ والآية عامة» فهو جممٌ بين الدليلين» إلا أنه يتَقَوى عموم الآية 


بهذه القاعدة» والله أعلم. 

المسألة الرابعة : عتق الانسان عن غيو. قال صاحب الجواهر(180) : 
في العتق عن الغير ثلاثة أقوال : الإجزاء» وهو المشهورء قالهُ ابن القاسم؛ وعَدَمُ 
الإجزاء قاله اشهبٌ. وقال عبد الملك : إن أذِن في العتق أجزأ عنه» وإلا فلاء وقاله 
الشافعي» وقال اللخمي : فَرّق بعْض الأصحاب بيّن عتق الانسان عن غيره وبين 
دفع الزكاة عنه فلا يجزىء في الثاني» لأمها ليسّت في الذمة؛ والكفارة في الذمة» 
قال : والحقٌ الإجزاء فيبماء لأمهما كالدّين. 

قال شهاب الدين ‏ رحمه الله : وهذه المسألة دائرة بين قواعد : 

القاعدة الأولى : قاعدة التقادير الشرعية وهي إعطاء المَؤجود حكمٌ 
المعدومء كإلغاء الغرر القليل» وإعطاء المعدُوم حكم الموجودء كتوريث الورثة دية 
الخطا .(181) 

القاعدة الثانية : أن الحبة إذا لم يتصل بها قبض بطلت. 

القاعدة الثالثة : أن الكفارة عبادة يشترّط فيها النية وهو المشهور عندنا. 


القاعدة الرابعة : كل من عمل لغيو عملا أو أُوصل نفعا لغيه من مال 


أو غيو» بأمره أو بغير أُمْرهِ نقَدٌ ذلك. فإن كان متبرعا لم يرجع به» وإن كان غير 


(179) ونصه : من لم يَصُّمْ صام عنه وليه. 


(180) هو أبو محمد عبد الله بن نجم الدين بن شاس الفقيه المالكي المصري المتوق عام 1616 ه 
مصنف كتاب «الجواهر الثمينة في مذهب عام المدينة» وهو اكثر الكتب فوائد في الفروع. 
(181) وذلك بتقدير الملك في الدية مقدّما قبل زهوق الروح في المقتول خخطاً حتى يصحٌ فيبا الارث 
فإنها لا تبٌ الا بالزهوق. وحيئئذ لا يَقبّل ا محل الملك, والميراث فرع ملك الموروث» 
فيقدر الشارع الملك متقدما قبل الزهوق بالزمن الفرد حتى يصح الإرث» وكتقدير النية في 
اول العبادات ممتدة إلى اخرهاء وكتقدير الإيمان في حق الناتم الغافل حتى تعصم دماوهم 


وأمواهم إلح.. 
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متبرع وهو منفعة» فلهُ أجرة مثله» بشرط أن يكون المعمول له لابد له من عمل 
ذلك بالاستئجار» أما إن كان يفعله بنفسه أو بغلامه فلا شيء عليه» وإن كان 
مالا فله ماله والشول في ذلك وَل العامل في عدم التبرع» فهذه قاعدة مالك» 
نص عليها ابن ألي زيد رحمه الله في النوادرء وضاحب الجواهر في كتاب 
الاجارات. 

وقال الشافعي : الأصل في فعل الغير التبرع» وإذالم ياذن المدفوع عنه 
بلسان المقال لا يرجع عليه بشيء» وم يعتبر لسان الحال ؟ا اعتببه مالك. فمالك 
يقول : المعتِقٌ قام عن المعيّق عنه بواجب وما شأنه أن يفعله» ويقدّر انتقال ملكه 
عنه للمعّق عنه قبل صدُور العتق بالرّمِنِ الفرد حتى يبت الولاءُ ويبرأ ذمُئُه من 
الكفارة. ٠‏ 

ويشكل عليه بقاعدة النيّة فإنه يشتزطها وهي متعذرة» فيقيسها على العتق 
عن الميت» ويفرق الخصم بأن اميت تعذر عليه ذلك الخير» والحي ليس كذلك» 
فناسب الميتٌ التوسعة دون الحي» وله القياس على أذ الرّكاة منه كرهاء ويفرق 
أيضا بالضرورة مم وبأن الزكاة مصلحة عامة وهذه خاصة. 


وأشهب يقول : إلاذْن من باب الكلام لا من باب المقاصدء فلم يعتبر 
تفريق عبد الملك«182) ورأى أن عملا بلا نية لا يصح» وأبو حنيفة أجاز ذلك 
بالجعل(183) لا بالهبّة» لآنها لا تتم إلا بالقبض184) ولا يحْتاجٌ حيئئذ الى قصد. 


(182) أي في التفريق بين وجود الإذن من مالك الرقبة في العتق فيجرزئٌ ذلك عنه. وبين عدم إذنه فلا 
يجزىء العتق عنه» كا سبق في بداية الكلام على مسألة العتق عن الغير وحكاية الاقوال الثلاثة 
فيه. 

(183) الجعل بضم م الجمم كم يعرفه الفقهاء هو : الإجارة على منفعة يضمن اجعول له حصوطاء كحفر 
بثر» وكرد ابق وشارد من الأنعام أو الإنسان الح.. وهو جائز ويتميز عن عقد الاجارة بوجوه 
نص عليبا الفقهاء في كتب الفقه الختلفة (فليرجع اليها من اراد التوسع في ذلك). 

(184) كذا في نسختي 34 وح» وفي نسخة ثالثة : بالجواز (بدل القبض) وما في في النسختين الأوليين 
أظهر وأضوب» لان الفقهاء ينصون على أن الطهبة تتم بالحوزء وهو القبض. 
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هه 


قلت : قد مضى الاشكال الوارد على القاعدة المسماة بقاعدة التقدير» 
وذلك مما يزيد المسألة إشكالاء والله أعلمُ(185). 


قلت : ولشهاب الدين ‏ رحمه الله قاعدة أخرى» وهي الفرق الثاني 
والسبعون والمائة بين قاعدة ما يصل الى الميت وقاعدة ما لا يصل إليه» رأيت ذكر 
هذا الفرق هنا بإثر هذاء وإلحاقه ببذه القاعدة.(186). 

قال شهاب الدين رحمه الله : 

القربات ثلاثة اقسام : 

1) قسلم حجر الله على عباده في ثوابه» ولم يجعل لهم تقله لغيرهمء 
كالإيمان والتوحيد» فلو أراد أحدٌّ أن يهب قريّه الكافر إيمائه ليدخل الجنة دونه لم 
يكن له ذلك» بل إن كمرَ الح هَلَكَا معاً. 


قلت ا 00 
لزيد الكافرء وكلامُنا ليس في ذلكء إنما كلامنا في أن يستقر الايمان لزيدء وما 


(185) قال القرافي رحمه الله بد كلامه عن الفواعد الأربعة ال ي ذكرها في مسألة العتق هذه ما نصه : 
01 
العتق عن الغير تطوعا بغير إذنه» وهذا أشكل من الواجب» لأ الواجب فيه دلالة على الحال 
دون المقال» وها هنا لادلالة حال ولا مقال فلا يتجه؛ ويكون أبعد من العتق عن الواجب. 
ومن يشترط الإذن يقول : الإذن تضّمن الوكالة في نقل ملكه للاذن وعتقه عنه بعد انتقال 
الملك» ويكون المأذون وكيلا في الأمرين ومتوليا لطرفي العقد. والمهجب هذه التقادير كلها أنه لا 
يصح هذا التصرف إلا بهاء وما تعذر تصحيح الكلام. إلابه وجب المصير إليه» صونا للكلام 
عن الإلغاء. فهذا تحرير هذا الفرق ومسائله. 
وقد عقب عليه ابن الشاط رحمه الله بقوله : لا إشكال في ذلكء بناء على قاعدة جواز النيابة 
في الأمور المالية» عبادة كانت أو غيرهاء ولا يحتاج فيها إلى الاذن ولا الى تقدير الملك والوكالة» 
والله أعلم. 

(186) هذا الفرق المذكور الموفي الفرق 172 ج. 3. ص 192» قال عنه ابن الشاط رحمه الله. 
«ما قاله القرافي في هذا الفرق صحيح». . فليتأمل ما أورده فيه وذكره بتفصيل واختصره ولخصه 
تلميذه البقوري» رحمهما الله ورحم كافة علماء المسلمين» وسائر المومنين» فإن كلامهما فيه 
نافع ومفيد إن شاء الله ومزيل لما يستشكله بعض الناس في هذا الموضوع. 
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يعطاه عليه من ثواب. خرج عنه للكافر» فهذا ليس يمتنع عقلاء ولكنه لا أحد 
ينقل في هذا أن الله أَذْنَ فيه. 

قال : وقسم اتفق الناس على أن الله تعالى أذن في نقل ثوابه للميت» 
وذلك القربات المالية» كالصدقة والعتق. 

وقسم اخثلف فيه؛ وهو الصيام والحج وقراءة القران» فلا يصل من ذلك 
للميتٍ شيء عند مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة وابن حنبل : يصل ثُوابُ 
القراءة للميت. 


قلت : قد مضى أن الشافعي روي عنه جوارٌ الصوم, وابنُ حنبل ذكره 
عنه» فليس يزيد في النقل ‏ ها هنا عنه القراءة» أن الصوم بخلاف القراءة. 
والخلاف في هذه المسألة يرجع الى المسألة الأولى» وهي أن الاعمال البدنية 
لا ينوب فيها أحد عن أحدء لأن المصلحة فيها للعاملء بخلاف الماليات وما 
يشبهها ما المصلحة فيها لا تتوقف على العامل» كرد الغصوب, والثوابٌ مريب على 
الأعمال» فحيث كانت المصلحة تحصل دون العامل وصحت النيابة» صح انتقال 
الثواب . 

قال شهاب الدين رحمه الله : 


واحتج ابن حنبل بالقياس على الدعاء فإنه مجمَّعٌ عليه» وبظاهر قوله عليه 
5 : و 

الصلاة والسلام , «صل هما مع صلاتك» وصم هما مع صيامك» يعني 

أبويه(187). 

(187) الصلاة لغة هي الدعاء» وشرعاً هي العبادة الحصوصة على الكيفية الخصوصة والمشروعة» وهي 
عبادة وفريضة عينية على كل مسلم ومسلمة» وهذا الحديث م أطلغ بعد على من رواه واخرجه. 
وبمعنى الدعاء فسر المفسرون قول الله تعالى خطابا لنبيه الكريم في شأن أخذ الزكاة من المومنين : 
«خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل علدهم» (اي أذع لهم) «إن صلواتك سكن 
وللنساني حديث يقول : «لا يُصَّل_أحد عن احد ولا يصم أحد عن احد»» وهو مستند 
ودليل من أدلة من يرى عدم صحة الصلاة والصيام عن الميتء والمسالة خلافية بين الائمة 
والصلاة على الخصوص هي محل إجماع في عدم صحة النيابة فيبا عن الغير. 
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3 ثم قال : واخواب. عن الأول أن القياس على الدعاء لا يستقم» فإن الدعاء 
فيه أمران : أحدهها تساك الذي هو مدلوله» نحو المغفرة ف وم يم اغفر 
له والآخخر ثوابُه» فالأول هو الذي يرجى حصوله للميتء ولا يَحْصُْل إلا له فإنه 


ُ يدع لنفسه. والثاني وهو الثواب على الدعاء فهو للداعي فقط وليس 
للميت فيه شيء. 


وأمّا الحديث» فنقول : إنه خخاصضٌ بذلك الشخصء أو نعارضه بمثل قوله 


تعالى : «وأن ليس للانسان إِلّا ما عى», وبجميع ما تقدَّم من أن الأصل عدم 
الانتقال. (188). 


وقال بعضهم : إذا قِىء على القبر حصل للميت أَجْرٌ المستمع» قال : 
عه 


(188) وفي نسخة ح : ومن أن الأصل» وهي أظهر أوضحء ومتناسبة مع عبارة القرافي في الفروق 
وهي : «وأما الحديث فإما أن نجعله خاصا بذلك الشخص أو نعارضه بما تقدم من الأدلة» 
ويعضدها بأعها على وفق الأصلء أن الأصل عدم الانتقال. 
والذي انتهى إليه الإمام القراني وقاله في هذا الشأن هو قوله : 
والذي يتجه أن يقال ولا يقع فيه خلاف. أنه يحصل لهم بركة القرآن لاثوابياء جا تحصل للم 
بركة الرجل الصالح يدفن دم أو يدفنون عنده. فإن البركة لا تتوقف على الامر (اي, الافر 
بحصول العمل الذي تنسح عنه) ثم زاد قائلا : وهذه المسألة وإن كانت مختلفا فيهاء فينبغى 
للانسان أن لا يهملهماء فلعل الحق هو الوصول إلى الموق» (أي وصول ثواب قراة القران 
المهم)» فإن هذه الامور مغيبة عناء وليس الخلاف في حكم شرعي» إنما هو في أمر واقع؛ هل هو 
كذلك أم لا وكذلك التبليل الذي عادة الناس بعملونه اليوم ينبغي أن يعمل» ويعتمد في ذلك 
على فضل الله تعالى وما يبسروء ويلتمس فضل الله بكل سبب ممكن» ومن الله الجود 
والاحسان» هذا هو اللائق بالعبد. 
وهذا التوجه والاقتناع به في هذه المسألة عند القراني هو الذي سار عليه تلميذه الشيخ 
البقوري» ويظهر ترجيحه له من خلال كلامه حيث قال : «بل الظاهر ما قاله امد بن حنبل» 
(اي في انتفاع الميت بقراءة القران وثوابه من الحي مثلما ينتفع بالدعا والصدقة). 
والملاحظ في هذا الموضوع أن العلامة المحقق قاسم ابن الشاط: رحمه الله لم يعلق عليه بشيء من 
تعليقه وتحقيقه المعتاد في أغلبية الفروق. ولعل سكوته عنه يفهم منه التوقف في الامرء وصواب 
وصحة كلام القرافي في هذا الفرق» والله أعلم. 
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قلت : بل الظاهر ما قاله ابن حنبل» فإنه إذا كانت الصدقة عن الميت ينتفع 
ع ا ا 
للحي ؛ ولكنه مع ذلك سرّى الثواب للميت؛» وهل سَرّى الثواب له ولا بقي للحي 
منه شيء) أو سَرَى وبقي للحي » فإن الله كريمء وخزائته لا تفنى. فإذا رأى بادا قد 
جاد على فقير وأعطاه ما بيده زاد قربة إلى الله»(189) فأمضى فعله ولم ينقصه من ثوابه 
شيئا لإمداد الله له ؟ الأمر محتمل» والاجماع منعقدٌ على الدعاء أَنَّهُ ينفع» وهو عمل 
ليس للمدعو له. فكذلك سائر الاعمال. 


لوا لع فى ال ي احتضلت له فقطء وم محل للداغي» ليس كذللك»ه 
بل صحّت المغفرة للمدعوٌ له وللداعي بقول المَلك مجيبا للداعي : «ولكَ مثلةُ»» 
هكذا في الحديث الصحيح. وقول المَلْكِء يحتمل أن يكون دعاءً ويحتمل أن يكون 
خبراً» وكيف كان فللداعى. واذا كان الاشتراك بينهما في المغفرة هكذا فكذلك إذا 
قرأ قاصداً إدخال الراحة عليه بل يجري هذا في كل عمل حتى الإيمان» لأنا قد قلنا : 
ليس الراد إ 3 إغطاء [لإواجعتر اذا كان النواب ب رن إعغافه ل رحد يتا را مطاف ف 
كل وجهء لولا أن الكافر جاء أنه لا يغْفْرٌ له إذا مات على الكفر .(190) 


ثم نما يقوي هذه القاعدة» الحديث الصحيح ف الصوم. حيث قال عليه 
الصلاة والسلام : «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنتٌ تقضيه ؟ قال : نعم؛ قال 
فَدّينَ الله أحق أن يُقضّى» وأمره بالصوم عنه191) » وكذلك هذا الحديث الذي فيه 


الصلاة والصومء والله أعلم. 

(189) ف نسخة ح : فَيْهُزباطام 

(190) مصداقا لقول الله تعالى : «إن الله لا يغفر أن يشرك بهء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء ومن يشرك 
بالله فقد افترى إثما عظيما». 

(191) ونص الحديث رواه الشيخان وغيثما من اصحاب السنن عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : جاء رجل الى النبي َه فقال : يا رسول الله إن امي مانت وعليها صوم شهر أفاقضيه 
عنها ؟ فقال : لو كان عل أملك وين أكت فاضي عا ؟ قال : نعم. قال : «فدين الله أحق أن 
يقطضى». . والملاحظ أن الرجل في هذا الحديث تحدث عن أمه. ولعل هناك رواية فيها إن أي مات 
وعليه صوم شهر... الح. وقد سبق ذكر حديث عند البقوري) ينص على الأمر بالصلاة والصيام عن 
الوالدين» وقد بينت في التعليق أن المراد بالصلاة الدعاء, وأن هناك حديثا يعارض الحديث الذي 
يرغب في الصلاة والصيام عن الوالدين» فليراجع وليصحح.؛ وليحقق ذلك. 


-202- 


دواع 


قلت : ويلحق ايضا هذه القاعدة فرق آخرء ذكره شهاب الدين» وهو 
الحادي والمائة(192) بين قاعدة غير المكلف لا يُعَذْب بِفِعْل المكلف» وبين قاعدة . 
البكاء على الميت يعذبٌ به الميت» وإنما ألحقتها بهذه القاعدة؛ لأن الكلام في فعل 
أحدٍ هل يكون فعلا لغوو» أعمٌ من أن يكون خيراء وذلك ما سبق الكلام عليه 
وبقي أن يكون شر فينبغي أن يكون الكلام عليه ها هنا. 


قال شهاب الدين ‏ رحمه الله : جاء عن رسول الله يله أنه قال : 
إن" الحم معدن ببكاء الحي عليه», والحديث صحيح. إذ هو مذكور في 
الصحاحء فأشكل ذلك من جهة أن الانسان لا يُواتحذْ بذنب غيوء وهذه 
القاعدة متفق عليباء لقوله تعالى : «ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى»::093 ولا يسري 
عقاب لأحدٍ من ذنب غينء وليست هذه يا في ضده الذي هو الخيرٌء فْعَدَل 
الناس إلى النظر في الحديث«194). 


وأما القاعدة فمتفق عليباء ذ فمن الناس من طرق. الوهم للمحدث» وذلك 
أن عائشة رضي الله عنباء» قالت : وهم أبو عبد الرحمان» | إنما مر رسول الله عله 
بيبودية ييكي عليها اهلهاء فقال عليه السلام اك لكوع روقش 


قلت : وهذا لا يتمشى ولا يستقر اا فإنه رواه جماعة, وهم يقولون : 
2 ببكاء الحي» وقال ناسّ آخرون : إنما هذا إذا أُوصّى بالنياحة. 


(192) أنظر هذا الفرق في الجزء الثاني من كتاب الفروق 0 ص 176» 

(193) سورة الإسراء : الآية 15. 

(194) ومن ذلك ما جاء عن عائشة أم المومنين رضي الله عنهاء وقد ذكر لما قول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» إن الميت ليعذب ببكاء الحي؛ أو يبكاء أهله عليه» فقالت م اللداعمره 
والله ما حدَّثْ رسول الله مله بذلك» ولكن قال : «إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله 
عليه» وقالت حسبكم القران»» أي يكفيكم القران في هذه المسألة : «ولا تزر ار وَزْرَ 
أخرى» وذلك ما ذكره الشيخ البقوري رحمه الله برواية اخرى. 
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قلت : ويِبِعْدٌ هذا من حيث الاطلاق الوارد فيه» وهذا التقييد لاف 
الأصلء وقال ناس : نهم كانوا يذكرون في النياحة مفاخر الميت من حيث جرأته 
ومَهابته ها ي فسوق في الشريعة كالقتل والغعصب . 

قال شهاب الدين ‏ رحمه الله : 

وهذه الأجوبة اجتمعت في أنْ ردت الحديثٌ إلى مقتضى القاعدة, ثم قال : 
والفرق في التحقيق» إن أبقينا اللفظ على ظاهرهء ما وقع لبعض العلماءء وذكر 
حكاية عن امرأة مات لا ولِدٌ فبكته وأطالت البكاء عليه ثم سافرت من بلدهاء 
فجاءت المقبرة التي بالبلد الذي كانت فيه» وبككت فنامَتُ» ورأت الموبّى قد قاموا 
إليبا» وقالوا لها : أين ولذّك يا هذه» ليس هو عندناء قد اذيتناء فخبطوهاء فقامت 
وي 01 

قال : 50 هذه الحكاية على أن الأرواح تألم من قلات وتفر ح 
باللذات في البرزخ ك| كانت في الدنياء وهو ظاهرء وبذلك«195) عدت ب الكفار في 
قبورهاء فالأوضاعٌ البشرية في الأرواح لم تتغير» وإنما كانت في مسجو فارقته 
فقطء وبقيت على حالما في أوضاعها. ولا كان العويل والبكاء في الحياة تتأذى به 
الأرواح وتنقبضٌ كانت بعل الموت كذلك” اذى 8 كان عليها أو على غيرهاء وهو 
عليها أشد نكاية؛ لأنها هي المصابة حينكذ. وقد ورد أن الموق يفرحون بالزيارات» 
ويتألمون لانقطاعهاء ويكون الفرق بين القاعدتين على هذا أن الانسان لا يعذب 
بفعل غيو<197) » أي عذاب الآخرة الذي هو عذاب الذنوب» والبكاء ليس 
البكاء الذي يكون به هو عذاب الآخرة» بل اراد الألم الجبلُي»<098 الذي إذا 
(195) عبارة القرافي : وكذلكء ولعلها أظهر وأبين بالتشبيه. 
(196) في نسخة ح : سكن والذي عند القرافي : مسكن, وهما بمعنى واحد. 
(197) أي الفرق السابق بين قاعدة غير المككلف لا يعذب بفعل المككلفء وبين قاعدة البكاء على 

الميت يعذب به الميثُ. 
(198) عبارة القرافي : «والبكاء عذاب ليس عذاب الآخرة الذي هو عذاب الذنوبء الْمتوعَدُ به من 

قبل صاحب الشرع» بل معناه الألم الجبلي الذي إذا وقع في الوجود قد يكون رحمةٌ من الله 

الح... وهي عبارة تبدو أظهر وأوضح. 
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وقع في الوجود قد يكون رحمة من الله تعالى» كمن يبتليه الله بالأم لرفع درجاته ك] 
يفعل في دار الدنيا بالأمثل فالأمكل» فهم فهم أشد بلاء(199)» والله أعلم. 


قلت : ولتذكر هاهنا فرقا آخر» وهو المائة في كتاب شهاب الدين2000) 
إذ هو مسألة من هذه المسائل فنقول : 


الواح جاء فيه التحرمء والمرائي فيها الإباحة. والفرق بينهما حتى اختلفا في 
الحكم أن النائحة, الغالبُ عليها عدمٌ الرضى بالقضاءء ونسبةٌ الباري تعالى إلى 
الجؤر» فلذلك حرّمت النياحة» حتى إنها لتذكر شيئاً من محاسن الميت حال 
لطمها لخدهاء فكان ذلك مقويا لما قلناه» المراني تَعرى عن ذلكء فلو وجد من 
المرائي شيء من ذلك حرمت ايضاء وهكذا قال عز الدين ابن عبد السلامء 
وسجن شاعراً سمع ذلك منه مرة. 


(199) إشارة الى الحديث النبوي الشريف المروي عن مُصعبٍ بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال : 
قلت : يا رسول الله أي الناس شد بلاء ؟ قال : الأنبيائ» َم ثم الأمثل فالامكل», اي المقارب 
هم في قوة الايمان والفضل وصلاح الاعمال» رواه ابن ماجة ولام رحمهما الله. 
ومثله رواية أبي سعيد رضي الله عنه قال : يا رسول الله من أشن الناس بلاء ؟ قال الانبيا» 
قال :ثم من ؟ قال : العلماء» قال : ثم من ؟ قال : الصا حون... رواه ابن ماجة والحآم رحمهما 
الله. 

(200) هو الفرق المائة بين قاعدة النواح خرام وبين قاعدة المراني مباحة» جُ 2 ص 172. 
قال عنه الامام القرافي رحمه الله في وله : إغلم أنه قد اشتهر بين الناس ترم النواح وتفسيق 
ا ا سر ل م ل 
عبد السلام رحمه الله يقول : إن بعض الاي حرام كالنواج» ثم ذكر القرافي تحرير ل 
وضبطهماء» » ثما اختصو هنا ولخصه البقوري في هذه المسالة رحمهم الله جميعا. 
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القاعدة الرابعة والعشرون:201) : 


نقرر فيها الفرق بين قاعدة ثبوت الحكم في المشترك وبين قاعدة النبي 
عن المشترك«2202, فقول : 


0 3 
قد مضى أن النبي مع التخيير لا يجتمعان» وان الامر مع التخيير يجتمعان» 
وهذا هو المعنى المقرر هناء وقد كان حق هذه القاعدة أن تكون مع تلك» ولكني 

أفردتها مخافة التطويل عند استيفاني جميع ما ذكر في القاعدتين» فقال رحمه الله : 
النبي كالنفيء والأمر كالثبوت» ومن المعلوع البيّن أن وجود الأخص يازع منه 

وجود الْأعَم فاذا ثبت الأخص ثبت الْأعَمْ» والعام إذا انتفى انتتفى الأخض) وليندن 

اذا اتنفى الأخص ينتفي الأعم. وقد قلنا : الامر كالثبوت» فوجود فرد من الكفارة 
يغبت وجود الكفارة» والكفارة كانت مطلوبة بالامرء فقد كان ثبوت الحكم في 

(201) هي موضوع الفرق الخامس والعشرهين بين قاعدة ثبوت الحكم في المشترك وبين قاعدة النبي 

عن المشترك». ج.1 ص 151. / 
قال القرافي رحمه الله في أولهى مبينا ريا لأضميته وفائدته : هذا الفرق جليل عظم» دفيق 
النظر خطير النفع» لا يحققه إلا: فحول العلماء والفقهاءء فاستقبله بعقل سلم وفكر 
مستقم..:» وقد اطال الكلام في بيانه وإيرادٍ بعض المسائل والقواعد التطيقية ليه لتسطنين اققية 
وفهمه. 1 

(202) المشترك عند علماء الاصول والمنطق؛ قسم من أقسام اللفظ المفردَ» وهو اللفظ الذي وضع لكل 
واحد من معنّييه أو معانية بوضع خاص» وعمي ممشتره ركا (يفتح الراع) لاشتراك معانيه فيه كالعين 
للباصة والجارية بالماء» والذهب- والفضة:» ويذكره علماء الأصول وعلماء المنطق اثناء الكلام على 
نسبة الالفاظ للمعاني» وهى عندهم خمسة اقسام : 
التواطو, ويراد به التوافق» والتشاءكك» والتخالف» والاشتراك . والتشارك» والترادف» وهو تعدد 
الالفاظ لمعنى واحد وِيّواردُها عليه» كالحنطة والبر للقمح» ويسمونه الاشتراك المعنوي» لاشتراك 
عدةٍ الفاظ في معنى واحد, على عكس الاشتراك اللفظي المتقدم حيث تشترك عدة معان في 
لفظ واحد كالعين مثلاء وقد جمعها العلامة الاخضري في منظومته الشهيق والمسماة بِمَيْنِ 


السلم في علم المنطق فقال : | 

ونسبة الالفاظ للمعان خمسة أقسام بلا نقصان 

تواطوٌ تشاكككٌ تخالف والاشتراك عكسه الترادف 

والتوسع في هذا ا موضوع ومصطلحات هذه الكلمات يرجع فيه الى كتب اصول العقه وعلم 


المنطق. 


- 206 - 


المشترك يعبت بفرد من الأفراد الداخلة تحت ذلك المشترك» وقلنا أيضا : النبي 
كالنفي» 5 فنفي المصنوع من ماء العنب مع وجود الخمر المصنوع من افر لا يحقق 
الانتباء 7 أن رفع الانسان دون الحمار لا يتحقق معه رفع فع الحيوان» واغما يتحقق 


رفع العام رفع كل فرد من الأفراد الذي تحته, كذلك إنما يتحقق الانتهاء برفع جميع 
الأفراد» وهذا 0 لاخحفاء به ْم قال : 


«تبيه جليل» : 

اعْلمٌ أن نفي المشترك. والنبيّ عنه إنما يعُمّ إذا كان مدلرلا عليه بالمطابقة 
أما إذا كان مدلرلا عليه بطريق الالتزام فلا يلزم» فالمدلول عليه بالمطابقة» كقولك : 
نبيتنك عن مطلق الخمر» والمدلول عليه التزاما كأن يقول : ألزمتك النبيء فهذا 
انبي حاصل في منبي لم د يعينه» فلو عَيْنه بعد هذا كان ذلك التعيين تفسيراء وفي 
قوله : نبيتك ع الخد لو ايع يعدا ذلك غرز عصوضًا لكان عه إذاك 
العام, فظهر أن المدلول بالمطابقة هو الذي يعم. والآخَرٌ ل َحُم. 

قال (اي القرافي رحمه الله)...: وتظهر فائدة هذا الفرق في مسألتين 

الواحدة إذا حلف بالطلاق وحنثء وله زوجاتء فإِنّ الطلاق يعمهن اذا 
لم تكن له نية» لأنه ليس البعض أولى من البعض» وإلّا يلزمْ الترجيح من غير 
مرجح203. فلو قصد بذلك اللفظ بعضهن دون بعض لم يحصل(204 الطلاق 
إلا على المقصودة وحدها. وهذاء لأ القول بتطليق الكل ما كان من حيث عموم 
النبي» لأن النبي ما كان عاماء لأنه لم يدل بالمطابقة على الزوجات؛ وإنما دل على 


(203) التقدير : وإلا يعمهن الطلاق يرم الترجيح دون مرجح. فحذف فعل الشرط لكونه مفهوما 
ومدلولا عليه بالعبارة السابقة في الكلام» وهي قوله : «فإن الطلاق يعمهن». 
رحذف فعل الشرط أو جوابه جائز إذا دل عليه ما قبله من الكلام أن اللبس» لقول ابن مالك 
في الفيته : 
والشط يغني عن جَواب قد عُلم 0١‏ ولعكسُ قد ياتي إن المتَى قُهمَ.اه 
(204) في نسحة : لم يقع؛ وهي بمعنى لم يخصل. 
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الزوجة بالالتزام(205), إذ الطلاق يستلزم لات بل ما كان التعميم إلا من حيث 
نه ليس تعيين البعض عن البعض براجح؛ فلأجل عدم الرجحان قلنا بالتعميم؛ 
فإذا وجدت النية وجد المرجح, فلا تعمم . (206) 


المسالة الأخرى» إذا أق بصيغة عموم) فقال : والله لاا لبست كتاناء وقصد 

به بعض الثياب» ذاهلا عن البعض فإنه لاينفعه ذلك» لآنك ستقف على الفرق 

بين النية المؤكدة والنية الحصصة:؛ وهذا عام يحتا مج إلى التخصيص بالمَخْرٍ جَ 

(205) من مباحث علم اصول الفقه وعلم المنطق مبحث تقسم دلالة اللفظ على المعنى الى ثلاثة 
0 : دلالة المطابقة 0 6 ع 0 55 0 ام فالأول هي دلالة اللفظ 
ذات شخص ع وذلك لمطابقة اللفظ لمسماه 0 وضع له. ولثانية» هي دلالة اللفظ على 
جزء مسماه وعلى بعض معناه» كدلالة الانسان عى الحيوان فقطء او الناطق (اي المفكر) 
فقط. وذلك ل اللفظ تضمن في معناه الكل» والثالثة هي دلالة اللفظ على امر خارج عنه 
لانم له في 0 ا الأسد 0 الشجاعة 0 


والمشا ر اليها انفاء 0 ش 

دلالة اللفظ على ما رافقه يدعونها دلالة المطابقة 
مقرواة ل 5 1 #ء 2 ع 

وجزنه تضمناء وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم 


(206) علق ابن الشاط على ما جاء عند القرافي في هذه المسألة الأولى» ولخصه البقوري فيباء فقال : 
كان ينبغي على ما قرره من أن المدلول عليه التزاما مطلقء أَلّا يعمهن الطلاقء ويخيّر في التعيين 
أو يقرع بينين» َُ يقل العلماء بعموم الطلاق فيبن إلا احتياطا للفروج وصونا لما عن مواقعة 
الزنى» فإن الطلاق قد ثبت بقوله : علي الطلاق او ما اشبه ذلك» ووقع الشك والاحّال في 
عمومه نحاله او خصوصه. فحمل على العموم فيها احتياطاء ما فيما اذا طلق وشك هل واحدة 
. ثلانا حمل على الثلاث» بخلاف ما اذا شك في اصل الطلاق فإنه لا يلزمه شيع استصحابا 
لأصل العصمة» اه. ]ا علق على بسألة ممائلة ذكرها القرافي» وهي قول القائل : «الطلاق 
يلزمني» فقال (اي ابن الشاط : إن كان للعموم فهو في معنى كل طلاق أملكه يلزمني» فيلزم 
على ذلك طلاق جميع الزوجات» وني كل واحدة جميع الطلاق 5 سياتي الكلام عليه في الفرق 
الذي أحال عليه.اه. 
َس علق ابن الشاط على مسألة تماثلة ذكرها القرافي وهي قول القائل : «الطلاق يلزمني», 
فقال : إن كان للعموم فهو في معنى كل طلاق أملكه يلزمني» فيلزم على ذلك طلاق جميع 
الزوجات وني كل واحدة جميع الطلاق ؟ا سياتي الكلام عليه في الفرق الذي أحال عليه. 
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المُنانِي» فإذا فُقِد جرّى اللفظ على عمومه للسلامة عن المعارض» وإذا وجد نفي 
ما عدا امْحرّجَ بعموم اللفظء بخلاف صورة الالتزام» ويكمل البحث فيها(207) 
بمطالعة الفرق بين النية المخصيصة والمؤكدة» قال : وأحقق هذا الفرق بأريع 
مسائل : 

المسألة الأولى : قوله تعالى : فتَحْريرٌ رقبة من قبل أن يتاسنًا #:208), علق 
الوجوب بالقدر المشترك بين الرقاب» ويصدّق على جميع الرقاب» ويكفي في ذلك 
صورة واحدة بالإجماع.(209. 

المسألة الثانية : لو قال الشارع حرّمتُ عليكم القذْرٌ المشترك بين 
الخنازير لحَرُمَ كل خحنزير.(210) 

المسألة الثالفة : إذا قال لنسائه : إحداكن طالق حَرمْن بأجمعهن» بناء 
على قواعد : 

القاعدة الأولى : أن مفهوم أحد الأمور قدر مشترك بينها لصدقه على كل. 
واحد منباء والصادق على عدد وأفراد» مشمّركٌ فيه بين تلك الأفراد.(211) 

القاعدة الثانية : أن الطلاق تحريم: لأنه رافع لموجب النكاحء وذلك 
الإباحة»ورافع الإباحة مُحَرِمٌ فالطلاق تحريم. 


(207) في نسخة ح : في هذاء وهو متفق مع عبارة القرافي هنا حيث قال : «ويكْمُلَ لك الكشف عن 
هذا الموضع عبمطالعة الفرق بين النية الخصصة والتكدة وهو بعد هذا». 

(208) سورة المحادلة» الآية 3. 

(209) قال ابن الشاط في تعقيبه على هذه المسألة م يثبثٌ الوجوب في القدر المشترك» بل أثبته في 
رقبة واحدة غير معيّنة فلا يَعم» بل تكفي صورة واحدة بالنص» والإجماع تايع للنص. 

(210) قال ابن الشاط : ذلك صحيح. لأن تعليق الحكم بالأعم يلزم منه تعليقه بالأحمن من غير 
عكس. اه. 

(211) قال ابن الشاط : ليس أحد الامور هو القدر المشترك» بل أحد الأمور واحد غيرٌ معيّن منهاء 
ولذلك صدق على كل واحد منها. 
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القاعدة الثالفة : أن تحريم المشترك يلزم منه تحريم جميع الجزئيات ا تقدمء 
فيحْرمنَ كلهن بالطلاق وهو المطلوب212., وهذا هو الحق» لا أن يقال : إنما 
عمم الطلاق احتياطا للفروجء فإنه إذا قيل : ما الدليل عَلى مشروعية هذا 
الاحتياط ؟ لا يوجد. وظاهر الفرق بين خصال الكفارة وهذه المسألة» القاعدة 
المقررة أولا. 

المسألة الرابعة» قال مالك رحمه الله : إذا أعتق أحدّ عبيده؛ له أن يختار 
واحدا منهم فيعينه للعتق» بخلاف ما تقدم في الطلاق» مع أنه في الصورتين أضاف 
الحكم (اي للمشتركين بين الأفراد)» وما أن الطلاق محرم:<213) كذلك العِيّق محرم 
للوطء, والفرق حينكذ عسير. 

والجواب أن التحريم دل عليه الطلاق بوضعه فإنهُ له وضع والعِنْقٌ دل 
على تحريم الوطء لزوماء فتحريم الوطء تابع للعيّق الذي هو قَزْبة: وراجعٌ إلى الامر 


(212) عقب ابن الشاط على كلام القرافي في هذه القاعدة فقال : القاعدة الثالئة أيضا صحيحة 
ولكن لا يلزم أن يُحرّمن كلهن لما سبق من عدم صححة القاعدة الأولى. 
ثم قال في هذه القاعدة وشانا ايضاء معلقا على كلام القرافي فيها : صار الصدر في هذه 
المسألة غير صدرء لتسليمه القاعدة الأولى» وهي غير مسِاجة ولا صحيحة. فكذلك ما بناه 
عامها. 0 4 0 
والجواب الصحيح ‏ يقول ابن الشاط ‏ ما أجاب به الأكابر (اي من أفاضل العلماء 
والفقهاء). وهو أن الحكم إنما عم (اي في هذه المسألة والنازلة)» احتياطا للفروج. ودليل 
مشروعية هذا الاحتياط هو كل دليل دل على توق الشببات»: اه. 
ذلك أن القرافي رحمه الله قرر ما قزر من التعمم للحكم في مسألة الطلاق المذكورة» بناء على 
القاعدة الثالثة السالفة؛ بينا أكابر العلماء كانوا يوجهون تعميم الحكم ويعللونه بالاحتياط في 
الفروج؛ وهذا الاحتياط يراه القرافي غيرٌ مؤْسّس ولا مبني على دليل شرعي» فأوضح الشيخ ابن 
الشاط أن دليلهم الشرعي في ذلك هو توق الشبهات والاحتياط. 

(213) في نسخة ع وح : «وكان الطلاق رما » بصيغة الفعل الماضي؛ وفي نسخة أَخُرى» وعند 
القرافي : وها أن الطلاق. محرم للوطع. بأداة التشبيه» وهو أظهر وأسلم في المراد والمعنى» وقد علق 
ابن الشاط على ما جاء في هذه المسألة الرابعة بقوله : ما قاله القرافي في ذلك صحيح؛ وأن 
المتكلم في مسألة الطلاق أو المعتق في مسألة العتق ما أضاف الحكم المشترك» بل أضافه لفرد 


غير معين». أه. 
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أيضاء والطلاق دل على تحيم الوطء مطابقة» وهو ما يرجع إلى النبي» لآنه جاء فيه. 
«أنه أَبْعَضُ الحلال الى الله»2214 فكان التعمم في الطلاق ولم يكن في العتق 
للقواعد المقررة.(215) 
القاعدة الخامسة والعشرون(216) 

نقرر فيها الفرق بين كون الزمان ظرفا لإيقاع المكلّف به فقط. وبين 
كون الزمان ظرفا لإيقاع المكلف به. وكل جزء من اجزائه سببا(217) للتكليف 
والوجوب. فتجتمع الظرفية والسببية في كل جزء من الاجزاء. فنقول : 

يظهر الفرق بذكر أربَع مسائل : 

المسألة الأولى : أوقات الصلوات» كالقامة مثلا بالنسبة إلى الظهرء هي 
لدي :المح ور الماح با ول جزد من للد الجر ب 


للتكليفء وليس الزوال فقط سبباً للتكليف» وإلّا لزم أن يكون من أسلم وسط 
القامة لا يلزمه الظهرء من حيث إن المسبْبَ لا يتقدم سبّبّه» وذلك باطل» فازم ما 


(214) رواه ابو داود والحام رحمهما الله عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(215) قال ابن الشاط : على تسلم أن الطلاق تريم» والعتئق رق وكون العتق قربة لا يمنعه أن يكون 
تحرماء بل هو تحريم للتصرف في المملوكء فلا فرق». 

(216) هي موضوع الفرق الثاني والأربعين بين قاعدة كون الزمان ظرفا لإيقاع المكلف به فقطء وبين 
قاعدة كون الزمان ظرفا للإيقاع» وكل جزء من أجزائه سبب للتكليف والوجوب» فيجتمع 

| الطرفان : الظرفية والسببية في كل جزء من اللجراك: ج1 ص 220. 

(217) كذا في نسخة ع» وح بنصب كلمة سبيا. فيكون وجه النصب على هذا أنه مدخول لكونٍ 
مقدّر في العطف» ؛ (اي مع كون كل جزء سبباً). ومن المعلوم أن مصدر الفعل الناقص يعمل 
عمل فعله. ومن ذلك البيت المشهور القائل : 
يَذْلِ وحِلّْم ساد في قومه الفعى وكونّكَ إِيّاهُ عليك يسير (أي سهل ميسّر) 
وفي نسخة اخرى» وفي كتاب الفروق : سبب بالرفع» ووجهه أنه خبر للمبتدأ الذي هو كل 
جزءء والجملة حالية» تفيد معنى المعية» فتكون العبارتان صحيحتين وسليمتين معاء وتَوديانٍ 
معنى واحداً وهو المعية والمصاحبة. أما الرفمُ فوجهه ظاهرء م عند القراني؛ والمسالة الأولى هنا. 
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قلناه» وما يتوهم أن السبب للوجوب»«218) الزوال فقطء باطل. 
المسألة الثانية : أيام الأضاحي الثلاثةٌ او 0 3 الحلاف في ذلك؛ 
كرلت للتكليف» لصحة وقوع الذبح ايها وهي ل عد أسناتت للتكليف» 


بل كل اعداء الا ل ل ار اا و 
اليوم الثالث» وذلك باطل: 


المسألة الثالفة : شهر رمضان المعظم.ء أَيَامُه ظروف للتكليف 0 
وأيّامه أيضا أسبابٌ للتكليف» بذلك الدليل بعينه» إلا أن أَجْراء اليوم ليست 
بأسبابع(219) كأجزاء وقت الصلاة ولذلك كان من أسلّم في يوم ُ يجب عليه 


ذلك اليوم» ومن ن أسلم في ليل يوم وجب عليه اليوم الذي أسلم قبل طلوع فجره» 

وفي أجزاء الصلاة أيضا خلااف في بعض الأجزاء» من أدرك ركعة من الصلاة» 

يقال :2 [تهاسيت » وأقل فيه ا ال ار 

كسائر الأجزاء قبله. فهذه المسائل الغلاث هي ظروف وأضفات: 

(218) في نسخة ح : «من أن السبب»» بذكر حرف الجر للبيانٍ» على حد قوله تعالى في شان فرعون 
وملائه «وما نريهم من آية إلا م ي أكبر من أخحتها»» فمن آيقء بيان لا يريم الله ع امات 
ودلالات على وحدانيته وإحاطة علمه وكامل قدرته وإرادته. ووخرج نسخة ع, على أن حذدف 
الجر : من مُطَردٌ قبل أن وأنء كا في قوله تعالى : «أوعجبتُم أن جاءم من ربكم على ربل 
منكم لينذرم ولتتقوا ولعلكم ترحمون» والى ذلك يشير ابن مالك في بيت من الفيته حيث قال : 
وعد لانقا يحف الجر وإن لحذف فلتصبٌ للمنججر 
نقلاء وفي أن رن يطُْدِهُ مع أُمْنٍ لبس كَمَحِبتُ أن يدوا 
أي عجبتٌ أن يعطوا الدية) من الفعل الثلاني وداه يديه مثل وقاه لقيه» إذا اذّى ديته نتيجة 
القتل خطا. 

(219) في نسخة ح : أسباباء وكلاهما صحيح وسلم» إذ من المعلوم أن خبر ليس تدنحل عليه الباء 
للتوكيد» على حد قوله تعالى» «أليّسَ الله بكاف عبدّه», "ا قد تدخل الباء على نخبّر ما النافية 
المشببة بليسء» والعاملة “عملهاء كا في قوله تعالى : «وما الله بغافل عما يعملون». وقوله 
سبحانه : وما رك بظلام للعبيد». وقد نص على ذلك علامة النحو والصرف في زمانه ابن 
مالك قال في منظومة ألفتيه : 
وبعدما وليس جر الا لبر وبغد لا وتشفىي كان قد يجر 
أي قد يجر حبر لا النافية» وخبر كان بحرف الجرالباء على سبيل الندرة» بها جره بعدما وليس على 
سبيل الاطراد والكثة. 


.-212- 


فلنذكر ثلاث مسائل هي ظروف للتكليف فقط : 

المسألة الرابعة : قضاء رمضان يجب وجوبا وها :! إلى شعبان من تلك 
السنة» كا يجب الظهر وجوبا موسّعا من أول القامة إلى آخرها. غير أن هذه 
الشهور هي ظروف للتكليف فيها بالقضاءء دون أن يكون شيء من أجزائها سببا 
للتكليفء بدليل أن من زال عذره فيها لا يلزمه شيء» وإنما السببٌ في وجوب هذا 
الصوم أجزاء رمضان السابق» فكل يوم هو سبب لوجوب القضاء في يوم آخر من 
هذه الشهور إذا لم يصم فيه. ولا يعتقد أن رؤية الهلال له سبب في القضاء إلا من 
حيث إنه سبب لجعل كل يوم من أيام الشهر سببا لوجوب الصوم220, ثم إذا 
ترك ذلك الواجب كان سبباء فالسبب الترك لا الحلال» ولكنه انْبَنَى على ل أنه 
سبب على وجوب الفعل» والله أعلم. 

المسألة الخامسة : جميع العُمُر ظرف لوقوع النذّور والكفارات» لوجود 
التكليف في جميع ذلك وهذا بعد البلوغ ولزوم التكليف, وليس شيء من ذلك 
سبباء بل السبب الهين او الالتزام. 

السالة الشادفة : شهو الفده طرف للتكليت «الفدة لوجودها فيياء 
وليس شيء من أجزائها سببا للتكليف بالعدة؛ بل السبب الوفاة أو الطلاق» وهذه 
الشهور تشبه شهور قضاء رمضان من هذا الوجه. وتفارقها من جهة أنها مضيّقة: 
وتلك؛ التكليف فيها موسعٌ» ولنذكر المسألة السابعة لِمّا تركب من القسمين. 

المسألة السابعة : زكاة الفطرء قيل : تجب بغروب شمس آخر أيام 
رمضانء وقيل : بطلوع الفجر يوم الفطر وقيل : بطلوع الشمس منه» وقيل : 


(220) عبارة القرافي هنا أظهر حيث قال : ولا يعتقد أن سبب وجوب القضاء هو رؤية الهلال فقط 
بل رؤية الهلال سبب لجعل كل يوم من أيام رمضان سببا للوجوب وظرفا له» فيصير سببٌ رؤية 
هلال كل يوم سببا لوجوب الإيقاع فيه» وتفويمٌه سببا للصوم في يوم آخر من هذه الشهور 
فقطل فتأمل ذلك فقل من يتفطن له بل يعتقد في بادى الرأي أن سبب القضاء والأداء هو 
رؤية الهلال فقطء وليس كذلك... الح. 
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تجب وجوبا موسعا من غروب الشمس آخر أيام رمضان الى غروب الشمس يوم 
الفظر. 

وقول هذا القائل  :‏ تجبٌ زكاة الفطر وجوبا موسّعا من الغروب الى الخروب» 
معناه لا يأثم بالتاخير بعد الى يوم الفطر. والمنقول عن صاحب القول الاول أنه 
لا يائم بالتاخير إلى غروب الشمس يوم الفطرء وإنها ياثم بالتاخير بعد الغروب يوم 
الفطرء وهذا هو عين القول الرابع. 
نما يستفاد من معرفة الفرق بَينَ هاتين القاعدتين» وذلك أن القائل الاؤل يقول : 
غروب الشمس يومٌ الصوم سَبَبٌ وما بعده ظرف للتكليف فقطء ولا يكون شيء 
من أجزاء هذا الزمان سببا للتكليف. والقائل الرابع يقول : كل جزء من أجزاء هذا 
الزمان من الغروب إلى الغروب ظرف للتكليف وسبب له. فقد اشتركا في التوسعة» 
لكن توسعة الثاني كتوسعة صلاة الظهرء والآخر كتوسعة قضاء رمضان. 

ويِحَرّجٌ على القولين من بلغ في هذا الوقت أو أسلمء فيتوجه الامر على 
القول الثاني» ولا يتوجه على القول الأول. 


القاعدة السادسة والعشرون«221) 
فيها الفرق بين كون ظرف الزمان للتكليف دون ايقاع المكلف به 


وبين أن 0 ظرفا للتكليف لإيقاع المكلف به معا. ويتضح هذا بذكر ثلاث 
مسائل. 


(221) هي موضوع الفرق الحادي والأبعين بين قاعدة كون الزمان ظرف التكليف دون المكلّف به 
وبين قاعدة كون الزمان ظرفا لإيقاع المكلف به مع التكليف. ج 1 ص 218. قال في اوله 
الإمام القرافي رحمه الله : «هذا الموضع التبس على كثير من ع واختلطت عليهم 
القاعدتان» فوردت إشكالات بسبب ذلكء ويتضح الفرق بينهما بذكر ثلاث مسائل... الح. 
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المسألة الأوأى 5 كون الكفار حوطبوا بفروع الشريعة أم لا ثلاثة 
سه أقوال : مخاطبون» ليسُوا مخاطبين. الفرق بين الأوامر والنواهي» فهم مخاطبون 
بالنواهي دون الأوامر.(222) 
فمن قال : ليسوا مخاطبين قال : لو وجبت عليهم الصلاة لوجبث إما حالة 
الكفر وإما حالة الإسلام؛ والقسمان باطلان» فالقول بالتكليف223) كذلك : 
ما حالة الكفر فلأن التقرب بها من الكافر لا يتعمّل ولا يصحٌ حينكذء وما 
1 5 0 . ع رم شك 015 
يي حالة الاسلام فلانعقاد الأجماع على ان الاسلام يجب ما قبله. 
والجواب أن نقول : نختار التكليف حالة الكفر. وقولهُ لا تصح: قلنا : 
والكدي 4 4 
مسلمء ولا يتحصل له مقصود,«224) لان هذا الزمان ظرف ‏ للتكليف فقط لا 
سَ 5 2 0 
لإيقاع المكلف به. والإيقاع هو الذي لا يصح, ومعنى هذا أنه امر في زمان الكفر 
أن يزيله ويدّله بالإيمان» ويفعل الصلاة في زمن الاسلام لا في زمن الكفرء» فصار 
زمن الكفر ظرفا للتكليف فقطء وزمن الاسلام هو للتكليف ولإيقاع المكلف به. 
المسألة الثانية : المحدتُ مامور بإيقاع الصلاة ومخاطبٌ بها في زمن 
الحدث إجماعاء والكفر هو الذي وقع الخلا فِيهء أما زمن الحدّث فلا. ثم إن 
الإجماع انعقد على أن المحِث لا تصح صلانّه في الزمن الذي هو فيه مُحُيث» 
وإما تصح في زمن الطهارة» وزمان الطهارة هو زمان التكليف بإيقاع الصلاة دون 
زمان الحدث, وزمان الحدث هو ظرف التكليف فقط. 
قلت : كذا وقع هذا في الفروق لشهاب الدين رمه الله واخر الكلام 
(222) زاد القرافي هنا قوله : واتفقوا على أمهم مخاطبُون بالإيمان وقواعد الدين» وانما الخلاف في الفروع, 
وتقرير المسألة مبسوط في اصول الفقه. 
(223) في نسخة ح : فالتكليف كذلك. 


(224) عبارة القراني هناء أظهرء وهي : ولا يلزم من ذلك عدم حصول التَّكُليف في هذه الحالة وفي هذا 
الزمان». 
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فقوله : المحدث مامور بإيقاع الصلاة في زمن الحدث إجماعاء يخالف قوله 
ف اين المسألة : «وزمن الحدث هو ظرف للتكليف فقط»., والآخر هو حس 
الحق»2250) وهذا اذا لم يكن مضطراء فإن لم يجد ماء ولا صعيداً ففي المسألة 
حيئذ خلاف قد ذكره الفقهاء(2226). 

المسألة الثالغة : الذّهري«227) مكلف بتصديق الرسول عله مع أنه 
جاحد للصانع» والأمر فيه كالامر في المسأَلتيْن.(228) 


(225) في هامش نسخة ع عند قول الشيخ” البقوري : «واخر الكلام يناقِضٌ أوله» ما نصّه : 
لا تَناقضٌ» لأن قوله (اي القرافي) : في زمن الحدث إجماعاء متعلق بمامور لا بإيقاع. وكأن 
البقوري فهم تعلقه بإيقاع» اه. 

(226) نظم بَعْضْهُمْ م الخلااف في هذه المسألة» وجمع أقواله ف بيتين» فقال : 1: 
ومن لم يجد ماءً ولا متيمّمًا فأزيعة الأقوال 06 مذهبًا 
يصلي ويقضي» » عكسه قال مالك وأصبعُ يقضيِي» والأداءُ لاشهبا 

(227) الدهري بضم الدال في أشهر الاستعمال والسماع» وفتحه قياسي غير سّماع» وهو نسبة الى 
الدهر اي الزمان» والدهريٌ هو الكافر الملحد, المنتسب الى فرقة الدهرية» وهم المنكرون لوجود 
الله ووحدانيته» ولخلقه لهذا الكون» مثلما ينكرون البعث لور يوم القيامة» فيقولون بأن 
الذي يبلك الانسان ويفنيه هو الزمان والدهرء فيتتبيٍ الانسان في زعمهم وظنمي انتباء أتدياً سصه 
بانتباء حياته في الدنياء وقد حكى الله ذلك عنهم» وأبطل زعمهم وضلاهم» 5 اعتقادهم 
الفاسد قال سبحانه وتعالى : «وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحْيّى وما يُهلكنا إلا 
الدهر» ومالهم بذلك من علّم إن هم إلا يظنون» سورة الجائية : الاية 24. 

(228) أي إن زمن الكفر والالحاد» وزمن الحدث هو ظرف لاتكليف دون ايقاع المكلف به. والزمن ' 
الثاني في الكافر الملحد. وامحدث ‏ وهو زمن حصول إسّلامه ‏ هو ظرف وزمن التكليف 

وإيقاع المكلف به. قال الإمام القرافي رحمه الله في ختام كلامه على هذا الفرق : فتامل الفرق 

بين القاعدتين» والسرّ بين المعنيين يتيسر عليك الجواب عن أسثلة الخصوم وشببهاهم» وهو فرق 
لطيف شريف». 


وه 


القاعدة السابعة والعشرون(229) 

نقرر فيها الفرق بِيْن ما يُطْلَبُ جمعه وافتراقه. وبين قاعدة ما يُطلَبُ 
جمغه دون افتراقه, فنقول : 

المطلوب في الشريعة ثلاثة اقسام : 

القسم الاول : ما يُطْلَبُ وحده ومع غيوء كالإيمان بالله تعامى وبرسوله» 
فإنه مطلوب في نفسه؛ وهو شرط في كل عبادة» والشرط مطلوب الحصول مع 
المشروط» إلا أنه قد يكتفى منه بالايمان الحكمي تخفيفا على العبدء ويُكتفى 
بتقدمه فعلا(230؛ وكالدعاء والتسبيح والتهليل مطلوبات في أنفسهاء ومطلوب 
جمعها مع الركوع والسجود. 

القسم الثاني : ما يُطلب مفرداً دون جمعه مع غييو» وهذا كالقراة باعتبار 
السجود والركوع: لقوله عليه الصلاة والسلام : «تُهِيتٌ أن أقرأ القران راكعا أو 


ساجد|»(231), 


القسم الغالث : ما ع جمعه دون افتراقه, كالركوع مع السجود في 
الصلاة» وكالحلاق مع الحج والعمرة» فإنه لا يكون قُربَة إذا انفرد» وإنما يكون قربة 
اذا اجتمع هكذا. 


ثم وه المناسبّة قد يُطْلَعُ غليه وقد لاء وما لا يطلع عليه نعلمُ أنه لحكمةٍ 
وإن كنا لا نعرف وجهها. فالايمان» وه اشتراطه في العبادات حتى كان 


(229) هي موضوع الفرق السادس و«الأربعين بين قاعدة ما يُطلب جمعْه وافتراقه وبين قاعدة ما يُطِلَبُ 
افتراقه دون جمعه. وبين قاعدة ما يطلب جمعه دون افتراقه. 
وهذا الفرق هو أول الفروق المذكورة في الجزء الثاني (ص 2) حسب تجزئة الكتاب الى أربعة 
اجزاء» كل جزءين في مجلد واحدء حسب الطبعة الأول للكتاب لسنة 1344 هجرية. 

(230) عبارة القرافي تظهر اكثر وضوحا حيث قال : «فإن استحضار الإيمان في كل عبادّة 3 جبيع 
أجزائها هو ثما يشق على المكلف» فيكتفى بتقدمه فعلاء ثم يستصحَبُ حُكُما... 

(231) اخرجه الإمام امد والإمام مسلمء وهذا ما لم تكن الآية دعاءً» فيجوز الدعاء بها في 0 
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الجمع»«232) من حيثُ إنه أصل» وما سواه فرعء والجمعٌ بين الأصل والفرع 
مناسيبٌ. وأما الدعاء مع السجود, والثناءُ مع الركوع,«233) وعدم القراة معهماء. 
فذلك في الدعاء من حيث إن العبَدٌ مامور بالتعظم لبارئه» وجعّل له في ذلك 
البنظم” النشية يفعل ,راصن مع ,ملوكهع: "كل كل ذلك ليسخ في باطنه عظمة 
ملاه فيتتفع بباء لا لأنّهُتعالى يلحفةُ من ذلك شيء؛ بل هو الغني عن العالمء ولا 
ضرر يلحَقه ولا نفع. والإنحناء في يك تواضعٌ» والسؤال مناسب له» وتواضع 
السجود أكثرء فكانت الرغبة منه أجدّرٌ بالإجابة» وهذا قيل : «أقربٌ ما يكون 
العبدٌ من ربه وهو ساجدء فاجتهدُوا بالدعاء فقمِنٌ أن يستجابٌ لكو(234). 

أما كون القراة لا تكون حيتكذ فذلك من حيث إنها حالة خضوع بمشقة 


لحر لاحر تحل لمعو الكو سملي يع عمل لقا مام لكر 
لائقة بذلك الموضع. 


(232) (أي حتى وجب وثبت الجمع بين الايمان وبيّنَ كل عبادة لله تعالى» أنه أصل. فيكون الفعل 
الناقص كان تاما يكتفي برفوعه على أنه فاعل يكمل به المعنى» على حد قوله تعالى : »وإن 
كان.ذو عسرة فنظرة الى مَيُسُرة»؛ أي إن وجد ذو عسة» باليناء للفعل المجهول» فيتعين إنظاره 
اي إمهاله لحين الوجٌد وقدرته على أداء الدين» واكتفاء الفعل الناقص في باب كان وأخواتها 
بالمرفوع على انه فاعل؛ ليتم المعنى» هو ما اشار اليه ابن مالك في ألفيته بقوله : وذو تمام ما برفع 


وما سواه ناقصء والتقص في 0 فخىء ليس رَالء دائما قُفِي 

(233) في جميع النسخ الثلاث التي بين أَيدِينا من كتاب ترتيب الفروق» العبارة هكذاء وأما الدعاء مع 
السجود ومع الركوع» بحذف كلمة الثناء» وهي ثابتة في الاصل ‏ الذي هو كناب الفروق » 
وهي كلمة يقتضيها المعنى» وتقتضيها الموافقة مع الحديث الشريفٍ الآتي بعد والذي اد ا لان 
والتوجيه في الارشاد للأمة الى الاجتباد بالدعاء في السجود» مبيّناً حكمة ذلك يأنه قرب من 
الله ومُوطِنٌ استجابة الدعاء» حيث يكون العبدٌ أقرب ما يكون من ربهء وكا جاء في حديث 
2 : أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فادعوا بما شئتم» فقمن أن يستجاب لكم»». 
وهذا يعطي ويوضح أن حذف كلمة الثناء في النسخ امختلفة للكتاب قد يكون من الناسخ 
سهوا او قصداً بدون تأمل» اعتتادا على النسخة المنقول بتميتع منها. 

(234) اخرجه الامام مسلم» وبعض الائمة أصحاب السئن» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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قلت : ويمكن أن يقال : كان ذلك من حيث إنه إذا سجد فقد 

> تمحضت صفة العبد, الخاصة بهء وذلك التواضعٌ» ولم يَلِقْ بها أن يكون حيئذ 
تَالِياً لكتابه العزيز» فإنه صفة جليلة يكتسبها حينئذ من حيث تلاوته لكلام ربه. 
وإنما يليق بتلك الحالة الارتفاعٌ والانتصابء فصيفة الحق غلبت في حالة القيام؛ 
وصفة العبد غلبت في حالة السجودء وهذا هُرَ موضع إشكايء أيهما افضل : 
القيام أو السجود ؟ فجاء : «أفضل الصلاة طول القنوت»:2352) وجاء «أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد»», والحديثان صحيحان أخرجهما مسلم, والله 
أعلمء وقد قيدنا(236) عليه شيئاً في إل الاكال على كتاب مسلمء فانظره» 

قال شهاب الدين ‏ رحمه الله 

وعلى هذا الفرق اتْبَتَى قول القائل : و لم يكن الصومٌ شرطا في الاعتكاف 
لما صار شرطا له بالنذر كالصلاة» لكنه إذا نذره لزمه ذلك ووجب الصوم» فصحة 
هذا الكلام تنبني على قاعدتين : 


القاعدة الأولى : النذر لا يئثر إلا في مندوب» فأما النذر في وجوب 
الصوم مع الاعتكاف إذا نذرهء فإنه يدل على أنه مطلوب أن يجمع بينهما. 

القاعدة الثانية : إذا نذر أن يصلي صائما لم يلزمه ذلك» لأن الجمع بين 
الصلاة والصوم غيرٌ مطلوب؛ وإن كان كل واحد منهما مطلوباً في نفسه. 


(235) أخرجه كل من الإمام امد ومسلم, والترمذي عن جابر رضي الله عنه. ورحمهم اجمعين. 

(236) قف على نْصّ الشيخ البقوري رحمه الله على كتابه في شرح الحديث : المسمى ((كال الالكال) 
على صحيح الامام مسلم. وهو كتابٌ يذكره وينسبه له العلماء في ترجمتهم له. ولحد الساعة لم 
يعرف لهذا الكتاب وجود في خزانة من الخزانات العامة أو مكتبة من المكتبات الخاصة حسها 
بلغ اليه بحثي وسؤالي عنه. واهتامي به كثيراء ولعل البحث يكشف عنه مستقبلا في خزانة من 
الخزانات العلمية» المنبئة في مختلف البلاد الاسلامية» وغيرها من البلاد الاوروبية التي تزخر 
خزائئها بكثير من أمهات الكتب العربية والتراث الاسلامي على اختلاف علومه ومعارفه. 
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القاعدة الثامنة والعشرون(237) 


نقرر فيها أن الفعل إذا دار بين الوجوب والندب فعل, وإذا دار بين حسم 
الندب واغرم ترك تقديما للراجح على المرججوح, وما يتخيّل من .٠‏ أن صومَّ يوم 
الشك تمنوع منه يقدح في هذه القاعدة ليس كذلك. 


بيانه أنا نقول : لا خفاءَ بوجه تلك القاعدةٍ من حيث إِنْ الانجح ظاهر 
تقديمه في الشريعة على المرجوح» وأما صومٌ يوم الشك فقد يقول القائل : صومه 
هو الظاهر "م يقول الحنابلة) لأنه إن كان من شعبان فهو نذّبٌّء وإن كان من 
رمضان فهو واجب فيفعَل» فالقول بأنه لا يصام, مُخالفة لها(238» فنقول : يمنع 

من ذلك» بل هو بم دار صومه بين التحريم والندب» فيتعين ترك صومه. 0 
وبيانه أن رمضان شرط صحة صرمه أن يكون بنية جازمة» وصومُه بطريق 

الترداد حرام» فهو إذا صامه كذلكء إن كان من شعبان كان نذّباء وإن كان من 

رمضان فقد كان ذلك الصوم عمرّماء لأجل الترداد. والقاعدة فيما كان كذلك أن 

يتْركء وأيضا فقد جاء النبى عن صيام يوم الشك.(239) 

(237) هي موضوع الفرق الرابع والمائة (104) بين قاعدة أن الفعل متى ذار بين الوجوب والندب 
فعل» ومتى دار بين لحت والتحريم ترك تقديا للراجح على المرجوح» وبين قاعدة يوم الشك» 
هل هو من رمضان أم لا ؟ ج 2 ص 186. 

(238) علق ابن الشاط على قول القراني هنا : «فإن يوم الشك يحرم صومه مع أنه إن كان من شعبان 
فهو مندوب» بقوله الح كل » بل هو من شعبان لا على القطع بل على الشك, وهو ممنوع 
الصوم للنبي عنه» الوارد في الحديث, وعلى هذاء الإشكال في قولنا بالمنع من صومه؛ أما على 
ل ل ل جنوي 

(239) روى اصحاب ل السخاية تعليقا عن عمار بن ياسر قال : «من صامٌ اليوم الذي يشك 
فيه الناسٌ فقد عصى أبا القاسم» وأبو القاسم كثيّة للنبي عَيلهِ بأحَدٍ اولاده القاسمء كا هو 
معلوم ا الحديث 0 والمموة. النبوية الطاهرة. 
الجازمة وبين الندب» فتعين الترك اججاعا على 5 التقدير» لأن النية الجحازمة 0 وهي 5 
متعذرة» وكل قربة بدون شرطها حرام» فصوم هذا اليوم حرام » فقال اي ابن الشاط : ليس قوله 
ذلك بمسلم ) لأ لِقَائلٍ أن يقول : ليست النية الجازمة شرطا إلا مع عدم تعذرهاء وما ذكره لم 
يات عليه بحجة؛» فلا ييقى إلا الحديث إن صح)». اه. 
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وما يُظَنٌ فيه مخالفة القاعدة» إذا شك هل صلى ثلاما أم اربعا فإنه ياتي 
5 00 مع أنها 0 بين الرابعة الواجبة ا 0 وإذا تعارض لوحي 
فعناية صاحب ا اا 0 در المفاسد أشد من 5 يجلب مصالح 5 
قال 0 رمه الله. 
دورانها بين الندب والتحريم» والتركُ هنا أقوى, لأن الندب أخفض 5 من 
الواجب. 
5 فأَجيبَ عن الصلاة بأن الخامسة إنما هي محرمة إذا تَيقَنا الرابعة» لا في 
الصورة التي وقعت فيها بالشكء, وكذا الأمر في الوضوء أيضا. 
قال شهاب الدين ‏ رحمه الله : وأشكل قول مالك رحمه الله : 
إذا إذا شك هل طلع الفجر أو لاء فإنه لا ياكل» مع أنه قال : إذا شك في اليوم فإنه 
لاا يصومه. ات بأن الليل كان أصله الصوم. وخفف بعد ذلكء» فهذا 
المشكوك فيه يبقيه على أصله في أنه يصام, ولا يخرجه إلى إلى الأكل فيه كا خرج 
التيقن . (240) 
قلت : والأظهرٌ عندي أن يقال : هذا خرج عن القاعدة من حيث إن 
رِْكَ أكله دائر بين أن يكون واجبا أُوْ جَائراء فيصيرٌ إلى تركه ولا بدء عملا 
9 بالأزجح, والله أعلم. 
(240) علق ابن الشاط على كلام القراني هنا فقال : ليس ما قاله القرافي من أن الاصل في الليل 
الصوم. بصحيح, وانما كان الممنوع بالليل الاكل الوط بعد النوم خاصة:؛ أما غير ذلك وهو 
ما قبل فلا. 
ثم إن جوابه معارض للنص في قوله تعاللى : «وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكن الخيط الأْيضُ من 
الخيط الأسود من الفجر»؛ فنص على أن الغاية تبينٍ الفجر. وما أرى المالكية ومن قال بقوهم 
في وجوب إمساك جزء من الليل ذهبوا إلى مخالفة الآية» عملا بالاحتياط» بل حملوا | الآية على 
المراقب للفجر وهو قليل في جرى العادة, فأطلقوا القول» بناء عل الغالب» وهو عدم المراقبة» 


والله أعلم, ثم قال ابن الشاط :وما قاله المرافي بعد ذلك في هذا الفرق من السؤّال والجواب 
عنه في المسائل المذكورة الحد مسألة الصيام. فصحيح» » والله أعلم. 


0-221- 


المتعلق منها بالعموم والخصوص 
وما يناسبها : تسع قواعد 


القاعدة الأولى زقه4 


نقرر فيبا أن المفرَدَ المعرّف بالألف واللام يهم منه العمومُ وأن ما 
قاله الفقهاء في الطلاق جاء على غير الاصلء فنقول : 
أمَا أُنّها تفيد العموم فظاهر من قوله تعالى : «إإن الانسان لفي 

مسر إذ لو لم تكن للعموم لما صّحّ الاستثناء الآتي بعد ذلك. وكذلك ل 

أيِضا قوله تعالى : : ؤولا تقتلُوا انف التي حرم الله إلا بالحق 3 وكذلك 

قوله تعالى : «إوأحَل اللَهُ البِيعَ وحرّم الربَا. ا 

قلت : المشهور عن الأصوليين أن المفرد المعرّف بالألفٍ واللام لا يفيد 

العموم» فإن جاء العموم في بعض المواضع فما ذلك لِلألِف واللام» فإنه لو كان ا 

لا طَيّدِ يا الألفْ واللامٌ مع الجمع وسياتي تحقيق هذه المسألة في موضع آخر 

بعدها.(5), 00 

(1) هي موضوع الفرق الثالث والسبعين بين قاعدة المفرد المرْف بالالف واللام يفيد العموم في غير 
الطلاقء نحو «رأحل الله البيع»» «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق»» وبين قاعدة 
المعّف بالالف واللام في الطلاق لا يفيد العموم». ج 22 ص 94. 

(2) سورة العصر : "الآية 2 

(3) سورة الأنعام الآية 151. 

(4) سورة البقرة : الآية 275. 
وقد علق الفقيه ابن الشاط على ما جاء عند الإعام القرافي ولخصه البقوري رحمه الله في هذه ' 
المسألة» فقال : ما قاله صحيح إلا في قوله. «وأحل الله البيع»» ولا تقتلوا النفس» أنه للجنس» 
فإنه إن كان يعني الحقيقة فذلك صحيح» » وإن كان يعني أنه للاستغراق فلاء» اه. 
رحمهم الله ورضي عنيم أجمعين وعن سائر علماء المسلمين. 

(5) العام عند علماء الاصول. وكا عرفه تاج: الدين عبد الوهاب بن السبكي رحمه الله. في كتابه 
الشهيرء جمع الجزامع في أصول الفقه : هو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر». 
100 راع مرف بالاو أ الصافة للعدو »بويد كل بده 

. خلافا للإمام الرازي».‎ ٠. 
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قال شهاب الدين رحمه الله : والفقهاء خالفوا هذه القاعدة في لفظ 


الطلاق» فإذا قال الرجل : الطلاق يلزمني ولا نية له حملوه على طلقة واحدة؛ وكان 
حق هذا اللفظ أن يحمل على عدد لا نباية له لولا أن الشرع جعل آخر الطلاق 
هو الثلاث» ا إذا قال : طلقتك مائة تطليقة يحمل على الثلاث. وسبب هذا 
أمهم رَأُوا الألف واللام في المفرد» تارة للجنس» كقوله تعالى : «إإن الانسان لفي 
سر 604». وَِردُ تارة للعهدء كقوله تعالى : ظطفعَصّى فرعون الرسول4. ورد 
لمعقول الجنشء» كقوهم : أكلتٌ الخبز» وكقوله عليه الصلاة والسلام : إإذا ولغ 
الكلب في إناء أحد5 024 فقال الفقهاء : المراد بها في الطلاق معقول الجنس وهو 
المشترك» والمشترك يحصل بفرد من أفراده» وهذا كله من حيث إنهم رأوا العف 


إف4 


ف4 


حس وبعبارة أخرى أوسع وأوضح : هو اللفظ الذي يتناول ويستغرق» دفعة واحدة وفي إطلاق واحدء 
جميع الأؤاد التي تشترك في مفهومه من غير حصر لأؤاد مدلوله باعتبار اللفظ ودلالة العبارة لا 
باعتبار الواقع. | 
ومنْ صَبِيَغِهِ الألف واللام إذا أريد بها الاستغراة ق دون العهد ودخلت على الاسمء فإنها تفيد العموم 
فيما دخلت عليه سواء اء اكان جمعاء مثل «قد افلح. المومنون» او كان مفردأء مثل : «وأحل الله 
البيع وحم الربا». 

وقد رأيت أن أنقل هذا التعريف» وأورده هنا بقصد التذكير به والبيان للقاعدة, إذ الحكم على 
الشيء فرع عن تصورهء والمصطلحات الأصولية والمنطقية والبلاغية والنحوية» وغييها من 
مصطلحات العلوم وقواعدها قد تغيب أحيانا عن بعض الاذهان اذا م يقع التعهد لها والتفرس بها 
بين الحين والآخرء إن العلم صل وبرسخ بذلك» ويزداد بالعطاء والانفاق منه 5 يقول العلماء. 
سورة المزمل» الآية 16 ٠‏ وأوها : «إنا ارسلنا اليكم رصول" شاهدا 'عليكم. 3- أرسلنا الى فرعون 
رسولاء فعصى فرعون الرصول. فأخذنله أخخذا وبيلا» : الآيتان : 16»15. فالعهد هنا بال 
ذكري؛ في مقابلة العهد الذهني؛ والحضوري. ذلك أن كلمة رسول سبق ذكرها نكرة وأعيدت 
معرفة بأل» فهي نفس الأولى وعينهاء 5 تقول القاعدة النحوية المقررة» والتي نظمها بعضهم في 


بيتين فقال : 
ثم من القواعد المشتهسرة اذا انث نكرة مكرّة 
تخالفاء وإن يُمَرّفْ ثانٍ تفقا كذا لمرفان 


اخرجه الشيخان : البخاري ومسلم» وبعض أصحاب السئن عن أي هريرة رضي الله عنه) ونصه 
بتامه : إذا ولغ الكلبٌ في إناء أحدم َليرقه ثم ليغسلهُ سبعاء أولاهن, او إحداهن» او السابعة 
بالتراب. . على اختلاف في روايات هذا الحديث الصحيح المتفق عليه. 
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عاد علا ل رضلا الي لقال 1 بمقتضى العرف» وكأن القائل قد قال حقيقة : 
جنس الطلاق يلزمني» والعرف يقضي على اللغة» ولا تقضي اللغة عليه.(8) 


قلت : شهاب الدين رمه الله يقول في مواضع أخرى : المفردٌ الذي 
تدخله الألف واللام يختلف, فإن كان مثل مال» فالألف واللام إذا دخلت على 
مثله للعموم» فقبضْت الالء اراد جميعٌه» وإن كان مثل رجلء فالألف واللام في 
مثله لا يَعُم. والمراد بمثل مالي ما يتصف بالكثة والقلة» ومثل رجل مالا يقتصف 
بذلك. 


(8) قال القراني هنا رحمه الله : «اذا تقرر أن لام التعريف تستعمل في احد الامور. الثلاثة : لاستغراق 
الجنس؛ وللمعهود من الجنس» ولحقيقة الجنس» كقول السيد لعبده : (الانسان لخادمه مثلا : 
إذهب الى السوق فاشتر لنا الخبز واللحمء يريد إثبات هذه الحقيقة ولا يريد العمومءٍ فما | علم أن 
اهل العرف قد نقلوها بحقيقة الجنس دون استغراق الجنس» فيصير معنى كلام المطلق أن حقيقة 
جنس الطلاق تلزمني» واذا لزمته هذه الحقيقة, وهذه الحقيقة تصدّق بفرد» مم يلزمه إلا فرد وهو 
طلقة واحدةء لأن الايمان مبنية على العرف في المين بالله والطلاق وغيهو. فاذا حدث عرف بعد 
اللغة قدم عليباء لأنه ناسخ فا والناسخ مقدم على المنسوخ. وهاتان القاعدتان في الاصول 
خالفهما الفقهاء ف الفروع. وها : قاعدة : الاستشناء من النفي إثبات» ومن الاثبات نفي » وم 
يقولوا بذلك في الأيمان على ما تقدم من الخلافء وقاعدة المعرف بلام التعريف»ء قالوا : لانه 
للعموم ولم يقولوا: به في الطلاق» والسبب ما تقدم بيانه. 
وقد. علق ابن الشاط على هذا الكلام عند القراني» فقال :"تبين أن الحقيقة الكلية لا وجود لها في 
الخارج (اي خارج الذهن؛ وفي الواقع)» فلا يمكن أن تكون هي المقصودة في قوله : الطلاق 
يلزمني» ولكن يمكن أن يكون المقصود الاستغراق أو العهد, فعلى هذا كان ينبغي أن تُلزمه النلاث 
احتياطاء كمن طلق ولا يدري أواحدة أم ثلاثاً ثلزمه الثلاث احتياطاء ولكن لا اعلمُ أحداً ألزم 
الطلاق بذلك اللفظء فهو عرف في مطلق الثلاث, والله أعلم. 
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نابم 


القاعدة الثانية(«9) 


نقرر فيها أن الأعمّ منه ما يستلزم الأخص عيناء ومنه ما لا يستلزم 


الأخص عيناء ولكن مطلق الأخص. 
وبيان ذلك أن الأعمّ على قسمين : عام تحته أمور متباينة» كقولنا : 
اخنيوان» تحته الانسان وغبيره من الأنواع, فهذا النوع من 0 ا يستلزم إلا مطلق 
الأخص لا أخص معَيّناء واستازام مطلق الأحصّ من حيث إن الكل امجرد لا وجود 
ع واثما د -- أي شخص كان.» فقد يكون 
00 الواحد لس ب الأعم 0 يستلزم الأحص عيناء وبين قاعدة 
الأعم الذي يسنتلزم الأخص عينال»» ج.2. ص 13. 
قال عنه القراني في رحمه الله : اشتهر بين النظار والفضلاء في العقليات والفقهيات أن الأعم لا 
يستلزم أحدّ أنواعه عيناء وإنما يستلزم الأعم مطلق الأخص لو أخص معينا» وإما .يستازم مطلق 
الأخص» لضرورة وقوعه في الوجود, فإن دخول الخقائق الكلية في الوجود مجردة» محال» فلا بن لا 
من شخص تدخل فيه ومعه» فلذلك صار اللفظ الدال على وقوعها في الوجود. يدل بطريق الالتزام 
على مطلق الأخص» وهو أخص مالا أخص معيناء وهذا القول المطرد بين الفقهاء والنظار لا يكاد 
يختلف منهم في ذلك اثنان» وليس الأمر كذلكء بل الامر في ذلك مختلف» وهما قاعدتان 
مختلفتان. 
وتحرير ضبطهما والفرق بينهما أن الحقيقة العامة تارة تقع في رتب مررّبة ة بالأقل والأكثرء والجزء 
ْ والكل» وتارة تقع في رتب متباينة» فمثال الأول مطلق الفعل الأعم من المرة الواحدة والمرات» فالمرة 
رتبة دنيا» والمرات تبة عليا... اللح. اه. 
وقد علق الفقيه ابن الشاط على قول الامام القرافي هنا : «وليس الامر كذلكء بل الامر في ذلك 
مختلف, وهما قاعدتان مختلفتان»» بقوله : بل الأمر كذلكء وليس الامر في ذلك بمختلف» وليس 
ها هنا قاعدتان بوجه بل هي قاعدة واحدة» فهذا الفرق باطل يقول ابن الشاظ. رحمه الله» ثم 
قال بعد ذلك : «وقوله : وتحرير ضبطهما والفرق بينبما أن الحقيقة العامة» إتارة تقع في رتب مترتبة 
0 والاكثر» والجزء والكل» وتارة يقع في رتب متباينة» : ذلك ا 
قلت : ولم يظهر جيدا وجه التوفيق بين قول ابن الشاط. : «وليس هنا قاعدتان بوجه» بل هي 
قاعدة واحدة» فهذا الفرق باطل»»؛ وبين تسليمه ل قاله القرافي بعد ذلك من تحرير وضبط الفرق 
بين القاعدتين المذكورتين» مما يدل على صحة الفرق لا على بطلانه, فليتأمل وليصحح» فلعل 
كلام كل من القرافي وابن الشاط. يحتاج الى تأمل وتمعن يبتدي به المرء الى إدراكه وفهُم مقصوده 
من ذلك. 
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والقسم الثاني عام تحته أمور غير متباينة» وإنما ختلافها بالأقل والأكثر, 
والجزء والكل» فهذا العام يستلزم الأخص معينا. ومثال هذَّاء المال الداخل تحت 
هذا العام هو بالآقل والاكثر يختلف فيستازم الأقل» كذلك مطلق الفعل أعم من 
. المرة والمرات» فيستلزم المرة الواحدة» لما قلناه. 

وهذه القاعدة تُظهر بطلان قول الفقهاء في أن القائل اذا قال لوكيله : بغ» 
من غير أن يذكر زائدا على ذلك» إن اللفظ غير دال على أخص, وانما القاعدة 
عيئت ثمن المثل» فإنه يقال لهم : بل دل هذا اللفظ على الثمن البخس»10) وهو 
أقل ما يكون ثمناء ولكن العادة منعَتُ من حمل اللفظ عليه وعيّنثُ ثمن المثل. 
القاعدة الغالفة :<11 1 

نقرر فيبا الفرق بين قول العلماء : حكاية الحال إذا تطرق إليبا الاحتّال 
سقط ببا الاستدلال, وبين قوهم : حكاية الحال إذا ترك فيبا الاستفصال تقوم 
مقام عد في الاك الغرل : 

(11) هي رسو الفرق الحادي 0 بين قاعدة -حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتال سقط بها 
الاستدلال» وبين قاعدة حكاية الحال إذا تَّرِكَ فيبا الاستفصال تقوم مقام العموم في المقال ويحسن 
بها الاستدلال» ج.2. ص 87. 
قال القرافي رحمه الله في أول كلامه عن هذا الفرق : هذا موضع تقل عن الشافعي فيه هذان 
الامران على هذه الصورة» واختلفت أجوبة الفضلاء في ذلك؛ فمنهم من يقول : هذا مشكل» 
ومنهم من يقول : هما قولان للشافعي. والذي ظهر لي أنبما ليستا قاعدة واحدة» فيبا قولان» بل هما 
قاعدتان متباينتان» ولم يختلف قول الشافعي ولا نناقض» وتحرير الفرق بينهما ينبنى على قواعد 


5 الح. اه. 


وعقب ابن الشاط رحمه الله على قول القرافي : «بل هما قاعدتان متباينتان» بقوله : إن أراد بذلك 
أن معناهما واحد فليس قوله بصحيحء وإن أراد بذلك أنهما متساويتان في كون كل واحدة منهما 
قاعدة مستقلة مشاوية للاخرى في الاستقلال» فقوله صحيح. ..أه. 

وتجدر الإشارة إلى أن عبارة ابن الشاط هنا جاء فيبا قوله «بل هما متساويتان» بدل : بل ها 
متباينتان» مما جعل محقق الفروق يقول : الذي.في السخ الأصل الذي بين أيدينا متباينتان» افتأمل, 
اهء ولعل التعبير بكونهما متباينتين أنسب وأظهر في المعنى من كونهما متساويكين.. 


2 


هذا الفرق ينبني على قواعد : 
القاعدة الأولى أن الاحتال المرجوح لا يقدح في حكاية اللفظء وإلا 


سقطت الأدلة باجعياة لاحتال المجاز والاشتراك» وذلك باطلء فالاحتال المعتبر 
إنما هو الاحتال المساوي أو المقاربء وأما المرجوح فلا.(12) 


القاعدة الثانية أن كلام الشارع إذا كان محتملا احتالين على السواء صار 


مُجمّلا(13). 


القاعدة الثالثة أن لفظ الشارع اذا دخل على جنسء فتردد ذلك الجنس 


بين سائر أنواعه» وكذلك على نوع فتردد ذلك النوع بن أخخافةه لا يُصِيره 
مجملاء وهذا كقوله تعالى : «فتحرير رقبة»» تصدق الرقبة على الطويلة والقصيرة» 
والذكر والأنشى .(14) 


(12) عبارة القراني في هذه القاعدة الأولى هي : أن الاحتال المرجوح لا يقدح في دلالة اللفظ» وإلا 


013) 


)14( 


لسقطت دلالات العمومات كلهاء لتطرق احتال التخصيص إليهاء بل تسقط دلالة جميع الأدلة 
السمعية لتطرق احتال المجاز والاشتراك الى جميع تلك الالفاظ. لكن ذلك باطلء فتعين أن 
الاحتهال الذي يوجب الإجمال إنما هو الاحتال المساوي والمقارب» أما المرجوح فلا. 

وعلق ابن الشاط على كلام القراني في هذه القاعدة فقال : ما قاله في ذلك صحيح, وكذلك ما 
قاله في القاعدة الثانية. | 
امجمل في اصطلاح علماء الاصول؛ كا عرفه بإيجاز واختصارء ابن السبكي في جمع الجوامع حيث 
قال : هو مالم تتضح دلالته». وعرفه ابو الوليد ابن رشد الجد في كتابه المقدمات الممهدات 
بقوله : «فاما المجمل فهو مالا يفهم المراد من لفظه ويفتقر في البيان الى غيو» مثل قوله تعالى 
«واتوا حقه يوم حصادم». فلا يفهم من لفظ الحق جنسه ولا مقداره إلا بعذ بيانه» ومثل قوله 
تعالى : «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة». 

وبعبارة اخرى لبعض العلماء : المجمل هو كل ما دل من الأقوال أو الأفعال أو غيرها دلالة غير 
واضحة على أحد الأمرين أو أكثرء من غير أن تكون لأحدهما مزية على الأترء بحيث يستوفيه الأمر 
أو الأمور من غير ترجيح لأحدهما على الآخر فيما يرجع إلى الدلالة» لدوران الدال بين احتالين 
فصاعدا على السواء. 

علق ابن الشاط على كلام القرانفي في هذه القاعدة الثالثة. فقال : ليس ما مثل به للجنس 
بصحيح, فإنه ليس لفظ الرقبة في هذا الموضع جنساء ولكنه واحد غير معيّن من الجنس» وكذلك 
قوله : «المطلقات الكليات التي تقدم أنها عشة» ولم يظهر في شيء من مثلها قدح ولا إجمال» 
فإن المطلقات ليست الكليات؛ وقد تقدم التنبيه على ذلك مراراء يقول ابن الشاط رحمه الله. 
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إذا تحررت هذا القواعد» فنقول : 

الاحتالات» تارة تكون في نفس كلام الشارع فتقدح, وتارة تكون في محل 
مدلول اللفظ فلا تقدخ.(15) 

فمن القسم الأول أنه عه سكل عن الوضوء بنبيذ التمر فقال : «تمرة طيبة 
وماء طهور»» فتمسكت الحنفية به» فقلنا لهم : قوله عليه الصلاة والسلام هذا 
تمل أن يكون لما قبل تغيّر الماء بالحلاوة» ويحتمل أن يكون لما بعده» فهذا اللفظ 
عام بالنسبة إلى الحالتين» وهو يَصّدّق عليبماء والدليل غ0 غير دال على 
الأخصضء فيسقط الأبسلال. 


فهذا اللفظ عام بالنسبة إلى ال حالتين» وهو يصدق عليهماء والدليل الأعم 
غير دال على الأخصء فيسقط الاستدلال. 


قلت : هذا ضعيف جدأء فالجواب مرب على السؤال» وهو : نبيذ اتمر 
هل فوطي به فقد عين الحالة الواحدة» فإن من 0 الجواب أن يطابق 
السوال(16) 


(15) قال ابن الشاط عن هذه الفقرة : ما قاله القراني هنا صحيح. 
(16) علق ابن الشاط على كلام القراني في هذه المسألة حين قال : «قوله عليه الصلاة والسلام : «مرة 
طيبة وماء طهور» لم يتعرض في ذلك لما قبل التغير ولا لا بعده», فقال ابن الشاط : لا يجوز على 
الشارع صلوات الله وسلامه عليه أن يسأل عن شيء ثم لا يجيب عنه» ولا يبوز عليه أن يخبر با 
لا فائدة فيه» وهو عَْه إنما سثل عن الوضوء بالنبيذ» والنبيذ اسم الماء المستنقع فيه اتمر حتى 
شرف ند التو لا بحس بيذ 1 1ه سن 1 ول إل للد لا لق أن 
ظاهر الحديث أنه 0 أن أصل النبيذ تمرة طيبة وماء طهور» أنه باق على حكم الاصل من 


الطيب والطهورية. .. 
فليتأمل هذا التعقيب والتعليق من ابن الشاط على كلام القرافي» فإنه دقيق وهام في 
توضيح المسألة كسائر تعليقاته التي ياتني بها تككميلا تحميلا وتصحيحا لا عند القرافي من القواعد 


الئل الترعة خب وستعين بها ااطلع عل لويم محص وتفيه اتوي متا رحمهم الله 
تعالى ورضي عنهم أجمعين» ونفع بعلمهم آمين. 
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ومن, القسم الأول أيضاً أنه قال عَينه : «الخير بيديك؛ والشر ليس 
إليك»177)» فاستدلت المعتزلة على الأشعرية به من حيث إنه اكه عام 
فنقول : قوله عي : «ليس إليك» يحتمل أن يكون كا قلم 00 
إليك» ويحتمل أن يكون ليس قربة إليك» وهذا لأن الملوك يتقرب إليها بالشرء إلا 
الحق سبحانه وتعالى(18)» وهما (أي الاحتالانت)» على السواءء فيسقط 
الاستدلال«19). 


فلت 9 3 : «الخير بيديك» يرجح احتال المعتزلة» ويضعف 
ومن القسم الأول قوله عله في المُحُرم الذي وقصت به ناقته : <«لا 
تسووايطيت نإف يبعت يوم القيامة لياه هل النظر إل صقف فكزن كل 


(17١‏ اوت كد الحملة في الابرة. لجع ان قرلا كنل الله عد برقي لله تيا 

(18) كذا في كل من النسختين المعتمدتين في التحقيق اعوقخع : «وهذا لأن الملوك يتقرب إليها 
بالشر» إلا الحق سبحانه وتعالى» وهو ما عند القراني يا أوردناه في هذه المسألة في التعليق بعد 
هذا. وفي نسخة أخرى من تونس : «وهذا لأن الملوك لا يتقرب إليها بالشرء وكيف الحق 
سبحانه». . وهذا المعنى وإن كان في حد ذاته سليماً | إلا أن المعنى الأول هو ما ,يتناسب مع 
السياق الذي جاء فيه الاستدلال بالحديث» فلواجع وليتأمل» والله أعلم. 

(19) عبارة القراني في هذه المسألة تزيدها وضوحاً وبياناً حيث قال في أُوهها : استدلت المعتزلة على أن 
الشر من العبد .لا من الله بقوله عليه الصلاة والسلام لذلك اتلحديث. فكان جوابيم عن ذلك 
أن الجار وامجرور لا بد له من عامل يتعلق به تقديره عند المعتزلة الشر ليس منسوباً إليك حين 
يكون من العبد على زعمهم: ؛ وتقديره عندنا: الشر التي ليس قربة إليك» لأك الملوك كلهم يتقرب 
إلمهم بالشرء إلا الله تعللى لآ يتقرب [ ليه إلا بالخيرء وهذا معنى حسن جميل يحمل اللفظ عليه؛ 
وعلى هذا يكون لفظ صاحب الشرع تملا لم قلناه ونا قالوو: وليس اللفظ ظاهراً في أحدهما من 
حيث الوضع» بل الاحتالان مستوبان» فيسقط استدلال المعتزلة به» لحصول الاجمال فيه». 

وقد رجح الشيخ البقوري احتال المعتزلة 5! سبق في تعقيبه على هذه المسالة» وهو ما نجده 
عند الشيخ ابن الشاط في تعقييه كذلك على هذه المسألة حيث قال : الأظهر أن ما قدرته 
المعتزلة أظهر» ولكن المسألة قطعية لا يكتفى فيها بالظواهزء مع ان الدليل العقلى القطعي قد ثبت 
ان الشرٍ بقدرته» 1 ان الخير كذلك. فبطل مقتضى ذلك الظاهر وتعين التاويل. وما قاله في 
المسألة الثالئة : مسألة المحرم الذي وقصت بَّه ناقته» والمسألة الرابعة مسألة الور بر ة» والمسألة 
الخامسة مسألة إمساك أربع نسوة فقط. ومفارقة سائرهن, صحيح ظاهرء والله أعلم. 
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مُحُرم يتفق له الموت على حالة الإحرام كذلك؛ أو هذا متعلق بعين ذلك انحرم؟ 
يحتمل المعنيين)(20). 
قلت : هذا أقرب شيء هذا القسمء بخلاف المثالين الأولين. 


ومن القسم الأول أيضاً قالت الحنفية : لا يجوز أن يور بر ركعة واحدة بل 
بئلاث بتسليمة واحدة؛ لنبيه عليه الصلاة والسلام عن البتراء» وهي الركعة الواحدة 
المنفردة(21), قلنا : يحتمل ما قالوه» ويحتمل أن يريد ركعة منفردة ليس قبلها شيع 
والاحتالان ظاهران. 
قلت : الاحتالان ظاهران» ويترجح ما قلناه بالحديث الآخر : «فإذا 
خشي أحدكم الصبح فليضّل ركعة واحدة توتر له ما قد صلى». 
ايو لمن أسلم على عشر نسوة : 
«أمسك أربعا وفارق سائرهن»2© قال أبو إن عقد عليهن عقودا مرتبة لم 
يجر له أن يختار من المؤرات» لفساد العقد 0 والخيار في الفاسد لا يجوز. 
وإن كان عقد عليين عقداً واحداً جاز له الخيار لعدم التفاوت بينبن» وسوّى 
(20) أخرجه الشيخان : البخاري ومسلم, وكذلك الامام الترمذي رحمهم الله عن ابن عباس رد الله 
عنهما بلفظ : إن رجلا كان مع النبي ليله فوقصته ناقته (أي وهو محرم» فمات» وقال 
إغسلوه بماء وميدرء وكفنوه في ثوبيه» فإنه يُبْعَْثْ يوم القيامة مُلبياً. 
(21) عن ابن عمر رضي الله عنبما قال : «صلاة الليل مَئْنى مثنى (أي ركعتين ركعتين )» فإذا أردت 
أن تنصرف فاركع ركعة تور لك ما قد صليت». 
2220 هو غيلان بن سلمة التففي؛ رواه الترمذي وابن ماجة رحمهما اللادكن عبد الاين غنس وني الله 
عنهما. ومثله حديث أني ل رضي الله عنه أن قيس بن حارث أسلم وعنده تمان نسوة» فأمره 
النبي عَيَهُ أن يختار أربعاً. 
فالوقوف عند حد أريع نسوة» وعدم تجاوزه إلى أكثر هو أمر صريح واضح شعاًء من 
خلال هذه الأحادقة النبوية» والتي هي تفسير وبيان 0 تعالى في محكم كتابه الحكم : 
«فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع». أي أبيح لكم التزوج بما طاب لكم من 
النساء في حدود اثنتين إلى ثلاث أو أربع» وتزوج النبي مََله بأكثر من يع . نسوة هو خصوصية 
من خصوصياته 1 الصلاة والسلام بإجماع علماء المسلمين سلف تلماه وتلك حدود الله 
وشرعه م وسبيل المؤمنين. 
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مالك والشافعي؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أطلق في القضية ولم يستفصل» فكان 
ذلك كالتصرح بالعموم» ولو أراد أحد القسمين لاستفصل. 

فإن قيل : لعله عَلِمَ حال غيلان» قلنا : الأصل عدم العلم. وأيضاً فهذه 
قضية يتقرر حكمها بحسب الكل لا بحسب غيلان» ومثل هذا شأنه البيان 
والإيضاح: 

ومن القسم الثاني أيضا قوله عليه الصلاة والسلام للمفرط في رمضان : 
«أعتق رقبة»: فهو ظاهر في وجوب الإعتاق» ولا إجمال فيه من حيث احتال 
الرقبة أن تكون سوداء أو بيضاءء أو ذكراً أو أنثى, وهذا لأن الاحتالات في محل 
الحكم لا في دليله«223). 

ومنه أيضاً قوله عله : «إذا شهد عدلاك فصوموا وأمسكوا»» فالعدلان 
يحتمل أن يكوا عربيين أو عجميين» أو شيخين»؛ أو غير ذلك فلا يعتبرء لأن 
الاحتئال في محل الحكم لا في الدليل2240). 

ومنه أيضاً قول الله عز وجل : «فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجعتم») والمرجوع إليه يحتمل المشرق والمغرب وغير ذلك» فلا اعتبار به» فظهر 
الفرق بين المعنيين» والله أعل250). 


(23) علق ابن الشاط على هذه المسائل الثلاث المذكورة في هذا القسم الثاني» فقال : هذه المسألة (أي 
مسألة عتق الرقبة من المفطر في رمضات) والمسألتان بعدها ليست من مسائل ما يجري بجرى 
العموم لترك الاستفصال» بل هي مسائل الإطلاق المقتضي تخيير المكلف في مختلف الأشخاص 
والصفات والأحوال» فليس ما أورده القرافي من هذه المسائل الغلاث لا وقع تصديق الكلام به 
بمثال» والحمد لله الكبير المتعال. 

(24) عن حسين بن الحارث قال : خطب أمير مكة (وهو يومئذ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما)» 

ثم قال : عهد إلينا رسول الله عَيِْلهِ أن ننسك للرؤية (أي أن نتعبد الله إذا رأينا الهلال بعبادة 
0 أو الحج في شهره), فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتبماء (أي اعتمدناها في 
الرؤية وأخذنا بها وعملنا بها) رواه أبو داود والدارقطني» وصحححه. رحمهما الله ورحم سائر أئمة 
الحديث وأهل العلم والفقه في الدين ورحم كافة المسلمين. 
(25) سورة البقرة : الآية 196. 
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القاعدة الرابعة :(26) 


نقرر فيبا الفرق بين الاستشاء من النفي في الشرط» ومنه في غير 
الشرط. فنقول 1 

الاستئناء من النفي فيما عدا الشرط إثبات» إذ لو لم يكن كذلك لما كان 
قولنا : لا إله إلا الله قولا مثيتا للتوحيد. وذلك باطلء فالقول بأن الاستثناء من 
النفي ليس بإثبات» باطل. وأما أنه في الشرط ليس كذلكء فذلك لا تقدم تقريره 
من أن السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم, والشرط يلزم من 
عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط. نعم وجود المشروط متوقف 
على وجوده, والمانع بالعكس من الشرطء وقد مضى هذا مقررا أول الكتاب. 

ومن حيث هذا الاعتبار كان قوله صلى الله عليه وسلم : «لا يقبل الله 
صلاة إلا بطهور»27) لا يلزم منه قبول الصلاة بالطهارة» لأنها قد لا تقبل» لفقد 
سببهاء وهو دخول الوقت .مثلا. أو لغير ذلك. وكذلك قوله عليه الصلاة 


(26) هي موضوع الفرق الرابع والسبعين بين قاعدة : الاستثناء من النفي إثبات في غير الشرط» وبين 
قاعدة : الاستثناء من النفي ليس بإئبات في الشروط خاصة دون بقية أبواب الاستثناء» 
ج 2 ص 95. 

قال عنه القرافي في أوله رحمه الله : هذا الفرق مبني على قاعدة» وهي أن السبب يلزم من 
وجوده الوجودء ومن عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ثلا عدمء والمانع يلزم من وجوده 
العدم؛ ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. وهذه الحقائق تقدم بسطها وتحريرها والفرق بينها في 
الفروق: التاسع: والعاشر والحادي :عشر من كتاب المروق. 

(2)27 حديث صحيح. وفي رواية أخرى ى + «لا ثقيل صلاة بغر طهورع زلااضدفة من غلول 4 والغلول 
هو الخيانة والسرقة من مال الغنيمة في الجهاد قبل قسمها من طرف الخليفة بين امجاهدين؛ أو من 
المال العام للأمة» والموتمَن عليه من قبل الدولة» أو غيو من المال الخاص. وقد جاء في الحديث 
النبوي الشريف التنبيه الى ذلك والتحذير منه في قول النبي عَينه. «من استعملناه على عمل 
فرزقناه منه رزقاء فما أخذ بعد ذلك فهو غلول وخيانة». وقد قال تعالى : «وما كان لنبيء أن 
م 'يسرق منه شيء). اع سال بحن شين القباءة قار كل لي 

كسبت وهم لا يظلمون». 
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والسلام : «لا نكاح إلا بولي»2280)» لا يلزم من بطلان النكاح بلا ولي لفقد 
الشرطء صحة النكاح لوجود ذلك الشرط الذي هو الولي» وكذلك قوله عليه 
الصلاة والسلام : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»299). لا يقتضي 
حصول الصحة أو الفضيلة له إذا صلى في المسجدء لجواز أن يصليها في المسجد 

وتكون باطلة. والسر في ذلك كله واحد وهو أن الشرط لا يلزم من وجوده شيء. 


قلت : هذا ما قرره شهاب الدين رحمه. وحقه أن يقول : الاستثناء من 
النفي إثبات في الشرط مطلقاًء وفي الأيمان عند مالك ومن قال بقوله» فإنه قال في 
فرق آخر ؛ وهو الثاني والسبعون(30» هذاء فقال رحمه الله : ذهب مالك إلى أن 
الاستثناء من النفي ليس بإثبات في الأبمان» وذهب غين إلى أنه إثبات. فمالك ' 
يقول : إذا قال أحد : والله لا لبست ثوباً إلا كتاناًء إذا لبس الكتان فلا حنث 
عليه؛ وإذا لبس غيو حنثء فإذا جلس عرياناً فلا يحنث عنده» ويحنث عند غيو 
بأن يجلس عرياناء وبأن يلبس غير الكتان, وهذا لأ الكتان قد استثني من النفي 
السابق» فيكون إثباتاء فيكون كلامه جملتين : جملة سلبية» وجملة ثبوتية بحسب ما 
قبل الاستثناء وما بعده. وقد دخل القسم عليهما فيحنث بوجهين. وعند مالك لا 
يحنث إذا بقي عرياناًء وإنما يحنث إذا لبس غير الكتان. ولنا وجوه: 


(28) رواه الامام أحمد وأصحاب السنن عن ألي بردة بن أبي مومى عن أبيه رضي الله عنهما. وقال عنه 
الامام نحم بن اسماعيل الصنعاني في كتابه الشهير : سبل السلام على شرح (بلوغ المرام من 
جمع أدلة الاحكام) للحافظ ابن حجر العسقلاني» رحمهما الله جميعا : والحديث دل على أنه لا 
يصح النكاح إلا بولي» لأن الأصل في النفي نفي الصحة لا الكمال» فالجمهور على اشتراطه» 
وأنه لا تزوج المرأة نفسهاء وحكي عن ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف 
ذلكء» وعليه دلت اللحاديث» وقال الحنفية انه لا يتشرط» محتجين بالقياس على السلع» فإن 
للمرأة الرشيدة أن تبيع سلعتها من متاع وغيو بنفسهاء قال الامام الصنعاني : وهو قياس فاسد 
الاعتبار» إذ هو قياس مع نص». 

(29) أخرجه الإمام الدارقطني عن جابر وأبي هريرة رضي الله عنهماء ورمز له الامام السيوطي بالضعف 
في كتابه الجامع الصغير. ْ 

(30) هو الفرق الثاني والسبعون بين قاعدة : الاستثناء من النفي إثبات في غير الأيمان» وبين قاعدة 
الاستثناء من النفي ليس بإثبات في الأيمان» ج 2. ص 93. 
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الأول أنْ إِلّا تُستَعمل للإخراج وللوصف كقوله تعالى : «لو كان فيهما 
الهة إلا الله لفسدتا»<31), نهي ها هنا للوصف لا للإخراج» فلا ثبوت بها بعد 

النفي(32). 

الثاني أنا لو سلمنا أمها للإخراج نقول : القسم يحتاج في جوابه إلى جملة 
واحدة» وقد حصل بقوله : لا لبست ثوباء إذ لو سكت ثمة لكان مجزياء والأصل 
عدم تعلقه بالجملة الثانية التي بعد إلاء وإذا لم يتعلق بها القسم كان لبس الكتان 

غير محلوف عليهء فلا يحنث إذا جلس عرياناء وهو المطلوب. 

قلت : ليس المطلوب الحنث ولا عدمه هناء إنما المطلوب الاستثناء من 
النفي» إثبات أم لا ؟: والحِدْثُ وِعَدَمُ الجنْثِ من لوازم ذلك. وهذا الدليل الثاني 

جاء لا على المطلوب الذي وقع فيه النزاع. 
ثم إنه قد مضى لنا فيما تقدم من القواعد أنه إذا أضيف مالا يستقل 

ببفسه إلى ما استقل بنفسه صيّر المستقل غير مستقل. فأنت إذا قلت : والله 

لا لبست ثوباء هُوَ وإن كان مستقلاًء إذا قلت : إِلَّا كتانا صار غيرٌ مستقل» 

وكذا الشرط» ومع هذا وكيف يقال هذا الذي ذكره هنا ؟ والله أعلم. 

قال : الثالث : سَلّمنا أنه (أي الاستثناء من النفي) يتناول الجملتين» لكن 
الاستثناء في هذه الصورة عندنا من | إثبات فيكون نفياً. 

بيانه أن معني الكلام أن جميع الثياب محلوف عليها إلا الكتان» فكأنه 
قال : أخلف عليه؛ لأن الاستثناء من الحلف الذي هو ثبوتي يكون نفياًء وإذا كان 

الكتان غير مُقسم عليه لا يحدث بتر ركه وهو المطلوب. 

(31) سورة الأنبياء : الآية 22. 

(32) اي فيكون تفسير الآية ومعناها : لو كان فيبما (أي في السماء والارض) الة غير الله لفسدتاء 
لكنهما لم تفسدا في وجودهما ونظام تدبيهماء فليس فيهما إلا الله وحدهء فهو الخالق الموجد لما 
والمبدع لما على غير سبق مثال» والمدبر لما ولما فييما من مخلوقات» وكائنات حية في مختلف 
الاعصار والاجيال» إلى أن يرث الله الأرْض ومن عليبا وهو خير الوارثين. . فهذه الآية الكريمة 


جمعت بين كونها دليلا نقليا لكونها اية من كتاب الله العزيز» ودليلا عقليا لما فيها من مخاطبة 
العقل عن طريق الاستدلال العقلي على طريق القياس. 
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مسألة : حكى ابن العربي«33) أن رجلين كانا يلعبان الشطرنم» فقال 
” أحدهما : والله لا لعبتٌ غيرٌ هذا الدَّمْتِء فجاءً رجل ونفض الرقعة» وجهلا 
ترتيبهاء فامتنٌ من تكميل ذلك الدست»«34) فسأل الفقهاء, فاختلفوا في تحنيثه 
على قولين» واختار أبو الوليد الطرطوشي عدم حثثه. 
قلت : وهذه هي المسألة بعينباء فقال ابو الوليد (اي ابن رشد الجد). 
بقول مالك. 


مسألة : لو قال : والله لأعطينك في كل يوم درهما من دَيْنك إلا في يوم 
الجمعة» فاعطاه في يوم ا جمعة مع سائر الايام, فإن الخلااف المتقدم يجري فيه وإن 
كان استثناء من إثبات» أن إلا بمعنى سوى» ولا يفهموذ من قول هذا القائل أنه 
منع نفسه من الإعطاء في يوم الجمعة» بل استثناه عه وأن المقصود أثة لو 
أعطى فيه لم يضرهء ونما القصود من المين أنه لا يخِلٌ بالإعطاء في غير يوم 
الجمعة» هذا المقصود بالمين لا يوم الجمعة.(65. 

قلت : وذكر أيضا صاحب الفروق فرقا اخرء وهو التاسع والعشرون 
والمائة(36) في قاعدة الاستثناء وقاعد المجاز» وَرَابك إلحاقه ببذه القاعدة» بل كان 


(33) المراد به ابو بكر ابن العربي المعافري المفسير وا محدث, والاصولي والفقيه» المشارك الضليع في كل 
العلوم العربية والاسلامية» كا تشهد بذلك كتبه الجليلة القيمة في مختلف ميادين المعرفة» وهو 
أشهر من أن يعرف بهء فكتب الاعلام المالكية لا يخلو منها كتاب لترجمته» ولييجع إليها والى 

و مؤلفاتها من أراد أن يتعرف على هذه الشخصية العبقرية الفذة» ومسا حكاه مذكور في كتاب 
القبس على شرح موطأ مالك بن أنّس حيث قال القراني في هذه المسالة : حكى صاحب القبس 
ابو بكر ابن العربي» وذكر القصة التي أوردها الشيخ البقوري؛ فلبرجع اليه من أراد التوسع في 


ذلك. 

(34) الدست له معانٍ» منها ما يقال في لعبة الشطرنج : الدستُ له. أي غلب مُنافسه؛ والدممتٌ عليه 
(أي كان مغلوب فيه). ش 

(35 عبارة القرافي هنا أظهر واوضح وهي : فغيرٌ يوم الجمعة هو المقصود بالمين لا يوم الجمعة. ج2 
ص 94. 

(36) الفرق التاسع والعشرون والمائة بين قاعدة الاستثناء وقاعدة امجاز في الأيمان والطلاق وغيهما. ج 3 
ص 63. ٍ 


-235- 


احير اد وين اا لوو رادار وو هأرم كي ا يلم 
فنقرر أولا معنى الاستثناء فنقول : 

الاستثناء : إخراج ما وجب دخوله تحت اللفظ الأول بإلا أو ما يقوم 
مقامها. والمجازٌ هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما. 

ثم إنهما بحسب مواردهماء كل واحد منهما أعم من الآخر من وجهء 
وأخصٌ من وجه. 

وضابط الأعم من وجهٍ والأخص من وجه أن يكون كل واحدٍ منهما بوجو | 
منفردا ومع الاخرء فينفرد كل واحد منهما بصورة ويجتمعان بصورةء كا حيوان 
والابييض. 

ومثال الصورة التي يدخلها الاستثناء دون المجازء فإنه لا يصح فيه: أسماء 
الأعداد» فلا يجوز إطلاق العشة ويريد بها أقل من ذلك أو اكثرء ويجوز الاستثناء. 
ومثال الصورة التي يدخلها المجاز ولا يدخلّها الاستثناءء المعطوفاتٌ» إذا قال أحدٌّ : 
إرأيف إندا وعدا مرا إلا عمرء لا يجوزء لما فيه من الاستغراق» بخلاف أغطه ثلا” 
دراهم إلا درهها. 

ويجوز لجاز في المعطوفات» وذللك بأن يريد الثاني غير الاول» كقوله تعالى : 
«إغا أشكرو بلي خرن إلى الله».<37), هذا ف الالفاظ المترادفة. وفي المتباينة 
كقوللة رايت زيدا وَالأَسْد وتريد الأُسَد زيداً لشجاعته. 

ومثال اجتاعهما في صحة الدخول والاستعمال» كأن تقول : رأيت 
إخوتك إلا زيدأء وتقول : رأيت إخوتك» وأنت تريد دار إخوته أو أُمِيرٌ إخوته» او 
ما أشبه ذلك» فالعمومات38) يجوز فيها الوجهان» وكذلك الظاهر الذي ليس 


9 سورة يوس الآية 86 


(38) في نسخة ع؛ في العمومات. وفي نسخة ج : فالعمومات» وهي أصح وأسلمء واكثر وضوحا 
وظهورا في المعنى. 
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بعامٌ» نحو لفظ الأسد والفرس. وجميع أسماء الأجناس يدخلها الجاز والاستثناء. 
فقذ ظهرت لك هذه الصورء وهذا هو معنى الأعم والأخخص» ويفيد هذا نفعا 
عظيما في الأيُمان والطلاق وغيرهها . إن من استعمل واحداً منبما في مكان 
لا يجوز بطل استعماله فيه ولزمه أصل الكلام الاؤل بمقتضى وضع اللغة. 


القاعدة الخامسة(39) 

نقرر فيها الفرق بين ما يدخله المجاز في الأيمان, وبين مالا يدخله 
المجازد40) والتخعيص فنقول : 

الألفاظ على قسمين : نصوص وظواهر : فالنصوص قسمان : الأول أسماء 
الأعداد» نحو الخمسة والعشرة وغير ذلك فلا يدخلها المجازء كأن تطلق تسعة 
وأنت تريدُ بها عشة» ولا التخصيص» كأن تطلقٌ يسع وأنت تريد بها خمسة» 
والتخصيص مجاز إذا نظر بأنّه استعمال اللفظ لِعَيْر ما وضع له ولكنه فيه إبقاء 
بعض» فالتخصيص أخصٌ من المجازء فكل تخصيص مجاز» ولِيسَ كل محاز 

والقسم الثاني : الإسْمان الكريمان : اللهُ والرحمان» لا يجوز استعماهما في 

غير الحق جل وعلاء فالمانع من هذا القسم شرعي» ومن الأول لغوي. 


وأما الظواهر فهي ما عدا هذين القسمين من العمومات وأسماء الاجناس» 
فيجوز امجاز فيها والتتخصيص. 


(39) هي موضوع الفرق الثامن والعشرين والمائة بين ما يدخله المجاز في الأيُمان» والتخصيص» وقاعدة 
مالا يدخله امجاز والتخصيص. ج 3)» ص 60. 
وم يعلق عليه الفقيه ابن الشاط بشيء. 

(40) انجاز كا عرفه الإمام القزويني في كتابه التخليص هو كله السك يا و 1 
اصطلاح التخاطب على وجه يصح. مع قرينة عدم إرادة المعنى الحقيقي: فلابد ‏ إذن ‏ من 
العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى نجازي» اليخرج الغلط والكناية الم.. ومبحثه من مباحث علم 
البيان من علوم البلاغة, فليرجع اليه من أراد التوسع والتفصيل في ذلك وفي انواعه. 
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لكنه يرِدُ علينا سؤال» وهو أن اسم العدد جاء فيه المجازء كقوله تعالى : 
«إن تستغفر الهم سبعين همرة»(41), قال العلماء : الرادٌ الكثرة كيف كانت» 
وكذلك قوله تعالى : «سَبعُون ذراعاً»42, أي طويلة جداء فخصوص السبعين 
ليس مراداء بل المراد المراثُ الكثيرة جدا. ومن كلام الناس : سألتك ألف مرة فما 
قضيتَ لي حاجة. فعلى القاعدة المقررة في الموضعين : إذا حلف ليَعتّمَن ثلاثة 
عبيد اليوم» فأعتق عبدَيْنَء وقال : أردثٌ بذلك عبْدين م تُفدْهُ نيه وحنث إذا 
خرج الوم ولم يَعيِق الثالث. فاذا قال : والله الأعتقن عبدي(43) وقال : أردت 
بالعتق البيع» وبالعبيد الدواب لأفاده ذلك؛ لأن امجاز هنا يصلحء وهنالك لا 
يصلح. فإذا قال : والله لأعتقن ثلاثة عبيد» وقال : أردثٌ به بيع ثلاث دواب 
جازء لان المجاز لا يمنع فيها إلا من حيث العدد. 

ونظي من الطلاق : أن يقال : أنت طالق ثلاثاء فلا يفيده أن يريد بذلك 
طلقتين» فإن قال : : أردت بذلك أنك طلقت من الولادة(44) ثلاث مرّات أفادهُ. 


وقد أشكل ذلك على ناس فقالوا : أفادته النية في الكلء ولم تفده في 

البعض» وهو حلاف القواعد. 

(41) سورة التوبة : الآية 0 في المنافقين. وتمامها : «فلن يغفر الله لهم». 

(42) سورة الحاقة : الآية 2. في معرض من أوتي يوم القيامة كتابه بشماله» فكان محكوما عليه 
بالعذاب والشقاء في الآخرة» مصداقا لقوله تعالى مخاطبا ملائكة العذاب بأمزة سبحانه, «خذوه 
ُغلوة: ثم الجحم 01 ثم في سلسلة ذَرْعُها سبعون ذراعاً فاسلكوهء إنه كان لا يومن بالله 
ع ع ل اك فليس له اليوم ها هنا حمم» ولا طعام إلا من غِسَلينِ 
لا ياكله إلا الخاطئون». ش ش 

(43) في نسخة عبيداً (بالتنوين)» والذي في نسخة اخرى وني الاصل عند القرافي عبيدي» (بياء 
الاضافة)» وهو أنسب وأظهر» لأن الجامع بين الحقيقة» التي هي العبيد» والمجاز الذي هو 
الدواب» هؤ الملك في كل, والملك مستفاد اكثر من الاضافة 1 من التنكير» على اعتبار أن المرء 
لا يعتق في الغالب ِلآ ما يملك من العبيدء وقد يعتق منبم غير ما يملك في النادر» وبذلك ييقى 
للتنكير في كلمة العبيد وجه وإن كان مرجوحاء والله اعلم. 

(44) كذا ني ثلاث تسبخ من من الترتيب : «من الولادة» على أن من: ابتدائية. 

والذي رأيته في. الأُصل الذي هو كتاب الفروق هو كلمة من الولد. والمعنى متقارب فيما 
يظهر» 
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وجوابه أن النية إنما أُثْرَثُْ في لفظ المعدود فقط وهو الطلاق» وأما اسم 
العدد فباق على حاله» غير أنه لما تغير المعدود وانتقل» انتقل العدد معه على حاله. 
وهو ثلاث من غير تغيير لمفهوم الثلاث. فالمجاز كان خاصا باسم الجنس لا 
بالعدد. 

وكذلك أيضا لو قال : واللهِ أو الرحمان» وقال : أردت بذلك بعض 
احلوقات» من باب إطلاق الفاعل على أثره» لما بينهما من العلاقة لم ينفعْه 2 
الكفارة» بخلاف ما لو قال : والعلم والعزيزء وقال : أردت بعض المخلوقات» لكان 
له ذلك؛ ولم يلزمه كفارة» وإنما لا ينفعه هذا في الاسمين خاصة» لما تقدّمَ من أنّهما 
نصانٍ شرعاء م أن أمماءَ الأعداد لا يكون فيها امْحارٌ لغة. 


القاعدة السادسة(45) 


نقرر فيبا الفرق بين اسئئناء الكل من الكل, وبين استضناء 
الوحدات460) من الطلاق. ونقرر فيبا أيضا الفرق بين الاستضناء من الذوات 
والأستشناء من الصفات<(47) فنقول : 


.7ه بحيو 


إغلم أنه قد تقدم أَنْ من شرط الاستثناء أن لا يكون 0-10 
ذلك م يلحق المعطوفات» فلا يجوز : : قام زيد وعمرو وخالد إلا خالداء 5 فيه 
الاستغراق. وعلى سياق هذا يجب أن لا يجوز : أنت طالق واحذة وواحدة وواحدة 


(45) هي موضوع الفرق الرابع والستين والمائة بين قاعدة استئناءٍ الكل من الكل وبين قاعدة استثناء 
الوحدات من الطلاق» جَ 3 ص 168» وم يعلق عليه ابن الشاط بشيء: 

(46) هكذا بصيغة الجمع في نسخة ح, وكذا في هذا الفرق عند الامام القراني» وفي نسخة ع: الواحدةٍ 
(بالمفرد). 

(47١‏ هو موضوع الفرق الثالث والستين والمائة بين قاعدة الاستثناء من الذوات وبين ا الاستثناء 

من الصفات» جُ 3 ص 166. 

وقد علق عليه ابن الشاط بقوله : هذا الفرق تاج _إلى تأمل ونظر. وكذككَ الفرقان اللذان 
بعدها : 2164 165 فلينظر وليتأفل في كلام القراني فيباء وفيما. لخصه البقوري فيباء فلعل المرءِ 
يبتدي فيها الى ما جعل ابن الشاط يقول فيها إنها تحتاج إلى تأمل ونظر. 
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إلا واحدة. لأنه استفتن. جملة المنطوق .به وهو المغطوف. غير أن الاضحابب 
جوزوه وما علمت فيه خلافاء ويعللونه بأن الغلاث لها عبارتان : أنت طالق ثلاثاء 
وأنت طالق واحدة وواحدة وواحدة» فكما يصح من العبارة الواحدةٍ يصح من 
الااخرى. 

قال شهاب الدين ‏ رحمه الله : 

ويلزم على سياق هذا التعليل ‏ إذا قال : لِلّهِ على درهم ودرهم ودرهم إلا 
درهما ‏ لا يلزمه إلا درهمان, لأن الدراهم والدنائير لا تتعيّن وإن عيّنت. 

وأما الاستثناء من الذوات فكأنْ يقول مررت. بالقوم إِلّا زيدا.وأما الاستثناء 
من الصفات فيتصور بوجوه مختلفة : 

أحدها أن يستثني جملة الصفة؛ كقولك : أنتِ طالقٌ واحدةً إلا واحدة. 

الثاني أن يستثني بعض الصفة كقوله تعالى : «أفما نحن بيتين ِل موتتتا 
الأولى»):42.. 

الثالث أن يستثني بعض متعلقها كقول الشاعر : قاتل ابن البتول إِلّا عليّاء 
فإن الماد أن فاطمة رضي الله عنها لت نفسها عن الأزواج إلا من علي فقط. 

وذكر شهاب الدين ‏ رحمه الله هنا مسألة فقهية» هي : 

إذا قال : أنت طالق واحدة إلا واحدة» معناه طلقة واحدة» فهنا مصدر 
موصوف» فإن قصد رفع الصفة دون الموصوف» فقد رفع بعض ما نطق به. 
فِيلرَمُهُ طلقئّان» ؛ لأنه رفع بعض ما نطق به. ومُعنا قاعدة عقلية» وهي : أن كل ش 
ضيدين لا ثالث هماء إذا رفع أحدهما تَعيّنَ ثبوتٌ الآتحرء فهو لما رفع الواحدة 


(48) سورة الصافات : الآية 57 58. 
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ثبتت الكثقء والكثرة محصورة في اثنتين» فلو قصد رفع الموصوف لم ينفعه 
الاستشناء» للا تقدم من الاستغراق .(49) 
القاعدة السابعة(50) 


نقرر فيها الفرق بين العرف القولي, يُقضى به على الألفاظٍ وَيخصّصهاء 
وبين العرف الفغلي, لا يُقضَى به على الالفاظ ولا يخصصها. 

فالعيف القولي أولاً يكون في المفرد كالدابة للحمار» والغائط للنجوء 
ويكون في المركبات كقوله تعالى : «خُرفت عليكم أمهانكم» 51 و «حُرْمَتٌ 
عليكم الميّنة»52. هذا وأمثاله كان أصلُّه في اللغة أن يستعمل مع الأفعال لامعَ 
الأعيان» فيقال : حرم عليكم أكل كذا وما أشبه ذلك» ولكن العُرف غلب عليه 
حتى كان يضاف إلى الأعيان» والممرادٌ الأفعال المضافة إليباء وليس المراد. كل 
الأفعال» بل أفعال خاصة. ومن ذلك قولهم في العُرف : أكلت رأساء فهم يريدون 
رؤوس الأنعام دون غيرها إذا استعملوا الأكل معهاء بخلاف ما إذا قالوا رأيت 
رأسا فهم يركبونه مع رؤوس الأنعام وغيرها. | 

ومن هذا الباب قوهم : قعل رَيْدٌّ عَمْراَء هو في اللغة موضوعٌ لذهاب 
الحياة» وغلب استعماله في بلاد المصريين على الضرْبٍ خاصة. فيقولون : قنلته 
مائة قتلة» أي مائة ضربة. ومن هذا الباب : فلان يعصر الخمرء وإثما يعصر العنب 


(49) ذكر الامام القرافي هنا في هذا الفرق رحمه الله أنه بسط مسائل الاستثناء في كتاب له هو : 
الاستغناء في أحكام الاستثناء» وقال عنه : إنه يجلد كبير» أحد وخمسون بابا واربعمائة مسألة» 
ليس في جميع ذلك إلا الاستثناء» والاستثناء من الصفة من أغرب أبوابه» وقد بسطته لك هنا 
(اي في هذا الفرق) بهذه المسائل» وظهر لك معنى هذه المسائل في الطلاق بسببه؛ ولولاه لم يفهم 
اصلا البتة» فنفائس القواعد لنوادر المسائل» وجميع ذلك من فضل الله تعالى على خلقه. هدانا 
الله سواء السبيل في القول والعمل. . ه كلامه رحمه الله ورحم كافة علماء المسلمين, والمؤمنين 
أجمعين . 

(50) هي موضوع الفرق الثامن والعشرين بين قاعدة العف القولي يُقضى به على الألفاظ ومخصصهاء 
وبين قاعدة العرف الفعلي لا يُقضّى به على الألفاظ ولا يخصصها. . ج 1 ص 171. 

(51) سورة النساء» الآية 23. 

(52) سورة المائدة : الآية 3. 
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507 قل فلان قنيلاء وطحن دقيقاء والقتيل لا يُقَمَل والدقيق لا 
يُطحَن بحسب اللغة. فأهل اللغة يقدّرون مضافا محذوفاء به يصح عندهم الكلامٌ» 
وأهل العرف لا يعرجون على هذاء ولا يقدُرون شيئاء وصار هذا قد غلب على 
معنى صحيح عندهم في غير تقديرهم حذفاً وقد يجتمع المجازٌ في التركيت والمفرد. 
معاء كقولك : أروَاني احبر وأشبَعَيي الما» والثاني مجاز في التركيب فقطء والأول 
بجاز في المفرد فقط 
ثم هذه امجازات عََبَتْ عُرفا حتى صارت مقدّمة على الحقائق اللغوية 
وناسخة لاء فهذا هو معنى قولنا : العُرف القولي يُمْضَّى به على الألفاظ 
وبخصصها(53). 
وأما العف الْفِعْلي فمعناه أن يوضع اللفظ المعنى يَكْتْرٌ استعمال أهل 
العغرف لبعض أنواع ذلك المسمى دون بقيّيهِ. مثاله أن لفظ الثوب صادقٌ لُمَهَ على 
ثياب الكتان والقطن وال حرير والوبّر والشعرء وأهل العرف إنما يستعملون الكتان 
والقعان والحرير دون الور والشعرء فهذا عرف فعلي. د . وكذلك لفظ الحبّرٍ يصدق لغة 
على بر الفول والجمّص وغير ذلك» ولا يصدّق عليهما بحسب العرف» نوقوع 
الفعل و ا د نوع لا يِل بوضع اللفظ للجنس كله. وقد نقل بعض 
الناس الإجماع في أن العُورف الفعلي لا يوئر بخلاف العرف القولي.«54). 
قال شهاب الدين ‏ رحمه الله : ولنذكر 'مسائل تُوضح الفرق بينهما. 
المسألة الأولى : إذا فرضنا مَلِكاً أعْجّميا يتكلم بالعجمية» وهو يعرف 
اللغة العربية» غير أنه لا يتكلم بها لثقلها عليه» فيحلف أن لا ياكل حب ولا 
(53) علق ابن الشاط على ما جاء عند القراني في اول هذا الفرق الى قرله : الحقائق العرفية مقدمة على 
الحقائق اللغوية» فقال : جميع ما قاله القرافي في ذلك ظاهر. 


(54) قال ابن الشاط : ما قاله القراني من أن العروف الفعلي لا يوثر في وضع اللفظ للجنسء. كله 
صحيح؛ غير أن ما أراد بناءه على ذلك من أن من حلف لا يلبسن ثوباء وعادته لبس ثوب الكتان 
دون غيو» بحيث يحنث بلبس غير الكتان» ليس بمسّلم له على ما ياتي بيانه إن شاء الله اه. 
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1ن 


بوره 


لبس ثوب فحلف ببذه الالفاظ التي لم تجر لهُ عادة باستعماهاء وعادَتُهُ في غَدَائهِ 
وباي خبز أكلَهُء فلا نَلَفِثُ للعرف الفعلي» ولم يكن له عرف قولي يخصصء فازم 


ووو 


حنثه للا قلناء والله الموفق للصواب.(55) 


المسألة الثانية : إذا قال الحالف : والله لا آكل رؤوسا. قال ابن القاسم : 
يحنث بجميع الرؤوسء وقال أشهب : لا يحنث إلا برؤوس الأنعام خاصة. 

فأشهب رأى أن اللفظ صار منقرلا عرفا إلى رؤوس الأنعام» وابن القاسم 
قال : ما بلغ حد النقل وإن كان كثر استعمالهم لذلكء لكنه بقي مجازا على نوع 
كيْرَ استعماله كالأسدٍ للشجاع.560). 


قلت : وقد مضى لنا قاعدة الفرق بين المنقول وما كثر استعماله» وأن 


وضابط ما بينهما فَهُمْ المعنى بالقرينة أَوْ دُون القرينة» فالمتوقف على القرينة 
بجاز» والآتحرٌ منقول» وهذا هو سببٌ الخلاف بين ابن القاسم وأشهبء وم يلتفت 
واحد منهم إلى العرف الفعلي ولا عرّجٍ عليه. وانما هما مع تحقق النقل» وجدّ 
أ لا ؟.«دى 


(55) قال ابن الشاط هنا معلقا على كلام القراني هنا : لا نُسلم له تحنثيه» بل لقائل أن يقول : اقتصاره 
على أكل خبز الشعير ولبس ثياب القطن مقيّدٌ لمطلق لفظهء ويكون ذلك من قبيل بساط الحال» 
فإن الاتمان إنما تعْمَبْرٌ بالنية ثم ببساط الحال» فاذا عُدِمًا حينئذ تعتبر بالعرف» ثم باللغة إن عدم 
العرف. 

(56) في نسخة ح : على نوع كثة استعماله» والأولى أي نسخة ع أظهر وأبِينٌُ. 

(57) كلام الامام القرافي هنا رحمه يزيد المسألة وضوحا وبيانا حين قال : 
وضابط النقل أن يصير المنقول إليه هو المتبادر الاؤل من غير قرينة» وغيره هو المفتقر الى القرينة» 
فهذا هو مُذْرَك القويْنء فاتفق اشهب وابن القاسم على أن النقل العرني مقدّم على اللغة إذا 
وجدء واختلفا في وجوده هناء فالكلام بينهما في تحقيق المناط. 


- 243 - 


المسألة الثالفة : إذا حلف بأيمان المسلمين فحيث» فمشهور فتاهى 
الأصحاب أنها تلزمه كفارة يمين» وعتق رقيقه وإن كثرواء وصومٌُ شهرين متتابعين» 
والمشي إلى بيت الله في حج أو عمرة» وطلاق امرأته» واختلفواء هل يكون ثلاثاً 
أو واحدة» والتصدق بثلث الال ولا يلزمه غير ما ذكر. والسببُ في ذلك أن 
العادة جرثٌُ بالحلف ببذه الأشياء دون غيرهاء إلا أن هذه الأشياء تُفعلء وغيرها 
ا فالاعتبار عندهم للعرف القولي لا للعرف الفعلى. 

قال شهاب. الدين رحمه الله : 


وينبغي للمفتي ألا يطردً الفتوى أبدا بهذاء بل يعتبر العرف» إن تغير تغيت 
فتوأه لحل وكذلك الاقاله الختلفة لا يفتميم حتى يعرف عرفهمءٍ وبحسبه عب 
إلا كان فعله دلا وببذا الوجه يصير التصريح في الطلاق كنايّة وتصير الكناية 
صرحا (58) والله أعلم. 
ومثل هذا اذا قال : أَيْمَانَ البيْعَة تَلرمْنِيء يُنظَرٌ الى عُرفه في العصر وفي 
سب ولو قال القائل : رأيت رأسا لم تختلف الناس أن اللفظ لا يختص برؤوس الأنعام بل يصلح ذلك 
لكل ما يسمى رأساء لغة» بسبب أن هذا التركيب الذي هو رأيت رأسا لم يكثر استعماله في 
نوع معين من الرؤؤوس دون غيو حتى يصير منقولاء بخلاف أكلت رأساء يعر اللقفط من 
مسماه اللغوي من غير عارص ولا ناسخ» وكذلك خلق الله رأساء وسقطت ووقعتث رأسٌّ» 
زقه راي ولي البيت د 1 0 اي 
النقل» ققدم على اللغة عند " من لبت عند النقل» فتأمل هذه المسألة» ا والفقهاء 
إذا 00 بهذه المسألة يقول فم : لا يَحَنَْ بغير رؤوس الأنعام» لأ عادة الناس يأكلون رؤوس 
0 1 غيرهاء ولا تجدٌ في الكتب ا موضوعة لخر غير هذه العبارة وهي باطلة) ع 
لى العرف الفعل +اللشن بالإجماع» وإنما المدرك العرف القولي على ما تقدم تحريرة . 
له ل لل رم لسر ال عه : جميع ما قاله في هذه المسألة 
صحيحٍ غير قوله اج تجد في الكتب الموضوعة للشراح غير هذه العبارة وهي باطلة»» فإنه 


غير مسلو :جا اسبّق من أن الاقتصار على بعض مسمى اللفظ في الاستعمال الفعلي من جنس 
البساط» والله أعلم. اه. 


(58) عقب ابن الشاط على ما جاء عند القرافي في هذه المسألة ونقله البقوري فيباء بقوله : ما قاله في 
ذلك .من جهة أن لفظ الأمان لأَبْدٌّ أن تجري على عادة الحالف أو أَهْل بلده تسميّته 
يميناء والله أغلم. 
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الموضع الذي كان فيه هذا الحالف, فما كانوا يحملون عليه تلك العين لزمهء 
كالأيمان تلزمهء وإن تغيرتٌ العادة تغيرت الفتوى» وإن لم يكن الامر كذلك» 
اعتبرت نيتّهُ او بساط يمينه» فاإن م يكن شيء من ذلك فلا شيء عليه.(59). 

٠‏ المسألة الرابعة» قال شهاب الدين : الْأَكْرُ من الاصوليين يحملون اللفظ 
العام على عمومه«60) لا يقصرونه على سببه» وقال عز الدين بن عبد السلام : 
ينبغي أن يُسْتَنْى من هذا ألا يكون السبب شطاء فإنه يُحْمّل على سببه» كقوله 
تعالى : «إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفوراً»<61) والله أعلم. 


فائدة هامة : 
قال القرافي رحمه الله في آخر الكلام على هذه المسألة المتعلقة بالحلف بأيمان المسلمين ولزومها 
لصاحبها...إنح 
واعلم أن في هذه المسألة غورا آخرء وهو أن لفظ ايمين في اللغة هو القسم فقطء ثم إن أهل 
العرف يستعملونه في النذر أيضا وهو ليس قسسّمأء بل إطلاق اببين عليه إما مماز لغوي أو بطريق 
الاشتراك» وعلى التقديرين» فجمع م الأاصحات 5 هذه المسألة بين كفارة يمين وبين هذه الامور 
التي جرثٌ عادَنّهَا تنذر كالصوم, ونحُوهء والطلاق الذي ليس هو قسما ولا نذراء يقتضي ذلك 2 
استعمال اللفظ المشترك في جميع معانيه إن قلنا إن لفظ العين حقيقة في الجميع أو الجمع بين 
لجاز والحقيقة» وهي مسألة مختلف فيها بين العلماءء هل تجوز او لا ؟ أُعْنِي هل يكون ذلك 
كلاما عربيا أو لا ؟» ولمنقول عن مالك والشافعي وجماعة من العلماء جواز ذلك» فهذه القاعدة 
لاب من ملاحظتها 5 هذه المسألة. 
وقد عقب عليه ابن الشاط بقوله : لقائل أن يقول : ليس في ذلك استعمال اللفظ المشترك في 
جميع معانيه, ولا الجمع بين الحقيقة وا مجاز» بل صارتٌ تلك الامور كلها تسمى في العرف أيُماناء 

وإن كان الاصل في اللغة ما ذكرء والله أعلم. اه 

(59) لق ابن الشاط على كلام القرافي في هذه المسألة (مسألة أيُمان البيعة) بقوله : ما قاله القرافي في 
ذلك صحيح, غير أن ما ذكره من حَمْل بمينه (أي الحالف بأمان البيعة)» على النية» ثم على 
البساطء فيه نظر» فإنه لا يخلو أن يترتب على بمينه تلك حكمٌ أولا يترّب» فان لم يترتب علا 
حكم فالمعتبر النية ا ا ا ةك 
العرف ثم اللغة لا غير والله أعلم. 

260١‏ كه تاج الدين ابن السبكي رحمة الله بقوله : «والعام (الوارد) على سبب خاص» معتبر 
عمومه عند الاكثر فإن كانت قرينة التغميم فأجدر». ومن هنا قرر علما الأصول ا 
المشهورة القائلة الع بعموم اللفظ لا بخصوص الشسبب. 

(61) سورة الإسراء. الآية 25. 
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القاعدة الغامنة«62) 


نقرر فيها الفرق بين النية الحصصة وبين النية 52 
وقد وقع الغلط للفقهاء بسبب عدم تحقيق هذه القاعدة», فالحالف إذا 


جاءهم وقال : حلفت لا لبست ثوبا ونويثُ الكتان يفولون الهنه ل عت يقير 
الكتان». وهو خخطأ بالإجماع. 


وطريق كشف الغطاء في ذلك أن الحالف إِذَا أطلق اللفظ العام وقد نَى 


جميع أفراده فلا كلام أنه عقا وف بكل فَرْدٍ من الأَفرَاد لوجود اللفظ العام والنية 
الموَكدَة لصيغة العموم» فإن اطلق اللفظ العام من غير نية) ولا بساط»(63) ولا عادة 
مقيدة حتنناه كذلك» للوضع الصرح. فإن أطلق اللفظ العام ونوى بعض 


)62( هي موضوع الفرق التاسع والعشرين بين قاعدة النية الخصصة وبين قاعدة النية المؤكدة, 


63 


ج. 1» ص 172. قال عنه الإمام القرافي في أوله : 

هذا الفرق ايضا ذهل عنه كل من يفتي من أهل العصرء فلا يكادون يتعرضون عند الفتاوى 
للفرق بينبما الى اخر كلامه في هذا الفرق, مما اختصرء الشيخ اليقوري في هذه القاعدة الثامنة. 
وقد عقب ابن الشاط على هذا الكلام عند القرافي فقال : ما قاله من تحنيث الحالف المطلق 
اللفظ الغاوة الناوي لبعض ما يتناوله, الغافل عن سواه» فيه نظر» فإن النبة هي أول معتبر في 
الحالف ثم السبب والبساطء وهُما إذا اقنضيا تقييد اللفظ أو تخصيصه نزل لفظ الحالف: على 
ذلك وم يحنّث بما عداه. وم يكن ذلك كذلك» إلا لأ السبب أوالبساط يدلان عل قصده 
التقييد والتخصيصء فإذا نوى أحدهما 'فهو ما يدل على السبب والسافله فلن يعتبر التقييد 
والتخصيص المنويان أولى من المستدل علييما بالسبب والبساط. 

فليتأمل كلام القراني وتعقيب ابن الشاط عليه في هذا الفرق وفي هذا الموضوع المتعلق بالبمين وما 
يترتب عليبا من حنث او عدمه. فإنه موضوع هام ودقيق جداء قد يغفل عنه كثير من الفقهاء 
كا قال القرافي رحمه الله. 

البساط في اصطلاح الفقهاء و السبب المور للحلف والمين» ويسمى بساط الحال» وبه يستدل 
على نية الحالف إذا غابّتُ» فهو أحد الأمور الأربعة التي تحمل عليها العين» وهي : النية اذا كانت 
ثم يصلح ها اللفظء والثاني بساط الحال 5 بينام والثالث العرف» أي م يقصده الناس من 
عرف حلفهم وايمانهم ٠‏ الرابع مقتضى اللفظ لغة وشرعاء وفي ترتيب هذه الأمون أقوال أربعة : 
المشهور أنها على اريت الذي ذكرناه ؟ا ذكره وأوضحه الفقيه المالك ي الشهير ابن جزي في 
كتابه القوانين الفقهية» وكذا غيو من الفقهاء في مؤّلفاتهم وكتبهم الفقهية: فليرجع أمها من أراد 
التوسع في ذلك. 


مقتضاه وغفل عن البعض الآخر حكثناه في الذي نوى» بمقتضى اللفظ والنية 
المؤكدة وحتثناه في الذي خول عنه بمقتضى عموم اللفظ» فإن أطلق ونوى بعض 
مقتضاه وخراج البعض الآخر حنثناه بما نوى دون ما أخر ج) فهذه هنا نية 
ع وظهر لك أيضا النية المؤكدة وما يترّتب على كل واحدة(64). 


فقد ظهر لك الفرق بين أن يقصد يقصد إخراج البعض وبين أن يغفل عن 
البعض» وكان هذا من حيث إن الخخصصء من شرطه أن كر لا / 
يكن غصضة فإذا نوى البعض وأخر ج البعض فالمنافاة حاصلة» فيقال لهذه : نية 
مخصصة:» وإذا نوى البعض وغفل عن البعض فلا منافاة» بل هو مؤكد للبعض 
المنوي» ويحسب البعض الآخر لا أَكَدَه ولا نفاهء فلم يجد حقيقة اللفظ الخصص 
لفوات شرطه.ء وذلك المنافاة.(65) 

ونظير هذا من الحصصات اللفظية أن يقول الله تعالى» أقتلوا الكفارء أقتلوا 
المبود» فلا تخصيص في قوله : أقتلوا المبود» لقوله : أقتلوا الكفارء بل مؤكد لعموم 
اللفظ في بعض أنواعه وهم اليبود» ولو قال لا تقتلوا الذمي كان مخصصا للعموم؛ 
ولحصول النافاة بينهماء فكذلك النية. 


(64) عبارة الإمام القرافي رحمه الله في هذا الموضع وخلاصته فيه هي كا قال : «فالمعتبر في التتخصيص 
في الأيمان إما هو القصد إلى إخراج بعض الأنووع عن العموم؛ لا القصد إلى دخول بعض الأنووع 
في العموم. فإن الأول مناف ومخصيص» دوك الثاني فإنه موافق مؤكد ففاتٌ فيه شرط التتخصيص 
فلا يكرن ذلك عسا: وانظر ذلك من المحصصات اللفظية. ..إنخ. إلى آخر ما ذكره القرافي في 
هذا الفرق» ولخصه وأوجزه البقوري في هذا امختصر والترتيب رحمهما الله جميعا. 

(65) قال ابن الشاط هنا : هذا هو الاستثناء بالنية دون النطق» وفيه خلاف. قال صاحب الجواهر : 
منشوه النظر إلى أنه من باب تخصيص العموم فيجزىء بالنية» أو النظر إلى حقيقة الاستثناء فلا 
يجزىء إلا نطقاء ثم قال ابن الشاط : فتأمل كيف جعل صاحب الجواهر التخصيص بالنية 
أصلاء وذلك مشعر بعدم الخلاف فيه وجعل الاستثناء فرعا محمولا على أنه تخصيص على قول» 
وعلى انه استثناء على آخرء وذلك عكس ما قاله شهاب الدين؛ فإنه ساق التخصيص بالنية 
مساق المختلف فيه» وصوب القول بعدم التخصيص بها حملا على التأكيد؛ وساق الاستثناء بالنية 
مثاق المختلف منه. اه. 
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يرد على هذا أن قول القائل : والله لا لبست ثوبا كتاناء وهو غافل عن 
غير الكتان فإنه لا يحنث بغير الكتان إجماعاء فكذلك ما نحن فيه. 
قال شهاب الدين د الله : هذا القياس باطل» بسبب قاعدة 


تقدَّم تقريرهاء وهي أؤاما لأ :عق ننه إذا أضيف إلى ما يستقل بنفسه صيره 


غير مستقل بنفسه, وهذا كرام : عندي عشرة دراهم إلا درهماً:66): وإذا كان 
هذا هكذا في الإقرارات ففي الأيمان أخرى. وإذا كان الأمر كذا فلا عموم فيه 
وإنما العموم في قولك : والله لا لبست ثوباء فالفرق بين الموضعين بين فلا 
قياس. 

فإن قلت : فلم لم تُجعَل الصفة اللاحقة للعموم مؤكدة للعموم في بعض 
أنواعه» وهو الكتان»(67) وييقى اللفظ على عمومه في غير الكتان فيحنث بغيرو ”ا 
قلتم في النية» فالتاكيد كا يتصور بالنية يتصور باللفظء وإن يَجىء اللفظ مؤكدا 
لكثير(ة6) فقد جاء بالحروف وبالأسماء وبالأفعال وبالجمل(69. 


(66) في نسخة عء الا درهم؛ وهو غير صواب» والصواب 0 درههما بالنصبء إذ القاعدة أن 
المستثنى بإلا يكون منصهبا اذا كان الكلام موجبا (اي غير منفي)» وكان الكلام تاما .(بأن ذكر 
المستثنى منه) وفي ذلك يقول امام النحو في عصن محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي في 
ألفيته النحوية : 

ما استكنت إِلّا م تمام ينتصبُ بَعْدَ نفي أو كنفي انتخب 
إبدال ما اتصل وانصبٌ ما انقطغمي ١‏ وعن تم فيه إِبُدال وقع 

(67) هذا التساؤل من كلام القراني في هذا الفرق» وليس من تعقيب أو إضافة الشيخ البقوري رحمه الله 
كا قد يتبادر» وك هي عادته في اكثرية مثل هذه العبارات واغلبهاء حيث يوردها لاضافة شيء أو 
تعقيبه على مسألة او قاعدة عند نسخه القرافي رحمهما الله جميعا. 

(68) في مسخة ح : وأن يجبىء الللفظ مؤكذا كثير»» على اعتبار أن كلمة كثير» هي خبر للمبتداً المؤول 
بالمصدرء (أي مجحيء) على حدٌ قوله تعالى : «وأن تَصومُوا خيرٌ لكم»؛ أي صيامكم خير لكم. 
فحرف أن من الحروف التي تؤول مع ما بعدها بالمصدرء وقد جمعها بعضهم في بيت فقال : 
مصدرنا الحرفِيٌ أن أنء ولو وكي» وما وفي الذي خلف حكوا. 
وعلى نسخة ع : «وإن يجىء اللفظ موكدا لكثيرء فقد جاء بالحروف... الم. 
وفي الجملة شرط وجوانهء والمعنى صحيح وسلم على كلتا النسختين» وإن كانت عبارة نسخة ح 
أظهر وأبين. 

(69) قال القراني هنا قبل الجواب عن السؤال : هذا السؤال حَسَنّ وقَويّ» وقلّ من يتفطن له. 
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قلنا : الفرق بين الصفة والنية أن الصفة لفظ له مفهوم (اي مفهوم 
1 اعالفة؛ بخللاف النية) فكان دالا بكمفهومه على عدم اندراج غير الكتان 5 العين» 
والنية لا تدل كذلك. 


فإن قلت : اعتمدت في الجواب على القول بدلالة المفهوم» فمن لا يقول 
به لا يتم له الجواب» لكن الإجماع منعقد هاهنا عند من يقول بالمفهوم. وعند من 
لا يقول به أنه لا يحنث بغير الكتان اذا قال : والله لا لبست ثوبا كتاناء فيحتاج 
الى الفرق بين هذا وبين الصفة في غيوء فإن الصفة ‏ ها هنا ظهر اعتبار 
المفهوم فيبا عند من ل يقول به في غير هذه الصورة» قلنا : الفرق عند القائل بعدم 
5 المفهوم هو أن هذه الصورة لم تستقل فيها الصفة بنفسهاء فصيرت الاصل غير 
مستقل» ورجع الكل كلاما واحدا دالا على ما بقي» ومخرجا لغير الكتان. 
وأما اذا قال صاحب الشرع : «في كل اربعين شَاءٌ شاة». فهذا عموم 
أفراده» فإذا ورد بعد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «في الغنم السائمة 
الزكاة»»700 فالقائل بأن المفهوم ليس بحجة لا يخصص ذلك العام به» وانما 
يخصصه من يقول به» والله الموفق للصواب. 


,00( حديث صحيح اخرجة الامام البخاري وبعض اصحاب السنن : : «وفي صدقة ا 
سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة» شاة» فإذا زادت 0 عشرين ومائة إلى مائتين 
شاتان إح» والسائمة من الابل والبقر والغنم والمعز هي :التي ترعى في المرعى» فلا اعتبار ا : 
الوصف في مذهب الأعام, مالك» ولا يوخذ منه مفهوم الخالفة» فالرّكاة في الماشية من الأنعام 
واجبة» سواء في السائمة (أوالمعلوفة» وهو المعتمد في المذهب المالكي» وهو ما أفصح عنه الشيخ 
خليل بن اسحاق المالكي رحمه الله تعالى حين قال في اول الزكاة» من مختصه الشهير : «باب» 

تجب زكاةٌ نصاب النعم ب بملك وحول كملاء وإن مغلوفة وعاملة ونتاجا», والزكاة ؤ في النعم (من 


الل والبقر والغنم)» ولو كانت معلوفة» وفي السائمة منها من باب اولى وأحرى, اذ هي محل 
اتفاق واجماع. 
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القاعدة التاسعة(71) 


نقرر فيها الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الكلي» وبين حمل المطلق "" 


على المقيد في الكلية فتقول : 
الموجود في كتب- الأصوليين كفخر الدين قدس الله روحه الخلاف في 
هذه القاعدة من غير تفريق» فأنكر البعض حمل المطلق على المقيد» قالوا : ل 
ي اليه من إلغاء الدليل الدَّال على الاظلاق» وليس الامر كذلك» بل 0 
0 على المقيّد في المطلق الذي دل على القدر المشترك» وهو المسمى بالكلي» م 
اذا قال الشارع : أَغْتِقُ رقبَة وقال في موضع آخر : أعتق رقبة مومنة» حمل 
المطلق على ذلك المقيد ولم يكن إلغاءً لأحد الدليلين. وهذا من حيث إن قوله : 
أعتق رقبة» دل على لزوم رقبة مبهمة» وذلك القدر المشترك بين سائر الرقاب» وهو 
المراد بالكلي» فاذا قال : رقبة جرم فقد أوجب رقبة من حيث القدر المشترك كا 
قلناء وزاد الخصوصية؛ وذلك الابانء فكمًا عاملين بالدليلين معاء وهكذا ‏ يكون 


(71) هي موضوع الفرق الواحد والثلاثين بين قاعدة حمل المطلق على المقيد في الكلي» وبين قاعدة 
حل المطلق على المقيد في الكلية» وبينهما في الأمر والنبي والنفي. اج 1 من الفروق ص 190. 
قال القرافي رحمه الله في اول الكلام على هذا الفرق 
إعلمْ أن العلماء أطلقوا في كتبهم حمل المطلق على المقيد» وحكوا فيه الخلاف مطلقاء وجعلوا أن 
حمل المطلق على المقيد يفضي إلى العمل بالدليلين : دليل الإطلاق ودليل التقييد. وأن عدم 
الحمل يفضي الى الغاء الدليل الدال على التقييد» وليس الام كا قالوا على الاطلاق» بل هما 
قاعدتان متباينتان في هذه الابواب المتقد م ذكرها. 
وبيان ذلك أن صاحب الشرع إذا قال : أعتقوا رقبة ثم قال في موطن آخر : «رقبة مؤمنة»» 
فمدلول قوله رقبة» كل وحقيقة مشترك فيها بين جميع الرقاب» وتتصدق بأي فرد وقع منباء فمن 
أعتق رقبة فلان» فقد أعتق رقبة وإذا كانت مومنة» فقد وى بمقتضى الاطلاق والتقييد وجمع بين 
الدليلين» وهذا كلام حق...الم. 
وقد عقب ابن الشاط على كلام القراني هنا فقال : 
قوله +مدلق رقبة “كل؟ وحقيقة مشترك فيها بين جميع الرقاب» ليس بصحيح. بل مدلول لفظ 
رقبة مطلق لا كلىٌ» » والمطلق إنما هو الواحد المبهم مما فيه الحقيقة» ولك يعو الحقيقة الواقع فييا 
الاشتراك عند من يقول : بإثبات الحقائقٍ المشترك منها. وقوله : «وَتصدقٍ (اي الرقبة) باي فرد 
منبا» صحيح, لكن لا من الوجه الذي أشار إليه» ولكن من جهة أن مقتضى الاطلاق». الأمر 
بواحد غير معين» فإذا اوقعه أجزأء والوجود اقتضى التعبير لا الوجوب. 
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الامر في الثبوت لو قال أحدٌ : جاء رجلء وقال آخر جاء رجل مومن, والجائي 
واحدٌّء لحملنا ذلك المطلق على ذلك المقيد» وكان تصديقا للخبرين وعملًا بهما 
معاء فلو كان النبي أو النفي لما صح حمل المطلق على المقيّد وهذا من حيث إن ش 
النكرة في سياق النفي تعُم. فلو قيل : لا تُعْتق رقبة» لدَلّْ على العموم ما يدل عليه 
النفي في قولك : ما أغتق رقبة» فإذا جاء اللفظ المميّد مع هذه كان مخصصاء إذ 
قولك : لا تُعتق رقبة» نَهْيّ عن عتق رقبة من الرقاب بأي وصف اتصفت. وقولك 
بعد هذا : لا تعتق رقبة مومنة» تخصيص للنبي بالموصوفة بذلك الوصف» 
والتتخصيص ختلاف التعمي» » ولا يجَمّع معه كا يجمع عبْقُ الرَقبَّة المطلقة مع عِتق 
. الرقبة المقَيّدة بالايمان» فإن المومنة م ي رقبة ة وزيادة» رهذا لا يتجه فيما قلناه. ومثل 
هذا قوله عه : «في كل أربعين شاة» شاة»: فَفَولّه َيِه بعد هذا : «في الغتم 
السائمة؛ الرزكاة»722)» من حمل فيه المطلق على المقيد فقد أخطأً» بسبب أن المقيد 
خصص المطلق, وأْخرج منه المعلوفة» والعموم في قولِهِ : في كل أربعين» يقتضي 
وجوبٌ الزكاة فيباء فليس جامعا بين الدليلين كا هو في الصورة التي قبلها. وهنا 
يصدق قول المعترض : فيه إلغاء أحد الدليلين» وإنما يرجع مثل هذا الى قاعدة 
أخرى » وهي تمخصيص العموم بذكر بعضه؛ والصحيح عند العلماء أنه باطل» ولا 
يتخصص بذلكء لأن البعض لا يناقي الكل فظهر من هذا أن حمل المطلق على 
المقيد يصح في الكلي المطلق, ولا يصح في الكلية.(63. 

إذا اتضح هذا فهنا أربع مسائل : 

المسألة الأولى:04 : ذكر شهاب الدين رحمه الله تعالى : أنه سمع قاضي 
القضاة صدر الدين الحنفي ‏ رحمه الله يقول يوما : إن الشافعية تركوا أصلهم 
(72) في نسخة ح : في النعم» وهي شاملة للابل» والبقر والغنم من الضأن والمعزء فتكون رواية النعم 

أعم من رواية الغنم. ُ 

(73) علق ابن الشاط على ما جاء عند القراني في هذا الموضوع من أوله فقال : ما قاله في هذا الموضع 


' (74) قال ابن الشاط : ما قاله القرافي في هذه المسألة والتي بعدها صحيح. 
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في حمل المطلق على المقيد لا لموجب» وذلك فيما ورد عن رسول لمعه : «اذا 
ولغ لغ الكلب في إناء أحدم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب»» وورد أولاهن بالتراب» 
فكان حقهم أن يقيدوا إحداهمن بأولاهن, قال شهاب الدين ‏ رحمه الله ل : 
فأجبته عه ما خرجوا عنه إلا لموهجب» وذلك أنة قاد أولاهن بالتراب» وجاء : 
«أخراهن بالتراب»» فلما تعارض التقييدان لم يكن تقييدهم بأحد القيدين أولى 
من الآخرء فأبقوا المطلق على إطلاقه. 
المسألة الثانية. 

جاء عن النبي لل النموي عن بيع ما م يضمن(75)» وحمل الشافعي بعموم 

هذا الحديث. وجاء نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن بيع الطعام قبل قبضه. 
فخصّص أصحابنا ذلك الحديث بهذاء وجوزوا بيع الطعام قبل قبضه. . ثم منهم من 
يقول هرمن باب سبل المطلق عل القيده .زعو لارضح: لأ الكلية لا تقيد» 
إذ هو عام. ومنبم من يقول : : الأول عام والثاني خاصء وهذا أيضنا لا يصح. لأن 
من شط المخصص للعام أن يكون منافيا له. وأما بعض الشيء فيجوز ذكره ولا 
يكون مخصصاء لأنه ليس غنافيا لما هو له بعض» وكذلك هو ها هنا: 


(75) كذا في نسخة عء ونسخة ح» ونسخة ثالثة : مالم يضمن. 
والذي عند القرافي رحمه الله هو قوله أو ل اخلايث المح عن رسل الله أنه نبى عن 
بيع ما لم يقبض. ونصه في الموطأ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال : من ابتاع طعاما فلا 
يقبضه حتى يستوفيه (أو حتى يقبضه)2) وأخرجه كذلك الامام البخاري مه الله. 
على أن ما في نس لت لكر ها عن جاه جا نتين ذا أل ليماروي استحا لع 
والمعنى يول إلى رواية النبي عن بيع ما لم يقبض فهو بمعناها إلا أمبا أعم من رواية النببي عن بيع 
الطعام» ولذلك جاء في شرح العلامة الزرقاني على الموطأ أن الامام مالكا رحمه الله ألحق بالابتياع 
سائر عقود المعاوضة (أي النبي عن البيع فيا قبل الاستيفاء) كأخذه مهراً أو صلحأًءوكدفعه 
عوضا من مهر أو خلع أو هبة ثواب أو صلح أو إجارة فيمنع ذلك قبل قبضه. فإذا ملك الشيء 

بلا معارضة كهبة وصدقة وسلف جاز بيعه قبل قبضه الح... 


-252- 


المسألة الثالثة. 


قال مالك رحمه الله : من ارتد حبط عمله. وقال الشافعي : بشرط 


الوفاة على الكفر. وهذا لأن قوله تعالى «لئن أشركت ليحْبَطَّن عملّك»06 وإن 
كان مطلقا فقد تقيّدَ بقوله تعالى : «ومن يرتدد منكم عن دينه فيمتٌُ وهو 
كافر».(777) 

والجواب أن الآية الثانية لا يصح أن تكون مقيدة للأخرى, لأنها ترتب فيه 
مشروطان» وما الحبوط والخلود على شرطين؛ وهما : الارتداد والموتُ على الكفر. 
وإذا كان كذلك أمكن التوزيع» فيكون الحبوط لمطلق الردة» والخلود لأجل الوفاة 
على الكفرء وييقى المطلق على إطلاقه.(8 0 
المسألة الرابعة. 


جاء قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ندةه «وجَعلثٌ لي الارض(069 مسجدا 
وطهورا»؛ وورد : «وترابها طهور». فقال الشافعية : هو من باب حمل المطلق على 


(76) سورة غافر : الآية : 65 وأوها : «ولقد أوحيّ إليك وإلى الذين من قبلك لعن أشركت ليحبطن 
عملك ولتكورّن من الخاسرين» بل الله فاعبد وكن من الشاكرين» الآية 66. 

(77) سورة البقرة : الاية 217 : وتَامها : «فأولتك حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة, واولئك ' 
اصحاب النار هم فيها خالدين». 
وقال ابن الشاط في هذه المسألة الثالثة : ما قاله الشافعية هو الأصح, والله أعلم. 

(78) قال ابن الشاط : ليس هذا الجواب عندي بصحيح. وقوله : «واذا رنَّب شرطان على مشروطين 
(أمكن التوزيع» صحيح) لكن بشرط أن يصح استقلال كل واحد من المشروطين عن الآخر» أما 
اذا لم يصح الاستقلال فلاء والمشروطان مما فيه الكلام من .الضرب الثاني الذي لا يصح فيه 
استقلال احد المشروطين عن الاخحرء لآنها سبب ومسبب» والسبب لا يستغني عن مسببه 
وبالككس. فالامر في جوابه ليس زعمء والله أعلم. 58 0 

(79) هو جزء من حديث صحيح عن جابر رضي الله عنهء وتمامه عن النبي عَيَْه قال : «أعطيتُ 
خمسا لم يُعطهن أحد قبلي : نُصرْتُ بالرعب مسي شهرء وبجعلث لي الأرض مسجدا وطهورا» 
(أي مطهرة بالتيمم بالتراب عند انعدام الماء أو العجز عن استعماله)» فأيما رحل أدركته الصلاة 
من أمتي فليصل؛ وأحلثٌ لي اعنم ولم تل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة؛ وكان النبي يُبْعثْ 
إلى قومه خاصة, وبَجنت إلى الناس عامة»» رواه الشيخان البخاري ومسلمء وكذا الترمذي 
والنساني رحمهم الله ورضي عنهم اجمعين. 
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المقيد. فيحمل الاول على الثاني» فلا يجوز التيمم بغير التراب» وهذا لا يصح. فإن 
الاول عام كلية» ولا يصح فيها حمل المطلق على المقيد لما تقدم. وقالوا أيضا : هو 
من باب تخصيص العموم بذكر بعضهء وهو أيضا ‏ لا يجوزء ا تقرر. 
فأصاب الشافعي في هذه المسألة ما أصاب المالكية في بيع الطعام قبل قبضه حرفا 
بحر ف(80), 

قلت : ولنذكر ها هنا أمثلة ذكرها شهاب الدين رحمه الله في غير هذا 
الموضعء نختم بها الكلام على العموم فنقول : 

قال رحمه الله : جرت عادة الفقهاء في الكفارات» هل هي على 
التخيير أو الترتيب» أن يقولوا : إذا ورد النص بصيغة أو قهي على التخيير» كقوله .| 
تعالى : «فتحرير رقبة» أو إطعام كذاء وإن كان بصيغةٍ من الشرطية فهي على 
الترتيب» كقوله تعالى : «فمن لم يجد», قال : وهو غير صحيح. 

بيانه أن مقتضبى ما ذكروه أن يكون قوله تعالى : «فإن لم يكوئا رَجُلَيْنِ 
ريل وامرأكان»:81 ألا يجوز إشهاد رجل وامرأنين إلا عند عدم رجلين» والإجماع 
على خلاف ذلكء فنستفيد من هذه الآية سؤالين عظيمين : أحدهما أن الصفة 
لا تقتضي الترتيب. وثانيهما أنه لا يلزم من عدم الشرط عدم المشروط» وهو خلاف 
الإجماع» وهو ها هنا كذلك. 

فأجاب بأن قال : المادُ في الآية انحصار الحجة التامة من الشهادة بعد 
الرجلين في الرجل ولمرأتين» فإنه لا حجة تامة من الشهادة في الشريعة إلا 
الرجلان؛ والرجل والمرأتان» هذا هو المجمع عليه. 

وأما شهادة الصبيان وشهادة أربع نسوة عند الشافعي» وشهادة امرأتين 
وحدهما فيما ينفردان فيه كالولادة» فهذه الآية حجة على بطلان ذلك كلهء 


(80) قال ابن الشاط : ما قاله القراني في هذه المسألة الرابعة صحيح. 
(81) سورة البقرة : 282. 
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لدلالتها على الحصرء إلا أن يقال : إن الآية إنما سيقت في إثبات الديون والأموال 
«- فقطء فلا تدل حينئذ على بطلان الصور التي ذكرنا. 
وأما الشاهد وايمين» والمين والنكول؛ وغير ذلك» فلم تكمل فيه الحجة من 
الشهادة» بل لا شهادة فيه البتة» كالنكول والمين» أو بعضه شهادة فقط كالشاهد 
وانمين» فلا توجد حجة تامة جمع عليها إلا ما في الآية, فإذا فورض عدم إحداهما 
تعين الحصر في الأخرى. 
واذا وضح لك أن الشرط "ا يستعمل للترتيب فكذلك يستعمل لاثبات 
الحصرء والكل حقيقة لغوية. فيكون التعليق اعم من الدلالة على الترتيب» والدال 
على الأعم غير دال على الأخص» كالحيوان لاا يدل على الإنسان» فلا يستقيم 
الاستدلال بصيغة التعليق» التي هي أعم من التزقيب . على الترتيب» بل لابد من 
قرائن أخرى» والله الموفق للصواب. 


82١‏ في النسختين معا :من البجل وا مرأتين» ولعل الصواب في الربجل وام أتين» حيث إن الفعل 
اخصر وكذا مدر انحصار يتعدى بحرف ا حرفي ٠‏ فيقال : انخصر الأمر في كذاء 
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المفهوم, وفيه ثلاث قواعد : 


القاعدة الأولى:1) 


في الفرق بين إثبات النقيض في المفهوم وبين إثبات الضد فيه, فنقول : 
مفهوم الخالفة2) هو إثبات نقيض الحكم المنطوق للمسكوت» 


لا إثبات ضد المنطوق.«3). 


(1 


(2 


(3) 


هي موضوع الفرق الستين عند الإمام القرافي رحمه الله. ج.2. ص.60 وم يعلق عليه بشيءع» 


الفقيه ابن الشاط رحمه الله. 
المفهوم عند علماء الأول قسمان : مفهوم موافقة» ومفهوم مخالفة, فالأول هو ما يدل اللفظط فيه 
على موافقة المسكوت عنه للمنطوق به في الحكم ويسمى فحوى الخطاب إذا تساوى في الحكم» 
المنطوق والمفهوم وليس أحدهها اقوى من الآخر» ويسمى لحن الخطاب إذا كان المفهوم المسكوت 
عنه أولى بالحكم من المنطوق» كالنبي عن الشتم والضب المفهوم بطريق الأول من النبي عن 
التافيف مع الوالدين. . ومفهوم الموافقة انفق اهل العلم على الاحتجاج به في الأحكام كا هو مقرر 
في علم اصول الفقه. 
أما مفهوم الخالفة» فهو الذي يدل اللفظ فيه على مخالفة المسكوت عنه في الحكم» وهو أنواع ك] 
سبق ذكرها وبيانهاء وكلها حجة إلا مفهوم اللقب م قال تاج الدين ابن السبكي رحمه الله» 
وذكره في كتابه جمع الجوامع في اصول الفقه. 
كلمة النقيضء وكلمة الضد هي من جملة كلمات ذات مدلولات ومصطلحات خاصة عند 
علماء اصول الفقه وعلماء المنطق. 

فنقيض الشيء عندهم هو الأمر الذي لا يجتمع معه في أن واحد, ولا يرتفع معه في ان واحدء 
وبعبارة أخرى : النقيضان هما الأمران اللذان لا يجتمعان بحيث يكونان صادقين معاء ولا يرتفعان 
بحيث يكونان كاذبين معاء بل لابد من وجود هما وارتفاع الآخرء أو من صدق أحدهها وكذب 
الآخرء سواء في المفرد ويسمى تقابل النقيضين» » مثل قولك» فلان حاضرء لا حاضر» أو شيء 
أبيض» أسود في نفس الوقتء او في القضيتين مثل قولك : بعض الحيوان إنسان» وهي قضية 
صادقة» نقيضها لا شيء من الحيوان بانسان» قضية كاذية؛ ولذلك فالتناقض عند علماء المنطق 
هو اختلاف قضيتين في الايجاب والسلب» بحيث يلزم لذات الاختلاف صدق إحداهماء 
ل لم ا ل ل نك 
عند المناطقة. 
وايراد مثل هذه المسائل والتعاريف لتقن الللطقية و يمتها فال بانعلوة الإسلامية 
والعربية» واستطراد ذلك أحيانا في هذه التعاليق يبدف إلى التذكير بهاء واستحضارها بثيء من 
الإشارة إليها والإيجاز في ذكرهاء قبل أن يعود القارىء والباحث إلى التوسع فيها في مظائها 
ومؤلفاتها . 
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و 


وبيان ذلك بحسب أقسام مفهوم الخالفة وهي عشرة : 


1/ الأول مفهوم العلة» نحو : «ما أسكر كثيرةُ فهو حرام» مفهومه مالم 
يسكر كثيرو فليس بحرام. 
2) ومفهوم الصفة : «في النعم السائمة الزكاة»» مفهومه ما ليس بسائمة 
فلا زكاة فيه. ش 


3) ومفهوم الشرط : «من تطهر صحت صلانّه» مفهومه من ل يتطهر 
لا تصح صلانه. 

4) ومفهوم المانع : لا يسقط الزكاة إلا الدين» مفهومه أن من لا دين عليه 
لا تسقط عنه. 

5) ومفهوم الزمان» سافرت يوم ا جمعة) مفهومه ُ يسافر في غيرو. 

6( ومفهوم المكان : جلست أمامك» مفهومه ُ يتجلس عن يمينك». 

7) ومفهوم الغاية : «ثم أتموا الصيام إلى الليل»40) مفهومه لاا يجب بعد 
الليل. 

8) ومفهوم الحصر : «إنما الماء من الماء»(5), مفهومه لا يجب من غير الماء 


(4) سورة البقرق» الآية 187. 

(5) نص حديث أخرجه الامام مسلم عن عتبان رضي الله عنه. 
ودلالته ومعناه أنه لا يجب الغسل والتطهر بالماء عند مباشة الرخل لزوجته إلا بنزول المني وخروجهء 
وهذه الصورة» أو الحالة محل اتفاق ولا نسخ فيهاء على أن ابي بن كعب رضي الله عنه قال في 
هذا الموضوع : إن الرخصة التي كان الصحاية يفتون بها : «إنما الماء من الماء» كانت رخصة 
رخصها رسول الله عله في بدء الاسلام ثم أمر بالاغتسال فيما بعدء أي أمر بالاغتسال مجرد 
الجماع والمباشرة» وان لم يحصل انزال اي خروج للمني» رواه ابو داود والترمذي. 
وما قاله أي كعب شواهد وأدلة اخرى من الأحاديث النبوية» تقويه وتعضد تفسيو»ء فمن ذلك 
قوله ص : «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل». ؤفي رواية أخرى : «إذا مس الختان 
الختان فقد وجب الغسل») وهو ما عليه الفقهاء سلفا وخلفاء قال القفيه الجليل محمد بن احمد 
بن جزي الغرناطي رحمه الله في كتابه القوانين الفقهية : وأما مغيب الحشفة أو قدرها فموجب 
للغسلء أنزل او لم ينزل» إجماعا بعد خلاف بين السلفء اذ قد نسخ «إنما الماء من الماء» اه. 
فالذي عليه العمل عند الفقهاء جميعا وكافة المسلمين وبه الفتوى هو حديث وجوب الغسل على 
كل من الرجل والمرأة بمجرد ما تحصل مجاوزة ختان الزوج لختان زؤجه. 
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9 ومفهوم الاستثناء : قام القوم إلا زيداء مفهوم ذلك أن زيدا لم يقم 

0) ومفهوم اللقب : وهو تعليق الحكم على أسماء الذوات» مفهومه لا 
يجب في غير الغنم» عند من قال بهذا المفهوم» وهو أضعفها. ‏ 

[ ومفهوم اللقب ‏ وهو تعليق الحكم على أسماء الذوات» نحو في الغنم 

الزكاة» مفهومه لا يجب في غير الغنم عند من قال بهذا المفهوم, وهو أضعفها. 
القاعدة الثانية )6١(:‏ 

نقرر فيها ‏ الفرق بين مفهوم اللقب وغيد من اقسام مفهم الغالفة. 

لم يقل بمفهوم اللقب إلا الدقاق»© والاقسام الْأَترُ قال بها كثير منهم 
مالك والشافعي» فنقول : 
اللقب. أصله أن يقع على أسماء الأعلام وما أجري مجراها لا على أسماء 
الأجناس» وإذا كان كذلك فاللقب لا إشعار له بعلة الحكمء وسائر أقسام 
المفهوم .لما إشعار بعلة الحكم. ١‏ 

والقاعدة أن عدم عِلةَ الحكم علة لعدم الحكمء فإن عدم العلة علة لعدم 
المعلول» وهذا ظاهر في الأعلام» فاذا قلت : أكرم زيداً فلا رائحة له بالتعليل» 
وكذلك إذا قلت. : رك الغنم» فلا رائحة أيضا في ذلك بالتعليل. 
القاعدة الثالقةروم 2 

في الفرق بين المفهوم إذا خر ج مرج الغالب وبين ما إذا لم يخرج مخرج الغالب. 
05 الواحد والستين بين قاعدة مفهوم اللقب وبين قاعدة غيو من انيما 


ج.2. 1 


202,0( عبارة ابن ا رمه الله وواحيخ باللقب الدقاق ولصو (من الشافعية) وابن خويز منداد- . 


(من المالكية) ونبعض الحنابلة. 
١‏ (7/مكر) هي موضوع الفرق الثاني والستين بين قاعدة المفهوم اذا خرج خرج الغالب» وبين ما اذا م 
ع 6 0 
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الذي عليه الأصوليون أن الوصف الذي خرج مخرج الغالب لا يكون ' 

-خجة» والذي م يخرج مخرج الغالب هو حجة. وهذا كقوله راي الن ي علله) : 
«في سائمة الغنم الركاة»,(8) وذلك أن الغالب على الغنم الرعي 2 0 فيبا 
قليل؛ ولا سيما ببلاد الحجازء وهذا كان حجة دون الآخر © من حيث إن 
الوصف إذا كان غالبا يذكر مع الحقيقة» غلب على الظن أن سبب ذكره ما هو 
إلاغلبة حضوره في الذهن عند ذكر الحقيقة من حيث تلازمهما في الذهن» فيسبق 
ذكره على اللسان لذلكء لا لغرض آخر للمتكلم؛ ولو كان الوصف ليس كذلك 
لبق للذهن أن ذكر ذلك لغرضء وس سَلت الحكم عن المسكوت عنه يصلح أن 
يكون غرضه. فحملناه عليه حتى يصرح بخلافه» لانه المتبادر للذهن من هذا 
التقيبد» فهذا هو الفرق وعلى هذاء من أن الغالب لا يعتبر» انعقد الاجماع(10). 
(8) ثيل للوصف الذي خرج مخرج الغالب» شرحه وبينه الشيخ البقوري بعد. 

9( هكذا العبارة في + جميع النسخ» حيثث جات 9 لمشيل بالحديث الشريف للوصف الغالب الذي 
هو غير حجة, وعلى هذاء فاسم الاشارة يشير الى أقرب مذكور» وهو الوصف الذي 3 يخرج 
مخرج الغالب» وهذا حجة 5 قال كل من القرافي والبقوري» ولا ي* يشير الى الوصف الذي خرج 
مخرج الغالب فإن هذا لا يكون حجة "ا سبق بيانه» وبذلك يستقهم الكلام عت معناه» 
م اله مع آخره ولا 0 

7 0 انعقاد الاجماع على 0 اي الوستك الغالبء كل أن 4 السر ب في 0 ٠:‏ 
هو ما ذكره القرافي» وأورده بايجاز واختصارء البقوري هناء وقال اي ابن الشاط.: كيف يكون 
الشارع مضطرا الى النطق بما لا يقصده ؟!. هذا محال» فإما أن يكون اراد بالشارع الله تعالى» 
فاضطراره الى أمرٍ ماء محال» وإما أن يكون هو النبي لك اتنا ست حر لسع 
والحامل له (اي للقرافي) على هذا الحال إنما هو القول بالمفهوم» والصحيح أنه باطل عند التجرد 
عن القرائن المفهمة لمقتضاه. اه. 1 
قلت : يظهر أن الفقيه ابن الشاط رحمه الله وسامحه. يحمل كلام الإمام القراني أحيانا حملا غير 
ظاهر ولا وارد» ويوجهه توجببا ويؤوله على فهمه تاويلا بعيدا غير سلمم. اذ يبعد كل البعد أن 
يقصد القراني ذلكء» وأن يريد ذلك المعنى الذي اعترض به ابن الشاط. حتى يرد عليه مثل هذا 
الاعتراض؛ وأن يلاحظ عليه ذلك الملحظ بهذا الفهم الذي فهمه ابن الشاط. 
والذي يمكن أن يقال ويجاب به عن ذلك هو أن القراني يتحدث عن قاعدتين» واستخلص ما 
استخلص منهماء ك! تخدث عن المتكلم الذي يمكن أن ياتيّ الوصف الغالب وغير الغالب في 
كلامه وحديثه» بغض النظر عن كونه هو الشارع أو غيو» 5 الاتفاق وتسلم الكل بأ 
مصدر تشريع الاحكام واستباطها هو النصوص الشعية» ولذلك مَقّل للقاعدة التي يريد تقريرها 
بالحديث الب ي الشريف. فليتامل ذلك» والله أعلم بالصواب» وهو الموفق إليه. 
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على هذا 00 0 رم الغااب 0 أن يكون حجة مما نب بغالب» 
من حيث إن الوصف الغالب على الحقيقة لا فائدة في ذكره للسامع» لأنه عالم 
به. إلا أن يقال : كان ذلك لغرض أن ييقى كذاء أعني سلب الحكم عن 
المسكوت عنه وأما اذا لم يكن غالبا فقد يحتاج السامع أن يعلم أن ذلك الوصف 
لتلك الحقيقة. 
1 

قال شهاب الدين رحمه الله : واورد لك ثلاث مسائل» توضح لك 
القاعدتين والفرق بينهما. 

المسألة الأولى:11) : استدل الشافعية بقوله عَقْتّهُ : «في الغنم السائمة 
الزكاة» على أن لا زكاة في المعلوفة» ولا دليل لهمء لما قلنا من أن الوصف الغالب لا 

3 َ 500 5 

حجة فيه إجماعاء وأيضا فهو متروكء لقوله عَهِله : «في كل اربعين شاة» شاة». 

المسألة الغانية : قوله عه : «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل»(12) مفهومه أنه اذا أذن لها وليها صح نكاحهاء وهذا المفهوم 

ملغى» بسبب أنها لا يكح نفسها | لا ووليبا غير اذن ها غالباء فكان ملغى. 

(11) علق ابن الشاط على ما جاء عند 00 ولخصه تلميذه البقوري في هذه المسألة» فقال : 
«ما قاله من أنه لا دليل للشافعية في حديث الركاة في الغنم السائمة» لوجهين : الاول أنه خرج 
مخرج الغالب» قد سبق ما أورده عليه عز الدين بن عبد السلام» والثاني» وهو انه معارض بمنطوق 
ا.لحديث الآخر» لا باس به. اه. 

(12) أخرجه بعض الائمة من اصحاب السنن» وتمامه 6 أورده الحافظ بن حجر في كتاب «بلوغ 
ارارم من ادلة الاحكام) : «فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجهاء فان اشتجروا 
فالسلطان ولي من لَاوَلِيَ لها». 
قال العلامة الصعاني في شرحه سبل السلام : هذا الحديث صححه أبو عوانة» وابن جبان» 
والحاى» وهو دليل على اعتبار ولي المرأة في عقد الزواج ركنا من أركان العقدء كا هو ظاهر وواضح 
ايضا من الحديث الذي رواه اصحاب السنن وهو : «لا نكا الابولي» أي لا نكاح صحيحٌ إلا 
بمباشة الولي لعقد النكاح على وِلِيَتِهِ من بنته أو اخته. مثلاء لأن الاصل في النفي نفي الصَّحة لا 
الكمال. وقول الحنفية بعدم اشتراط الولي في العقد. محتجين بالقياس على البيع» من حيث ان 
4 الرشيدة تستقل ببيع ما تملكه لنفسها من متاع وغيوء قياس فاسد الاعتبار» اذ هو قياس 
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المسألة الثالفة :«13) 


قوله تعالى : «ولا تقتلوا أولادم خشية إملاق»«14. مفهومه أنكم اذا لم 
تخشوا الإملاق لم يحرم عليكم القتل» وهو مفهوم مُلْعَىٌ إجماعاء بسبب أنه قد 
غلب في العادة أن الانسان لا يقتل ولده إلا لضرورة» لأن حنة الابوة تمنع القعل» 

' فكان الغالب عليهم في القتل أنه كان مخافة الفقر. 


همه (13) علق الشيخ ابن الشاط على ما جاء في هذه المسألة الثالثة بقوله : «إنما ألغي هذا المفهوم» 
لمعارضته الأدلة الدالة على المنع من قتل من لم يجن جناية توجب القتل» ولداً كان أو غيو.. 
(14) سورة الإسراء» الآية : 31. وتمامها قوله تعالى : «نحن نرزقهم وايام إن قتلهم كان خطيا خطيا 
كبيرا», وفي معناها قوله تعالى : «ولا تقتلوا اولاذم من إملاق» نحن نرزقكم واياهم» سورة 
الأنعام : 151 . والفرق بين الآيتين في المعنى ظاهر» وهو أن آية النبي عن قنل الاللاد في سورة 
الأنعام تفيد المي عن ذلك من [ إملاق حاصل وواقم فعلاء وتدل عليه» بينها أية الاأسراء تفيد 
النبي عن قتل الاولاد خوف فقر فوع ومنتظر»» فطمان اللهُ النفوس وأخبرها بأنه سبحانه تكفل 
بأرزاق الآباء والاولاد على السواء» وأن الانسان مطلوبٌ منه فقط أن يتخذ الأسياب المشروعة 
للوصول الى تلك الأرزاة ق وادراكها ونيلهاء عملا بقول الله تعالى : «هو الذي جعل لكم الازض 
ذَلوَلا, فامشوا في مناكببا وكلوا من رزقه, وإليه الدشور». 
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الخبرء وفيه قاعدتان ١‏ 


القاعدة الأولى : 


في الفرق بين الرواية والشهادة<2) فأقول : 
لاشك أنهما اجتمعا في الخبرية لقبول القسمين الصدق والكذب» ثم 


الفرق أن الرواية هي خبر عن أمر عام لا يتعلق بشخص مُعَينء والشهادة تعلقها 
بشخص معينء فالرواية كقوله عليه الصلاة والسلام : «إنما الاعمال بالنيات» 
والشهادة كقول الشاهد : لزيد عند عَمرو كذا. 


01 


(2 


الخبر ‏ 5 يعرفه علماء الاصول والبلاغة والمنطق في تعريفهم هو الكلام انختمل للصدق والكذب 


لذاته (اي لذات الخبر): بقطع النظر عن المخبر به والخبر في نفسه. ويقابله الانشاء» وهو الكلام 
الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته؛ مثل الامر والنبي والاستفهام؛ وكصيغ العقود في قولك : 
بِعتُ» واشتريت وتزوجتُ» وأنت تقصد إنشاء البيع والشراء والتزويج» وهكذا.. ومباحثه مستوفاة 
في العلوم المشار اليها. 

هي موضوع الفرق الأول من كتاب الفروق» وقد كشف مؤلفه الإمام العلامة شهاب الذين أبو 
العباس احمد بن ادريس القرافي رحمه الله عن السبّب الباعث له على ابتداء كتابه بهذا الفرق 
فقال : 

«ابتدأت بهذا الفرق بين هاتين القاعدتين» لأني أقمت أطلبه نحو تمان سنين فلم أظفر به وأسأل . 
الفضلاء عن الفرق بينهما وتحقيق ماهية كل واحدة منبماء فإن كل واحدة منبما خبر» فيقولون : 
الفرق بينهما أن الشهادة يشترط فيبا العدد والذكورية وا حرية» بخلااف الرواية فإنها تصح من الواحد 
والمرأة والعبدمء فقول لهم : اشتراط ذلك فيها فرع تصورها وتمييزهاء فلو عُرفتٌ بأحكامها وآثارها 
التي لا تُعرف إلا بعد معرفتها لزم التونة وإذا وقعت لنا حادثة (نازلة) غير منصوصة» من أين لنا 
آم شهادة حتى يشترط فيها ذلك ؟ فلعلها من باب الرواية التي لا يشترط فيها ذلك» فالضرورة 
داعية تمييزهما.. إلى أن قال رحمه الله : 

وم أزل كذلك كثير القلق والتشوف الى معرفة ذلك حتى طالعت شرح البرهان للمازري رحمه 
الله» فوجدته ذكر هذه القاعدة وحققهاء وميز بين الامرين من حيث هماء واتجه تخريجح تلك 
الفروع تخريجا حسناء وظهر أي الشبهين أقوى» وأي القولين أرجح, وأمكننا من قبل أنفسنا إذا 
وجدنا خلافا محكيا ولم يذكر سبب الخلاف فيه أن نخرجه على وجوه الشببين ة فيه إن وجدناهماء 


5 ونشترط ما نشترطه» ونسقط ما نسقطه. ونحن على بصية في ذلك كله فقال رحمه الله : 
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ثم إن الشهادة يشترط فيبا العدد والذكورية والحرية» بخلاف الرواية ومَا. كان 
»« | كذلك. ش 


أما العددُ فلأن إلزام المعيّن يتوقع فيه عداوة باطنة لم يطلع عليها الحامء 
حملت الشاهد على التزام ما لا يلزمه» فاحتاط الشارع لذلك واشترط معه آخرء 


بس «الشهادة والرواية خبران» غير أن امبر عنه» إن كان أمرا عاما لا يختص بمعيّن فهو الرواية» كقوله 
عليه الصلاة والسلام : «إغما الاعمال بالنيات»» و «الشفعة فيما م يقسم») لا يمختص بشخص 
معين» بل ذلك على جميع الخلق في جميع الأعصار والأمصارء بخلاف قول العدل عند الحم : 
لهذا غند هذا دينار» إلزام لمعين لا يتعداه إلى غيرهء فهذا هو الشهادة المحضة» وال هو الرواية 
امحضة؛ ثم تجتمع الشوائب بعد ذلك...الم. 
5-5 وهنا علق الشيخ قاسم بن الشاط رحمه الله على هذه الفقرة بقوله : 
قلت : لم يقتصر الإمام (اي المازري) في مفتّتج كلامه الذي نقل منه الشهاب ما نقل على الفرق 
بالعموم وا خصوص» ولكنه ع الخصوص قيدا آخرء وهو إمكان الترافع إلى الحكام 
والتخاصم وطلب فَصْلٍ القضاءء ثم اقتصر في مختتم ا عل 'الخصوصض والعموعة والأصح 
اعتبار القيد المذكور» ويتضح لك ذلك بتقسيم حاصر وهو : أن الخبر [ إما أن يقصد به أن يترتب 
عليه فصل قضاءء وإبرام م حكمء وإمضاءء أو لاء فإن قصد به ذلك فهو الشهادة, و[ ن لم يقصد 
به ذلك» فإما أن يقصد به ترتب دليل حكم شعي أو لاء افإن قصد به ذلك فهو الرواية», وإلا 
فهو سائر أنواع الخبر» ولا حاجة بنا الى 'بيان تفاصيلهاء لأنَ المقصود إنما هو بيان ما يجوز في 
اصطلاح الفقهاء والاصوليين واعتباراتهم 
ودليل صحة اعتبار القيد المذكور (أي إمكان التراة فع والتخاصم والتقاضي في الشهادة) أن احبر 
بأن لزيد قبل عَمْرو ديناراء غير قاصد بذلك الخبر أن يتريّب عليه فصل قضاءء لا يسمى في 
عرف الفقهاء والاضوليين شاهدا على جهة الحقيقة بل يسمى مخراء وكذلك الخبر عن الامور 
59 الواقعة ال ١‏ عاذ ايت ليل سكم نوي 1ه يسمى عندهم على جهة الحقيقة راوياء 
وأن حي ؟! في الااصيص ونه ف جار من جه أ لا برطو فيه ما مشرطن فيرو 
تعريف ادلة الاحكام». انتبى كلام الفقيه ابن الشاطء وتعليقه على كلام الامام المازري» ودين 
طرف الإمام القرافي. 
وانما نقلت في هذا التعليق كلام هذين الإمامين الجليلين بتامه وعلى طوله نظرا لأهميته ونفاسته» 
ولأن الاطلاع على كلامهما وعلى كلام الشيخ اليقوري في هذا الاختصار والترتيب للفروق يُلْقِي 
بوم كاشفاء ويعطي بيأنا واضحا ما عليه من مزيد في معرفة ة وإدراك الفرق بين الرواية والشهادة» 
ولأ الاتيان بهذه الفقرة مطولة بهذا التعليق الذي ليس في ترتيب الفروق قد يغني القارىء والمطلع 
عن البحث عنها والرجوع اليها اذا لم يكن بَيْنَ يديه كتاب الفروق للامام لاي رحمه الله ورحم " 
كافة علماء المسلمين ورضي عنبم اجمعين. 
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"ظردا لذلك الاحتال» فإن باجتاعهما يغلب ظن الصدقنوِبُعْدُ الكذب» وليس في 
الرواية ما يقير العداوة» فلم يحتج إلى العدد فيها. 

والذكورية اشترطت» لأن الإلزا م سلطة وقهر واستيلاء» تال النفوس الْأبية من 
ذلك» » وإيايتها عنبا من النساء أَشَدٌ لنقصائبن» فخفف ذلك عن النفوس برفع 
الأأنوئة . وأيضا فهن ناقفصات عقل ودين» فناسب(3) ألا 0 ينصبن نصبا عاماء بل 5 


موضع الضرورة» ولهذا قال عليه الصلاة وال لام : «أما نقصان عقلكن فشهادة 

رجل واحد تعدل شهادة امرأتين»4» والرواية بخلاف ذلكء لأ الامور العامة 

تتسلى فيها النفوس بعضها ببعضء فخف الام وتقع المشاركة غالبا في الرواية» . 

لعموم الكشف والحاجة» فروى7؟) مع المرأة غيرهاء فيقل احتال الغلط»67) ويطول 

الزمان في الكشف عن ذلك إلى يوم القيامة» فيظهر مع طول السنين خلل إن 

كان» بخلاف الشهادة تنقضي بانقضاء زمانبهاء ولا يُتَّهُم أحد في عداوة جميع 
لخلق, الخلق» فيكتفى بالو بالواحد فيها.(7) 


(3) في نسخة فناسسين. . وعبارة القرافي : «فناسب ألا ينصبن نصبا عاما في موارد الشهادات» 
لئلا يعم ضِرَرَمَنْ». 

(4١‏ إشارة الى جزء من حديث مطول صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عل 
قال :. «يا معشر النساءء تصدقن وأكثرن الاستغفار» فإني رأيتكن اكثر اهل النار» ع امرأة 
منبن جزلة (اي فصيحة بليغة) : وما لنَا يا رسولٌ الله اكثرٌ أهل النار ؟» فقال : تُكرن اللعن 

. (اي الخصام والشتم والطعن والكلام في الناس)» وتكفرن العشير (اي تنكرن ير الزوج)» وما 
رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لبذي ١‏ اك منكن؛ قالت : يا رسول الله» وما نقصان العقل 
والدين ؟ قال : أما نقصان العقل فشهادة امرأنين تعدل شهادة رجل» فهذا نقصان العقل» 
وتمكث الليالي ما 8 وتفطر في رمضان (اي بسبب الحيض) فهذا نقصان الدين». 
وفي هذا الحديث اشارة الى الآية الكريمة 2 من سورة ة البقرة» وي قوله تعالى : «واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم» إن ١‏ يكونا رجلين كل وامرأتان من ترضّون من الشهداء أن تَضيل 
إحداها فتذكر احداها الاخرى».. 

(5) في نسخة ح, ونسخة اخرى : «فيروي مع المرأة غيرها (بصيغة المضارعة). 

,6( في نسخة حَُ : اللفظ, والصواب كلمة الغلطى وهوما في نسخة ع6 وغيرهاء ويقتضيه المعنى وهو 

كذلك ما عند القرافي حيث قال : فيبعد احتال الغلط. 

(7) قال ابن الشاط هنا : هذا صحيحء وهو الفرق بين الشهادة والرواية. 
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وأما الحرية فالنفوس الأبّية تنقبض من سلطة العبد عليهاء ويخف ذلك عليها 
** بالأحرار. وأيضا فالرق سبب للحقد» فربما بعث العبدَ ذلك على الكذب على 
المعين» وقصد أذية الجمهور يبعد» فوقع الخلاف بين الرواية والشهادة.(8). 
وحيث تبين هذا فلنقل : الخبر ثلاثة اقسام : رواية محضة كالاحاديث 
النبوية» وشهادة محضة كإخبار الشهود عن الحقوق على المعين عند الحكام» 
ومركبٌ من الشهادة والرواية» وله ور + 
إحداهها : الإخبار عن رؤية هلال رمضان» فمن أجل أن الصوم لا يختص 
بشخص معيّن» كان رواية» ومن أجل أن الطلال هو لرمضان ذلك العام لا لغيه 
ب كان شهادة.(9) 


قلت : اعتبار الرواية في هذه الصورة من أجل تعلق الصوم لا بشخص 
معّين» اعتبار بعيد» فإن الاخبار إنما وقع عن رؤية شخص معين» فمحله محل 
28١‏ علق ابن الشاط على كلام القراني هناء فقال : كلامه الاول صحيح مستقل بالتعليل كا في المرأة» 
بل أولى» والثاني (وهو أن الرق يوجب الحقد والضغائن) محتمل أن يكون تعليلا مستقلا ايضا 
لعدم قبول شهادة العبد» ويحتمل أن يكون غير مستقل من جهة أن احتال العداوة لم يثبت علة 
في عدم قبول الشهادة في الخرٌ. 
ولقائل ان يقول : إن بين ال حر والعبد فرقا من جهة أن في الحر مجرد احتال العداوة» وني العبد 
تحقق سبب العداوة» والله أعلم. 
(9) علق الفقيه امحقق ابن الشاط على ما جاء عند الإمام القرافي في هذه الصورة فقال : 
أما قوله : إنه (اي الإخبار عن رؤية هلال رمضان) رواية» فإن أراد أن حكمه حكم الرواية في 
الاكتفاء فيه بالواحد عند من قال بذلك فصحيح, وإن أراد أنه رواية» حقيقة» فذلك غير 
صحيح. لانه لم يتقرر ذلك في اطلاق أحد فيما علمت,ء وأما قوله : أنه شهادة» فإن أراد أيضا 
| أن حكمه حكم الشهادة عند بعض العلماء في اشتراط العدد فذلك صحيح. وإن أراد أنه 
شهادة حقيقة» فليس كذلكء لأنه قد تقرر أن لفظ الشهادة انما يطلق حقيقة» في عرف الفقهاء 
والاصوليين على ال خبر الذي يقصد به أن يترتّب عليه حكمٌ وفصل قضاء. ثم زاد ابن الشاط رحمه 
الله فقال في هذا : 
قلت : والذي يُقوى في النظر أن مسألة الحلال حكمها حكم الرواية في الاكتفاء بالواحدء 
وليست رواية حقيقة» ولا شهادة أيضاء وأمااعن جن قرح احج بو :انوا الخيرة وجو اشير عن 
وجود سبب من أسباب الأحكام الشرعية. ولا شك أنه لا يتطرق إليه من الاحتال الموجب للعداوة 
ما يتطرق في فصل القضاء الدنيوي.اه. 
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معن فهو أشبه شبيء بالإخبار عن مائة دينار قِبَلَ فلان المعيّنء فإن كان اعتبار 
الاشخاص الذين يصومون ليسوا معيّنين في الصوم فالدراهم أو الدنانير التي تودّى 
في الدّين ليست بعّينة» وهذا الاعتبار هنا لا يرده للرواية» فكذلك الآخرء 


والله أعلم. 

كله عتن أن يفال ف اللترين :حت مقالقلة أن علط القن قدمنا :أن 
الفرق بين الرواية والخبر هو من حيث إن الرواية بر عن أَمْر عام لا يتعلق 
بشخص معينء والشهادة متعلّقها شخص معين والصوم لاخفاء أنه لا يتعلق 
بشخص معين فهو إلى الرواية أُقربٌُ» وغاية ما يرد عليه أنه ينتقض بالشهادة على 
قئل الخطأ فإنها شهادة, وإن كان الحكم المتعلق بتلك الشهادة تعلق لا بشخص 
معين» والله أعلم. 


قلت : والذي عليه فقهاء لمايكيق واعتمدوه في مختلف مؤلفاتهم الفقهية أن خبر الحلال في 
الصيام والإفطار لا يثبت ويعم إلا بِعَدَلِينِ وهذا يعني أنه عندهم من باب الشهادة» ولذلك قال 
الشيخ أبو الوليد ابن رشد 5 : «ولا يجب صيام شهر رمضان إلا برؤية الملال او إكال شعبان 
ثلاثين يوما. ورؤية الهلال تكون على وجهين : رؤية عامة (وهي الرؤية المستفيضة من جمع كثير. 
من الناس يستحيل تواطؤهم على الكذب).» ورؤية خاصة (وهي النفر اليسير من الناس)» ثم قال 
ابن رشد : وهذه الرؤية الخاصة تختص بالحكام, فإذا ثبت عند الإمام رؤية الهلال بشهادة 
شاهدين عدلين أمرّ الناس بالصيام أو الفطرء وحمل الناسَ عليه. وهذا هو ما اختصه الشيخ 
خليل بن اسحاق المالكي في مختصه الشهير حيث قال «باب» يثبت رمضان بكمال شعبان أو 
برؤية عدلين أو جماعة مستفيضة... الم..»» وذكره ونص عليه كذلك الفقيه المالكي محمد بن 
جزي في كتابه القوانينٍ الفقهية فقال : يجب صمم رمضان وافطارٌ يوم الفطر برؤية الهلال» فإن عَم 
أكمل ثلاثين يوماء ثم ذكر ذكر انواع الروية : أن يرَى الانسان هلال رمضان فيجب عليه 
الصوم عند الجمهور, ولا يجوز له الإفطارء فإن رأى هلال شوال لم يفطر عند مالك» خوف 
التبمة ذا للذريعة. والوجه الثاني أن يشهد برؤيته شاهد واحد فلا يجب به الصومء ولا يجوز به 
الفطر (اي بالنسبة لعامة أهْل البلد). والوجه الثالث أن يشهد شاهدانٍ عدلان خاصة عند 
الإمام» فيثئبت بهما الصوم والفكازر في الغيم إجماعاء فإن كان الصحوء والمضر كبيرء ثبت بهما 
عل المشهون. والرابع أن يراه الجم .الغفير من الناس رؤية عامة فيثبت وان لم يكونوا عدولا ولا 
يفتقر الى شهادة. والوجه الخامس أن يخبر الإمام بثبوته عنده (اي فيتعين على رعيته الاحذ به). 
م فرع ابن القم على أوجه الرواية السبعة فروعا اربعة» منها : 
الفرع الاول إن غم الهلال أكملت العدة ولم يُلتفت إلى قول المتجمين» خلافا لقوم. ْ 
الفرع الثاني : إذا راه اهل بلد زم الحكم غيرهم من اهل البلدان» وفاقا للشافعي 0 وخحلافا لابن 
الماجشونء ولا يلزم في البلادٍ البعيدة جدا كالاندلس والحجاز إجماعاً. 
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الصورة الثانية : القائف المثبت للأنساب بالخلق010» هل يشترط فيه 


العدد أَزْلَا ؟ قولان : والظاهر الأرجح شبهه بالشهادة» فإنه خبر متعلق بشخص 
معين. وانما شبهوه بالرواية» لأنه منتتصب انتصابا عاماء فيقال : وكذلك الشاهد 


منتصب انتصابا عاما. 
فإ قبل : القائف لما كان مستندا في ذلك إلى جعل الحم (اي تعبينه في 


ذلك) 57 الضغائن» وضعفت العداوة الحاملة على ظن الكذب» بخللاف 
'الشاهد, فإنه لا يستند في شهادته إلى أمر الحام له قلنا : هذا لو كان لا قبل 
قول القائف إلا بعد جعل الحاى» فَهُوَ يُقبَلُ بجعل ال حام وبغير جعله» بدليل قبول 
رسول الله َيه له ما قال في أسامة بن زيد ما قال» ولم يام النبي كه بشي في 
ذلك .«11) 

(10) القائف كا جاء في تعريفه هنا هو المثبت للأنساب بالخلق» وهو مشتق وماخوذ من القيافة» وي 


011 


تتبع الاثر» والتعرف على نسبة الولد الى أبيه من خلال النظر والتأمل مخذق ونباهة في خلقته 


وملامحه. وادراك ما بينهما من شبه؛ فينسب الولود إلى أبيه من خلال ذلك م سياتي في آخر 
الكلام على هذه الصورة من الإشارة الى ذكر قصة أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 
وعقب ابن الشاط على كلام القراني في مسألة القائف هذه فقال : 
ذكر فيه القرافي شبه الشهادة, لاخفاء على ما تقرر قبل في أنه من نوع الشهادة» وذكر شبه 
الرواية وهو ضعيف لالحفاء به» وذكر السوال الذي أورده .وهو ضعيف ايضاء وذكر الجواب عنه 
وهو صححيج لا ريب فيه. 
اشارة الى الحديث الصحيح المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت : «دخل علي رسول الله 
م ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه (أي يتبلل وجهه من الفرح والاستبشار)» فقال : 
يا عائشة, ألم ترَيْ أن محزر؟ المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيداء وعليهما قطيفة قد غطيا 
رؤوسهماء وبَدثٌ أقدامهماء فقال : إن هذه الاقدام بعضها من بعض». 
فزِيلٌ هذا كان مولى للب ي عَْلَّه وكان قد تبناه (أيْ اعتبو ابنا له حتى كان يُدعى زيد.بن محمد) 
واستمر ذلك حتى نزلت أية ترم التبني في الاسلام بقوله تعالى في أوّل سورة الاحزاب» .«وما 
جعل أدعياءم ابناءع» ذلكم قولكم بأفواهكمء والله يقول الحق» وهو يهدي السبيل» أدعوهم 
لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا اباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) وليس عليكم 
جناح فيما أخطاتم به» ولكن ما تعمدت قلوبكم, وكان الله غفورا رحيما»» وكان لون زيد بن 
حارثة ابيضء ولون ابنه أسامة أسود لأن أمه بركة الحبشية كانت سوداءء وكان هذا يسوء ويقلق . 
الب ي عله لنسهم ندا اليه فلما دل القائن الدلجي وقال في حق نيد أسامة ابن : هذه 
الأقدام بعضها من بعض» أي أَحَد هذين الرجلين ولد للاخخر» فرح النبي عله وفرخه لا يكون 
إلا لحق. 
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الصورة الثالثة : اخرجم للفتاوى والخطوط» قال مالك : يكفي الواحد» 
.وقيل : لابد من اثنين. ومنشاً الخلااف اعتبار الشببين» والامر فيه كالقائف على 
الستواء ,)م212 


الصورة الرابعة : المقوم للسلع في أروش الجنايات والسرقات والغصوب 
وغيرهاء<13) فقال مالك : يكفي الواحد في التقويم: إلا أن يتعلق بالقبم حد 
كالسرقة فلا بد من اثنين» وروي لابد من اثنين في كل موضعء فشبه الشّهادة فيه 
ظاهرء وقيل : يشبه الرواية من حيث الوجه المذكور في القائفء وقد قلنا بضعفه 
ثمّق فكذلك هنا في هذه الصورة» الشبه بالحاك, لان حكمه ينفذ في القيمة؛ 
والحام ينفذه. 


الصورة الخامسة, القاسمء قال مالك : يكفي الواحدٌ ولْأْحسَنُ اثنان» 
وقال بو [ إسحاق التونسبي : لابد من اثنين» وللشافعي في ذلك قولان. ومنشاً 


قال بعض شراح هذا الحديث : فقول القائف حجة. وبه حكم عمر وابن عباس» وعليه عطاء 
ومالك وا الشائعي واحمد وعامة المحدثين. وقال الحنفية : لا عِبة بقول القائف لانه حكم بالظن» 
والظن يصيبٌ ويخطىء. اه. 

(12) علق ابن الشاط على كلام القراني في هذه المسألة والصورة الثالئة فقال : لم يحرر الكلام في هذا 
الضرب» فإنه اطلق القول فيه» والصحيح التفصيلء وهو أن الترجمة تابعة لما هي ترجمة عنه» فإن 
كان مرخ نوع الرواية فحكمه حكمهاء وإن كان من نوع الشهادة فكذلكء وهذا واضحء بناء 
على ما تقرر قبل. وما ذكر فيه من شبه الرواية لنصبه نصبا عاما فضعيفء, وكذلك ما ذكره من 
شبه الشهادة بكونه يخبر عن معين من الفتاوي والخطوط. وما ذكره من ورودٍ السؤال والبحث فيه 
٠.‏ في القائف» صحيح. اه. 

(13) الأزش» جمعه أروش» مثل نفس ونفوس» وهو تعوبض الجناية على عضو من الجسم أو على متاع 
في ملك الغير» سواء عن عَمَُدٍ او خطاء اذ العمد والخطا في اموال الناس سواء 5 يقول الفقهاء. 
ويكون ذلك تعويضا عما اصاب العضو «لمتاع من افة او نقص في وظيفته وقيمته. 
وقد علق ابن الشاط على كلام القراني في هذه الصورة الرابعة فقال : ذكر فيه شبه الرواية وهو 
ضعيف 5 قال» وشبه الحكم وهو ضعيف ايضاء والصّحيح أنه من نوع 'الشهادة لترتتب فصل 
القضاء بإلزام ذلك القدر المعين من العوض عليه... اللح. ١‏ 
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الخلاف شبه الشهادة او الرواية أو الحكم والأظهر شبه الحكم, لأ الحاك استنابه 
في ذلك. وهو المشهور عندنا وعند الشافعية ايضا.(14). 

الصورة السادسة : الإخبار عن قَدَّم العيب أو حدوثه في. السلع عند 
التحاكم في الرد بالعيب» أطلق الأصحاب فيه أنه شهادة؛ وأنه يشترط فيه العدد 


نه حكم جرى عل شخص معين لشخص معين» لكنهم قال : إ : إذا لم يوجد فيه 
المسلمون قبل فيه أهل الذمة من الأطباء» قاله القاضي أبو الوليد وغيوء قالوا : لأن 
طريقه الخبر فيما ينفردون بعلمه؛ وهذا مشكل من حيث إن الكفار لا مدخل لهم 
في الشهادة ولا في الرواية«15). 


الصورة السابعة : قال ابن القصار : يجوز تقليد الصبي والأثثى والكافر 
الواحد في الهدية والاستئذان» وهذا على خلاف الأصل, لأنه خبر تعلق بمعينين» 
فإن المهدي والمهدى إليه معين» فكان من باب الشهادة. 


وأجاب الشافعية عنه بأن القرائن لا احدت بهذا الخبر قل مع دعوى 
الضرورة في ذلك أيضاء اذلو كان لا يدخل أحد بيت صديقه حد حتى ياتي بعدلين 
يشهدان له بإذنه لشق ذلك.«16) 


(14) قال ابن الشاط : ذكر القراني في هذه الصورة أن مشأ الخلاف شبه الحكم او الرواية» وليس ذلك 

عنذه بصحيح» بل منشاً الخلاف شبه الحكم او التقوم» وقد تقدم أن الصحيح أنه نوع من 

الشهادة: فمن نظرٍ الى أن القسم من نوع الحكم اكتفى بالواحدء ومن نظر الى انه من نوع 
التقوم وبنى على الأسح, اشترط العدد؛ والله أعلم. 

(15) قال ابن 0 الصورة : ما حكاه القراني عن الأصحاب من أنه شهادة» صحيح» وما 
استشكله من قبول بعضهم اهل الذمة» مشكل ؟ قال. اه. 

(16) قال ابن الشاط في 1 هذة ده المسمالة : ليس هذا من نوع الشهادة» لأنه لا'يقصد به فصل قضاءء 
فهو في حكم الرواية» وجارٌ فيه ما لا يجوز في الرواية من قبول خبر الصبي والكافر» _لإلجاء 
الضرورة إلى ذلك من جهة لزوم المشقة على تقدير عدم التجويز» » مع ندور الخلو عن قرائن 
ُحَصل الكن: 0 5 7 
وقال في الصورة الموالية المتعلقة بقبول قول المرأة في (هدية الزوجة لزوجها ليلة العرس). هذه المسألة 
في معنى التي قبلها "ا ذكر. 
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' الصونة الثامنة : نقل ابن حزم في مراتب الإجماع إجماع الأمة على قبول 
المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة العرس؛ مع أن الأصل فيه آلآ يقبل إلا 
رجلان؛ لأمها شهادة متعلقة بالنكاح» لكنه جاز ذلككء للقرائن المنضافة إلى ذلك 
الخبر» التي يبعد معها التدليس(17) والوقوع فيما لا ينبغي» ويكفي هذا القدر فيما 
أردنا بيانه. 


تنبيه : قال ابن القصار : قال مالك : يقبل قول القصاب في الذكاة» ذكرا 
كان أو انثى؛ مسلما أو كتابياء ومن مثله تيذتح» وليس .هذا من باب الرواية أو 
الشهادة» بل القاعدة الشرعية أن" كل واحد» موتمر” على ما يدعيه ما هو تحت يده. 
فإذا قال الكافر : هذا مالي صِدٌّ صٌدَّقء وكذلك إذا قال : هو مُذَكَىّ صدّقء ولا يُعَد 
ذلك شهادة ولا رواية» فليس هذا من الفرورع المترددة بين القاعدتين.(18) 


فإن قلت : ما قررته من الفرق ينتقض بالشهادة بالوقف على الفقراء 


(17) هكذا جاءت العبارة في جميع النسخ بتذكير اسم الموصول» وتانيث العائد عليه وهو غير 
متناسب» فلعله من الناسخ» فإما أن يعود الضمير بالتانيث على اسم الموصول المونث التي فيكون 
وصفاً للقرائن» وإما أن يكون العائد مذكرا مطابقا لاسم الموصول الذي هو وصف للخبرء اذ 
القاعدة ,إن أسم الموصول تائي بعده جملة صلة لا محل ها من الاعراب» وتكون مشتملة على 
ضمير مناسب له في التذكير والتانيث» والافراد زاكيه واجيع» وهو ما اشار اليه محمد بن مالك ٠‏ 
في بيت من ألفيته حيث قال : 
وكلها يل بَعْدَهُ صلّة على ضيير لائتٍ مشتملةٌ 

(18) قال ابن الشاط هنا : هذه المسألة وإن لم تكن من تينك القاعدتين فهي من جنس المسألتين 
قبلها. وما ذكره القراني فوها من أن كل واحد» موتمن على ما يدعيه بما هو تحت يده ومصدّق فيه» 
معناه أنه لا يتعرض له برفع يديه عنه» وليس المعزى بذلك أنه تمق عندنا في دعواه» ومسألة 
القصاب مع ذلك ليست من هذه القاعدة» بل هي من جنس المسألتين اللتين قبلها : (مسألة 
تقليد الصبي والانثى» ومسألة قبول قول المرأة الواحدة في هدية الزوجة لزوجها) "ا تقدم ذكره» 
لأن المقصود من هذه المسألة ليس تر كن ونا يديه بالنضية إلى علك ما كيت وده بل المقضيو 

منهاء هل يستباح أكلهاء بناء على خب أم لا ؟, فلا أَعلم لتجويز الاستباحةٍ بناء على ذلك إلا 
إلجاء الضرورة إلى ذلك؛ للزوم المشقة عند عدم التجوهز» ع قور الخلو عن القرائن المحصلة للظن. 
| سبق والله أعلم. 
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والمساكين إلى يوم القيامة)(19) فهي شهاذة تعلقت بكي لا بمعين2 وكذلك و3 

الارض عنوة أو صلحا20) او غير ذلك؛ من النظائر. 
| وأما الرواية فهي أيضا في الأمور الجزئية كالإخبار عن النجاسة وأوقات 

الصلوات وأشياء أيضا كثيرة»(21) قلنا : أما ما ذكر من فروع الشهادة» فالعموم 

فيها إنما جاء بطريق العرض و«التبع» ومقصودها الاول إنما هو جزني. 

(19) هذا التساؤل من كلام القرافي» وليس من كلام الشيخ البقوري وتعقيبه كا قد يتبادر الى الدهن. 
والمراد ما ذكره القرافي من كون حقيقة الشهادة تتعلق بجزثي» والرواية حقيقتها التعلق بكلي لا يطرد 
ولا ينعكس» حيث إن الشهادة تقع في امر كلي كالشهادة بالوقف على الفقراء والمساكينؤوالرواية 

تقع في أمر جزثي كالاخبار عن اوقات الصلاة وغيرهاء فأجاب القراني عن ذلك بقوله فيما بعد : 
قلت أما ما ذكر من فروع الشهادة فالعموم فيها انما جاء بطريق العَرَض والتبع الى آخر ما ذكرهء 
واختصره تلميذه البقوري. : 

(20) اي كون الارض فتِحَتْ من طرف المسلمين عنوة وبالقوة والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته او 
فتحت بالصلح والتصالح مع ساكنيها من غير المسلمين» حيث يدخلون في ذمة المسلمين ويوؤدون 
هم الجزية المشروعة في ذلك. | ش 

(21) كثيا ما ترد في علم اصول الفقه والمنطق كلمات الكلي والجزثي» والكلية والجزثية» والكل والجزء» 
وهي كلمات إصطلاحية ذات مفاهم ودلالات ومعاني خاصة؛ يجدر التذكير بها في هذا 
الموضوع, والتعليق عليباء تيسيرا على المطلع والباحث. 
فالكلي هو اللفظ الذي لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه بين أفراد عديدين. 
وبعبارة أخرى : هو الذي لا يمنع نفس تصور معناه وحصوله في الذهن من فرض صددقه على 
كثيرين» لقبوله الشركة فيه» كإنسان وأسدء فإن كلا منهما يصدق على افراد متعددة تشترك في 
معنأة. 
والكلي يقابله الجزثي» وهو اللفظ الذي يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه بين اثنين 
فاكثر مثل زيدء وعمرو. وبكر» وغيرها من أسماء الاعلام الشخصية. وهو الجزء الحقيقي » 
في مقابلة الجزني الإضافي؛ وهو الذي يندرج تحت غيو بأن يكون أخص منه؛ مثل زيد وعلي 
بالمستبة [لانسان. شْ 
أما الكل ويقابله الجزء» فهو المركب من أجزاءء كجسم الحيوان المركب من عدة أعضاء» وجسم 
غيو من الكائنات الحية الأخرى. | 
وبتعريف آخر عند العلماء المنطق : الكل هو الموضوع امحكوم عليه بحكم من الأحكام من 
حيث هو مجموع أفراد دون أن يستقل كل فرد من أفراده بالحكمء نحو المثل المشهور عندهم وهو 
قوفم : كل بني مم يحملون الصخرة العظيمة» أي هيئتهم المجتمعة من عدة أفراد لا كل فرد على 
حدة» ومنه الآية الكريمة في سورة الحاقة : «ويّحُمل عرش ربك فوقهم يومثذ ثمانية» يومئذ ُعرضون 
لا تخفى منكم خحافية». ْ 
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أما الوقف فالمقصود بالشهادة فيهِ الواقف وإثبات ذلك عليه» وهو شخص 
معين ينتزع منه مال معين» فكان ذلك شهادة» ثم اتفق أن الموقوف عليه فيه 
عموم» وليس ذلك من لوازم الوقف» قد يكون على معين وقد يكون على غير معين) 
وهكذا في كل شبيء» الأصل ما ذكرناهء وغيه جاء بالغرّضء ولا يلتفت إليه. غير 
أن كون الأْض عنوة او صلحا يمكن أن يقال : هو من باب الرواية» ويمكن أن 
يقال : هو من باب الشهادة لكون الأرض جزئية لا يتعداها الحكم إلى غيرها. 


أما الجزء فهو على عكس الكلء هو الذي يتركب منه ومن غيو من الأجزاء الأخرى كل» مثل 
الوجه. واليد والرجل بالنسبة لجسم الإنسان الذي هو كل ومثل الرجل والمرأة من قبيلة معينة. 
أما لفظ الكلية في اصطلاح المناطقة فهي القضية المسورة بالسور الكلي (اي امحاطة به) مثل كل» 
ومن» وماءمن صيغ العموم, المحكوم فيبا على كل فرد من أفرادهاء مِشْل قوله تعالى : «كل نفس 
ذائقة الموت» و «كل نفس بما كسبت رهينة» 
ويقابلها الجزئية» وهي القضية المسورة بالسور الجزني» امحكوم فيبا على بعض أفراد الموضوعء مثل 
قول القائل : حضر بعض الطلبة في المحاضة» أو بعض الإنسان كاتبء أو بعض الحيوان ليس 
بإنسات: 
والملاحّظ من خلال تعريف هذه الألفاظ والمصطلحات أن الكل والجزء» وكذا الكلي والجزني يتعلق 
بالأسماء المفردة وينضك عليها وعلى مدلولاتباء بيها الكلية والجزئية وصف للقضايا التركيبية والجمل 
المركبة» وتتعلق بها. وقد جمع هذه المصطلحات,» ونظمها العلامة الأحضري في منظومته المعروفة 
بالسلّم على المنطق» فقال فيا رحمه الله : 
الكل حكمنا على المجموع ‏ ك كل ذاك ليس ذا وقوع 
وحيقما لكل فرد حكما فإنه كلية' قد عَلِما 
والحكم للبعض هو الجزئية ‏ والجزء معرقه جلية 
وقول الناظم هنا : ككل ذاك ليس ذا وقوع, إشارة إلى حديث أي هريرة رضي الله عنه في قصة 
الصحابي ذي اليدين» قال أبو هريرة : صلى بنا رسول الله عَيّه صلاة العصر فسلم من ركعتين» 
فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله عت : كل 
ذلك لم يكنء فقال ذو اليدين : بل بعض ذالك قد كان, فقال رسول الله َه : أصدق ذو 
اليدين ؟, فقال الناس : نَعَمْ فقام رسول الله عَيْلَهُ فصل ركعتين اخريين ثم سلمء ثم كبر 
فسجد سجوده أو اطول» ثم رقع» اه. 
وإنما أنيت بهذا التعليق على ما فيه من طول» لاستحضار مصطلحات تلك الكلمات ومدليلاتها 
ومعانيها عند علماء الأصول والمنطق» وتيسير أستذكارها عند ورودها في مثل هذه المؤلفات» وذلك 
بشيء من الإبجاز والاختصارء والتوسع فيبا يستلزم من الدارس والباحث الرجوع الها في مظانما 
من كتب اصول الفقه والمنطق. اه. 


-272- 


وأما ما ذكر من الرواية فنقول : شبّه المخْبرٌ بالنجاسة وبأوقات الصلوات 
بالمفتي غير أنه يفارقه في أن المفتي يذكر الحكم من حيث هو الحكم الذي يعم 
الخلائق ,الى يوم القيامة ولا يذكرٌ سبّبّه» وهو أن يذكر أن سببه من حيث وقوعه في 
شخصض معين ‏ فأشيه الشتهادة. ,بذ الوجهء . فكان" فيه شائبتان :وشبهان: لسائز 
الصور المذكورة قبل.«22) 

سسألة : ذكر شهات الذين ره الله أن يعض :شروحه المترين رأئ 
منقولا. أن العبد إذا روى حديثا يتضمن عتقه تُقبل روايته.(23©. 

مسألة : قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : إذا تعارضت البينتان في 
الشهادة ففي الترجيح ثلاثة اقوال : قول بانه يقبل الترجيح مطلقاء وقول بانه لا 
يقبل مطلقاء والثالث المشهور أنه لا يرجح بكثة العدد. 

والفرق أن الحكومات إنما شرعث لدرء الخصوم ورفع المنازعة» وني الترجيح 
بكثة العدد إطالتباء لأنه إذا زاد الواحد يدعي الآخر الزيادة» وهكذا أبداء بخلاف 
الترجيح بالعدالة» فإنها صفة راجعة إلى القاضي لا إلى صاحب الحق» والعدد يرجع 
إلى المتخاصمين؛ فقد يدعي كل واححد الزيادة وياتي بغير عذل.«24) 
(22) قبل وبعد» كلمتان معربتان بالخفض أو النصب على الظرفية» حالة ذكر المضاف إليه» أو في حالة 

حذفه مع نية ثبوت لفظه؛ فلا يقع تنوينبماء او مع عدّم نية المضاف اليه فيقع تنوينبماء او في 

حالة حذف المضاف اليه مع نية معناه دون لفظه تُبنيَانٍ على الضمء 5 هو مقرر في محله 


ويكونان مبنيتين على الضم في حالة انقطاعهما عن الاضافة على حد قوله تعالى : «لله الأمر من 
قبل ومن بعد». 

(24) أي إن الزيادة في عدد أفراد البينة على التوالي من كل واحد من المتخاصمين يطيل النزاع وينشر 
الشغب؟ ولذلكم جاء عند القراني في مسألة تعارض البينتين قوله هنا : قال اصحابنا وغيرهم من 
العلماء : إذا تعارضت البينتان في الشهادة يقبل الترجيح بالعدالة» وهل ذلك مطلقا أو في 
أحكام الاموال خاصة ؟ وهو المشهورء أو لا يقضي بذلك مطلقا ؟ ثلاثة أقوال» والمشهور أنه 
لا يرجح بكثةٍ العدد والفرق أن الحكومات (أي التحاكم والتقاضي بالأحكام الشرعية أمام القضاء) 
إن شرعت لدرء الخصومات ورفع التظالم والمنازعات» فلو رجحنا بكثق العدد لأمكن للخصم أن 
يقول : أنا أزيد في عدد بينتي» فنمهله حتى ياتي بعدد آخر ايضاء فيطول النزاع ويبطل مقصود 


الحكم. 
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فوائد : 

الأولى : الشهادة خبرء وكذلك الرواية» والدعوى» والإقرار» والمقدمةة 
والنتيجة» والتصديق والإنشاءء ولكل واحد من هذه خصوصية يتميز بها. 

فالتصديق هو الواقع على القدر المشترك بين هذه كلهاء من حيث إنه 
يلزمه أن نقيضه إنما هو التكذيبء» ولكنه ذكر أحد النقيضين» والمقدمة جزء 
الدليل» والنتيجة هي القضية بعد أن صارت محقّقة بالدليل» وهي الدعوى 
والمطلوب قبل أن يستدل عليها. 

الغانية : يقال : شهد بمعنى حضرء ومنه : فلان شهد بذْرأء(25) ومعنى 
أَخْبَرَ ومنه : شهد عند الحامء وبمعنى علمء ومنه قوله تعالى : «والله على كل 
شيء شهيد». وقوله سبحانه : «شهدٌ الله أنه لا إله إلا هو والملائكة»20), 
يحتمل أن يكون من باب العلم» ويحتمل أن يكون من باب الإخبار. 

الثالئة : روى معناه حمل» فراوي الحديث يحمله عن شيخه (أي باخذه: 
عنه» ويتلقاه منه)» وهذا قال الناس : الراوية بناء مبالغة» هو حقيقة على الذي كثر 
منه الحملء فهو إذن ‏ على المزادة التي فيها الماء بالمجازء لمجاورتها للحامل» 
وذلك الجمل» فهو الذي يكثر منه الحمل. 


بالديانة والعلم والفضيلة» فلا تنتشر الخصومات ولا يطول نزاعها لانسداد الباب عليه. 
وهنا قال ابن الشاط رحمه الله : ما ذكره القرافي من الفرق بين الترجيح بالعدالة ظاهر صحيح» 
وكذلك ما ذكره من الفوائد الثلاث التي ختم بها هذا الفرق» ظاهرء والله اعلم. 

(25) ومنه الآية الكريمة في الصيام» من سورة البقرة» وهي قول الله تعالى : «شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان» فمن شهد منكم الشهر فليصمه». 

(26) الاية بتهامها : «شهد الله أنه لا إلاه إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط. لا إلاه إلا هو 
العزيز الحكبم» إن الدين عند الله الاسلام». 
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هه 


القاعدة الثانية :(27) 


نقرر فيها الفرق بين الخبر والإنشاء بعد تبيين كل منبما بخصوصيته. إذ 
قد تقدم لنا اجتاعهما في الخبريّة في القاعدة التي قبل هلب ' 

ثم الخبر هو المحتمل للتصديق والتكذيب لذاته؛ والتصديق هو قولنا : 
صدقت» والتكذيب هو قولنا : كذبت» وما غير الصدق والكذب من حيث 
إنهما وجوديان» والصدق والكذب عدميان؛ إذ هما من باب النُسب. وقولنا لذاته» 
احترزنا به عما لا يقبل ذلك لأمُر خارج فإنه خب وهذا كحْبّر الله ورسوله 
لا يقبلان الكذب» وكقولنا : الواحد نصف الإثنين. ومن الأخبار ما لا يقبل 
الصدق». كقولنا : الواحد نصف |العشرق» لكنبا لا لذاتهاء بل كان هذا لشيء 
اع » فإذا قلنا لذاته شمل جميع الأخبار : الصدق والكذب.«28) 

فإن قيل : الأولى أن يقال : امحتمل للتصديق أو التكذيب,29) فإن 
الصدق والكذب ضدان لا يجتمعان. 


(27) هي موضوع الفرق الثاني بين قاعدني الإنشاء والخبر » الذي هو جنس الشهادة والرواية 


والذعوى وما ذكر معها فيما تقدم. ج 1 ص 18. 
وقد أطال فيه الكلام شهاب الدين رحمه الله» ما أطاله في سابقه» وذكر في كل منهما فروعا 
ومسائل وجزئيات» اختصر منها ما اختصه تلميذه الشيخ البقوري في هذا الكتاب» رحمه الله. 

(28) كلمتا الصدق والكذب سقطتا في نسخة ح, وكذا في نسخة اخرى. 

(29) كذا في نسخة ع وفي نسخة ح.» ونسخة اخرى:: ا محتمل للصدق والكذبء وهذا التساؤل هو 
للامام القراني رحمه الله لا للشيخ البقوري رحمه الله ما قد يتبادر إلى الذهن» فقد جاء عند 
القرافي في أول كلامه على هذا الفرق قوله : 

فإن قلت : الصدق والكذب ضيدان؛ والضيدان يستحيل اجتاعهماء فلا يقبل محلهما إلا 
أحدهماء أما هُما معاً فلاء فكان المنعين في الحدٌ هو صيغة أو التي هي لالحدٍ الشيئين دون الوزو 
التي هي للشيئين معاء وهذا هو اختيار إمام ا حرمين» الأول هو اختيار القاضي أي بكرء ولأ 
الصدق والكذب نوعان للخبر» والنوع لا يرف إلا بعد معرفة الجنسء فلو عرف الجنس به لزم 
1 
عو انرا لتر قر ار لاض لي ارج اللا قوسي را 
لا يلزم من تنافي المقبولين تنافي القبولين؛ ألا ترى أن الممكن قابل للوجود والعدم معا... إلى آخر 
ما ذكره وتوسع فيه القرافي» ولخصه واختصه البقوري في هذا الترتيب رحمهم الله جميعاء ورحم 
كافة اهل العلم والفقه في الدين؛ وسائر المسلمين.: 
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قلت : لا يلزم من تضاد المقبولين تضاد القبولين» ألا ترى أن الممكن قابل 
للوجود والعدم معاء وهما متناقضان, والقبولان يحسّن اجتاعهاء لأنه لو وجد أحد 
القبولين دون الاخر للزم من نفي ذلك القبول ثبوت استحالة ذلك القبول» فإن 
كان ذلك المستحيل هو الوجود لزم أن يكون ذلك الممكن مستحيلاء والمقرر أنه 
ممكن, هذا ملف وإن كان المستحيل هو العدم لزم أن يكون(30) واجب الوجود 
لا ممكنه» هذا حُلف» فلا يُتَصّوْر الإمكان إلا باجتاع القبولين وإن تنافى المقبولان» 
فييقى(31) الواو. 
فإن قيل(32) : التصديق والتكذيب نوعان للخبر» والنوع لا يعرف إلا بعد 
معرفة الجنس» فتعريف الجنس ببما دورء قلثُ : القصد بالحد شرّح لفظ امحدود 
وبيان نسبته اليه فإن قولنا : الانسان هو الحيوان الناطق حدّ صحيح. مع أن 
السامع يجب أن يكون 0 بالحيوان وبالناطق» وإلا لكان حدّنا وقع بالمجهول» 
والتحديد با مجهول لا يصحٌ فهو حينكذ عام بالحيوان والناطق» ومن كان عالما ما 
كان عالما بالإنسانء فإنه لا معنى للانسان إل هُماء واذا كان عالما بالانسان تعيّن 
انصراف التعريف بالحد الى بيان نسبة اللفظ. لأنه سمع لفظ الانسان فَعَلِمَ أن له 
وقد عقب الشيخ ابن الشاط على كلام الإمام القرافي هناء فقال : تفريقه بين التصديق 
والتكذيبء, والصدق والكذب, بأن أوهما وجودي والآخرٌ عدمي, بناء على أنه إضافي. غفلة 
شديدة» وهل خبر المخبر إلا متعلق لتصديق المصدّق أو تكذيب المكذبء ومتعلقات الكلام 


بأسرها لا يلحقها من الكلام إلا أمر إضافي» فقد وقع فيما منه فرٌ.. إلى آخر ما قاله ابن الشاط 
هناء فليتأمل. 

(30) الضمير في الفعل يكون عائد على الممكن» » كا هو واضح في عبارة القرافي حيث قال ارات كات 
المستحيل هو العدم لزم أن يكون ذلك الممكن واجب الوجود لا ممكن الوجودء هذا جلف فلا 
يتصور الإمكان إلا باجتاع القبولين وإن تنافى عر فتتعين الواوء فهذه الفقرة تزيد عبارة 
البقوري وضوحا. 

(31) كذا في نسخة ع. وفي نسخة ح, ونسخة اخرى وعند القراني» فتعيّنَ الواوء أو فتتعين الواوء ولعل 
كلمة فتتعين أظهر وأنسب في السياق من كلمة ييقى» وهي على وجودها وبقائها ما في نسخة ح 
لا تناقض المعنى المستفاد من كلمة فتعين» أو نتعينُ) والله أعلم. 

(32) هذا التساؤل والجواب عته من أوله إلى آحرهء هو ما أورده الامام القرافي هناء ولخصه واختصره 
بشىء من التصرف الشيخ البقوري رحمه الله. 
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مسّمى مجملا لم يُعُلم تفصيله» فبسطنا له ذلك المسمى» وقلنا : هو الحيوان 
الناطق الذي أنت تعرفه» وم يبحصل له بالحد إلا بيان نسبة اللفظ. وخروجنا من 
حَيّر الإجمال إلى حيّز التفصيل» ولذلك قال العلماء في.حد الحد : هو القول 
الشارح» وبهذا يزول الدّور عن جميع الحدود إذا كان مدركها هذا المدرك, نحو ' 
قولهم : العلم معرفة المعلوم» وما أشبه ذلك.(33) 
وأما"الأنشاء» فون القرل. الناي يود و خذلولة بق تنس الأمر أو بمتعلقهة 
وقولنا : بحيث يوجد به ولم نقل : يوجب» احتراز من صيغ الإنشاء اذا صدرت 
من سَفيوء فإنه لا يترتب عليها وجود مدلوها. 
وفنا : في نفس الأمرء احتراز من الخبرء فإنه يترتب عليه وجود المدلول» 
لكن عند السامع لا في نفس الأمرء وهذا يحتمل خبرّه الصدق والكذبء وقولنا : 
أو متعلقه» ليندرج في الإنشاء الانشات النفسية» فإن الكلام يكون بالقول 
وبالنفس وهو لا دلالة فيه ولا مذلول.«34) 
ويقع الفرق بين الخبر والإنشاء على هذا من أربعة أوجه : 
الوجه الأول؛ أن الانشاء سبب لدلوله» والخبر ليس سببا لمدلوله» فإن 
العقود أسباب لمدلولاتباء بخلاف الأخبار. 
الوجه الثاني أن الإنشاءات تتبعها مدلرلاتباء والأخبار بع مدلولاتهاء وهذا 
كالطلاق واللك إنما يقعان بعد صدور صيغة الطلاق و«البيع» وأما أن الخبر تابع 
خبره» فيعنزي أنه تابع لتقرير مخبره في فى زمانه» ماضيا كان أو حاضرا و مستقبلا. 
(33 عفب ابن الشاط عن كلم القرافي هنا فقال : الذي ذهب إليه من أن الحد إنما هو شرح لفظ 
المحدود يعني اسعهة. هو رأى الامام الفخر الرازي» وقد خولف في ذلك» وفي المسألة نظر يحتاج إلى 
بسط يطول ويعسرء وصحة الجواب مبنية على ذلك. 0 
(34) عبارة القرافي هنا : فإن كلام النفس لا دلالة فيه؛ ولا مدلول» وانما فيه متعلق ومتعلقٌ خاصة, مما 


.سياتي بيانه في مسائل الإنشاءء فيقع الفرق. على هذا البيان بين الخبر والإنشاء من أربعة 
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لنا : قام زيدء تبَعٌّ لقيامه في الزمان الماضيء وقولنا : هو قاتم» تابعٌّ لقيامه في 

الحال» وقولنا : سيقوم ) تابع لتقرير قيامه في الاستقبال» وليمس المراد بالتبعية التبعية 
ف الوجودء وإلا لما صدق ذلك إلا 5 الماضي فقطل فببذا المعنى يفهم معنى 
التبعية» ومثله قول العلماء رضي الله عنهم : العلم تابع للمعلوم» أي تابع لتقريره في 
زمانه. 

الوجه الثالث : أن الانشاء لا يقبل التصديق والتكذيب»350) بخلاف 
الخبر. ظ 

الوجه الرابع : أن الانشاء لا يقع إلا منقرلا عن أصل الوضع في صبيغ 
العقود والطلاق والعتاق ونحوهماء وقد يقع إنشاء في الوضع الأول كالأوامر والنواهي 
فإنها تنشيء الطلب بالوضع الأول اللغويء والخبر يكفي فيه الوضع الاول في جميع 
صورهء فقول القائل : أنت طالق ثلاثاء كان أصله الإخبار بوقوع طلاقها 
كذلكء ولكنه خرج عن ذلك ونقل إلى الإنشاء. 


ذكر شهاب الدين رحمه الله هنا تنبيبين حسنين. 

فالأول منبما قال : إعتقد جماعة من الفقهاء أن قولنا في حد الخبر : إنه 
يحتمل الصدق والكذبء أن هذا الاحتال استفاده الخبر من الوضع اللغوي» 
وليس كذلكء بل لا يحتمل الخبرٌ من حيث الوضع اللغوي إلا الصدق خاصة» 
لإجماع النحاة أن معنى قولنا : قام زيد» حصول القيام لزيد في الزمان الماضي» وم 


(35) أي فلا يحسن لمن قال لزوجته : أنت طالق» أو قال لعبده : أنت حرّ أن يقال له : صدق ولا 
كذبء الا أن يريد به الإخبار عن طلاق زوجته او عتق عبدهء > قال القرافي رحمه الله. 
وقد عقب ابن الشاط على كلام القرافي الذي أورده البقوري في الأوجه الثلاثة فقال : «كلامه في 
هذه الأوجه الثلائة ظاهر مستقم. 
وعلق على الوجه الرابع بقوله : لقائل أن يقول : بل يقع (أي الانشاء) غير منقول ل وجه 
الاشتراك» لكن يترجح قول المؤلف «القراني) برجحان المجاز على الاشتراك. 
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يقل احدٌّ : إن معناه صدور القيام أو عدمه. بل جزم الجميع بالصدور, فعلمنا أن 
اللغة إنما هي للصدق دون الكذب.(36) 


قلت : يظهر لي أنه ليس فيما ذكره دليل على المطلوب» فإني أقول له : 
شلفت أن القضية الثبوتية دلت على الصدورء والقضية المنفية دلت على عدم 
الصدورء وهذا هو مدلول الكلامين» ثم أقول : والصدق والكذب خلاف ذلك 
كله ومن ورائه» فأقول : دل قام زيد على حصول القيام من زيد في الزمان الماضي» 
وهل كان المدلول كذلك في الخارج ؟ 

فإذا قيل لي.: نَعَمُْ» قلت : صدّق هذا الكلام؛ وإن لم» قلت : كذَّبٍ هذا 
الكلام» فالاحتالان على السواءء ولا ي: يُنسبٌ أحدهما لشيء والآخر لشيء آخر كا 
قال » الكذب من قبل المتكلم» والصدق من قبل الوضع. . 
قال في التنبيه الثاني : قولنا في حدٌ الخبر : إنه المحدمل للتصديق 
والتكذيب, إنما يصح على مذهب الجمهور الذين لا يشترطون في حقيقة الكذب 
القصد, وعلى رأي هؤلاء» الخبر صدق وكذب, وما ليس بصدق ولا كذب» 
وذلك ما عَري عن القصدء قال : وعلى رأي هؤلاء يكون الحد غير جامع؛ فيكون 
فاسداً 07 
(36) في نسخة ح : الصدق دون الكذب. 
وقال القرافي هنا : ونظير قولنا في الخبر : إنه يحتمل الصدق والكذبء قولنا : إنه يحعمل الحقيقة 
وامجازء وأجمعنا على أن المجاز ليس من الوضع الأولء وكذلك الكذبء فالجاز والكذب إنما ياتيان 
من جهة المتكلم لا من الوضعء والذي للوضع هو الْصُدق والحقيقة. 


على أن ابن الشاط رحمه الله تعالى لم يسلم هذا الكلام عند القراني وم يصحح ما ذكره في هذا 
0 : ما جاء عند القراني في هذا التنبيه خطأء فليس هناك أحد من آهل علوم اللسان 
: إن كل كاذب» متجوز في إطلاقه على معناه. .. الح 

ا و ابم صر 0 : إنا يصح هذا على مذهب الجمهور 
ويس بصحيح» ؛ بل يصح على كل مذهب على تسليم صحة حده فإن خبر الخبر غير القاصد 
للكذب قابل للتصديق والتكذيب»؛ 6 أن خبر امبر القاصد للكذب قابل لذلكء وإنما أوقعه 
فيما قاله ذهاب وهمه إلى الصدق والكذب عوض التصديق والتكذيبء» فقد يصدق الكاذب” 
ويكذب الصادقء ولا يلزم ألا يكذب الام ققد الكذب» ومن أين يطلع على قصده لذلك» وما 
داسفلل ل ل ل 

تقدير أن المرام فيها القطع فلا... 
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قلت : من قال بهذا القول فلفظ الخبر عنده يقال على هذين بالاشتراك 

المخض؛ ؛ ولا فساد في الحد حينعذ» ثم أبطل هذا المذهب بقوله ملل اي ا 

كذباً أن يحدّث بكل ما سمع»«38) وبقوله عه : «من كذب علي متَعمّدا فليتبواً 

مقعده من النار»(39) من حيث المفهوم. 

قلت : هذا المفهوم لا حجة فيه فإنه المفهوم الذي يخرج مخرج الغالب» 

وقد تقرر أنه لا حجة فه باتفاق» قال (أي القراني) : واستدلوا بقوله تعالى : 

«أفخرى على الله كذبا أم بهِ جنّة» 40) ؟ فقالوا : مقابله الكذب بالجنون الذي 

لا قصد معه يدل على أن الكذب ما كان القصد معه وررّه بأن قال : انما نسبوه 
إلى الافتراء والجنون» والافتراءً أخص من الكذبء فالافتراء لا يقال إلا على ما كان 
معه القصد, وليس الكذب كذلكء بل هو أعمء وهذا انقسم الكذبٌ إلى الافتراء 

وغيره . 

فصل: 
الانشاء ينقسم الى متمّق عليه ومختلف فيه. فالمتفق عليه أربعة أقسامء 
القسم الأول» قولنا : أقسيمُ بالله لقد قام زيد. 

(38) أخرجه أبو داود والحم عن أبي هريرة رضى الله عنه» وذكره الحافظ السيوطي في كتابه الجامع 
الصغير» وأورده فيه بلفظ : «كفى بالرء إنما أن يحدث بكل ما سمع», فإن ذلك يفرض المحدث 
للكذب» والكذب ينشاً عنه الاثم. ووجه الاستدلال بالحديث أنه جعل المحدث والمتكلم بكل ما 
سمع كاذباء لأنه في كلامه بذلك غير مطابق في الغالب» وإن كان لم يعرفه حتى يقصد إليه» فدل 


الحديث على عدم اعتبار القصد في الكذب, وهو قول الجمهور, فالحديث حجة هم ؟ا ذكره 
القرافي وأوضحه في بيان الاستدلال به. 

(39) أخرجه الامام البخاري عن سلمة بن الاكوع بلفظ : «من يقل علي ما لم أقل فليتبواً مقعده من 
لنار» وفي رواية أخرى عن على رضي الله عنه : «لا تكبا علي» فإنه من كذب على فليلجٌ 
النار»؛ ورواه اخرون من أئمة الحديث بالصيغة المذكورة هنا في هذا الكتاب» وهو يعد عند 
علماء الحديث من الاحاديث المتواترة. 
ووجّه الاستدلال به أن مفهومه أن من كذب غير د فدّل على تصوّر حقيقة 
الكذب من غير قصد اليه وهو المطلوب 6 قال القرافي رحمه الله. 

(40) سورة سبك الاية 8. 
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00 عو با رةه 
يانشائية. 


قال (أيْ القرافي) : القسم الثاني الأوامر والنواهي » وهذا من حيث إن 
الصذّق والكذب لا يتبعهما من حيث الأجمال» يرم فيها جمع لوازم الانشاء. 

الع الثالث : التربجي والقني لخر فهي كالاوامر لا تحتمل تصديقا 
ولا تَكذيباً وهي للطلب ويتبعها ويترتبٌ عليها. 


بتقدير الفعل 0 وأن 5 8 3 ألا هي للانشاءء فإن 0 الصدق 
والكذب لا يكون فيه.(41) 


وأما امختلف فيه فصِنَيعُ العقود» نحو بعت واشتريت» وأنت حر وامرأتي 
طالق» وما أشبه ذلك» فالحنفية تقول : هي إخبارات» وقد بقيت على أصل 
وضعها ولم تنقل» إذ النقل يلاف الأصل. 

وقال غيرهم هي إنشات منقولة عن ال خبر اليبا. فالقائل بالانشاء يقول : 
لق كانت ير لكانت كاذبة» فإنها تقتضي أثة باع َ يع قبل ذلك" الوقت» ونم 
يطلق» والكذب لا عبه به لكا معتَبرة فهي إنشاثت. 


(41) علق الشيخ ابن الشاط على ما جاء عند القرافي في هذه الأقسام الأريعة المندرجة في المتفق عليه 
فقال بيع ما قله في ذلك لاعن حي » غير قوله في القسم الأول ود مي هده 
الصيغة (أقسم بالله لقد قام زيد ونحوه) أنه "اخبر بالفعل المضارع أنه سيكون منه قسم في 
المستقبل» ليس بصحيح؛ مع تسلم ما حكاه من الإجماع عن اهل الجاهلية والإسلام أنه بهذا 
اللفظ أنشأً القسم. وإذا كان الأمر كا قال عندهمء وهم جميع أهل اللسان» فكون تلك الصيغة 
مقتضاها الاخبار» إنما يكون عند غير اهل اللسانء ولا اعتبار بهم ولا حجة فيهم. اه. 
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ويانهها لو كانت إخبارات للزم الدور من حيث إن الخبر الكاذب لا عبة 
به» والصدق يستازم تقديم تلك الاأحكام, واللفظ يدل على تلك الاأحكام» وذلك 
يدل على تأخر الأحكام فكان دَوْراً. 
ئها لو كانت | خبارات» اما أن 2 خبرا عن اماضي ١‏ 00 
أو حبر عن المستقبل» وحيتئذ لا يَزِيدُ على التصريح بذلك» وهو لو 0 وقال 
لامرأنه : ستصيرين طالقا لم تطلق بذلك اللفظ. 
ورابعها : أنه لو قال للرجعية : أنت طالق ألزمته طلقة أخرى» وذلك يدل 
على الانشاء لا على الخبر. 
وخامسهاء أن الانشاء هو المتبادر إلى الفهم في العرف فوجب أن يكون 
منقولا اليه. 
قال : والجوابٌُ»42 أما الأول فإنما يلزم الكذب لو لم يقدر فيها صاحب 
الشرع تقدم مدلولاتها بالزمن الفرد» وهو جائز ولا شيء فيه» فكان أؤلى من ادعاء 
النقل. 
قلت : قد مضى ما في قاعدة التقدير. 
وأجاب عن الثاني بأن حل الدور(3») من حيث قاعدة التقدير» فلا يتم 
هذا المواتن أيضاد 
(42) (أيْ جواب الحنفية)» يا عند القرافي» حيث قال : «والجواب» قالت الحنفية : أما الأول فنا 
يلزم»... اعح. 
(43) في نسخة ح : بآن حدٌّ الدور» وفي نشخة أخرن + بأد حال» ويظهر أن كلمة حل الدور باللام 


أوضح في المعنى المرادء وهو رد القول بالدور في هذه المسألة. وعبارة القرافي اكثر ظهورا ووضوحا 
في المقصود حيث قال : «وأجاب عن الثاني بان الدور غير لازم». وانجيب هنا غير المالكية 
والشافعية» وهذا الغير هم الحنفية القائلون بأن صيغ العقود إخبارات على أصلها اللغوي» فقال 
عخالفرهم : إنها إنشائية منقولة عن الخبر اليه» محتجين لقولهم هذا بأمور : 

منها أنها لو كانت أخباراً لكانت كاذبة» لأنه لم يبع قبل ذلك الوقت» ولم يطلق قبل ذلك» 
والكذب لا عبق به؛ لكنبا معتبق» فدل ذلك على أنها ليست أخبارا بل انشاءء لحصول لوازم 
الانشاء فيها من استتباعاتها لمدلولاتها وغير ذلك من اللوازم. 
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قلت : والجوابات كلها مبنية على التقدير» والقول به ما تم ولا ثبت» 


فهذه الأجوبة كذلك. 


قال هاب الدين في الاجوبة كلها : إنها متجهة صحيحة: إلا الأخير فإن 


الجواب عنه لا يصح؛ إذ هو مكابرة» وقد قلنا ضعْفها من أين كر أنه اير 
الي بن اموي لاحن انمي من الصل الاجايه »ف ورلا لحري 
الحنفية التي ردها للتقدير» وأما الممباحث التي قبلها فهي للإمام ف فخر الدين 


44) 


صاحب المحصول» قدس الله روحه.(44) 


ويانيها : أي الامور والوجوه المستدل بها على أنها إنشات» أنها لو كانت أخبارا لكانت إما كاذبة 
فلا عبرة بها أو صادقة فتكون متوقفة ة على تقدم أحكايهًا؛ فحيقذ إما أن تتوقف عليها أيْضا فيازم 
الدورء أو للا تتوقف عليها فيلزم أن يطلق امرأته أو يعتق عبده وهو ساكثه وذلك خلا 
الإجماع. 

فأجاب غير القائلين ببذا القول والوجه» وهم الحنفية» بأن الدور هنا غير لازم» لأن النطق باللفظ 
لا يتوقف على شيع وبعدّة بقدّر تقدم المدلول» وبعد تفدير المدلول يحصل الصدق يرم الحكمء 
فالصدق متوقف: مطلقاء واللفظ متوقف عليه مطلقاء والتقدير متوقف عل النطق ويتوقف عليه 
الصدق» فهذه امور ثلاثة متربة بعضها على بعضء وليس فيبا ما هو قبل الأتحر وبِعْدَه حتى يلزم 
الدورء بل هي كالابن والأب والجد في الترتيب والتوقف» فاندفع الدّور. 

فهذا جواب الحنفية عن الوه أو الامر الثاني الذي اسندل به غير هم على أن صيغ العقود 
انشاءات» حيث ردوا في جوابهم هذا ما يلزمهم من الوقوع في الدور حين قوهم بأ صيغ العقود 
إخبارات» وبهذا التفصيل لكلام غير الحنفية وجوابهم» وتوضيحه يظهر ما قاله البقوري في هذا 
ا موضوع. وذكره بإيجاز واختصار» إذ الاختصار يقي الكلام ومعناه أحيانا غير واضح الدلالة 
والبيان والتصور في الأذهان» وذلك هو الباعث على نقل كلام القرافي فيه بالاكال والتمام» والله 
الموفق والمستعان. 

وقد عقب الفقيه ابن الشاط على قول ا حنفية وغيرهم؛ واحتجاجات كل طرف لوجهة نظره ورأيه 
ومدهيه في صيغ العقودء هل هي من قبيل الانشاء ام من قبيل الخبرء فقال : 

أما احتجاجات غير الحنفية فصحيحة على تقدير أن الما الظن؛ حاشا الاخير منها فهو قوي». 
يمكن فيه ادعاء القطع» (وهو أن الانشاء هو المتبادر ب(أي في العرف) إلى الفهم (من صيغ 
العقود)» فوجب أن يكون منقولا كسائر المنقرلات الدّالة على معان غير المعاني. الاصلية لما في 
الوضع 

3 20 ا حنفية فضعيفة 5 قال ابن الشاط رحمه الله واوضح وجه ضعفها. 

وجميع الاقوال ووجوه الاستدلال لكل مبسوطة عند القرافي في الفرق ومسائله. وعند الشيخ 9 
اللشاط في تعليقه وتعقيبه على كلام القرافي رحمهما الله ورحم سائر المسلمين. 
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ثم قال شهاب الدين مه الله : ولنْرْدِف ذلك بمسائل جليلة ومباحث 
المسألة الأولى : مما ”يتوهّم أنه إنشاءٌ وليس كذلكء بل هو خبرء الظهار 
في قول القائل لأمرأنه : 'انت علي كظهر أمّيء يعتقد الفقهاء أنه إنشاء للظهار» 
وكقوله : أن طالق» إنشاء للطلاق» وليسا سواء» وبيانه من وجوه : 
أحدها أنه قد تقدَّم أن من خصائص الخبّر قَبُولُ التصديق والتكذيب» 
والانشاء بالعكسء والظهار موصوف بالكذب في القران من ثلاثة أوجه : 
أحدها قوله تعالى : «ما هن أُمهاتِهِمْ» فأكذبهم 


الثاني قولة : «وانهم ليقولون منكراً من القول»؛ «الإنشاء للتحرم لا يكون 
منكراً» بدليل الطلاق» وإنما يكون منكرا إذا جعلناه خبراء فإنهُ حيكذ كذبٌ. 


الثالث قوله : «وزوراً»» والزور هو الخبرٌ الكذب .(45) 


قلت : أما قوله تعالى : «ما هُنَّ أمهاتهم» تكذيب» فليس بصحيح؛ 
لآُ: نهم ما ادعوا أ: نهم أمهاتهم» بل قالوا : أنتِ عل يّ كظهر أمي » واغما يكون تكذيبا 
لو :قال الربجل أبنت أم ي لزوجه. وليس الظهار هكذاء و المراد» هذا المحكم 
لا يلحقه, من حيث إنه ألحقه بعلة» وهي تشبيهُها بأنّه» والأم حرمتٍ بالعلة التي 
فيبا من الامومة» وليس توجد تلك العلة في الزوجة ة أبدا. وقوله : «منكراً» كذلك» 
حية.سوى :بين المننافيين: وقوله : «زورا»» المراد بالزور» البإاطل الذي هو أعم من 
الكذب لا الكذب. 


(45) علق الفقيه ابن الشاط على هذا الوجه الثالث بقوله : «ما قاله القرافي في هذا الوجه ظاهر متجة. 
قلت : وهو بذلك يسير مع القرافي في قوله ومذهبه في اعتبار صيغة الظهار من قبيل الخبر لا من 
قبيل الإنشاءء على أنه سياتي قوله في آخر تعليقه على ما ورد عند القراني في الوجه الثاني المبين 
لكون الظهار من قبيل الخبرء فقد قال وفوا غير المهضيل: فلينظر وليتأقل 
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قال شهاب الدين : ويانيها أجمعنا على أن الظهار يحرم وليس للتحريم 
مذْرَكٌ إلا أنه كذب» والكذب لا يكون إلا في الخبرء فيكون حبرا . (46) 


قلت : : «وليس للتحريم مذرك إلا أنه كذب» يع بل مذْركه 
تشبيه الزوجة 0 ع وطوّها 2077 وحث الشرع على وطئها بالأم التي حرم 
الشارع وطأهاء فكان قد أنتى بحكم خالفق حكم الله الذي انبنى على الحكمة» 
فهذا هو مُذْرَكُ وهو الحق, لا ما ذكرهء والله أعلم. 

قال رحمه الله : وثالئها أن الله شرع فيها الكفارة» وأصل الكفارة أن تكون 
زاجرة ماحية للذنوب» فدل ذلك على التحريم» وإنما يثبت القحريم إذا كان كذباً. 

قلت : قولك : «وإنما يبت التحريم إذا كان كذباء تمنو ع بل ثبت 
التحريم بما ذكرناء وهو ظاهر» لا أنه كذب. 


قال رحمه الله : ورابغها قوله تعالى بعد ذكر الكفارة : «ذلكم توعَظون 
به»477»» والوعظ إنما يكون من امحرمات»(48) كذلك ايضا قال؛ يكون محرماء وما 
ذلك إلا لأنه كلت 


قلت : قوله فيها (أي في هذه الوجمه الاربعة ال ي استدل بها على أن الظهار 

خبر) بأجمعها واحد» والرد عليه كذلك واحد. 

(46) قال ابن الشاط معقبا على كلام القراني هنا 0500 
له مُذْرَك غير كا في الطلاق الثلاث» والجواب بأن الطلاق الثلاث هو ارم لا لفظه به» ليس 
بصحيح؛ فإن المطلّق ثلائا في لفظ واحد يَصدّر منه ما يتعلق به التحريم غير ذلك اللفظء وم 
يجمع بين الطلقات إلا باللفظ؛ أما بغيو فلا يتجه ولا يتأق» بل يكون على قول من يلزمه بمجرد 
النية. 
ثم زاد قائلا : وقول القراني : وأما تحريم الظهار فلأجل اللفظ قلت : هذه دعوى. وقوله : وليس 
في اللفظ ما يقتضي التحريم إلا كونه كذباء قلت : هذه أخرىء وقوله : لأن الأصل عدم غيه 
(اي الكذب) قلت : هذا ممنوع. ولا ب يصح إلا على أن الظهار خب؛ وهو غير المذهب, فكيّقف 
يُننى عليه الدليل. 0 فليتأمل فيه بفهم وبعد نظر. 

(47) سورة المحادلة, الآية 3. 

(48) كذا في النسختين : من امحرمات» وعند القراني : عن المحرمات» ويظهر أن حرف عن أظهرء لما في ' 
معنى الوعظ من النبي والزجرء وهو يتعدى بحر الجر عن. 
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كذلك أيضا ذكر استدلالا من حيث قوله تعالى : «وإِنَّ الله لعفو 
غفور»» وأنهما يستلزمان المعصية» ولا مُدْرَّكَ للمعصية إلا الكذبٌء والرد عليه فيه 
واحد. فقد ظهر ضعف مقالِهِ هناء وأن الحق ما يقوله الفقهاء أن الظهار إنشاء 
لا خب والله أعلم.(49) ٠‏ 


وما يقري أنه انشاء بكاء المرأة على النبي َه التي ظاهَر منها زوجهاه: 
وله له : إندي صِبّية» إن أخذهم ضاعواء وإن اذم جاغاء مع قوله عليه 
الصلاة والسلام لإرجغي إلى ابن عمك» وغير ذلك» إن القصة تدلّ على أن 
الظهار كان تحريما مؤيدأ وهو المناسب للتشبيه بالأم والأصل عدم النقل» فيبقى فيبفى 
في الإسلام كذلك حتى ياتي ما يرفعه» والذي رفعه هو الكفارة» وأما قبل نزول 
الآية.. فكان على ما كان عليه في الجاهلية. وأيضا فهو لفظ يترّب عليه التحريم 
فيكون إنشاء(50)) إذ هذه خاصة الانشاء. 

وتكلّف شهاب الدين رحمه الله الجواب عن هذاء وما رأيت التطويل 
5 6 8 1014 عن 2 0 
بذلكء لأ التكلف فيبا بِيّنّ من أُوّل المسألة» فالحق أنه إنشاءٌ. 

قال : وأما قول الفقهاء : له صريحٌ وكناية» كا قالوا في الطلاق» فذلك 
ليس يدل على. أغهم يعتقدون أنه إنشاء» بل الرادُ أن الظهار يتفاوت في مراتب 
الكذب, فالصرع أقبَحْ وأشنع. 

(49) قلت : وقد سبق تعليق الفقيه ابن الشاط على أن اعتبار صيغة الظهار من قبيل الخبر غير 
المذهبء وهو مما يلعخ إلى اعتبارها من قبيل الانشاء ويدل عليه؛ وهو ما انتهى إليه الشيخ 
البقوري رمه الله وأخذ ان ما يدل له ويقوبه ) فخالف قول شيخه القرافي في هذه المسألة. 
وقصة المرأة دلي تحولة ابن بنت ثعلبة) ع أَوْسِ بن الصامت 0 علماء 7 ارد 
تفسيو الشهار. 7 ورد في كتبهم وكتب امحدثين والفقهاء أن الظهار كان طلاقا الجاهطية 
فجعله الله تعالى في الإسلام تحريها تُحِلَهُ الكفارة 8 ل الرجعة تحريم الطلاق: 

(50) عبارة القرافي هنا رحمه الله : «فيكون 0 له (اي للتحريم)» والانشاء من خصائصه أنه سبب 
لمدلوله» وثبوت خصيصية الشيء يقتضي ثبوته» فيكون (اي الظهار) إنشاء كالطلاق» وهي تزيد 
عبارة الشيخ البقوري وضوحا وبيانا اكثر. 
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قلت : هذا من أبْعِدٍ شيء» بل الظاهر بالصريج ما يدل على القصد 
نصّاء والكناية ما يدل على القصد من الظهار لا كذلكء م الأمر في الطلاق. 
ونقل شهاب الدين أقولا, للفقهاء» هي تدل بظاهرها على أن الظهار 

كالطلاق إنشاء وليس خبراً من الأحبار» 23 على ما نقل» رجاء أن يتحقق له” 

ما ادعاه 3 أن الظهار خبر لا إنشاءء والظاهر خلاف ما يقول شهاب الدين في 

هذه المسألة» وقد اعترف بذلك آخر الفصل وقال : لم أر أحدا تعيض لأقاويلهم 
على هذا الوجه. وبريد بالتأويل» ثم قال : بل ظاهر كلامهم أن الظهار انشاء 
كالطلاق» والله أعلم بمرادهم؛ غير أن الذي تقتضيه القواعد قد أوضحته لك 
يي غاية الإيضاح. 
قلت : قن ظهر' إيضاحة أنه كلا إيضاح» واستدلاله ضعيفء والله . 
أعلم. ْ 
المسألة الغانية : إذا قال لامرأته : أنت طالق ولا نية له» المتبادر إلى الأفهام 
أنه يلزم الطلاق بالوضع اللغوي. بخلاف الكنايات» وليس كذلكء بل إنما يفيده 
بالوضع الغرفي» وأصل وضعه لغة في إزالة القيد» كان ذاك القيد أي شيء “لا 
ينخصص بشيء ماء ثم تخصيص ذلك بإزالة قيد ماء نقل عن ذلك العام إلى ذلك 
الخاص بالمجاز إن كان غير قيد العصمة؛ وبالعرف إن كان قيد العصمة» ولا يلزم 
أن يكون الناقل شعا بل الناقل يكون شعا أو غيوء ولهذا نقول : الحقائق أربعة : 
*” الحقيقة اللغوية» والحقيقة الشرعية؛ والحقيقة العرفية الخاصة» والعامة» فهذه حقيقة 
عرفية عامة» لأن العرب نقلت هذا النقل» والعرب هي التي جعلت أسماء العقود 

إنشاءات_بعد أن_ كانت إخبارات(!5). 

51) قال ابن الشاط هنا : لا نسلم له (للقراني) أن قول القائل لامرأته : أنت طالق» عبارة عن إزالة 
الماك اورم الم ا لي ا 7 
ذلك. وما استدل به من أن لفظ الطاء واللام والقاف موضوعة في اللغة لإزالة مطلق القيد 
لا يتسلم أيضباء وهو دعوى» وذلك هو المسمى عند النحاة بالاشتقاق اي وليس بقوي عند 
ا محققين. وما قاله من أن لفظ أنت طالق, دلالته على انشاء إزالة قيد العصمة عرفية لغوية» ينجه 
لرجحان دعوىي امجاز على دعوى الاشتراك. اه. 

اد “" 
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1 
وفائدة الفرق بين أن يكون لفظ الطلاق يفيد الطلاق وضعا أوعرفاء أنا إذا 
قلنا : وضعاء فالأصل أن يلزم به الطلاق حتى ياتي ما يدل على أنه لا يراد به 
ذلك» وإذا قلنا : عرفاً» فالأصل أن لا يلزم به الطلاق حتى يتحقق ذلك العيف 
في ذلك الزمان» فإن العرف يختلف بحسب العوائد(52). | 
المسألة الثانية : وقع لمالك في التبذيب وغيو أن قول القائل : «حبلك 
على غاربك» يلزمه الطلاق الثلاثء ولا تُقبَلُ نيته أنه أراد أقل منها. وقال ابن 
القاسم : قول القائل : أنا منكِ بائن» وأنت مني بائنة» لا يُتَوْى قبل الدخول 
ولا بعدهء بل يلزمه الثلاث. وإذا قال في الخلية والبرية والبائن : لم أرد طلاقاء فإن 
تقدم في كلامه ما يكون هذا جوابا له صدّقء وإلا فلا. وقال الشافعي : النية 
تابعة لما ينويه من العدد. وقال أبو حنيفة : إن نوى الثلاث لزمه الثلاث» أو واحدة 
فواحدة» وكذلك قولهما في حبلك على غاربك. وقال ابن حنبل : يقع الطلاق 
بالخلية والببية والبائن» وحبلك على غاربك(53) والححقي بأهلكء والبتة» والبثّلة بغير 


(52) ومثل هذا الكلام نجده هنا كذلك عند ابن الشاط بعد نفيه وسلبه الصحة عما جاء في كلام ' 
القرافي في المسألة» فقال : فإنه يما يتبدل العرف من العرف». كذلك يتبدل العرف من اللغة» 
وإلزام العقود من الطلاق وغيو مبني على نية المتكلم أو عرفه» لا على اللغة ولا على عرف غيو؛ 
هذا فيما يرجع إلى الفتوى. وأما ما يرجع إلى الحكم فأمر آخر لمنازعة غيو لهء فإنما يحكم بعرفه 
لا بنيته» لاحتال كذبه فيمايدعيه من النية» فالحكم مترتب على العرف» سواء كان ذلك العروف 
ناقلا عن اللغة أم عرف سابق عليه ناقل عن اللغة. 

وعلى الجملة» فالاعتبار بالاستعمال الجاري في زمن وقوع العقدء فإن كان لغة جرى 
الحكم بحسبه. وإن كان عرفاً ناسخاً لها أو لعرف ناسخ لها فكذلكء, هذا إن لم يقصد ما رأيته 
فإن لفظه فيه احتال. انتبى كلام ابن الشاط رحمه الله وهو كلام دقيق ومفيدء يفيد المفتتي 
والقاضي في كثير من نوازل الأحكام والقضاياء لا في هذه المسالة فقط التي هي محل تعليقه 
وتحقيقه» والله أعلم. 

(53) الغارب في اللغة هو الكاهلء أو ما:بين الظهر والسّنام والعنق في الدابة. وأصل هذا التعبير أن 
راكب الدابة إذا أراد أن يطلقها تسير في المرعى 5 شاءتء فإنه يطلق إمساكه بلجامهاء ويضعه 
على ظهرها لتنطلق حرة في المرعى. وكذلك جاءت كلمة خلية من الخلو» وهو الفراغ» وبرية من 
البراءة» حيث تكون الزوجة خالية وفارغة من علاقتها وعصمتها الزوجية» وبريئة منها بحكم انحلال 
ميثاق الزوجية بالطلاق. وهذه الألفاظ والعبارات هي من ألفاظ الكناية الصريحة في الطلاق. 
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بدح 


نية» لشهرتهاء وَيَلرم بالخلية» والبرية» والحرام» والحقي بأهلك» وحبلك على غاربك» 


1 ولا سبيل 14 عليك» وأنت علي حرام واذهبي» وتزوجي » وغط شعرك» وأنت حرة» 


فقد قسم الفقهاء ألفاظه إلى أربعة أقسام هي : 
اللفظ الصرع» وهو ما فيه لفظ الطلاق» فيلزمه الطلاق بأية صيغة» مثل طلقتك؛ أو أنت 
طالق.. الح 

والثاني الكناية الظاهرة أو الصريحة: وهي التي جرت العادة أن يطلق بها بالشرع أو في 
اللغة» كلفظ التسر أو الفراق» وكقوله لها : انت بائن» أو بّة أو بّتلة (من البتل وهو القطع)» 
وما أشبه .ذلك» فحكم هذا كحكم الصرخ. وقال الشافعي : : يرجع إلى ما نواه ويصدق في نيته. 

والقسم الثالث من ألفاظ الطلاق الكناية امحتملة كقوله لها : إلحقي بأهلك» واذهبي» 
وابعٌقدي عني» وما أشبه ذلك» فهذا لا يلزمه الطلاق | إلا إن نواه» وإن لم ينوه قبل قوله في ذلك. 

والقسم الرابع ما عدا 0 التي لا تدل على الطلاق» نحو اسقني 
ماء» وإن أراد به الطلاق لزمه على المشهور» و إذد 1 وده: 1 يلزمد 

وموضوع الطلاق والفاظه ذكرها كثير من الفقهاء في كتبهمء وتوسعوا فيه ودققواء فأعطوه 
حقه من البحث والدراسة واستخلاص الاحكام المتعلقة به» صونا للعلاقة الزوجية من ان تكون 
فيها شبهة» وصيانة للأنساب من الاختلاط» وصونا للاعراض من المساس بها فجزاهم الله خيرا. 

قال الشيخ أبو محمد عبد الله ؛ بن أي زيد القيرواني كه الله في رسالته الفقهية الشهية : 
«ومن قال لزوجته : أنت طالق البنّةَ فهي ثلاث» دخل با أم لم يدخل... قال شارحها الشيخ 
أبو الحسن رحمه الله : «ولا ينوّى» بضم الياء وفتح النون وتشديد الواوء أي لا يسأل عن نيته» 
ولا تطلب منه). وقال : ما ذكره هو مذهب المدونة» وشهره ابن بشير» وقيل؛ ينوى في التي لم 
يدخل بهاء وشهره ابن الحاجب فيبا وفي سائر الكنايات الظاهرة. 

ثم قال ابن ألي زيد : فإن قال لها : أنت بريّة أو خلية أو حرام» أو حبلك على غاربك» 
فهي ثلاث في التي دخل بهاء وينوى في التي لم يدخل بهاء أي ينوّى في عدد الطلاق لا في إرادة 
غين اه. 
وقد أق الشيخ علي العدوي الصعيدي رحمه في حاشيته. على شرح أن الحسن على الرسالة بمعاني 
هذه الكلمات» وبيان مدلولاتها فقال : برية من البراءة اي برية من الزوج» وخحلية» أي خجلا 
الجسم من عصمة النكاح» وحرام» اي منوعة مني للفرقة» وحبلك على غاربك» أصله أن يفسخ 
خطام البعير عن أنفه, ويلقى على غاربه» وهو مقدم سنامه» ويسيب للرعي » فكأن الزروج يقول 
ها : قد سيبتك وصرت مستقلة لا زوج لك. 

قلت : وسياني كلام مهم جدا لكل من شهاب الدين القرافي» وقاسم ابن الشاط حول 
هذه الالفاظ وكناياتها» وإلى اي حد يمكن حملها على الطلاق في كل الأزمان والانخوال: 4 "فين 
عليه الفقهاء في مختلف كتبهم) وهو كلام يدعو الى التأمل جيداء وأخذه بعين النظر البعيد 
والتفكير السديدء وذلك في آخر التعليق رقم 59 من هذه المسألة الثالثة التي هي موضوع 
التعليقات. 
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الثلاث. وقال أبو حنيفة في ذلك كله بواحدة. وقال ابن العربي : الصحيح أن 
حبلك على غاربك» والخلية» والبرية» والبتة» والبتلة» واحدة» (أي طلقة واحدة). 

وإذا قال الرجل : كل حلال علي حرام» حرم الأزواج» إلا أن يخرجهن بنيته 
أو بلفظه؛ ولا يخرج غيرهن» وقال ابن عبد الحكم : لا ثيء عليه إذا كان من بلد 
لا يريدون به الطلاق. وقال صاحب الاستذكار(54). في ايع سول عشر قولا. قال 
الإمام أبو عبد الله(55) : : وأصل اختلاف الأصحاب في الألفاظء أن اللفظ إن 
تضمن البينونة والعدد» نحو أنت طالق ثلاثا لزم الثلاث. ولا ينهى ‏ اتفاقا ‏ في 
المدخول بها وغير المدخول بهاء وإن دل على البينونة فقط فيْنظة» هل تمكن البينونة 
بالواحدة أو تتوقف على الثلاث إذا لم تمكن معاوضة» فإن أمكنت فواحدة» وإلا 
فالخلاف. فإن دل على عدد,ء غالباء ويستعمل في غيو نادراء فهل يحمل على 
الغالب عند عدم النية أو على النادر مع وجوده في الفتياء وإن تساوى الاحتال 
وتقارب قبت نيته في الفتوى والقضاءء وإن عدمت النية فهل تحمل على الأقل؛ 
استصحابا للبراءة الأصلية» أو على الأكثر احتياطا60ة). 


(54) هو الحافظ الحجة, إمام الفقه والسنة» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الغري 
الاندلسي, المتوفى سنة 463. ويعتبر كتاب الاستذكار هذا من أجل وأعظم مؤلفاته العلمية 
القيمة» شرح به بعد اتمهيد ما جاء في موطاً الامام مالك رحمه الله شزخا واسعا مفصلاء ومرتبا 
على أبواب الموطأء ولم يطبع منه فيما أعلم إلا جزان, والآثار» وليس هو اختصارا للدمهيد كا قيل» 
واختصره بعد ذلك في كتابه الكافي الذي طبع مؤخرا. 

(55) المراد به كا صرح به القراني هنا ابو عبد الله محمد بن علي بن عمر القيمي المازري المتوفى 
سنة 536؛ أحد اعلام المذهب المالكيء مؤلف شرح البرهان» وشرح التلقين للقاضي عبد 
الوهاب البغدادي شرحا جليلا لا يزال في عالم المخطوطات. | 

(56) قال القرافي هنا رحمه الله : والمشهور في الحرام أنها تدل على البينوية» وأنها لا تحصل في المدخول 
عار إلا بالثلاث» وني غيرها بالواحدة» ولكونها غالبة في الثلاث حملت قبل الدخول على الثلاث» 
وينوى في الأقل. والقول بعدم البينوية بناء على عدم ثبوتها وعدم وضعها للثلاث في العرف» 
كقوله : أنت طالق ثلاثا. والقول بالواحدة البائئة مطلتاء بناء على حصول البينونة قبل الدخول 
وبعد الدخول» وأنها إلا تفيد عددا. ونقل عن ابن سلمة أنبا واحدة رجعية» بناء على أنبا 
كالطلاق. قال : وعلى هذه القاعدة تتخرج الفتاوى في الالفاظ» انتبى كلام القرافي رحمه الله. 
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إذا ثبت ما ذكره الفقهاء فنقول: (57) 
إنما تصير هذه الألفاظ موجبة لما ذكره مالك رحمه الله بنقل العرف لما في رتب : 
إحداها أن ينقلها عن الإخبار إلى الإنشاء. ظ 
انها أن ينقلها لرتبة أخرى» وهي انشاء زوال العصمة الذي هو إنشاء 
خاصء أخص من مطلق الإنشاء» فإن القاعدة أن الدال على الأعم غير دال على 
الأخص. 
وثالئها : أن ينقلها العرف الى الرتبة الخاصة من العددء وهي الثلاث» فإن 
زوال العصمة أعم من زواها بالعدد الثلاث» فلهذه الرتبة أشار الإمام أبو عبد الله. 
لكنه بقي في القاعدة التي أشار إليها أغوار لم يفصح بها وهو يريدهاء وهي أمور. 


5 قلت : ومحل هذا ا هو جلي وواضح من سياق الكلام؛ هو الطلاق بعد الدخول 
ال اد حب عه ا أنت علي حرام. أما مجرد الطلاق بألفاظه 
وصيغه المعهودة شرعا ولغة كقوله لها : طلقتك» أو أنت طالق» فهو بعد الدخول يعتبر طلقة 
رجعية» وقبل الدخول يعتبر طلقة بائنة بينونة صغرى» يمكن معها للزروج ان يتراجع ويعقد عى 
زوجهِ من جديد مرة أخرى. وكل ما هناك أن الفاح فل الاحول اعد علا ؛ لقول الله تعالى في 
سورة الأحزاب : «يا أيها الذين آمنوا إذا نكحم المومنات ثم ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما 
لكم عليين من عدة تعتدونهاء فمتعوهن وسرحوهن سراحا جنميلا». 

هذا وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى ان قانون مدونة الاحوال الشخصية المغربية التي 
صدر بها الظهير الشريف في غشت 1957. والمطبقة في أحكام الزواج والطلاق نصت في بعض 
فصوها على ما ياني : 
ف. 46 : يقع الطلاق باللفظ المفهم له وبالكتابة» ويقع من العاجز عنهما بإشاراته 
المعلومة. 
ف 60 : الحلف بالمين أو الحرام لا يقع به الطلاق. 
ف 61 : الطلاق المقترن بعددء لفظا أو اشارة أو كتابة» لا يقع الا واحدا. 
ف 62 : الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع. ومعلوم أن حكم الامام وقراره في المسألة الفقهية 
يرفع الخلاف الواقع فيباء ويعمل بحكمه فيباء ما نص على ذلك أهل العلم والفقه في الدين. 
(57) هذا الكلام للقرافي» وليس للبقوري ا قد يتبادر الى الذهن. 


-291- 


أحدها أن هذه الإفادة عرفية لا لغوية(58: وأنها تقلتْهُ بالنقل العرفي لا 
باللغوي. 

انها أن مجرد الاستعمال وإن تكرر لا يكفي في النقل» بل لا بد من 
حالة لا يحتاج فيها إلى نية في فهم ذلك المعنى من ذلك اللفظ المنقول» فهذا هو 
المنقول. 

فإذا تقررت هذه القاعدة على هذاء فظاهرٌ أن أكثر هذه الالفاظ لا نجد 
أحدا في بلدنا يذكرهاء فضلا عن أن يعرف مقتضاهاء فضلا عن أن ينوي بها 
شيا ما أم لا. 

فإذا كنا نقول : إذا تكررت فلا يلزم بها شيء بمطلق التكرار إلا إذا نوى» 
فأحرى وأولى أن لا يلزم بها شيء في بلاد لا تستعمل فيها إذا لم ينوه ولفظ الحرام 
يستعمل وتختلف الحال فيه. ففي بلاد مصر هو دال على مطلق الطلاق. أما على 
الثلاث فلاء هكذا قال شهاب الدين رحمه الله. فلو كان إطلاقه في بلد 
يستعملونها فيها على الثلاث لزمه الثلاث. قال : وإياك أن تقول : إنا لا نفهم منه 
الا الطلاق الثلاث؛ لأن مالكا قاله» أو لأنه مسطور في كتب الفقه لأنه غلطء 
بل لا بد أن يكون ذلك الفهم حاصلا من جهة الاستعمال والعادة» وبحصل لك 
ولسائر العوام على السواء. 

وإذا تقرر هذا فيجب علينا أمور : 

أحدها أن مالكا وغيو إنما أفتوا بهذه الأحكام في هذه الالفاظ» لعوائد 
كانت في زمائهم اقنضت نقل تلك الالفاظ للمعاني التي أفتوا بها صونا لهم عن 
الزلل. 


انها أنا إذا وجدنا زمانا عاريا عن تلك العادة وجب علينا أن لا نقضي 


(58) عبارة القراني : «أحدها أن هذه الألفاظ عرفية لا لغوية» وأنها تفيد بالنقل العرني لا بالوضع 
اللغوي». 
وعلق عليه ابن الشاط بقوله : ما قاله في ذلك صحيح ظاهر. 
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ممه 


بتلك الأحكامرد5»م نقول في النقود وغيرهاء حيث نقضي بالسكة التي وقع 
التعامل بها في ذلك الوقت» وكذلك نفقات الزوجات تختلف بحسب العوائد. 

وبالجملة» أشياء كثية يُقضَّى فيها بحسب العوائد» فوجب أن تكون 
الفتوى متغية بحسب العادة, وإلا كان ذلك غلطا بينا بإجماع. 

فعلى هذاء فالحق أن أكثر هذه الالفاظ التي تقدم ذكرها ليس فيها إلا 
الوضع اللغوي» وكانت حقيقة لا يلزم بها طلاق ولا غيه إلا بالنية» وإن لم تكن له 
نية لم يلزمه شيء حتى يحصل فيبا نقل عرفي» ذلك النقل العرفي ثابت في ذلك 
الزمان» يوجب بها ذلك الطلاق» أي نوع كان فيتبع على ما هو عليه. 

فإن قلت : ما ذكرته من الحق يتعين اتباعه» فما سبب اختلاف الصحابة 
رضي الله عنهم في هذه الالفاظ. ومن بعدهم من العلماء؟ 


(59) عبارة القرافي رحمه الله أتم وأكمل؛ وهي : اذا وجدنا زماننا عريا عن ذلك وجب علينا ألا نفتي 


بتلك الاحكام في هذه الالفاظ» لأن انتقال العوائد يوجب انتقال الأحكام» م نقول في النقود 
وغيرها . 
وقد انتبى الإمام القراني في كلامه هنا إلى مراعاة العوائد في الفتوى» وأنه متى تغيرت العادة في 
المسألة تغير الحكم بإجماع المسلمين» وحرمت الفتيا بالاول. قال : «وإذا وضح لك ذلك اتضح 
لك أن ما عليه المالكية -وغيرهم من الفقهاء» من الفتيا في هذه الألفاظ (أي الفاظ الكناية 
الظاهرة مثئل حبلك على غاربك» أو أنت برية أو خلية الم) بالطلاق الثلاث هو خلاف الاجماع» 
وأن من توقف منهم عن ذلك ولم يجر المسطورات في الكتب على ما هي عليه» بل لاحظ تنقل 
العوائد في ذلك أنه على الصواب, سالم من هذه الورطة العظيمة» اه كلام القراني. 

وقد علق الفقيه ا محقق قاسم بن الشاط على ذلك بقوله : ما قاله القراني ظاهر صحيح. 
والله أعلم. 

ثم قال ابن الشاط بعد ذلك : المستعمل هذه الألفاظء إن كان استعماله إياهاء وفيها 
عرف وقني لزم حملها عليه» وإلا فعلى الشرعيء وإلا فعلى العرني» وإلا فعلى اللغوي. فإن أفتى 
الفقيه الوقتي ببذا التريب عند وجود العرف الوقتي فهو مصيبء وإن أفتى عند وجود العرف 
الوقتي باعتبار العرف الشرعي أو اللغوي العرفي أو اللغوي الاصلي وألغى العرف الوقتي فهو 
مخطىء. انتبى كلام ابن الشاط رحمه الله. 

وبما ذكره الامام القراني هناء رحمه الله وزاده توضيحا وبيانا وتفصيلاء واختصره الشيخ 
البقوري فلم يذكره, وهو كلام مهم ومفيد في هذا الموضوع قول القرافي رحمه الله : 
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فيتّع» أو لم يوجد فيتبع موجب اللغة؟ وإذا وجد النقل فهل في أصل الطلاق 
قط أو فيه مع البينونة» أو مع العدد, لما تقدم تقريره» وإذا لم يوجد نقل عرفي 


في 


روصم البعةء فهل نلاحظط نصوصا60) اقتضت حكما قٍ مثل هذه 


فإن قلت كدر مك الك تمرة قار سوقان ل بيه 


الأعصار والأمصار ولا تتغير بتغير العوائدء وعلى هذا يكون المفتي بالمنقول في 
الكتب قال صوابا لا خطأء وم يجتمع مع مالك حتى دانقباى عي و 
الاحتالين لا تتعين التخطفة» ويجب اتباع موجب المنقولات عن الأئمة من غير 
اعتراض» لأننا مقلدون لهم لا معترضون عليهم. قلت : الجواب عن هذا السؤال 
هر ووه 


)60( 
610 


«ومن الاغوار ال يم ينتبه إلما الإمام بق عبد الله المازري أن المفتي إذا جاءه رجل 
يستفتيه عن لفظة من هذه الألفاظء ورف بلد المفد ي في هذه الالفاظ الطلاق الغلاث أو غيره 
من الأحكام؛ لا يفتيه بحكم بلده» بل يسأله رح ب اق اف فيفتيه حيكذ بحكم 
ذلك البلد» أو هو من بلد اخرء فيسأله حينئذ عن المشتهر في ذلك البلد فيفتيه به» ويحرم عليه أن 
يفتيه بحكم بلدهء كا لو وقع التعامل ببلد غير بلد الحآم حرم على الام أن يلزم المشتري بسكة 
بلده» بل بسكة المشتري إن اختلفت السكتان» فهذه قاعدة لا بد من ملاحظتبا. وبالاحاطة بها 
يظهر لك غلط كثير من الفقهاء المفتين» فإنهم يجرون المسطورات_ في كتب أئمتهم على أهل 
الامصار في سائر الاعصارء وذلك خلاف الاجماع. وهم عصاةة أتْمون عند الله تعالى» غير 
معذورين بالجهل» لدخوهم في الفتوى وليسوا اهلا لها. ولا عالمين بمدارك الفتوى وشروطها 
واختلاف أحواها. 
فالحق أن هذه الالفاظ التي تقدم ذكرها ليس فيا الا الوضع اللغويء وانها كنايات خفية لا يلزم 
بها طلاق ولا غيو الا بالنية» وإن لم تكن له نية لم يلزمه شيء حتى يحصل فيه نقل عرني كا تقدم 
بيانه» فيجب اتباع ذلك النقل على حسب ما نقل اللفظ اليه من بينونة أو عدد أو غير ذلك» 
فهذا هو دين الله الحق الصريخ» والفقه الصريح اه. 
وقد رأيت أن أنقل هذا الكلام للقرافي» من كتاب الفروق على ما فيه من طول لأهميته ودقته» 
ولكون ما قاله في الالفاظ المستعملة في الكنايات الصريحة للطلاق» جاء على خلاف ما هو عند 
جل الفقهاء في كتبهم دون تبيين وتفصيل في ذلك. فليتأمل» والله أعلم الحقٌ والصواب. 
قي نسحخة 2 : فهل يلاحظ نصوص (بالبناء للمجهول). 
هذا التساؤل وأجوبته من كلام القرافي في ل ا ل يد هو 
ناقل لذلك وملخص له. 

وقد علق عليه ابن الشاط بقوله : سبق القول في ذلك» وأن ا العرف الوقتي إن كان» 
وإلا فالشرعي » وإلا فالغوي» وإلا فالأصل» فإن أراد ذلك فما قاله صحيح. 
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أحدها أن المعرفة:62) بأن الألفاظ المذكورة هي في اللغة للإخبار» وما دلت 
على الإنشاء إلا بالنقل» وهي هما ندركه<63) إدراكا بينا. وأيضا لا يمكن أن يكون 
مدركهم القياس» فإنا نعلم ما يتعلق بالقياس من شرائطه وغيرهاء وعلمنا بذلك 
يدفع ادعاء القياس. وأيضا فالإمام أبو عبد الله المازري ممن له الامامة في العلوم 
والمشاركة» وقد تقدم ما قاله في هذه المسألة من القواعد» وأشار إلى ما قلناه من أن 
سبب الخلاف فيها راجع إلى العوائد» وأيضا فالناظر في المسائل الفقهية نظر 
تحقيق» ما يعرف أنه جد فيها مدركا مناسبا إلا العوائد» والخروج عنها التزام 

للجهالة من غير معزى مناسب (64). 

المسألة الرابعة : إعلم أن الإنشاء م يكون بالكلام اللساني» كذلك 

يكون بالكلام النفساني6659). وبيانه أن نقول : إن الألفاظ تابعة لا في النفس» 

فإذا لم يكن فكيف يقع الكلام اللساني ترجمانا لما في النفس حتى تنتقل الأملاك 

عن طيب نفس66) الذي لا يصح بغير طيب النفس. 

(62) في نسخة ح : أن العيف. 

(63) في نسخة ح : مما يدركه وات فيكون الضمير عائدا على الإمام مالك أو المفتي في هذه 
المسائل» ويمكن أن يكون بصيغة الجمع (يدركونه) فيكون الضمير عائدا على 0 الفقهاء 
المفتين في هذه المسائل على مقتضى مذهب الامام مالك» وصيغة الجمع تتناسب مع العبارة 
الآتية بعدها وهي : «وأيضا لا يمكن أن يكون مدركهم القياس..» 

)64١(‏ قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان في جال المعامللات» قاعدة مقررة عند علماء الفقه 
والأمبرلء وقد توسع فيها وفي الحديث عنها أحد الأئمة والفقهاء الأعلام الحافظ الحجة ابن قم 
الجوزية رمه الله وذلك في الجزء الاول من كتابه الشهير والذائع الصيت مشرقا ومغرياء» أعلام 
الموقعين. . فليرجع اليه من يرغب في التوسع في ذلك حتى يكون على بينة وبصية من أمره في هذه 


المسألة» وكذا في مسائل الفقه المتعلقة بهذا ا موضوع وفي الفتوى في الدين. 
(65) ومنه البيت القائل : 


إن الكلام لم لفي الفؤاد وإنما جعِل اللسان على د دليلا 
(66) هكذا في اللنسختين» د في اكلم . 1 تقديره هكذا : 
ل 0 ذلك أن كلمة طيب نفس» نكرة» 
واسم الموصول الذي معرفة» ومطابقة الصفة للموصوف في التعريف والتدكير» » من القواعد النحوية 
المشهورة» فكان ذلك هو الباعث على ذلك التقدير» فلينظر وليتأمل. 
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قال شهاب الدين : ويدل على هذا أن الله تعالى أنشأ السببية في زوال. 
الشمس لوجوب الصلاة» وأنشاً الأحكام, ثم أنزل القران دالا على ذلك ومترجما 
عليه(67)) وفرض القرافي سؤالين : 

أحدهما : كيف يتصور إنشاء الأحكام في الأزل ولا محكوم عليه؟ 

والثاني : كيف يتصور الإنشاء سابقا من غير طروٌ على خبر؟ فقال : 

يتصور الإنشاء للإيجاب على نوع ما يوجب الوالد على ولده الذي هو في 
البطن إذا كان لم يوجدء واشتراط الطرو على الخبرء ذلك في الإنشاء الكائن في 
الألفاظ لا في الكائن في(68) الكلام النفساني» وقال : ولا يصح أن تكون أخباراء 
فإن من أطاعها أثِيبَ» ومن خالفها عوقب» لامها لا تقبل صدقا ولا كذبا لذاتها. 
وأيضاً فكان يلزم الخلف لوقوع العفو عن العصاة» وأيضاًء فلو كانت أخبارا عن 
إرادته تعالى لوجب نفوذ مقتضاها. وذلك لا يصح» للإجماع على العفو(69). 

قلت : ما يرد على شهاب الدين أن خاصية الانشاء هو ما يترتب00) 
عليه حكم من الأحكام؛ ولا شيء يترتب على الكلام النفساني من الأحكام 


(67) عبارة القراني أكثر ظهورا ووضوحا حيث قال : 
الصورة الأولى الدالة على أن الانشاء كا يكون بالكلام اللساني يكون بالكلام النفسانيء أن الله 
سبحانه وتعالى أنشأ السببية في زوال الشمس لوجوب الظهرء وأنزل القران الكريم دالا على ما قام 
بذاته من هذا الانشاء بقوله تعالى : «أقم الصلاة لدلوك الشمس»»: فإن الكتب المنزلة هي عندنا 
أدلة الاحكام لا نفس الاحكامء وإلا يلزم اتحاد الدليل والمدلول» وقس على ذلك جميع الاسباب 
الشرعية؛ وكذلك القول في الشروط كال حول في الزكاة» والطهارة في الصلاة؛ وكذلك الموانع الشرعية 
كالكفر مانع من الميراث» والحدث من الصلاة» وغير ذلك من الموانع» وما ورد من الكتاب 
والسنة في ذلك انما هو أدلة على ما قام بذات الله تعالى. 

الصورة الثانية : الاحكام الشرعية الخمسة وهي : الوجوب والندب والتحريم والكراهة 

والاباحة» كلها قائمة بذات الله تعالى عند أهل الحق والكتاب والسنة» وغير ذلك من أدلة 
الشرع إنما هي أدلة على ما قام بذات الله تعالى من ذلك. 

(68) في نسخة ح : عن الكلام. 

(69) قال ابن الشاط هنا : ما قاله القرافي في ذلك صحيح. 

(70) في نسخة ح : ما يترتب بصيغة المضارعء وهي متناسبة مع ما بعدها. 
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لا بحسب الكلام القديم ولا بحسب الكلام الحديث» وإنما الترّب على الكلام 
الديناق: 

المسألة الخامسة : اختلف العلماء في الطلاق بمجرد الكلام النفساني» 
فقال أبو الوليد بن رشد : إذا اجتمع الكلام اللساني والنفسي لزم الطلاق» فإذ 
انفرد. أحدهما عن الآخر فقولان» وهذا بناء على أن الكلام النفساني يكون إنشاء م 
يكون الكلام اللساني. وكذلك العين أيضا وقع الخلاف فيها. هل تنغقد 'بإنشاء 
كلام النفس وحده أو لا بد من اللفظم71). 


قلت : أحد القولين مبني على ما ذكره. ومن قال : لا يلزمه فما ذلك 
إلا لانه لا إنشاء في النفس وإنما ” إذ لو كان 
لترتب عليه أثره» وذلك باطل» فكلامه جل وعلا في القدم. وم يترتّب حكم من 
الأحكام إلا على القران من حيث اللسان العربي ‏ وأما عل التقتي. ف فلا. 


(71) يما جاء له في المقدمات في هذا الموضوع قوله : 
«واختلف بماذا يلزم (أي الطلاق المطلّق) على ثلاثة أقوال : أحدها أنه يلزم بمجرد النية دون 
القول» وهي رواية أشهب عن مالك في كتاب الأيمان بالطلاق. والثاني أنه يلزم بمجرد القول دون 
نية. والثاليث أنه لا يلزم إلا باجتاع القول والنية» وهذا فيما بينه وبين الله» وأما في الحكم الظاهر 
فلا اختلاف بين أهل العلم أن الرجل يحكم عليه بما أظهر من صريح القول أو كناياته» ولا 
يُصَدّق أنه لم ينوه ولا أراده إن ادعى ذلك على مذهب من يرى أن الطلاق لا يلزم بمجرد القول 

حتىٍ تقترن به النية. 

وأما أبو الوليدٍ محمد بن أحمد بن رشد الحفيد؛ فقال في كتابه القمم : بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
عن هذه المسألة ما نصه : قال في معرض كلامه عمن قال لزوجته : أنت طالق» وادعى أنه أراد 
بذلك أكثر من واحدة : اثنتين أو ثلاثا : فقال مالك : هو ما نوى وقد لزمه وبه قال الشافعي 
إلا ان يقيد فيقول : طلقة واحدة, وهذا القول هو امختار عند أصحابه. وأما أبو حنيفة فقال : لا 
يقع ثلاثا بلفظ الطلاق» لأن العدد لا يتضمنه لفظ الأفراد لا كناية ولا تصريحاء إلى أن قال (أي 
ابن رشد) . : وهذه المسألة اختلفوا فيباء وهي من مسائل شروط ألفاظ الطلاق» أعني اشتراط النية 
مع اللفظ أو بانفراد أحدهما. فالمشهور عن مالك أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ والنية» وبه قال 
أبو حنيفة. وروي عنه أنه يقع باللفظ دون النية» وعند الشافعي أن لفظ الطلاق الصريح لا يناج 
إلى نية» فمن اكتفى بالنية احتج بقوله صلى الله عليه وسلم «إنما الأعمال بالنيات» ومَنْ لَمْ 
يعتبر النية دون اللفظ احتج بقوله صلى الله عليه : «رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما حدثت به 
أنفسُها» والنية دون قول» حديث نفسء قال : و ليس يلزم من اشتراط النية في العمل في 
الحديث المتقدم أن تكون النية كافية بنفسها. 
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قال شهاب الدين رحمه الله : 

وبعض الناس قاس لزوم الطلاق على لزوم الكفر بالكلام النفسي» قال : 
وهو غلطء لان الكفر لا يقع بالإنشاءء إنما يقع بالإخبار والاعتقاد» وكذلك 
الإيمان والاعتقاد من باب المعلوم والمظنون لا من باب الكلام, وهما بابان مختلفان» 
فلا يقاس أحدهما على الآحَرٍ. 

قال : ومن وجه اخر أن الصحيح أن الإبمان لا يكفي فيه مجرد الاعتقاد» 
ل د من اق لمان تدك عل هلاه وال 0 : .لا بد من النطق 
باللسان م الامر في الإيمان | 0 أن الباب واحد(62. 


المسألة السادسة : فى الفرق بين الصيغ اله يقغ بها الانشاء(ة6. 
. بين ي اقح 


الواقع اليوم أن الشهادة تصح بالمضارع دون الماضي واسم الفاعل» فيقول 
الشَاهِدٌ : أشهد بكذا عندك أيدك الله. ولو قال : شهدت بكذا أو أنا شاهد 


(72) كلام القراني هنا رحمه الله يزيد القارىء وضوحا وبيانا اكثرء وهو قوله : ومن وجه آخر هو أن 
الصحيح في الإيمان لا يكفي فيه مجرد الاعتقاد» بل لا بد من النطق باللسان مع الإمكان» على 
مشهور مذاهب العلماء ؟! حكاه القاضي عياض في الشفا وغيو» فينعكس هذا القياس على 
قائسه على هذا التقرير» ويقول : وجب أن يفتقر (أي الطلاق بالكلام النفسي) إلى اللفظ قياسا 
على الإيمان بالله تعالى إن سل له أن البابين واحدء فكيف وههما مختلفان» والقياس انما يجري في 
المنائلات. 
وقد علق الفقيه ابن الشاط على ما جاء عند القراني في هذه المسألة الخامسة وحكايته لاختتلاف 
الائمة والعلماء في الطلاق» واستحسانه لعبارة بن الجلاب» القائلة بأن من نوى طلاق امرأته 
وعزم عليه وصمم. ثم بدا له العدول عنهء لا يارمه طلاق اجماعاء قال .ابن الشاط : 
ما قاله القرافي في هذه المسالة إلى اخرها صحيح ظاهر. 
أقرل : وفي مسألة الإيمان والجمع فيه بين الاعتقاد بِالجَنَانِء والنطق باللسان» والعمل بالجوارح 
والاركان» تحضرنا عبارة الشيخ ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله حين قال في الباب الاول المتعلق 
بالتوحيد من رسالته الفقهية الشهية : «وأن الايمان قول باللسان» وإخلاص بالقلب» وعمل 
بالجوارح» يزيد بزيادة الاعمال وينقص بنقصانبهاء فيكون فيها النقص وبها الزيادة» ولا يكمل قول 
الايمان الا بالعمل؛ ولا عمل وقول الا بالنية». 70 

(73) هذا الفرق ورد ذكره عند الامام القرافي في هذه المسألة : : ج 1 ص 53 ان الفروق. الطبعة 
الأولى 1344 ه. 
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6-6 


بكذا 


م يقبل منه. والبيع يصح بالماضي دون المضارع عكس الشهادة. فلو قال : 


أبيعك بكذاء أو أبايعك بكذاده لم ينعقد. وإنشاء الطلاق يقع بالماضي نحو 
طلقتك» واسم الفاعل على نحو : أنت طالق ثلاثاء دون المضارع نحو : أطلقك 


ثلاثا. 


وسبب هذا الفرق هو الجري على العادة في العرف» فإن العرف هو التبع 


في هذاء وإن صار العرف إلى عكس تلك الأشياء تبعناه(65. 


هه 


)05 


في كل من نسخة عء وح : أبايعك» وكذا في طبعة كتاب الفروق» ويظهر أن هناك تصحيفا 
للكلمة في المخطوطتين» وكذا في طبعة الكتاب الاصلي» وأن الصواب أنا بائعك (أي بائع لك) 
بصيغة اسم الفاعل التي هي موضوع الكلام والسياق» حيث ذكر إن الشهادة تصح بالمضارع 
دون الماضي واسم الفاعل» والبيع يصح بالماضي دون المضارع (أيْ واسمٌ الفاعل كذلك, عكس 
الشهادة)» ذلك أن اسم الفاعل يدل حقيقة على الحال» كا يدل عليه المضارع المجرد عن الحروف 
التي تصرفه للاستقبال كالسين وسوف ولن. 

أما استعمال الفعل أبايع من الفعل بايع الرباعي بمعنى باع» وتبايع فانه ينشا عنهالقثيل بفعل 
عبارة القرافي هنا : وسبب هذه الفروق بين الابواب» النقل العرفي من الخبر إلى الانشاع» فاي 
شيء نقلته العادة لمعنى» صار صريحا في العادة لذلك المعنى بالوضع العرفي» فيعتمد الحآم عليه 
لصراحته؛ ويستغني المفتي عن طلب النية معه لصراحته أيضاء وما لم تنقله العادة لإنشاء ذلك 
المعنى يتعذر الاعتاد عليه لعدم الدلالة اللغوية والعرفية» فنقلت العادة في الشهادة المضارع وحده» 
وفي الطلاق والعتاق اسم الفاعل؛ والماضي» فإن اتفق وقت آححرٌ تحدث فيه عادة اخرى تقتضي 
نسخ هذه العادة وتِددَ عادةٍ اخرى اتبعنا الثانية وتركنا الأولى» ويصير الماضي في البيع؛ والمضارع 
في الشهادة على ما تجدده العادة» فتأمل ذلك واضبطه. فمن لم يعرف الحقائق العرفية وأحكامها 
يشكل عليه هذا الفرق» وببذا التقرير يظهر قول مالك رحمه الله : ما عده الناس بيعا فهو بيع» 
نظرا الى ان المدرك هو تجدد العَادّة. 

وقد علق الفقيه ابن الشاط على ما جاء عند القراني في هذه المسألة بقوله : ما قاله القرافي في هذه 


المسألة من اعتبار معينات الالفاظ مبني على مذهب من يشترطها كا قال» فيصح تنقل العادات 


فييا بحسب العرف الحادث ‏ ذكرء والله أعلم. 

ومبحث الفرق بين كلمات العادة والعرف والعمل ودلالتها بشيء من الدقة والتوسع يرجع فيه الى 
كتب اصول الفقه» خاصة منها كتب مقاصد الشريعة الاسلامية» وكذا الدراسات المختصة بهذا 
الموضوع كأطروحة الاستاذ الذكتور عمر الجيدي في موضوع العرف والعمل في المذهب 
المالكي» وغيه من الموؤلفات قديما وحديثا في هذا المجال المتعلق بالعرف والعادة والعمل على 
اختلاف اقالعه ومناحيه. 
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قد ذيلنا الإنشاء بمسائل» فلنذيل الخبر بمسائل(76) : 


المسألة الأولى : إذا قال : كل ما قلته في هذا البيت كذبء وم يقل 
شيئاً في ذلك الوقت قبل هذا القول» يلزم منه شيئان : أحدهما رفع الصدق 
والكذب عن الخبر معاء والثاني ارتفاع النقيضء وذلك كله لا يصح. 

أما أنه لا يكون صدقا فلأن الصدق هو الخبر المطابق» ولا شيء كان ثمة 
يطابقه» وأما أنه ليس كذبا فلذلك المعنى أيضا. وأما ارتفاع النقيض فذلك من 
حيث إن الصدق عبارة عن المطابقة» والكذب عبارة عن عدم المطابقة» وهما 
نقيضان وقد ارتفعا. ١‏ 

وأجاب شهاب الدين رحمه الله بأن الخبر كذبء وكان فيه عدم المطابقة» 
وعدم المطابقة يصدق بوجهين : 

أحدهها ألا يوجد الخبرٌ عنه, والثاني أن يوجد مخالفاء وهي ها هنا بالوجه 
الاول» وهذا جواب عن الاشكالين. قال : ومثل هذا الخبر قوله : كل ما تكلمت 
به في جميع عمري كذبء وكان لم يكذب قطء والجواب كالجواب. فإن كذب في 
جميع عمره أو في الثلث ثم قال : كل ما تكلمت به في جميع عمري أو في البيت 
صدقء فهذا الخبر كذب قطعا. 


(76) عبارة القرافي رحمه الله : قد تقدم تذييل الإنشاء بمسائل توضحهء وهي حسنة في بابهاء فنذيل 
الخبر ايضا بئان مسائل غريبة مستحسنة في بابها تكون طرفة للواقف» ثم احذ في ذكر المسائل 6 
هي عند البقوري هنا في هذا المختصر و«الترتيب. 
وقد علق ابن الشاط على المسألة الاولى بقوله : ما قاله القرافي من لزوم ارتفاع الصدق والكذب , 
ظاهر. 


- 300- 


المسألة الثانية : هل يجوز الخلف في الوعيد أو الوعد(77)؟ والوعد والوعيد 


خبران» ولا يصح الخلف على الله في واحد منبماء قال بعض العلماء بالتفريق. 
والصحيح أنه لا يجوز فيبما معاء وهو مما يلزم منه أَلّا يبقى وثوق بشيء من وعيده» 
وذلك مضاد للحكمة التي الرجوع اليها أولى من ملاحظة باب الكرمء 
والله أعلم:78). 


قلت : ذكر شهاب الدين أنه إن أريد بالوعد والوعيد صورة اللفظ وما 


دل عليه بوضعه اللغوي من العموم فهما سواء في جواز دخول التخصيص» 


0 


025 


و م م الما الود لشفي ووالتر تين 
وذلك شأن الكرام ذوي لون المومنة ل 2 العالية الطية. 


وإني إذا إذا أوعدته أو وعدته 200 إيعادي ومنجز موعدي 
والكلمتان وردتا في القران الكرمء ومِنْ ذلك قول الله تعالى : «وِعْدَ الله لا يخلف الله وعده». 
وقوله سبحانه : «فذكر بالقران من يخاف وعيد» (أي وعيدي). 
قال شهاب الدين القرافي في أول هذه المسألة الثانية : بقع لابن نباتة في خطبة : 
الحمد لله الذي اذا وعد وفى» وإذا أوعد تجاوزر إعناء وحسنٌ نّ ذلك عنده ما جرت به العوائد به 
من التمدح بالوفاء في الوعد, والعفو في الوعيد, وأتى بالبيت السابق المذكور. قال : وقد أنكر 
العلماء على ابن نباتة ذلك. 
ووجه الانكار وتقربره أن كلامه هذا يشعر بثبوت الفرق بين وعد الله ووعيده؛ والفرق بينهما ممال 
عمقلا إخ... 
وعلق ابن الشاط على هذا الكلام عند القرافي في المسألة» فقال : جزم الشهاب بخطا ابن نباتة» 
ويمكن أن يخرج لكلامه وجه. وهو أن وعد الله لا يخصصه إلا الردة لا غير» ووعيده يخصصه 
الإيمان والتوبة» والشفاعة» وا مغفرة» ولا مقابل لها في جهة الوعد, فلما كان الوعد» مخصصاته أقل 
من مخصصات الوعيد صح أن يفرق بينهماء بناء على ذلك» وما ذكره من إيهام العفو عمن أريد 
بالوعيد ليس من الإيام 1 الممنوع, والله أعلم. 
والمعنى أن وعد الله لعبده المومن بالثواب والاجر على العمل الصالح ؛ لا يحرمه منه ولا 00 دون 
تحققه فيه إلا ردة الانسان عن دينه. 7 به» لقول الله تعالى : «ومن يرتدد منكم فيمت وهو 
كافر فأولقك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة» م أن وعيد الله لعبده الكافر وتهديده له 
بالعقاب والعذاب الالم لا ينجيه منه إلا إيمان الانسان بربه» ودخوله في عباده المسلمين 


الضاطيخ 
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0 لا يصح أن يكون مرادا في المسألة بوجه) ثم 0 وإن أريذ:بالوعد والوعيد 
من آريك بالخطاب مُمن قُصد بالإخبار عنه بالنعيم أو العقاب فمستحيل أن من 

0 الله بالخير ألا يقع مُخْبَرُه وإلا لحصل الخلفء ثم قال : فإذا أريد بالوعد هنا 
وبالوعيد صورة العموم صح التفريق. 

قلت : قد مضبى أن صورة العموم لا تصلح في الاعتبار. 

المسألة الثالفة : إذا فرضنا رجلا صادقا على الاطلاق وهو زيدء 
فقلنا : زيد ومسيلمة صادقان» . و زيد ومسيلمة كاذبان(2)79 فالقضية لسةة 
بصادقة» ولا كاذبة. ولزم الاشكالان المتقدمان. 

فأجاب الامام فخر الدين بأن قال : هذه القضية في قوة قضيتين : 
الواحدة صادقة؛ والأخرى كاذبة» والتقدير : زيد صادق» ومسيلمة صادق. 
والواحدة صيدقء والأخرى كذبء فقال شهاب الدين رحمه الله : فوضع80) 
المسألة على أن الإخبار عن المجموع لاعن المفردين«2»)81 فال : والجواب الحق أني 


(79) الماد به مسيلمة بن ثمامة» أحد بني عدي بن حنيفة؛ كان بمن وقَدُوا من بد بني حنيفة على النبي 
صلى الله عليه وسلم وكان يطمع في أن يجعل له النبي َيه الأمر بعده لكى يوُمن به ويتبعه» 
فلما ريس من ذلك. ورندم .امع قوم إلى بلده العامة (وهي بين نجد والبحرين)» استمر في كفره 
وعصيانه وادعى النبوة» فلذلك عرف واشتبر بمسيلمة الكذاب» وتبعه 0 في جهله وضلاله. 
وراسله النبي مُه يدعوه إلى الاسلام والهدىء وذلك بعد رجوع الرسول َيه من حجة الوداع. 
فلما توق رسول الله َه بعث الي أبو بكر رضي الله عنه جيشا بقيادة عكرمة بن أني جهلء 
وشرحبيل بن حسنة» ثم بعث اليه بعدهما جيشا كبيرا من المهاجرين والانصار بقيادة خالد بن 
الوليد» :فخاصره مع المرتدين معه حتى قيل فيه : مسيلمة الكذاب» وانتهى أمره» واستراح المسلمون 
من ضلاله وادعائه وشره 

(80) في نسخة ح : فوقع» والأولى أوضح في المعنى. 

(81) عبارة القرافٍ هنا أظهر» وهي قوله : وهذا الجواب (أي جواب فخر الدين الرازي) ييطل بتضييق 
الفيض بأن نقولٍ : المجموع صادق أو كاذب» ونجعل الخبر عن امجموع» وهو مفرد في اللفظ. أو 
يقول المتكلم : أردت المجموع والإخبار عنه؛ وم أرد الاخبار عن كل منهماء فيبطل هذا الجواب. 
والجواب الحق أن نلتزم في قولنا : هما صادقان, انه كذب» ووجُهه وتقريره أن الكذب نقيض 
الصدق "ا تقدم تقريره» فإنه عدم المطابقة» الذي هو نقيض المطابقة» والمتكلم أخبر عن حصول 
المطابقة في ا مجموع. وفي كل واحد منهماء وليست كذلك» لأن ا لحقيقة تنتفي بانتفاء جزئها. 
فتنتفي المطابقة في المجموع بنفيها في أحدهماء ولا نشك أنها منفية في أحدهما فيكون الحق نفي 
المطابقة في المجموعء, فيكون الخبر كذبا. 
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ألعرم من قولي ““ضادقان: آنه كذبء وهذا أن القضية 0 تُعدَّم لعدم جميع 
أجزائها ولعدم جزء من أجزائهاء فيقع عدم المطابقة» وذلك الكذب. 

المسألة الرابعة : إذا قلنا : الانسان وحده ناطق» وكل ناطق حيوان». 
8 : الانسان وتحده حيوان. وهو كذب» مع أن المقدمة صحيحة فكيف 
ينتج الصادق الكاذبّ822) وذلك ييطل الاستدلال. 

والجواب .أن الفساد إنما جاء من جهة أن المقدمة الأولى هي مقدمتان : 
إحداه.| سالبة والاخرى موجبة:» فإن قولنا : الانسان وحده ناطقء معناه أنه ناطنى» 
وغيره غير ناطق» هذا هو مدلول وحده لغة» فان جعلنا مقدمة الدليل من الموجبة ١‏ 
وحدها صح الكلام فإنه يصير : الانسان ناطق» وكل ناطق خيوان» نتج : كل 
انسان حيوانء وهذا صحيح. وإن جعلنا مقدمة القياس هي السالبة ُ يصح 
الانتاج لفوات شرطه. فإن الشكل الاول» من شرطه أن تكون صغراه موجبة» وهذه 
سالبة) فلا يصح الانتاج» وإن جعلنا جموع المُقَدمَتِين مقدمة واحدة امتنع 
بصا فإنه لا قياس عن ثلاث مقدمات(83). 

المسألة الخامسة : نقول : الفول يغذي الحمام» والحمام يغذي البازي» 
المقدمتان صادقتان» والنتيجة كذبء إذ لا ياكل الا اللحم. 

والجواب أن الفسادَ جاء من جهة عدم اتحاد الوسط» فإن قولنا : الفول . 

يغذي الحمام» الاصل أن يقال : وكل ما يغذي الحمام يغذي البازي» ونم ناخذه 
ل اذا مفعول امحمول الذي هو الوسط» وم يوخذ معنأه. 

المسألة السادسة : تقول : كل زوج عددء والعدد إما زوج أو فردء 
ينتج : الزوج إما زوج أو فرد» وذلك كاذب مع أن المقدمات صادقة. 
(82) كذا في نسخة ع. وعند القرافي : فكيف ينتج الصادق الخبر الكاذب. وفي نسخة 

ب : والكاذب بالواو» وهو يبدو خطاً من الناسخ. 


(83) عقب ابن الشاط على هذا الكلام عند القرافي بقوله : ما قاله جواب حسنء بناء على أن الخير لا 
بد أن يكون صدقا أو كذباء وأما على أنه يخلو منبما فلا إشكال. 
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والجواب أن احال انما نش من جهة أن المقدمة الثانية» من شرطها أن 


تكون كليةع وهي هنا مهملة, والمهملة في قوة الحزئية» وأيضا فقولنا : العدد إما 


زدج 


أو فرد» قضية مبعّضة(84. 


وقال أرباب المنطق : إنما تكون كلية بأزمانها وأوضاعهاء فإِنْ لم تقع الاشارة 


تاك اكور عجرم عب جين اكال ل اين الال 001 
تكن كلية(85). 


إذا تقرر هذاء فنقول : ما تريد بقولك : العدد إما زوج وإما فرد؟ تريد به 


في أي حالة كان أو من حيث الجملة» فإن أردت الاول كان معناه العدد في حالة 


)84( 


في هذه المسائل تعرض الامام القرافي وكذا تلميذه البقوري في هذا الاختصار الى كلمات 


5 


ومصطلحات منطقية» يستعملها علماء المنطق ف هذا العلم والفمن وهي القضايا والمقدمات» 
والنتائج. وا محمول والوسطء» والقضايا الجزئية والمهملة (أي الخالية من السسور الذي .هو كلمة 
كل)» وقد تعرضت لا يتعلق ببعض المصطلحات من الكلي والكلية» والحزني واحزئية» وبينته في 
قاعدة سابقة. 

أما المقدمات والنتيجة» فهي تتصل بموضوع القياس الاقتراني» والقياس عند المناطقة 
بصفة عامة : عبارة عن قول مؤلف من قضيتين أو أكثزء متى سلمت لزم إذاتها قول اخرء 
فيشمل القياسَّ الاقتراني والاستثنائي والاقتراني هو الذي لم تذكر فيه النتيجة ولا نقيضها بالفعل» 
بل بمادتها ومعناهاء مثل : العالم متغير» وكل متغير حادث» يعطي العالم حادث. 

ففي هذا المثال قضية صغرى؛ وهي الجملة الاولى» وقضية كبرى مسورة بالسور الكلي 
لي و عو ابحاين ا 
كلمة متغير» ويُيسمى ا محمول) وأول الجملة الثانية وهي : «وكل متغير» ويسمى المحمول عليه أنه 
قد حذف ذلك الوسط لضي من النتيجة الت ي قيل فيبا : العالم حادث. 
والتوسع في هذه المصلحات ومدللاتها يطول» فيرجع اليبا في علم المنطق وفنه» لأنها تساعد على 
فهم كلام الامام القراني والشيخ البقوري رحمهما الله. وقد أشار الى ذلك في إيجاز واتصار 
العلامة الاخضري في متن السلم فقال : ْ 


ومسا من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى 
وذاثُ حدٍ أصغفر صّغ رهما وذاث حد كير كباهها 
وأصفرٌ فذاك ذو انيراج ووسط يلقى لدى الاتقاج 


يبدو الكلام غير تام لعدم وجود جواب الشرط الذي يتوقف عليه تمام الكلام وا معنى. فالاوجه 
والأنسب أ جاء في الاصل عند التعليق على هذه المسألة. ا : «وإلا لم 
تكن كذلك» فيبقى الكلام هكذاء «لم تكن كذلك»» على أنها جواب الشرط فيتضح المعنى. 
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كونه زوجا اهو متفسج اق الزوج والفرد ذلك كاذت» وز إن وقع في جالة .“كوه قروا 
الم اليها أيضا وذلك كاذبء فالمقدمة كاذبة زوه على هذا التقدير» وإن 
أردت بالعدد العدد من حيث الجعلة فهو إشارة إل الفرض المشترك بين جميع 
الاعداد فلك صادق. 

لكنبا إذا صدقت على هذا التقدير كانت جزئية» فإن المشترك يكفي في 
“تحققه صورة واحدة» ويبطل حيئئذ شط الانتاج لأنها جزئية» فهي ‏ إذن ل 
كاذبة أو فات فيا شط الانتاج» وعلى التقديرين لا تصح النتيجة6. 

المسألة السابعة» تقول : الوتد في الحائط» والحائط في الارضء فالوتد في 
الارضء وهو كذب. والجواب أن الكلام فيه توسع» وهو قولك : الحائط في 
الارض» فإنه لم يغب بجملته في الارض» بل أساسه. فهو من باب إطلاق الجزء على 
الكل» فلو صدق اللفظ حقيقة بأن يكون جملة الحائط في الارض لكان الوتد في 
الارض جزما وكان الخبر حقاء كقولنا : المال في الكيس»ء والكيس في الصندوق» 
وهذا حق لانه لا توسع فيه. 

فإن قلت : اراد بقولنا : الحائط في الارض أن بعضه في الارض حقيقة, ولا 
يلزم من هذه العبارة الإحاطة» قلنا : إذا كان كذلك فأقول : الوتد في الارض 
أيضاء وصدق بلا إشكال. 

المسألة الثامنة » قولنا : هذا الجبل ذهبء لأ كل من قال : إنه ذهب 
قال : إنه جسمء وكل من قال إِنَّهُ جسمء صادق فكل من قال : إنه ذهبٌ» 
صادق» وهذا الخبر كاذب مع صدق المقدمات, وببذا المط يستدل على أن كل 
ما في العالم ذهب وياقوت وحيوان؛ وجميع انواع المحالات نقررها بهذا الدليل» وهذه 
مغالطة عظيمة. 

والجواب من .وجوو : 


(86) عقب ابن الشاط على جواب القرافي وكلامه في هاتين المسألتين : الخامسة بقوله : جوابه صحيح 
ظاهر. 
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أحدها أن قول القائل : هذا الجبل ذهبء محال وكذبء وامحال يجوز أن . 
يلزمه ا محال» فيكون امحال في النتيجة إنما نشأ من هذا المحال» فنحن نلتزم أنه 
ذهب على هذا التقدير ا محال ولا محذورء وإنما المحذور أن يكون ذهبا في نفس 
الامر. 

الثاني : نا لا نسلم صحة المقدماتء لأن قولنا : إنه ذهب» محال» والقول 
بأنه جسمء صِيدّقء والله الموفق للصواب<672. ٠‏ 


(87) عقب ابن الشاط على ما جاء عند القرافي في هاتين المسألتين : السابعة والثامنة» بأن أجوبته 
صحيحة. 
قلت : وهذه المسائل كا سبق التنبيه اليه هي مسائل عقلية تعتمد اصطلاحات وكلمات 
منطقية» وهي مسائل تستهدف اللا وقبل كل شيء وعلى ما يظهرء استعمال العقل وشحذ 
الذهن, وتقوية الفكر والْمَلَكَةَ للمناقشات العقلية المنطقية؛ والمناظرات الجدلية التي تقع احيانا بين 
العلماء وبعضهم» بالاضافة الى ما ييحتاج اليه الانسان من هذه القواعد والقضايا المنطقية في 
مسائل فقهية وأحكام شرعية» فهي ليست من ترف العلم كا قد يظن وَيَنْدُو لأول وهْلقَ او من 
باب استخدام الالفاظ والعقليات لمجرد أعبا كذلك؛ ولكن لما أهداف شريفة ومقاصد نبيلة» وهي 
في نفس الوقت تَدُلُ على تمكن علمائنا رحمهم الله من مختلف العلرع النقلية والعقلية» ومدى 
رجاحة عقولهم وسعة أفقهم لإدراك هذه المسائل وفهمها والاستنباط منبا واستخدامها عند 
الحاجة العلمية لما. 
فرحمهم الله ورضي عنهم أجمعين» ونفعنا بعلمهم امين» وجعل صيلةَ الخلف الصالح من العلماء 
بالسلف الصالح من العلماء موصولة ومستمرة الى يوم الجزاء والدين. 
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القاعدة الاو لى(1) 

نقرر فيها الفرق بين قاعدة السبب الشرعي» سالما عن المعارض من غير 
تخيير» يترنب عليه مسببه») وبين قاعدة وجود السبب الشرعي سالما عن المعارض» 
مع التخيير» فلا يترتت عليه مسببه. 

وبيان هذا أن الشافعية تقول : إن المرأة إذا حاضت بعد زوال الشمس 
ترتب(2) علمها وجوب الظهر وبةّ ي في ذمتها» حتى الي ام 
والمالكية تقول + لا تقطييهًا إذا حاضت في اخر وقتها بمقدار ركعة من الصلاة» 
فالشافعية تقول : وجد السبب الشرعي ف حقها سالا عن المعارض» فترتب 
ال ل 
06 ذلك 9 وجد يا ماما عن المعارطن بهن قر فين وهذا: يكون اخخر 
الوقت» فإن التخيير حينكذ 3 0 الوقت» فأشكل قول مالك في هذا وصار 
ملتبسا بمذهب الحنفية التي : الوجوب تعلق باخحر الوفيت. 

وي لحي 20 
نقول : الوجوب بَعَلّقَ() باخر الوقت بل بأوله» ومع ذلك نقول بما نقول» لأجل 


(1) هذه القاعدة هي موضوع الفرق الثامن والئانين من كتاب الفروق ج 2 ص 137. 
وتمامه عند القرافي مما لم يذكره البقوري» قوله : «ولم يميز أحدهها عن الآخر ,الا بالتخيير وعدمه مع 
اشتراكهما في الوجود والسلامة عن المعارض». ثم قال القراني رحمه الله في أوله : «وهذا الفرق بين 
هاتين القاعدتين» فيه صعوبة وغموض» ويظهر لك الغموض_والصعوبة بما ورد على المالكية لما 
خالفوا الشافعية فقالوا : المعتبر من الاؤقات في الصلوات أو آخرها دون أوائلها..الح». 

,2( في نسخة ح : يترتب . 

:3( العلا لضن ال سي أظهر وأبين في تمام المعنى. 

(4) في نسخة ح : يتعلق (بالمضارع). 
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التخيير الموجود هو أن نقول : مما يدل على صحة الفرق الذي ذهب إليه مالك» 
صور كثيرة موجودة لا نزاع فيها هي مثلهاد5). 

فمنها أن من اشترى صاعا من صب فلمن باعه أن يبيع سائر الصيعان 
من غير المشتري لذلك الصاعء فلو فعل ذلك وبقي صاع فتلف بافة سماوية 
انفسخ العقد ول ينتقل الصاع للذمة» © لو تلفت الصبة كلها بافة سماوية. 

والسبب في ذلك أن العقد تعلق بالقدر المشترك بين صيعات الصبة. وهو 
مطلق الصاع» فتصرف بِمقتَضّى التجويز فيما عدا الصاع الواحد» وأنت الجائحَة 
على ذلك الصاع» فكان التخيير في غيره مع الافة فيه كالآفة في الجميع» » كذلك 
أجزاء الوقت كالصيعان يخب منها واحد فقط» فإذا تصرفت فت المرأة في ضياع ما عدا 
الاخير منها بالإتلاف ثم طرأ العذر في اخرها قام ذلك مقام وجود العذر في 
جميعها. ولو وجد العذر في جميعها سقطت الصلاة» فكذلك إذا وجد ما يقوم 
مقامه وهُوٌ التخيير مع العذر في الآخر, وبالتخيير حصل الفرق بين سبب الوجوب 
الذي هو القدر المشترك بين أجزاء القامة وبين رؤية الهلال» فإنه سبب الوجوب» 
فإذا وجد سالما عن المعارض ترتب عليه الوجوب» فالفرق من حيث التخيير 
0 

ومثل هذا لو وجب عليه عتق رقبة في كفارة الظهار» وكان له عدة من 
العبيد» فله أن يتصرف فيما عدا الرقبة الواحدة بما شاء من البيع والعتق» فلو فعل 
ذلك ثم إنه طرأ على الرقبة الباقية للكفارة افة لا يتتقل إلى الصيام. ولا يقال : هي 
متعلقة بذمته» وَمَا سبب ذلك إلا التخيير» وأما سبب الوجوب67) فقد وجد في 
حقه سالما عن المعارض» ولكنه كان ذلك على التخيير. 


(5) عبارة القرافي هنا رحمه الله : «ونوضحه بذكر نظائر من الشريعة». 

,6( في نسخة ع : الوجود» ولعل م في نسخة ح من الوجوب أظهر وأبين» وهو الصواب» ويتاشى 
ويتناسق مع قوله في أول هذه الفقرة : ومثل هذا لو وجب عليه عتق رقبة» ويستفاد ود 
القرافي رحمه الله في هذا ا موضع 
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ومثل هذا لو كان له عِدَّة ياب للسترة (أيْ في الصلاة) فتَصَرّف أيضا 
«#” فيها عدًا الواحد» ثم ضاع ذلك الواحدٌ لسقط عنه الوجوب. 


ومثل هذا كٌّ كان عنده من الماء كفايته للوضوء مرارا فتصرف 5 الزائد» 
ثم طرأ على الكفاية ذلك لما وجب عليه. 


وكذلك مَنْ كان عليه قدرٌ معلوم للزكاة الواجبة عليه لأجُل الفطر وزيادة 
عليبا» فتصرف في الزائد م ضاع» لسقط عنه الوجوب. 


هَ 
8 


فهذه الصور وغيرها لو استُّقرُتٌ تَحَقَقَ أن الحق ما اعتبَرهُ مالك رحمه الله 
من الفرق بين وجود السبب سالا عن المعارض يترّب عليه الوجوب اذا لم يكن 
تخيير. ولا يترتب عليه إذا كان ثمة تخيير. 
ولا يقال : هو رججوعٌ إلى مذهب الحنفية في مسألة الأؤقات» بل الوجوبُ 
له ع 5 1 ٠.‏ 9 ام وعءع 
موسع من أوله إلى اخرهء ولكنه لللتخيير الذي فيه تصوّر ما تَصَوّرء واللهُ أعلم.0© 


القاعدة الثانية:ة) 
نقسم فيبا الاسباب. ثم نقرر الفرق بين بعضٍ الأسباب وبعض» 
فنقول : 
(7) قال الإمام القراني رحمه الله في ختام الكلام على هذا الفرق وما ذكره فيه من امثلة ونظائر : 
وه «وظهر أله لا فزق بين قم الممارض في جميع ضور المتبب وبين قيامه في بعض ُو إذا كان 
التَخِيِيرٌ في البعض الاآخرء فتأمّل هذا الفرق فهو دقيق» وهو عمل المذهب ف هذه ا مواضع... 
وقد علق عليه الفقيه ابن الشاط رحمه الله بقوله : ما قاله صحيح. ‏ ” 
[69 هي موضوع الفرق الخامس والثلاثين بين قاعدة الأسباب الفعلية وقاعدة الأسباب القولية. .. 


3 1 ص 203. 7 
قال عنه القرافي في أُوّله : «فالأسباب الفعلية كالاحتطاب والاحتيشاش والإصطيادء والأسبابٌ القولية 
كالبيع؛ والهبة والصدقة والقراض» وها هو في لخر من الاقوال سبّب ب انتقال الملك» وافترقث هاتان ٠‏ 
القاعدتانٍ من وجوه تظهر يذكر مسائلها. . ثم بدأ بالكلام على الاسباب الفعلية اللح. 
وقد علق عليه ابن الشاط في اول الكلام” على الفرق الرابع والثلاثين بقوله : ما قاله في الفرق الخامس 
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إنَّ السبب ينقسم الى عل وشرعي» ا 
وإلى ما ليس هو شرطأً. ثم الذي ليس بشرط ينقسم الى ما هو بجَغل الله» ليس 
للمكنّف فيه دتَل» كالزوال لصلاة الظهرء وإلى ما للمكلف ادحل ود 
ينقسم الى فعلي .وقولي» فالفعلي كالاصطياد سببٌ للملكء والقولي كالشراء سببٌ ‏ 

للملك ايضا. 

فإذا تقرر هذا فنقول : إختلف الفقهاء, أَيُّ سبب أقوَى ؟ فَقِيلَ : الفعل 
أقوى, لأ الأسباب الفعلية وم قن اجون عليه ولا ترد والأسبانه القولية. يه 
مقتضاهاء ولا يمضي بيعُه وصدقتُهُ وقِراضة» وغيرٌ ذلك من الأسباب القولية لا 
يترتّب عليه مسييهاء واصطياده وسائر أفعاله التي يُملك بها لا قي 
يكذاك وي لأميه سب لل تصير أم ولد تحتو» لا يطل ليضاء وعتقه لا ييطل 
ولا يمضيء» مع أن العتق خيرٌ عظيمٌ في الشريعة. 

وقيل : إن السبب القؤلي أقوىء لأن العتق بالقول يستعْقِبٌُ العتق» وبالفعل 
ليس كذلك؛ والسَببُ الذي ستعقب«مسيبهزة أقوى: وأيضاً خما يذل عل أن 
السبب القولي أقوَى؛ أن المَلّك:00 بالإحياء أضعف من القلك بالشراء» لأن 
اتمهلك بالإحياء إذا زال الإحياءُ بطل الملك عند مالكِ112) ولا يطل المِلْكُ عند 
الشافء ي ومالِكُ ف القولي | إلا بسبّب ب ناقل. ولمالِكُ فروع 0 تدل على هذاء 


(9) في النسختين ع6 يستعقبه مسببة وعند القرافي : يستعقبٌ مسببّه, وهو أظهرء لأ المعنى 
أن المسَبْبَ يكون عقب السبب وياتي 5 وهو ما ينسجم مع أول هذه الفقرة عند البقوري» 
فليتامل. 

(10) في نسخة ع : التمليك. 

(11) وأصل القلك بالاحياء لموات لأراضي» وهي الارْضٍ الخلاء التي لا مالك ها من قبل الفرد ولا من 
قبل الجماعة : حديث : «من أَحْيَى أرضاً مانا فهي و أخريجه أصحاب السّئن. 
ومعنى إحيائهاء إعدادها بالتبيء, والتعمير» وجغْلّها صالحةً للانتفاع ها في السك والزرع ونحو 
ذلكء ولا يخلو كتاب من كتب الفقه على التبويب له وبيان أحكامه التفصيلية» فليرجع اليها من 
تعلقت همته. .يذلك. 
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بعد صيده له فيصيدة غيره. 


القاعدة الغالثة:12) 

تقرر فيا الفرق بين الأسباب العقلية والأسباب الشرعية؛ فنقول : 

السببٌُ العَقَلي أولّى كالضياء عن قَرْصٍ الشمسء والشرعي نحو بعت 
وطلقت» وغير ذلك من الاسباب التي 02 : تب عليها أحكام شرعية . 

قال الاستاذ ابو إاسحاق الإسفرائني رمه الله : ب سي هذا القسم 
مع آخر حَرف منه تشبم] لأساف الشرعية بالأببات العقلية» من حيثث إن 
العلل العقلية له يود تقارلها لها إلا عفالة وجودها ا خالة عدمها(2)13) فكذلك هذه 


(12) هي موضوع الفرق الواحد والغانينٍ بعدّ المائة, 44 2. . ص 218 ربين قاعدة الاسباب العقلية) 
وبين قاعدة الاسباب الشرعية نحو بِعْتُء واشتريث؛ وأنت طالق» واعتقتُ ونحوه من الاسباب». 
ومع أن الشيخ ابن الشاط رحمه الله تتبع كلام الإمام القراني في هذا الفرق وعقب عليه بما عقب 
عليه من تصحيح وتصويب البعض لت والمسائل» فإنه قلل من أهميته» وفائدته, وقال : 
هُو فرق لا طائل وراءة» والكلام فيه تعمّق في الدين وتكلفء ولا يتوصل فيه الى اليقين. 
قلت : لا أظن أن الامام القرافي رحمه الله يغيب عن ذَهْنهِ وفكره ذلك الملحظ هذه الدرجة؛ على 
جلالة قدره ومكانته العلمية وطول باعِهِ في هذه القواعد الفقهية» فلعل التأمل في كلامه بتأنِ» 
والمظَرَ فيه بتعمق يدي ويوصل الى أن وراء كلامه في هذا الفرق طائلا وفائدة» وقد سبق لي في 
قاعدة قبل هذه أن أشرثٌ الى أن .إيراد مثئل هذه المسائل هي ببدف شحذ الذهن وتقوية الفكر 
وتكوين ملكة المناقشة والمناظرة العلمية» إضافة إلى ما ترمي اليه بالأباس من تفعيد: قاعدة كقهية 
وتأصيلهاء أو استنباط واستخلاض الوصول إلى الحكم الفقهي فيباء وما يتفرع عن ذلك من 
تبين وجهات نظر الفقهاء وأساس اختلاف الأئمة في بعض الفروع والجزئيات الفقهية» والله 
أعلم. 

(13) عبارة القراني هنا : تشبيبا للأسباب الشرعية بالعلل العقلية, لأن العقلية لا توجبٌ معلوها إلا حالة 
وجودها ...ال. 
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وجل آخر حرب منبا كوجودها بجملتهاء لاله الرجود: لمكن في حقهاء لأمها 
مصادر ل يستحيل وجودها يجملها. 


وقال غيرة من العلماء رضي الله عي أ لا يكون تقدير مسببّات 
هزه الأسانت إلا عَقِيب آاخر خرف وإن عُدمت ا الفعيفة هلزن المت إن 
تحقق» عادةء حيقذ» وعلى هذه الطريقة تحقق الفرق بين الأسباب العقلية 
والأسباب الشرعية. 


والأسيات الشرعية أيضا تنقسم الى ما يوجب مسيّها كبغتُ» وإلى ما 
يوجبه استلزاما كالعتق عن الغير»«14) فقيل : يقدّرُ الهلك قبل النطق بالصيغة 
بالزمن الفرد» لضرورة ثبوت الرلاء لهء ولبرآة ذمته من الكفارة. 

وقال بعض الشافعية : يثبت اللك مع العتق» لأ التقدم:15) على خلاف 
الأصل. 

وقال شهاب الدين : هذا المذهبُ غير متجه؛ لأ الميلك مضادٌ للعتق» 
واجتاعٌ الضدين محال. 

قلت : وقد تقدم أيضا أن قاعدة التقدير ما تحققث له واستدلاله عليها 


(14) عبارة القراني هنا أوسع وأظهرء وهي عند« الزومن وعد لعن يخطا القق لأ هده الأسيات 
الشرعية 5: تنقسم إلى ما يوجب مسبّبه إنشاءء” نحو عنّق الانسان عن نفسه والبيع الناجزء والطلاق 
الناجزء وإلى ما يوجبه استلزاما كالعتق عن الغير» فإنه يوعجب الملك للمعّق عنه بطريق الالتزام» 
بأن يقدّر الملك قبل النطق بالصيغة بالزمّن الفَرْدِء لضرورة ثبوت الودير له ولبراة ذمته من الكفارة 
المعتق عنها. 
وعقب عليه ابن الشاط بقوله :مأ قاله م امكازم العتقق والوطء [ إمضاء البيع يل للملك» 

ْ صحيح؛ وحصول الجلك هنا حمق لا مقَدّرٌ. 

(15) في نسخة : لأ التَّقَدِيم. 
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قال 3 الدين رحمه الله : م الاسباب الشرعية إلى ما يقتي 
وإلى ما يقتضي إبطالا كالبيع 5 الأزل» والطلاق في الثاني وبالله التوفيق.(16) 


القاعدة الرابعة(17) 


نقرر فيبا ما يتقدم عليه مسبّبَهُ من الاسباب الشرعية ومالاء فنقول : 
إن الاسباب مع م المسيانة بكسب ذلك ت: تنقسم الى أبعة اقسام : 


)16( 


017 


عبارة القراني : : وتنقسم أَيْضاً الاسباب الشعية إلى ما يقتضي ثبوتا كالبيع» والهبة والصدقة, والى ما 
يقتضي إبطالا لمسبّب سبب آخر كفوات المبيع قبل قبل القبض» يقتضي إبطال مسبب السبب 
السابق» وهو المبيع» وكذلك الطلاق والعتاق يقتضيان إبطال العصمة السابقة المترتبة على النكاح» 
والملك الميّب في الرقيق على سببه. 

واذا قلنا بأن الفوات يوجب الفسخ» فهل يقتضيه معه لأ الاصل عدم التقدم على السبب» أو 
قبله. . لأ الانقلاب والفسخ يقتضي تحقق ما.يحكم عليه بذلك ؟ خلاف بين العلماء. 

وقد عيب عليه ان الخاط يفره اما قالة يم : » وبما سلف در بين القول يتبين أي مذهبي 
العلماء في المعية أو القبلية أصحٌ والله اعلم. 

هي موضوع الفرق الثاني والئانين بعد المائة بين قاعدة ما يتقدم مسببه عليه من الاسباب 
الشرعية وبين قاعدة ما لا يتقدمٌ عليه مسسببه. ج.3 ص 222 

قال القرافي رحمه الله في أوله : إعلَم أن أزمنة ثبوت الاحكام أربعة أقسام : ما يتقدم» وما يتأخرء 
وما يقارن» وما يختلف فيه فأمًا ما يقارن فكالاسباب الفعلية اللح... 

وقد علق الفقيه ابن الشاط رحمه الله على ما قاله القرافي في اول هذا الفرق» فقال : 

ما قاله فيه صحيح. ثم زاد قائلا : وقوله : «وأمًا ما تتقدم أحكامه عليه فكإِثلاف البيع قبل 
القبض» فانك تقدر الانفساخ في المبيع قبل تلفه ليكون امحل قابلا للانفساخء لأن المعدوم 
الضّرف لآ يقبل انقلابه لملك البائع على خلاف في ذلك؛ وكمثل الخطاً فإن له حكمين : 
احدهما يتقدم وهو وجوب الدية بسبب الزهوق كالارثء والثاني يقترن به وهو وجوب الكفارة 
6 .. لا يصح .فلا يصح تقدير الانفساخ في المبيع قبل تلفهء ولا حاجة اليه. 

أما عدم الصحة فلن لصحم ق الأسباب» المطرة ذياء أن يثنا مسسبباتها أو تقارتها. 

وأما عدم الحاجة اليه فلن انقلاب المبيع إلى ملك البائع لا حاجة اليه» لأ الداعي إلى ذلك- 
كون ضمانه منه. كر ضمانه لا يستلزم كونه على ملكه. للزوم الضمان بدون الملك "ا في 
المعتدي؛ وإنما كان ضمانه من البائع ‏ وان لم يكن على ملكه لأنه بقيّ عليه فيه حق التوفية. 
ثم زاد ابن الشاط معقبا على المثال الثاني المتعلق بِمَثْلٍ الخطا وما ينشاً عنه من استحقاق الدية 
للورثة» قائلا : لا حاجة الى تقدير ملك الدية) بل هو محقق» بنا على أن السبب هو الإنفاذ لا 
الزهوق».» والمراد بالإنفاذ إصابة المقاتِل (أي الأماكن التي لا يب ىأل معها في الحياة بعد إصابتها 
في الانسان او الحيوان. 
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قسم منها يقارن» لا يتقدم ولا يتأخرء كالأسباب الفعلية في حيازة المباح» 
كالحشيش والصيد» وكشرب الخمر والزنى (أيْ للحدود)» ومنها ما يتقدمٌ الحكمٌ 
على السبب كوجوب الدية قبل الموت في قتل الخطاء وسَببّها زهوق الروح. 
ليس لأن ملكه قد تقدّم لاء بل لأ الشرع جعل ها حكم المال المملوك للميت» 
فقضى للورية بأذها على أنصبائهم في الوراثة. 

وقسم يتقدم ويتأخرٌ مسببه» كبيع الخيار يتأخر فيه نقَلُ الملك عن العقَدٍ 
إل الامضاء على الصحيح, وكالوصية يتاخر نقلها للملك في الموصى به الى ما بعد 
الموت.(18) 

وقسمٌ اختلف فيه كالأسباب القولية» هل تقع مسّباتها معها أو بَعْدَها 
على ما مضى من مذهب أي اسحاق الاسفرايني وغيره.(19) 


القاعدة الخامسة20) 


نقرر فيها ما يشترط فيه اجتاع الشروط والأسباب وانتفاء الموانع» وما 
لا يشترط فيه ذلك» فنقول : ش 
الإنشاءات كلها يُشْترَط فيها ذلكء والإقرار لا يشترط فيه ذلك» ومعنّى 


(18) قال ابن الشاط : إنما تأخر نمل الملك في بيع الخيار» لأ البيع إنما ثبت من أحد الطرفين» دون 
الآتحرء فهو عقد غَيْرٌ تام» متأتَر مسيّبه إلى تمامه. 

(19) عقب ابن الشاط على هذا القسم امختلف فيه بقوله : الأمر في ذلك الخلاف قريب» ولا أراة يؤول 
إلى طائل. 

(20) هي موضوع الفرق الواحد والعشرين بعد المائتين بين قاعدة ما يشترط فيه اجتاع الشروط 
والاسباب وانتفاء الموانع وقاعدة ما لا يشترط فيه ذلك.. ج 4. ص 37. 
قال القراني رحمه الله في أوله : إِعلّم أن الانشات كلها كالبياعات والاجارات والنكاح والطلاق 
وغير ذَلِكَ يشترط فيها حالة انشائها مقارنة ما هو معتبرٌ فيها حالة الانشاءء بخلاف الاقرارات لا 
يشترط فيها حضور ما هو معتبر في المُقَرْبِهِ حالة الإقرار, لأن الإقرار ليس سببا في نفسه» بل هو 
دليل تقدم السبب لاستحقاق المقَرّبهِ في زمن سابق..الح. 
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هذا أنه إذا قال : بِعْتٌ هذا مثلا عقيل كناد بذ سن عبار أساب: ابيع 
كلها من حيث الأكان وشروط ذلكء» وانتفاء موانعه عل الإنشاءء فإذا قال له : 
عندي كذا من الدنانير لم يعتبر فيه النقد الغالبُ حيئذ» لأ السبب لاستحقاق 
ذلك الدَّيْنِ قد تقدّم» فمن قال لَه : على دينار من تمن دابة» حَمِلْمَا هذا الإقرار 
على تقدم بيع صحيح على الأوْضاع الصحيحة في دابة تقبل اك ابيع لدو 
خنزير مع ما هو معتبر في البيع» ولهذا قال العلماء : إذا باعه بدينار وفي البَلِدِ نقود 
مختلفة» حمل على الغالب من سكة البلد حيتكذ» وَلو أقرٌ بدينار في بلد» وفيها نقدٌ 
غالب» لا يتعين الغالبٌء لأ السبب البِيعٌ المتقدم» ولعل السبب وقع في بلد آخر 
وزمان متقدم تقدما كثيراء فيكون الواقع حينئذ غيرٌ هذه السكة» وتكون هيّ 
الغالبة ذلك الوقت وفي ذلك البلد» والاستحقاق يتبع زمن وقوع السبب لا زمنٌ 
الاقرارٍ به. 


القاعدة السادسة(2021. 


نقرر فيبا الفرق بين عدم علة الإذن أو التحريم» وبين عدم علة غيإما 
(من العلل). 
إعلم أن عدم كل واحدةٍ من هاتين العلتين علةٌ للحكم الآتحر فعدم علة 
الإذن علة للتحريم؛ وعدمٌ عِلة التحيم عله لِلإذْنِ. وأمّا عدم علة الوْجُوب فلا يلزم 
منه شيء» فقد يكون غير الواجب محرّماء وقد يكون مندوبا و مكروها أو مباحاء 
وكذلك عدم الندب او الكراهة» قد يكون الفعل واجباً او محرما او مباحاء ويتضح 
ذلك باكر ثلاث 0 
قال 0 القرافي في أوله 3 أن . م كل واحدة من هاتيّن العلتين عِلة للحكم الآخرٍء 
بخلااف غيرهما من العلل... 


عقب ان شاط علا حأ بد قف هذا ار به : ما قاله فيه صحيح» » وذلك 
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المسألة الأولى : النظر في النجاسة والطهارة» فالعا ترجع إلى تحرم» 
والطهارة ترجع إلى إباحة» وعلة التحريم في النجاسة الاستقذار والتوسل للإبعاد» 
فإذا عدمت هذه العلة للتحيم كان ذلك علة للطهارة التي هي إباحة» وهذا من 

حيث إنّا نقول في النجاسة : إنها تحريم الملابسة في الصلوات والأغذية لأجل 
الاستقذار والترسل للإبعاد» والمراذ بالقيد الآحَرٍ ريم الخمر والسموم الموجبة 
للهلاك والأمراض» والطهارة علا عن إباحة الملابسة في الصلوات» د علة 
التنجيس علة الطهارة» من. حيث إن الواحدة ترجع ,إلى التحريم والأخرى إلى 
الإباحة. 


المسألة الثانية : تحريم الخمر معلّل بالإسكارء فمتى زال الإسكار زال 
التحريم وبت الإذن؛ وجاز أكلها وشربُهاء وعلة إباحةٍ شرب العصير مسالمَيُهُ 
للعقلء وسلاميّه عن المفاسدء فَعَدَمِ علة المسالمة والسلامة علّة للتخيم» فظهر 
أيعنا في هذه المسألة تصحيح ما قلناه.(22) 

المسألة الثالغة, الحدث -والطهارة» فالحدث يُقال على الأسباب الموجبة 
للوضوء 0 نريدهًا هناء يكال على المنع المترب على هذا السبب, وهذا المعنى هو 
الراك قفو الفقهاء : : يني رفع الحدثء أي يَنْوِي رفع اتصال المنع» ونا صل 
المَنْع فلا يرقع» كا لا يُرْفْعُ السبب الموجبٌ للوضوءء فإ:هما واقعانٍ قد وقعًا. 


فاذا علمتَ هذاء فالحداث يرجع , إلى نرم ملابّسَةِ الصلاة حتى يتطهرء 
وإذا كان الحدث غيالة عن التحريم» والطهارة إباحة ذلك المحرّم» فالأسباتبٌ 
ويه للوضوع علة التحريم» وعدمها علة الإباحة بعد التطهرء واستعمال الماء 
في ارتفاع ذلك المنع وحصول هذه الإباحة» فحصل مِن هذا المثال أن علة 
الإباحة عدم علة التحريم» وعدم سبب الإباحة علة. التحريم. 
(22) كذا في لحني ع» وح وفي هذه المسألة عند القرافي :+ «فْعَدم هذه المسالّمة والسلامة علة 


لتحركه (أيْ الخمر)» فظهر أيضا في هذه المسألة أن عدم علة التحريم علة الإذن» وعدم علة 
الإذن عِلة التحريم». 
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القاعدة السابعة(23) 


نقرر فيبا تداخل الأسباب وتساقطهاء ونُظهر الفرق بينهما فنقول : 
التداخل بين الأسباب معناه أن وجل مان م واحد» والقياسٌ 
يمتضري وجود 2 لكل سبب ) اقل السناف يكون عند التعارض وتنافي 
المسمات» بأن يكون أ السببين يقتضي شيكئا والآخرٌ يقتضى ضِده .او نقيضّه 
فيقدٌم صاحبٌ 0 الراجح منهما على قوع فيسقط الميجوح أو يستويان 
فيتساقطان معا. ثم التداحل والتساقط استويا في أن الحكم لا يترتب على السبب 
الذي دخل في غيو ولا على الحكم الذي سقط بغيه. ومثال التداخل هو ظاهر 
في ستة أنوابت : 
الأول : الطهارة من النجاسة كالوضنوء والغسل إذا تكررت أسبابها الختلفة 
كالحيض والجنابة» والمتاثلة كالجنابتيْن» أو الملامسّتين في الوضوءء فها هنا دخل 
أحذا انين ف «الاحر . 
قلت : كلامه في السب يُشعِر بأن السبّبٌ الشرعي كالسبب العقلي, لا 
يجْتمع على مسبّبٍ واحدٍ أكثر من سبّب واحد. 
ولقائل أن يقول : ليس هذا بصحيح؛ فإن الأسباب الشعيّة هي 
كَمُعَرْفَاتِ ولا مانع يمنع من اجتاع معرّقات عل عر واحدء بخلااف 7 
فإنها موجداتٌ» ولذلك لا يكون للحيين فيبا إل ف واحد. 
(23) هي موضوغ الفرق السابع والخمسين بين قاعدة تَدَاملٍ الأسباب وبين قاعدة تساقطها» ج 22 
ص 29. 
قال عنه الإمام القرافي رحمه الله في أوله : 
إِعلَمْ أن التدامل والتساقط بين الأسباب قد استويا في أن الحكم لا يترّب على السبب الذي 
دحل في غيو» ولا على السبب الذي سقط بغيو» فهذا هو وججه الجمع بين القاعدتين. ثم أحذ 
يتحدث عن الفرق بينبماء فقال : «والتدائخل بين الاسباب معناه أن يوجَدَ سببانٍ مسْبّهما واحد 


الم.. ما ذكره القرافي وذكره الشيخ البقوري في هذا الاختصار رحمهما الله جميعا. 
وقد علق عليه ابن الشاط بقوله : ما قاله القرافي في هذا الفرق صحيح. 
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قال شهاب الدين رحمه الله : 

الثاني : الصلوات» كتداخل تحية المسجد مع صلاة الفرض» مع تعدد 
سيبيما الذي هو الدحُولٌ والرّوَال.(24) 

الثالث» المُعتكف ف رمضان» فلصيامه سببٌ وهو رمضانء» وله سبب 
آخر وهو .الاعتكاف, وأتى بمسبّب واحد. (هو الصيام). 

الرابع : الكفارات في الأيمان على المشهور في حمل الأيمان على التكرار دون 
الإنشاء؛ بخلاف تكرر الطلاق يُحْمَلَ على الإنشاء حتى يريد التكرار.(25) 

الخامس» الحدود المائلة وإن اختلفت أسبابها كالقذف وشرب الخمرء أو 
ماثلت كالزنى مرارا. 

السادس : الأموال كالوطء بالشببة» إذا تكرر الوطء فمهرٌ واحدء ولو 
انفيدت الوطأة الأولى لكان فيبا ذلك. 

ومالك المعتبر عنده في صداق المثلء الوطأة الأول» والشافعي يقول : 

إذا وطئها مرّاتِ فالاعتبار فيبا بحسب الوطأة الوؤسطّى إذا كانت أعظمء 
ويندرجٌ الطرفانٍ فيباء وهذا كا لو وطيها وهي مريضة عديمة المال» ثم تصيح ورت 


(24) فدخول المرء في الصلاة الفريضة من ظهر أو عصر أو عشاء حين دخوله للمسجد يغني عن سُنّة 
تحية المسجد وتحصيل فضلهاء لان التحية حصلت بالدخول في الفريضة» ولذلك قال الشيخ 
خليل بن اسحاق المالكي رحمه الله في مختصو الشهيرء وهو يتكلم عن تحية المسجد : «يّأَدّتْ 
بفرض»»: أي حصلت بأداء الفرض. 

(25) والفرق بين الانشاء والتكرار في الحكم واضحء فلو اعتبر الإنشاء في الأيمان لترتب عن كل بمين 
كفارة مستقلة ولو اغتبر التكرار في ابمين الواردة على موضوع او شيء واحد الترزتبُ ووجبت 
كفارة واحدةة والمالة تمرط نلا الفقهاء وتسطرها بتفصيل في باب الأعان والكذر والتكامهاء 
فليرجع إليها من اراد التوسع في ذلك. 
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مالا عظيماً ب م تَسُقَمُ260). فالحالة الوسطى أعظمٌ هذه الحالات» اننا يكون 

صداق المثل» ومالك يرى باندراج المتأخر في المتقدم. | 

وأما الأصل الذي هو عدم التداخل فهو أكثر في الشريعة» وذلك 
كالإتلافين يجبٌ بهما ضمانانٍ ولا يتداخلان» وكالطلاقين وكالنذريْن يتعدة 
منذورهماء وكالوصيتين بلفظ واحد لشخص واحدٍء على خلاف في هذاء وهو 

وما شافط الأسبالت فهو قسمان : تارة يقع الاختلاف في جميع الأحكام: 
3 في البعض. 

أمّا الأول فكالئدة مع الاسلام» والقتل والكفر مع القرابة الموجبة للميراث» 
وكالدّين يُسقط الزكاة» وأسبابها توجبهاء وكالبيئيُن اذا تعارضتاء وهو كثير» حصل 

التنافي فوقع التساقط. 

وما التساقط يسبب التناني من بعض الوجوه وفي بعض الأحكام, 
فكالنكاح مع الملك» إذا اجتمعا سقط النكاحٌ لقوة المِلكِء ولا تَداحل هنا 

فيقال : هي مضافة لهُما البِنَهَ (أي قَطعاً). 

لواطت علد لكان كع امود عل متهي الشافقي » لا على مذهبناء 
فسقط أمر البينة» لأمبا تفيد . الطن, 7 أفاد القطع فكان أ 4 والله 

أعلم22). 

(26) هكذا في نسخة ح. وهي متفقة مع ما عند القراني في هذه المسألة حيث قال «ثم تَسْقَمْ في 
جسمها» اوهو الصواب الذي معت مع المعنى وسياق الكلام. وفي نسخة : «ثم تسْلم» وهي 
تبذو غلطأء بالمقارنة مع ما سبق تمل والله أعلم بالصواب-م ْ 

(27) عبارة القرافي هنا أوصمع واظهر وهي : «ومن ذلك علم الحم مع البينة إذا شهدت بما يَعَلمُةُ فإن 
الحكم بعياف للبينة دون علمه عند مالك» والقضاء بالعلم ساقط عر من قضاة السو 
00 لذريعة الفساد على الحكام بالتهم وعلى الناس بالقضاء عليهم بالباطل. وعند الشافعي 


علمة مقَدَّمْ م على البينة» لأن البينة لا تُفيد إِلّا الظنّ والعلمُ أولى من الظن؛ ويحتمل مذهبّه أنه 
يجمع بينهما تفل الحكم مضافا إلمهما لعدم التنافي بينهما» اه. 
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القاعدة الثامنة(28) 


نقرر فيبا المقاصد ما هيء والوسائل ما هي ؟ 
ثم نذكر الفرق بينهما فتقول : - 
المقاصد تنقسم الى مَصَالِصَ ومَفاسِد. 
فا مقاصد هي المتضمنة لحذين» والوسائل : الطرق المفضيية إلى المقاصد 
التي هي المصالح أو المفاسد, ولهذا نقول : ْ 
أَحْكامٌ الوسائل تَنْيَمُ أحكام المقاصد, فإذا كان المقصيدٌُ واجباً فالوسيلة 
إليه تجبُ. وإن كان حرماً فالوسيلة إليه تحُرُمُ وإن: كان مندوباً فكذلك» أو 
مكروها فكذلكء أو مباحاء فكذلك. إلا أنه يشكل هذا بإمرار الموسّى على من 
لا شعر له في الحج فإن إمرار الموسى وسيلة لإزالة الشعر إلا في هذا الموضع. 
فيمكن أن يقال : هو مستثنى» وتبقى لنا القاعدة من تبعيّة الوسائل للمقاصد. 
وما يخرجٌ ايضا من الوسائل عن التبعية دفعٌ مال للكفار في فك أسارَى, 
./ من حيث إن إعانتهم بالمال وغييو حرام» ودفع المال الهم وسيلة إلى الاعانة 
ار ش 
00 هي موضوع. الفرق الثامن لمم بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل» ج. 202 ص 22 
قال في أوله القرافي رحمه الله : «وربَمًا عبر عن الوسائل بالذرائع» وهو اصطلاحر أصحابنا 
(المالكية)» وهذا اللفظ المشهور في مذهبنا. ومعناه حَسم مادة وسائل الفسناةة ذفعا اك . 
ثم قال : وليس سد الذرائع من خواص مذهبٍ مالك © يتوهمه كثير من المالكية» بل الذرائع 
3 أقسام سم أَجْمَعَتْ الأمة على سدّه ومنعه وحسمه كحفر الآبار في طريق المسلمين» ٠‏ 
وإلقاء الملم في أطعمتهم. 200 ام جا ا تمر ا اي 
ار 0 نم اشتراها بخمسة قبل الشهر» فهذه عند مالك وسيل 
لسلف خمسة بعشرة الى أجل» توتلا بإظهار صورة البيع» «أي 0 هذه الصورة ممنوعة : 
والشافعي يقول : ينظ إلى صورة البيْع ويُحْمَلُ الامر على ظاهره فيجوز». اه. 1 
وقد علق الشيخ ابن الشاط على هذا الفرق بقوله : جميع ما قاله القرافي في هذا الفرق صحيح» 
غير ما قاله من أن حكم الوسائل حكم ما أفضث إليه من وجوب أو غيوء فإن ذلك مبني على 
قاعدة أن ما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجب. والصحيح أن ذلك غير لازم لم يصرح الشرع 
2 اه. 
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وأيضا فأكل ذلك المال عليهم حرام من حيث إنهم مخاطبون بفروع 
الشريعة» والدفع إليهم سبب لذلك الحرام فيكون حراماء ولكنه ما كان كذلك» 
ترجيحا للمصلحة الحاصلة فيه من فك الشسارئة ومثل هذا ما يدفع لقطاع 
الطريق إذا كان يسيرا. 
ومنها(29) مسأل يقع الغلط فيبا وهي : أن الترخيص لا يكون بسبب30) 
المعصية» ويكون الترخيص لق قارنته المعصية وم تكن نيح فيا اانه 
كفاسيق يَعْدَمٌ الماء» يجوز له التيمم» تجرف القياء قالعلا فل جالياء 
وا معصيّةٌ لا تكون سببا للترخيص» كسفر المعصية لا يكون سببا للفطر في رمضان 
ولا للقصر. 
وهذا الفرق يبطل قول من قال : إن العاصي بسفره لا ياكل الميتة إذا اضطر 
إليباء لأن سبب أكلِهِ خوفه على نفسه لا سفْرّه» فالمعصية مقارنة للسبب لا أنها 
قلت : ولقائل أن يقولٌ : وكذلك سفر المعصية» ليس لصاحبه أن يَقصرّ 
لأيستدق؛ لأ العلة :فق التقعبير المشقة وقد لخددت» والسنسر مقارن» © الام عل 
قولك في الميتة» والله أعلم. 
ا الفقهاء عن الوسائل بالذرائع» والذرائع تنقسم الى ثلاثة أقسام : 
(29) 5 نسحخة حَ : وهنا متالة. والعبارة الأولى أظهر واليتة 
وقد تعرض لما الإمام القرافي في التَنْبيه الرابع من الكلام على الفرق 8 قائلا : 
تفرع عن هذا الفرق فرق آخر وهو : الفرق بين كون المعاصي أسبابا للبُحص» وبين قاعدة مقارنة 
المعاصي لأسباب النخص» فإن الاسبّاب من جملة الوسائل» وقد التبست ها هنا على كير من 
الفقهاء. 
فأما المعاصي فلا تكون أسبابا للنخص» فالعاصي بسفره لا يقصر ولا يفطر. .اخ ا 
1 المعاصي لأسباب الرخص» فلا لج إجماعاء» فيجوز لأفسق الناس وأغصاهم التيمم إذا عدم م الماع 


وهو رخصة» وكذلك الفطر اذا أْضْرٌ به الصومء والجلوسٍ اذا أضرّ به القيام في الصلاة...وهكدًا 
تبدو هذه المسألة أو القاعدة عند الأمام القرائي بين وأوضح. 


(30) في نسخة ح : سبب» والألى أظهر وأصوّبُ. 
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فيها مُسلم» فهذه يجب القول بتحريمها. 
وقسم اتفق على أنها غير معتبرة كبيع العنب» يقال : إنه يَعصير منه خمراء 


او زرعه مخافة ذلك» فلا أحدّ يقول : هذا سَبّبٌ لمنع زراعة العنب. وقسم مختلف 
فيه» هل يَفسدُ أمْ لاء كبيوع الآجال قال بها مالك ولم يقل بها الشافعي ؛ وكالنظر 


لل النشياف لاه وسيلة إلى الزفى» والمسائل هذا القسم كثية. 
قال شهاب الدين رحمه الله : وهذا القِسُم:31) يُظهر خطأ الأصحاب في 


استدلاههم على بيوع الآجال بِسَدٌ الذرائع التي انمق عليّهاء وإنما ينبغي أن يستدلٌ 
عليها بمثل ما ذكره مالك في موطنه في قضبية أم ولد زيد بن أرقم مع سيدهاء 


(31) هذا القسم امختلف فيه من سد الذرائع ذكره شهاب الدين القرافي رحمه الله في الفرق الرابع 
والتسعين والمائة بين قاعدة ما يُسَدّ من الذرائع وقاعدة ما لا يسد منها. ج 3» ص 266 أعاد فيه 
الكلام على الذرائع وتقسيمها إلى ثلاثة افسام» بعد ذكره لها في الفرق الفامن والحمسين بين قاعدة 
المقاصد وقاعدة الوسائل 5 سبق ذكره والاشارة اليه في بداية الكلام على هذه القاعدة الثامنة 
عند الشيخ البقوري رحمه الله. 
وبعد تقس الإمام القرافي لها | إلى ثلاثة أقسام : قسم مجمع على عدم منعه» وقسم مجمع على سده 
وقسم مختلف فيه ونبْيبنه أن سد الذرائع ليس خاصا بمذهب الامامء لان منها ما هو مجمع على 
سَدّه وعدم فتحه, قال رحمه الله : «وامختلف فيه كالنظر إلى المرأة لأنه ذريعة للزفى بهاء وكذلك 
الحذيث معها. 
ومنها بيوع الآجال عند مالك رحمه الله. وُحْكَى عن المذهب المألكي اختصاصه بسد الذرائع» 
وليس كذلك» بل منبا ما أجمع عليه ]ا تقدّم وحيكذ يظهر عدم 7 استدلال الاصحاب عل 
الشافعية في سد الأرايع بقوله تعالى : «ولا : ا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عَدُوا بغير 
علم». وقول النبي َيه : «لَعَنَ اللهُ المبود» حُرّمتْ ث علمهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمائها»» وكمنع 
شهادة الابناء ادباء والعكس» وكشهادة خصم وظنين لا ثُقبل» خشية الشهادة بالباطل. فهذه 
وجوة كثية يستدلون ا وق 3 شيا فإتها تدل على اعتبار الشرع سد الذرائع في الجملة» وهذا 
مُجَمَّعٌ م عليه وإنّما النزاع في الذرائ تع خاصة. : وهي بيوع الآجال ونحوهاء فينيغي أن نذكر أدلة 
خخاصة محل النزاع» و[ إلا فهذه د ..) الى اخخر ذكره القرافي هنا وأُوْرَدَهُ البقوري في اختصاره 
هذا الفروق» رحمهما الله جميعا. 
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و 


ولحان كانم ئشة لحا لما أخبتا أنه رباء فتلك القضية نص في المعنى المختلف 


فيه.(32) 


وذكر في المسألة سؤالاء وهو أن زيد ؛ بن أَرَم رضي الله عنه هو من خيار 
الصحابة» وما وقع قي ذلك إلا من حبك إنه رأى أن الربا لا يع بين السيد 
وعبدو» وعائشة تقول بوقوعه بينهماء وقصّدث عائشة التغليظ في ذلك القول 
ليرجع الناس عن الاقتداء به في ذلك. 


واحتج الشافعي بقوله تعالى : «وأخل اللهُ ابيع وحرم الربا». فلن نهدا 

5 عه ا نر : بضاة 
عام ويا اا كن خاض انسارعا عا ل الصيحية هن اه 'اني ‏ بصمر 
حَبرَ(33), فقال : أتمر خيبّر كله هكذا ؟) فقالوا : إِنّا نبتاعٌ الصاع بالصاعين» 


(32) وهذه المسألة 6 أَوَرَدَهَا شهاب الدين القرافي هنا هي أن أم ولد زيد بن بن أرقم قالت لعائشة 
رضي الله عنها : يا أم المومنين» إنّي بعت من زيْد بن أرقم عبدا بياغائة درهم إلى العطاء (أي إلى 
أجل)» واشتريته بسستائة نقد افقالك عائشة رضي الله عنها : : بيس ما 5 راي بعتٍ)) وبيس 
ما اشتريت» أخيريٍ زيد بن بن أرقم أنه أبطل جهاده مع رسول الله 1" إلا أن يتوب. قالت : 
أرأيت إن أخذته برأسمالي 5 ونان 1 فقالت عائشة رضي الله عنها : «فمن جاءه موعظة من 
ربه فانتبى فله ما سلف» وأمرة | إلى الله». 
قال القرافي رحمه الله : فهذه صورة النزاع (أي لما يكون فيها من الربا)» وهذا التغليظ العظم لا 
تقوله عائشة الا عن توقيف (اي عن استناد الى أثر مرفوع الى النبي عَْنَهِ) فتكون هذه الذرائع 
واجبة السد. وهو المقصود. 
للحديث: وحينقذ لع رمن ل يا ل ع وما ف المويلاً ف ابام 
ما يُكْرَهُ من بيع اتفرء عن ألي هريرة رضبي الله عنه أن رسول عَُه استعمل رجلا (هو مواد بن 
على ثر (ي ول عامل عل) فجاءة جمر جنيب» فقال له ل ال كه : أكل قمر 
خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله نا لناحذ الع من هذا بالصاعين» والصاعين 
بالثلاثة» فقال رسول الله عه لا تفعلء بع الجمع بالدراهمء ثم ابْتَعْ (اشعر) بالدراهم جنيبا». 
والجنيب من تمر هو نوع من أعلى اتمر وأجْوَدِهء قبل ا ؛ وقيل : الطيب» وقيل الصلب» 
ويقابله الجبع بفتح الجمم وسكون المم» وهو الرديء من المر. 
فال ي َيه نبي عن بيع قر بخنصهء متفاضلاء وقال : «اثقر باقر مثلا بثل؛ وأمر ببيع كل 
جنس على حدةٍ بالدراهم. وشراء لجنس ا مرغوب فيه من جيد او غيره. 
والسؤال الذي طرحه القرافي عن زيد ب بن ارقم في وقوع هذه المسألة له» ذكر جوابه منقرلا عن أني 
الوليد بن رشد في المقدمات» ومختصرا في كتابه في هذا الفرق» فقال لدان زيداً ابن ارقم لا 

ريع الربا بين السيد وعبده اه. 0 
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نري ولكن بِيعُوا تَمَرَ الجمع بالدراهم» واشترُوا م عد 


وجوابنا أنه ليس في الحديث أن الجنيب , يشترى مِمْن باع له المجمْع 
وحينئذ تكون التهمة» ومع ذلك فلا دليل 00 عليه والله أَعْلَم. 


القاعدة التاسعة(34) 


الفرق بين تقدم الحكم على سببه دون شرطه. و شرطه دون سببه, 
وبين تقدمه على الشرط والسبب جميعاً. 

وتحريرةُ أن الحكم لا يجوز تقدمه على سببه مطلقاء فإذا كان للحكم 
سبب واحد فلا يجوز تقديمه عليه» وإن كان له أسباب يتقدم عليها فكذلكء» فإن 
كان له سبِبَانٍ فتوسطء اعتبرٌ ذلك الحكم. بناءً على السبب الذي تقدم عليه؛ 
وصارث الأسباب الأخرى كالعدم» فإن شأن السبب أن يتقدم في تأثيه. 


قلت : هذا التقرير يخالف ما قرره في القاعدة الرابعة» وقد قدّمنا الاعتراض 
عل نهاك الى أن السييك يتقدم على مسبّبه لا أن يتأخر» وقد يفارق يا مضى 
في الاسباب الفعلية. 
قلت : وهذا أيضا فبني على أن الأسباب الشرعية لا التأثيره وليس 
كذلك» ب هي معرّفات. 
قال : ومثال الاول»(35) الزوال ست وجوب الظهر» فإذا صليت قبله م 
يُعغتبر ظهْرا. ومثال الثاني الجَلدُء لَه ثلاثة أُمنْبّاب : الزنى» والقذف» والشرب» فمن 
(34) هي موضوع الفرق الثالث والثلاثين بين القاعدتين المذكورقين هنا : ج 1 ص 196. 
ٍ' وعبارة شهاب الدين القرافي رحمه الله في أول هذا الفرق هي : أن الحكم إذا كان 0 مشت ل 
شط فتقدم عليه لا يعتبر» أو كان له سببان أو أسباب فتقدم على جميعها لم يُعُتبر او على 
بعضها دوك بعض » اعتبرناه» بناء على سبب خاص» ولا يضر فقدان بقية الاسباب» فإن شان 
السبب أن يستقل ثبوت مسبيهة دوك غيره من الاسباب» ْم احد يذكر الامثلة لكل قسم 
0 : ما قاله هنا صحيح ظاهر. اه. 
(35) أي مسا له سبب واحد» ومثال الثاني» أي الحكم الذي له سببان فاكثر. 
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و 


جُلِد قبل ملابَّسَة شيء مِنْها لم يُعْتَبَر ذلك حَذدَاء ولا لاف في هذين القسمين. 

القسم الثالث أن يكونّ لهُ سببٌ وِشِرْطء فإِنْ تأتر عنهما اعثُبر إجماعا 
وإن تقدم عليهما لم يغْتبر إجماعاء 0 فيقع الخلاف في كثير من 
صوره بحسب اعتباره وَحَدَم اعتباره» ككفارة ة ابمين إن وقعت متوسطةٍ بين الحث 
والجين» فقيل : تمجُزيء» وقيل : لا. ولو قُدَّمَتْ عليهما ل تُعْتَيَْه ولو رت عنهُما 
لاعتّبرت» بلا خلاف في القسمين:360) وكالركاة تجب بملك النُصاب وشرط دوَرَانٍ 
الحول» لو توسطتء قولان» ولا خلاف في الطرفين»«37) وقد جاء بَعْض المسائل 
فيها التوسط» واعثبر ذلك. 

قال شهاب الدين رحمه الله : لا أعلم فيها خلافاء وهذا في الشفعة إذا 
وقعث فأسقطها الشفيع بعد البيع وقبّل الأخذء سقطثء والأحذ شرّط» والبيع 
سبب(38), وذكر هنا المرأة تسقط حقها من القسّم في الوطءء قال مالك : لها 


(36) قال ابن الشاط : ما كاله للغراي فيا 

37١‏ ا حلاف في الطرفين آئ إذا اي 3 قبل ملك النصاب لا تجزىء إجماعاء وإذا 
أخرجت بعد ملك النصاب ودوران الحول أجزأت إجماعاء وبعد ملك النصاب وقبل 0 
الحول» فيها خلاف. قال القرافي هنا : وكذلك اذا اخرج ز ة الحَب قبل نضج الحب وظهوره لا 
تجرئه» وإن أخرجها بعد يبسيه ه أجوأت» وم يختلفن في هذه الصورة في الإجزاء» أعني العلماء 
المشهورين في إجزاء المخْرَّج بخلاف ركاة النقدين اذا أْخْرجَتْ بعد ملك النصاب 5 الحول» 
لأن ا ا اد لام م 1 
مسألة الصلاة قبل الزوال. وبهذا يظهر بطلان قياس أصحابنا عدم إجزاء الركاة اذا خرجت قبل 
الحول على الصلاة قبل الزوال في قوهم : واجبٌ ألخرج قبل 'وقت وجوبه» فلا يجزى» قياسا على 
الصلاة قبل الزوال» فهذا قياس باطل» بسبب أن ما يساوي الصلاة قبل الزوال إلا اراج الرّكاة 
قبل ملك النصاب» وهم يساعدون على عدم الإجزاء قبل ملك النصاب. 
وقد علق ابن الشاط على ما جاء عند القرافي في مسألة الزكاة وزكاه بقوله : ما قاله فهما صحيح 
ظاهر. 

(38) قال القرافي هنا في الشفعة : فإن أسقطها (الشفيع) ) قبل البيع م يعبر إسقاطه. لعدم اعتبارها 
حينكل واعتبار الإسقاط فرِعٌ اعتبار المسقط. او أسقطها بعد الخد سقطت إجماعاء وإن 
أسقطَهًا بعد البيع وقبل الأحذ سقطئء للا أعلم في ذلك خلافا... 
قال ابن الشاط معلقا على كلام القرافي هنا لل و ملو الا لبن نشوا 
بالشفعة هو الحكم بعينه او متعلقه» فكيف يكون شرطا في نفسه ؟ هذا ما لا يصحء وانما هذه 
المسالة من الضرب الذي له سبب دون شرطء ولذلك لم يقع خلاف فيما إذا اسقطها بعد البيع 
وقبل الأحز والله أعلم . 
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البجوع والطالبةء لأن الطباع يشق عليها الصبر عَن مثل ذلك» بخلاف ما لو 
تزوجَنْهُ مجبوباً أو عِنّيناً فإنه لا مقال لها في ذلك لِيَوَطّن النفس على ذلك. 7 


فلك ترود اسلو سنا عاو ترز از ايا لقاو 1د 
فيها ذكرٌ سبب وشرطٍ وقع ذلك في الطرفيّن» والله أعلمُء إلا أن يقال : 


وقعٌ الإسقاط للوطء بِعْدَ ثبوتٍ سببه وهو البكاح؛ وقبل شَرّْطِهِ وهو 
المفكين» ومثل هذا ]ذا تفرك" المرأة فقا فلها المظالية عند أصحابناء مع أنه 
إسقاط بعد السبب الذي هو النكاح» وقبل الشّرّط الذي هو التمكين« 3 وقد 
يقال : ويمكن أن يقال هنا : ما كان لا المطالبة إلا لإسقاطها قبل سببه» وذلك 
القكين» وهو كإسقاط الشفعة قبل بيع الشريكء والأوّل أظهر .40 


(39) قال القرافي هنا متوسعا في المسألة : أو يقال : السبب هو الفكين خاصة:؛ وما وجد في المستقبل 
عند الإسقاط في الحال» فقد أسقطت النفقة قبل سببهاء فيكون كإسقاط الشفعة قبل بيع 
الشريك» والأول عندي أظهر» وإسقاط اعتبار العصمة بالكلية لا يتَّجهٌ فإن التمكين بدون 
العصمة موجود في الأجنبية ولا يوهجب نفقة» َالدحسَن أنْ يقال : هو من ذلك» غير أنه يشق على 
الطباع ترك النفقات» فلم يعتبر صاحب الشرع الإاسقاط» لطفا بالنساءء لا سيما مع ضعف 
عقوفن. 1: 1 
وعلى التعليلين يشكل بما اذا تزوجثه وهي تعلم بفقره. قال مالك : ليس لما طلب فراقه بعد ذلك» 
مع أنه بعْدَ العقد وقبل اتمكين. والفرق أن الرأة اذا تزوبحث بمن تعلّمٌ بفقره» فقد سكنث نفسها 
سكوناً كلياء فلا ضرر عليها في الصبر على ذلك» ا إذا تزوجته مجبوبا أو ,عنينا فلا مطالبة لهاء 
لفرط سكون نفسها 

)240 إلا قالترجاها عزج م الكاد عند الاي قله السالة : ما قاله فيبا ظاهرء وصا 
اختاره هو المختار» 8 اعتذر به عن المذهب ظاهر. وما رق به بين المسألة وبين ما إذا تزوجته» 
عالمةَ بفقره ظاهر أيضاء وكذلك ما قاله في مسألة إسقاط المرأة حقها في الوطء ظاهر. 
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القاعدة العاشرة41) 
نقرر فيها الفرق بين اللزوم الجزلي واللزوم الكلي, فنقول : 
لإشبك انه إذا لزع شيء شيعاء قد يكون لزوما جزئياء وقد يكون لزوما كليا. 
ثم اللزوم الكلي على قسمين : احدهُما أن يكون كليا عاما لا بحسب شخصء» 
والثاني أن يكون بحسب شخص. فالاول كقولنا : العشرة تلزمها الزوجية» إذ ما من 
حالة تفرض ولا زمان ولا تقدير يُقدر من التقادير الممكنة إلا والزوجية في ذلك 
لازمة للعشرة. 
والقسم الثاني كقولنا : كلما كان زيد يكتب فهو يُحَرّك يَدَه أي ما من 
حالةٍ تُفرضء ولا زمانٍ يشار إليه» وزيدٌ يكتبء إلا وهو يحرك يده في تلك الحالة 
باللزوم ب كتابته وحركة يده 5 كل الاحوال والازمان» والشخص واحد.. 
وأما اللزوم الجزني فهو لزوم الشيء للشبيء في بعض الأحوال دون بعض» أ 
في بعض الأزمنة دون بعض. 
ومأل نف التضاخ عزنا لذ تضزى فول الفا + إن الططينا رو "الكو ردأ 
حصلث أغتَتْ عن الوضوء» فقال : أنتم جعلتم الطهارة الصغرى لازمة للكبرى» 
والقاعدة أن انتفاء اللازم يلزم منه انتفاء الملزوم» فيَلرَمُكم متى انتقض وضوؤه أن 
يعيد غسله؛ وهذا خخلاف الإجماع, أو تنقولوا : هذه القاعدة باطلة» وهذا الآحرٌ 
أنضا ال كه للكبرى. 
والجواب أن نقول : اللزوم بين الطهارة الصغرى والكبرى جُرْي لا كلي» 
فليس يُلرَم الوضوء للغعسل دائما بل ابتداء فقط والدوام مشروط بعدم طريان 
(41) هي موضوع الفرق الثالث والأأبعين بين قاعدة اللزوم الجزقي وبين قاعدة اللزوم الكلي. جَ 1. 
ص 223. قال القرافي رحمه الله في أوله : وضابط اللزوم الكلي العام أن يكون الربط بينهما واقعا 
ف جميع الأأحوال والازمنة» وعلٍ جميع التقادير الممكنة) © كلزوم الزوجية للعشرة مر واللزوم الجزني هو 
لزوم الشيء 0 في بعض الأحوال دون بعض» أو في بعض الأزمنة و بعض» ويتضح ذلك 


بسؤال ذكره ب بعض الفقهاء. ٠‏ الح. وهذا القرق ع يعاق عليه الفقية ابن الشاط: ياي من كلامه 
مما يدل على أن جميع ما جاء فيه عند القراني صحيح ظاهرء والله أعلم. 
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الناقض» فانتفاء الطهارة الصغرى حالة الناقض لا يقَدَحٌ في بقاء الطهارة الكبرى» 
فإن انتفاء ما ليس بلازم لا يلزم منه شيء» ولا أحد ممّن يقول بهذا القول قال 
ببقاء:42) الطهارة الكبرى دون الصغرى في هذه الحالة التي هي. حالة اللزوم» وإنما 
قال به 4 الحالة التي ليست بلازمة» والقول اله يلزم من عدم اللازم م الملزوم 
ا ا لم يض فيها 
باللزوم فلا. 


القاعدة الحادية عشرةر43) 
أشكل الفرق على بعض الفضلاء حتى قال : النظر الأول الذي به يحصل العلم 
بوجود الصانع ب يصح التقَربُ به» وهو خلاف ما عليه الناس» وقال “كرقنا ينكره 
الناس وقد وجد التقرب بالمشكوك فيه في عدة صوّر : 
فمنبا من شك هل صلى أم لا فإنه يجب عليه أن يصلي» وينوي التقرب 
بتلك الصلاة المشكوك فيهاء وكذلك من نسيي صلاة من خمس لا يعرف عيتها 
فإنه ينوي التقرب بكل واحدة من الخمس مع شكه في وجوبها عليه؛ ومثل هذا 
(42) في نسخة ح : تبقى (بصيغة الفعل المضارع). 
(43) هي موضوع الفرق الرابع والاربعين بين قاعدة الشك في السبب وبين قاعدة السبب في الشك» 
ج 1. ض 225. 
قال عنه القرافي ‏ رحمه الله في أوله : أشكل هذا الفرق على جمع من الفضلاءء وانبنى على 
عدم تحرير هذا الفرق الإشكال في مواضع ومسائل حتى خرق بعضهم الإجماع فيبا» فعمد إل 
النظر الأول الذي يحصل به العلم بوجود الصانع وقال : يمكن فيه نية التقرب» مع انعقاد الإجماع 
على تعذر ذلك فيه كا حكاه الفقهاء في كتبهم؛ فأنكر الإجماع وقال : كيف يحكى الإجماع في 
تعذر هذا وهو واقع في عدة صورء فإن غاية هذا الناظر (في الكون قبل أن أن يون أن 
يكرد له صانع 0 1 0 د هذا ا واجبا عليه وألا لاليكرده هذا لا 00 قصد 
التتقرب 3 الصلاة المشكوك فيها... ال. 
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والخوانب أن الشارع شرع ع الأخكام وشرع لها أسنبابًء وجعل من مجملة ما 
قعه عن الأساف الشلةسعه ىق عده من المكو ديك شاء. 

فإذا شك هل هي الشاة الملكاة أو الميئّة حَرُمَنَا معاًء وإذا شك في الاجنبية 
ته من الرضاع حَرّْمنًا مَعاء وسَببُ التحيم هو الشكء وكذلك قد يكون 
الك سبب الوجوب»ء و«المتقربٌ في مثل هذه الصورة جازم بوجود الموجب وهو 
الله تعالى» وسبب الوجوب الذي هو الشكء والواجب الذي هو الفعل» ودليل 
الوجوب الذي هو الإجماعٌ او غيرُهِ من الأدلة. وفي صورة النظر لا شيء منها 
بمعلوم» بل الجميعٌ جهول مشكوك فيه» فالشك في السبب 5 هو في هذه الصورة 
التي ذكرّنا لا يمنع من التقرب44. 


ثم إذا تبين الفرق فلا نقول : إن صاحب الشرع جعل الشك سبيا مطلقا. 
بل نصبه مره سببأء وفي ور صوَرٍ يلف ولا َو وفي صْوّرِ وقع الخلاف فا 
بين العلماء» هل يُلَعَى ذلك الشلكٌ أو يُعتَبرء فاعتبارٌ الشك كا قدَّمْناء وإلغاؤه 
عو ع طن لاطب ولا شَّىٌء عَلَيهء وكمن شك هل سها في صلاته 
أم ا ملغية واختلف فيه فيه كمن شك هل أحدّث أو لا؟ اعتبو مالك دون 
الشافء ي؛ ومن شك هل طلق ثلاث أم لادد4 ؟ ألزمه مالك الطلقة المشكوك فيها 
دون الشافعي» ومن حلف ييناً وشلكٌ ما هي ؟ ألْمَه مالك رحمه الله جميع 
الأيُمان فقد صار الشك ثلاثة أقسام؛ ثم يتضح الفرق بذكر ثلاث مسائل. 


المسألة الأولى» قال بعض العلماء : إذا نسي صلاة من خمس فإنه يصلي 


(44) عبارة الشيخ القرافي رحمه الله في هذه الفقرة : «فالشك في السبب غير السبب في الشك» فالأول: 
يمذع التقرب ولا يتقرر معه حكم والثاني لا يمذع التقرب وتتقرر معه الاحكام 3 زأيت 5 هذه 
النظائر. بوت سؤال هذا السائل» وصح الأجماع ونقل العلماء فيه) وما أُورَده عليه من 

ا 
(45) عبارة القرافي : هل طلق ثلاثا آم اثنشين ؟ 
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ا وتصح نيته مع لتّرّدادء«46) والقاعدة أن النية لا تصيح مع الترداد» 
واشعيت هذه لبور لتعذر اخرم بالنية فيباء» وليس الأمر كذلك» بل الشك 
الذي معه أوجبَ أن يصل يّ خمسء وكذلك من شك في جهة الكعبة» إذا أوجبّنا 
عليه أَربعَ صلواتٍ فقد جرّمنا لوجويية ال ولا ترد 5 قم الا 


المسألة الغانية. من شك في صلاته فلم يدْرٍ كَمْ صل أثلاثا أم أربعا ؟ 
يجعلها ثلاثا ويصَلّي ركعة ويسجد سجلتين بعد السلام» مع أن. القاعدة أن من 
شك هل سها أم لاء لا شيء عليه«47) وقد يجوز أن يكون زاد وأن لا يكون» 
فكيف يَسْجد ؟ مع أنه في غير هذه الصورة لو شك هل زاد أم لا» لا يسجد 
فشكل هذه المسألة:8. ثم كيف يصلي هذه الرابعة ولا بد فيها من تجديد النية» 
فكيف ينوي التقرب بها مع عدم الجزم بوجوبها ؟» ويجوز أن تكون مُحَرّمة خامسة» 
وأن تكون واجبة رابعة» ومع التردد لا جَرْمَ. 

والجواث أن الشرع جعل الشك سبباً لركعة وسجدتين فلا تردادء وَعَلَى 
هذا سببٌ السجود الزيادة والنقص. والشكء» لا ما يقوله الفقهاء من النقص 


(46) هذا في البسكيين بعاح :هم الترواد وعند القراقي : مع التردّد» وهو المصدر القيامي للفعل 
الخمامي : ترد مثّل تكرم وتعلم تكرنا وتعلّماء بضم الحرف الرابع في المصدر. 
وفي ذلك بقول ابن مالك في الفيته الشهيةء وهو يتكلم عن مصادر الأفعال غير الثلاثية : 
غَيرٌ ذي ثلائة مقيسٌ ‏ مطدره كقدّسٍ التقديسٌ 
وركه. تركية - 'والجممصة” ‏ كمال “1 ا تعن تند 
على أنه قد يرد سماعاً على وزن تفعال مثل» تَجوّل تجولاً وجا بخوالاً | إلح. ماكر اربع م 
مصدر الفعل الخمامي يقول ابن مالك في ألفيته. 
00 وشم منحتتهنا يربع في أمُفال قد تلْمْلما 
(47) عبارة القرافي : لا سجود عليه. 
(48) قال القرافي رحمه الله : «ولقد ذكرت هذا الإشكال لجماعة من الفضلاء الأَغيانِء فلم يجدوا عنه 
جوابا... الحء ثم ذكر الجواب كا أُورَدَهُ الشيخ البقوري هنا. 
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والزيادة فقط(49). وبهذا يظهر الفرق بين الشك في السهو وبين الشك في العدد. 
فالأؤل شك في السببء فلا شيء يترتب عليه؛ والثاني سبب في الشلك.500) 
المسألة الثالغة» وقع في بعض تعاليق المذهب أن رجلا توضاً 
الصبح والظهر والعصر والمغرب بُوضوء واحدء(!5) ثمّ أحدث؛ فتوضاً وى 
العشاء» ثم تيقن أنه ترك مسح رأسه من أحد الوضوءين لا يدري أيُهما هو 
فسأل العلماء» فقالوا له : يلزك أن تمسح رأسك وتعيدك انصلواتِ 
الجن فلافيت ليفعل ذلك فنسي مسح رأسه وصلى الصلواتٍ الخمسء ثم جاءً 
يستفتي عن ذلك من سأل أولاء فقال له : إذهب وامسح رأسك وأَعِدُ العشاء 
وحْدَهاء فأشكل ذلك على جماعة من فقهاء العصر وقالوا : الشك موجود في 


ا حالتين» فكيف أ أولا بإعادة الصلوات كلها وفي ثاني حال أمرَ بإعادة العشاء 
وحدّها ؟! 

والجوابٌ أن المسح المذكور إن كان من وضوءٍ الصلوات الأربع فقث أعادها 
طبه العشاء: يعن أن [سعش أولاه فرئت الذمة منبهاء وإن كان من وضوء 
العشاء فقد برثت الذمة منبا بوضوئه الأول 4 فعل التقديرين برثت الذّمة وم سق إلا 
الشك في العشاء. فعلى تقدير أن يكون المسخ ' سي نّ من وضوئها نيكوت ثابتاً في 

(49) قال القرافي : «وهذا الثالث (أي الشك) قل أن يتفطن له فتأمله ولا تجد مَا 26 على مقتضى 
القواعِد غيره» وبه يَظهر الفرق بين الشك في سبب السّهوء وبين الشك في العدد... الح» ما قاله 
القرافي» والبقوري رحمهما الله. 

(50) زاد القرافي هنا قوله : بمعنى أن الشك هو الذي جعلهُ الشرع عل السيية نكف ينه العياة 
ليحصل التقائل بينه وبين الأول طرداً وعكساً. 

(51) أصل أداء الصلوات الخمس وأربع صلوات منها بوضوء واحد لمن استطاع أن يمسك الوضوء لوقت 
طوبا هو الحديث الصحيح الذي اخرجه كثير من ائمة الحديك غن سهان بن بريدّة عن أبيه 
أن النبي عَلتم َيه صلى الصلوات بم الفتح بوره و واحد ومسّح على خفيه» فقال له عمر : لقد 
صتفت اليم كيك م تكن تصتَفُه قال : عدا صعنّه يا عُمرُ اي للتشريع وللبيان. 
وفي معناه أيضا حديث أنس» قال : كان النبي ينه يتوضاً عند كل صلاةء قلت “كين ينه 
0 ؟ قال : يجرئ أحدنا الوضوء ما ُ يُحْدثْ» رواه بعض ائمة الحديث. 


فا متوضئٌ عق له أن يصلي الصلوات الفرائض بوضوء واحد كالظهر والعصر وا مغرب والعشاء, 
وهذا لا يتنانى مع استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة فريضة. 
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ذكني آنه ناكمل الداع بوضوة واتجوم آنا يها مع الدلوابت: فقن صليك 
بوضوءيّن : إِمّا بالأول وإما بالثاني» بخلاف العشاءء ولذلك اختلف جواب المفتي 
قبل الاعادة وبعدّمَاء وبالله التوفيق. 


القاعدة الثانية عشرةم52) 

نقرر فيها الفرق بين المعاني الفعلية والمعاني الحُكُمية فنقول أولا : 

المراد بالمعنى الفعلٍ ما وجوده في زمان وجوده دون رّمان عدّمه كالايمان 
والإخلاص حال حضور ذلك بالقلب لا حال غفلةٍ القلب عنهما. 

والحُكمي حكم صاحب الشرع على فاعله بأنه من أهل ذلك الوصيف 
دائما حتى بلابس ضِدّه وإن غفل عنه. فالمعنى الفعلي موجود للكافر حال 
كفره» والحكمي بحسسبه هُو له في الدار الآخرة» فإنه بعْد الموتِ لا يصحٌ الكفر 
اللفعلي إذا أيقن بالحق في الدَّار الآخرة» ولكنّه له الحكمي» وكذلك له الحكمي في 
الدنيا حال غفلته عن ذلك وعن ضيده؛ وكذلك النية في أوّل الصلاة هي معنى 
فعلٌ, لأنها ‏ حيقذ موجودة بالفعل» وفي أثناء الصلاة إذا غفل عنها هي 
موجودة حكماًء والحُكميات على هذا فرعٌ للفعليات. 


قال : وهنا سن مُسائل : 
المسألة الأولى» مَن ذهب عقله عند الموت حتَّى لم ينطق بالشهادة حيقذ 
لأ يننا مقت للك هو امرمن كنا إن “كان سبق إليه الإقات: الفعل ول 


(52) هي موضوع الفرق الرابع والثلاثئين بين قاعدة المعاني الفعلية» والمعاني الحكمية. ج 1. 
ص 200. قال في أوله القرافي رحمه الله وتمريره أنه ما من معنى مامور به في الشريعة ولا مَنْهِي 
عنه رالا وهو منقسم إلى فعلي وحكمي... ثم أخذ في تبيين كل منبما م أوردة البقوري رحمه الله. 
وعلق الفقيه ابن الشاط على هذا الفرق عند القرافي بقوله : ما قاله فيه صحيح. 
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مم 


يلحقه نقيضه إلى تلك الحالة»(53) وكذلك من كان به الكفر الفعلي ولم يلحقه 
نقيضه فمات غائبا عن ذلكء» فهو على الكفر حكماً. 

المسألة الثانية» إذا سّها عن السجدة في الأولى والركوع في الثانية» فلا 
يضاف سجود الثانية لركوع الأولى إلا أن يقصد ذلكء ولا تكفيه النية الفعلية 
المقارنة لالصلا سين أن النية الحكمية فرعٌ الفعلية» ول تك الفعلية 
متناولّة:5» للصلاة الممرقعة» فلا تكون النية الحكمية التي هي تابعة لما متناولة 

لهارد5 والصلاة لابد فيبا من النية» فلابد من تجديد النية في هذه القضية» وإلا : 

5 

المسألة الفالفة» إذا نسي سجدة من الأولى ثم ذكر في آخر صلاته فإنه 
يقوم إلى ركعة خامسة يجعلها عوض الاولى» ولابد هذه الركعة من نية سجدة؛ لا 

قلناه في المسألة قبل هذه حَرْفا بحرف. 

المسألة الرابعة» قال مالك في المدونة : إن بقيثُ رجُلاه من وضوئه فَخَاض 
بهما نهرا فدلكهما فيه بيده وم ينُو به تام وضوثه لم يُجِْهِ حتى ينويّه. 

قال شهاب الدين : وسببُ ذلك أن النية الفعلية الأول لم تتناول إلا 
الوضوء العادي» وليس غسل الرجلين عل تلك الحالة من العادة المعلومة في 
الوضوءء فإذا لم تكن النية الفعلية فالحكمية التي هي فرع لها يجب أن تكون 

منتفية كا مر فيما تقدم. 

(53) عبارة الإمام القراني في أول هذه المسالة وافية؛ وهي قوله : ومن خرس لسانه عند الموتء وذهب 
عقله فلم ينطق بالشهادة عند الموت ولا أحضر الإيمان بقلبه ومات على تلك الحال مات با 
ولا يضره عدم الإيمان الفعلي عند الموت..» الم. وهذا من فضل الله ورحمته بعباده المؤمنين 

(54) في نسخة ح : مشاركة والصوانب: الأرق وهي ما يوخذ من عبارة القرافي هنا بقوله «والية 
الفعلية الأول إنما تناولث الفغْل الشرعي لا بوصف كونه مرقعاء بل على مجاري العادة في الأكثر». 

(55) في النسختين ع. وح. عدم الإتيان بخبر الفعل الناقص تكونء ولعل المؤلف اعتبرها تامة تكتفي 
بالمرفوع على أنه فاعل» 00 فمعناها توجد (بالبناء 6م 1 هو شان تفسير كان الناقصة 


بالفعل الماضي (وجد) مبنيا للمجهول. أو لعل ذلك سهو من سح خ؛ فيكون الخبر مستفادا من 
الحملة الأول قبل هذه. وكذلك من كلام القرافي في المسألة 00 
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المسألة الخامسة: رض النية في أثناء العبادة» فيه قرلان» هَل بير أُمْ لا ؟ 
فإن قلنا بعدم التاثير فلا كلام وإن قلنا : يوثْر«56) فَوجهَهُ أن هذه النية التي 
حصل بها الرفع وهي العَرْم على ترك العبادة» لو قارنث النية الفعلية الكائنة أول 
العبادة لضادّئْهاء فكذلك الحكمية هي مضادّة لها.«57) 


القاعدة الثالئة عشرقرة5) 
نقرر فيها الفرق بين رفع الواقعات وتقدير ارتفاعها بأن نقول : 
معنّى رفع الواقع ممتذع عقلاء من حيث إِنْ ما وقع في زمانٍ ماض لا يصح 
في زمان متأخر عنه أن يرفع ذلك الواقع الذي مضّى. ومعنى تقدير ارتفاع الواقع 
أن يكون الشيء موجوداً فيعطاه حكم المعُدُوم» وهذا من حيث الشرعء وهذا 
صحيح غير مُحَالٍِء فظهر الفرق. 


(56) كذا في نسخة ح. وفي نسخة عء تؤثر» والصواب الأولى (يؤثر بالياء» باعتبار الضمير يعود على 
رفض النية لا على النية نفسهاء لأ رفضها اثناء الشروع في العبادة هو محَطٌ السؤال والخلاف» 
وهو ما عند القرافي في هذه الجملة. 

(57) وقد علق ابن الشاط على هذه المسائل بقوله في أول تعليقه على هذا الفرق : ما قاله فيه صحيح» 
غيّر أنه في المسائل الثانية والثالئة والرابعة» لقائل أن يقول : إن من نوى الصلاة فإن نيته تتضمن 
إصلاحها إن احتاجث اليه لكني لا أذ كرة الآن من قول الفقهاء, والصحيحٌ ما قاله في ذلك» 
والله أعلم. اه. 

(58) هي موضوع الفرق السادس والخمسين بين قاعدة رفع الواقعات» وبين قاعدة تقدير ارتفاعهاء 
ج.22 ص 26. 
قال شهاب الدين القراني في أوله : هاتان القاعدتان تلتبسان على كثير من الفقهاء الفضلاء» مع 
أن القاعدة الأولى قاعدة امتناع واستحالةٍ عقلي» لا سبيل إلى أن يقع شيء منها في الشريعة» 
والقاعدة الثانية واقعة في الشريعة في مواقع الاجماع ومواقع الخلاف. 
قال : «ولقد حضرتٌ يوماً في مجلس» فيه فاضيلان كبيران من الشافعية» فقال أحدهما للاتحر : 
ما مغنى قول العلماء : ال بالعيب رفع للعقدء من أصله او من حينه قرلان» أمًا من حينه 
فمسلم معقول» وأما من أله فغير مغقول» يسبب أن العقد وافع ل السة وض ا ا 
تضمنه الزمان الماضي» والقاعدة العقلية أن رفع الواقع ممال» وإخراج ما تضمنه الزمان الماضي 
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قلت : لاخفاءَ أن رَفْعَ الواقع اذا فسّر بما قاله فهو محال» ولكنه الذي 
يَسسبق إلى الفهم في الرفع» 6 يقال في التّسْخ : إنه رفع ما هو ذلك» بل الذي 
يرفع اتصال ذلك الحكم بحسب الازمنة» ولا استحالة في هذا. 
ش قال شهاب الدين حمه الله : : وأوضّح هذا بذكر مسائل. 
المسألة الأولى» العيبٌ إذا وجد بالسلعة فكان ذلك موجباً للرد» هل هو 
رفع للعقد من أصله أو من حينه ؟. قولان : من حينه لا إشكال فيه» من أصله 
5-8 يقال : هذا رفع الواقع, وذاك محال» فيقال : 0 هذا من رفع الواقع» وإنما 
هو من باب تقدير ارتفاع الواقع» إذ لاشك في حصول عقّد البيع» فإذا قلنا : من 
حين أصل الشراء فمعناه تقدير الشرع لذلك العقد بعل ظهور العيب كالعدم, 
فالامة إن كانت هي ا مبيعة) وهي قد كانت بحمل) » اذا كان القيام بالعيْبٍ بعل 
الوضع, إن قلنا : من حينه فالولد للمشتري» وإن قلنا امن أقله فالولك للنائم: 
ولا شيء للمشتري» وكذا الخال 2 الات وسائر المنافع. 


ب مُحَالء فما مغنى قوشم إنه رفع للعقد من أصله ؟ قال له الآترٌ : معنى ذلك أنه يرجع إلى رفع 
اثاره دون نفس العقدء فقال له : الاثار والاحكام هي أيضا واقعة من جملة الواقعات» وقد تضمنها 
ايضا الزمان الماضي كسائر الماضيات؛ فيستحيل رفعها كالعقد» ومتذع إخراجها من الزتتان الماضي 
كسائر الماضيات» فقال له الآخر : هذا السؤال يد على مثلي ؟! وأظهر الغضب و«النفور» لقلقه 
وقوة السؤال» وافترقا عن غير جواب» وما سّببٌ ذلك إلا الجهل بهذا الفرق» وها أنا أوضحه لك 
بذكر مسائل اريع» : الى آخر كلامه هنا. 
وإيراد مثل هذه امحاورة والمناظرة بين العلماء وذكرها في هذا المقام مع اختصار البقوري لها يعطي 
ضوءا كاشفا عن هذا القق بين الفاعدين المذكورين فيه ون أهية كنات الفروق ومكاخعه عند 
العلماء في تذليل كثير من الاشكالات والاجابة عن كثير من المسائل الشرعية في الفروع الفقهية. ٠‏ 
وقد علق الفقيه المحقق ابن الشاط على هذا الفرق بقوله : 
جميع ما قاله القرافي في هذا الفرق صحيح., غير قوله بتقدير الملك للمعتّق عنه» فإنه وان كان ' 
التقدير مما ثبت له حكم في مواضع فإنه لا حاجة في هذه المسألة إليه» ولا دليل عليه.» وغيز 
قوله بتقدير ملك الدية 5 قتل الخطاً فإنه ليس 0 تقدير الملك» عي بعد إنفاذ المقاقل وقبل 
زهوق الروح» بل هو موضع تحقيق للملك» والله أاعلم. 


اه. 
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قلت : قد مضى في القاعدة الأول أن كلامه على قاعدة التقدير لم يتم 
وكلامه هنا ليس إلا إحالة على ذلك.(59) 

المسألة الثانية» رفض النية في العبادة» فيها قولان» والمشهورٌ في الصلاة 
والصوم صحة الرفض» وفي الحج والوضوء عدم الرفض.«60) 

قال شهاب الدين رمه الله : وذلك من باب التقديرات الشرعية لا من 
باب رفع الواقع» فلا إحالة فيه. 

قلت : قد مضى في القاعدة التي قبل هذه أن ذلك الرفض هو رفع النْية 
الحكمية لا الفعلية؛ من حيث إنه لو در هذا لرفض من النية الفعلية ادها 
وأبطلتباء فإذا كانت مع الأصل هكذا فمع الحكمي الذي هو فرعٌ أولى أن 
تضاده. وعل هذا فلا تقدير. 

قال م فإ ل 0 
0 المكلّف من إسْقَاط جميع أعماله الحسنة والقبيحة في الزمان الماضي بطريق 
التقدير والقصد إليه» دُونَ أن ياتي بكفرء وكذلك يَقصدُ جميع أعماله السيعة من 
زنى وغيو مما تقدم فيُستريح من مؤاخذتبهاء وذلك كله غير متقررء بل المتقرر في 
الشريعة أن عَدم اعتبار ما وقع في الزمان الماضي متوقف على أسباب غير الرفض» 
كالاسلام يَيدم ما قبله» والهجرة والتوبة والحجء وعَكسها في الأعمال الصالحة 
تبطلها اليدة» والنصوص دَلَّتْ على اعتبار ما ذكرناه» وما الرفض فما نعلمٌ فيه دليلا 
شرعيا يقتضي اعتباره» ثم قال : هذا سؤال قوَىٌ) والأفضل الاعتراف به. 
(59) التقديرات كم قال 0 هي : : إعطاء الموجود حكم المعدوم واعطاء المعدوم حكم الح وهي 
(60) قال القرافي : وذلك كله من المشكلات» فإن النية وقعت» وكذلك العبادّة؛ فكيف يصح رفع 

ارك سح تسيا إلى المشحيل ؟ والجواب أن ذلك من باب التقديرات الشرعية» بمعنى 


أن صاحب الشرع يقدر هذه النية أو هذه العبادّة في حكم مالم يوجدء لا أنه ييطل وجودها 
المندرج فٍ الزنمن الماضي» بل يُجَُرِي عليها الآن حكم عبادَةٍ اخحرى م توجد قط. 
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قلت : وكذلك قاعدة التقدير» مد رسيا ورين لفون ا ولا 
دليل يوجد عليها في الشريعة دلالة قويّة كا الامر في الرفض» فلا يُعتَرّف بواحد 
منهما. 


ثم لقائل أن يقول بعد هذا الفرق بين قاعدة التقدير وقاعدة الرفسض حَتَّى 

يصح القول بالرفض ولا د يصح القول بقاعدة التقدير : إنه وجد دليل عقلٍ امتزج 
ل يمذع من اعتبار النية التي رفضث ويُعُتبر الرفض» وهذا م تقرر عن 
قريب» من المضادة» وقاعدة التقدير ما وُجد دليل مركبٌ من الشرع والعقل؛ ولا 
شعي مجردٌ يدل عليهاء قلا نقول بهاء والله أعلم. 


المسألة الثالقة : إذا قال لامرأته : إن قدم زيدٌ آخر الشهر فأنتِ طالق من 
أوله» فهي مباحة الوطء بالإجماع إلى قدوم زيد» فإذا قدم زيد آخر الشهرء هل 
تطلق من الآن أو من أول الشهر ‏ وهذا الذي يراه ابن يونس من أصحابناء فرفع 
الإباحة الكائنة في وسط الشهرء وقد كانت واقعة» فيؤدي إلى رفع الواقع وهو 
ممال» فقال شهاب الدين رمه الله : هو من باب التقدير الشرعي » بمعنى تقدير 
أن تلك الاباحة في حكم العدم, لا أنا نعتقد أنها ارتَمَعَتْ في الزمان الماضي. 


قلت : وكيف يقدّر ذلكء والوجود على خلافه ؟ والحكم الشرعي على 
ذلك الحسّبء فإنه قد قلنا : إن وطأها كان مباحا شعاء فكيّف يكون حراما ‏ 
شرعا ‏ بالتقدير» وقد مضى ما في هذا أول قاعدة, والله أعلم. 


ثم ذكر شهاب الدين مسألة العتق عن الغير» والكلامٌ فيها قد تقدم, وهذا 


الذي مضى لنا الآن من قبيله ومن الرد عليه» فلا فائدة في ذكر ما ذكره من مسألة 
العتق عن الغير. 
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القاعدة الرابعة عشرة:1») 

نقرر فيها الفرق بين المشقة المسقطة للعبادة وبين التي لا تسقطهاء 
فق : 

المشاقٌ قسمان, أحدهها لا تنفك عنه العبادة كبرد الماء في الوضوء» وألم 
الجوع في الصوم, فهذا لا يُسّْقط شيئاً. لأن الأحكام مقرّرة على التزام هذا. 

القسم الثاني ما تنفكُ عنه العبادة وهو ثلاثة أنواع : في الرتبة العليا 
كالخوف على النفوس وعلى الاعضاء والمنافع» فهذا يوجب التخفيفء وفي الرتبة 
الدنيا فلا يوجبُ تخفيفاء والرتبة الوُسطَى ما قرب منها للعليا جَرَى يجراهاء وما 
عرب هنا الذي حر عرافاة ادرف ولد شيعا 

ثم إن المشقة في الاعتبار أو الإلغاء لها تختلف باختلاف رتب العبادات» 
فالمهعٌ يشرط في إسقاطه أَشْدٌ المشاق وأعمّهاء وما لم يَعْظمْ يؤيُرٌ في. إسقاطه 
المشاق الخفيفة. 

انظ اللنظة مدرو مون غيها" أن ينظ إن بورك" شيع من اربخ 
اغتبر» وإن لم يَرذ شي من ذلك يتعين تحديده بتقريب من حيث قواعد الشرع؛ 
وذلك بأن يبحت عن أدنى مشاق تلك العبادة المعيّنة» فإن وجدها بنص او إجماع 


(61) هي موضوع الفرق الرايع عشر بين القاعدتين المذكورتين : 04 1. ص 118. 
قال ابن الشاط معلقا على يم الأول : 
قلت : : التكليف بعينه .مشقة) لآنه مذع الانسان من اتترنباك ف دواعي نفسه) وهو م 
ي2 ومبذا الاعتبار سس سمي تكليفاء وهذا المعد ى موجود ف جميع أحكامه حتى الإباحة» 3 

ا بمشاق بدنية) وبعض تلك المشاق هو أعظم تلك المشاق يا في الجهاد الذي فيه 
بذّل النفس» فبحسّب ذلك انقسمت المشاق بالنسبة الى التكليف قسُمين : قسم وقع التكليف 
بما يلزمه عادة ؛ أو في الغالب أو في النَّادِر وقسم لم يقع التكليف بما يلزمه. فالقسم الاول لا يؤثر» 
لأنه ينقض التكليف. 

ثم قال الفقيه ابن الشاط عن القسم الثاني من المشاق, التي تنفك عنبها العبادة وعن أنواعه الثلاثة 
2 : ما قاله القرافي في ذلك صحيح. اه. 
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او استدلال» حمل عليها مثلها أو أعلى» وإن كان أذفى لم يحعَلَهُ مُسقطاء وهذا 
بوه كالتأذِي بالقمل في الحج, فهو مبيحٌ للحلنٍ بحديث كغب بن عُجرة(62) والسفرٌ 


كت 


للفطر بالنص. وظاهرٌ ما ذكرنا أنه لم يُعتَبر في قونا : مشقة؛ مدلول مطلق 


هذا الإسم. بل ثفرق ا تقدم تقريره. 


وليست المعامّلات كذلكء إذا جاء فيها مطُلّقُ الألفاظ يحمل على أدنى ما 


يكون» كمن شط الكتابة في العبّد لا يلزم منه الفارهُ فيبا(63) وما ذلك إلا لإظهار 
فضل الامور العبادية على الامور العادية. وأيضا فإن القصد في الامور العادية رفع 
النزاع وما في بابه» والاكتفاء بذلك يُحصل ذلككء وغيره يقويّه ويثيره.(64) 


"2 بردم 


لعو 


هده (+4م6م 


نصّه في الصحيحين وغييها : عن كب بن عُجْرةِ رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه 
ل ار به زمنَ الحديبية وهو يُوقِدٌ تحت قَذْرٍ لى والفمل يتنار على وجهه؛ فقال له : اذاك 
هوم رأسيك ؟ قال : : نعم فقال له النبي عله : إخلق رأسك ثم اذْبَحْ شاة تُسكاء أُوْصُمْ ثلاثة 
أيام أو طم ثلاثة سر قن ترعل مله ساك » وى را قل أي كد2 رين بجوم * 
في خامنة نزلت هذه الآية : «فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو 
صدقة أو نُسّك», وهي لكم عامّةً.اه. 

ومن القواعد المعلومة المقررة في أصول الفقه أن العبة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
الفاره : اسم فاعل من فَرْهِ على وزن كيم إذا مَهَرَ وَحَذْق في الشيءء وعبارة القرافي هنا : 
يكفي في هذا الشرط مسمى الكتابة ولا يحتاج إلى المهارة فيها في تحقيق هذا الشرط. اه. 
ثم قال ابن الشاط عن النوع الثالث الذي هو مشقة بين هذين النوعين : المشقةٍ العلياء والمشقة 
الدنيا : هذا كلام ليس بالمستقم. .. والصوابٌ أن التقسم ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع : متفق على 
اعتباره في الإسقاط او التخفيف» ومتّفقٌ على عدم اعتباره» ومتلّف فيه. 

عبارة شهاب الدين القاني هنا اظهر ووس حيث قال : سؤال آخر» ما لّا ضابط له ولا تحديد 
وقع في الشرع على قسمين : قسم اتقُصر فيه على أقل ما تُصِدُقُ عليه تلك الحقيقة» والقسم 
الآحَرٌ ما تسم للعبادات لم يكتف الشرع بإسقاطها بمسمّى تلك المشاق» بل لكل 
عبادَةٍء مَريّبَة معينة من مشاقها الموَْةِ في إسقاطهاء فما الفرق بين العبادات والمعاملات ؟ 
فالجواب أن العبادات مشتملة على صا العبادة ومواهب ذي الجلال وسعادة الأبْدِء فلا يليقٌ 
تفويتها بمسمى المشقة مع يسّارة (سهولة) احتاهاء ولذلك كان ترْكُ الترخص في كثير من 
العبادات أُوْلَىء ولأ تعاطِي العبادة مع المشقة بلع في إظهار الطوا عية» ولغ في في التقرب» ولذلك 
قال عليه الصلاة والساوم : أفضل العنادات أشيزها رأي اشقهام» وقال + ارك عل. قدر 
نصبك (اي تعبك). 
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وذكر شهاب الدين ‏ رحمه الله هنا في هذا الفرق الكبائر والصغائر 
من حيث هذا الضابط بعُد أن قال : من الناس من منع قِسمة المعاصي إلى كبائر 
وصغائر فال : كل معصية كبيق ثم قال : والْحقُ صحة ذلك» فإن الله تعالى 
جعلهًا كذلك بقوله : #إن تجتبوا كبائر ما تُنْهَو ن عنه نكَفْز عنكم 
سيئاتكم #(65», وقال تإوكرة اليكم الكفر والفسوق والعصيان 6604) فرنّبَ 
الخالفة ثلاثة أقسام» الكفر, ويتلوة الفسق» ودين ذلك العضييان: 

وقال عليه الصلاة والسلام : «الكبائرٌ سبّعٌ»» والقواعذ تشهّدُ لهذاء فإِن ما 
ا ا 

وعلى هذا نقول : الكبية ما عظمّت مفسدتباء والصغية ما قلَتْ 
منستوها ‏ فيكون: عابط ا ١د‏ ديه الشهادة أن شفط جا رودت بد المية أنه 
كبرق فيلَحَقُ به ما في معناهء وما قصر عنه من المفسذة لا يقدح في الشهادة. 
وكذلك أيضا يُنظَر إلى ما ثبت له من الشرع أنه صغية كالقبلة» فما كان في 
معناها نبت له حكم الصغية إلا أن يُصِرٌ عليهاء ثم ينضبط الإصرار المصير 
للصغرة كبرة» قال بض العلماء : متتى حصّل من تكرارها مع البقاء على عدم 
التوبة ما يوجب عدم الوثوق به في دينه» عد فاجعّل 
ذلك قادحاء وما لا فلا. 


قالوا: وكذلك الأمور المباحة إذا حصل بها عدم الوثوق به في دينهِ قِدَّحَتْ» 
وإلا فلا. 


> رأما المعاملات فتحصُلٌ مصاحها التي بُذْلَتْ الأعواض فيبا بمسمى حقائق الشرع والشروط» بل 
0 غير ذلك يؤدي الى كثة الخصام ونشر الفساد واظهار العناد. 
: ويلحق بتحرير هاتين القاعدتين الفرق بين قاعدة الصغائر وقاعدة الكبائر» والفرق بين 
- الكبائر وقاعدة الكفرء والفرق بين أعلى رتب الصغائر وأدْنى رتب الكبائر. 
(65) سورة النساءء الآية 31. 


7 سورة ا لحجرات : الآية‎ 66١ 
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قلت : ذكر هنا شهاب الدين الكفرء وأطال الكلام فيه» ورأيت أن 
ا إلى قاعدته التي ذكر فيها أؤلى» وإنما صم ذكر الكبائر هنا من حيث 
الضابط المذكور, فهي كالمثال لما ذكر أُوّلاء والله أعلم وهُّو الموفق للصواب.67). 
القاعدة الخامسة عشرة/8») 


نقرر فا الكلي والجزنيء والكل والجزهء ثم الحمل على الأجزاء أو 
الحمل على الجزئيات من حيث اعتبار الكل والكلي, فنقول : 
الكل يُستعمل مع الأجزاءء والكلي يستعمل مع الجزييء فمثال الاول 
كعشرة» إذ هه ي كل» وما تحتها أجزاءٌ لما. ومثال الثاليي قولنا : الحيوان إنسان» 
(67) ما ذكره القرافي وهو يتحدث عن الفرق بين المعصية الصغية والكبيق قَرلّهُ : 
«وهذه مواضع شاقة الضبط» عسية التحرير» وفيبا غوامض صعبة على الفقيه والمفتي عند حلول 
النوازل في الفتاوي والأقضية واعتبار حال الشهود في في التجريح وعدمه. وأنا أَلَخِّصُ من ذلك ما 
ع وما لا أعرفه وعجزث قذرقي عنه فحظي منه معرفة إشكاله. فإن معرفة الإشكال علم في 
نفسة وفتح من الله تعالى» فأقول : 
إن 0 فيها» :هل تختص ببعض الذنوب والمعاصي أمْ لا ؟ فقال : إمام الحرمين 
: إن كل معصية كبو» نظراً نظرا إلى من عصى» وكأنهم كرهوا أن تسمى معصية الله صغيرة» 
0 لله تعالى وتعطيناً لحدودة... .» وقال جماعة : بل الذنوبٌ متقسمة الى صغائر وكبائر» 
وهذا هو الأظهر من جهة الكتاب ولس والقواعد, لكر قول الله تعالى : «وكرّه إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان»؛ وقول النبي عَيله : الكبائر 1 وقال : وأما القواعد فلن ما عَظِمتٌ 
مفسدته ينبغي أن يسمّى بيرة» تخصيصا له باسم يخُصّهُ والصغية ما قلت مفسدتهاء فيكون 
ضايط ما ثد به الشهادة أن يفط ما ورد ي الم أنه كبيقه قلق :به ما في معناء» وما 
قصر عنه لا يقد في الشهادة. 
وعلق عليه الشيخ ابن الشاط بقوله : القواعد المستفادة من الكتاب والسنة تقتضي القطع 
بالتفاوت بين الذنوب في الذم والعقاب إن فد الوعيدٌ ثم قال ابن الشاط : وما قاله القرافي في 
ضابط ما ترد به الشهادة» صحيح. اه 
(68) هي موضوع الفرق ال حادي والعشرين بين قاعدة الحمل على أول جزئيات المعنى» وقاعدة الحمل 
على أول اجزائهاء او الكلية على جزئياته وهو العموم على الخصوص.. ج 1 ص 134. 
قال القراقي رحمه الله في اوله : «وهذا المعنى قد التبس على جمع كثير من فقهاء المذهب وغيرهم » 
وهذا الموضع أصلهُ إطلاق وقع في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الاسم» هل يقتضي 
الاقتصار على أوله ام لا ؟ قولان. فلمًا وقع هذا الاطلاق للأصوليين عمل جماعة من الفقهاء 0 
تخرج الفروع عليه» على خلاف ما تقتضيه هذه القاعدة ولابد من قاعدتين : ٠‏ 
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والحيوانُ كلي للانسانء والانسان جزئىٌ له» ثم هذا الجزثي قد يكون كلياً باعتبار 
95 : 0 و : و 852 0 3 
قسمان : الشخصء وهو جزني بإطلاق» والنوع جزبي كلي باعتبارين ا تقدم, 
وهذا هو معنى قول العلماء : الجزلي يقال على الشخصء وعلى كل أتحصّ تحت 
أعم؛ 

ثم الاول جزئيّ عقليء والثاني جزئىُ إضافي. ويقولون أيضا :. اللفظ المفرد إِمّا 
بيان للجزي الحقية ي» والكلي هو المقابل له ”م قلناه. 

فاذا تقرر هذا قلنا : اللفظ الدال على الكل َال على أجزائه في الامر 
والثبومت من الخيرة بخلااف النبي» والنفي من اخيره فاذا أوفجب الله ركعتين فقد 
وجب ركعة) واذا خرن أن زيداً له نصاب فقد يرن أن عندهة عَشْرَة دنانير» وإذا 
نْهَى الله عن الصبّح أن تُصَل ثلاث ركعات لَمْ ينة عن ركعتين» » وكذلك اذا قلنا : . 
ليس عنده نصابء لا يلزم أنهُ ليس عنده عشة دنانير. والسبب في ذلك أن النفي 
والنبي جاء لإعدام ا حقيقة» وعدم ال حقيقة يتصور بفرد واحد من أجزائهاء 6 
يتصور بجميع أفرادهاء والامر والثبوت جاء لطلب الحقيقة وإيجادهاء وإنما توجد 
بجميع اجزائها 


> الأول تحقيق الجزني ما هوى وله معنيان...» والثانية بيان الجزء: وهو الذي لا يعْقَلٌ إلا بالقياس الى 
كل فالكل مقابل للجزءء والكلي مقابل للجزثي..... وها هنا قاعدة وهي أن اللفظ الدال على 
الكل دال على جزئه في الامر وبّرِ الثبوت» بخلاف النبي وخبر النفي» فإذا أوجب الله تعالى 
كدر ننه ابح كن رز عه شك ود ات نط عع ار .الح 

وقد علق الفقيه ا محقق قاسم ابن الشاط رحمه الله على هذه القاعدة عند القرافي بقوله : 

ما قاله في هذه القاعدة غير صحيح» بل اللفظ الدال على الكل دال على جزئه مطلقاء ثم قال 
ابن الخاط معلها عل الخيل رمه ة وركعتين : «إن آرادء فقد أوجب ركعة منفردة فممنوعء وإن 
أراد فقد أوجب ركعة مقارنة لأخرى فمسلم. اه.. وإن اراد فعنده عشة دنانير منفردة فممنوع» 
وإن اراد فعنده عشرة دنانير مقترنة بأخرى فمسَلمُ. اه. وكلام شهاب الدين القرافي رحمه الله في 
هذه القاعدة يَغطي وضوحا وبيانا اكثر لما عند الشيخ البقوري في اوها. 
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د 


قلت : يشكل هذا بأن الركعة في الصبح هي ذات أجزاء اشتملت عليها 
كالقيام والركوع والسجود والقراة والدعاءء فيلرمٌ أن يكون الكل مز اللجراء واجيا: 
ومعلومٌ أن الصلاة امحكوم عليها بالوجوب اشتملت على مفروض ومسنون وفضيلة. 

ثم اللفظ الدال على الكلي» قال شهانت: الديى لا يدل عل خرن مرق 
جزئياته مطلقا من غير تفصيلء» بل إنما ية يفهم الجزثي من أمر آخر غير اللفظ. فإذا 
قلنا : في الدار جسم, لا يدل على أنه حيوان. 

.قلت : هذا الكلام في الجزثي والكلي يظهر منه أن هذا بحسب الأمْر 
والنبي» بحسب الثبوت والنفي. وليس كذلكء فإِنَّكَ إذا قلت : ليست في الدار 
حيوان فقد 0 على أنه ف فيه جميع الجزئيات» لأنه إذا انتف ا انتفى 
الأحصٌ ما أنك إذا قلت : عندهٌ نصابء فقد أنخبرت بأن 0 
وجميع الأجزاء. والذي يظهر لي منه أنه أراد أن دلالة اللفظ على الأجزاء قي 
وعلى الحزئيات لزومية» وكيف كانت فهي لفظية» وإنما الفرق من حيث إن دلالة 
لمزوم ما وَل اللفظ عليها بالوضع وانما دل عليها بالعقل. والوضعية هي المطابقة» 
والتضمُنية مختلف فيباء قيل : هي عقلية» وقيل : وضعية(69). 


ب وقد سبق لنا قاف الكلم عل القاعدة الاولى من قواعد الخبر» تعليق في بيان الكل والجزء» والكلي 
والحزني » والكلية والجزئية ينين ويوضح مدلولات هذه الكلمات ومصطلحاتها عند علماء الاصول 
والمنطق بما يجُعلها جلية واضحة ومفهومة في هذا القاعدة أكثرٌ. 

(69) سبق تعريف كل منبا عند علماء الاصول والمنطق» فدلالة المطابقة : هي دلالة اللفظ على تمام 
معناه كدلالة الانسان على الحيوان الناطق» ودلالة زيد على شخص معين او ذات معينة» ودلالة 
التضمن هي دلالة اللفظ على جزءٍ معناه كدلالة الانسان» على الحيوان فقط او على الناطق فقطء 
ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على امر خارج عن معناه» لازم له ذهناء كدلالة الأسد على 
الشجاعة. 
وقد جمعها ناظم متن السلم في علم المنطق» الشيخ الأحضري رحمه الله فقال : 
دلالة اللفظا على ما وافقه يدعونبا دلالة المطابقة 


وجرئه تضمّناً وما لنم فهو التزامٌ إن بعقل اتُنم 
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ثم قال شهاب الدين ‏ رحمه الله : إذا تقررت هذه القاعدة ظهر أن 
حمل اللفظ على أدنى مراتب جزئياته لا تكون فيه مخالفة اللفظء لعدم دلالته على 
غير هذا الجزثي» أما إذا حملنا الامْرَ على أَقَلٌ الأجزاء فقد خالفنا اللفظ بأنه يدل 
على الحزفي الآخر وما أتينا به. وهذا كقوله : أعتق رقبة» وصومُوا رمضان,ء فلابدٌ 
في هذا الثاني من جميع الأجزاء» بخلاف الأول. 

قال : وببذه القاعدة يظهر بطلان قول من يحرج الخلافٌ في غسل 
الذكر من المذي» هل يقتصر على الحشفة أم لابد من جملته» لأنه اقتصارٌ على 
جزءٍ لا جزني» وكذلك تخريجٌ الخلاف في التيمم» هل هو إلى الكوعين او الرققيّن 
او الإبُطين. على هذه القاعدة لا يتصح أيضاًء فإن الكوعَ ري 000 وإنها يخرج 
عليبا مثل قوله تعالى : «فإِنْ آنْسْم منهيم ُشدأ», قال بعض العلماء : تَحُمله 
على أدنى مراتب الرشدء وهو الرشد في المال خاصّة, قاله مالك رحمه الله أو على 
أعلى مراتب الرشدء وهو الرشد في المال والدّينء قاله الشافعي» مع أن الرشد 
بصيغة التنكير الدَّال على المعنى الأعم الذي لا يدل على جزلي 0 فليس في 
حَمله على اذى لقني مخالمة البثّة» بخلاف الثالين الأولين.(01 

وفنا مسالة الحرام إذا قال : أنت عل 7 حرام اهل يُحْمّل على الثلاث أو 
الواحدة ؟ خحلاف يصح تخريية على هذه القاعدة» لأنّ قوله : حرام» مطُلَقٌّ يدل 
على مطلق التحريم الدائر بين اليب امختلفة» فأمكن حمله على أدناها وعلى 


أعلاها.(02 
(70) عبارة القرافي : فإن الكُوعَ + جزء اليد لا جزني منها. 
(71) علق الفقيه ابن الشاط على هذه المسألة بقوله : قلت : : «مع أن الرشد تصيفة 


التدكير الدال على المغنى الأم) ؛ ليس بصحيح؛ ,لصي الكو دا عل ال املق والمطلق 
لين هن لمعن الاحيم. بل هو المعني الأخص المبهَمْ غير المعيّن... 
020( علق بالشيخ ابن الشاط على هذه المسألة عند الإمام القرائي بقوله 0 0 : «لأن قوله حرام 
مطلقٌ دال على مطلقٍ التحريم الدائر بين الرتب امختلفة فأمكن حمله على اعلاها او على ادناها», 
صحيح, و ؛ وكذلك شن المطْلقَات» وليست من القاعدة التي أرادهاء لكن هنا امرٌ اخحرٌ هو سبب 
الخلاف وهو الغرف في لفظةٍ حرام» هل هو الثلاث او الواحدة ؟. اه. 
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«تنبيسه)» . 

ليس الخلاف في هذه القاعدة مطلقا في جميع فروعهاء بل فروعها ثلاثة 
أقسام ١‏ 

قسم أْجْمَعٌ الناس عل الحمل عل أغغل الرتّب» وهو م ورد من الاوامر 
بالتوحيد والإخملاص» وسلب النقائص» وما ينسّبٌ الى الرب تعالى من التعظم» 
فهذا القسمء الأمر فيه متعلّق بأقصى غاياته الممكنة للعيد. 

وقسم أجمعٌ الناس على الحمل على أدفى الرتب فيه» وهو الأقارير» فإذا قال 
له : عندي دنانيرز حمل على أقل الجمع وهو ثلاثة» وهو أَدنى رتبها مع صدقها في 
الآلاف. لكون الاصل براءة الذمة فيقبّل:73» وليس الأصل إهمال جانب الربوبية» 
بل عكسه والقيام فيه بأكمل ما ينبغي.(4) 


(73) عند القرافي» «فيقبل تفسيره بأقل الزتب»» وذلك أظهر وأبين. 


(74) عند القرافي : وليس الاصل إهمال جانب الربوبية» بل تعظيمها (أي الربوبية)» والمالَعةٌ في إجلال ' 
الله تعالى» لقوله تعالى : «وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون»» فهذا الفرق بين القسمين. 
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القاعدة السادسة عشرق75) 


في تقربر الدليل والحجة والفرق بينهماء ثم الفرق بين أدلّة مشروعية 
الأحكام وأدلة وقوع الأحكام, فأقول : 

هما من حيث العُرْفُ يختلفان: فيقال الدليل على ما يتوصل به الى 
المطلوب شرّعاء ويُقال الحجّة على بعض ذلك وهو ما يقضي به الحكام» لقوله 
عليه الصلاة والسلام : «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من صاحبه»760) 
زفق بيعم !الى كو عدر من الججاج: تبي التين يقضي بها الحكام» وسياني 
ذكيُها على التنفصيل في قاعدة من القواعد, وَدِلّة مشروعية الأحكام نحو عشرين؛» 
على خلاف في بعضهاء كإجماع الخلفاء (الأربعة) وإجماع أهل المدينة» وأصلها 
النفق عليه الكتاب والسنة والاجماع» وقد قررها الأصوليون في كتبهم. 


(75) جمع الشيخ البقوري رحمه الله 5 هذه القاعدة الكلام على الفرق السادس عشر بين قاعدة أدلة 
مشروعية الأحكام؛ وبين قاعدة أولة وقوع الأحكام» وعلى الفرق الساوع عشر بين قاعدة الأدلة 
وقاعدة الحجاج. ج. 1. ص. 129-128. قال الامام القرافي رحمه الله في اول هذا الفرق : 
افأدلة مشروعية الاحكام محصورة شرعا تتوقف على الشارع)» ٍ وهي نحو العشرين؛ وأدلة وقوع 
الاحكام هم ي الأدلة الدالة على وقوع الأحكام» أي وقوع أسبابها وحصول شروطها وانتفاء 
موانعهاء فأدلة مشروعيتها : الكتاب» والسنة» والقياس والاجماع» والبراة الاصلية» واجماع اهل 
المدينة واجماع أهل الكوفة على رأي» والاستحسان, والاستصحاب» والعصمة» والأحذ بالأحف 

ْ وفعل الصحابي الح...‎ ٠ 

(76) وتصنُّه كا أخرجة ائمة الحديث عن أم سلّمة رضي الله عنها أن الن 0-0 قال : «إنما أنا بشرء 
وإنكم تختصمون إلي فقل يتضكى أن كد الح متعمس خض اتسينا لداعل وما 
أسمع» فمن قضيتٌ له بحق مسسلم فإنما هي 8 من النار» فلياخذها او ليتركهاء أخرجه الامام 
مالك في الموطأء والشيخان في صحيحهماء وغيرها من اصحاب السنن. 
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وقد يقال أيضاً الدليل على وقوع الأحكام؛ وهي المسماة بالأسباب 
كالزوال ورؤية الهلال»«77. والأدلة على هذه تكون بالة وبغير آلة. وهي لا 
تنحصرء ولا غاية لها كالاسطر لاب والميزان. ومن حيث إنه لا نهاية لها لم تكن 
هذه الأدلة تتوقف على نصب الشرع» وكذلك الشروط والموانع» وهي هذه الأشياء 
الثلائة موزعة في الشريعة على ثلاث طوائفء فَالْأدِلة يعتمد عليها امجتبدون» 
والحِجَاجٌ يعتمد عليها الحُكامء والأُسبَابُ يعتمد عليها المكلفون» كرؤية الهلال 
والزوال» وما أشبه ذلك. 


(77) عبارة القراني. في اول الكلام .على هذا الفرق أظهر 0 سبق في التعليق قريباء فقد قال : 
وأدلة وقوع الأحكام هي الأدلة الدالة على وقوع الأحكام» أي وقورع أسبابها وحصول شروطها 
وانتفاء موانعهاء وهي غير منحصرة» فالزوال مثلا دليل مشروعيته سببا لوجوب الظهر قوله تعالى : 
«أَقِمْ الصلاة لدلوك الطمن 14 ودليل وقوع الزوال وحصوله في العالمء الآلاثُ الدالة عليه» وغيرٌ 
الآلات كالاسطرلاب والميزان ورئع الدائرة. .. الح» وبذلك يتضح كلام الشيخ البقوري هنا. 
وقد علق الشبخ ابن الشاط على ما جاء عند شهاب الدين القرافي في هذين الفرقين بقوله :ما 
قاله القرافي في الفرق السادسّ والسابع' عشر صحيحٌ اه. 
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الاإجتهاد : 


القاعدة الأولمى:1) 
نقرر فيها من يجوز له أن يفتي ومن لا يجوز له أن يفتي,» فنقول  :‏ 
المشتغل بالفقهء له أحوال : 
الحالة الأولى أن يشتغل بمختصر من. مختصرات حمَذْهْبف فية _مُطلقات 
مده في غيره» وعمومات مخصوصاتٌ في غيوء فهذا حرام عل الانسان أن يفتي 
الناسّ بما فيه إلا أن يعلم أن مسألة من مسائله عَرِيَتْ عن هذا وهي مسنتوفاة فيه" 
فيجوز له أن ينقلها لمن سأل عنها ولا يشبّهُ بها غيرهاء بل يذكرها إن كانت 
القضية هي هيء إذ الفروق كثيرة» وقد لا يعرفها: 
احالة الثانية» أن يكير اشتغاله بالمطّلقات والمقيّدات ويطَّلِعَ على تفاصيل 
المسائل فى الشروحات والمطولات» ولكنه لا يعرف مداركَ إمامه ومستنداته في 
فروعه ضبطا مُق بل سمْعاً من حيث الجملة من أفواد الطلبة والمشايخ, فهذا 
ا أن يفد 0 ل في مذهبه. اباعاً سورد ذلك المذهب» 
هذه تُشبة لال الفلانية» 7 ذلك إن 0 0 حاف بمَدَارِك 0 ا 
وأقِيسَتِه وعلله التي اعتمد عليبا مضل ومعرفة رتب تلك العلل» ونسبتها إلى 
المصالح الشرعية» وهل هي من باب المصالح الضرورية أو الحاجية أو المدممة ؟ِ وهل 
(1) همي موضوع الفرق الثامن والتسعين بين قاعدة من يجوز له أن يفتي وبين قاعدة من لا يجوز له 
أن يفتي اج ص 107» 
قال القراني رحمه الله ني أوله : «إِعْلَمْ أنّ طالت العلم له احوال. .. الح. ماذكره هوء ولخصه ١‏ 
تلميذه البقوري رحمهما اللة. 
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هي من باب المُناسيب الذي اعثُبر نوعٌهُ في نوع الحكمى او جنسه في نوع 
الحكوم2» وهل هي من باب المصلحة المرسّلة التي هي في أدنى رتب المصالح أو 
من قبيل ما شهدت له أصول الشرع بالاعتبار ؟» وهل هي من باب قياس الشبّه 
او المناسب» أو قياس الدلالة» أو قياس الإحالة» أو المناسب. القريب الى غير ذلك 
من تفاصيل الأقيسة ورتب العلل في نظر الشرع عند امجتهدين» فبهَذهٍ الأشياء 
يعرف الفُروقٌ بيْن المشتببات» فمَنْ لا يحيط بها كيف يَعْرفُها ؟ فلعَل المَارقَ عند 
إمامه وهو لا يعرفه, فيمتنع عليه حيكذ الفتوى بما ذكرنا من التشبيه. 

وكذلك الحكم في إمامه, إن ع يكن عارفا ببذه الأمور ال ي شأنها أن تعِيئّه 
على استنباط الأحكام من أدلتاء وإلا لم يصح تقليدٌة.(3) 

ثم لمجتهد الذي يصح تقليده لوجود الشروط فيه قد يَْلَط فتاني له فتوى 
على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص او القياس الجََلِي السالم عن المعارض» 


,2( المناسيِبٌ في ؛ اصطلاجح علماء أصول الفقه هو : وصف ظاهرٌ منضبط يلزم من ترتيب الحكم على 
وفقه حصول ما يَصَلّحُ أن يكون مقصوداً للشارع من شرع الحكم» » سواءٌ أكان ذلك الحكم نفيا 
او إثباتاء وسواءٌ أكان ذلك المقصودُ جلبّ ممصلحةٍ أو َف مَْسَدَقٍ كالبيع» فإن المقصود من 
درهه نمو عضول امللشه ويحكمة زاي. البيغ) الجل بالجراز .والوصف تامسب :هو د ا 
بالمعاوضة» وا حكمة المقصودة من 00 البيع هي الملك. وكالقصاص فإن الوصف المناسيب هو 

٠‏ القتل, العَمْدُ العغدُوان» والحكم وجوبٌ القصاص» ١‏ والحكية المقصودة من شعه الانزجار عن القتل» 
0 النفوس» مصداقا لقول الله تعالى : «ولكم في القصاص حياة» ال. اه. وللتوسع فيه 
باعتيارهء مسلكاً من مسالك العة يُرجع الى كتب اصول الفقه. 

(3) تعبير شهاب الدين القرافي في هذه المسألة أظهر وأُوسَّعُْ حيث قال رحمه الله : 
وسبب ذلك (أي سبب جوز الفتوى بما في فروع المذهب للمطلع عليها في امختصرات والحواشئي 
مغ علدم التخرج لمسائل أخخرى وتشبيبها بها فيما عنده من مسائل محفوظة)» أن الناظر في مذهبه» 
والمخرٌ ج على أصول إمامه» نِسَبثة إلى مذهبه وإفامة كسيبة [ إمامه الى صاحب الشرع في اتباع 
نصوصه والتخريج على مقاصده؛ فكما أن إمامه لا يجورٌ له أن يقيس مع قيام الفارق» لأ الفارف 
مبْطِلٌ للقياس» والقياسٌ الباطل لا يجوز الاعتاد عليه» فكذلك هو أيضا لا يجوز له أن يحرج 

. على مقاصد إمامه فرعاً على فرع نص عليه مامه فع قيام الغارق بينبماء» لأ الفروق إنما تنشأ عن 
ريب العلل» وتفاصيل احوال الأقيسشة. . الى آخر ما أورده في هذا الفرق» ولخصة البقوري. 
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فلا يجوز لأحد أن يقلده في ذلك ويفتي غيو بهاء فإنه ما كنا ننقضٌ حُكم الحاك 
بذلك» فكذلك بل أخرى هو ما قلناه هناء واللهُ أَعْلم. 


الحالة الثالفة. أن يصير طالب العلم إلى ما ذكرناه من الشروط مع الديانة 
الوازعة والعدالة المتمكنة» فهذا يجوز له أن يفتِيّ في مذهّبه نقلا وتخريجاء ويعتمد 
على ما يقولهُ في جميع ذلك. 
القاعدة الثانية40) 
نقرر فيبا السبب الذي من أجله ارتفع الخلاف في مسائل الاجتباد بعد 
حكم الحامم وصارٌ كل مجتبد الى ما حكم به الحا وقد كان الخلاف مقرّرا 
قبل الاجتهاد., غير مرتفع» فقول : 
كان ذلك من حيث إن القصد بوضع الحآة للحكم» إنما هو رفع التشاجر 
والتنازع, لما في ذلك من الفسادء فإذا جوزنا بقاء الخلاف بعد حكم الحاى 
فنحن قد قضينا بإيطال ما بسببه وضيع ونصْبَ الحام في الشريعة» وكان ذلك 
مؤديا إلى دوام التنازع والتشاجر وحصول الفساد دائماء وذلك باطل. 
لا اس هه 
(4) هي موضوع الفرق السابع والسبعين بين قاعدة. الخلاف يتقرر في مسائل الاجتهاد قبل حكم 
الحامء وبين قاعدة مسائل الاجتهاد يَنْطل الخلاف فيها ويتعيّن قول واحد بعد حكم الحاى». ج.2 
ص 103. وذلك القول هو ما حكم به الحآم على الأوضاع الشرعية. 
قال شهاب الدين القرافي رحمه الله في أول الكلام على هذا الفرق : إعلّمْ أن حكم الحاكم في 
مسائل الاجتهاد رقع الخلاف, ويَرْجمٌ الال عن مذهبه لمذهب الحاك» وتتغير فياه بعد الحكم 
عما كانت عليه عل القول الصحيح من مذاهب العلماء. . 
وقد علق الفقيه ابن الشاط على كلام القرافي هذا بقوله : 
قلت : ما قاله القراني يوهم أن الخلاف يبطل مطلقا في المسألة التي تعلق بها حكم الحاك» وليس 
الامر كذلك؛ بل الخلاف يبقى على حاله؛ إلا أنه اذا اسُتّفتيّ احالف في عيّن تلك المسألة التي 
وقع الحكم فيها لا تسوغ الفتوى فيها بعينهاء لانه قد نفذ منها الحكم بقولة قائل ومضّى العمل 
بهاء فإذا استفتيّ في مثلها قبْل أن يقع الحكم فيها أفتَى بمذهبه على أله فكيف يقُولُ : يطل 
الخلاف, ولو بطل الخلاف ا ساغ ذلك» نعم يَنْطّلَ الخلاف بالنظر الى المسألة المعمة خاصة.. . 


اه. 
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الوجة الثاني أيضا أن الحآم اذا حكم بعد نظره واجتهاده فهو منشىء 
للحكمء؛ فكان 'حكمه كحكم الله تعالى في الواقعة ابتداء» والغتي إغا هو مَخَير 
عن الله تعالى بالحكم: فقيت مقنضاة إذا وافق أن كان» خبله ميدق إلا فلاء 
وكل واحد من امجتبدين حيتئذ» أعني قبل الحكم ‏ يقول : حبري هُوَ 00 
والآخر ل كذلك. ثم إذا كان الامر هكذاء يصير حكُم الحآم كالحكم من 
في تلك القضية المعيّنة خصوص» وييقئ انا عا لك التو كأ و له 
تعالى فيها حكم عام, فيتغارض العام والخاصضٌء فيُخَصّصُ ذلك العام بذلك 
الخاص جمعا بين الدليلين. 

ومثال هذا مسألة تعليق الطلاق قبل المِلْكِء قال مالك بلزومه» وقال 
الشافعي : لا يلزم» فإذا حكم حاكمٌ في تلك القضية بأنه غير لازم وبقيت 
العصْمة ثابتة وافق مالكٌ الشافعي في أن هذه العصمة ثابتة ولا طلاق في تلك 
الصورة» وما عدا تلك الصورة يقول مالك فيها : إن الطلاق يلزم» واللهُ سبحانه 
أعلم» وهو الموفق للصواب.(5) 


ش 3 عبارة القرافي رحمه الله ما سبق في أول هذا الفرق هي قوله : 

إعلم ان حكم اام في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف» ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب 
الحام ٠‏ وتتغير فتواه بعدَ الحكم عما كانت عليه على القول الصحيح من مذاهب العلماء. 

ثم مثل لذلك. بأمثلة وقال : فمن لا يرى وقف المشاع» إذا حكم حم بصحة وقفه. ثم رفعت 
الواقعة لمن كان يفتي ببطلانه» نفذه وأمضاه, ولا يحل له بعد ذلك أن يفتي ببطلانه» وكذلك اذا 
قال (لامرأة) : إن تزوجتك فأنت طالق» فتزوججها وحكم حاكم بصحة هذا النكاح؛ فالذي كان 
يرى لزوم الطلاق له ينفذ هذا النكاح» ولا يحل له بعد ذلك أن يفتي بالطلاق» هذا هو مذهب 
الجمهور» وهو مذهب مالكء ولذلك وقع له في كتاب الزكاة وغيو أن حكم الحآم في مسائل 
الاجتباد لا يرد ولا ينقض. 

وعلق الفقيه ابن الشاط هنا على هذا الكلام فقال : «لقائل أن يقول : لا ينفذه ولا يمضيه؛ ولكنه 
لا يده ولا ينقضه (اي حكم الحاك بوقف المشاع)» وفرّق بين كونه ينفذه ويمضيه. وكونه لا رده 
ولا ينقضه» اه كلام ابن الشاط رحمه الله. 
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القاعدة الثالفة» 


نقرر فيها لِمَّ لم يَجُْرْ تقليدٌ أحد امجتبدين للآحر في مسألة الكعبة 
والأواني, وجاز ذلك في كفير من المسائل الفروعية 


قيل : إن الشافعء ي سكل عن هذه المسألة فقيل له : لِمّ جارٌ أن يصلىّ 
المالكي 5 اي والشافعي خلف امالك وإن اختلفا في مسح الرأس 
وغيره من الفرو ع» ولم جز لواحد من امجتبدين في الكعبة والأواني أن يصلي خلف 
امجتهد الآخر ؟ فسكت ولم يجب عن ذلك. ْ 

وأجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله عن ذلك بأن قال : إن 
الجماعة في الصلاة مطلوبة للشارع ضلرات. الله عليه فلو قلنا بالامتناع من 
الائتهام خلف من يخالفه من المذهب لأدّى | إلى تعطيل الجماعات» إلا 5 حالة 
القبلة و قله الجماعات» واذا متَعنأ من ذلك 2 القبلة ونحوها لم يُخْلُ ذلك 

بالجماعة لتلدرة وقوع مثل هذه المسائل وكثرة وقوع الخلااف 2 مسائل الفروع. 

هذا جوابه رحمه الله وهو جواب حسمن .(7). 

فححيات الدوو كه إل : وقد ظهر لي في ذلك جوابٌ هو أقوى من 
هذل مبن” ي على قاعدة وهي أن قضاء 'القاصي متتى عالت إجماعا أو 0 أو 

تا ع 1 اللراعد نقضناهء وإذا كنا لا 0 ع تاك قضاء 00 
لجتهادين فيها للاخر» وبين قاعدة 0 3 والنسيان الكمة ا 3 0 0 0 
فيها أن يقلد الآخر»», والراد بالأواني هنا كا سيائي بيانه» الأواني التي اختلط طاهرها بنجسها) 
اج . ص 100. 
وكات ابن اللضاط على قرل: القرافي نغنا في اممدائل المرومية : يجوز التقليد فيها) فقال : قوله هذا 
مُوهمء وكان حقه أن يقول : «يجوز الاقتداء فيبا وهو مُرَادهُ بلا شك». 

7( علق الفقيه ابن الشاط على هذا الفرق والجواب فيه بقوله : فلت : ذلك فرق ضعيات» ولي :ذلك 
عندي بالفرق» بل الفرق الصحيح أن مسألة اقتداء المالكي بالشافعي» مع أنه لا يتدلك, لا 
بمكن الخطاً فيا على القول بتصويب التهدين» ألا يكن تين الخطأ فها على القول عدم 
التصويب . 
ومسألة الأواني ونحوها لابدٌ من الخطأ فيباء ويمكن تعيينُه في بعض الأحوال» والله أعلم. اه. 


-353- 


لأجل ما ذكرناه» فَأَولّى أن لا ثُقره إذا لم ماكو هف القاهدة كل عن 
اعتقدنا أنه خالّف الإجماعَ لا يجوز تقليده» فإذا كانت القاعدة هذهء حصّل 
باعتبارها الفرق» وبيائه بذكر أَرْبَع مسائل :<©) 

المسألة الأولى» امجتبذون في الكعبة لم يجز التقليدٌ بينهم» لأن كل واجد 
منهم يعتقد أن صاضة لك اماد جيه عليه وهو الكعبة» وتاركُ المجمع عليه لا 
يقلد. أما اختلفان في مسح الرأس فكل واحد منهم يعتقد في صاحبه أنه خالف 
ظاهراً أو مفهوماء وذلك ليْسَ مُجْمعاً على اعتباره. 

قلت : كَيْف يقال : ترك أثراً مجمعا عليه والفرضُ في حق كل واحدٍ ما 
أداه اليه اجتهاده» 6 يقال : الفَرضُ في حت كل واحد من مسح الرأس ما أَذَّاه 
اليه اجتهادهء فإن اعمُررتُ القبْلة من حيتُ هي لَه للمصلي وقلت : هي فرض 
بإجماعء فمثله المسح في الرأس للوضوء فرضٌ بإجاع» وتعيينُ الكل أو البعض 
كتين الجهة من الجهة» فالمسألة كالمسألة» والله أَعْلَمْ.. 

قال : المسألة الثانية, الختلفون في الأواني التي اختلط طاهرها بنجسهاء اذا 
اختلفوا وهم يعتقدون أن النجاسة مبطلة للصلاة» إما .بالاجتهاد أو بالتقليد» فان' 
حكم الله في حقهم بالإجماع ما.ادّى اليه اجتهادهم أو اجتهادُ إمامهمء وإذا كان 
حكم الله في حقهم ذلك بالاجماع» فكل واحد منهم يعتقد في صاحبه أنه 
لابَسَ في صلاته ما هو مُبْل لصلاته بالاجماع» فقد خالف مجمعاً عليه فلا يجوز 
تقليده بخلاف من لا يتدلّك في غسله أو لا ْمل لم يخالف مُجْمَعاً عليه. 

قلت : العجَبٌ منه يجعل يه في مسألة النجاسة» ويئفيه في مسألة 
التدّلكِء فإن كان الإجماع من حيث إن الأحكام استندت للاجتهاد» فالاجتهاد في 
المسألعين» وإن كان من حيثُ الأدلة واختلافها في المسألتين فأدِلة النجاسة أنها 
مبطلة للصلاة ليس فيها إجماع ولا نص ولا قاعدة كا هي أدلة التدلك» بل أدلة 
التدلك أقوى» فالخلاف واجدٌّ في الموضعَين» وهذا ضعيف. 
(9) في نسخة ح : وين الكل أو البعض كتين الجهة من الجهة. 
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والحقٌ ما قاله عز الدين» واللهُ أعلم. 

قال : المسألة الثالفة» وذكر الثياب تُلبَسُ أيضاء وقال : 

9 0 حَرْفاً بحرف.(10) 

0 0 0 .0 أن 52 اذا اختلفا في الأواني التي وقع فيها 
57 عصفور ْ يجز أن يتم حلفي بالاخريه ولو 9 مالكياً وشافعيا كان 
المال> ي قد توضأ بما قد وقع فيه روث عصفور لجاز للشافعي أن نم به» وعدم 
الجواز هنا أوَى؛ لأنه تعين أن ذلك النجس هو في جانب الإمام. وفي المسألة 
الأخرى ما نحن على يقين أنه في جانب الإمام» وجوابه كالجواب المتقدم. 

قلت : والرد عليه فيه كالرد عليه فيما تقدم.«12) 


القاعدة الرابعةرة م 
تقرر فيها الفَرّقَ بين الفتوى والحكم فتقول : 


(10) عبارة القرافي رحمه الله في هذه المسألة التي هي : المسألة الثالثة : امجتبدون في الثياب التي اختلط 
طاهرها بنجسها إذا اختلفوا وهم يعتقدون أن النجاسة مبطلة للصلاة, إما إما باجتبادهم : اجتهاد 
إمام قلدوهء لا يقلد بعضهم بعضا كا تقدّم في مسألة الأواني بعينها حرفاً بحرف. اه. 
)11١‏ عبارة القرافي فيها : إناءٌ وقع فيها روث عصصفور وتوضاً به مالكي وصلَّى رم ي أن بصلى 
خلقهةُ ولا يضر ذلك الشافعي كا لا يض تزِك المالكي البسملة وغيرها مما يعتقدهٌ الشافعي. اه 
(12) علّق الفقيه الحقق الشيخ قاسم بن الشاط الانصاري رحمه الله على هذه المسائل بقوله : 
ما قاله شهاب الدين القرافي في المسائل صحيح؛ بناء على ما قرره» وهو أن الفرق مخالفة الاجماع 
ف أحَد د الطرفين دون الآخر» تين المتاط في مسألة الأواني ونحوهاء وعدم تعيينه 5 مسألة البسملة 
(13) هي موضوع الفرق 5 والمائثتين بين قاعدة الفتوى وقاعدة الحكم. اج 4. ص 38. 
قال في اوله القرافي رحمه الله : «ويشَْنِي على هذا الفرق تمكينُ غيو من الحكم بغير ما قال في 
الفتيا في مواضع الخلاف» لات الحكم) فكل ما يقال في العبادات إنما هو فتْيا لا يُدخلها 
الحكمٌ البنّه إن كانت مذهب السامع أخذ بباء وإِلّا فله تركها والعمل بمذهبه.» 
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العباداثٌ كلها لا تكون إلا فنوى» ولا يكون فيها حكمٌ وإن صدرّت من 

قاض» ولهذا كان الخلاف بعد قول القاضي فيبا | كان قبله. كأن يكونّ القاضي 
قد أمَرَ 00 ينادي بن اليوم من رمضان» لأخل شهادة شاهدٍ واحد عنده قله 
فللمالكي الخلاف هناء وما أشبه ذلك من الامور التعبدية» وإنما يكون حكم 
0 مَؤثرا .ف ف الحلاف بعد حكمه إذا أنشا حكمّهٌ في مسالة اجتهادية 
تتقا تتقاربٌ فيها المدارك كُ لأجل مصلحة دنيوية) فاشتراط فيد الانشاىع احترارٌٌ من 
حكمه 2 مواقع الأجماع» فإن ذلك اخبار وتفنيذ مَحَضٌّ(14) بخلااف باع 
الجلااف» ففيها الانشاءء وهو إلزام العزلة القولين اللذين قيل هما ف المسالة: 
قلي 00 لكي 0 34 0 00 يحكم به د على غيرة » 
0 قال صاحب الجواه : أحترانا من العبادات :5 قلنا أَوّلاَء وإا يكون 
حكومة اذا وقعَث المنازعة في العقود والأملاك والرُهون وغيّر ذلك مما هو في 
مصالح الدنيا. قال صاحب الجواهر : ما قضّى القاضي به من نقل الأملاك وفسلخ 
العقود فهو حكم. فإن لم يفعل أكثر من تقرير الحادثة لا يفعت إليه كالمرأة 

وفعلى الفعية بن الحاظة عل هذه الفقزة الأإل تع هنذا اقرف مقرله ها فالدالقراق يذلاف 

7 اه. 

ثم أق شهاب الدين القرافي بأمثلة من مسائل العبادات التي لا يتعين فيها اتباع حكم الحا 

9 مختلفا فيها بين الأئمة» وإنما يتبع احالف في المسألة مذهب إمامه فيباء ولا يلرّمه قول ذلك 

القائل لا في عبادة ولا في سببها ولا شرطها ولا مانعها. 

ثم قال القرافي بعد ذلك : وبهذا يظهر أن الامام لو قال : لِمّ لا تقيمونَ الجمعة إلا بإذني لم يكن 

ذلك حكماء وإن كانث المسألة مختلفاً فيباء » هل تفتقر الجمعة الي إذْنٍ السلطان أم لا ؟ وللناس 

أن يقيموها بغير ا الامام» إلا ان يكون في ذلك صورة المُشَاقة 55 أبّهة الولاية» وإظهارٌ 

العناد واخالفة, فتَمنعٌ إقامتها بغير أمره» لأجل 0 لا لأنه موطن خلااف اتصل به حكم 

الحام» وقد قاله بعص الفقهاء وليس بصحيح. . 


يغلي علي ابن الشاط بقرله : قلت 0 050000 
بأَمْر مختلّف فيه» فيتعين الوقوف عند حكمه. والله أعلم اه. 


(14) علق الفقيه ابن الشاط على هذا بقوله : ليس ما قاله القرافي من أنّه إخبار» بصحيح» بل هو 
تنفيذٌ مخضء وهو الحكم بعينه» | إذ لا معنى للحكم إلا التنفيذ... ال. 
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زوجَث نفسها بغير إذن وليباء وأجازه» ثم عَزِل وجاء قاض بعده» قال عبد 
الملك + اليو بحكم ولغيه فسخه. وقال ابن القاسم : هو حكيٌ لذنه اناف 
والاقرار عليه كالحكي بإجازته فلا ينقض. وأجازه ابن محرز وقال : إنه حك ف 
حادثة باجتهاد» بخلاف ما لور رفع اليه ذلك النكاح فقال : أنَا لا أجيز هذا 
التكاحَ بغير ولي» من غير أن يحكم بفسخ هذا النكاح بعينه فهي فتوى وليست 
بخكم., قال : ولا أعلمُ في هذا الوجه خلافاء 3 قررنا في القاعدة قبل هذه أن 
حكم الحام يرفع الخلاف في مسائل الاجتهاد ويرجع القولّ واحدا. وما ذكرناةٌ هنا 
يتمم ذلك القولٌ المذكور هنالك من حيث خروجٌ العباداتِ كلها والحكم 
المذْرَك الضعيف», والله سبحانه أعلمُ. وهو الموفق للصواب. 
القاعدة الخامسة:15) 

نقرر فيها أن الي عليه الصلاة والسلام كان يتصرف بالإمامة 
وبالفتوى وبالقضاء. 

هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام» ما من مَنصيب كريم د 
كم من الكبير في ذلك المنصبء فله الفتوى, وله الإمامة» وله القضاءء والغالبُ 
عليه التبليغ. 


ثم قد بقع الالجماع على أن بعض الاشياء كانت منه بالتبليغ والفتوى» 

ومنها ما يجمع الناس على أنه بالقضاءء ومنها ما يجمع الناس عليه أنه بالإمامة» 

ومنها ما يختلف العلماء فيه لتردده بين رتبئيّن فصاعداًء وهذه الاشياء إنما فصَّلتُهاء 
ع ال 5 2 جوء 

لان اثارها تختلف. فكل ما قالهُ أو فعَله على سبيل التبليغ كان ذلك حكما عاما 

قال القرافي , رحمه الله ة ف أو : «إِغْلَمُ أن ا ل هو و الثقام الأعظم لاسي الأخكيٌ 

والمفتي الأَعلَمُ فهو مله إمام الائمة» وقاضي القضاة» وعالمُ العلماء» فجميعٌ المناصب الدينية 


فْضها الله اليه في رسالته» وهو أعظم من كل من تولى منْصباً منها في ذلك المنصب الى يوم 
القيامة. 
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على الَقَليْنهه0 | إلى يوم القيامة. وما تصرّف فيه بالامامة لا يجوز لأحد أن يقدم 
عليه إلا بإذن الإمام, 7 تصرف فيه بالقضاء لا يجوز لأحد أن تقَدّمَ عليه إلا 
بحكم حاآك ويتحقق الفرق بين هذه بأَرْبَعج مسائل : 

المسألة الأولى أن نقرر الامثلة لما ذكرناه فنقول : 

تصرفة عَقلَه ببعْثِ الجيوش» وقتال الكفار والخوارجء وتولب القضاة والولاة» 
وقسمة الغنائم» وعد العهد مع الكفار» وما أشبّه هذه الاشياء التي شأن الأئمة 
أن يفعلوهاء تصرّفٌ«17) فيها بالإمامة. والفصل بين صْمَين في دعاوي الأموال أو 
أخكام الأبدان ونحوهاء وسائر ما يحكم به من البينات أو الذكول ونحو ذلك(18) 
فهو تصفْ بالقضاء. وكلّ ما يتصرف فيه عليه الصلاة والسلام بقوله أو فعله في 
الغنادذاك: أو أحات: يه :سوال سائلء فهذه فتَوى وتبليغ. وهذه المواطنٌ لاحفاء 
فيباء ومَوَاطِن التّرداد والخفاء في بقية المسائل192). 

المسألة الثانية» قال عليه الصلاة والسلام : «مَنْ أَحْيّى أرضا ميتة فهي 
له»» قيل : هو تصيّف بالإمامة» فليس لأَحَدٍ أن يُحْبِي إلا بإذن الإمام» وإليه 
ذهب ابو حنيفة. وقيل : هو تضاف بالفتى فلا يتوقف الأحياء على إذن 


(16) كلمة القّقَلِين يراد بها الانس والجن» ومنه الآية الكريمة في سورة الرحمان؛ الم... «ستفرٌغ لكم 
أيّها التقلان». 

(17) في نسخة ح : يتصرف (بصيغة الفعل المضارع). 

(18) في نسخة 3 : ونحوها. 

(19) علق ابن الشاط على قول القرافي هنا : ونحقق ذلك باربع مسائل» وعقب عليه بقوله : 
لم يجود القراني التعريف ببذه المسائل ولا أوْضّحَها كل الايضاح. والقول الذي يوضحها ا 
المتصرف في الحكم الشرعي » إما أن يكون تصصفه فيه بتعريفه وإما أن يكون بتنفيذه» فإن كان 
تصفه ععرينه فذلك هو الرسول إن كان د المبلغ عن الله تعالى» وتصفه هو الرسالة» الا فهو 
المفتي وتصافة هو الفتوى. وإن كان تصرفه فيه بتنفيذه» فإما ان يكون تنفيذه ذلك بفصل 
وقضاءء وإبرام وإمضاء وإما ان لا يكون كذلكء فان م يك عذلك فذلك هو الإمام, وتصافه 
هو الإمامة» وإن كان كذلك فذلك هو القاضي» وتصرفه هو القضاء. أه. 
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الإمامء وتفرقة مالك بين ما قَرْبَ وَبيّْن ما بِعُدَ ليس بهذه القاعدة»00© بل من 
حيث إن ما قرب يؤدي الى التشاجر والفيّن إن لم يرفعه الإمام بإذنه» وما بَعدَ 
وليس كذلك فلا يحتاج فيه لإذنه. وقاعدة مالكِ هنا بالترجيح للنظر للفتوّى من 
حيث إن الفتوى التبليغ أغلبُ عَلَى أمْر النبي عله والنظرٌ إلى الغالب راجح. 

المسألة الغالة, قوله عليه الصّلاة والسلام لهند زوجة أبي سفيان : «حذي 


لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف»(21) هل هو بطريق القضاء فليس من ظفر بحقه 
عند أحد أن ياخذه بغير عِلْمِ خصمه؛ أو هو بطريق الفتوى والتبليغ» فله أن ياحذ 
حقه من خصهمهٍ من غير أن يشعر به ؟ والقولان مذكوران عند العلماء» حكاههما 


الخطابي.22). والظاهر أنها فتوى» لعدم حضور ألي سفيان. 
المسألة الرابعة» قوله عليه الصلاة والسلام : «من قتل قتيلا فله 


(20) عبارة الامام القراني فيها أظهر وأوضحء حيث قال : «وأما تفرقَة مالك بين ما قَرُبٍ من العمارة فلا 
يُحبى إلا بإذن الامام» وبين ما بَعدَ فيجوز بغير إذنه» فليس من هذا الذي نحن فيهء بل من 
قاعدة أخرى وهي أن ما قرب يؤدي الى التشاجر والفتن وإدخال الضررء فلابد فيه من نظر 
الائمة» وما يَعْدَ فلا» فيجوز. مده مالك والشافعي في الاحياء أرجحٌ, لأ الغالب في 
تصرفه عه الفتيا والتبليغ» والقاعدة أن الدائر بين الغالب ا إضافه الى الغالب أؤلى. اه. 
وقد علق ابن الشاط الفقيه امخحقق على هذه المسألة ونا جاء ‏ رحمه الله في هذا الفرق الى 
أخره بقوله : 
ما قاله القرافي فيها ظاهرء وما رجح به مذزهب مالك والشافعي راجح والله تعالى أعلم. وما قاله 
بعد الى آخر الفرق صحيح ظاهرء والله أعلم. اه. 

(21) حديث صحيح احرج الشيخان : : البخاري ومسلم رحمهما الله عن عائشة رضي الله عنها. 
وأول الحديث نطلل أن هندا بنتَ عثبة» قالت : يا سيول 0 : إن أبا سفيان رجل شحبح 
وليس يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعْلَّمُ فقال يِل لها : مذي لك ولولدك ما 
يكفيك بالمعروف. 

(22) هو الامام الجليل» وامحدث الاديب» أبو سليمان احمد بن: محمد بن ابراهم بن الخطاب الخطاني 
من علماء القرن الرابع المهجري» ولد في بوست من بلاد الافغان» عده ابن السبكي إماما جليلا 

عن ائنة السئةة - مصنفات كثيرة في السنة والفقه وعلم القرآن والحديث. ا 
من اشهرها وابرزها م السنن في شرح صحيح البخاري. وقد طبع في جزءين بتحقيق د. 
يوسف الكتاني جزاه الله خخيرا 
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رن 


سلبه»(23) اختلف العلماء» هل تصيفه بالإمامة او بالفتوى» فإن كان بالإمامة فلا 
يكون حينئكذ إلا بع بعد إذن الامام, وإلى هذا ذهب مالك» وخالف ما 8 اليه في 
الاحياء من حيث اعتباره الغالتَ» وحمَلهُ على ترك الغالب هنا أن الغنيمة أفثليا 
أن تكون للغايمين» فإخراج الملّب خلاف الاصل. وأيضا فذلك (بّما أفسد 
الاخلاص.«24. إلى مفاسد أحرّ في ذلكء واللهُ أعلم. 


قلت : وأيضا فهو فعل أني بكر وعمر رضي الله عنهماء وهما أعلمُ الناس 
بهذا الباب» فتَحقق ما قاله مالك رضي الله عنه. 

قلت : وذكر شهاب الدين رحمه الله في كتابه رقا وهو السادسَ عشر 
والمائة بين السّلّب يستحقه القاتل وبيْنَ الإقطاعات وِغَيّها مما للإمام أن ينتزعها 
مِمّن هي بيده فقال : كان ذلك في السلَبء أنه ين هيد الستي الذي هو 
القعل فقد استحق مِلْكَ السّلب فلا يصحٌ نَرْعُهُ من يده والاتطاعات نما 
وضعّها الإمام بيد من رأى المصلحة تحصل منه في المستقبل فأعانه على ذلك 
بوضعها في يده لا نعلكها ملكا حقيقياء فكان له أن بِيدّلّها له أيّ وقت شاءء 
وليس في الفرق شييء زائدٌ على هذا إلا مُكَرَرأُ وهو ما ذكر في هذه القاعدة.(25) 


(23) سلب القتيل بفتح السين واللام ما يكون معه من ثياب وسلاح ومتاع وغيرهاء وفي رواية اخرى : 
من قتل قنيلا له عليه بينة فله سلب وهو فقرة من حديث طويل اخرجه الشيخان وبعض 
أصحاب السنن عن الي قتادة رضي الله عنه. والحديث في معرض الجهاد في سبيل الله لإعلاء 
كلمة الله والدفاع عن حوزة الاسلام والمسلمين. 

(24) عبارة القرافي هنا وهو يتحدث عن الامور التي اعتمدها الامام مالك في غالفة أصله الذي اعتمده 
في الإحياء» والذي يقول فيه : إن عَالِبَ تصرفه عند بالفتوى : «ومنها ان ذلك ربعا أفسد 
الاخلاص عند الجاهدين يقاتلون لهذا الستلب دون نصر كلمة الاسلام» والجهادٌ في سبيل الله إِنما 
يكون لذلك من أجل نصرة الدين وأمة الايمان وملة الاسلام. 

(25) هذا الفرق السادس عشر والمائة مذكور في الجزء الثالث» ص 7. وقد توسّمٌ فيه القرافي رحمه الله. 
ومسألة إقطاع بعض الاراضي العامة لبعض الناس وتخصيصهم بها ببدف حرها وزرعها 
واستصلاحهاء وكذا مبحثهاء تكلم عنه العلماء كثيرا في كتب الاحكام السلطانية وني المؤلفات 
الفقهية» فليرجع اليبا هناك من اراد التوسع في معرفة هذا المصطلح ومدلوله الشرعي الفقهي. 
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القواعد الفقهية 


ولنبدأ من: ذلك بالطهارة» وفيها سيت قَواعِدَ : 
القاعدة الأولى1 


نقرَرٌ فيبا الفرق بين الماء المطلّق وبِيْنَ الماء المستغْمّل, فنقول : 

المطلّق هو الباقي على أصل خلقته, وِيُلِحَقٌ به المتغيّر بما لا ينفلكُ عنه غالباء 
وكان الأصل أن لا يقال في هَذا : إن مطلق» ولكنه سمي بذلك كالذي بقي على 
أصل خلقته, لأنه إذا عُبّر عنه يقال : هذا ماءٌ فيطلقٌ ولا يقيِّدُ؛ وما الورد وما 
أشبهّه بخلاف ذلكء لا يطلّق عليه أنه ماء إلا بامجازء بل يقال : هذا مام ورْدٍء 
والمضاف من المياه كلها خرج عن هذا الاسم بالأصل. فلا سوال عنه في كزنه 
لا يقال : إنه مطلقٌ وإنما كان السؤال في المتكير بما لاينفلكٌ عنه غالباء فَألْحَفَهُ 
المشرعٌ بالأول» وعِلّة التسمية أَبُديناها. 

واماءا المستعم ا بهن الذي" اذيك جد ظهار وانققغرن الأعطناءه ولاة نا 
ذام. في الأعضاء قلا لاق أنه طهور وأنة متطلى) خَيعة الانتصال اعكلن نفل 
هل هو صالم للتطهر أزلاء؟ وهل هو نجس أو لاء وهل ينجّس الثوبٌ إذا لاقاه 
أو لا ؟. 


(1) هي موضوع الفرق الثالث والانين بين قاعدة الماء المطْلق وبين قاعدة الماء المستَعْمّل لا يجوز 
استعماله أو يك على الخلاف». ج 2 ص 117. ا 
وقد عبر الشيخ خليل المالكي رحمه الله عن ذلك المعنى بقوله في مختصو : باب يُرْقَمُ الحدثُ 
وحكمُ الخبث بالمطلق» وهو ما صَدّق عليه اسم ماء بلا قيدء وإن جمع من ندَى أو ذاب بَعْدَ 


جموده...الح. 
وفي نسخة ثالثة هذا الكتاب, اتمثيل للمتغير بما لا ينفك عنه غالبا بقوله فيها : كالتراب 
والزرنيخ. . ا 


981 


واختلف القائلون بشرويجه عن صلاحيته للتطهر» اهَل ذلك 0 بإزالة 
المانيع» أو بأنه أَديَثْ به َك وبحرجْ عل لفون امل +١‏ 

فإذا كنا الع إزالة المانع» م يندَرج في الماع تعمل لمر في المَرَةِ 
الثانية والثالثة إذا نَوى بالل الوهجوب» ولا الماء المستعمل في تجديد الوضوء, ونحو 
ذلك مما لا يزيل تت ويندرج فيه الماع المستعمل في غسل الذمية» لأنه أزال 
المانع» فلو عَللئَاة بأنة قربَة 5 اندرج فيه الس في غسل الذمية) واندرج 
الاخراوتة: 


مَدارِكُ» أخسئها أن قوله تعالى : ان من الما ماء ا مطلق في 
التطهير» والمطلق يدل على أصل الفعل» وهو هاهنا ‏ التطهير لا المَرَة 
والمثان» فإذا صل لمر فقد حصل مُوجبٍ اللفق ويقيك ال لناب فيطاطة 
منطوق سهاء فتبُقَى عل الأصل غير در فإن الأصل في انام عدم م الاعتبار 
في التطهير وغين» إلا ما وردت به الشريعة» قال : وهذا وجة قي حسن(4). 
قلت : الاصل خلافة وهو الأظهر؛ فإنه لما قَضِينا على الماء بمطلق 
التطهير فذلك حاصل له وثابت مع ارّةِ الأول وثابتٌ له مع الثانية والثالئة هكذاء 
غير زائل حتى يدُل دليل على زوال ما ثبت له بذلك الإطلاق» والله أعلم. 


(2) عبارة القرافي هنا رحمه الله تعطي وضوحاً اكثر وهي قوله : وإن قلنا : إن سبب ذلك كونه أدّيت 
به قربة اندرج فيه الماء المستعمل في المرة الثانية والثالثة» وفي تجديد الوضوءء ولا يندرج الماء 
المستعمل في غسل الذمية؛ لأنه لم تحصل به قربة» عكس ما تقدم, وانما حصل به ازالة المانع من 
الوطء... وهكذا تظهر عبارة البقوري وتتضح أكثر 

(3) سورة الفرقان : الاية 48. 

(4) عبارة القرافي : وهذا وجْهُ قوي حسن ممُذْرِكٌ جميل... 
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القاعدة الثانية(5) 

ا و د كر اجام كام رم 
ولا بد منها فيه ممًا ليس كذلك, فأقول ولا : 

قال اشهانه» الدية ره :الله ما لا يكن أن تلوق ويه فشان 

أحذهما النظر الأول المفضي الى العلم شوك العا فانعقد الاجماع على 
أنه لا يمكن أن يوق م به» فإن قصدّ التقرب فْرَعٌ عن اعتقاد ثبوت 
الصانع» وهو حيثئذ لم يثبت فلا يصح.©» 

اجاح لخر يع الج وه فإن النية مخصّصّة للفعل في بعض جهاته 

من الفرض والنفل وغير ذلك مس رتب العبادات» وذلك 0 على الانسان في 

فعل غيو()» قال : وما عَدَا هِذَيْنِ الْقِسْمَين تُمْكِنُ ننه 

قلت : وتنقضه : النية لا تحتاج إلى نية»80) ولا يمكن أن يُنْوى» فإنه لو 
كان كذلك للزم التسلسلء» وهو محال؛ وما لَزِمّ عنه المحال فهو محال. 


(5) هي موضوع الفرق الثامن عشر بين قاعدة ما يمكن أن يُنْوَى قُربَةَ وقاعدةٍ ما لا يمكن أن يِنْوَى 
قرئة». ج 1. ص 129. 

(6) علقٌ الشيخ قاسم ابن الشاط رحمه الله على هذا القسم عند الامام القرافي بقوله : «ما قاله في 

| ذلك صحيح» . 

)20( علق ابن الشاط على هذا القسم الثاني عند القرائي بقوله : قلت وك اردان خضل 
الغير تمتنع عقلا أو عادة أو شعاء أمّا عمّلا او عادة فلا وجْه للامتناع» وأما شعاً فالظاهرٌ من 
جواز إحجاج الصبِيّ أن اللي ينوي عنه. وكذلك في جواز ذببحة الكتابي نائبا عن المسلم. 
عار عا م علا حاو ال ا : ما قَاله في ذلك صحيح» 

)8 كذا في نسخة ع : «تنقضه» بالفعل المضارع. وفي نسخة أخرى : «ونقضه» هكذا بالمصدرء 
والضمير يعود إلى ما سبق الكلام فيه عند القراني في القسم الثاني المتعلق بفعل الغيرء والذي 
لا يمكن أن ينوى قربة» وكذلك ما بعده مما تمكن نيته. 
0 0 : النية لا تحتاج إلى نية» ما قرره القرافي وذكره قبل هذا 

من الشيخ البقوري؛ فليتأمل هذا التعليق» وكلام القرافي قبله. فإنه دقيق. 
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قال شهاب الدين رحمه الله : 

ثم الذي تمكن نيته. منه ما شرعَثُ فيه النية» ومنه ما لم تُشرع فيه. 

وَيَاق ذلك أن تقول "الممروغاث" إما ماذون يها و إنا"مطلوية» فالمادون فنا 
لم تشرع النية فيها من ذلك الوجه؛ ولكن من نوَى التَمَوَيّ(9 بالمباح على طاعة 
الله فهو حسَنٌ, وله التقرب به من هذا الوَحه. 

والمطلوبٌُ ما مطلوب التزك وما مطلوب الفعل؛ فالذي طلب تركه يصح 
فعله في الشريعة ويُجِزٌَ دون نية» ولكن النية مع التزك تُدُخله في الثواب» وبلا ني 
كان معه السلامة من العقاب .(10). 

والتاى طلت: فجلةه [ما أن تكو متورة فغله كافية "فى الشنايحة المطلوية فته 
أَوْ لاء فإن كان الأول كرّد الديون فلا يحتاج إلى نية فيه والنية أيضا تدخله في 
المنوبات؛ ولو لم تكن النية لما كان في ذلك ثواب. 

قلت : هذا ييِعدُ.(11) فإن من أغطى نفقة الأقارب والعيال» الظاهر من 
الشرع أن المنوبة له ولابد, ع د منه إلى غيره» وحصل نفع غيه به 


7 في نسخة ع : التقيب من القرب. والذي في نسخة ح + لفقي بسن القووة وهو دنا شافة 
اخرى ثالثئة» وهو الأظهر والأصوب الذي يقتضيه السياق والمعنى المراد» وتدل عليه عبارة الإمام 
القرافي بقوله : «فغير المطلوب لا يُنُوى من حيث هو غير مطلوب» بل يقصد بالمباح التقوي على 

مطلوب» كمن يقصد بالنوم التقوي على قيام الليل» فمن هذا الوجه تشرع نيته لا من جهة أنه 

اع 1 
وقد علق الشيخ ابن الشاط على هذا الكلام عند القراني فقال : ما قاله في ذلك صحيح. 

(10) عبارة القراني : المطلوب في الشريعة قسمان : نوو وأوامر» فالنواهي لا يحتاج فيا إلى النية شرعاء 
بل يخرج الإإنسان من عهدة المبي عنه بمجرد تَرَكِهِ وإن لم يشعر به» فضلا عن القصد إليه» نعم 
إن نوى بتركها وجه الله العظم حصل له الثواب وصار الترك قربّة. 
قال ابن الشاط» ما قاله القرافي في ذلك صحيح. 

(11) كذاءق نسشخة ع وح بالفعل المضار ع» وفي نسخة ثالثة : بَعيدٌ على وزن فعيل بصيغة الصفة 
المشبّهة باسم الفاعل في العمل. 


-364- 


وقال ص : «في كل كبدٍ رطبة أَجْرٌ2126 فهو لو سق له كان له الأجرء 
فكيف»:«13) وان كان الثاني» وهو ألّا نكون صورته كافية في تحصيل مصلحته؛ فلا 
بُذّ فيه من النية» وهذا كالأمور التعبدية كلهاء فالصلاة شرِعَتُ لتعظم الب تعالى 
وإجُلالهء والإجلال انما يحصل بالقصد. 


قلت : هذا أَحسَنُ من قؤل بعض الفقهاء في النية : 
لم كانت في الوضوء ولم تكن في إزالة النجاسة ؟ والجميع طهارة» فقال : 
لان إزالة النجاسة توجّه الأمر إلى تركهاء وما طريقةُ ارك لا يفتقر إلى نّة يدلك 
عليه ترْك الكلام في الصلاة14) والوضوءٌ إنما توبّه الأمر فيه إلى إيجاد فعل» وذلك 
يفتقر الى نية» يدلك عليه الصلاة والصوم» فإنه ينقض عليه بالصوم» فإنه ترك 
وليس بفعل. (15) 
قال : ونذكر هنا أربع مسائل : 


(12) اخرجه الإمام البخاري رحمه الله في باب فضل سقي الماء» وذلك كا جاء في أوله أن رجلا سقى 
اكلبا يلهث من العطش» فشكر الله له ذلك فغفر له. فقالوا : يا رسول الله» وإن لنا في البهائم 
جر قال : «في كل كيد رطبةٍ أُْرٌ» أي في كل حيوان ذي كبدٍ رطبة اجر على إغاثته ونفعه. 

(13) كذا في جميع النسخ الثلاث من الكتاب : ع؛ وحء تء ولعل في الكلام حذفا مفهوما من 
السياق وما يقتضيه تمام المعنى وهو : كيف وقد انفقه وصيفة فيما حصل به نفع للغيْره أي 
فيكون له الجر وإن .لم ينو بذلك القرِبَةَ والله أعلم. 

(14) كذا في نسخة ع, وهو واضح الدلالة والمعنى المراد» وفي نشخة أخرى : يدلك عليه الكلام في 
الصلاة» وفي نسخة ح : «فذلك علة ترْك الكلام». وما في نسخة ع هو الأظهر والأوضحء وهو 
الظاهر والاصوب ا يظهر من سياق الكلام في أوله واخره. فليتأمل ذلك. 

(15) هذا السّطر الاخير من هذه الفقرة» وهو قوله : فإنه ينقض عليه بالصوم مرتبط بما قاله الشيخ 
البقوري وذكره في اول الفقرة من كلام بعض الفقهاء ومن تساؤله عن الفرق في كون النية مطلوبة 
في الوضوءء دون إزالة النجاسة مع ان الجميع طهارة» وجواب ذلك البعض عن ذلكم 
التساول... إنح. 
والمعنى أن ما تساءل به ذلك البعض من الفقهاء؛ وأعطى جوابا عنه» ينْقض عليه ويُعترّض عليه 
بامر الصيامء فإنه ترك وليس بفعل» ومع ذلك لابد فيه من النية مثل الوضوء والصلاة وغيرهما من 
فرائض العبادات. 
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المسألة الأولى» قال : تقدَّمَ لنا إن الإنسان لا ينوي فعْل غير وإنما ينوى 
فعل نفسه. ونحن في الصلاة ننوي فَرْضها أو تفلهاء والنفلية أو الفرضية ليستْ 
كسبناء وانما هي أحكام ورّدث عليناء لا دخل لنا فيها. 


فأجاب رحمه الله بأن قال : النية تعلقتٌ بِعَيّن المكتسّب لِتَعُودَ للكاسب» 
أما استقلالا فلا .16) قال : وببذا نحيبٌ عن كون الإمام ينوي الإمامة في الجمعة 
مع أن فِعْل الامام مساو لفعل المنفرد. 


وإذا كان كذلك فهو نية بلا مَنُوِي إذا قلنا : متعلق النية كونه مقتدى به 
وهذا؛ وإن لم يكن من فعله» لكن صحث النية تبعا لما هو من فعله.(17) 


المسألة الثانية : النية لا تحتاج إلى نية» قال جماعة من الفضلاء : للا يلم 
التسلسل » ولا حاجة إلى اله لتعليا بالتسلسلء بل النية هي صوبتها كافية في تحصيل 


(16) كذا في السختين : ع» وح. والذي في نسخة الفروق المطبوغة قوله : «والجواب عنه أن النية 
تعلق بغيْر المكتسّب تبعاً للمكتسيبء وببذا نجيب عن سؤال صعب هو إلل.. 
هذه لمساة جاب عب! تتضح عند قفي أكثر ما هي عند البقوري في هذا الانتصار» حيث 
قال القرافي رحمه الله : 
تقدم أن الانسنان” لا وين إلذ قل نعط ونا عو دست 0ه للك شك جاتنا قري الفرض 
والنفل؛ مع ان فرضية الظهر ونفلية الضحى ليستا من فعلنا ولا من كسبناء بل حكمان شرعيان» 
والأحكام' الشرعية صفة آلله تعالى ال اه للعباد» فكيف صحت النية في 
الأحكام ؟ والجواب عنه أن النية... 

(17) 0 ابن الشاط على كلام القرافي في هذه المسألة بق 

: أليس تعبينه نفسه (اي الامام) للاقتداء به» دم ه لذلك؛ من فعله ؟ فذلك هو متعلق 

نيته» وسَهلتٌ الصعوبة» والحمد لله. 
وهو بذلكل: يكور الى كلهم القزق 'التسليق نحيف قال : وببذا نجيبُ عن سؤال صعبء وهو أن 
النية تتعلق بغير المكتسّب تبعا للمكاسب اه. فعلّق عليه ابن الشاط بما سبق من التعقيب 
والتصويب . 
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مصلحتهاء لأن 0 لتمييز وهو حاصل بباء قصد ذلك أو ١‏ يقصيد(18) 
الأول 0 اناك الصائع ك1 قلنا 5 لاع قال 5 الدّين رحمه الله في رده على 
الفضلاء» فانظرهء والله أعلم. 


المسألة الغالئة : الذي ينوي فرض صلاة الظهر خرج له سََنْ الظهر فلا 
ثاب عليباء وهذا لم يقلهُ أحَدٌء فإ قلنا : ينوي ما في الظهر من فرض الفرضية» 
وما به من سْنةٍ فينويه هو أيضاء ل يقل به أحد. 

فأجاب بأن النية المجملة من حيث الفرضية عَحَّتْ الفروض و«السكَنَ» 
وانسحبّتٌ على ذلك إجماعا فلا تحتاج الى تفصيل.«19) 

قلثُ : يُوهِمُ كلامةُ أن الإجماع رفع هذا الاشكالء ووجَبَ الانقيادُ له 
على ما هو الأمر عليه» وليس كذلك. فالفرض توجّه نحو هذا المجموع من حيث 
هو ع8 ثم ذلك المجموع له أجزاءء بعضها فرائض» وبعضها سئَنٌّء وبعضها 
فضائل» ا مِتَوجهّة نحو المجموع الذي ب يّ بالظهر أو غيه من الأسماء.(20) 

قلت : ومن تُمام هذهو القاعدة أن نبيّن الفرق بين ما اتتوٌ ع فيه النية 
فنصحٌ وبين ما لا يصح إذ ذلك(21) فنقول : 


(18) علق ابن الشاط عل هذه المسألة عند القرافي بقوله : 
لقائل أن يقول : لا يلم التسلسلء لأنه إذا نوى إيقاع صلاة الظهر مثلا لابن أن ينوي امتثال 
أمر الله تعالى في ايقاع الصلاة منوية» فإِن النية في الصلاة مشروعة شه طأفي صحتباء ولم يشرع له 
أن ينوى نية امتثال حتى يلزم التسلسل» » وعلى ذلك لا يصح قوله : «النية لا تحتاج الى نية» والله 
أعلم». 

(19) علق الفقيه ابن الشاط على هذه المسألة عند القرافي بقوله : ما قاله فهها صحيح 

(20) أقول : : وتعقيب الشيخ البقوري رحمه الله وتصوببه هذا يدو :دقيقا وتجياء 2 -3 

(21) في نسخة ح : فيصح بالياء في الفعلين» على أن الضمير يعود على ماء وهو أظهر على اعتبار أنة 
الصحة وعدمها تتعلق بما تتوزعه النية» لا بالنية نفسها. 
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قيل : ما لا يجوز فيه تفريق النية من العبادات» العبادة المرتبطة بعضها 
بض نك ف ايها اميك يقسات ا ها ولا للها ذا لبش من جنسها: 
#الصلاة» هذه لا يصع ونع ف فيتباء وا لم يكن متبط كل وز انيه 
وما كان مرتبطا ولكنه تخللها ما لِيْسَ من جنسها كالوضوء» قيل : بالتفريق» 
وقيل : لا يجوز» وكالحج فإنه يفَرقٌ. 


القاعدة الغالفة(22) 

نقرر فيها الفرق بين ما يَُسْمَلُ فيه مما لاء فنقول : 

نهاك العناد :إن فياك نو إن كرات ونا نك وهاه ونا ساحات: 

-. 0 2 ش 

فالمباحات جات البسملة في بعضها كلا كل والشرب والجماع» والحث على 
ذلك في بعضها اكد من بعضء ولم يات (اي الحث) في كل شيء من المباح» وما 
لم يات فيه فحسَنٌّ(23) للانسان أن يستعمله ليجدّ بركة ذلك. وأما امحرّمات 
والمكروهات فيكره له التسمية عند الشرو ع فيهاء من حيث قصدٌ البركة بباء وذلك 
لا يُرَادُ في الحرام والمكروه» بل المراد من الشرع عدَمُهُ وتركة» وأمًا القرُيات فقد 
جاء في بعضها وأكد فيه كالذيح, وجاء عند قراة القران. 


(22) هي موضوع الفرق التاسم عشر بين قاعدتي ما تُشرع فيه البسملة ومًا لا تشرعٌ فيه». ج. 1 
صفحة 132. 
قال الشيخ خليل بن اسحاق المالكي في مختصه الفقهيء وهو يعُدّ فضائل الوضوء ومستحباته 
التي من بينها التسميةء بن يقول المرء باسم الله في أول الأمرء قال : 
وفضائله موضع طاهرء وقلة ماء بلاحَدٌٌ كالغسلء وتِيمّنُ أعضاء وإناء إن فتحء وتسمية. 
ثم زاد قائلا : وُشرع (أي التسمية) في غسل وتيممء وأكل وشرب وذكاة» وركوب دابة وسفينة» 
ودخول وضده لنزل ومسجدء ولبس وغلق بابء واطفاء مصباح ووطءء وصعود خطيب منبراء 
وتغميض ميت ولحده... والمشروعية حالة السنية والاستحباب» والوجوب كالذكاة مثلاء فإن 
التسمية فيها واجبة مع الذكر والقدرة. 

(23) في نسخة ح : يِحسَنٌ بالفعل المضارع, وهو ما يظهر من كتابة الكلمة في النسخة. 
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واختلف فيه في بَعْضِها كالغسل والوضوء والتيمم» وليس مشروعا عند 
الأذكار» ولكنةُ إن استعمل فحسَنٌ فهو الظاهرٌ مِنْها مع القراتِ بِأجْمَعِهاء والله 
أعلم.(24) 


القاعدة الرابعة(25) 

لُقَرِر فيها الفرق بين الإزالة والإحالة بحسب النجاساتء, فنقول : 

ذهاب النجاسة في الشريعة يقع بثلاثئة أوجه : بالإزالة» والإحالة» وبهما 
معاء ولكل وج خاصية يمتاز بها. 

فالإزالة بالماء في الثوب والجسد والمكان, والإحالةٌ في الخمر تصير خلا 
مانا 1 الدّباغ فإنه إزالة للمُضلات المستخيئة» بالدباغ القابض الذي يوجب 
العصر فيخْرِجٌ ما في الجلود من ذلك» وأما الإحالة فلأن صفة الجلود تتغير عن 
هيئتها إلى هيئة أخرى. فخاصيّة الإزالة» الما الطهور» والنية على الخلاف» ووصولٌ 
الغسل إلى حدٌ ينفصل الماء غير متغير» وأن السبب الاستقذار. وخاصية الاحالة 


(24) وتام هذا الكلام وتوضيحه أكثر, ما جاء عند القرافي في هذا الفرق وهو مهم أنه قال : 

«وهذه الأقسام تتتحصل من تفاريع أبواب الفقه في المذهب. 

فاما ضابط ما تُشرع فيه التَّسْمِيّةَ من القربات وما م تُشْرغٌ فيه فقد وقع البحث فيه مع جماعة 
من الفضلاء» وعسيرٌ تحرير ذلك وضبْطة» وأن يعضهم قد قال : إنها لم تُشترع في الأذكار وما ذكر 
معهاء لانها بركة في نفسهاء فورّد عليه قراءة القران. فإنها من أعظم القربات «البركات» مع انها 
شْرِعَتٌ فيه... فإن الإنسان قد يعتقد أن سذا لا إشكال فيه فإذا نبه على الإشكال استفاده 
وحلّه ذلك على طلب جرابه» واللهُ تعالى خلاق على الدوام؛ يهب فضله لمن يشاء في أي وقت 
شاء» اه. 


وقد علق الفقيه ابن الشاط على ما جاء عند الإمام القراني في هذا الفرق بقوله : ما قاله فيه 


(25) هي موضوع الفرق الثانين بين قاعدة الإزالة في النجاسة وبين قاعدة الاحالة فيها. 
ج.2 ص 111. 0 
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عدمٌ الماء» والنية والاستقذار» فلا يُحتاج للماء» بل قد يود مع عدمه(26) وقد 
يلقى في الخمر ما يكون ذلك سبباً لإحالة الخمرٌ تحلاء وكذلك السبب في 
تنْجيسها طلبٌ الابُعاد» لا الاستقدار» والنية مانعة من التطهير. والصورة التي 
يجتمعان فيباء خواصها عدم اشتراط الماءء وعدم اشتراط النية إجماعاء 
والاستقذار.(27) 


هومرك 


قاعدة عرف ب بجمع الفرق, وهو أن المعنى الواحد يوجب الضدين 
المتنافيّين» وهو قليل ف 0 وله أمثلة : 


أحدها هده المسألة فإن القصد مناسيبٌ للتطهير» فاشترطه من اشترط 
المناسبة في الإزالة» وجَعَله مانعا في الإحالة» هذا للذريعة» فإنه إذا جوزنا القصد 
للتخليل جوزنا إبقاءها في الملك» ففي ذلك الزما. ريما الْبَعَنَثْ الدواعي على 
ما لا ينبغي» فترتب على القصدٍ الصندَانٍِ : الإباحة والمنع. 


الثاني : السفيه يُمْنع من التصرف في ماله حيطة على ماله وتمضي وصيئُه 
تنفد مخافة أن لا يصل اليه نفع بماله. 


(26) كذا في النسختين بالياء» وفي كتاب الفروق : «فلا تحتاج للماء» بل قد توجَدٌ مع عدمه. وقد 
يله ى في الخمر ماءٌ فيكون ذلك سببا لإحالتها للخلية» غير أن الماء غير محتاج إليه في الإحالة 
ويحتاج إليه في الماء. 

(27) كذا في النسختين, والذي عند القرافي في هذه اله هو قوله : «وأما الصورة التي يجتمعان فيها 
(أي الإزالة والإحالة)» وهو الدّباغ» فمن خواصّه عدم اشتراط الماء وعدم اشتراط النية إجماعاء 
وليس القصد مانعا اجماعاء بخلاف الاحالة المنفردة» والاستقذار والاستخباث سببُ التنجيس 
لأخل ما فيبا من التعاضة فخواصها أَيْضا ثلاثة» فهذه خراه هذه القواعد؛ وبها يحصل الفروق 


بينها اه. 
وقد وقع في هذه القواعد والفرق بينها قاعدة تعرف بجمع الفرق» كا تعرف عند علماء الأصول 
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الغالث. الجهالة منوعة في البيع, والاجارة» والذجا: دود لا يصحٌ أن يعيّن 
منهة يوم لخياطة ثوب مثلا» فصار الجهل مطلوبا متروكا. (28) 

الرايع الأنوئة اقنضى ضّعفها التأخرّ عن الولايات؛ واقتضى ضعفها ولاية 
الحضانة. 7 

قلت : ليس ضعفها أوجب تقدمها قطء بل الضعف موجب للتاخر 
أبداء وما تقدمت في الحضانة إلا لأنها في ولاية الأولاد أقوى من الرججل ا يقرّر في 

موضعه. , 5 ' 

الخامسء قرابة رسول الله عله اقتضي تعظيمها بذل المال لهاء واقتضى 
أيضاً منع الزكاة منهمء فكانثٌ هذه الأشياءٌ تُوْجِبُ فيها ما قلناه.(29) 
القاعدة الخامسة(30) 
نقرر فيها أن إزالة النجاسة ليست من باب الرخصة في الشريعة. 
وبيّان ذلك أن نقول أولا : ظ 
إن قوما قالوا : إن النجاسة إذا مسها ماء,» تنجس بملاقاته لتلك 

النجاسة(31) فإذا لاقاه اخر فكذلكء فلا يُتصوَّرٌ تطهير للنجاسة أبدا. 

(28) هذه المثال الثالث جاء واضحا عند القراني أكثرء فقد فصل في ذلك فقال رحمه الله : 
الجهالة نائقة “من عمد البيع والإجارة وعرقاء وهي شط ف الجعالة والعارية | والقراض» فلا جوز إلى 
يوم معلوم؛ ل المطلوب قد لا يَحْصْل في ذلك الأجل» فاقنضت مصلحةٌ هذه العقود أن يكون 
الأجل مجهبلاء ولذلك لا يجوز أن يحَدٌّدَ تياطة القوب وغيو من الاجارات يوما معلوماء لأنه 
يوجب الغرر» ويفوت المصلحة» بل المصلحة تقتضي بقاء الآجَلٍ مجهولا» اه. 

(29) قال الشيخ شهاب الدين القرافي هنا رحمه الله : «وإنما قلت هذه النظائرء لأن الأصل في 
المناسب أن يُنافيَ ضدٌّ ما يُناسيبة. 

(30) هي موضوع الفرق الحادي والهانين(81) بين قاعدة الرخصة وقاعدة إزالة النجاسة. ٠‏ ح. 2602 
ص 113. 

(31) ف تسحة اع : ما تنجسء وفي نسخة أخرى ما ينجس. . والصواب ما في نسخة ح, وهو : 
أن النجاسة إذا مسها ماد تنجس بملاقاته لهاء فيكون الكلام تام المعزى بذكر شرط اذا وجَوابهاء 


ويكون مجموعهما خبرٌ إن» والخبر هو الجزء المتمم للفائدة مع المبتدأ بخلاف ما في النسختين 
الأخريين لا يكون الكلام تاما. 


وعبارة القرافي ضنه الله في اول هذا الفرق هي قوله : وذلك أن جماعة من العلماءء قالوا : 
إزالة النجاسة رخصة بسبب أن السبب في تنجيس الطاهر ملاقاته للنجس إجماعا»: 


371 سم 


والجواب أن النجاسّة ليست ناستُها من حيث عيئها وجُومَرهاء بل 
لعرض ووصف لاجقٍ بذلك الجوهر» فإذا ذهب ذلك العرضٌ من الرائحة أو اللون ‏ 
أو العم فقد ذهبت النجاسة وزالت حقيقة لا رخصة, فإن الحكم تابعٌ للسَبّب» 
فإذا زال سَبَبّهَ زال هوء واذا وجدّ وجدّ الحكم. 
قلت : ذكر شهاب الدين ‏ رحمه الله الفرق بين النجاسة في الباطن 
ب الحيوان» اما ص على 0 5 إلحاقه يذه القاعدة أُوْلى 0 : 
النجاسات» د الذي 06 فيه) قله 0 فاستْصحبتٌ» الاك قضي 0 
بالنجاسة قبل أن يرد فكان الأصل فيه النجاسة فَاستّصْحِيَتُ فاستصحابٌ 
الحكم فييما أوجب 0 الختلفين» وسواء 5 عدا الدّمْ والبلغم» والسوداء 
والصفراء وسائر الأنفال والفضلاات المائعات» وانما ية بقع التتتحيين بعد الانفصال» 
ل ا ا ل ا 
عنده» بخلااف الدّم والسوداء والاتفالٍ والبول» وفي العرق إذا كان عن نجس 5 
و و 
قولان» والله الموفق للصواب .(33) 
(32) هو الفرق الرابع والغانون بين قاعدة النجاسات في الباطن من الحيوان وبين قاعدة النجاسات ترد 
على باطن الحيوان». ج.2. ص 119. 
(33) وقد ذكز الشيخ خليل رمه الله في ختصره ه الأشياء الطاهرة وعدّهاء فقال : 
فصل : الطاهرٌ ميت ما لا دم له والبحري ولو طالت حياته بر وما ذكِيّ وجي إلا عرم 
الأكل» وصوف ووبرٌ وزغبٌُ ربش» وشعرٌ ولو من خنزير إن جرت والجماد وهو جسم لم غير حي 
وغير منفصل عنه؛ (كالتراب والحجر والماء) إلا المسكرء ٠‏ وحمي (اي والطاهر الحي» ودمعه وعَرَقَة 
ولعابه ومخاطه وبيضه) ولو اكل نجسا إلا البيض المَذْرَ (أي العَفن) والخارج بعل الموت» ولبن 
آدمي الا الميت» ولبن َيه تابع أي للحمه في الطهارة بعد التذكية» وبول وروث من مباح الا 
المنغذي بنجسء وقيء إلا المتغير عن الطعام» وصفراء» وبلعُمٌ ومرارة مباح؛ ودَمٌ لم يسفح» وهو 
الباقي في عروق الحيوان المباح المذكي» ومسك وفارته (أي الجلدة التي يكون فيهاء وزرع سق 
بنجس ور وخمر تحجر او جهد لزوال الاسكار همنه 00 الحكم يدور مع 2 وجودا أو عدما)ء , 


خين خلل .وأو لل ابنشيسته لعفين 'العلة :ود زوال الاسكار عنه» فهذه أشياء كلها طاهرة ا 
عدها الشيخ خليل رحمه الله. 
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القاعدة السادسة«(34) 


في الفرق بين إزالة الوضوء للجنابة بالنسبة إلى النوم خاصة. وبين إزالة 
الحدث عن الرجّل خاصة بالنسبة إلى الخف. 


جاء عن النبي عَيِتَهِ أثرٌ الجُب(35) بالوضوء اذا اراد النومّء فقال الفقهاء : 
إنه رافع للجنابة بالنسبة إلى النوم خاصة» ولا يزيل الحدث الأصغر وإنما يزيل جنابة 
ا ْ 

قلت : وينبغي أن يقولوا : وهو رافع للجنابة بالنسبة إلى الأكل» لما جاء في 
ذلك أيضا. 

ثم إنهم قالوا أيضا : الماسح على الحُّفْ إذا غسّل إحدى رجليه ثم لبس 
خفه قبل غسئل الأخرى» هل يصح له المسح على هذا الغسْل أم لا ؟ قرلان» 
(34) هي موضوع الفرق الثاني والغانين بين قاعدة إزالة الوضوءٍ الجنابة بالنسبة الى النوم خخاصة» وبين 

قاعدة إزالة الحدث عن الرجْل خاصة بالنسبة إلى الخف» ج 2 ص 114. 

قال عنه القرافي رحمه الله في اوله : إِعْلَمْ أنه قد وقع في مذهب مالك رحمه الله وني غييو من 
المذاهب فتاوى مشكلة في الأحداث وأحكامهاء وقد ورد الحديث الصحيح في الجنب يريد النوم 
أنه يتوضا للنوم خاصة لا للصلاة ولا لغيرهاء فال الفقهاء : هذا وضوء يرفع حدث الجنابة» 
بالنسبة إلى -النوم خاصة؛ إلى اخرها ما ذكره القراني» وأورده الشيخ البقوري مختصرا في هذه 
القاعدة. 

وم يعلق ابن الشاط بشيء على ما جاء عند القافي في هذا الفرق» بعيس الله خبيعا. 

(35) كدر في كل من ا ع».وح بالمصدر» وفي نسخة أخرى : أنه أُمَرَ الجنب بالوضوء ٠‏ 
ونص لَّ الحديث في الموطاً عن عائشة رضي الله عنما أنبا كانت تقول : «إذا أصاب أحدك المرأة ثم 
أراد أن ينام قبل ان يغتسل فلا ينم حتى توطنا وضوءه للصلاة...» قال ابن رشد في 2 
: والمسنون منه وضوءٍ الجنب إذا أراد أن ينام» أو قبل أن ينام. وقال ابن جزي رحمه الله متحدثا 
عن أنواع الوضوء وأقسامه الخمسة : وأما السنة فوضوء الجنب للنوم» وأوجبه ابن حبيب من 
المالكية وكذا الظاهرية». : 
أقول : ويُمْكِن اعتبار الوضوء من الجنابة للنوم من باب التعبدء حيث أمرنا الشارع بفعله وم 
يطلعنا على حكمته. ؛ ما دام هذا الوضوء لا يغني عن الاغتسال ولا يقوم مقامه. كا يمكن دخوله 
في باب التخفيف والتيسير على المرء يجعل المومن يشعر حين توضا وكانه قد زالت عنه الجنابة 
وتخفف منبادوكذا الأمر بالنسبة للأكل» وهذا الملحظ التعبدي في هذه المسألة سنجد البقوري نبه 
عليه فيما ياتي له من كلام القرافي رحمه الله. 
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الجميع ؟ 
وردّ علهم شهاب الدين في هذا من حيث إن الحدث الذي يصح رفعٌه هو 
النُمُ من الصلاة وما أشببهاء لا الأسبابُ التي توجب الوضوء كالبول والغائط» 
هذا الذي قالوه» وإنما هو متعلق بالمكلف. 
قال : فإن قيل : فلِمَ لا يجورٌ أن يكون يرقم المنع(37) عن المكلف 
باعتبار لبس الخف خاصة ويبقى المكلف منوعا من الصلاة ' قيل في الوضوء 
يرفع الجنابة باعتبار النوم خاصة» فتكون القاعدة كالقاعدة ؟ 
فأجاب بأن القول بأن الوضوءٍ يرفع الحدث الأكبر باعتبار النوم خاصةء 
ننه لووك الواروبوعلة امون ديه والأعورالتسيية ١‏ قرا :فنا فالقن 
برفع الحدث عن كل عضوء باطل» وانما يصح لو ثيتث الاباحة عقِبّه» لكن المنع 
باق إجماعاء فالحدث باق. 
من هذه القاعدة أعني قاعدة الم 


ويظهر لك أَيْضا بطلان قول من يقول : التيمّم لا يرفع الحدث» من حيث 
إن الحدثء الراد به المنع من الصلاة» والمنع متعلق بالمكلف لا بالاعضاءء ولا 
(36) فالحدث ك قال القراف له معْنيانٍ : أحدهها الأسباب الموجبة له (اي للوضوء والغسل) كا خار ج 
من السبيلين ونحوه على وجه العادة. وثانيهما المغد يلت على هذه النباي» يسمى 0 
ايضاء وهو حكم شرعي يرجع إلى التحريم الخاص بالأقدام على الصلوات وتحرهاء فهذا المنع 
ى حدثا ايضاء وهو الذي يقول الفقهاء فيه : إن المتطهر ينوي رفع الحدث» أي ينوي بفعله, 
8 ذلك المنع» والمنع قابل للرفع» 1 يرتفع نرم الاجنبية بالعقد وترم المطلّقة بالرجعة» وتحريم 
الميتة بالاضطرار» وأما 1 تلك الفضلات 'الخارجة من .السيلين فمتعذر. اه. 
(37) في نسخة ل عورأ يكون تفع المنع عن المكلّف. 
والعبارة كا في كتاب الفروق : فإن قلت : فلِمَ لا يجوز أن يكون غسّل غسل اليل يرتفع المنغ به من 
المحكلف باعتبار لبس الخف خاصة...» الح 
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خلاف أن المتيمم إذا استعمل تيممه بشروطه فإنه يصح له أن يصلي به» فكيف 
اللا يرفع الل 

قلت : بعض اصحابنا المالكيين يقول : كان للابس الخُف المسلخحٌ عقب 
الطهارة بالماء وم يَكُنْ عقب التيمم» والجميع طهارة لحتاح يا الصاح بويحيت 
إن التيمم لا يرفع الحَدَتْء فلم ددن يمسح بذلك: دنه برؤية الماء يلزمه غسل 
رجليه» وليس كذلك الطهارة بالماء» لأنه يرفع الحدث؛ فهو أقوى من التيمم 
فافترقا. وهذا ما ذكره. وعلى ما ذكره شهاب الدين يبطل له هذا التعليل. 

وأيضاء فالظاهر أن يقال : المسحُ على الخيف رخصة؛ وهو إنما ورد عقبّ 
الوضوءء لقوله عليه الصلاة والسلام :«دعْهُما فإني أذخلتّهماء وهُما طاهرتان»» فلا 
يقاس التيمم على ذلكء لأن الرتحص تُقصرٌ على ما وردت عليه. وايضاء فالمسحُ 
إما كان تخفيفاء وما يُعمّل ذلك إلا بحسب المتوضيء لا بحسب المتيمم. ومن قال 
لا يرف الحدّث استدل بقوله لله لنب : «أصلَيتَ بأصحابك وأنتٌ 
جَنْبٌ»381) ؟! وأيضاء فإنه إذا وجد الماء يغتسل. 


(38) عن عَمْرو , بن العاص قال : احتلمتٌ في ليلة باردةٍ في غزوة ذات السلاسل. فأشفقتٌ أنْ أغتسيل 
هلك فقيممت ثم صليت بأصحابي الصبح؛ فد وا ذلك للنبي عله فقال : يا عَمْرُوه 
صَليتٌ بأصحابك وأنت جُنْبٌ ؟» فأخبيّه بالذي متَعني من الاغتسال» وقلت الى سّمعتٌ 
الله يقول : «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما». فضحك رسول الله عي عله وم يقل 
شيكئا»» أخرجه الإامامان : البخاري وابو داود رحمهما الله. 
وفي مسألة رفع التيمم للحدث الاكبر والأصغر او عدم رفعه لذلك» قال ابو الوليد محمد بن 
رشد الجد في كتابه الشهير : «المقدمات الممهدات لبيان رسوم المدونة من الاحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لامهات مسائلها المشكلات» قال فيها رحمه الله : 

فصل : «والتيمم لا يرفع الحدث الأكبر ولا الأصغر عند مالك رحمه الله تعالى ‏ وجميع 
0 وجمهور اهل العلم» خلافا لسعيد ب بن المسيب وابن شهاب في قوهما : إنه يرفع الحدث 
الاصغر دون الاكبرء وخلافا لقول أي لذبي الرحمان في أنه يرف الحدثين جميعا : حدّث 
الجنابة» والحدث الذي ينقض الوضو... 
ثم قال ابن رشد بعد ذلك : «وإذا كان ب عند مالك واصحابه لا يرفع الحدث جملة فإنه 
مفاع عدم ما يشاح بالوضوء والغسل من صلاة الفرائض «النوافل وقراة القران» نظرا 
وظاهراء وسجود التلاوة وما أشبه ذلك مما تمنعه الجنابة او الحدث الذي ينقض الوضوء...» 
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وقد ايت الأول بالمنع من اقنضاء ذلك ما قصدوه. والثاني392) بأن الرفع 
كان لغاية» على نوع ما يكون النكاح مُبيحاً إلى غاية الطلاق. 
قلت : ولنذكر مسائلء تتمة للباب. 

ح قلت : وانظر' هذا مع ما سبق عند القرانفي من اعتباره بطلان القول بعدم رفع التيمم للحدث» 
وتساؤله بصيغة الاستبعاد لهذا القول حين قال : فكيف يقال : إنه لا يرفع الحدث ؟! 
وليتأمل في التوفيق والتحقيق في هذه المسألة بِيْن ما قاله ابن رشدء وما قاله القرافي رحمهما الله. 

(39) كذا في كل من نسخة ع, وح : «وقد أجيب الأول بالمنع.... والثاني بأن الرفع كان لغاية...). 
وفي نسخة ثالثة : وأجيب عن الاول وعن الثاني ويكون الضمير في هذا الفعل نائبا عن الفاعل» 
عائدا على القائل من الفقهاء بن التيمم لا يرفع الحدث؛ فأجيب عن دليله الاول النقلي» وعن 
دليله الثاني العقلي وعن دليله الثالث الذي هو الترجيح بقول الجمهورء ويظهر أن ما في هذه 
النسخة أوضح وبين يؤيد ذلك ما جاء عند القراني هنا حيث قال في الجواب عن الاول....» 
وعن الثاني ....» وعن الثالث.... ١‏ 

وهذه الفقرة المختصة هنا عند البقوري تتضح أكثر بكلام القراني مفصّلا ومتوسعا.فيها حيث 

قال : 1 

ويستفاد من هذا البحث أيضا بطلان قوهم : إن التيمم لا يرفع الحدث, (وهو عكس المسألة 
الاول) الت ي قيل فيبا بان الحدث يرتفع عن كل عضو وحده بغسله» وهي كذلك مقالة باطلة 
عند الققي وفي نظرهء بسبب أن الحدث هو المنع الشرعي من الصلاة» وهو متعلق بالمكلف» وهو 

بالتيمم أَبِيحَتُ له الصلاة إجماعاء وارتفع المنع اجماعاء لأنه لا مع مع الاباحة» اذ هما ضدان» 

والضدان لا يجتمعان» واذا كانت الاباحة ثابتة قطعاء والمنغ مرتفعا قطعاء كان التيمم رافعا 

للحدث قطعاء فالقول بأنه لا رفع الحدث باطل قطعا. 

ثم قال القراني : فإن قلت : يدل على انه لا .يرفع الحدث النص والمعقول. 

9 النصّ قوله لله وسلم لمن كان جنْبا فتيمم وصلى بالناس : «أصليتَ بأصحابك وأنتٌ 

جِنْبٌ ؟» فسمّاه جنبا مع التيمم. 

2 وأمًا المعقول فلأنه يجب عليه استعمال الماء في غسل الجنابة إذا وجد الماءء فلو كان الحدث 

ارتتفْع لكانت الجنابة ارتفعت بالتيمّم» ولمّا احتاج للغسل عند وجود الماء» فهذا ظاهر في بقاء 

الحدث وصحة القول به. 

: 3) ثم هذه المقالة قال بها اكثرٌ الفقهاءء والقائلون بأنه يرفع الحدث قليلون جداء والحقٌ لا يفوت 

الجمهور غالبا. 

ثم قال القرافي رحمه الله : قلت : الجواب عن الاول أن" قوله عله خرج مخرج الاستفهام 

امساح عل ما عند لز بن العا باد ب طون قود ريون لاسي لال 

معاذاً لما بعثه إلى إلى المن» بم تخكم ؟ قال : بكتاب الله تعالى. الى آخر الحديثء لا أنه عليه 
الصلاة والسلام أصدرٌ هذا الكلام مصدر الخبر الجازم حتى يلزم الحجة منه؛ ولو كان قد خرج 
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«* يقول 


المسألة الأولى:40 : قال مالك بغسل قليل النجاسة وكثيرهاء وهو لا 
بغسل قليل الدم فلم كان هذاء والجميع نجحاسة ؟ 
فالجواب أن قليل الدم لا يمكن الاحتراز منه لأنَ الانسان لا يخلو عنه» 


وليس كذلك سائر النجاسة, لأنها يمكن الاحتراز منها من غير مشقة. 
أ عر اير ارح تاويله وحملهُ على لجاز لأن ما ذكرناه نكتة عقلية قطعية فمتى عارضها نص 


)40( 


وجب تاويله؛ هذا هو قاعدة تعارض القطعيات مع الالفاظ. 

وعن الثاني بن ووب تَ استعمال الماء عند وجوده ليس متفقا عليهء فلنا منعه على ذلك القول. 
ولو سلمناه لكنا نقول : التيمم يرفع الحدث ازتفاعاً منت كد دوه أشياء:3 زم طريان لدت 
بأن يطأ امرأته او يباشر حدثا من الاحداثء أو يفرغ من الصلاة الواحدة وتوابعها من النوافل» 
فيصير محدثا حينئذ» ممنوعا من الصلاة, أو يجد الماء فيصير محدثا عند وجود الماء» ويكون الحكم 
ابا الى آخر غايات كثيق او قليلة فهو معقول. 

وأما ثبوت المنع مع الاباحة واجتاع الضدين فغير معقول» واذا تعارض المستحيل والممكن وجب 
العدولٍ الى القول بما هو ممكنء وقد رفع استعمال الماء الحدث إلى غاية وهي طريان الحدث» 
فجاز أن 05 فع التيهم الحدت الى غايات» وكذلك المرأة الأجنبية ممنوعة محرمة» والعقد عليها راقع 
هذا المنع ارتفاعا َعُيّى بغايات هي : الطلاق» والحيضء والصوم, والإحرام» والظهار... 

وعن الثالث مِنْ أن كون و على شي (او قول) يقنضي القطع بصحته» بل القطع نما 
ينحصل في الإجماعء لأن مجموع الأمة معصوم) أما جمهورهم فلا. فالظاهر أن الحق معهم» والظاهر 
اذا عارضه القطع قطعنا ببظلان ذلك الظهور, وها هنا كذلك» أن اجتاع الضدين مستحيل 
مقطوع به فيندفع به الظهور الناشىء عن قول الجمهور» فظهر لك هذه المباحث بطلان هذين 
القولين (اي ثبوت المنع مع الاباحة)» وكون الجمهور على شيء يقنضي القطع بصحته)» وظهر 
الفرق بين قاعدة رفع الوضوء الجنابة باعتبار النوم» وقاعدة رفع غسل الرجل للحدث باعتبار لبس 
الخف» اه. 

وذ اتفضيل والتوسع قي هذا المبحث والخوار. والتجاح لتقل والققن: تقاول. القراق رجمه الله 
الاقناع بقوله : إن التيمم يرفع الحدث وتَرْجِيحَهُ على القول بخلافه؛ فيتأمل في ذلك بنظر وتأمل. 
هذه المسألة والمسائل الثانية الاخرى الموالية لها هي مما أورده وأضافه الشيخ البقوري في كتابه هذا 
إلى .كتاب الفروق» وهي واردة في نسخة ح, ومذكورة فيهاء وكذلك في. نسخة من تونس. 
وهي تدل على مكانته وسعة اطلاعه وتمكنه من العلوم الشرعية وهضمه القواعد الفقهية بكيفية 
عامة» ولاستيعابه لكتناب شيخه الفراقي في الفروق بكيفية خاصة»ه للقواعد؟ والعلوم والمعاروف ]ا 
يقول العلماءع» دح اوقد رس امب اختصاصية:؛ فغيْرٌ مستغزب ولا مستبِعَدٍ أن بِيسّرٌ الله لكثيرٍ 
من المتأخرين ما عسّر فهمّه على كثير من المتقدمين» وأن يدخر لهم ما غاب عن إدراك عديد من 
السابقين» وذلك فضل الله يوتيه وبختص به من يشاءء والله ذو الفضل العظم. 

فرحم الله الجميعٌ ونفع بعلومهم» امين. 
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المسألة الثانية : قال مالك : يَمْسَحُ على الخفين إذا لبسهما بعد كال 
الطهارة بالماء» وأما بالتيمم فلا يمسح عليهماء والجميع طهارة تستباحٌ بها الصلاة» 
فما هو الفرق ؟ 

فالجواب أن التيمم كان طهارة للضرورة» وذلك من حيث استباحة الصلاة 
به ولا يرفع الحدثء فلم يَجرْ أن يمسَحَ على الحفيْن» لأنه برؤية الماء يلزمُهُ غسل 
رجليه» وليس كذلك الطهارة بالماء. 

قلت : بل الأ أن يقال : المسح على الخفين رخصة» وهي إنما وروت 
عقب الطهارة بالماء لا عقب التيممء فتُقصرٌ الرخصة على محلهاء وهذا لقوله صلى 
الله عليه وسلم للمغيية؛ دعهما فإنى أدخلتهماء وهما طاهرتان. 

المسألة الثالقة : قال مالك : لا يُمْسَحُ على الخفين إلا بعد لبسيهما بِعْدَ 
كال الطهارة» ويمْسّح على الجبائر والعصائب وإن لبسَهُما على غير وضوءء 
والجميج حائل» فَلِمّ كان الفرق ؟ 

فالجواب أن الجبائر .والعصائب» شدّهما ليس موقوفا على اختيارة» وانما هو 
عل حبيا ها لدع اليه الحاجه تقد تاج إلمما وهو على غير وضوءء ولا يمكنه 
الصبر الى أن يتوضأء فلم يُعبرْ في جواز المسح عليها أن يكون لبسهما على طَهْرِ 
والخفانٍ ليس كذلكء لأن لبسهما موقوف على اختياره. 

المسألة الرابعة» قال ابن القاسم : يجبر المسلم امرأته النصرانية على الغسل 
من الحيضء ولا يجبرها على الغسل من الجنابة» وفي كلا الموضعين هو إجبار على 
غسل ليست مخاطبَة به» فالجواب أن المسلِمَ لا يجوز له وطء زوجته حتى تغتسل 
من الحيض» وله أن يطأ زوجته قبل أن تغتسنل من الجنابة» فافترقا. 

المسألة* الخامسة, إذا أراد الجنبٌُ النومَ توضاً ولا يَلرَمُ ذلك الخائض» 
والحَدّث الموجود بهما يوجب الغسلء» فالجواب أن الوضوء أُمِرَ به الجنبُ ليكون 
ذلك سببا للاغتسال عند الشروع» والحائض لا يصح منها ذلك قبل انقطاع دم 
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الحيض؛ وأيضا فالجئُبُ قادر على رفع حدثه بالاغتسال؛ فلمًا تركه عُلْظ عليه 
بالوضوءء والحائض غير قادرة ولا مامورة» فلم يتوج عليها تغليظ. 

المسألة السادسة. لا يتكرر المسح في الوضوء ويتكرر 15 الكل 
ظهاة لم كان ذلك ؟ فالجواب أن الغسل موضوع على التثقيل» فناسّبَ 
التكرار» والمسحح موضوع على التخفيف فلم يناسب التكرار. 

المسألة السابعة» قال مالك : لا يجوز المسح على مار وعِمامة ويجوز 
المسح على الخفيّن» وفي كلا الموضعين المسحٌ على حائل دُون عذرء فالجواب أن 
المشقة تلحق في نزع الخف عند ارادة الوضوءء ولا تلحق في مسح الرأس 

المسألة الثامنة» قال مالك : إذا مسح رأسّه ثم حَلّقه لم يُعَدْ مسحه. وإذا 
خلع خفيّه بعد أن مسح عليهما غسل رجليه؛ وفي كلا الموضعين هُرٌ ماسِحٌ على 
حائل دون البّشرةء فالجوابن أن شعر الرأس أصْل بنفسه» وليس بدلا عن غية 
القن دل قاذ1 علوي اد ل عل ا الل 

المسألة التاسعة. قال سحنون في المرأة الجتْبُ تحيض ثم تطهّر فتغتسل : 

إن نوت الحيض دون الجنابة أجزأهاء وإن نوت الجنابة لم تجزهاء فالجواب 
أن الحيض بمنع أشياء لا تمنعها الجنابة» من ذلك الوطءء» ووجوبُ الصلاة» وغير 
ذلك» فكان حكمه أغلظء فَنِيّهَ الأغلظ تجزي عن نّة الأَدْوَنْء ولا تنعكس. 
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قواعد الصلاة 


القاعدة الأولى:) 


04 


نقرر فيها الفرق بين استقبال الجهة في الصلاة وبين استقبال السمت. 
ِعْلَمْ أنّهُ وقع في المذهب أن استقبال الجهة يكفي» وجاء استقبال السسّمْتِ 


لا ب منه وهذه الاطلاقات في غاية الإشكال بسسب أمور 


أحدّهًا أن هذا الكلام لا يصح, لا بحَسّب من بَعُد عن الكعبة ولا 


بحسب من قَرْبَ. أما من قرب فَفَرْضهُ استقبال المسّمْت بلا خلافء وأما من 
بَعْد فلا أحدٌ يقول : إن الله تعالى أوُجب عليه استقبال عيّن الكعبة ومُقابَلَاء فإن 


(0 


(2 


ذلك تكليف ما لا يطاق» بل الواجب عليه أن ييذل جهده في تعيين جهة يَغلب 


هي ريون الفرق الخامس والتسعينّ بين قاعدة استقبال الجهة في الصلاة وبين قاعدة استقبال 
السمت». . ج 2 ص 151. 

وقد علق الشيخ المحقق ابن الشاط رحمه الله على كلام القرافي هنا بما يزيده وضوحا وبيانا فقال : 
أما مُعاينْ الكعبة, فلا خلاف في أن فرضهٌ استقبال سمتها ا ذكرى وأما غير المعاين فنقَلُ الخلاف 
فيه معرودف» هل فرضة استقبال السمت كل معاين أم فرضُه استقبال الجهة ؟ وظاهر النفوك عن 
القائلين بالسمك أمهم يريدون بذلك أن المستقبل للكعبة فرضه أن يكون بحيث لو قَدَّرَ خروجٌ 
خط مستقيم على زوايا قائمة من بين عينه نافذا إلى غير نهاية لْرٌ بالكعبة قاطعا لاء لا أنهم 
يريدون أن فرضه استقبال عينبا ومعاينتياء فإن ذلك قال # من تكليف مالا يطاق» إلا 
قائل به... والحنفية سممحة, ودين الله ا اهم 

قال الفقيه ابن الشاط رحمه اله : إجماع الناس على صحة صلاة الصّف الطويل مع خروج بعضه 
عن السمتء وهو أقوى حجج القائلين بالجهة (اي القائلين بأن المطلوب والمفروض استقبال 
جهة الكعبة لا عيئها ومعاينتها)» وهذا طبعا بالنسبة لغير القريب والمعاين لا والمشاهد لهاء فلا 
خلاف في أن فرضه استقبال سمتها كا ذكر. 

وقد ذكر شهاب الدين القرافي رحمه الله أن عرض الكعبة عشرون ذراعاء وطوها خمسة وعشرون 
ذراعا على ما قيل» والصف الطويل مائة ذراع فاكثرء فبعضه خارج عن السمت قطعا. 
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على ظنه أن الكعبة وراءهاء وإذا فعل ذلك وجب عليه استقبالها إجماعاء فصار 
الست مجْمَعاً عليه باعتبار» والجهة مُجْمَعاً عليها باعتبار» ولا خملاف يصح على 
هذا 

وأيضا فنقول : أُجْمَعٌ الناس على أن الصف الطويل الذي يكون في 0 
ماك ذراع» صلائه صحيحة» والكعبة لوليا خمس وعشرون ذراعاء وذلك يوجبٌ 
أن بعض الصف ار عن السنّمت»2). وأيضا فإن البلدين المتقارييِن يكون 
امتقياهما: واحداء 8 م أن نقطع بأعهما طول من سمت الكعبة؛ فهذه الأشياء 
توجب الإشكال في أمر الجهة» وني أمر السمت. 

والجوابٌ ما كان يذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله قال : 
لاشك أن الواجبات؛ منها ما وجب إِيجاب الوسائل» ومنها ما وجب إيجاب 
المقاصد»<3) وهذا قد تقرر في المقاصد والوسائل حيث ذَكرّتُ قاعدتمما. 
فنقول : 

الخلاف إنما هو, هل الواجب وجوب المقاصد» السسّمتٌ أو الجهة ؟ قولان» 
وهذا من حيث إن السمت هل وجب استقباله أ لا ؟ قولان؛ قيل : وجبّ» 
وقيل : 8 يجب . ولا قائل بأنه من باب إيجاب الوسائل؛ بل المقاصد, والجهة واجبة 
بالإجماع» والخلاف هل وجوبها من باب إيجاب الوسائل أو من باب إيجاب 
المقاصد .© قرلاك: “فمالكٌ 'يقول + من ياب إعبات المقاضةء. فاذًا' اجتيد. خاداهُ 
ا اجتهاده إلى شيء مّاء كان أدَّى ما عليه؛ ومّن قال : من باب الوسائل؛ إذا ظهر 
الخطاً لزمته الاعادة. 

والجوابٌُ عن الصف الطويل أن المادٌ بالاستقبال» الاستقبالٌ العادي» 
والغادة أن الفنق: الطويل اذا يمك يدير عا كان أقصر جه يكرن مسكتياة لف 


,3( قال ابن الشاط : ما ذكره الامام القرافي زحمة الله حا كيا له عن عر الدين بن عيد السلام رمه 


الله من أن الواجب جب على ضربين : : واجب وجوب الوسائل وواجب وجوب المقفاصد. صحيح ٠.‏ 
ل 
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وكذلك نكال في البلدين4) المرَادُ بالاستقبال المطلوب, العادي لا الحقيقي» 
والله سبحانه أعلم وأحكم. 
القاعدة الغانية52) 

لم جعل بعض البقاع معتبرا في أداء الجماعات7©) وقصر الصلوات» ولم يكن 
ذلك الاعتبار بحسب الأزمان ؟ 

فالجواب أنا نقول : القاعدة الع أن المطان ‏ قن أن تش اتيك 
يكون الوصف الذي به يعلّل الحكم حفياً في نفسه؛ فتُوضّع المظنة لأجل ذلك 


(4) عبارة القرافي هنا : أن البلدينٍ المتقاربيّن يكون استقباهما واحداء مع أنا نقطع باعينا أطول رد 
سمت الكعبة» ولم يقل أحد بأن صلاة أحدهما صحيحة والأخرى باطلة» ولو قيل ذلك لكان 
ترجيحا من غير مرجح» فإنه ليس أحدهها أول من الآخر بالبطلان. 
وقال ابن الشاط في اخر تعليقه على هذا الفرق ما نصه : جميع ما قاله (اي القراني) في هذا 
الفصل تحرير خلاف, ولا كلام فيه) غير أن الصحيح من الأقوال أن الجهة (اي استقبال جهة 
الكعبة) واجبة وجوب المقاصد, وأن الاعادة لازمة عند تبين الخطأًء والله أعلم. اه. 

,5( هي مرصوع الفرق الثامن والتسعين بين قاعدة به جعت المظَانٌُ منبا معتبرة في أداء 
الجمعات وقصر الصلوات» وبين قاعدة الأزمان م تُجَعَل المظان منها معتببرة في رؤية الأهلة ولا 
دخول اوقات العبادات وترتيب أحكامها. . ج 2. ص 225. 
قال القرافي رحمه الله في أوله : إعلّم أن الفرق بين هاتيّن القاعدتين مبني على قاعدة وهي 
أن الوصف الذي عو مغر في المكم» إن امكن انضباطه لا يُعْدَلُْ عنه الى غير كتعليل التحريم 
في الخمر بالسكرء والربا بالقُوت» وغير ذلك من الاؤصاف العتبرّة في الاحكام. وإن كان غير 
منضبط أقيمتٌ مظنته مقامه. ٠‏ وعدّم الانضباط إما لاحتلاف مقاديره في رتبه» كالمشقة م 
للقصر وهي غير منضبطة المقادير» إذ ليس مشاق الناس في ذلك سواء» وكالعقل الذي هو مناط 
التكليف, ويختلف في الناس بسبب اعتدال المزاج وانحرافه» فربٌ صبي مُعْتدِل المزاج يكون أعقل 

: 2 منحرف الزاج» فالعقل يختلف. في الرجال والصبيان» فججعل البلوغ مظنته؛ وهو 
منضبطء» وهكذا يظهر هذا الموضوع بصورة أجلى وأوضحء من خلال هذا الكلام عند القرافي 
رمه الله أه. 

(6) كذا في النسختين ع»ح. والذي في كتاب الفروق الجمعات» وهو أصوب رأظهر» بدليل ما ياتي 

من الكلام على كون ثلاثة أميال مظنة سماع الأذان للجمعة. 
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الخقاءة فاري بيد مظنة المشقة للمسافر» وثلاثة أميال مظنة سماع الأذان 
للجمعة» فإذا كان الوصف الذي به التعليل ظاهرا وغير 0 ُ توضع المظنة. 
ولك كانت هذه القاعدة هكذا وجدّ الخفاء بحسب الْمَظَانٌ التي وضعثٌ 
وفيها اعتبار المكان, ولم يوجد ذلك بحسب الزمان» فالأهلة التي ارتبطت العباذة عن 
كرمضان» وغبيره لا حاجة الى مظنة من جهة الزمان تقوم 08 فإن المَظئّة إنا إِغا 
تكون عند عدم الانضباط» أما معهُ قلا. 
والانضباط موجود اما إن كنا نقول باخاخ فظاهرٌ وإن كنا لا نقول 


به فُكَمُل العدَّة ثلاثين» هذا مع العَيم» ومع الصّحو تُعتبر الروية» فأَيٌّ فائدة 
لوضع المظنّة هاهنا. 


قال شهاب الدين رحمه الله : والمظنة هي في الرتبة الثالثة من التَعليل 
وذلك أن الك توجب كون الوصف علة معتبرّة في في الحكمء فإذا ثبت كونه 
معتبراء إن كان منضبطا اعتمد عليه وم يُحْتَجْ إلى المظنة» و| ن لم يكن منضبطا 
أقيمت مظنته مقامه فالحكمة في الرتبة الأزلى؛ والوصف في الرتبة الثانية» والمظنة 
في الرتبة الثالثة» وهذه الثلائة مثالها ف افر أن تمتلحة المكلك في راحته. 
وصلاحٌ جسمه يوجب أن المشقة إذا عرضت توجب عليه تخفيف العبادة» لثلا 
تعظم المشقة فتضيعٌ مصا حه بضعف جسمه فتوفير قوته هُرَ المصلحة والحكمة 
الموجبة لاعتبار, وصف المشقة سببٌ الترخيص» فالمشقة في الرتبة الثانية منهاء لأن 
الأثرَ فرع الور والمظنة فرع قد تكون مُوجبة للحكم؛ و! إن لم يكن الوصف 
حاصلاء وهذا أن الاعتبار للغالب لا للنادر» فقد تحصل المشقة وقل لا ولكن 
الغالب حصوطها.(7) 
(7) قال القرافي هنا رحمه الله : 
فإن قلت : ما الفرق بين المظنة والحكمة التي اخثلف في التعليل بها ؟ وما الفرق بين الثلاثة : 
الوصيف والمظنة الدكمة ؟: فلك ١‏ المكمة لقي الى اتؤعب كين الرضياق عل بحزة في 
0 فاذا ثبت كونه متا في الحكم» ؛ إن كان منضبطا اعتمد عليه من غير مظنة تُقام مُقامهى 


وإن لم يكن منضبطا أقيمت مظنته مُقامه. فالحكمة في الرتبة الأولى» والوصف في الرتبة الثانية» 
ل في الرتبة الثالثة. 
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فإن قلت ١‏ جرد الالتقاء لا يحصل به الإنزال» فكيف مهل مَفيّة الانزال ؟ 
اكات ل 0 ومنهم من ينزل بالفكرة. 


: الأولى أن يقال : الغالبٌ على الناس أنه اذا حل التقاء -0 
قلّ أن 0 إلا بعد تمام العمل بالإنزال» فتلك الحالة الأخحرى اذا اتفقت 
يكون معها سشيء من الانزال وهو بدايتهء وقد لا يحصل أعتباره ببداية 7 


ح ومن الفرق بين المظنة والحكمء أن القطع بعدم الحكمة لا يقدح, والقطمم بعدم مظنون المظنة 
يقدح (أي في بناء لمكم عليه). 

ثم قال القرافي رحمه الله : وينبغي أن يتفطن هذه القاعدة والتفاضيل» قهي :ون البنئ عليها بيان 
هذا الفرق فهي يحتاج اليها الفقهاء رحمهم الله كثيرا في موارد الفقه والترجيح, ثم زاد القرافي رحمه 
الله قائلا في هذه المسألة وموضحا لها اكثر ما عند البقوري بكلام هام جدا في هذا الموضوعء 
فقال : 

اذا تقررت هذه القاعدة فنقول : 

إغا اعثّرت البقاع في الجمعات» وهي ثلأنة آميال) في 0 إليباء لأعها مظنة أذايها مجه من 
تلك المسافة إذا هدأت الأصوات وانتفث الموانع» لقوله ميلك : الجمعة على من يَسلْمَعُ النداء» 
فجعل مظنة السماع مَقامٌ السماع, ولذلك جعِلثُ البقاعٌ التي في مسافة القصر معتبرة في قصر 
الصلوات؛ لأنها مظنة المشقة الموجبة للترخيص. 

وأما أهلة شهور العبادات كرمضان وشوال وذوي الحجة ونحوها فلا حاجة فيها الي مظنة من جهة 
الزمان» بسبب أن القطع بحصوها موجود من جهة الرؤية أو ال العدة, يمل القطع با معنى 
المقصود, فلا حاجة إلى مظنة من جهة أن الزمان يقوم مقامه. فإن المظنة إنما تُعتبّر عند غدم 
الانضباط» أما معه فلا. 

فإذا ظَبنّا أن الحلال يطلع في هذه الليلة بسبب قرائن تَقَدَّمَتْ : إما من توالي تمام الشهور فنظن 
نقصّ هذا الشهرء ؛ أو من جهة طلوع القمر ليلة البذر قبل غرُوب الشمس فنظن مام هد 
الشهرء أو من جهة تأخره في في الطلوع عند غروب الشمس فنظن نقصان هذا الشهر وغيّر ذلك 
من الأمارات الدالة عند أرنات المواقيت على رؤية ة الأهلة» ويوجب أن هذه الليلة هي مظنة الهلال» 
فإنا لا نعتبر شيئا من. ذلك ولا نقيم المظنة مقام الرؤية, لذن ل طريقا اللوضتول: 11 > الدضيف 
المطلوب إما بالرؤية او كال العدَّة. والقاعدة أنه لا يُعْدَل الى المظنة إلا عند عدم انضباط الوصف 
دائما أو في الأغلب. وها هنا ليس كذلكء فلذلك سقط اعتبار المظان من الأزمنة. 

وكذلك أوقات الصلوات ا كانت منضبطة في نفسها لحصول القطع بها في اكثر صورها لم تقم 
ماه في الصور مقامهاء وببذا يظهر الفرق بين قاعدة البقاع أقيمت مظانها مقامهاء وبين الازمنة 
م ُمَمْ مظانها في الصور المذكورة» وسِرَهُ ما تقدم من القاعدة الكلية التي تقدم تقريرها بل 
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وذلك التقاء الختانين» إذ لا شيء يكون مضبوطا غير ذلك» وإن لم يكن الانزال 
يحصل بمجرد الالتقاء غالباء وانما يكون نادراء ولكنه هو المنضبط عندنا في ذلك لا 
القاعدة الثالفة(8) 
لِمَ مُحصّت البقاع المعظّمة بالصلاة» والازمنةُ المعظمة بالصيام ؟ 
فأجاب عن هذا شهاب الدين رحمه الله بما مقتضاه 


إن القصد ا لحقيقي تعظم المولى جل وعلاء وليس ف قدرة البشر ان 
يعظموه ”ا يجب له فاكتفى منبم أن تظهر عليهم اثار التعظم 5]:تظهر عليهم 
مع ملوكهم. 
ولمّا كان الشأن أن العظم إذا مُرّ ببيته:9) وحيث هوء يُسَلم عليه وبخضع 
له بالمقال والفعل» من حيث إنه ينحني ويتضال ويُقبّل البساط إلى غير ذلك من 
49 هي موضوع الفرق التاسع والتسعين : اجء 2. ص 170 ٠.‏ ونصه بتهامه عند القرافي : 
الفرق التاسع والتسعون بين قاعدة البقاعء المعظمة سس المساجد عَم بالصلاة ويتاكد طلب 
الصلاة عند ملابستهاء وبين قاعدة الأزمنة المعظمة كالأشهر ال حرم وغيرها لا تعظم بتاكد الصوم 
ها 
,9( 0 القرافي هنا رمه الله هي : «ومن ذلك (اي من التعظم للناس) والتأديب معهم أن أحدنا 
إذا 7 ببيوت الاكابر يسلم وبحييهم بالتحية الائقة بهم والسلام في حقه تعالى محال لأنه 
دعاء بالسلامة وهو سالم لذاته عن جميع النقائص» أو هو من المسالمة وهي التامين من الضرر» 
وهو تعالى يُجير ولا يجار عليه» فاستغنى عن ذلك لتعذر معانيه في حقه تعالى. بل ورَدَ أن نقول 
له تعالمى : أنتٌ السلام» ومنك السلام, واليك يعود السلام» حيّنا ربّنا بالسلام أي أنت السالم 
لذاتك» ومنك يدن السلام لعبادك) وإليك يرجع طلبها فَأَعْطِنا إياها. 
ولا استحال السلام في حقه تعالى أقيمت الصلاة مقامه ليَتَميّرَ بيت الرب عن غيو من البيوت 
بصورة التعظم ما يليق بالربوبية ولذلك نابت الفريضة عن الناقلة في ذلك لحصول الفييز يبا 
أقول : ومن هنا يظهر أساس قول الشيخ خليل بن اسحاق المالكي رحمه الله في ختصو 
للمدونة» وهو يتحدث عن تحية المسجد, والاكتفاء بأداء الفريضة عنبها حين تقام الصلاة» او 
00 وها لقان : «وتأدث بفرض»» أي يكتفى بالفريضة؛ ويحصل له ثُوابٌُ تحية المسجد إن 
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الأفعال جعِل للعبيد مع مولاهم مثلل ذلك» فإذا دخلوا مسجده حيوة بركعتين . 
إن جاءوا إليه في البيت الأَعْظَمِ له وحيث أظهر حير ونعمته على كل مَنْ أقبل 
عليه يبايعونه ويلوذون بقصه ويُحُفون به مستبشرينٌ فرحين» كان مل ذلك بمكة 
إذا جاءها كل من جاءهاء فهذا أُوِحَبَ تخصيص البقاع ببذه العبادة» ولم يكن 
عندها الصوم لأن العادة ف التعظم للملوك ليس هو بالصوم. 

ثم الأَرْمَان : يكن فيبا زمان اشتهر بالله واختص به كاختصاص الكعبة 
والمساجدء فلم يكن للأزمنة ما ذكر من الصلاة» لهذا المعنى. 

ثم قال : قد ورد أنه ينزل الرب إلى سماء الدنيا في الثلث الآخر من 
الليل»«10) فأبكاك أن قال : .الأزمنة التي جرت العادة بقدوم الملك فيبا على 
الرّعاياء شأنها أن تعظم بالزينة وما يناسبهاء وكان يلزمنا مثل ذلك في هذا الزمان» 
غين أن الليل لا يناسيث الصيام» فشرع فيه ما يناسبه من التضرع والدعاء 
والاستغفار. 

قلت : هذه القاعدة من أصلهاء ؛ كيف تصح ؟ واللهُ جعل الصلاة معتبرة 

بالأزمان ف وثبوتا» ٠:‏ جعلها بالبقاع نفيا وثبوتا» فقد نبى عن الصلاة في وقتين او 
ثلاثة على ما جاء في بعض الأحاديث»ء(11) وقد أمر بالصلاة ف أوقات معلومة 
بالليل والتبار» بحسب الفرائض ويحسب النوافل» وأَيْضَاً فالثلث الآخر من الليل هو 
(10) الحديث اخرجه الجماعة من أئمة الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 1" قال : 

«ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين ييقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعوني 

متشي له من يفاني فأعطيّه من يستغفرني فأغفر لهي وأورده السيد السابق في كتابه فقه 

السنة. 

والماذ يق ادق أن دعاق ,نيا يتجلى على عباده» تجليا خاصاء فيتجَلَى عليهم بالمغفرة والرحمة» 

والرضوان واستجابة الدعاء في ذلك لوقت » خاصة وهم في حالة التبجد والقيام بالنوافل في الثنلث 

الاخير من الليل» والقنوت والاستغفار بالْأمْحارٍ. 
(11) ونصه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : شهد عندي رجال مرْضيّون وأرضاهم 


عندي عُمَرَ أن الن ي يله بى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس» ؛ وبعد العصر حتى 
تغرب ». . حديث صحيح)» وهي عند الشروق والغروب منهبيّ عنها نبي تحرم. 
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وقت للتهجد» وأفضل التبجد بالصلاة 5 قال تعالى : «إومن الليل فتجهد به 
نافلة لك 12 الآية» و هيا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا<13). 

وهذا كله خلاف ما قاله هوء وشهر رمضان مطلوب فيه الصلاة 
والصيام؛ ولا سيما الآخر من الشهر في الليل» ففي ذلك الوقت كان عليه الصلاة 


ره رار 


والسلام يرصد ليلة القدر. 

قلت : وهو أيضا لم يذكر حكمة الصوم 5 كا ذكر حكمة الصلاة» وحكمته 
أنه استعداد للقاء المعظم بصورة ل مطلقاء والصوم ياني بذلك بحسب 
الظاهر» إذ تقل الانجاس في جوفه, 0 الأشغال ال ي اتخرجه عن محل اللقاء» 
وبحسّب الباطن أبعنا فإن الجوع يعين على الإقبال ويصرف عن القواطع» 
والله أعلم» وهو الموفق للصواب. 


القاعدة الرابعة(14) 


لت الاك عات 0 50 بالحساب ولآلات ول ما دل 
فقال د شهاب الدين ل رحمة الله : 


> والمراد بالصلاة المنبي عنها في الحديث صلاة النافلة» إِذْ الفريضة تصلّى في أي وقت لمن حصل له 

تاخيرها عن وقتها لعذر من الأعذار الشرعية من النوم او النسيان. 
وبالنسبة للمذهب المالكي وفقهه فإن النبي عن النافلة بعد صلاة العصر يمتد الى حين صلاة 
المغرب» وهو ما عَبّر عنه الشيخ خليل بن اسحاق المالكي رحمه الله بقوله في الختصر : «وَميْعَ 
نفل وقت طلوع الشمس وغروبها وخخطبة جمعة» وكره بعد فجر وفرّضٍ عَصُرهء إلى أن ترتفعَ قيْد 
رمح وصَلَى المغرب» إلا ركعتي الفجر» الور قبل الفرض لنائم عنه. الح. وفي' كلامه لف 
ونشّر مررّبء فقوله إلى أن ترتفع قيد رع عائدٌ الى قوله : وكرهَ بعد فجرء وقوله : وتْصَلى المغرب 
راجع الى قوله : وِبَعْدَ فرض عَصْرِ».اه 

(12) سورة الاسراء : الآية 9. قتمامها قوله تعالى : «عسبى أن ييعنك ربك مقاما محمودأً». 

(13) سورة المزمل : الاية 1 

(14) هي موضوع الفرق الثاني والمائة بين قاعدة أوقات الصلوات يجوز إثباتها بالحساب والآلات وكل 
ما دل عليها وبين قاعدة الاهلة في الرمضانات لا يجوز اثباتها بالحساب» ج 2. ص 178. 
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إنّما كان هذا الفرق من حيث إن الله 0 في الأهلة بالرؤية» أو بالإدكال 


فيها بحصول أوقاتٍ وبروزها في نفسهاء فكان لنا أن نستدل على حصوها بكل 

دليل يوصل إلى ذلك» أن العبادة مربوطة بالزوال مثلا» وم تربط لنا خروج الهلال 

من شعاع الشمسء بل برؤيته» فإن أغميّ علينا فنكمل157) العدة ثلاثين16). 
كذا في نسخة 4 وفي ح: نكمل بدون الاتيان بالفاء» وهو الصواب المتفق مع المقرر في 


005 


)16( 


القواعد» حيث إن جواب الشرط فعل مضارع ليس فيه ما يدعو الى اقترانه بالفاء. وفي نسخة 
اخرى : كملنا العدد ثلاثين» بصيغة الماضي في الجواب» وهو يكون كذلكء قال ابن مالك في 
ألفيّته النحوية عن فعل الشرط وجوابه : 
وماضيين أو مُضارعيْنٍ ثلفهما او متخالفِنٍ 

قال شهاب الدين القرافي رحمه الله في أول الكلام على هذا الفرق : 
«وفيه (أي في اثبات الهلال بالحساب) قولان عتدنا وعند الشافعية رحمهم الله تعالى. والمشهور في 
المذهبين عدم اعتبار الحساب. فإذا دل تَسَييرٌ الكواكب على خروج الهلال من الشعاع من جهة 
عِلْمِ الهيّئة لا يجب الصوم. قال سند من اصحابنا ب ري ا 
لإجماع السلف على خلافه» مع أن حساب الأهلة وا والكسوفات والخسوفات قطعِي... (اي فكان 
ينبغى أن يعتمّدٌ عليه كأوقات العارات فإنه لا غاية بعد حصول القطع). 
والفرق ‏ وهو المطلوبٌ ها هنا وهُو عُمْدَة السلف والخليفٍ أن الله تَعاللى نصّبٌ زوال الشمين 

سبب وجوب الظهر» وكذلك بقية الأْقات» لقوله تَعَالى» «أَقِمْ الصلاة الدلوك الشمن» (أي 1 
لأجل ذُلوك الشمس وهو الزوال)» وكذلك قوله تعالى : «فسبحان الله حين تُمُْسون وحين 
تُصبحون وله الحمد في السموات والارض وعشيا وحين تُظهرون». قال المفسترون : هذا خبَن معناه 
الامر بالصلوات الخمس في هذه الاؤقات وبإيقاعها فيه. وغير ذلك من الكتاب والسنة» الدال على 
أن نفس الوقت سبب» فمن عِلمْ السببٌ بأي طريق كان زمه حكمه؛» فلذلك اعتبر الحسابٌ 
المفيد للقطع في اوقات الصلوات. 
أما الأهلة فلم يَنْصبٌ صاحب الشرّع خروجّها من الشعاع ا للصوم» بل رؤية الحلال خارجا 
عن شعاع الشمس هو السببٌ» فاذا لم تحصل الرؤية لم يَحْصْل السبب الشرعي فلا يثبثُ الحكمء 
ويد على أن صاحب الشر ع لم يَنْصِبْ نفسَ خروج الهلال عن شعاع الشمس سببا للصوم» 
ول عه : «صوموا لرؤيته ا لرؤيته»» ولمْ يقل خروجه عن شعاغ الشمس 6 قال تعالى : 
«أقم الصلاة لدلوك الشمس». : ثم قال : (اي الغ ي ع 3 تمام هذا الحديث : «فإن غم 
علدكم رأث حفيث عليكم رزهم ار له وفي رواية : «فأكملوا العدة ثلاثين. ..) فنصبٌ رؤية 
الهلال أو إكال العدة ثلاثينة: ول يتعرض روج الغلال عن الشماع.... الح. 
3 ثم قال القرافي رحمه الله فلأجل هذا الفرق (أي بين قاعدة أوقات الصلوات تثبت تثبت بالحساب» 
وقاعدة الأهلة في رمضانات لا يكون إثباتها بالحساب) قال الفقهاء رحمهم الله تعالى : 
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وذكر ها هنا شهاب الدين رحمه الله إشكاليّن : أحدهها بحسب أوقات 
الصلاة» والثاني بحسب رؤية الأهلة فقال : 

الغاةة المسعفرة للسذيين القائمون. بالأقات نهم اذا شاهدوا المتوسط/17) 
مَرُوا الناس بالصلاة والصوم» مع أن الأفق يكون صاجياً لا يحفى فيه طلوع 
ا ا 0 
تعالى جعل ظهور الفجُر فوق الأفق سبب التكليف. 

ثم ور على نفسه سؤالا فقال : 

فإن قَلتَ :هذا نوع مك إل أله لالد مق الرؤيةباوانيتة قد ارقت بين 
البابين فقال : الفرق أَنّي لم أشترط الرؤية في الزلاته ولكني جعلت عدم اطلاع 
الحِسّ على ذلك حين الصحو دليلا 2 عدم حضور حضور الوقت» بخلاف الأهلة هي 
المربوطة بالرؤية. 

قلت : جا جقلث الوه كم تعلق با من أجل يه عليه الصلة 
والسلام : «صوموا لرؤية ال هلال وأفطِرُوا لرؤيته». كذلك يجب عليك أن تجعل 
الادراك المحقق سبيا لوجوب الصبح» من أجل قوله تعالى : «حتّى يتبين لكم 
الخيط الأنْيض من الخيط الأسود من الفجر». فإذا الموضعان على السواء في 
اعتبار الإدراك المحقق أن يحصل فيتحقق الإشكال. 


قلت : والظاهر عندي أن الصبح من بين سائر الصلوات هي منوطة 
بشيء اضافي لا بشيء واقع في نفسه؛ لأجل قوله : «حتى يتبيّن»» ويكون فغل 
المؤذنين هذا لا يصح, وهي كالملال» فإنه ‏ أيضا ‏ امْرْ اضافي» معرفته دخول 


ت «إن كان هذا الجسابٌ (اي جساب رؤية الأهلة غير منضبط فلا عية به» وإن كان منضبطاء 
اكله م يَنْصِبْه صاحبٌ الشرّع سبباء فلم يَجبْ به صومء والْحقٌ من ترديد الفقهاء (اي من 
كلامهم في هذا الشأن) هو القسم الثاني دون الأول. 

(17) عبارة القرافي أكثر ظهورا ووضوحا وهي : «إنهم اذا شاهدوا المتوسط من درج الفلك أو غيرها 
من درّج الفلك الذي يقتضي أن درجة الشمس قَرْيَثْ من الأفق قرب ية يقتضي أن الفجر طلع أمرُوا 
الناس بالصلاة والصوم مع أن الأفق يكون صاحيا... وهذا لا يجوز...الح. 
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الشهرء لأنه مربوط برؤيتناء أو ما يقوم مقامها من التحقيق بحصوله» وذلك الإكال» 
والله أعلم. 

الإشكال الثاني أن المالكية جعلت رؤية الحلال في بلد من البلاد سببا 
لوجوب الصوم على جميع أقطار الأرض.(018) 


(18) كلام الإمام القرافي هنا عن هذا الإشكال الثاني أوضح وأَبِيَنُ فقد قال في ذلك رحمه الله : 
الإاشكال الثاني أن المالكية جعلوا رؤية الحلال في بلد من البلاد سبباً لوجوب الصوم على جميع 
ان اللي ا فر لا ا : لكل قوم 
رؤيتبم»» واتفق الجميع على أن لكل قوم فجُرّهم وزوالهم وعصرهم ومغربهم وعشاءهم فإن 
الفجر إذا طلع على قوم يكون عند آخرين نضف الليل» وعند أخبرين نضك النبارة وعند اشرق 
غروب الع الى غير ذلك من الاوقات... بحسب قرب ذلك القطر الذي غربت فيه الشمس» 
وكذلك بقية بقية الأؤقات تختلف هذا الاحتلاف. 
قال القراني : وكذلك وقع في الفتاوي الفقهية مسألة أشكلت على جماعة من الفقهاء رحمهم الله 
في أخوين ماتا عند الزوال : أحدها بالمشرق والآخر بال مغرب» أيُهما يرث صاحبه ؟ فأفتى 
الفضلاء من الفقهاء بأن المغرني 5 المشرقي» لأن زوال المشرقٍ قبل زوال المغرب» فالمشرقٍ مات 
أولآى. يرنه المتأخرٌ لبقائه بعده يا متأخر الحياة فيرث المغربي المشرقي. 
ثم خلص القرافي رحمه الله الى النتيجة من هذا الكلامء فقال : 

إذا تقرر الاتفاق على أن أوقات الصلوات تختلف باختلاف الآفاق وأن لكل قوم فجْرّهم 
وزاهم وغ ذلك من الأوقات» فيلزم ذلك في الأهلة» بسبب' أن البلاد المشرقية إذا كان الملال 
فيها في للع وبقيت الشمس تتحرك ع ادر الى الجهة الغربية» فما تصل الشمين إل أفق 
المغرب إلا وقد خرج الهلالٌ من الشعاع فيراةُ أهل المغرب ولا براه اهل المشرق. هذا أنحَدُ أسباب 
اختلاف رؤية الهلال» وله أسباب أخرء مذكورة في علم الهيأة لا يليق ذكرها ها هناء إغا إنما ذكرثٌ ما 
يقرب فهك؛ 
م زاد قائلا : واذا كان المهلال يختلف باختللاف الافاق وجب أن يكون لكل قوم رؤيتهم في 
الأملق» ما أن لكل قوم فجرهم وغيْر ذلك من اوقات الصلاة. وهذا حق ظاهر» وصوابٌ متعين. 
أما ومجوب الصوع على جميع الأقاليم برؤية الهلال بقطر منها فبعيد عن القواعد, والأدلة لم تقتضي 
ذلك»؛ فاعَلمه. 
لدعت انع امع لاسر ان حاط ,انه عل توم لخاد علا لق القع 
منه أنه يراه صوابا وصحيحا وسليما عند القرافي» والله أعلم. 
أقول : ومن الأدلة على اعتاد الرؤية واعتبار اختلاف المطالع كا قرره القرأني ما أخرجه بعض أئمة 
الحديث عن 3-0 رضي الله عنه أن أم الفضل ينث الحارث بعنته إلى معاوية بالشام» قال : 
فقدمتٌ الشام وقضيت حاجتبهاء فاستهل علي رمضان وأنا بالخنام» أفرأيت الهلال ليلة الجمعة) م 
دمت المدينة في آخر الشهرء فسألني ابن عباس : متى رأيتم م الملال ؟ فقلت : رأيناه ليلة 
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قلت : ليس هكذا على الإطلاق» بل فيه تفصيل مختلف. قال رحمه الله 
: وقال الشافعي : لكل قوم رؤيتهم. واتفق للجميع على أن لكل قوم عص,هم 
ومغربّهم» وكذا سائر الأؤقات. وهذا لأ البلاد الشرقية قد يكون فيها الليل حالما هو 
النهارن في المغرب. 

قلت : بالتفصيل الذي 5 المذهب» ومن جملته أن يكون الأقليم واحداء 
وما إذا اختلفت فلا إشكال. ومع هذا التفصيل قد يقال : الوقت واحد, فإذا وقَعَّ 
الاختلاف فالاختلافف في الجميع» فلا إشكالء والله اعلم» وهو الموفق للصواب. 


الجمعة» قال : أنت رأيته ؟ قلت : نعمء وراه الناس وصامواء وصام معاوية» فقال : لكنا رآيناه 

ليلة السبتء فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو ناه فقلت : أو لا تكتفي برؤية معاوية 
وصيامه ؟: قال : لاء هكذا أمرنا رسول الله عَيهِ... اه. رواه ائمة الحديث : مسلمء وابو 

ْ داود» والترمذدي» والنساني رحمهم الله ورضي عنهم اجمعين. 
قال هنا بعض شراح الحديث من المعاصرين : فرؤبة الهلال في قطر لا تُسْري على قطر آخرء لأن 
كل قطر مخاطُون با" يظهر لهم فقطء كأوقات الصلاة ولِوْ كلّفوا بما يظهر في جهة أخرى لشق 
علدهم ذلك ومعليمٌ أن المطالعَ تختلف, فَرَبْط كل جهة بمطلعها أخف وأحكّم. فإذا ثبتثْ رؤية 
الهلال في جهة وجب على أهل الجهة القريبة منها من كل ناحية أن يصومواء والقرب يحصل باتحاد 
المطلع» +.بأن يكون ) دون اربعة وعشرين فرسخاء (والفرسخ عند العلماء الفقهاء ثلاثة اميال؛ والميل 
الفا ذراع على المشهورء وقيل : ثلائة الاف ذراع؛ وهو الراجح والمعتمد» وعلى هذا بعض الصحب 
والتابعين واسحاق والشافعي. ‏ - 
وقال الجمهور : اذا ثبتثث رؤية اهلال في بلد وجب على كل المسلمين العمل بهاء وليه الائمة 
الثلاثئة (اي ابو حنيفة» ومالك» واحمد). قاله الخطالي» وقال ابن الماجشون : لا يلم أفل, بلد ري 
غيرهم» إلا أن يغبت عند الامام الاعظم (وهو الخليفة السلطان)» فيلرَمُ الناس كلهم لأ البلاد 
(أي الخاضعة خلافته» وإمارته وطاعته) وفي حقه كالبلد الواحدء وحكمة نافذ على الجميع. اه. 
وقد رأيت أن أنقل هذا المبحث المتعلق برؤية الأهلة عند الإمام القراني» وأن أورد كلامه فيه بتّامه» 
لأهمية ا موضوع في حد ذاته» ولنفاسة هذا المبحث ودقته» واهتام الخاصة والعامة به من الناس» 
ولحديثهم فيه احيانا بغير علم ودراية» ودون معرفة بمباحث الرؤية وضوابطها الفلكية» وبما قاله 
العلماء الفقهاء الي فيباء سواء منهم الأقدمون أو المتأخرون والمعاصرون» وخاصة علماء 
الفلك التوقيت. 
وقد تكلم في ذلك بعمق وتوسع» وتحدث فيه بتحقيق وتفصيل استاذنا وشيخنا الجليل الفقهه 
امحقق؛ والفلكي المدقق العلامة الشهيرء الأستاذ محمد بن عبد الرازق في كتابه القيم 
(العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال)» وفي مباحث اخرى خاصة بالموضوع, منها ما نشر في 
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نقرر فيها الفرق بين أسباب الصلاة وشروطها يَجِبُ الفحص عنباء 
وأسباب الزكاة لا يب الفحص” عنبها. 

إِعْلْ أن أسيان التكليف وشروطه وانتفاء الموانع لا يجب خصيليًا اا 
إنما الخلاف فيما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد وجوبه» وفيه ثلاثئة مذاهب. ثالثها 
الفرق: بين الأسبات: تحب :دون غيرها فلا تمت قل أحد يغول. + يحت علينا أن 
نحصّل نصابا حتى تجب عليه الركاة(20) ولا يجب أن يوني الدَّين لغرض أن تحت 
عليه الركاة» لأنه مانعٌ منها. 


فإذا تبين هذا فأقول : 
الواجبات انقسمت قسمين : قسمٌ يجب فيه الفحصء وقسم لا يجب. 
والضابط للفرق بينهما أن الواجبء تارة يقتضي الحال فيه أنه لابدّ من طريان سببه 


ح مجلة دعوة المح التي تصدرها وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالمملكة المغربية» ومنها ما لم ينشر 
ا ال في ملتقيات إسلامية 7 رئية العا فاجاد وأفاد في 0 ذلك إفادة جليلة وأجاد 
ا ل ا ع 6 
كل محال من العلوم الاسلامية, امين. فليرجع إلى ذلك الكتاب الهام» وإلى المباحث القيمة 
المتصلة به من أراد التوسع في ذلك. اه 

(19) هي موضوع الفرق التسعين بين أسئات الصلاة وشروطها يِب الفحص عنها وتَفقَدٌهاء وقاعدة 
أسباب الرّكاة لا يب الفحص عنبا. 
ج22 ص 142 
وقد علق عليه الفقيه الحقق قاسم بن الشاط رحمه الله بقوله : ما قاله فيه صحيح؛ » غير أنه ذكر 
في آخره في القسم الثاني أشياء من فروض الكفايات؛ وكان الأولى أن يقتصر على ما هو من 
نالعال فض الكنايات لاعس كل امكل ا ا 1 
بخلاف فروض الأعيان... اه. 

(20) كذا في النسختين» ومقتضى تناسق العبارة أن يقال : حتى تجب عليناء أولا أحد يقول : يجب. 
عليه أن يحصل نصابا حتى تجب عليه الركاة. 
وار العرول عند القراي هي : :فلا يجب على أحد أن يحصل نصابا حتى تجب عليه الزكاة» لأنه 

سبب وجوبهاء ولا يوفي الدين لغرض أن تجب عليه الزكاة لأنه مانع منها. 
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وترتيب التكليف عليه جرْما لا محيد عنه» كالزوال ورؤية الهلال» فإنه لابد أن يكون 
في الوجود ويترتب عليه وجودٌ التكليف قطعاء فهذا يحب الفحص عنه» كان شرطا 
أو سببآء إذ لو أَهْمل لوقع التكليف؛ والمكلّف غافل» فيْصي بترك الواجب 
بسبب [ 00 إذا علم أنه لابد أن يكون منه هلال رمضان وأوقات الصلوات وما 
أشبه ذلك» وأمّا ما لايتعيّن وقوعُه من الأمسباب والشروط فلا يجب الفحص عنْهُ 
لعدم تعينِه» فيمكن أن يقال : الأصل فيه عَدَمُ طريانه أجل عدم التعيين» وقد 
يكون ذلك حجة للمكلف عند الله تعالى. ومنْ ذلك إذا كان فقيراء ولَّهُ أُقَاربُ 
أَغنياءُ» وهو في وقت يجوز أن يموت أحدهم فيه فينتقل المال إليه» فتجبٌ الزكاة 
عليه بإغفال ذلك وترك السؤال عنه.(21) 

قلت : ولنذكر مسائل تليق ببذا الباب : 

المسألة الأولى : قال مالك رحمه الله : لا يتنفل واحدٌ مضطجعاء ويتنفل 
قاعداً. 

فالجواب أن الجلوس أحد أركان الصلاة حال الاختيار» فجاز التنفل به 
وليس كذلك الاضطجاعء لأنه ليس بركن في الصلاة حال القدرة. 

قلت : ويمكن أن يقال : ذلك رخصة. ولم ترد في الاضطجاعء, تُمَصِرٌ على 
حسب ما وردت. 

المسألة الفانية : قال ابن القاسم : يُحكى الأذان في النافلة دون الفريضة» 
وكلاهما صلاة» فالجواب أن النافلة أخفض تتبةٌ من الفريضة» فجاز فيها ما لم 


يَجَرْ 5 في الفريضة. 
قلت : وهذا الفرق يقضي بأن الشروع لا يصير غير الواجب واجباء وإن 
صيره ة فتبقى رتبتَهُ دون الواجب الاصلي. 


لا ب ا : «فيجب عليه الرّكاة بإغفال ذلك» وتنك 
السؤال عنه اذا كانوا في بلاد بعيدة عنه يودي اذا ترك اخراج الرّكاة مع وجوبها عليه ولو فحص 
ع ل ل ا 
فقد يقع وقد لا يقع... 
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المسألة الثالثة : قال مالك رحمه الله : اذا اجتهد فصَلّى قبل الوقت فعليه 
الإعادة أبدأء وإذا اجتبد في القبلة فصل الى غيرها فلا إعادة عليه إلا في الوقت. 
فالجواب أن الوقتء المطلوب فيه إدراكه والاحاطة به؛ فإنه يتوصل إليه مسْاهَدَةٌ 
فتعادُ الصلاة لذلك أبداء والقبلة» الفرض فيها الاجتباد عند غير المعاين» فاذا بَذَلهُ 
فقد أتى بما عليه» وأيضا فاجتهاده الثاني ليس أولى من اجتهاده الآخرء فلم يدرك 
أحد الاجتبادين للآخر. 

المسألة الرابعة : قال ابن عبد الحكم : لا يتنفل في السفينة إلى غير 


القبلة» ويتنفل على الدابة | رادت وخر ماحل وليه بره 
وعلى الدابة متعذر. 


المسألة الخامسة, قال مالك : إذا تكلم عمدا بطلثُ صلاثه. وإن تكلم 
سهيا لم تبطل» واذا أحدث بطلث على كل حال» فِلِم كان الفرق ؟ والكلام 
مضادٌ للصلاة ما هو الحدثُء فالجواب أن الكلام غير مناف للصلاة 5 هو 
الحدث مُنَاف للصلاة» فوقمٌ الفرق. 

المسألة السادسة؛ قال مالك : تُصَلَّى النافلة بتيمم الفرضء ولا تُصَلّى 
فريضة بتيمم نافلة» وقد كان الحج يز فيه فعلّ الندب عن الفرضء فالجواب أن 
الحج فيه مشقة شديدة؛ لأنه ربما كان قد رجع إلى بلاده» فَجعِلَتُ سننه تنوب عن 
فرائضه. وليس كذلك الصلاة» لأنه لا مشقة في الإتيان بالفرضء إذ أُمْرُمًا 

المسألة السابعة, قال مالك : لا يلزم الإمامَ أن ينوي الامامة إلا في 
الجمعة والخوف, والكلٌ صلاة سو بها إمام» فالجواب أن هذه الصلاة لا تصح إلا 
في جماعة» فلم الامامَ أن ينوي ذلكء وغيرُها من الصلوات تصح في غير جماعة 
فلا يلزمه ذلك. ظ 

المسألة الغامنة» قال مالك : تُصَلّى النافلة بتيمم الفريضة ولا تُصلْي فريضة 
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بتيمم نافلة؛ والكل صلاة» فالجواب أن الأصول» اللائق بها أن تكون متبوعة 
لا تابعة» والفرائض أصولء والنوافل فروع» فكان ذلك لهذا. 

المسألة التاسعة, قال مالك : تعاد الصلاة في الجماعة إلا المغرب» 
والجميع لذ كزان أن :عيلذة القت ثلاث ركعات» والتفل لا يكون ثلاث 
ركعات, وأَحَدُ الصلاتين لابن أن يكون نفلاء فيؤدي إلى إيقاع 0 ثلاثاء ولا 
قائل به. 

المسألة العاشرة» قال مالك : يَرْد المُصَلَّي السلام إشارة ولا يرد المؤدن 
إشارق وكلاهما ممنوع من الرّد نُطقاء فالجواب أن المصلي 0 من الكلام في 


الصلاة» ومن تكلم عامدا بطلت صلاثه. فجعل ردّ السلام |* شارة ة بدلا عن النطق 
الذي مَتَى وُجد أبطل الصلاة» والأذان لا يفسده الكلام» إذ لو تكلم كلاما 


خفيفا لم يفسُدُ أذانه» فلم يُجعل له بَدلّ. 

قلت : والأولى أن يقال : جعلت الإشارة بالأصبع ‏ رداً في الصلاة» 
رخصة قَنُقصّرٌ على بابهاء والله أعلم. 

المسألة الحادية عشرة» قال مالِلكٌ : يؤْدْن على غير وضوءء ولا يقم إلا على 
وضوءء والجميع أذان» فالجواب أن الإقامة عقِبّها الصلاةٌ» فاشتُرطت الطهارة لها 
لثلا تحتاج إلى خروج للطهارة بعد الإقامة» وذلك لا ينبغي. ثم إنه يوقع الصلاة 
منفصلة عن الإقامة إن كان إماما أو فَذَاء وليس شُيرْعَتُها هكذاء بل متصلة إلا 
لضرورة. ٠‏ 

المسألة الثانية عشرة» قال مالك : تقضي الحائض الصممٌ ولا تَقْضِي 
الصلاة» وكلاهما عبادة على البدن. فالجواب أن المشقة تَلْحقٌ في قضاء الصلاة 
لتكررها كل يوم خمس مرات» وليس كذلك الصوم فإنه غير متكرر. ‏ 

المسألة الثالئة عشرة, قال مالك : اذا انقضّى دم الحيض صم صومهاء 
ولا يتوجه عليها الخطاب بالصلاة إلا بعد اغتساطاء وكلاهما عبادة على البدن» 
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فالجوابٌ أن الصلاة لا تصح إلا بعد اغتسال» فلم تتوجه إلا بعد صحة أدائه 
والصوم غير مفتقرٍ إلى ذلكء ألا ترى أن صوْمٌ الجتّب صحيح. 

المسألة الرابعة عشرة؛ قال مالك : يجوز أن تقرأ الحائضٌُ ما شآتء بلا 
يجوز ذلك للجنبء فالجواب أن الأصول مبنية على أن الضرورات تبيحٌُ مالا يبيحُه 
غيرهاء والضرورة عندنا داعية للحائض أن تقرأء مخافة أن تنساهء ولا ضرورة مع 
الجتب» لان زوال الماع بيده.«22) 


(22) هذه المسائل الاربع عشرة كا سبقت الاشارة في اولهاء هي كلها مما أضافه الشيخ البقوري لكتاب 
شيخه القرافي مهم الله ونفع بعلمهم جميعا امين. 
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المصوم 


قاعدتان؛ 


القاعدة الأولى:1) : نقرر فيبا لِمَ كانت الخصوصية العظيمة للصوم. 


المذكورة في قرله تعالى : «كل حسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعفء إِلّا 
الصوم فإنه لي وأنا أجزي به»2). 


ويُْلحَق بهذا أيضاً الكلامُ على قوله عله : (من صام رمضان وأتبعهُ بست 


من شوال» فكأنا صام الدهر(2»)3) فنقول : 


أما الحديث الأول 8 العلماء في ذلك وجوهاً : 
أحدها أنه 00 خفي لا بمكن أن يُطلّع عليه» بخلاف الصلاة وغيرها. 


سوى الصوء(4). 


(1 


(2) 


(3 


(4 


هي ال ل ا 0 من الاعمال الصالحة». 
حديث قدسي صحيح» رواه الشيخان وغييرهما بروايات متعددة وهذه رواية ة الامام التمذيء سج 
أوردها الحافظ المنذربي» وتمامه في هذه الرواية : : والصوم جنة رمن النار)) (والجنة بضم الجم هي 
الحفظ والوقاية). ولخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. (والخلوف بضم الخاء رائحة 
الفم) وإن جهل على أحدم جاهلء وهو صائم فليقل : إني صام, إني صائم... 

ومعلوم أن الحديث القدسي يقال عند روايته : قال الله تعالى فيما رواه 0 الله عله أو 
قال رسول الله َيه فيما فيما رواه عن ربه. 

حديث صحيح أخرجه الامام مسلم؛ وبعض أصحاب السنن عن أبي أيوب الانصاري رضي الله 


عنة. 


أي تناول الحديث. القاسي المتكور يعمومه أعمال: القلب الحسنة كلها ما .عدا الوم فته 


وقد علق الفقيه أبن الشاط رحمه الله وعقب على ما جاء عند القرافي رمه الهاي الوجه الاول» 
فقال : قلت : أحسن ما قيل في ذلك عندي القول الذي افتتح بهء وهو أنه أمدٌ ٠‏ خفي لا يمكن 
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وثانيها أن جوف الانسان يبقى خالياء فيحصل له شبه بصفة الربوبية» فإن 
الصمد هو الذي لا جوف له على أحد الأقوال. ويرد عليه الاشتغال بالعلوم؛ 
والعلَمُ من أجل صيفات الربوبية52). 

ثالنها أنه اخقصض: بذلك لترك الشهوات العظيمة» ورد عليه الجهاذ. فاته 
أعظم من ذلك. 

ورابعها أن جميع العبادات وقع التقرب بها لغير الله تعالى إِلّا الصومء فإنه لم 


يتقرب به لغير الله. وبرد عليه أن الصوم وقع لِلْكَوَاكِبٍ من أرباب الاستخدامات 
لا . 


وخامسها أن الصوم .يوجب تصفية الفكر وصفاء العقل» وهذاء 

قال عَْتَهِ : «لا تدخل الحكمة و 1 مُلِىءَ طعاما», وصفاء العقل يوعجب 
حصول المعارف الربانية., ويرد عليه أن الصلاة ودوام الذكر والمراقبة فبة) ة» والتزام اه الادية 
توجب المعارفف الربانية» لقوله تعالى 5 «والذين جاهدوا فينا لبد ينهم سبلنا»(2)6 
وهذا أحسن ما ذكر في هذا الحديث, وقد رأيت ما ورد على كل واحد. 


ح الاطلاع عليه حقيقة لغير الله تعالى» وما أورد عليه من النقض بالإيمان وسائر أعمال القلوب 
يجاب عنه على أن المراد به الاعمال الظاهرة لا الباطنة» وأن الصوم اختص دونها بهذه المزية. ولا يرد 

. عليه كون الصلاة افضل منه؛ لانه لا تعارض بين المزية والأفضلية على ما قرر هو بعد هذاء والله 
أ 

252 0 : فمن حصله فقد حصل له شبه عظم. وكذلك الانتقام من اجرمين» 
والاحسان الى المؤمنين» وتعظم الاولياء والصالحين. وكل ذلك اذا صدر من العبد كان فيه التخلق 
بأخلاق رب العالمين»» ومع ذلك فالصوم مفضل عليبا بعموم الحديث المتقدم» اه. 
أقول : ولعله كان من الانسب في خصوص مسألة الصوم هنا تشبيه الصائم في 0 
الطعام» وصفاء روحه بالصيام, بالملائكة الكرام» فإنهم أجسام نورانية» لا ياكلون ولا يشربون» 
وهم بذلك في عالم السمو والروحانية» في الملا الاعلى عند الله. وتشبيه المحلوق بالمحلوق في بعض 
الصفات والخصال أصِلحٌ وأنسبء وأولى وأقرب» وهذا لا يتنافى مع ما جاء في الحديث الوارد» 
تخلقوا بأخلاق: الله ا سبحانه أعلى وأعلم. 

(6) سورة العنكبوت : : 2.69 وتمامهاء. «وإنت الله لمع المحسنين». 
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قلت : يمكن أن يقال : كان هذا في الصوم دون غيو» لمجموع ما ذكر فيه 
في هذه(7) الوجوهء إذ لا يلزم النقض من حيث الأفراد أن يكون النقض يَرِدُ بذلك عند 

اعتبار ابجموع. 

ويمكن أن' يقال : لأنه أصل التركية(©) كلهاء فالصوم ماك الخير كله ولا 
شيء يوجد مثله في ذلكء والله أعلم. 

وأما الحديث الآخر ففيه أسعلة : 

الأول : لِمّ قال : «بست«9»؛ والصومُ لا يكون في الليالي وإنما يكون في 
النبار؟ 

الجواب أن العرت تؤرخ بالليالي دون الأيام. 

الثاني : لِمْ قال : «بست»» وهل لست» مزية على الخمس والسبع؟ 

الثالث : هل لشوال خصوصية في ذلك ؟ 

الرابع : كيف حصلت المساواة في الثواب بين الكل والبعض؟ 

(07) في نسخة ح : ين هذه الرجون. 

08١‏ كذا في نسخة ع» وفي نسخة ثالثة : التزكية» والذي في نسخة ح :البركة» ويظهر من خلال السياق 
والمعنى» أن كلمة البركة أنسب وأظهر وأصوبء بمعنى أن الصيام أصل البركة في العمل والكسب 
والطاعة» كا يفهم من قوله في آخر هذا السطر : «فالصوم ملاك الخير كله». 
على أنه يكون لكلمة التزكية هنا مدلول ووجه خاصء وهي التزكية من الله تعالى لعبده المؤُمن 

. الصالح؛ والمكانة والحظوة التي ينانا عنده» على قدر نية العبد وإخلاصه في عمله وعبادته لربه 
وخالقه. فقد قال تعالى : «ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم.؛ بل الله يركي من يشاء»» وقال 
سبحانه : «ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحدٍ أبداء ولكن الله يزكي من يشاء 
والله سمي عليم». وقال جل علاه : «فلا تركوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى». 

9 ذلك أن العذد هنا مذكر وا مفروض في معدوده أن يكون على عكسه مونثاء وهو الليالي. 
ولا يصح أن تكون مقصودة هناء لان اللياللي ليست ظرفا ووقتا للصيام» وإنما ظروفه النبارء فكان 
يمكن أن يقال في الحديث : «وأتبعه بستة.. اي بستة ايام» وذلك تهشيا مع ما هو مقرر في فصيح 
وبليخ الكلام العرني بالنسبة للعدد مع معدوده. وقرره علماء النحو في القواعد اللغوية المطردة. والنبي 
عه أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء, أوتٍ جوامع الكلم وفصل الخطاب. فكان الجواب السليم عن 
التساؤل واكتشاف سر ذلك التعبير النبوي هنا أن العرب تورخ بالليالي دون الأيام» والله أعلم 


وأحك. 
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الخامس : هل دخول ما وسقوطها على السواء أم لا؟ 

السادس : صمم الدّهرء المعتبر فيه على حالةٍ مخصوصة أو كيف كان ؟ 

السابع : هل بين هذه الايام الستة والايام المذكورة في قوله تعالى : 
«إن ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام»10) فرق أم لا؟ 

الجواب عن الاول أن العرب تورخ باللياللي دون الأيام. 

وعن الثاني : إنما قال : «من شوال»» رفقا بالمكلف» لأنه عل عهد 
بالصوم فيكون عليه أسهلء؛ وتأخرها عن رمضان أفضل عند المالكية» لثلا يطول 
الزمان فيلحق برمضان عند الجهال:11). ويدل على حسن هذا النظر واعتباره» قول 
رسول الله كله : «أصاب اللهُ بك يا ابن الخطاب»» لما قال لرجل صلى الفرض فقام 
ليتنفل عقب فرضه : إجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك» فبهذا هلك من كان 
قبلنا 


وقالت الشافعية : خصوص شوال مراد» ا فيه من المبادرة إلى العبادة) 

لقوله تعالى : «سارعوا» و«سابقوا». 

وعن الثالث» أن مزية الست على غيرها من حيث إن شهرا بعشرة أشهرء 

وستة أيام بستين يوماء فمن فعل ذلك في سنة فهو بمنزلة من صام تلك السنة» 

(10) الأعراف : الآية 4» وسورة يونس : الآية 3. 

(11) وفي ذلك قال أبو الوليد ابن رشد رحمه الله في كتابه : (المقدمات الممهدات) : «فكره مالك رحمة 
الله ذلك» مخافة أن يُلحجق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء. وأما للرجل في خاصة نفسه؛ فلا 
يكره له صيامهاء كا كره (أي مالك) أن يتعمد المرء صيام الايام الغر (جمع أغرء وهي البيضاء)» وهي 
ثلاثة عشر» وأربع عشر» وخمسة عشر على ما روي فيباء مخافة أن يجعل صيامها واجبا. وسعيت الايام 
البيض لكون ليالمها تكون بيضاء باكتال البدر وإشراقه وسطوع نوره فيها. 
وقد عبر عن ذلك الشيخ خليل بْنْ اسحاق المالكي» وأوجزه في عبارة مركزة من مختصر الفقهي 
للمدونة حيث قال : «وكره البيض كستة من شوال». (آي كره صيام الايام البيض كستة من 
شوال». 
وقوله هنا : لئلا يطول الزمان» تعليل وتوجيه لأفضلية تأخيرها عن رمضان عند المالكية» وذلك بوصل 
صيامها بعد إفطاره يوم العيد الذي يحرم صيامه») والشرورع في صيام الايام الست من شوال» في اليوم 
الثاني منه والغالث مثلاء لِمّا في ذلك مِنْ اتصال الصيام لا بعد رمضان, فيطول الزمان بالانسان. والله ٠‏ 


أعلم. 
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فإذا تكرر اللخ ل ريع عدو كا كي رامنا الدقر. عاد اده عم إن 
أخخرو» وهذا يحضل المطابقة لا اريك ولا أنقص”ة وبالارين أكثرٌ من الدهرء وبالأنتقص 
قل من الدهر. 

وعن الرابع أن صيام سنة لَا يعدل عند الله تعالى صيام شهر وستة أيام» 
فإنما معنى هذا الحديث أن صيام رمضان من هذه الأمة» وستة أيام من شوال 
يشنْبه من صام سنة من غير هذه, إذ تضعيف الحسنات من خصائص هذه الأمة 
وعلى هذا ما شبه إلا المثل بالمثل من غير زيادة ولا نقص 

وعن الخامس أنه لو قال َيِه : «فكأنه صام الدهر»: لكان بعيدا عن 
المقصودء فإن المقصود تشبيه الصيام في هذه المسألة ‏ إذا وقع على الوضع 
المحصوص ‏ بالصيام في غير هذه الملة» لا تشبيه الصيام بغيو» فلو قال : فكأنه» 
لكانث أداة التشبيه داخلة على الصّائم» فكان يلزم أن يكون هو محل التشبيه 
لا الصوم. والمقصودُ الفعل بالفعل؛ لا الفاعل بالفعل» وإذا قال : فكانما وكفثث 
بماء دخلت أداة التشبيه على الفعل نفسه» ووقع التشبيه بين الفعلين باعتبار 
الملتين. 

وعن السادس أن المراد صوم الدهر على حالة مخصوصة لا الدهر كيف 
كانء وذلك أن صوم رمضان واجب» وصوم الس مندوب؛ فيكون صوم. الدهر 
إنما كان» من حيث إن الستة التي تناسب الشهرء السك خمسة أسداسها فرض» 
وسّدسهاء وهو الشهرانٍ نفل فهذا هو الراد لا غيو. 00 

. وعن الستّابع أن السيت في هذا الحديث قد تقدمت حكمتهاء وهي كونها 

يكمل بها السنة من غير زيادة ولا نقص 

وأما الستة في الآية» فقال بعض الفضلاء : الأعداد ثلاثة أقسام : 

عدد تام, وعدد زائد» وعدد ناقص. 

والعدد التام هو الذي ,اذا اجتمعت أجزاؤه استقام منها ذلك العدد 
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كالستة» فإن أجزاءَهًا النصف ثلاثة» والثلث اثنان» والسدس واحدء فلا جزء لها 

غير هذه؛ ومجموعها ستء» وهو هو أصل العدد من غير زيادة ولا تمصن والأربعة لها 
نصف وريع خاصة. مجموعها ثلاثة» فلم يحصل ذلك العدد. فالأربعة عدد ناقص. 
والعشة ا نصف وهو خمسة, ولا خمس وهو اثنان. ونصف خمس وهو واحدء 
فالعدد الناقص عندهم كادمي خلق بنقص عضو من أعضائه» فهو معيب » 
والزائد أيضا معيب. والعدد العام كإنسان ححلق إسوياء وهو هو أفضل الأعداد. وإذا 
تقرر أنه عدد تام,» فهو أعني) الستة» أول الأعداد التامة» وفيه تنبيه على أن 


الحساب جميل. 


القاعدة الثانية :(12) 


نقرر فيبا الفرق بين الصمم المتابع في الظهار وبينه في غير 0 
كالنذر للصوم ايع وغيره» حتى كان الفقهاء يقولون في اكقارة الظهار 
من أفطر فيها ناسيا أو مُكْرّهاء فهو كمن أفطر عامدا غير مُكرُه» 5219 
وييطل التتابع» ولا عل حتى ياني بصوم متتابع كامل» فقوي 5 النذر وما أشيه 
ما فيه التتابع خلاف الظهار : إذا كان نسيانا أو إكراهاء لمرض أو غيوء فإنه 
لا يحتاج إلى اع بل يل .دلت الصوم بصوم بعد اليوم الذي نسي 
صيامه؛ وإنما كد إذا كان عامداً قادراً فنقول(13) : 


(12) هي موضوع الفرق الثالث والسبعين والمائة بين قاعدة ما يُبطِل التتابع في صوم الكفارات والنذور 
- وغير ذلك وبين قاعدة ما لا ييطل التتابع» ج 3 ض 194. 

037 قال في أوله القرافي رحمه الله : إعلم أن هذه من المواضع المشكلة؛ فإن مالكا رحمه الله تعالى قال 
في المدونة : إذا أكل في صم الظهار أو القتل أو النذر المتتابع ناسيا أو مجتهدا أو مكرهاء أو 
وطىء نهارا غير المظاهَرٍ منها ناسياء قضى يوما متصلا بصومه» فإن 1 يفعل | ابتداً الصوم من أوله» 
فإن وطىء المظاهَرٌ منبا ليلا أو نبارا أُولٌ صومه أو آخره ناسيا أو عامداً ابتدأ الصوم» وقال 
الشافعي رخمة الله : إن وطثها ليلا لم يتصل صومه؛ ووافقنا أبو حنيفة في هذه المسألة. 
وقال الشافعي وأبو حنيفة : الفطر ييطل التتابع مطلقاء وخالفهما أحمد بن حنبل» وعللا ذلك 
بان الفطر باختياره» بخلااف ا مرض» والإغماء عند الشافعء ي كالمرض» خلافا لأبي حنيفة وكذلك 
الحامل والمرضع كالمريض عنده..الح. 
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الفرق بينهما أن الخطاب الوارذ بهذا الصوم هو خطاب تكليف لا خطابٌ 
وضعء وخطاب التكليف *يشترط فيه العلم والقدرة» فالعالم القادر وجد شرط 
التكليف فيه» فكان إذا أفسد ياتي باستئناف الصوم, لأن الواجب هو الصوم 
لمتتابع ولم يات بهء وهو عليه واجبء فيستأنف» وأما الناسي أو المريض فقد اختل 
شرط الوجوب في حقه من حيث عدم العلم أو من حيث عدم القدرة» فإذا وجد 
الشرط عاد الواجب» فوصل الصوم بالصوم وكان ذلك متتابعاء وما كان قبله من 
فطر لم يفسد التتابع بين الصومين لفقد شرط الوجوب» بخلاف فطر المتعمد 
القادر» فبان وجه القول ني غير الظهار. 

وأما الظهار ففيه ما في النذْرٍ وزيادة شرط تقدم التتابع على إباحة الوطءء 
بل واشتراط أن لا يتخلل الوطء بين الصوم؛ وهذا لأجل قوله تعالى : «مِنْ قبل أن 


ح وقد استشكل القراني رحمه الله تعالى هذه الفتاوى» وقال : هي كلها مشكلة؛ من جهة أن لفظ 
الكتاب العزيز متعلق بطلب» وهو قوله تعالىى : «فصيامٌ شهرين متتابعين» ومعْنَاهُ لِيَصُمْ شهرين 
متتابعين. فيكون خيرا عاذ الأمرء أو يكون التقدير : فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين» 
وهذا هو الاظهر, لأنه .أرب لموافقته الظاهر من بغاء الخبن خا على حاله: .. ثم قال بعد ذلك : 
والذي يظهر في بادىئ الرأي أن التفريق (أي بين الصوم المتتابع) مُتَى حصل بأي طريق كان» 
وجب ابتداء الصوم ”م قلناه في جميع النظائر المتقدمة. لأن الصوم بوصف التتابع ُ عصل» ؛ ومتتى 
لم يحصل المطلوب الشرعي مع إمكان الاتيان به وجب الاتيانَ به» هذا هو القاعدة» ثم قال : 
والجواب عن هذا الاشكال ببيان قاعدة» وهي أن الاحكام الشرعية على قسمين : خطاب وضع 
وخطاب تكليف» فخطاب الوضع هو نصب الأسباف والشروط والموانع والتقديرات الشرعية (أي 
من قبل الشارع الحكم)؛ وخطاب التكليف هو الأحكام |الخمسة : الوفجوب والتحريم » والندب 
والكراهة والاباحة الى اخر ما ذكره القراني واختص,ه اليقوري هنا. رحمهم الله. 

وقد علق الفقيه ابن الشاط على ما جاءً عند القرافي في هذا الفرق بقوله جيم مابرقالة كيه 
صحيحٌ, الا قوله» فالمفهوم من قوله تعالى في الظهار : «من قبل أن يتاسا» أنه يصوم شهرين 
متتابعين ليس قبلهما وطء ولا في أثنائهما وطءء فإنه ظهر منه بحسب مساق كلامه أن الآية 
تقتضي عدم تقدم الوطء مطلقاء وهذا لا يح ان تقتضيية الآية لاشتالها على من تقدم وطؤهاء 

وإنما المراد بالآية ثأن لا يتقدم الصومّ وطءٌ بعد الظهارء والله أعلم. اه. 


-405 - 


يتاسا»142). فلما اشترط هذا لم يصح له إباحة الوطء إلا بأن يستأنف الصوم؛ ولم 
يكن كالنذرء والله أعلم. 

وها هنا مسألة هم هي مثل ما ذكرناه باعتبار» وهي أن التطوعات عند مالك؛ 
من الصوم أو الصلاة أو غيهماء شأنها أنها تجب بالشروع؛ ثم مع هذا يقول 
مالك فيها : إن كان إفسادها لعذر واضح كالنسيان فلا قضاء فيباء وإن كان لا 
لعذر فالقضاءء وقاعدة الوجوب في القضاء ألا نفرق بين نسيانه وعمده. 

فالجواب أن الفطر إذا كان نسيانا أو لعدم قدرةء ما كان الإتمام واجباء 
لما لى يكن واجبا لم يكن القضاء مرا فلما لم يكن عذر بشيء من ذلك 
فالوجوب ثابت في الإتمام لوجود شرط الوجوب» فإذا وقع الفطر في الصوم 
فالقضاءء ا قال يِه الحفصة وعائشة : «أفطرا واقضييا يوماً مكانه». 

قلت : ونلحق هنا مسألة وهي : لم كان الفيض يقضّىٍ مطلقاء وكان 

النفل يفرق فيه» 8 القياس يقعضي ألا قضاء في النفل مطلقاء لإظهار رتبة 
الفرض» فنقول : إنما وقع التفريق لأنه بالشروخ حن بالغرض فوجت أن يحكم له 
فيه بحكمه ما لم 0 معارض» وهو ما قلناه في المسالة قبل هذه فاوجب ذلك 
الفرق. 

قلت : وهنا سؤال» وهو : لِمَ كان التطوع في الصوم يفرق في قضائه 
بين العذر وغيه ا تقدم, وكان الاعتكاف يتعين فيه القضاءء كل واحد 3 
الصوم والاعتكاف وجب بالشروع فيه» والوجوب شيث: القضباء؟” فاحينيه بان 


الامتكا ناكف باشياء اديت ف خيو فلك تدكنه: 

قلت : ونذكر هنا أيضاً مسألة» وهي': لِمَ كان الأفضل الصوم في 
السفر» والافضل قصر الصلاة في السفرء وكلاهها رخصة في عبادة ؟ 
(14) سورة لمجادلة» الآية 23 4» بأوها : «والذين يظّهرون من نسائهم ثم يعودون ما قالوا فتحرير 


رقبة من قبل أن يتاساء ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبيرء فمن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين من قبل أن يتاسا». 
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وه 


فقيل : الفرق بينهما أن العبادة إذا ذهب وقتبا صارت قضاءء وإذا عملت 
في وقتبا كانت أداء. والأداء أفضل من القضاءء ووقت الصوم هو الشهرء فيكون 

الصوم فيه أداءء والأداء أفضل كا قلناء وليس كذلك الصلاة» بل اجتمع فيها 
الأمران : الأدامُ والأتحذ بالرخصة لأمها في الوقت. 

قلت : وينتقض هذا بالحائض» فإن الأداء لا يصح منباء فضلا عن أن 
يقال : إنه أفضلء والمريض المرض الشديد فإن القضاء أفضلء ولو أن المريض به 
لصحء لكنه يقال : كلامنا حيث كان الأفضل الصوم في السفر» وال حالتان ليستا 
كذلك. 

قلت : ويما يرد أيضا على التعليل أن يقال : والإتمام أكثر عملاء وقال 
عله : «أكثرة واي أجهدك عملا». والأظهر أن يقال : ترجيح الصوم15) من 
حيث إنه فعل رسول الله عه كثيرأء ومن حيث إن فيه تعجيل براءة الذمة 
والبدار إلى الخير» والتأخير للحضر فيه خلاف ذلكء» فكان مرجوحاً. والصلاةٌ 
القصر فيها أفضلء لأنه فعل رسول الله عَيِّهِ ولا يذكر عنه غيوء وفيه مع هذا 
براءة الذمة؛ والبدار إلى الخير ما كان في الصوم في السفرء لا أنه نقصه ذلك06» 
والله أعلم. 


(15) الذي ف نسخة و : القصرء وفي نسدخة أخرى : الفطر. 
ظ ع؛ واح: 


ولعل الصواب الذي يقتضيه سياق الكلام ومعناه هو كلمة الصوم» لا القصرء ولا الفطرء 
عملا بالآية الكريمة : «وأن تصوموا خير لكم»؛ قال بعض العلماء : الصيام في السفر أفضل لمن 
كان قادرا عليه بغير مشقة كبرق» ولأ النبي عه شرج في الصوم عام فتح مكة حتى بلغ 
الكديدء فأفطر وأمر بالإفطارء تشريعا للمسلمين ورفقا بهم 8 لمضمون الآية الكرمة» 
وكذلك الاحاديث التي جاء فيها الترخيص بالفطر للمسافر» فكلمة الفطر تنسجم مع الفقرة 
والكلام الورد فيا من جهة؛ وكلمة القصر تتعلق بالصلاة» وما يتعلق بها واد في الفقة الاعية 
الموالية بعد هذه فلا يقع حينئذ تكرار اذا كانت كلمة الصوم في نحل النص. ثما يدل على أن 
الصواب هو كلمة الصومء وأن ما عداها انما هو خطأ نسخ في النسخ الثلاث» فليتأمل ذلك 
وليحقق» ٠»‏ والله أعلم. 


(16) في نسخة ع : لأنه نقصه ذلك؛ وفي نسخة ح : لا أنه نقصه ذلك» بالنفي» وفي نسخة ثالئة 


حذف هذه الجملة بالمرة» وهو أظهر وأوضح في المعنى من ذكرهاء والله أعلم. فليتأمل. 
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الزكاة 
وفيبا ثلاث قواعد : 


القاعدة الأولى )01 
لم كانت العروض تُحمّل على القِنْية حتى يُقصّد بها التجارة وما كان 
من العروض للتجارة يُحمّل على التجارة حدى يُنَْى بها القنية؟ فأقول : 


)01( هي موضوع (الفرق السادس والمائة بين قاعدة العروض تحمل على القنية حتى ينوي بها التجارة» 
وقاعدة ما كان أصله منها للتجارة» ج 22 ص 195. 
والقنية بكسر القاف اسم من الاقتناء» واقتنى الشيء بمعنى تملكه, وحصل عليه بالشراء أو غييه 
من الوسائل والاسباب المشروعة للاقتناء واتملك. 
قال الامام القرافي رحمه الله في أول هذا الفرق : 
هاتان قاعدتانٍ في المذهب مختلفتان» ينبغي بيان الفرق بيتبهاء والسر فيهما. 
فوقع مالك في المدونة : إذا بتاع عبدا للتجارة فكاتبه فعجزء أو ارتجع من مفلس سِلَعَة أو أخذ 
من غريمه عبداً في دّينه أو دارا فأجرها سنين رجع + جميع ذلك لحكم اصله من التجارة؛ فإن كان 
للتجارة لا يبطل إلا بنية القنية» والعبد اليد ينزل منزلة أصله. 
قال سند في شرح المدونة : فلو ابتاع الدار بقصد الغلة» ففي استئناف الحول بعد البيع» لمالك 
روايتان» ولو ابتاعها للتجارة والسكنى فلمالك ايضا قرلان» 0 لقصد التنمية بالغلة والتجارة» 
أو التغليب للنية في القنية على نية التنمية» لانه الأصل في العروض» فإن اشترى ولا نية له» فهي 
للقنية» لأنه الاصل فيها 
قال القرافي : والفرق بين هاتين القاعدتين يقع ببيان قاعدة ثالئة شرعية تامة في هذا الموطن وغية» 
وهي أن كل ما له ظاهر ينصرف إلى ظاهره» إلا عند قيام المعارض أو الراجح لذلك؛ وكل ما ليس 
له ظاهر لا يترجح أحد محتملاته إلا بمرجح شعيء 5 نقله وذكره الشيخ البقوري رحمه الله. 
زاد القرافي هنا كلاما هاما ونفيسا وهو قوله : ولذلك انصرفت العقود المطلقة إلى النقود (أو 
العقود) الغالبة في زمان ذلك العقد. لأنما ظاهرة فيباء واذا وكل | إنسان إنسانا فتصرف الوكيل بغير 
نية في تخصيص ذلك العصرف بالموكل» فإن ذلك التصرف من بيع وغره ينصرف للمتصف 
الوكيل دون موكله لأن الغالب على تصفاته أنها لنفسه؛ وكذلك تصفات المسلمين إذا أطلقت وم 
تقيد بما يقتضي حلها ولا تحريمهاء فإنها تنصرف للتصفات المباحة دون المحرمة لانه ظاهر حال 
المسلمين» ولذلك تنصرف العقود والاعواض الى المنفعة المقصودة من العين عرفاء» لأنه ظاهرهاء ولا 
يحتاج الى التصريج بها كمن استأجر قادوما فإنه ينصرف الى النجر لانه ظاهر حاله دون العزاق 
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ينبني الكلام في هذا على قاعدة» وهي أن كل ما له ظاهرٌ فهو يحمل على 

0 الراجح لذلك الظاهر وكل ما ليس له ظاهِرٌ لا 
يترجح أحدٌ محتملاته على الآخر إلا بمرجح شرعي. ومثل هذا كثير» كمن استأجر 
عمامة فما ذلك إلا لتعميمهاء أو خفا فما ذلك إلا لِلَبْسيهء أو دارا فما ذلك إلا 
للسكنى بهاء أو دابة للحمْل» فظاهر الحال يكفي في هذه الاشياء. وعروض القنية 
من هذا القبيل» اذا اشتريت ولا نية لِمُشْتريباء فظاهر حاهاء الغالب عليباء 
الاقتناء» إلا أن يقصد التجارة» فهنا مرجح شعي على ظاهر الحال. كذلك ‏ 
أيضا ‏ اذا اشتراها للتجارة فباعهاء ثم رجعت إليه بعيب أو غيو نحملها على 
ظاهر حااء وذلك التجارة حتى ينوي القنية» من حيث إنه قد كان نوى بها 
التجارة أولا» فتصحبها تلك النية حتى يَقَلِبَهَا إلى القنية. 
القاعدة الثانية :«2) 

لِمّ كانت الركاة تسقط عن العمال في القراض إذا لَمْ تتجبْ على رب المال» 
على خلاف, وكان الشركاء إذا سقطت عن بعضهم لا يكون ذلك سببا لسقوطها 
عن البعض الآخر؟ فنقول : 


ع وعجن الطحين» ومن استأجر عِمامة فإنه ينصرف الى الاستعمال في الرؤوس دون الاؤساط لانه 
ظاهر حاماء وكذلك القميص ينصرف الى اللبس» وكل الة تنصرفف الى ظاهر حاها عند الاطلاق» 
ولا يحتاج المتعاقدان الى التصريح بذلك» بل يكفي ظاهر الحال»؛ الى اخر ما ذكره القراني هناء 
فزاد كلام البقوري واختصاره بيانا ووضوحاء وذلك ما دعاني الى نقله وإيراده بتّامه على ما يظهر 
في ذلك_من تكرار النقل الذي يجمع بين كلام هاذين الامامين الجليلين رحمهما الله ونفع 
بعلمهما امين. 

(2) هي موضوع الفرق السابع والمائة بِيْنَ قاعدة العمال في القراض» فإن الزكاة متى سقطت عن رب 
المال سقطت عن العامل» وقاعدة الشركاءء لا يلزم أنه متى م اعد لكر اك دلطة 
عن الآخر. , 
قال القرافي في اول هذا الفرق : بل تجب الرزكاة على أحد الشريكين لاجتاع شرائط الركاة في حقه 
دوك الآخرة لاحتلال بعص الشروط في حقه» وعمال الفراض ليسوا كذلكء؛ على الخلاف فييم 
بين العلماء» وفي المذهب 'ايضا الخلاف. ش 
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هذا ينبني على قاعدة» وهي أن ما دار على أصل واحد ليس 6 دار على 
هه أصلينء فالأول يجري على ذلك الأصل من غير خلافء والثاني يقع الخلاف فيه 
بحسب اعتبار الأصلينء فإن المنوسط بين شيئين هكذا يكون, تارة يغلب عليه 
الأصل الآخر. وهذا كمسألتنا. المقارض يشبه الاجير ويشبه الشريك. فمن حيث 
إن خسارة المال لا يلحقه منها شيء كان كالاجيرء ومن حيث إن الذي ب يستحقه 
العامل ليس في ذمة رب المال كان كالشريك6). 
(3) قال القرافي مفصيلا هذه المسألة : 
والفرق بين القاعدتين ينبني على قاعدة؛ وهي أنه متى كان الفرع مختصا بأصل واحد جرى على 
ذلك الاصل من غير خلافء ومتى دار بين أُصِلَيْن أو أصول يقع فيه الخلاف». لتغليب بعض 
العلماء بعضّ تلك الاصولء وتغليب البعض الآخر أصلا آخرء فيقع الخلاف لذلك. 
ولذلك اختلف في أم الولد اذا قيلت؛ هل تجب فيها قيمة أم لا؟ لترددها بين الارقاء من جهة أنها 
توطأ بملك امين» وبين الأحرار لتحريم بيعها وإحرازها لنفسها ومالاء وني تردد إثبات هلال رمضان 
بين الشهادة والرواية» وكذلك الترجمان عند الحام» والنائب وا مقوم وغيرهم» جرى الخلااف فييم» 
هل يشترط فيبم العدد تغليبا للشهادة, أو لا يشترطء تغليبا للرواية» وكتردد العقود الفاسدة بيْن 
الابواب المستثنيات كالقراض والْمُسَاقاة» هل ترد إلى اصلها فيجب قراض الثل» أو الى اصل 
اصلها فتجب أجرة المثل» وذلك لتردد هذه المساقاة الفاسدة بين اصلها وأصل أصلهاء: ذا فإن 
أصل أصلهاء أصلها كذلك؛ فلذلك كل ما توسط غرره أو الجهالة فيه من العقود يختلف 
العلماء فيه» لإتوسطه بين الغرر الأعلى فييطل» أو الغرر الادنى المجمع على جوازه واغتفاره في العقود 
فيجوزء والمتوسط أَحَدّ شبها من الطرفين» فمن قربه من هذا منعء أو من الآخر أجاز. 
وكذلك المشاق المتوسطة في العبادات دائرة ة بين أدنى المشاق فلا توجب ترخصاء وبين أعلاها 
فتوجب التّرخصَ» فيختلف العلماء في 2 في الإسقاط لأجل ذلك» وكذلك التهم في رد 
الشهادات» اذا توسطت بين قاعدة ما أجمع عليه أنه موجب للردء كشهادة الانسان لنفسه. 
هد وبين قاعدة ما اجمع عليه أنه غير قادح في الشهادة» كشهادة الرجل لآخر من قبيلته» فيختلف 
العلماء أي التغليبين يعتبر؟ وذلك كشهادة الالخ لاحيه ونحوه فإنه اختلف فيباء هل تقبل او ترد8 
كذلك الثلث يتردد في مسائل بين القلة والكثق فيختلف العلماء في الحاقه بأيبما شاءى ونظائره 
كثية في الشريعة من المترددات بين أصلين فأكثر, والعمال في القراض دائرون بين ان يكونوا 
شركاء بأعمالهم» ويكون أرباب الاموال شركاء بأموالهم» ويعضد ذلك تساوي الفريقين في زيادة 
الربح ونقصانه .وهذا هو حال الشركاء. ويعضده أن الذي يستحقه العامل ليس في ذمة رب 
المال»وهذا :هو شأن الشريك» وبين أن يكويوا احجان ويُعَضّدُهُ اخقصاص رب المال بضياع المال 
وغرامته» فلا يكون على العامل منه شيء, ولان ما ياخذه معاوضة على عمله. وهذا هو شأن 
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القاعدة الثالثةرم ٠‏ 


لم ضمت الأزياح إلى أصوها في الركاة دون الفوائد؟ فنقول : 


أصل الضم ف الارباح» الشبه الحقق بينها وبين السخال» حيث كان حول 


أمهانا حَرْلاً طار والفوائد لا نه ينبا بوبينياة. ثم نقرر القزق: ايضنا بآن تقول :+ 


إن الاصل ترتب المشروط على شرطه وتاخيزه عنه» وكذلك المسَبّبٌ مع 


سببه. ولا يصح وجود مشروطٍ دون شرطه. ولا مسبب دون سببه» فحيث وجدنا 
في الشريعة شيئا من ذلك 6م في السخالء قدرنا الشرط وذلك الحول موجوداء 
حفظا للقاعدة» وهي تقدم الشرط على المشروط» والسبب على المسبب» فكان 
الحمل على مثل هذا يضعف من حيث الخروج عن الأصلء إلا إذا قوي الشبه م 
في الربح» وبقيت الفوائد على الاصل الذي يجب اعتباره حتى يوجد» وهو الشرط 
الذي هو الحول. 


(4 


بح الأجراء» ومقتضى الشركة أن تملك بالظهور» ٠‏ ومقتضى الاجارة لد ملك إلا بالقسمة والقبض» 


فاجتاع هذه الشوائب سبب الخلاف الح... وببذا التوسع والتفصيل في هذه المسألة عند القرافي 
تتضح أكثز ما عي موجزةوخنصرة عند البقوري: ولييجع إلى هذا الفرق من أراد التوسع فيه 
أكثر. 

هي موضوع الفرق الثامن والمائة بين قاعدة الأرباح تضم إلى أصولها في الزكاة» فيكون حول 
الاصل حول الربح» ولا يشترط في الربح حول يخصه؛ كان الأصل نصاباً أم لا عند مالك رحمه 
الله» ووافق ابو حنيفة رضي الله عنه إذا كان الاصل نصاباء ومنع الشافع ي رضي الله عنه مطلقاء 
وبين قاعدة الفوائد التي لم يتقدم لها أصل عند المكلف كالميراث واهبة وأرش الجناية وصَدّقات 
الزوجات ونحو ذلك» فهذا يعتبر فيه الحول بعد حوزه وقبضه» ج 2 ص 199 . وعنوان هذا الفرق 
يبدو طويلا عند القراني» ولكنه كأنه ملخص لا سيقوله ويذكره فيه بتوسع وتفصيل» ولذلك نقلته 
بتأمه. 
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حور 


قلت : للمنازع أن يقول : لا تقدير هناء واعتبار ذلك الشرط ليس 
هوفي السخال ولا في الأرياح» لقضاء عمرء أو يقول : قد وجد الشرط فيها محققاء 
فإنه لما وجد في الاصل وجد فيباء ولا تقدير مع هذين الوجهين57). 
ثم قال شهاب الدين رحمه الله : واختلف في هذا التقدير بين ابن القاسم 
وأشهب والمغية. فابن القاسم يقدر حالة الشراء لأنه سبب الربح» والسبب يستلزم 
مسببه. وأشهب يقدر يوم الحصول كلا يجمع بين تقديرين : تقدير الشراءء 
والأعيان التي حصلت له في الربح؛ والتقدير على خملاف الأضلء فيقتصر منه على 
ما تدعو إليه الضرورة. وعند المغية» التقدير يوم ملك الأصل لأنه السبب» وعلى 
ه هذه التقادير تتخرج مسألة المدونة : إذا حال ال حول على عشرة فأنفق منها خمسة 
واشترى بخمسة منها سلعة فباعها بخمسة عشر : 


6 السيخال بكسر الخاء جمع سخلة» وهي ولد الشاة» والسخلء. يطلق على الضعيف من الشيء. 
قال القرافي هنا في أول كلامه على هذا الفرق مبينا اماد من قضاء عمرء المشار إليه هنا عند 
البقوري. والفرق عندنا عضده قول عمر رضي الله عغنه للساعي (أي الجابي لامع للزكاة من 
وجبت عليهم في الأنعام) : عُدّ عليهم السخلة يحملها الراعي ولا تاخحذها. 2 
في النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الضأن لمعه وكذا البقر والابل» ولا تاخذها منهم لصغرها 
وضعفها). قال القرافي : والسخلة عين متمولة نشأت عن عين متمولة زكوية» كا نشأ الربح وهو 

عين زكوية عن عين زكوية؛ وهي أصله؛ فكما ضم أحدها الى أصله» وجعل حرلا لهء كذلك 


هه ونا زكوية؛ احتازا من أجر العقار فإنه لاا يزك ركو ون 6ن طول دا عن شكرنه غير أله 
زكوي» أعني الأصل. 
وهنا علق الفقيه ابن الشاط على هذا الكلام عند القرافي بقوله : مسالة المالكية القياس على 
السبحّالة . ذكر وللشافعية فروق» فيبا نظر. 


ثم قال القرافي : وها هنا قاعدة) وهي مير الفرق بين الارباح والفوائد يحتاج إلا بعد تقرر الأحكام 
فيهاء وهيٍ أن صاحب الشرع متى أثبت حكما حالة عدم سببه أو شرطه, فإن أمكن تقديرها 
معه فهو أقرب من إثباته دونهماء فإن إثبات المسبب دون سببه) والمشروط بدوث شرطه خلااف 
القواعد» كأ أثبت الشارع المراث في دية الخطأء والميراث في الشريعة مشروط بتقدم ملك الميت 
على المال الموروث» قدّرَ العلماء رحمهم الله الملك في الدية متقدما على الموت بالزمن الفرد حتى 
يصح حكم التوريث فيها 
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قال ابن القاسم : تجب الرّكاة إن تقدم الشراءٌ الإنفاق» فإن التقدير حيئذ 

كأن المال عشرة» ا ل ربح» فكمل النصاب حيئل وإلا م تجب. 

وأسقطها أشهب مطلقاء لأن التقدير عنده يوم الحصول» ويوم الحصول : يكن إلا 

خمسة عشر. وأوجبها المغية مطلقاء لأنه يقدر يوم ملك العشة ولا عبق بتقديم 

الانفاق أو الشراء©». 

قلت : ثم الفرق بين الأرباح والفوائد إنما هو بحسب النقود» وأما الماشية 

فسخالا ال ي توالدت فيباء وفوائدها التي انضافت إليباء كل ذلك 0 0 

يرك لحول الأسل. وا كان ذلك من حيث إن الارباح للنقود» زكاتها هي 

إلى المزكي لا مدخل فيها للساعي. 

خ 3 فلو قلنا في فائدة الماشية ما قلناه في فائدة النقود للزمت المشقة على السَعَاةٍ 

بالخرو ج أكثر من مرة واحدة أو بترك زكاة ذلك رأساء وكلاهما لا يصحء فجعلت 

زكاتها عند زكاة الأصل. 

ولنذكر هنا أيضاً مسائل )0 
المشألة الأوق الوق سنك لاق القيىة “وغ سقط كاذ لزت 

والماشية» فلم كان ذلكء والكل زكاة؟ 

ح قال ابن الشاط معلقا على هذا الكلام عند القرافي | إلى قوله : «عدّ ذلك مستثنىٌ من تلك 
القواعد» : فيما قاله القراني من ذلك نظر. ثم قال في مسألة تقدير ملك الدية اسرد 
المقنول خطاً للدية مقدرا عندي» بل هو حقق2 وإغا المقدر ملك المقتول عمدا للدية) وقل سبق 
التنبيه على ذلك اه. 

)6( قال القرافي رحمه الله : وهذه القاعدة تعرف بقاعدة التقديرات» وهي [ إعطاء الموجود حكم 
المعدوم. وإعطاء المعدوم حكم ا موجود» وقد تقدم بسطها في قاعدة خطاب الوضع» وهي يحتاج 
اليها إذا دل دليل على بوت الحكم مع عدم سببه 4 أو شرطه أو عدم مانعهة, وإذا م تدع الضرورة 
اليبا لا جوز التقدير حينئد لأنه نخلااف الاصلء وها هنا لا دل الاثر على وجوب الزكاة من 
الأرباح» تعين تقدير الربح والسخال في الماشية في أول ا حول تحقيقاً للشرط في وجوب الزكاة وهو 
دوران الحول» فإن الحول لم يدر عليبماء فيفعل ذلك محافظة على الشرط بحسب الإمكان. 

(7) هذه المسائل مما أضافه الشيخ اليقوري رحمه الله في الكلام على هذا الفرق. 
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هوم 


فالجواب أن زكاة العين ترجع إلى أمانة المزكين» بخلاف الحرث والماشية 
فإنها ليست كذلك. والإمام يخرج لهما السعَاةَ حتى يعْدُوا ويُخرصواء فكانت 
التهمة تلحق في الذي يخرج الإمام المبا فلم يصدقوا. وتنتفي التهمة في باب النقد 
فكانت مسقطة ثمة» وهم مُصَدّقون في مقالهم. 

المسألة الثانية : الدّيْن غير مسقط لركاة المعدن وهو عين» فلم كان 
ذلك ؟ فنقول : 


2 اللي 

قال قوم : لشبهه بالزرع» فاعترض عليهم تشبيبه بالعين» فلم غلبٌ احد 
الشبهين على الآخر؟ فأجابوا بأن شبهه بالزرع أقوى. 

قلت : الول أن يقال : لأ المعدن لا يخفى "م يخفى النقد» فكانت 
التهبمة تلحق معه ”م تلحق مع الزرع, والله أعلم. 

المسألة الثالفة, يجوز إعطاء القاتل ‏ خطأ ‏ من الصدقة إذا كان عدياًء 
لا يجوز أن يعطى في قتل العمد إذا قبلت منه الدية وكان عدياء والجميع دية 
وجبت عن القتل. والفرق بينهما أن قتل العمد معصية» فلم يصح أن يعان 
بالصدقة في ذلك لأن الغارم إنما يستحق جزءا من الصدقة اذا كان دينه من غير 
معصية؛ والقتل ‏ خطأً ‏ لا معصية فيه» فافترقا. وأيضاً فهي على العاقلة ولا 
ذنب عليه. 
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الحج 


وفيه أربع قواعد 
القاعدة الأولى :1) 


نقرر فيبا القاعدة التي بها يتبين ما يتقدم على الحج من الواجبات ثما لا 
يتقدم, فقول : 
إذا تعارضت ال حقوق» فما كان منبا ل كان أربجح من الواسع» وما 

كان فورياً كان أرجح ما كان على التراخحي » وما كان فرض عين كان أرجح ما كان 
فرض كفاية؛ وما يحسشى فوانّه, وإن كان مرجوحاء يقدم, كحكاية الموؤذن يترك لما 
قراءة القران» وصون النفس والاعضاء يقدم على العبادات» بل صوك الملل يقدم 
على العبادات. واختلف في صون مال الغير من حيث الخلاف في تقديم حقوق 
العبد على حقوق الله أَوْ بالعكس» هد يُقَدّمُ حق الوالديّن على الحج؛ إذا ل 
يُقَصور مع اع لأنه فوري» والحج 0 على قول» وكذلك حق السيد وحق 
ابوج ؛ والدين الحال» بخلااف المؤجّل, وما فضلة على الغزو فمن جهة أن فرض 
العين أفضل من فرض الكفاية. 
)01 هي موضوع الفرق التاسع والمائة بين قاعدة الواجبات والحقوق ال ي تقدم على احج وبين قاعدة 

مالا يقدم عليه. ج 2. ٠‏ ص 3. 

قال القرافي رمه الله في أوله : 5 اقرف بينهما (أيْ القاعدتين) مبني على معرفة قاعدة ف 

التربجيحات وضابط ما قدمه الله تعالى على غيو من المطلوبات» وهي أنه اذا تعارضت الحقوق 

قم منها المضيّق على الموسسّع» ل المضيق يشعر بكاة اهام صاحب الشرع با جعله مضيّقاء 

وأن ما جوز له تاخيو وجعله مُوْسّعا عليه دون ذلك. .. إلى آخر) ما هو مذكور عند الامام 

القرافي» وعند الشيخ البقوري هنا في هذا الاختصار من الامئلة دوك ذكرها لوجه التقديم وتعليله 1 

عند القرافي. 
,2( كاي نسحي برع واواح: . وفي نسخة اخرىء اذا لم يتصور معه الحج. . ومعناها حينئذ اذا لم يجمع 

بين حق الوالدين» وأداء فريضة الحج. وعبارة القرافي : فيقدم حق الوالدين على احج اذا قلنا على 
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القاعدة الثانية(3) 

نقرر فيها الفرق بين الجوابر والزواجر فاقول 

الزواجر تعتمد المفاسد, ثم قد يكون معها عصيان كالصبيان وامجانين» 
فإننا ننجرهم ونؤدبهم لا لعيائهم» بل لِدَرء المفاسدء وكذلك الببائم» ثم قد تكون 
مقدّرة كالحدود وغير مقدرة كالتعازير. 


وأما الجوابر فهي مشروعة لاستدراك المصالح الفائئة» ولا يشترط في حق مَنْ 
يتوجه قبله الجابر أن يكون ا ولذلك شرع مع العمد والجهل والنسيان» 5 
المحانين والصبيان» واختلف العلماء في , بع الحقاراك ع عي رار ااا مين 


مشاق حل الأموال وغيرهاء أو هي .جوابر لأنها عبادات لا تصح إلا بنيّة) وليس 

التقرب إلى الله زجراء بخلاف الحدود والتعزيرات.(4) 
ثم الجوابر تقع 5 العبادات كالتيمم مع الوضوء وسجود السهو للستدن» 
وغير ذلك» وهو كثير في أنواع من العبادات» وفي احج الذي من أَجْلِه ه ذكرث 
هذه القاعدة هناء كالشك ف حق من 0 نكت حظورا من حظورات ال حج. أو 
ح التراخي. ولعلّ كلمة (اذا لم ييتصور) كتبثُ خخطا ونسخا مكان اذا لم يْصّنْ ويكون المعنى إذا ل 
يحفظ حق الوالدين وتعرض للضياع عند أداء فريضة الحج؛ فإنه يقدم الحفاظ على حقهما على 
القيام بتلك الفريضة» اذا قلنا إن الحج واجب على التراختي على قول. ويدل على ذلك قول القرافي 
هناء وكذلك يقدم من مال الغير على الصلاة اذا خشيى فواته» وهو من باب تقديم حق العبد 
على حق الله تعالى» وهي مسألة خلاف» وكذلك قول البقوري في اول الفقرة : واختلف في صون 
مال الغير» من حيث الخلاف في تقديم حقوق العبد على حقوق الله والعكس. على أن كلمة 
«اذا م يتصور» تبقى سليمة العبارة والمعنى » حيث إنها موجودة في + جميع النسخ الثلاث الموجودة 

بين لدينا للتحقيق والمقابلة. لهذا الكتاب: 

,3( هي موضوع الفرق التاسع والثلاثين بين قاعدة الزواجر» وبين قاعدة الجواير. ج.1» ص 213. 
قال عنه الغراي قي ممه الله في اوله : وهاتان القاعدتان عظيمتان» وتحريرهما أن الزواجر تعتمد 
المفاسد, وأما الجوابر فهي مشروعة لاستدراك المصالح الفائتة, والزواجر 0 لدرء المفاسد 
لمتوقعة» ولا يشترط في حق من يتوجه في حقه الجابر أن يكون انما.. 

(4) :ناد القرافي هنا للبيان قوله م أي الحدود والتعزيرات) ليست 9 لأمها ليست فعلا 
للمزجورين» بل يفعلها الأئمة بهم. 
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الدِّ لترك الميقات والتلبية أو شبيء من واجبات الحج ما عدا الأركان» وكالعمل في 
المتّع والقران» وجبر الدم بصيام بثلاثة أيام في الحج وسبعة في غيو» وجزاء الصيد 
في الحرم بالمثل أو الطعام أو الصيام؛ والصيد المملوك بذلك؛ لحق الله تعالى» 
وبقيمته لحق المالك الآدمي وو متلق واحدٌ جبرَ تليق وهو من لُوادِرٍ 
امحبورات. 

واعْلَمْ أن الصلاة لا تنجبر إلا بعمل بدني» ولا تخبر الأموال إلا بالمال» 
ويُجْبَرٌ الحج والعمرة بالبدني والمالي معاً ومتفرقين» والصوم بالبدني في القضاءء 
وبالمال في الاطعام . 


ما جوابر المال» ٠‏ فالأصل أن يُويّى بعيّن المال مع الإمكان» فإن أنَى 
كامل الذاتٍ والصفات ب مِنْ عهدته, فإن كان ناقصّ الاوصاف ججبر بالقيمة» 
إلا أن تكون الإصاف تمل بالمقصود من تلك العين خللاً كنوه فإنه يضمن 
الجملة عندناء» خلافا للشافعي 3 ولذلك ضمن اصحابنا الكضوب للغاصب» إذا 
ذبح الشاة» أو طحن ا أو ضرب الفضة دراهم» أو شت الخشبة ألواحا. 
وقال الشافعي : بل لهَ أَدٌ عين ماله حيث وجده. 0 اصحابنا للغاصب منعه 
مما وجده من ماله في هذه الصورة. والأول أَنضِرٌ قرت (للقواعد). وأما إن جاء 
بها ناقصة القيمة في بعض المواطن فإنه لا يضمن» وتُجَبر الأموال المثلية بأمثالهاء 

لذن المثل أقرب الى رد العين الذي هو الأصل في القيمة. 

وخولفت هذه القاعدة في صورتين : في لبن المصرّاة(5) لأخل اختلاط 
52 المكاة المُصِرَّاة (بضم المم وفتح الصاد المشدّدة) هي الشاة التي يرك لبنها في الضرع أياما فلا 
تحلب» فيعظم ضرعهاء وتشتد الرغبة فيها لما يظهر علمها من كونها حلوباء ومثلها البقرة والناقة 
وهو تغرير من البائع لمشتريباء وهو حرام» ويعتبر عيبا ترد به الشاة عن بيعها.. وأصل تحريم هذا البيع 
والنبي عنه الحديث الصحيح عن أني هريرة رضي الله عنه عن النبي م قال : من اشترى شاة 
مصراة فهو يخير النظريْن بعد أن يحليباء إن شاء أمسكهاء » وإن 20006 وصاعا من تمر لاسمراء» 
والسمراء هي الحنطة» ومعنى ذلك أنه إن شاء ردها ورد معها شيئا من غالب قوت بلد البائع بدل 


للين ارد عن نفقتيا إذا كان يعلفهاء وهذا هو خيار العيب عند الفقهاء. فليرجع إلى تفاصيل 
أحكامه في هذه المسألة وغيرها في كتب الفقه والفرو ع» فإنها استوفت ما يتعلق بهذا الموضوع. 
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لبن البائع بلبن المشتري» وعدم تمييز المقدار» فمن غصب ماع 5 المعاطش» فإن 
جماعة من العلماء تضمنه القيمة في محل غرمه. 


وأما لنافع فاحم 1 لا يُجِبرء احتقارا لها كالمزمار ونحوه. م لم تجبر 
النجاسات في الأعيان. واستغد ي من ذلك مهر المزنبى بها كرهاء تغلييا لجانب 
المرأة» فإتها نات عرباء لظام حل أن يقل عليه؛ ول يز لاط لأنه لم يقوم 
قط في الشرع» فأشبه القبْلة والعناق. 

وغير احرم» منه ما يضمن بالعقود الصحيحة والفاسدة والفوات تحت 
الأْدي المبطلة» ولا تُضْمن 2 الح 6 لأن يده على منافعه» فلا يتصور 
فواتها في يد غيره. ومنافع الأبضاع تضمن بالعقد الصحيح, والفاسد» والشبهة» 
والإكراه» ولا تجبر بالفواتِ تحت الأيدي العادية. 

والفرق أن قليل المنافع يجبر بالقليل من الجابر» وكثيرها بكثيرة» وضمان 
البضع بمهر المثل» وهو يستحق بمجرد الإيلاج» فلو جُبر بالفوات لوبجب مالا 
يمكن ضبطه. فضلا عن القدرة عليه» فإن كل ساعة يفوت فيها من الإيلاجات 
شيء كثير. وأما النفوس فإنها خارجة عن هذه القوانين لمصالح تذكر في الجنايات. 


فروعٌ في الزواجر : 
الأول : الحنفي إذا شرب يسير النبيذ» قال الشافعي رضي الله عنه : 
أَحَدٌه وأقبَل شهادته. وقال مالك : أُحُدَّه ولا أقبل شهادته» فالشافعي ومالك توافقا 
في الحدٌء لأنه قد يخصل درءٍ المفسدة بالحد وإن لم تكن معصية 6 الأمْرُ في 
الزواجر للصبيان والبهائم. وأمَا عدم قبول الشهادة عند مالِكء فذلك لآنها فتوى 
بخلاف النصصّ والقياس الجلي والقواعد. فالئَّصٌّ : «ما أسكّر كيو فقليله 
حرام»:60) والقياسٌ الجلي حمّله على الخمر بجامع الإسكارء والقواعد تقتضي 
صيانة العقول. والحُكم الذي يكون على خلاف هذه الأمور ويقضي به القاضي - 


(6) اخخرجه اصحاب السنن عن جابر رضي الله عنه. 
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ينقّض» فكيف ما لم يتأكد بالحكم. والشافعي رأى أن حكم الله في حقه ما أدى 
اليه اجتباده» أو ما أفتاه به إمامّهء او كان مقلداء فقبل شهادته. 

الثاني الحشيشة. الاتفاق على منعهاء2) ولكنّه هل المترتب عليها الحد'او 
التعزير ؟ فيه خلاف, بناءً على أنها ممُسكرة أو مفسيدة للعقل من غير سكرء 
والمَرْضِي عند شهاب الدين رحمه الله أنها مُفُسيدة» وياتي الفرق بينها وبين الخمر 
من حيث السكر والمفسدة. 

فرع مِرَنْبٌ : من صل بها وهي في جيبه» قيل : إن كانت قد ممصت 
وسلقت بطلت صلاته؛ وإلا فلاء وقال شهاب الدين : سألت من يتعاطاها 
فقال : إن التحميص إنما هو لإصلاح طعمها وتعديل كيفيتها خاصة. وينصور ١‏ 
تاثيرها قبل ذلكء قال : فإن كان هذا كذلكء فالصلاة باطلة بها مطلقاء هذا إن 
صم أنها مسكرة: وإِلّا فهي لا تفسد الصلاة مطلقا إذا كانت مُقٌُسدة لا 
مسكرةء قال : وهو الذي أرتضيه. 

الثالث؛, قال إمام الحرمين : القاعدة في التاديياتٍ أنها على قدر الجنايات» 
فكلّما عظمت الجناية عظمت العقوبة. فإذا فض شخص لا بير فيه التاديب 
اللائق بجنايته ردعاء والذي يور فيه القت ونحوهء ولا يجوز أن يكون عقوبة تلك 
الجناية» إن هذا الجاني يسقط تاديه مطلقا(ة). 


(7) قال القرافي رحمه الله : اتفق فقهاء أهل العصر على المنع منهاء؛ أُغني كثيرها المُعْيِّبِ للعقل» 
واختلفوا بعد ذلك هل الواجب فيها التعزير أو الحد على أنها مسكرة» فإنهم يصفونها بذلك في 
كتبهم؛ والذي يظهر لي انها مفسدة على ما أقرره في الفرق بينهما بعد هذا إن شاء الله تعالى. 
ويقصد به الفرق الاربعين بين قاعدة المسكرات وقاعدة المرقدات وقاعدة المفسدات (اي للعقل 
المزاج). اه 

,08 0 هنا مبينا توجيه ذلك بقوله : أما التاديب المناسب فيسقط لعدم الفائدة فيه والإيلام 
مفسدة لا تُشرع إلا لتحصيل مصلحة؛ فحيثُ لا مصلحة لا تشرع؛ وأما غير المناسب فلعدم 
سبية المبيح» فيسقط تاديبه مطلقاء وهو متجه اتجاها قويا. 
قلت : ومع ذلك لا بد ني مثل هذه الحالة من نوع من التاديب بالعقوبة لمثل هذا النوع من 
الجناة والعصاة» يقدره الإمام» ومن ينوب عنه من الولاة والقضاة في حفظ الأمن ومصالح الناس», 
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القاعدة الثالفة:9) 

الفرق بين ما تتداخل فيه جوابر الحج وما لا تتداخل. 

تقدم الفرق بين الزواجر والجوابر من حيث الجملة»10). 

أما الصيد فيتعدد الجزاء فيه لآنه إتلاف على قاعدة الإتلاف» وهو غير 
متوقف على الإثم» فيضمن الصيدٌ عمداً أو خطأً»11) ويتحد الجزاء عند ألي حنيفة 
بالتاويل والنسيان والجهل» فلم يوجب عليه شيئا كالواطىء في رمضان ناسياء 
وألحق الجاهل بالناسي. 


والحقٌ أن الجهل يه يختلف» فمنه ما يكون عذرا كمن وطىء أجنبية يظنها 
امرأته» أو شرب خمرا يظها خَلَاً أو بعلنا انا ونحوه فإن الاحتراز من هذا 
يشق» فعَذّر الشرعٌ بهذا الجهلء بمخلاف ما يمكن الاحتراز منه كالجهل بما يفسد 
الصلاة ويصلحهاء » الجاهل هنا كالعامد ولا يعذر الانسان فيه بجهله. أنه يفكنة 
عِلْمُ ذلك ولا مشقة تلحقه. وقد كان في ترك تعلمه ذلك عاصيا. 


وضابط ما تتجدٌ فيه الفدية وما تَتَعَدّدُ أنه متى اتحدت النية والميرض ‏ 

الذي هو السبب ‏ والزمان؛ بأن يكون الكل على الفور اتحدت الفدية» ومتى 

وقع التعدد في النية أو السبب والزمان تعددت الفدية» ويظهر ذلك بالفروع : 

قال ماللكٌ في المدونة : إذا لبس قلنسوة لوجع ثم نزعهاء فعاد إليه الوجعٌ 

فلبسهاء إن نزعها مُعْرضا عنبا فعليه في اللبس الثاني والاول فديتان. وإن كان 

جح كالحبس أو الإجلاء أو غير ذلك مم يناسب نوع الجناية» [ إذ التأديب المح والتوجيه أو لا 

وبالبجر والتاذيية ثانا لاد وأث يكون له اثره الإيجابي على الفرد والمجتمع في ان واحدء وقد قال 
علماونا رحمهم الله» إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران... والله أعلم وأحكم. 

9) هي موضوع الفرق الثاني عشر والمائة بين قاعدة تدانحل الجوابر في الحج» وقاعدة مالا تتداخل 

(10) زاد القرافي قوله» والمقصود ها هنا بيان ذلك في الحج نخاصة. 

(11) قال القرافي هنا : فاشبه (إتلاف الصيد) إتلااف أموول الناس» فإن الإجماع منعقد على تعدد 
الضمان فيما يتعدد الإتلاف فيه وأن العمد والخطاً في ذلك سواءء وكذلك ها هنا. 
والجلاب بضم الجيم وفتحها العسل أو السكر عققد بماء الوَرْدِء ويطلق على ماء الورد. 
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نزعها ناويا ردّها عند مراجعة المرض ففدية واحدة لأجل اتحاد النية والسبّب» ولو 
لبس الثياب مرة بعد مرة تاركا(12) لبسها إلى بُرْيْهِ من مرضه فعليه كفارة واحدة 
لاتحاد النية» وكذلك الطيب يتبع اتحاد النية وتعددها. فإن احتاج في فور واحدٍ 
لأصناف الحظورات فلبس خفين وقميصا وقلنسوة وسراويل فكفارة واحدة» فإن 
احتاج إلى خفين فلبسهماء ثم احتاج الى قميص فابسه» فعليه كفارتان لتعدد 
السبب. وإن قلم اليوم ظفر يده وني غد ظفر يده الاحرى فعليه فديتان لتعدد 
الزمان» وإن لبس وتطيّبَ وحلق وقلمّ ظفره في قور واحد, ففدية واحدة. وإن 
توووت اتفال تعددت الفدية. وقال الشافعي : هذه أجناس لا تتداخل 
كالحدود المختلفة(13). 


القاعدة الرابعة(14) 

في الفرق بين الميقات الزماني والمكاني, فنقول أولاً : 

البق الشرع ميقاتا زمانياء فقال : «الحج يد معلومات»151)» وذلك 
شوال وذو القعدة وذو الحجة» وقيل : عشرٌ من ذي الحجة. وأثبت الميقات المكاني 
فقال : لأهل المدينة ذو الحليفة, ولأهل الشام الججحفة, ولأهل نجد قَزْنُ المنازل» 
لأهل المن يَلَمْلَم وقال : هي هم ولمن أن عليين من غير أهلهن ممّن اراد 
الحج0160. وزاد مسلم : ولأهل العراق ذات عرق. وقال مالك : يُكرهُ الاحرام قبل 


(12) كذا في النسخ الثلاث : ع» وح, وت. (تاركا لبسها)» وعند القراني : ناويا لبسها). 

(13) لم يعلق الشيخ ابن الشاط بشي .على هذا الفرق» م هو شأنه في أغلبية الفروق. 

(14) هي موضوع الفرق السابع والعشرين بين قاعدة المواقيت الزمانية وبين قاعدة المواقيت المكانية» 
ج.1. ص 169. 
قال القرافي رحمه الله في اوله : أما المواقيت الزمانية فهي ثلاثة أشهر : شوال» ذو القعدة» وذو 
الحجة» وقيل : عشر من ذي الحجة» وأصلها الآية الكرمة المذكورة. 

(15) سورة البقرق الآية : 197. 

(16) حديث صحيح, أخرجه الامام البخاري ومسلم وغيدماء عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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الميقات الزمانق. وقال الشافعي : لا يجوز»«17) فما وجه الفرق ؟2» فقيل : هوا/| 

باعتبار» لفظىٌ ايان «معتوى: 

ل ل 
محصورا ‏ ولابد ‏ في المبتدأ» وهذا كثير» كقوله عليه السلام : «تحريمها التكبير 
وتحليلها التسلم». والشفعة فيما لم يُقسَّمء فالمبتدأ في هذه محصور في الخبر» وليس 
الخبر محصورا في البتداً. فإذا كان الأمر'هكذاء فقوله تعالى : «الحج أشهر»» 
المبتداً الذي هو الحج محصورٌ في الميقات» ما حصا بمنع غيو» أو يمنع الكمال في 
غيره» وأما المكاني ‏ فهو الحصورء حيث قال : هن فأمكن أن يوجد الحج بدون 
تلك المواضع.(18). 

وأما المعنوي فهو أن الإحرام قبْل الميقات الزماني يُفضي إلى طول زمان 
الحج, وربّما أدّى ذلك إلى فساد الحج. وليس في الإحرام قبل الميقات المكاني 
طول الحج, فلم يكن وسيلة إلى الفساد.(«19) 

(17) عبارة القرافي رحمه الله أظهر وبين» حيث قال : قال مالك رحمه الله : يجوز الاحرام بالحج قبل 
الميقات المكاني والزمافي» غير أنه في الزمانفي يكره قبله» وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز قبل 
الزماني فيحتاج الفريقان الى الفرق بين القاعدتين, إِمّا باعتبار الكراهة وعدمهاء وإما باعتبار المنع 
وعدمه) والفرق من وجوه لفظية ومعنوية. ٠...‏ الح ش 
وقد علق الشيخ ابن الشاط رحمه الله على هذا الكلام عند القراني بقوله : ما قاله في ذلك صحيح 
ظاهر» غير قوله أن مالكا يكره الإحرام قبل الميقات الزماني دوك المكاني» فإن المعروف من المذهب 
الكراهة فيبما معاء فلا يحتاج الى الفرق الآ على مذهب الشافعي». اه. 

(18) قال ابن الشاط معقبا على مسألة حصر امبتدا في احور القاعنة لعي لين ادعاها القرافي من ا نحصار 
المبتداً 5 الخبر مختلف فيباء» والأصح عدم صحتهاء وأن ذلك من باب المفهوم لا من باب المنطوق» 
فيجري فيه الخلاف الذي في المفهوم» وما أرى الإمامين مالكا والشافعي بنيا عليباء والله أعلم. 

(19) زاد القرافي هنا فرقا ثالثا معنويا آخر في هذا الموضوع وهو : أن الميقات المكاني يثبث الاحرامٌ بعده» 
فينبثُ قبله تسوية بين الطرفين» والميقات الزماني لا يثبت الإحرام بعده بأصل الشريعة بل لضرورة» فلا 
يثبت قبله تسوية بين الطرفين» وهذا فرق ق بينهما بأن سوينا بينهماء وهو من الفروق الغريية. 
قال ابن الشاط معلقا على كلام القرافي هنا بان الإحرام قبل الميقات الزماني يفضي إلى الطول الج 
كان يمكن أن يكون ما ذكره القرافي فرقا في مذهب الشافعيء لولا أن الشافعي يقول في مذهبه 


القديم : إن إحرام حرم من بلده افضلء» استدلالا بقوله ص : من تمام الحج والعمرة أن تحرم بهما . 


من دويرة أهلك» وقال في الجديد بكراهة الإحرام قبل ال ميقات» وتأولة اهل مذهبه» وعلى تقدير 
عن اويله لا لخاجة .إن الفرقء اإلا فيذا + بين الكراهة وا مدع .ان لم تحمل الكراهة عليه. اه. 
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هه 


ولنذكر هنا مسائل. (20) 

المسألة الأولىء لِمّ كان رَمْي الجمرة تحللا عن شيء دون شيء»؛ وطواف 
الإفاضة تحللا أكبر» فنقول : 

من حيث إن الإحرام يمنع إلقاء التفث والصيد» والطيبٌ والنساء وسائر 
الترفهات» ثم إن رمي جمرة العقبة ندِبّ امحرم فيه إلى إلقاء التفثِ وهو الحلاق» فلم 
يصح أن يكون مندوبا إلى البعض دون البعضء فجاز له ذلك بأجمعه وما هو في 
بابه» وبقي الإحرام على بابه فيما عدا ذلك؛ وهو المنع من الصيد والنساء والطيب 


المسألة الثانية» لم كان, إذا اختلطت هدايا رفقة فنحر. كل واحد هدي 
صاحبه» أجرأ ذلك عن صاحبه» واذا اختلطت ضحايا قوم, فذبح كل واحد منهم 
01 ووه 2 
أضحية صاحبه لم يجز» والكل فدية ؟ 

فالجواب أن الحدي قد وجب بالتقليد والإشعار»<20) فَأَجْرَاً ذلك عن 
صاحبه متى نخره غيره لانه قد وجب» والاصحية لا تجب إلا بالذبح, فلم يجز 
أن يذبحها غير صاحببهاء لأنه يحتاج أن يقصد بها القربة حين الوجوب. فعلى ذلك 
أنه لو شاء بعد شراء الاضحية أن يبدها بغيرها كان ذلك له؛ ولا يجوز له أن يبدل 
الهدي بغيو بعد التقليد» وفي الاضحية خلاف. 


(20) هذه المسائل مما أضافه الشيخ البقوري رحمه الله إلى هذا الفرق. 


(21) التقليد والإشعار كلمتان تتعلقان بالهدي في الحج, وهو ما يَهْدَى من النعم الى الحرم تقربا الى 
الله تعالى» لينتفع به بعد الذبح الفقراء والمساكين في الحرم وغيو. قال الله تعالى في سورة الحج : 
«والبَدنَ جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير» وهذا الحدي إما أن يكون واجبا أو مستحبا 
والتقليد هو أن يُجعَل في عنق الذي قطعة جلد ونحوها ليُعرف بها أنه هديء والإشعار مصدر 
أشعر بمعنى أعلم ‏ وأخبر, والمراد به في هدي الحاج ومعناه أن يُشق احد جنبي سنام البدنة أو 
البقرة إذا كان لها سنام (أي ذروة) حتى يسيل دمهاء ويجعل ذلك علامة على كونها هدياء فلا 
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المسالة الثالفة, لم كان الافضل في المدايا الإِبِلُ وفي الضحايا الغنجء 
والكل ذبح قربة ؟ فالجواب أن المقصد في الحدايا كثرة اللحم» وفي الضحايا طيبه. ‏ حم 

المسألة الرابعة» لم لَمْ يوَكلُ من هدي التطوع إذا عطب قبل عله ويوكل 
الحدي الواجب, والكل هدي ؟ فالجواب أن هدي التطوع يتهم أن يكون غحره 
لياكل منه؛ وادّعى عَطَْبَهُ قبل محله, وهو لا يتهم في غيوء والله أعلم. 
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الجهاد 


القاعدة الأولىره : 
لِمَ صمح أذ الجزية من الكفار علّى أن ادا على كفرهم ولّمْ يصح 


2 


أذ شيء من الفاسقين على أن يقرّوا على الزنى ويِتَادَوًا عليه» ومَفسَدَة الكفر أشيد 
من مُفسدة الزى ٍِ. 


وقد طعَن , بعض الطاعنين على أخذ الجزية» فقال : شأن التشريع ده . 
المفسدة العظمى بإيقاع المفسدة الدنيا وتفويت المصلحة» ومفسنذة 'الكض تر رم 
على مصلحة أخذ المال الماخوذ في الجزية من الكُفّاره بل على جملة الدنيا وما فيبا. 


والجواب عن هذا السؤال» وهُّرَ إبداء الفرق بين القاعدتين» أنْ إقرار الكافر 

على الكفر ما كان القصدّ الأكبر بذلك بعد أخذ المال» بل ليقع إسلامٌ ذلك 

(1) هي موضوع الفرق السابع عشر ولمائة بين قاعدة أنخحذ الجزية على اتمادي على الكفر 
فيجوز» وبين قاعدة أخذ الأعواض عل اتمقادي على الزنى وغيو من المفاسد فإنه لا يجوز إجماعا 
خّ 3. ٠.‏ ص 9. 5 _ 
وموضوع الجهاد في سبيل الله وفضله وثوابه عند الله ورد ذكره في كثير من الآيات القرانية 
والاحاديث النبوية» وتوسع علماء التفسير والحديث والفقه في أحكامه المتعددة, م أن الجزية ورد 
ذكرها في قوله تعالى : «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دينَ الحق من الذين أوتوا الكتابّ: حتّى يُغطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون» سورة التوبة. الآية 29. 
والجزية وأحكامها تابعة لأحكام الجهاد, ولذلك تكلم عنها كذلك علماؤنا رحمهم الله وتناولوها 
بشيء من البيان والتفصيل سواء في كتب التّفسير أو الحديث أو الكتب الفقهية والأحكام 
السلطانية. 

2( كذا في نسختي ع وحء وعند القرافي» وفي نسخة ثالثة يربو» من الفعل الثلائي رباء بمعنى زاد 
ونماء وقد جمعتهما الآية الكريمة في قول الله تعالى في تحذير الناس من الربا : «وما أتيتم من ربا لتربوا 
في أموال الناس فلا يربو عند اللهء وما آنيم من زكاة تريدون وجه الله فأوائك هم المُضعفون». 
سورة الروم. الاية 39 
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الكافر في غير ذلك الوقتء فَهُوَ فَهُوَ أل من قَثْله فإن قَْلَهُ يوقعه في الملكة الدائمة 
قطفاً وبقاوه م ي الطمع فيه عساه أن يرجع فيسعد» وإن هو مات على الكفر 
فقد يرج من ظهره» ولو على بعل 0 ل 1 
بذلك الذل إلى الإيمان ويفارق الكفر.(3) 
القاعدة الثانية(4) 
الفرق بين ما يوجب نقض العهد وما لا يوجبه. 
إعْلم أن عقة ريه موجب لعضيمة ‏ الدماة :وضيانة الأموال والأخراض: 
وذلك العمّد ينحصل هم بشزوط يشترطها عليهم» مضت سنة الخلفاء الراشدين مها 
وهي مستفادة من قوله تعالى : «حتى يُغطو الجزية عن يدوهم صاغرون». وقد 
ذكر بخ حزم في مراتب الأجماع أشياء»(5) وهي : أن 0 أربعة مثاقيل ذهبا 5 
انقضاء كل عام قمري» متف كن ديار ائنا عشر درهماء وأن لا يُحَدئوا كنيسة 
ا يما وومةه ولا يدوا ما خب مناء ولا نع امسلمين من 
النزول في كنائسهم وبيعهم ليلا أو نباراء ويُوسعوا أبوابها للنازلين ويُضيفوا من مرّ 
(3) عبارة القراني هنا أَيين وأوسعء وهي قوله : بيانه (أي وجه الجواب عن السؤال) أن الكافر إذا يِل 
انسدٌ عليه باب الإيمان» وباب مقام سعادة الجنان» وتسم عليه الكفر والخلود في النيران وغضب 
الديان» فشرع الله تعالى الجزية رجاء أن يسلم في مستقبل الأزمان» لاسيما مع اطلاعه على 
محاسين الإسلام, والالتجاء إليه بالدّل والصغار في أخذ الجزية» فإذا 5 زم من إسلامه إسلام 
ذريته فاتصلتٌ سلسلة الإسلام من قبل بدلا عن ذلك الكفرء وإن مات على كفره وم يُسْلم 
فنحن نتوقع إسلام ذريته الحلفين من بعده) وكذلك يحصل التوقع من ذرية ذريته إلى يوم القيامة, 
وساعة عن إماق تعدال-ساغة من كفرء» إل ان شا'قاله القراق. ره الله في ملا الفرق: 
4( هي موضوع الفرق الثامن عشر ومائة بين قاعدة ما يوجب نقض الحزية» وبين قاعدة ما لا 
يوجب نقضهاء 0 ص.11. ش 
0 ذهبا في انقضاء 1 ع قمري» 5 اس ا اثنا عشر ا 0 0 ما هو 
مذكور عند القراني واليقوري نقلا عن ابن حزم رحمهم الله جميعا. 
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بهم من المسلمين, ويُقَدَّموا لَهُمْ في امجالس» ولا يتشبهوا بهم في شيء من ملابسهم 
لا فق شعورهمء للا يتكلموا بكلامهم؛ ولا يتكنوا بكناهم, ولا يركبوا على 
السروجء ولا يتقلدوا شيئا من السلاح», ولا يحملوه مع أنفسهم ولا يتخذوه, ولا 
ينقشوا خوائمهم بالعربية» ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم» ولا يطرحوا في طرق 
المسلمين نجاسة» ويخفون النواقيس وأصواتهاء ولا يظهرون شيئا من شعارهمء ولا 
يتخذون من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين» ويرشدون المسلمين» 
يُطلعون عليهم عدواء ولا يضربون مسئلماء ولا يسبون أحدا من الانبياء عليهم 
السلام» ولا يظهرون خمراً:»»» ولا نكاح ذات محرم» قال : فم ى أخلوا بواحد من 
هذه الشروط اختلف ف نقض عهدهم» وقتلهم وسبييم» وأ وأحذ أمواهم. . 
قال شهاب الدين رحمه الله : بِعْضٌ ضَعَفة الفقهاء قال : هي شروطء 

وفقل فرظ واحد كفقد جميعه, فمة ى أخل بشرط من هذه فقد نقض العهد 4 
والذي عليه الجمهور : مالكء وأبو حنيفة والشافعي» واحمد بن حنبل» أن الشروط 
ليست على السواء» كا الأمر في تكاليف المسلم فبعضها إن أخل به يوجبٌ له 
الكفرء وبعضها يقال إنها كبائر ولا نقضي بكفرهء وبعضها يقال : هي صغائر, 
فكذلك الذمي» عقد الجزية عليه تنقسم شروطه إلى ما ينافيه كالقتال والخروج 
عن أحكام السلطان» وإلى ما لا ينافيه» وبعضه هو كالكبيق بالنسبة إلى الإسلام» 
كسّبٌ المسلم أو إظهار الترفع عليه» وبعض آخرٌ دون ذلك. 
(6) قال محقق كتاب الفروق : «الصواب في الكلمات الخمس حذف النون»» ووه ذلك اعتبار 

كون تلك الافعال كلها معطوفة على الفعل الاول المنفي المنصوب بان. 
(7) عبارة القرافي هنا : «واعلمٌ أن الجمهور من مذاهب العلماء يالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن 

حنبل رضي الله عنهم لا يرون النقض بالإخلال بهذه الشروط كيف كانء بل بعضها يوجب 


النقضء وبعضها لا يوجبء وقد سبق إلى خاطر الفقيه أن المشروط شأنه الانتفاء عن انتفاء أحد 

شروطه ولو كان ألّف شرطء إذا 5 واحد منها لا يفيد ما عداه كا يجده في شرائط الصلاة والركاة 

ع إن عدم شرط واحدٌ عدم جميع الشروطةٍ فلذلك يخطر لضعفة الفقهاء أن شروط الحزية 
ينبغي أن تكون كذلك» وليس الأمر كذلك» وأن قاعدة ما يوجب النقض مخالفة لقاعدة ما 

اليب. فإن عقد الذمة عاصم للدماء كالإسلام» وقد ألزم الله تعالى المسلم جميع التكاليف في 
إسلامه ا ألزم الذمي هذه الشروط في عقد أمانه. 
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وطريقة الجمهور أن الشروط ثلاثة أقسام : منها ما اتفقوا على أنه موجب 
لمنافاة عقد الذمة, كا خروج على السلطان» ونبذ العهد, والقتال بانفرادهم أو مع 
الأعداء ونحو ذلك» ومنها ما اتفقوا على أنه لا ينافيه كركوب الخيل وتركِ ضيافة 
المسلمين ونحو ذلك» وقسم ثالث» اختلف فيه» هل يلحق بالقسم الأول فينقض» 
0 ا إذا أظهروا معتقدهم في المسيح عليه السلام أو 
غيره أدبناهم, ولا ينه ينتقض العهد بذلك. وزناهم بالمسلمة» إن كان كرها نقض 
العهد بذلكء» وإن كان طوعاً فلا ينقض العهد بذلك عند مالك. وينتقض عند 
ربيعة وابن وهُب. فإن غرها بأنه مسلم وتزوجها فعن ابن نافع ينتقض. 

قال التونسبي من أَصُحابنا : لمْ يجعل مالك القتل في الجرابة نقضاء وهو 
يقول : غصبٌ المسلمة وقهرها على الوطء نقضء قال : وهو مشكلء إلّا أن يكون 
العقد اقتضاه قال ابن القاسم : إن كان امتناعهم من الجزية لظلم من الإمام أو 
غير رُدُوا إلى ذمتهم. وقال الداودي : إن كان خروجهم من ظلم فهو نقض» 


لأهم لم يعاهدوا على أن يَظلموا من ظلمهم. وروي عن عمر رضي الله عنه أن 
ذِمَياً نخس بغلا عليه مسلمة فوقعت» فانكشفت عورتباء فأمر بصابه في ذلك 


الموضعء وقال : إنما مم على إعطاء الجزية عن بد وهو صاغرون. 

ثم إذا قلنا : نقثُلهم إذا إذا حارَبُوا ‏ ونس ي نساءهم؛ هل يُفْعلُ بالضعفاء 
الذين يلم أنهم خرجوا امعو لأنبم مغلوبون كذلكء أو امجاهم ان 
القاسمء 0 يستئن د أصتُ عد قال المازري» وينتقض عهِدُهُّم إذا صاروا عيْناً 
القاعدة الثالفة :«(8). 

ما الفرق بين البر والتودد حدى أُمِرْنا ببرّهم, ونهينا عن التودد لهم ؟ 

فنقول : 

ظ (8) “هي :موضوع الفرق التاسع عشر والمائة بين قاعدة بر أهل الذمة» وبين قاعدة التودد لهم». 


ج.3.ص. 14. لم يعلق عليه بشيء الفقيه ابن الشاط رحمه الله. 
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إنا لمّا عاهدناهم حسُن بنا أن لا نضيعهم وأن نلطّف بهمء وأن نوقع - 

«> معهم الأخلاق الجميلة لا خوفا منهم ولا تعظيما لهمء ثم نستحضر مع ذلك في 

قلوبنا عداوتهم لنا ولنبينا حتى لا نودهم ضرورة» 5 اتفق لالبي الوليد الطرطوشي 
حيث رأى وزيرا من الرهبان للخليفة قد أجلسه بإزائه» فقال رضي الله عنه : 


يا أييا املك الذئ: بحودم. -يظلبيه- “القاضة. . والراعسي 
إن الذي شرفت من اجله يَعُمُ هذا أنه كاذبٌ 
فاشتد غضبٌ الخليفة عند ماع الأنيات» وأَمَر بالراهمب فسحب وضرب وقتل» 
وأقبل على الشيخ 5 الوليد وأكرمه وعظمه بعد عزمه على أذيته. وهذا الخير بسبب 
هب استحضاره بغض الراهب للنبي عليه الصلاة والسلام(9. 
وروي عن عم رضي الله غنه. الا" كاندا يكول ليا أهل لم7 عستوهم و 
تظلموهم» فظهر أن الإاحسان إليهم لا يخالف بغضهم» وأن ودّهمْ غير برهم. 
(9١‏ وعبارة الامام القرافي رحمه الله 5 اول هذا الفرق "ا يل : 
ِغْلَمْ أن الله تعالى منع من التودد لأهل الذمة بقوله تعالى : «يا أيها الذي ين امنوا لا تتخذوا عدوي 
عدوم أولياء تلقون إلمهم بالمودة وقد كفروا ما جاءم من الحق» الآية الأولى من سورة ة الممتحنة. 
فمنع الموالاة والتودد. وقال في الآية الأحرى : «لا يهام الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وم 
0 من ديارم أن تبروهم وتقسطوا إلمهم | ن الله يحب المقسطين» وقال في حق الفريق الآخر : 
«إنما ينبآم الله عن الذين قاتلوم في الدين وأخرجوم من ديارم وظاهروا على إخراجكم أن وهم 
ومن يتونهم فأولعكك هم الظالمون» سورة الممتحنة. الاية 9. وقال صلى الله عليه وسلم : 
«استوصوا بأهل الذمّة خيرا»» فلابد من الجمع بين هذه النصوص»ء وإن الاحسان لأهل الذمة 
مطلوب» وإن التودد والموالاة منبي عنبماء والبابان ملتبسان فيحتاجان إلى الفرق. 
0 رْ الفرق أن عقد الذمة يوجب حقوقا علينا هم؛ لانهم في جوارنا وفي خحفارتنا و ة الله تعالى وذمة 
رسوله عه وده ين الإسلام . فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غِيبَةِ في عرض أحدهم) أو نوع من 
انواع الإذاية» أَوَ أعان على ذلك» فقد ضيع ذمة الله وذمة رسوله ِل وذمة الإسلام. 
كناك كل ابن حزم في مراتب الإجماع له أن من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إل بلدنا 
يقصدونه وجب ب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح وغوت دوث ذلك» صونا من هو في ذمة 
الله :وذمة رنيولة مني فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة» وحكى في ذلك إجماع الأمة. 
فعمد يودي إلى تلف النفوس والموال» موا لمقتضاه ه عن الضياع: إنه لعظم 
وإذا كان عقد الذمة ببذه المثابة تعيّن علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على مودات 


القلوب ولا تعظم شعائر الكفر. 
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القاعدة الرابعة :<10» 


نقرر فيبا الفرق بين عقد الجزية وغيره من العقود التي يحصل ببا(11) التأمين 
والأمن» فنقول : 


(10) هي موضوع الفرق الثالث والعشرين والمائة بين قاعدة عقد الجزية وبين قاعدة غيرها ما يوجب 

التأمين» ج 3 ص 23. وم يعلق ابن الشاط بشيء على ما جاء عند القراني في هذا الفرق. 

قال القرافي رحمه الله في أوله ل ا و ا 
والجميع يحكيه الانان والتأمين» غير أن عقد الجزية يكون لضرورة ولغير ضرورة» لأن الله تعالى إنما 
أوجب القتال عند عدم موافقةهم على أداء الجزية» لقوله «حتى ب | الجزية عن يد وهم' 
صاغروكت» فجعل القتال مغيى إلى وقت موافقتهم عل أدائهاء 7 يعقده إلا الإمام, ويدوم 
الوب هن لدان إن قم ات | إلا أن يحصل للعقد ناقض 5 تقدم؛ وأنه ليس رخصة على 
خلاف القواعد» بل على وفق القواعد كا تقدم بيان ذلك. 

(11) كذلك في نسخة لترتيب الفروق» وهو الصواب «التعبير السلم. وفي كل من نسختي ع» و ح. 
مرو 3 ا يار و ع ومديد لد وه ل هي جمع 
تكسيرء لغير العاقل» وكل جمع من هذا القبيل يعتبر منث المعنى والتعبيرء وإليه يرمز المرتجز 
القائل : 

إن قومىي ‏ تجمعوا 2 وبقتلي تحدشوا 

لا أبالي بجمعهم كل جمعم مؤنث 
والجزية في نظر الفقهاء وتعريفهم لها هي : ضريبة سنوية على أهل الذمة يقدر الإمام الخليفة 
قيمتهاء وتفرض على الرجال البالغين الأقوياء» فلا جزية على صبيء ولا زائل العقلء ولا امرأة» ولا 
فقير عاجزء ولا شيخ فان ولا أعمى ومن في معناهم من الضعفاء العاجزين» كا يعفي منها من 
يحارب ويقاتل مع جيش المسلمين. والجزية بالنسبة لأهل الذمة» في مقابلة زكاة الأموال عند 
المسلمين» وذلك ما جعل كثيرا من كتب الفقه تذكرها بجانب الزكاة. 

و5 أن لأهل الذمة حقوقا بمقتضى عقد الحزية فإن عليهم واجبات بمفتضى نفس العقد 

وذلك باحترام الإسلام والمسلمين ومراعاة شعورهم» وعدم التنقيص من الاسلام وكتابه القران 
المبين» ونبيه الكريم» وعدم الدعوة للعقائد اخالفة للاسلام» وعدم التظاهرة بتناول المحرمات من خمر 
وخنزير» وعدم بيعهما للمسلمين. وعلى هذا الأساس من عقد الجزية وما يستوجبه من حقوق 
وواجبات يقوم التساكن بين أهل الذمة والمسلمين. 
وهناك الخراج» وهو ضريبة تفرض على رقبة الأْضء ويقدر الإمام قيمتهاء 5 فرض عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه على أهل الذمة ضرييبة تجارية مقدارها نصف العشر في مال التجارة في 
حال انتقالهم من بلد إلى بلد. 
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عقد الجزية وعقد الصلح وعقد الأمان» هي وإن استوت في إعطاء الأمان» 
فهي تفترق من حيث إن الجزية ليست إذا أخذناها منهم رخصة من حيث 
إحتياجنا للمال» بل لما قدمناه من المصلحة العظيمة من رجاء إسلامهم. 

وأما الصلح والأمان فما يكون إلا رخصة2). وأيضا فالصلح والأمان 
يكونان للمال» والجزية لا بد فيبا من أخذ المال. 

ثم الأمان قد يكون من احاد المسلمين إذا كان تأميناً لواحد أو قليل؛ وأما 
التأمين للجيش فليس إلا للأمير لرخصة(12)» وما .رأى في ذلك من مصلحة. 

وأيضا وقع الفرق بأن شروط الجزية مضبوطة من حيث قوله تعالى : «حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون». وقد تقدم ذكر ابن حزم لهاء وشروط الصلح 
مختلفة بحسب ما يظهر للامام في ذلك الوقت من المصلحة. وأيضاً فالجزية لا أمد 
لما 0 له أمد محدود. وأيضاً فالجزية توعب علينا الذب عنهم وطرد عدوهم 
عنهم. وأهل الصلح هم لنا كالأجانب» إلا أن يشترط في الصلح ذلك. 

قلت : ولنذكر هنا مسألتين فقهيتين, بينهما اشتباه» ثم وقعت المخالفة في 
الحكم(14). 
المسألة الأولى» قال ابن القاسم : إذا دخلت المرأة من أهل الحرب إلينا 
آمان فاسلتك فولاؤها للمسلمين؛ فإن سبي أبوها بعد ذلك جر للاء ابنته إلى 
معلمهة. 
وقال : إذا أعتق المسلم لنصراني152) فلحق بدار الحرب ناقضا للعهد ثم 
سبي» فأعتقه من صار إليه» فإنه يكون ولاؤه للذي أعتقه أخبيراء وينتقل عن الأول 
(12) كذا في النسخ كلها : (فما يكون) بالإفادء ويظهر أن الأنسب والصواب أن يقال : 
(فما يكونان) بالتثنية ك! هو في العبارة الموالية بعد هذه. 

(13) أكداا ل سحة بع وان : لرخصة بالتنكير. وفي نسخة ثالثة للرخصة بالتعريف. 

(14) هاتان المسألتان مما أضافه الشيخ البقوري رحمه الله وألحقه بكتاب أستاذه القرافي رحمهما الله 
جميعا. 


(15) النصراني : ثابتة في عع ونسبخة ثالثة» ساقطة في نسخة ح. 
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وفي كلا الموضعين قد ثبت الولاء» فالفرق بينهما أن ولاء الابنة كان للمسلمين 2 
من يستحقه من جهة جهة الغراية» افلا بود ذلك اتتقل إليلء والنصراني لما سبي بعد 
عتقه بطل عتقه الذي كان من المسلم الاول» وصار كأنه عبد ُ يعتق قط فإذا 
أعتقه الثاني كان الولاء له 

المسألة الثانية» إذاسلمت أم ولد الذمي» ثم أسلم الذمي بعدها كان أحق 
بباء ما لم يحكم ببيعها أو عتقها على الخلاف» ويعود الولاء إليه. وإذا أسلمت 
جارية الذمي فوطئها بعد الإسلام فحملت6 ثم أسلمء كانت كالتي قبل الإسلام» 
ولا يعود إليه الولاء» وكلتاهما أم ولد الذمي. 

فالفرق أنها إذا حملت قبل الاسلام في الكفرء فقد ثبت وجود حرمة 
4 0 في حالة يبت 0 عليها الولاء فيباء م ليه إذا إذا أسلمء د كذلك إذا 
9 505 د إذا ذا أسلم. 
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الذكاة 


قاعدة واحدة1) 


قال مالك 5 المدونة : لا بأ بأكل الحيات إذا ذكيت 5 موضع ذكاتهاء 
تحور أككلها حينئذ لمن احتاج إلى ذلك». وأشار صاحب الجواهر © إلى أنها تذكى 
: يذكى الصيد. وظاهر قوله : : أنها لأجل العجز عنها(3) إذا جرحت 5 أي 
موضع كان من جسدها جاز تناولها عند الحاجة ,المما(4» ولم يطلق مالك هذا 
الاطلاق» بل قال : إذا ذكيت موضع ذكاتبهاء ولم يقل : إذا ذكيت مثل الصيد. 
والسبب في ذلك أن ذكاة الحيات لا يحكمها إلا طبيب ماهر. 

وصفة ذلك على ما اختاره المتأخرون من الأطباء إذا أراد استعماها في 
الترياق(5) الفاروق أو في غير ذلك أن يمعسك تراممها وذنم من غير عنف» حذراً 
من أن يحصل لها غيظ فيدور السم في جسدهاء فإذا أخذت كذلك ثنيت على 
مسمار مضروب ف لوح, م تضرب بالة حادة كالقدوم الحاد مثل الموسبي ونحوها 
من الآلات الحادة الرزينة» وهي ممدودة على تلك الخشبة» ويقصد بتلك الضربة 
اخر الرقبة من جهة رقبتها وذنبهاء فإن بين وسطها ورأسها مقدارا رقيقاء وبين ذنبها 
ووسطها مقدارا رقيقاء فيتجاوز ذلك الرقيق في الجهتين» ويوصل المقدار الغليظ 
الذي في وسطهاء فلا يترك غيو» ويحاز الرقيقان إلى جهة الرأس والذنب» ويقطع 
(1) هي موضوع الفرق التاسع والثلاثين والمائة بين قاعدة ذكاة الحيات» وقاعدة ذكاة غيرها من 

الحيوانات» ج. 3, ص 89. لم يعلق عليه الفقيه ابن الشاط بشيء. 


(2) هو عبد الله بن نجم بن شاس الفقيه المالكي» صاحب الكتاب الفقهي الجليل : (الجواهر الثمينة 
في مذهب عالم المدينة). 

(3) كذافي نسختي ع,؛ و ح. وكذا عند القرافي في الفروق» أن أجل العجز عنبا. والذي في نسخة 
ثالثة للترتيب : وظاهر قوله : لأجل العجز عنبا أنبا إذا جرحت» بتأخير كلمة أنها 

(4) زاد القرافي هنا قوله : «وهو سبب الاك متناوها», ولم يطلق مالك هذا الاطلاق. 

(5). الترياق» دواء يدفع به السموم. 
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جميع ذلك قي قور واحد رضرية واحدة ووجيزة فت حك حلت وو تمزع 

مع الجملة قئلت أكلهاء لأن السم حينئذ يجري من جهة الرأس والذنب في تلك 

الغضب عند الاحساس بألم الحديد. 

وهذا هو معنى قول مالك : موضع ذكاتهاء فهذا هو الفرق بين ذكاتما 

وذكاة غيرها من الحيوانات67)) فشرعت فيبها هذه الذكاة هكذا للسلامة من سمهاء 
لا لان يخرج منبها دم عند ذكاتهاء إذ لا يخرج منها أصلا. وشرعت الذكاة في غيرها 
من الحيوانات لاستخراج الفضلات المحرمات من أجسادها بأسهل الطرق على 
الحيوان. ولاعتبار أسهل الطرق كان النحر في 2 والذبح ف عفنا وجواز 

الأمرين في بعض اخ ر(7). 

(6) قال القرافي هنا رحمه الله : فهذا فرق من جهة صفة الذكاة» وفيها فرق آخر من جهة المعنى وهو 
أن الذكاة شرعت فيها لاجل السلامة من سمهاء ولا يكاد يخرج منها دم عند ذكاتبها البتة» وإنما 
المقصود السلامة من سم رأسها وذنبهاء ولذلك تذكى من وسطها. 

(7) قال ابن رشد أبو الوليد الجد في المقدمات رحمه الله في هذه المسألة : 
«وما يذكى على أربعة أقسام : قسم ينحر ولا يذبح» وهي الابل عع أصنافهاء وقسم يذبح 
وينحرء وهي البقر وما جرى مجراهاء وقسم يذبح ولا ينحر وهو ما سوى الابل والبقر مما له دم 
سائل (اي كالغنم والمعزء والطيور من الدجاج والحمام وغيرها) » وقسم تصح ذكاته بغير الذبح 
والتسخرة: وهو الصيد في حال الاصطياد. وما ليس له دم سائل. ماذاكر لخادب فيمن ذبح ما 
ينحر» أو نحر ما يذبح هن غير ضرورة» هل لا يؤكل» سواء كان ساهيا أو متعمداء وهو قول 
الإمام مالك رحمه الله في كتاب ابن الموازء وهو ظاهر المدونة» وقيل يكره أكله ال»» أو يؤكل 
مطلقاء سهوا أو عمداء وهو قول أشهب . 

وقد جمع الشيخ خليل بن اسحاق المالكي رحمه الله في باب الذكاة من مختصه الفقهي 
تعريف الذكاة» وأنواعها وشروط المذكيء فقال : (الذكاة قطع مميز يُتَاكُح تمام الحلقوم والودجين من 
المقدم بلا رفع قبل اتمام» ومن انحر طعن بلبة). 
ومعنى قوله يناكح بفتح الكاف» أي يجوز التزروج منه ومصاهرته» لكونه مسلماء أو لكونه من . 
أهل الكتاب : : (المبود والنصارى)» وبذلك يرج غير المسلم» وغير الكتابي» وهو حوبي .قاد 
تؤكل الذبيحة بذكاته ابدا. قال الله تعاللي في ذلك خطابا لعباده المؤمنين : «اليوم 1 لكم ش 
الطيبات وطعام الذين. أوتوا الكتاب ع لكم وطعامكم جل هم والخحصنات من المؤمنات 
والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم | إذا اتيتموهمن أجورهن حصنين غير مسافحين ولا 
متخذي أخحدان». والمراد بالطعام المباح لنا منهم هو ذبيحتهم التي يذبحونها م ذكره المفسرون. 
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وعلى هذا التعليل فلا ذكاة في الجراد لأنه لا دم فيه» وكذلك سائر ما ليس 
له نفس سائلة. ومن يقول : العلة في الذكاة أن يحصل زهوق الروح ريع يقول 
بذكاة ذلك كله وهذا هو مشهور مذهب مالك هه الله ومن لاحظ قاعدة 
أخرى وهي إلحاق النادر بالغالب أسقط ذكة ما يعيش في البر من دواب البحر 
خلاف الاصلء لقوله عليه الصلاة والسلام : «أحلت لنا ميتتان ودمان©» لم 
يسقط الذكاة من هذا النوعء؛ وياخذ بقوله تعالى: «حرمت عليكم الميتة»» ويجري 
الخلاف ايضا عل قاعدة اخرى» وهي : العام إذا ورد على سبب خاص هل حمل 
على عمومه أو يُخّص بذلك السبب؟ ولا شك أن السبب هو الميتة التي كانوا 
ياكلونها من الحيوان البري» ويقولون : تاكلون ما قتلم» ولا تاكلون م قتل الله. 

ذكر شهاب الدين رحمه الله هاهنا مسألة» فقال : 

قال صاحب البيان(9) : قال ابن القاسم : الدابة التي لا يؤكل لحمها اذا 
لتحصل راحتها من العذاب» وقيل : تُعْقرء لثلا يغري الناس بذبحها على أكلها. 

وقال ابن وهب : لا تذبح ولا تعقرء لنبي النبي عليه الصلاة والسلام عن 
دين يوان نغير ماكلة. 


ثم قال : 


5 ظطوة 


(8) تمامهء فأما الميتتان فالسمك والجراد» وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه ابن ماجة والحام» 
وصححه. فيكون هذا الحديث تبيينا وتخصيصا للاية الكريمة» وهي قوله تعالى في سورة الانعام : 
«حرمت عليكم الميتة والدم». 

(9) صاحب البيان هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد (الجد) القرطبي المالكي المتوق سنة 
0 ه من أكبر مؤلفاته : كتابه الفقهي الجليل» المسمى «البيان والتحصيل»» وقد طبع 
مؤخرا طبعة جيدة في عدة أجزاء بتحقيق من بعض أفاضل العلماء» وعلى رأسهم الدكتور محمد 
حجيء فجزاهم الله خيرا عن العلم والعلماء وخدمته بصفة عامة» وعن خدمة الفقه المالكي 
بصفة خاصة.. 
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فرع مرتب : إذا تركها صاحبها فأعلفها غيو؛ ثم وجدهاء قال مالك : هو 
أحق بها لأنه مكره على تركها ويدفع ما أنفق عليها. وقيل 0 لإعراض 
امالك عنها. 
ثم قال : وما ذكرناه من القصد إلى استخراج الدم بسهولة» يتصور في غير 
المصيد» وأما الوحش فلا يتصور ذلك فيه» فدعت الضرورة فيه الى ترك ذلك 
وإخراج دمه بأي شيء أمكن» من سهم أو جارحء وإخراجه بالسهم في الرتبة 
الثانية للذكاة» لأن الدم يخرجء ولكن لا بسهولة» وأخذه بالجارح, وأكله من قتله 
في الرتبة الثالئة«10). 


(10) وأصل إباحة الاصطياد بالسهم والجوارح من السباع والطيرء ودليله قول الله تعالى خخطابا 
للمؤمنين : «يسألونك ماذا أحل هم قل أحل لكم الطييات؛ وما علّمم من الجوارح مكلبين 
تعلمونين ثما علمكم الله فكلوا نم أمسكن ذلكم واذكروا اسم الله عليه, واتقوا الله إن 
الله سريع الحساب»», سورة المائدة : الآية 4. 

ومن ذلك حديث عدي ب بن حاتم رضي الله عنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم 
عن صيد البازي» (اي الصيد به)» فقال : ما أمسك عليك فكل». رواه الإمام الترمذي رحمه 
الله» وفيه احاديث اخرى صحيحة يرجع اليبا من اراد التوسع في ذلك. 

والمعنى المفهوم من الآية الكزيمة والحديث النبوي الشريف أن الصيد يحل بكل سبع له 
ناب قوي يعدو به كالكلب مشلا وبكل طير له مخلب قوي جرح به إذا تعلم الصيد كالبازي» 
والصقر» بحيث إذا َرْسِلَ ذهب وإذا للب رجع. وإذا صاد في أول الأمر لا ياكل منه شيئأء 
لكن إذا فعل ذلك ثلاث مراث فأكثرء وتعلم» كان الجارح من الكلب أو الطير معلّما (بفتح 
اللام) وحل حيئئذ قتيله من الصيد المصطاد المباح. 
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الأطعمة 


قاعلة واحدة 


القصد من هذه القاعدة التفريق بين سباع الوحش وسباع الطير حتى 
كان التغليظ والتشديد في مرباع الوحش أكثرء فقيل بتحريم الحمها وبكراهة لحم 
سباع الطيرء هذا على قولء فاقول : 

إن الأغذية :ا كانت تكديب المعتذي: بها ضفة من :صنفات :ذلك الحيواك 
الذي اغتذي به وكانت القساوة في سباع الوخش أقوى مما هي في سباع الطير 
بكثير» فحسبك ما ترى من ووب الأسد وغيرهِ من ال حيوان الذي يفترس حيوانا 
آخرء حيث يكمير أعضاءه بغير رفق في ذلك لحاجة له ولغير حاجة» فلما كان 
الأمر على هذا قضي بتحريمهاء خوفا من اكتساب القساوة التي طَبِعَتْ عليباء 
وسباع الطير لما كانت دون ذلكء» من الفقهاء من رأى عدم عاد ذلك لخفتهاء 
فقال بجواز أكلهاء ومنهم من فر من ذلك ولو كان يسيراء فقال بعضهم بالتحرم» 
وقال اخرون بالكراهة. وأمْر الأخلاق 2 من حيث الأغذية معلوم . 

وممًا يقال : إن العرب سَرَى إليها الكرم. والجقد من أكل لحم الإبل» 
(الفرس؟ [كنسيت القساوة من اكل الخيل» والافرنج اكتسبت عدم الغية من أكل 
الخنزير» والسودان أفادها الرقص أكل القِرَدة والله تعالى أعلم. 


)1) هي موضوع الفرق الثامن والثلاثين والمائة بين قاعدة تحريم سباع الوفحش وبين قاعدة ترم سباع 
الطير. ج.3. ص 97. لم يعلق عليه بشيء» الشيخ ابن الشاط رحمه الله. 
قال عنه الإمام القرافي رحمه الله في أوله : إِعلَمْ إن النواهي تعتمد المفاسد» فما حرم الله تعالى 
شيعا إلا لمفسدة تحصل من تناوله. وقد أُجْرَى الله عادته أن الأغذية تنقل الأحلاق لخلق الحيوان 
المتغذي به حتي يقال : إن العرب لما أكلثُ من لحوم الإيل حصل عندها فرط الإيثار بأقواتهاء 
لأن ذلك شأن الإبلء فيجوع الجمع من الإيل الأام» ثم يوضع ها ما تأكله يجمتعة» فيضع كل 
منها فمه فيتناول حاجته من غير مدافعة عن ذلك الحب ولا طرد د لمن يأكل معه. أما غيرها من 
الحيوانات فتتقاتل عند حوز الغذاء» وتمنع من يأكل معها ان يتناول شعيئاء وهذا شيء مشاهد في 
السباع والاغنام فانتقل ذلك اخلق الاعراب. ٠.‏ اللح. 


-439- 


الأِمان 
الأولى:1) كالتوطئة للأيمان 


والقصد فيبا الفرق بين ما يجب ترحيد الله به من التعظمم وبين ما لا 
يجب توحيدة به, فقال : ظ 


إعلم أن توحيد الله بالتعظم ثلاثة أقسام : واجبٌ إجماعاء وغير واجب ١‏ 
إجماعاء ومختلف فيه هل يجب أم لا ؟ 
القسم الأول : توحيده باستحقاق العبادة والألوهية» ثم توحيده بعموم 
تعلق صفاته العلية» فالعلم الازلي تعلق بجميع المعلومات» وقدرته بمجميع 
المقدورات» وإرادته بجميع المرادات هكذاء فكذلك الكائنات كلها من خلق 
ورزق» وحياة وموت وغير ذلك» هي أثر قدرته لا قدرة غين. وما كان للأنبياء من 
)1( هي موضوع الفرق الرابع والعشرين والمائة بين قاعدة ما يجب توحيد الله تعالى به من التعظم» 
وبِينَ قاعدة ما لا يجب توحيده به». ج.3. ص 24. 
قال الإمام القرافي هنا رحمه الله : فيجب على كل أحد أن يعتقد توحيد الله وتوحدّه ببذه الأمور 
على سبيل الحقيقة» وإن أضيف شيء منها لغيو تعالى فإما ذلك على سبيل الربط العادي لا أن 
ذلك المشار اليه فعل شيئا حقيقة» كقولنا : قتله السم» واحرقته النار» وأرواه, 0 
ذلك يفعل شيعا مما ذكر حقيقة» بل الله تعالى ربط هذه المسببات ببذه الأسباب م اشاء وراد 
ولو شاء لم يربطهاء وهو الخالق لمسبباتها عند وجودهاء (اي الأسباب) لا أن تلك الأسباب هي 
الموعدة؛ وكذلك إخبار الله تعالى عن عيسى عليه السلام أنه كان حيبي امون وبىء الأكمه 
والأبرص» معناه أن الله تعالى كان يحي اموق ويبرىء عند إرادة عيسى لذلك» لا أن عيسى عليه 
السلام هو الفاعل لذلك حقيقة» بل الله هو الفاعل لذلك) ومعجزة عيسى عليه السلام في ذلك 
ربط وقوع ذلك الإحياء وذلك الإبراء بإرادته» فإن غيو يريد ذلك ولا يلزم ارادته ذلك» فاللزوم 
بإرادة عيسى هو معجزته عليه السلام. وكذلك جميع ما يظهر على ايدي الأنياء فى المتجرانقة 
والأولياء من الكرامات» الله هو خالقها. 
وقد علق الفقيه الشيخ ابن الشاط رحمه الله على ما جاء عند القرافي في هذا القسم الأول 
فقال : ما قاله في ذلك صحيح. 
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المعجزات» وللأولياء من الكرامات فهي من حيث الكون بتكوينه جل وعلاء وأ 
من اثار قدرته» ومن حيث إنها وافقت في الكون مراد الانبياء ومراد الاولياء كانت 
من تلك الجهة معجزة أو كرامة. 

القسم الثاني المتفق علي عدم التوحيد به» كتوحيده بالوجود وسائر 
الصفات» فمفهوم الوجود مشترك فيه وكذلك مفهوم العلم وسائر الصفات. ولولا 
الشركة في أصول هذه المفهومات لتعذر علينا قياس الغائب على الشاهد» فإن 
القياس بغير مشترك متعذرء وقياس الباين على مباينه لا يصح. 

وقد أورد بعض الفضلاء هذا السؤال فقال : إن كان القياس 55 
لمعنى مشترك بين الشاهد والغائب فقد وقعت المشاببة بين صفات الله وصفات 
الخورواله ابس كملة تيع وهو العامية التضيرره لفن احيت المفاتت رد من 
حيث الذات» إذ السلب عام وإن إن لم يكن القياس صحيحا تعذر إثبات 
الصفات» فإن مستندّها قياس الغائب على الشاهد. 


والجواب أن سلب المثلية صحيحء والقياس أيضا صحيح. 
ووجه ذلك أن المعاني لها صفات نفسية تقع الشركة فيهاء بها يقع قياس» 
وتلك الصفات النفسية حكم لذلك المعنى» وحال من أحوال النفسية» وهي حالة 
غير معلل وذللك تقول : كوف السوادصواداء وكوك البياضن بياطنابخالة السواة 
والبياض» وهي حالة غير معللة» وهي لا موجودة ولا معدومة» فليس خصوص 
السواد الذي امتاز به عن جميع الاعراض صفة موجودة قائمة بالسوادء» وكذلك 
كونه عرضا ليس بصفة بصفة وجودية قائمة بالسواد» بل السواد في نفسه بسيط لا 
تركيب فيه» وحقيقة واحدة في الخارج ليس لها صفة» بل يوصّف بها ولا يوصف 
بصفة وتجودية تحقيقية تقوم عهاء وكذالك: القول في يقية معاي فالقياس' وق بيده 
الخالة النفسية والحكم النفسي لا بصفة وجودية. هكذا الأمر في في العلم والقدرة 
والإرادة وسائر الصفات. 
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واذا كان القياس بما ذكرناه فالستلْبُ الذي في الآية» معناه أن المثلية منفية 
بين الذات (الإهية) وجميع الذوات» وبين صفاته (العلية) وجميع الصفات. فل 
هذا يجوز أن نصف© امخلوق بأنه عالم» ومريد» وحيء وموجود» وبغير ذلك» من 
غير اشتراك في اللفظ» باعتبار معنى عام.(3) 

القسم الثالث, المختلف فيه. التعظم بالقسم. هل يجوز أن يقسم بغير 
الله فلا يكون من التعظم الذي وجب التوحيد به» وهذا القسم الذي سيق الفرق 
في كتاب شهاب الدين لأجُله لأنّه تعلق بالقواعد الفقهية؛ وقد اختلف العلماء 
فيه. قال أبو الوليد بن رشد : الحلف بأسماء الله وسائر صفاته مباح» وباللات 


(2) كذا في نسخة ع.؛ وفي نسخة ح ونسخة ثالثة : أن تصف (بالتاء» 


(3) علق ابن الشاط على كلام القرافي الذي اختصو البقوري في هذا القسم من أوله إلى آخره بقوله : 
ما قاله في ذلك غير صحيح, فإنه لا يخلو أن يقول : إن الوجود هو عيِنْ الموجود او غيوء فإن 
قلت لان م يصح القول بعدم التوحيد والتوحد» (اي بعدم ا الله بالوجود والعلم ونحوهما 

من الصفات)» من حيث إن وجود الباري تعالى عين ذاتهى ووجود غيره عينٌ ذاته» وَالغَيَرَان كل 
اث منهما منفرد بذاته غير مشارك فيها (بفتح الراء)» فلا يصح على ذلك» القول بعدم التوحيد 
والتوحٌد على هذا باعتبار الوجود الخارج عن الذهن, وأما باعتبار الأمر الذهني فلا يصح علي 
ذلكء الاتفاق على القول بعدم التوحيد والتوحد للخلاف في الأمر الذهني. وإن قلنا بالأمر الثاني 
(وهو أن الوجود غير الموجود) فلا يصح ايضا القول بعدم التوحيد والتوحدء من حيث إن وجود 
كل واحد من الغيرين يختص به. هذا على القول بإنكا ر الخال» وأما على القول بالحال فلا يخلو أن 
يقال : إن الحال هي الأمر الذهني 'اولاء فإن قلنا بالأول لم يصح الاتفاق على عدم التوحيد 
والتوحد للخلاف في الأمر الذهني» وإن قلنا بالثاني لم يصح القول بعدم التوحيد والتوحيد» 
لاختصاص كل واحد من الغير بحاله كا سبق في الوجود. 
وما قاله القرافي من أنه للا الشركة في أصول هذه المفهومات لتعذّر علينا قياس الغائب على 
الشاهد؛ ليس بصحيح.؛ من حيث إن الشركة في ل هذه ا مفهومات م تثبت» فيتعذر قياس 
الغائب على الشاهد. 

. وما ذكره من أن بعض الفضلاء أورده (سؤالا) واردء وجوابه بالتزام بطلان قياس الغائب على 
الشاهد» وعدم تعذر إثبات الصفات لذلك» لأنه لا يتعين لاثباتها قياس الغائب على الشاهد. 
وما أجاب به هو عن ذلك السؤال لا يصح إلا على القول بالأحوال» ولا حاجة إلى ذلك لعدم 
تعين قياس الغائب على الشاهد للدلالة على الصفات, والله تعالى أعلم. اه 
ثم قال ابن الشاط. وما قاله القرافي بعد ذلك في القسم الثالث الختلف فيه والمتعلق 0 
بالقسم صحيح. 
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والعُرّى وما يُعبّد من دون الله حرام» وقد يكون كفرا. والحلف بما عدا ذلك مكروه 
كالحلف بالاباء لنبيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. 
وقال أبو عمر : ذلك ناسخ لقوله عليه الصلاة والسلام. أَفلَحَ ‏ وأبيه ‏ 
إن صدق. ش 

ومن المكروه» الحلف بالرسول عليه الصلاة والسلام أ3 بالكعبة. وقال 
الشيخ أبو الحسن اللخمي : الحلف بالخلوقات كالنبي عليه السلام ممنوع» فمن 
فعل ذلك استغفر الله تعالى. 

ثم من الئاس من قال : لا يقع الحلف إلا بالله تعالى فقط» لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت»4. وقيل : يجوز 
بسائر الصفات المعنوية وسائر الأسماء التي له عز وجل. 

قلت : ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «والذي نفس محمد 
بيده»: فكثيراً ما يحلف بها. 


وقال شهاب الدين رحمه الله : والمشهورء الجواز واللزوم للكفارة في ذلك 
كله إذا خنثء وقاله أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عم ادن 
وروي عن مالك الكراهة في : لَعَمْرٌ الله» وأمانة. الله وأن الحلف بالقرآن . 
والمصحف ليس بيمين» ولا كفارة فيه. وقال صاحب الجواهر : لا يجوز الخلف 
بصفات الله تعالى الفعلية كالرزق والخلق» ولا تجب فيه كفارة. 


[ه تمام هذا الحديث من أوله عن ابن عمر رضي الله عنبما أن النبي َه أدرك عمر رضي الله عنه 
في ركب وهو يحلف بأبيه» فناداهم رسول الله عت : ألا إن الله عز وجل يبام أن تمحلفرا 
بابائكم» ؛ فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمتء قال عمر : فوالله ما حلفت منذ سمعت 
سيل الله عه نبي عنبء اي ما حلفت بان ذاكا ا من قبل نفسيء و آا هاء أي حاكيا 
ها عن غيري بشيء. اه. وذلك أن الصحابة رضوان الله كانوا اذا أمرهم الله ورسوله بشيء 
أسرعوا | إلى امتثاله والعمل به واذا جاء النبي من الله ورسوله أسرعوا وبادروا الى هجر ورك ما وقع 
ابي عنهء وكان ذلك شأن السلف الصالح والخلف الصالح في كل جيل بامتثال أوامر الله 
ورسوله واجتناب نواهيبما 7 جاء بها بها القران الكريم» وصحت مها السنة عن النبي المصطفى 
الأمين» عليه أفضل الصلاة وأزكى التسلم. 
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فإذا تقرر القسم الختلف فيه» فهل يجوز أن ترك معه غيو بأن يُقسم 
عليه ببعض مخلوقاته كأن يقول : بحق رسول الله يِه إلا غفرت لناء أو يمتنع» 
لأنه فَسَمٌ وتعظم بالقسم لغير الله. وقد توقف في هذا بعض العلماء» ورجح عند 
بعضهم التسوية بين الحلف بغير الله وبين الحلف على الله تعالى بغيو» وقال : 
الكل قسم وتعظم. 

وما وقع في القران من القسم بغيو جل وعلا فقد يقال : ذلك على حذف 
مضافء وقد يقال : قد يجوز له تعالى في هذا الباب الشيء الذي تمنع نحن 
منه. (5) 

فإن قلت :©) اذا صم الحلف بصفاته المعنوية(© فهل القران من ذلك 
القبيل» وكذلك التوراة والانجيل وسائر الكتب أُمْ لا ؟. 

قلت : قال أبو حنيفة : لاء لاشتبار هذه الأسماء على الأصوات المسموعة 
عُرفاء وذلك مخلوق» والحلف بالمخلوق منبي عنه لا تجب فيه كفارة. وأوجَتٍ مالك 
في ذلك الكفارة لانضرافه عنده الى الكلام النفساني القديم» ورُوي عن مالك مثل 
قؤل ألي حنيفة» قال شهاب الدين : وهو الأرجح. 


(5) عبارة القراني': تقديره : اقسم برب الشمس و«الليل؛ والضحى. والتين والزيتون» فما وقع الحلف إلا 
بالله تعالى دون خلقه؛ ومنهم من قال : إنما اقسم الله تعالى بها تنبيها لعباده على عظمتها عنده 
فيعظمونباء ولا يلزم من الحجر على الخلق في شبيء أن يثبت الحجر في حقه تعالى» فإنه الملك 
المالك على الإطلاق» أ بما يشاء وبحكم ما يريد» من غير اعتراض ولا نكير» فيرع على عباده 
ما شاءء ولا يحرم شيئا من ذلك عليه سبحانه. (فهو الخالق لكل شيءء وله الأمر والتدبي» والله 
المفين» 

)6١(‏ هذا التساوؤل والجواب عنه هو من كلام القرافي رحمه الله وليس من كلام اليقوري رحمه الله ولا 
من اضافته وتعقيبه» كا قد يتبادر» جَرْيا مع عمله ومنبجه في هذا الترتيب والاختصار للفروق. 

(7) في تعليق بكتاب الفروق العبارة الاتية : «المعروف صفات المعاني). ومعلوم ان علماء التوحيد 
والكلام رحمهم الله فرقوا بين صفات المعاني» والصفات المعنوية» فالأول هي : القدرة والإرادة» 
والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام؛ وامراد بالثانية : كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا 
وبصيرا ومتكلما. وتفصيل ذلك هذكور ومعروف في كتب التوحيد. 
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ثم قال(8) : إعلم أن الألفاظ انقسمت باعتبار هذا المطلوب ثلاثة أقسام : 
قسم علم أن مدلوله قديم كلفظ الله ونحوه» وقسم علم أن مدلوله حادث كلفظ 
الكعبة ونحوها() وقسم مشكلء وذلك سبعة ألفاظ : 

الأول : أمانة الله» فمن حلف بها جازء ولزمته الكفارة بها إذا حنثء لأ 
أمائته تكليفه» وهو أمرُهِ ونبيه بالكلام النفسبي وهو_قديم. 

ومنه قوله تعالى : «إنا عرضنا الأمانة» الآية. وعد المدلول كان عرفا. فلو 
جاء عرف آخر بحيث يكون هذ اللفظ يحمّل على الأمانة الحادئة لا على القديمة؛ 

أو كانت النية هي التي أكررث ذلك لا متنع الحلف وسقطت الكفارة. 


الثاني عمر الله؛ وِلعَمَرٌ الله» ومعناه البقاء» وبقاء الله تعالى استمرار وجوده 
مع الازمان» ووجود ذاته تعالى قديم. يجوز الحلف به وتلزم به الكفارة.(10) 


الثالث : عهد الله» قال مالك : يجوز الحلف به زازه به الكفارة. وأصل 
هذا اللفظ في اللغة الالزام والالتزام. قال تعالى : «وأَوْفُوا بعهدي أوف 
بعهد.)»110) معناه أَْفوا بتكاليفي أوف لكم بثوابي الموعودٍ به على الطاعة»12) 


(8) قوله هذا هو موضوع الفرق الخامس والعشرين والمائة بين قاعدة ما مدلوله قديم من الالفاظ 
فيجوز الحلف به. وبين قاعدة ما مدلوله حادث فلا يجوز الحلف به؛ ولا يحب به كفارة. ج.3. 
ص 29. 

(9) قال القرافي : فهذان القسمان لا يقصدان ببذا الفرق لوضوحهما. وعلق عليبما ابن الشاط 
لقوله : ما قاله القرافي في ذلك صحيح. 

(10) قال القراني عن القسم الثالث «وقسم مشكل 0 أكثر الطلبة وهو المقصود بهذا الفرق» وهو 
سبعة ألفاظ : أمانة الله تعالى» والثاني عَمْر الله ولعمر الله الم.. وعلق ابن الشاط على هذين 
المثالين وما جاء فيبما عند القرافي. فقال : ما قاله في ذلك صحيح. 

(11) سورة البقرة : الآية 40 

(12) قال القرافي هنا : ومنه العهدة فى في البيع» أي ما يلرّم من الرد بالعيب ورد الشمن عند الاستحقاق» 
ومنه قوله تعالى : «والموفون يعهدهم اذا عاهدوا». أي بما التزموه» ومنه عهدة الرفيق اي ما يلزم 
فيه» وهو كثير في مواد الاستعمال. فعهد الله إلزامه الخلقه تكاليفه. وإلزامه أمره ونبيه» وأمره ونهية 
كلامه القديم, وصفته القديمة يجوز الحلف مها ئ تقدم على الجلااف في ذلك. 


- 446 - 


فإن أريد بهذا اللفظ العهدٌ الحادث الذي شعهء نحو قوله تعالى «إلّا الذين 
عاهدتم من المشركين». فهو حلف ثمنوع. وسقطت الكفارة» وكذلك اذا اشتهر 
اللفظ فيه عرفا امتنع» ولا كفارة ايضا. وبالجملة الاعتباذ بالعوف .(13), . ومن حيث 
اعتباره قال اللخمي : العهدٌ أربعة أقسام : تلزم الكفارة في واحدء وتسقط في 
٠‏ اثنين» 507 ف الرابع. فالأول حل ي عهد الله والاثنان» لك علي عهد الله 
وأعطيك عهد الله والرابع» أعاهدك الله: اعتبه ابن حبيب» وأسقطه ابن شعبان» 
قال : وهو أحسن. ثم القرائن أيضا اعثرت في هذا التقسم» فهو لما قال على 
عهدٌ الله أشعرت بتكليف الله وإلزامه» وأن تكليفه واقع عليه» فناسّبَ اللزوم» م 
لو قال : عل يي الطلاق. وأما إذا قال : لك علي عهد الله فلم يلتزمه لله ولكن 
للمحلوف عليه. وقوله . : أعطيك, وعد للمخاطب بأنه يعاهده. وأما أعاهد الله 
فيضيل أن يكون ا معناه إنشاء المعاهَدَة والالزام» وبحتمل أن يكون_ خبرا 
رعْدا علي بابه فلا يلزم به شيء» كما لو أخبر عن الطلاق بغير إنشاء. 0 
اللخمي : وهو يي ل الأصل عدم النقل» را الذمة.(14). 
قال سهات الدين : يفي 00 مدن 1 7 لاصحابناء وهر أن 1 : 
الله وكفالته وهو أقوى 2 0 م من الوجه الذي قال فيه مالك 1 فيه 
الكفارة» لأنه إخراج للخبر إلى الانشاءء والأصل خلافه» وأما هذا فليس فيه أنه 
إخراج عن أصله في إلزام الكفارة به(15). 
(13) علق ابن الشاط على ما جاء هنا عند القرافي في هذا اللفظ الثالث الذي هو عهد الله. بقوله : 
ما قاله في ذلك 
(14) قال ابن الشاط هنا : فيما قاله القرافي (وجاء ملخّصا عند البقوري)» فيه نظر. فإن قول القائل : 
لكَ علي عهد الله, وأعطيك عهد الله يحتمل أن يجري هذان اللفظانٍ مجرى : على عهد الله 
لقرينة الحال المشعرة بتاكيد الالتزام بالبهين» ويحتمل أن يجريا مجرى أعاهد الله. فعلّى الاحتال الاؤل 
تنعقد المين وتلزم الكفارة عند الحِنْثْء وعلى الاحتال الثاني يقع التردد» وأما القول بعدم انعقاد 
المين بذينك اللفظين» فذلك ضعيفء والله تعالى اعلم. اه 
(15) علق ابن الشاط على هذا القسم الخامس عند القرافي بقوله : ما قاله في ذلك صحيح. 
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اللفظ الرابع» علي ذمة الله قال مالك : تلزمه الكفارة» ومعنى ذمة الله 
التزامه(16) فهو يرجع إلى كلامه تعالى من حيث الامر والنبي » والكل كلام نفسبي. 

ثم إذا قال : وذمة الله فهو أقوى في وجوب الكفارة» وأما علي ذمة الله 
وسائر هذه الأشياء المذكورة» فما كانت قسما إلا بالعُرّفء ا أنها ما كان ذلك 
القسم مها [ إلا من حيث إرادة المعنزى القديم. وهجموع ذلك لزمته الكفارة» وإلا إلا م 
تلزم ولم يصح المين» كا أنه لا يصح أن يقال علي إرادة الله» أو علي علم الله وما 
أشبه هذائهو قسم<17). 

اللفظ الخامسء» كفالة الله(ة1) قال مالك : إذا قال : علي كفالة الله 
فحنث لزمته الكفارة» والكفالة بمعزى الضمانء ومعناها هنا وعده بما ألزمه ووعده 


(16) قال القرافي هنا : ومنه عقد الذمة للكفار» أي التزامنا لهم عصمة النفوس والأموال والأعراض وما 
مها ومنه قول الفقهاء : له في ذمته دينار» والعقد وارد على الذمة» فإن الذمة في الشريعة معنى 
مقدّرٌ في المكلف يَقَبَلُ الالزام والالتزام» ولذلك إذا اتصف بالسفه بعد الرشد يقال : 0 ذمته 
وذهبت» وإذا مات خربت ذمته» أي المعنى الذي كان يقدر لم يق مقدراء وتقول العرب 
يفي بذمته» أي بما التزمه» وخفر ذمة فلان إذا خانهاء وهذا كله راجع إلى بار عن الام 1 
معناه. وجاء في الحديث : من قال كذا وكذا (من الذكر والد عاء) كان في ذمة الله. أي إن الله 
تعالى التزم له عند هذا القول حفظه من المكاره» والتزام الله تعالى راجع الى خبو» فهو نوع آخر 
من الكلام غير نوع العهد, فإن العهد يرجع إلى الأمر والنبي؛ والذمة الى الخبّرء والكل كلام 
نفسيء فهما نوعان منهء فافهم ذلك.. الم. 
217١‏ غبارة ,القراي: هنا : ألا ترى أنه لو قال : عل ي عل للف أر .كي إراذة الله لم فنع زكياب 
الكمارة» لآ هله الصيغ ليست قسماء وإما هي خبر. . والخبر ليس بة بسي إجماعاًء والانشاء العرفي 
غير القسم لا ييحب عفاة» فلا بد من النقل عن ار إلى إنشاء القسم؛ » وإلا فلا يتجه إلزام 
الكفارة» واعتقاد أن هذا بمينء البتة» فتأمل هذه التنبميات» فالفقيه يحتاج إليها حاجة شديدة في 
الفقه والفتاوى والفروق وتحرير معاني الألفاظ. 
اللو ال لي ل 
: الأظهرٌ في هذا اللفظ وشببه أنه إنشاء للقسم عرفا ولذلك رأى فيه مالك الكفارة» وإلله 
0 
(18) قال ابن الشاط عن هذا اللفظ الخامس الذي هو كفالة الله وما جاءً فيه عند القرافي : وهذا 
اللفظ أيضا كلفظ الذمة» وما أورده من ذكر مرادفاته واشتقاقاته لا حاجة إليه في الفقه, والله 


أعلم. 
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خبوء وخبه كلامه النفسبي» فيكون الحالف قد حلف بكلامه النفساني» فتلزمه 
الكفارة إذا حنث. 

قال شهاب الدين : وهنا تنبيبيات : 

الأول أنه إذا قال : علي كفالة الله فهو لا يكون حلفا إلا بامجازء فلا بد 
ع أحك امون | إما أن يكون قد نقل هذا اللفظ للقسم نقلا عرفيً» فوقعت 
الفتوى بحسب العرف» أو يكون للمتكلم نية تترتب عليها الكفارة بالمين بهاء 
والأظهر من مالك أنه أفتى بها من حيث العرف. 


فإذا كان هكذا فالحكم في ذلك قد يختلف بحسب اختلاف العرف» فلا 
يقال لهذا الحكم : إنه تابع لهذا اللفظ أبداً من غير اعتبار بقاء العيف أو 
اختلاف. 

التنبيه الثاني أن كفالة الله أضيفت فيه الكفالة إلى الله» والإضافة تكون 
بأدنى ملابسة» فهي تحتمل ثلاثة أنواع من الكفالة : أحدها الكلام القديم والوعد 
الذي هو الكلام النفسبي. وثانيها كفالة الله التي هي التزامه اللفظي الذي في 
القران وغيو» الدال على الكلام القديم. وثالئهاء كفالة خلقه؛ التي هي ضمان 
بعضهم لبعضء التي هي من فعلناء فهي مضافة إلى الله تعالى إضافة المشروعية» 
كا قال تعالى : «ولا نكثم شهادة الله»» أي التي شرع«19). 

وإذا كانت الكفالة تصدق على معنى قديم ومعنيين حادثين» فكيف يكون 


ح قلت عن هذه الملاحظة والتعقيب : ذلك شأن كثير من علمائنا القدامى رضي الله عيخ 
يحاولون أن يستوعبوا ويستطردواء ويُوردُوا كل ما يتصل بالمسألة المتحدث عنبهاء لغة واشتقاقاً وغير 
ذلك» تعميما للفائدة وتحصيلا ها. 
(19) عبارة القراي ‏ : فهي تضاف إليه إضافة المشروعية ؟! قال تعالى - « نكتم شهادة الله أي 
التي شرعها وأفجب علينا أداءهاء فأضافها إليه تعالى إضافة المشروعية» لأنه تعالى شاهد ولا شهود 
عليه» فكذلك هذه الكفالة المندوب إليها تصح إضافتها إليه تعالى إضافة المشروغية. 
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مطلق الكفالة» الدال على الْأَعَمٌ يدل على الأحص الذي هو المعنى القديم(20). 
التنبيه الثالث: أنه لو قال المتكلم : وكفالة الله» أو أقسيم بكفالة الله 
لكان قسما صريحاًء وكان أولى في لزوم الكفارة من قوله : علي كفالة الله. 
التنبيه الرابع : أن للكفالة ألفاظاً تدل على مقتضاهاء وهي مترادفة 
كالضمان» فحق هذه الألفاظ أن يجري فيبا من ذلك الذي ره ما جرى في 
لفظ الكفالة. 


اللفظ السادسء الميثاق» قال مالك و الله : إذا قال : : علي ميثاق الله 
وحيث» لزمته الكفارة» والميثاق هو العهد اموق بالعين» فيكون الميئاق مركباً من 
العهد والعين. وعل هذا بت إلى الكلام مدي » لأن العهد قل تبين أنه يرجع إلى 


الكلام النفسي. والقسَم أيضاً كذلك» لأنه خبر عن تعظم المقسم به» فالمركب 
من ذلك يرجع إليه. ويردُ عليه ما وَرَدَ على كفالة الله(اة. 


220١‏ تمام كلام القرافي قوله : ومطلق الإضافة هو الموجودء وهو الذي دل عليه اللفظ». والدال على 
الأعم غير دال على الأخصء فلا يكون لقول القائل : «علي كفالة الله», إشعار بالكفالة القديمة 
البتة» لأ نوعها أخص مما دل عليه مطلق الاضافة» فلا يكون هذا اللفظ موجبا للكفارة من جهة 
أن المتكلم حلف بصفة من صفات الله تعالى البتة» بل إما بجهة النذر أو بجهة أخرى "ا تقدم 
بيانه» فتامل ذلك. 
أقول : ويإتمام الكلام عن هذا التنبيه الثالث من خلال هذه الفقرة للقرافي» يكون الجواب عن 
التساؤل الذي أق به الشيخ البقوري» وتركه دون جواب منطوق . 
يا أن تعليق الشيخ ابن الشاط على هذه التنبيهات الأبعة.» يوضح ذلك حيث قال : 
ما قَالَهُ القراني في ذلك صحيح. والذي يظهر من مالك رحمه الله أنه كان يرى ذلك عرفا في زمانه 
0 عرفا شعياء فأما إن كان عرفا زمانيا فإنه اذا تغيرء تغير الحكم» وأما إن كان عرفا شعيا فلا 

يتغير الحكم» وإن تغير العرف» والله أعلم. 

(21) ع عبارة القراني هنا : والميئاق ماخوذ من التوق وهو التقوية. 

والفرق بينه وبين العهد والين : أما الببين فهو القسمء وأما العهد فقد تقدم أنهُ الالتزام» والميئاق 
هو العهد المويق بالمين» فيكون الميئاق مركبا من العهد والمين معاي كذا كان عز الدين بن عبد 

السلام رحمه الله ينقله عن اللغة. : 

وقد علق الشيخ ابن الشاط على هذا الكلام عند القراني بقوله اام ل 

«والقسم أيضا يرجع الى الكلام لأنه خبر عن تعظم المقسم به»: فإن القسم ليس خبرا عن 

تعظم المقسم بهء بل هو نوع من أنواع الإنشاء.ر 
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اللفظ السابع : أيمن الله. قال سيبويه : هو من امن والبركة(22). 

وقال الفراء : هو جمع يمين» فيكون الكلام فيه كالكلام في أيمان المسلمين. 

ثم إذا قلنا : إنه جمع يمين» فيردُ عليه إشكال بسبب أنه حلف بحادث» فلا 
يازم فيه كفارة. وكذلك يرد الإشكال على متأخري المالكية القائلين بلزوم أيمان 
المسلمين على من قال : وأيمان المسلمين تلزمني» أنه إن أراد القسم فقد حلف . 
بمحدّثء فلا يلزمه شيء» لك الكفارة لا مكون بالمخدث» وإن أراد أن يلزم نفسه 
موعات الاعانة "فإن: أراد درتلك: آنا “تلرمة شن منفية اناا ميات بايا 
وأسبابها لم توجدء فلا يلزمه شيءء لأن لزوم الاحكام بدون أسبابها موجود في 
الشريعة» بل الشريعة تنكره. وإن أراد أنها تَلرَمُهُ على سبيل النذرء فيفتقر ذلك إلى 
نية النذر والقصد إليه» وهذه الصيغة ليست مؤْضوعة في الفقه له. والقائلون بهذا 
ما قالوا إنه من باب النذر(23). 


(22) زاد القراني هنا قوله : ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه : هو كناية» لتردده بِيْنَ المحدث من 
تنمية الارزاق والاخلاق وبين القديم الذي هو جلال الله وعظمته. ومنه قوله تعالى : «فتبارك الله 
أحسن الخالقين»» و«تبارك الذي بيده الملك وهو كل شيء اي أي كثر جلاله وعظمته 
وصفاته العلى. 

(23) علق ابن الشاط على هذا اللفظ السابع الذي 507 جاء فيه عند القرافي 35 
ما حكاه القرافي من الاشتقاق وغيو لا كلام فيه لأنه نقل. وما قاله من أن القائل إذا قال : 
المسلمين تلزمني» أنه حلف بمحدث» أن أيمان المسلمين حلفهم. وهو محدث؛ ليس 0 
فإن القائل ذلك إنما يقوله في حال يقتضي تأكيد خبو الذي يحلف عليه وذلك قرينة تصرف 
قوله ذلك [ إلى قصده إلى ما يؤكد به الخبر شرعاء أو إلى ما يلزم مقتضاه شرعا. 
فعلى التقدير الأول يلزمه جميع يمين الله تعالى» إذ هو العين الشرعي» وأقل ذلك ثلاثة أيمان» فإذا 
حيْثٌ يلزمه ثلاث كفارات» وقد قيل بذلك. وعلى التقدير الثاني يلزمه كل مل يلزمه شرعا من يمين 
ونذر وطلاق وعتق وصدقة, وقد قيل بذلك. 
وما قاله القرافي من أن ذلك من باب لزوم الأحكام بدون أسبابها ليس بصحيخ؛ بل ذلك من 
باب لزوم الأحكام اانا عند القائلين بلزوم الكفارات على التقدير الاول» أو القائلين بلزوم جميع 
ما يلزم شبعاً بالتزامه على التقدير الثاني. وغاية ما في ذلك أن قائل أيمان المسلمين تلزمني لم 
يصرح فيه بلفظ امين الشرعيء ولا بالملتزم الشرع ي» ولكنه يفهم من القرائن أنه عنى العين 
الشرعي أو الملتزم الشرعي » ومذهب مالك عدم اشتراط معينات الالفاظ» فاللزوم بمقتضى العين 
الشرعي او الملتزمات الشعية جار على مذهبه؛ والله أعلم. 
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القاعدة الثانية :«24) 


أقرر نم الفرق بين الصفات العلية الي تب عليبا الكفارة عند الحنث 


صفات الله تعالى خمسة أقسام : معنوية» وذاتية» وسلبية» وفعلية» وما 
يشمل الجميع. 
أما القسم الأول فالصفات المعنوية» وهي العلم, والكلام القديم» والإرادة» 

والقدرة والحياة» والسمع» والبصر» هل جور الخحلف مم ابتداع وقد تقدم ذلك» 

وتقدم قول من قال لا يكون إلا بالله تعالى» والردٌ عليه(5©. والكفارة مترتبة على 

الححث ها هنا(26). 

(24) هي موضوع الفرق السادس والعشرين والمائة بين قاعدة ما يوجب الكفارة بالحلف من صفات 
الله تعالى إذا حنث الحالف» وبين قاعدة ما لا يوجب كفارة إذا حلف به من ذلك» 
ج 23 ص 39. 

(25) سبق الكلام على ذلك في مباحث القاعدة الاؤلى قبل هذه. 

(26) وقال القرافي هنا : فهذه الصفات المعنوية السبع كلها يوجب الحلف بها مع الحنث الكفارة» 
فيجوز الجلف بها ابتداءء هذا هو مشهور المذهبء وقيل : لا يوجبُ كفارة» لقوله مَرَكِلُهِ : من 
كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولفظ الله مخصوص بالذات» فَاندَرَجَتْ الصفات في 
المامور بالصمت به؛ ومستند المشهور ما تقدم, مما حكاه رسول الله َيه عن أيوب عليه السلام 
أنه قال : بلى وعزتك» ولكن لا غِنَى لي عن بركيِك. 
وقد علق الشيخ ابن الشاط على هذا الكلام عند القراني بقوله : ما قاله في ذلك صحيح. 
ثم قال القراني : وفي هذا القسم مسائل : 
المسألة الاولى الحليف بالقرآن إذا حلف به, قلنا نحن : تجب به الكفارة لأنهُ منصرف للكلام 
القديم. وقال أبو حنيفة : لا تجب به الكفارة» لأنه ظاهر في الكلام المحلوق الذي هو الأصوات» 
فالكلام في تحقيقٍ مناط» هل فيه عرف أم لا؟ ونا قال رسول لله ملت : لا تسافروا بالقران إلى 
أرض العَدُوٌء لم يفهم أحدّ إلا القرآن الذي هو الأصوات. وإذا قيل في مجرى العادة : القران» إنما 

سبق الى 3 الكلام العرلي المعجزء والعرني المعجز فحوّرة وهو مروي عن مالك رحمه الله م 
قاله أبو حنيفة رضي الله عنه. الول المشهور عن ب حَمْلاً 0 على القدم» 
أن الله ار لسري او الاو 
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حم 


وذكر شهاب الدين ها هنا شيئاً فقال : 

إن قائلا إذا قال : والعِلْمِ والقدرةء يشمل هذا الحلف القديج والحاوث» 
لأن الالف واللام للعُموم؛ قال : وكذلك إذا قال : وعِلمِ الله وقدرة الله» لأن 
العموم يكون مع الاضافة م يكون مع الألف واللام» فقال : فيصلح أن يقال : 
إذا اجتمع ما يوجب الكفارة وما لا يوجبها ألغي ما لا يوجبٌ» وترتبث على ما 
يوجبهاء لكنه يبقى لنا حيتئزٍ أن ذلك الحلف هو ممنوع من وجه من حيث وقع 


بالحادث» جائرٌ من حيث وقع مم بالقديم. قال : : فيمكن أن يقال : قريتة القسم 
أخرجت الحادث» وبقي اللفظ منطبقا على القديم فقط. 


وقال ‏ هنا : إن النكرات» منبها ما لا يصدق إلا على واحد منهم» 
ومنها ما يصدق على كثير» فالألف واللام لا يعُم» وكذلك الإضافة» وهذا نحو 
العبد وعبدي» وما يصدق على الكثير نحو مال» الألف واللام في هذا للعموم؛ 
وكذلك الإضافة» قال : فيحمل قول الأصوليين : الألف واللام» والإضافة في اسم 


حت وقد علق ابن الشاط على هذا الكلام عند القرافي بقوله : ما قاله من أن خلاف مالكِ وأبي حنيفة 
' إنما هو في تحقيق مُنَاط. وهو : هَل في لفظ القران عرف أن المراد به الصفة القديمة أَمْ لا ؟» ليس 
الامر عندي "ا زعم بل العرف في الاستعمال أن المراد به الحادث» وذلك مستند أبي حنيفة» 
ولكن قرينة القسم صرفت اللفظ الى أن المراد به الأمر القديم» وذلك مستند لمالك» والله تعالى 
أعلم. 

فخلافهما في تحقيق مناط» لكن من غير الوجه الذي ذكر. ويما يدل على ذلك تسوية مالك بين 
لفظ القران والمصحف و«التنزيل والتوراة والانجيل» مع أن العرف فيها أن المراد بها المحدث. 
وإنما نقلت كلام القرافي وابن الشاط في هذه ا لأمها مسألة هامة ودقيقة بحثها علماء 
الأصول والكلام؛ ل هذا اي 0 عليباء ا وجهة ا 
50 رحمهم الله ال ل 
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الجنس للعموم ‏ عللى اسم الجنس الذي يفيد الكثة كال» لا على عبد وما 
أشبية ةر 


القسم الثاني. الصفة الذاتية(2)28» ككونه تعالى واجب الوجود. 0 


الصفات لا لم تكن معد ى زائدً على الذات كالعلم والقدرة(29)» بل هي أحكام 

(27) عبارة القرافي هنا ام وطنبوعا ونان سيف قال»: 
إن النكرات قسمان : منبا ما يصدق عل القليل والكثير» من ذلك الجنس كقولنا : 
ماء ومال وذهب وفضة: فيقال للكثير والقليل من جميع ذلك؛ ومن النكرات ما لا يصدق إلا على 
الواحد من ذلك الجنس ولا يصدق على الكثير منه كقولنا : رجل» وعبد» ودرهم ودينار» فلا يقال 
للرجال الكثير رجلء ولا للعبيد عبد, ولا للفضة والدراهم الكثية فضة, ولا للذهب الكثير أو 
الدنانيز الكثية دينار» فأمكن القول بأناء وإن قلنا إن الاضافة تقتضي التعمم» فذلك في أسماء 
الأحناس التي تصدق على الكثير لا على غيرهاء ولذلك يفهم العموم من قول القائل : مالي 
صدقة, ولا يفهم من قوله : عبدي حر ولا من امرأتي طالق» بل لا يفهم مع الاضافة إِلّا فرد 
واحد من ذلك الجنس» وهو عبد واحد وامرأة واحدة» فيحمل قول الاصوليين : «إن اسم الجنس 
إذا أضيف عمّ»» على اسم الجنس اذا كان يصدق على الكثيرء بدليل موارد الاستعمال» وهو 
متجه غاية الاتجاه غير أني لم أره منقولاء وقد نببت عليه في شرح المحصول. وقال في اخر هذا 
القسم والمبحث. وهذه كلها مباحث حسنة يمكن الجنوح إليها في محال النظر وتحقيق الفقه. 

(28) كذا في نسختي ع2 و ح» وفي نسخة اخرى من تونس : الصفات بالجمع 5 هي عند القرافي في 
هذا القسم من هذا الفرق. 

(29) عبارة القرافي أظهر وتم إذ قال : من الصفات» الصفات الذاتية) وهي كونه تعالى أزليا أبدياً 
واجب الوجودء فهذه الصفات ليسست معانيها موجودة قائمة بالذات» ولا هي سلب نقيصة 
كقولنا : ليس بجسمء بل صفات ذات واجب الوجود» بمعنى أنها أحكام لتلك الذات» ‏ تقول 
في السواد : إنه جامع للبصرء وفي البياض انه مفرق للبصرء وتصفه بذلك لا بمعنى أن ذلك 
الجمع والتفريق صفة قائمة بالسواد» بل بمعنى أنها أحكام ثابتة لتلك الحقائق. فكذلك هاهناء 
من صفات الله تعالى ما تقدم ذكره على هذا التفسير. ولما لم تكن صفة معنوية زائدة على الذات» 
سماها العلماء صفات ذاتية» فهذا هو تحقيقها. 
وقد علق الفقيه ابن الشاط على ما جاء هنا عند القرافي وعقب عليه بقله : ليس ما قاله في ذلك 
بصحيح.» فإن الأزلية إعغا معناها أن وجوده لم يسبقه عدم, والأبدية أنه لا يلحقه عدم ووجود 
الوجود نفي تبدله, فهذه الصفات بجملتها سلبية لا ثبوتية» هذا على إنكار الأحوال» وأما على 
ليما فذلك معجه على أنها أحوال نفسية لا معنوة. 
وقد رأيت أن أنقل هذا الكلام للقرافي وابن الشاط رحمهما الله» لما لمبحث الصفات الإلهية من 
أهمية ودقة» ولما يتصل بها من الاعتقاد كا هو مقرر في علم التوحيد والكلام؛ وعلم أصولٌ الفقه» 
ولا هو معروف من اختلاف وجهات النظر فيه بين الأشاعرة والماتريدية من جهة» وبين المعتزلة من 
جهة أخرى» والتوسع فيه يرجع إلى كتب الأصول والتوحيد. 
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للذاقة ا نيقالاق السراد#إه جام اللنضر بؤق الناض 17م متاق اتن 
فهذا الوصف ليس لان تفريق البصر قاثم في البياض» وجمعه قاتم في السواد» بل 
ى أنها أحكام ثابتة لتلك الحقائق» كذلك هذه الصفة الذاتية. 

ثم إذا ظهر معناها فحكمها في الشريعة [ ار 
مالك أن الكفارة تتريّب عليهاء لقوله في عَمْر الله ميد يميني) أنها بين مُكَفْره مع 
العمر هو البقاء والبقاء يرجع إلى مقارنة الوجود والأزمنة» والمقارنة نسبة لا وجود لها 
في الأعيان» فلعل مالكاً يقول في هذه كذلك إذا حلف بها أحدء ولم يصرح 
مالك في هذه الصفات بشيء30). 


قال شهاب الدين : ولكنه قد يقال هذا بطريق التخريج, ثم قال : 
يقع الفرق من حيث الأزلية والأبدية» أن الأزلية اقتران الوجود بجميع الأزمنة 
المتوهمة | " غير نباية من حيث ما تقدم, والايدية اقتران الوجود بجميع الأزمنة 
المستقبلة» فالأزل والأبد متباينان لا يجتمعان» فكان الأبد فيه معنى التجددء فلا 
ينعقد البمين بهاء والأزل إن جوزتم البمين به بمعنى القدمء يلزم عليه أن من حلف 
بقدم العالم من حيث قدمه يلزمه الكفارة» وذلك باطل. 


(30) عبارة القرافي هنا أتم وأبين وهي : وأما حكمها اذا حلف بها (أي بالصفات الذاتية) فالظاهر من 
قول مالك أنه قال في (عمر الله يميني) يكفْر (أي تَلرّمه الكفارة عند الحنث) مع أن العمر هو 
البقاء» والبقاء يرجع إلى مقارنة الوجود في الأزمنة» والمقارنة نسبة لا وجود لها في الأعيان» فقد اعتبر 
النسبة وجعل حكمها حكم الصفة الوجودية» فلعله يقول في هذه الصفة كذلك» ويوجب بها 
الكفارة إذا قال الحالف : وأزلية الله تعالى ووجوب وجوده وأبديته» ولم أر فيه نقلا غير ما ذكرته 
وعلق ابن الشاط وعقب على هذا الكلام, عند القراني بقوله : ما قاله القراني في ذلك صحيح» 
غير ما قاله في البقاء إنه يرجع الى مقارنة الوجود في الازمنة» فإنه ليس كذلكء فإنه تعالى متصف 
بالبقاء» سواء وجد زمان او م يوجدء فإن الزمان من جملة الحوادث, 
وببهذا تتضح عبارة القرافي الختصة عند البقوري في هذه المسالة. 
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قلت : التخريج على أقوال الفقهاء رده أبو الطاهر بن بشير». وقال : 
اللماء تور لقو به م حينته كام النضو متم ني بحلاف نكيب 
يسوغ أن يقال به في كلام غير المعصوم. 


القسم الغالث, الصفات السلبية كقولنا : ليس بجسم ولا جوهر وما أشبه 
هذاء فقال شهاب الدين رحمه الله : هذه السّلوبٌ منها قديم وحذث. فالقديم نحو 
ليس له شريك ولا هو بجوهرء والحادث نحو عفوه بعد تحقق الجناية» وكذلك 
حلمه تعالى تأخير العقوبة بعد تحققهاء والجناية حادثة» فما يترتب عليها حادث. 
فأما القديم من هذا القسمء فهو فرت اعفاد العين عا لذن قديمة متعلقة بالله» 
لا سيما اذا كانت الاضافة في اللفظ إلى الله بخلاف أن يقول : 
الشريك» ناما عيدة 2ن السقاد العرو ءا ادقة تقد عن اتعقاد المين ةا 0 
قال شهاب الدين : ونم أجِدٌ في هذه المواطن نقلاررق, 


القسم الرابع من صفات الله تعالى» الصفات الفعلية» كقوله : ولق 
الله ورزق الله وعطاء الله» ونحو ذلك32)) فالحلف ببذه الصفات منبي عنه» 
ولا يوجب كفارة إذا حنث(63). وهنا مسائل : ش 


غير ما ا" 0 افات هذا كدف ااه والأقرب أن - 
المحاسبة والمعاقبة» والعفو ترك المعاقبة» والله أعلم. 1 
أقول : وهذا الفهم عند ابن الشاط هو الانسب والأولىء خصوصا في جانب الله تعالى» إذ هو 
المتكرم والمتفضل على من يشاء من عباده بالعفو والمغفرة والرحمة الواسعة» وأخللاق المومن من 
أخلاق الله» ومن . أخلاق نبيه ورسوله الذي هو القدوة الحسنة لابه المسلمة. 
ثم 1 القرالي هنا 0 وقال : 
المشارك في الكمالم وهو 55 العتريك ره وهو الوحدانية (أي إثباما 1ل لله عانم في 58 
(32) زاد القرافي هنا قوله : وإحسان الله ونحو ذلك ما يصدر عن قدرة الله تعالى. 
(033 عقب ابن الشاط على هذه الفقرة بقوله : ما قاله القرافي في ذلك صحيح . 
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المسألة الأولى» قال ابن يونس : قال أصحابنا : معادً الله ليست يميناء إلا 
هه أن يريد امين. وقيل : معاذ الله» وحاشى الله» ليستا يمينين مطلقا. لأن المعاذ من 
العوذء وحاشا الله» التنزيه إليه» فهما فعلان محدثان. 
ٍ وقال شهاب الدين : ثم إذا أراد الجلف بمعاذ الله» فإما أن ينصيبٌ أو يرفع 
أو يخفضء فإن نصّبٌ كان التقدير ألم نفسي معاذ الله» وإن رفع فتقديره : معاذ 
الله قسمي» وإن خفض فعلى حذف حرف القسم. قال : والقسم بهذا إما بالنية 
أو بالعرف, وإلا ما يكون قسماء فإن الخبر لا يكون إنشاء إلا بنقل. 
قلت : وذكره هنا أن معاذ من العوذ» لا أدري هل يريد معاذ المعجم أو 
غيوء فإن كان أراد المُعْجَمَ فباطل أنه من العود الذي هو الرجوع؛ والأقرب 
للفصل أنه أراد المعجم(34). 
وقال سيبويه في معاذ المعجمء كأنه حيث قال : معاذ الله» قال عياذا 
بالله» وعياذا تنصب على أعوذ بالله عياذاء ولكنبم لم يظهروا الفعل هنا. وإذا كان 
هكذا فالرفع في معاذ الله المذكور لا يصح لأنه مما التزمت العرب فيه النصب. وأما 
الخفض فلا يجوز بحال» كان المعجم أو غيوء لأن حذف حرف الجر الذي هو 
حرف القسمء وخفض المقسم به إنما يكون في الاسم الكريم إسم الجلالة فقط. 
قال شهاب الدين : وأما حاشا الله. فمعناه» براءة الله أي براءة منه لله 
تعالى. ويحتمل هذا أن يكون كناية عنه» وأن يراد به الكلام القديم» ويصح إضافته 
باللام لله تعالى» فإِن الله تعالى ينزه نفسه بكلامه النفساني» فإن وجدت نية 
لذلك أو عرف يقوم مقامها وجبت الكفارة» وإن لم يوجد ذلك لم تجب الكفارة» 
(34) وهو الأنسّبُ كا يستفاد من الآية الكريمة في سورة يوسف حيث جاء فيها ما حكاه الله على 
السان هذا النبي الرسول : «قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي». 
أما عند القراني وتعليق ابن الشاط» فقد وردت بالذال المهملة» وهي بمعنى العوذ والحصن بالله من 


الوقوع في الشر والسوءء وقد علق ابن الشاط على ما جاء في هذه المسألة بقوله : 
ما قاله فيه نظر. 
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فحاشا الله يحتمل وجهين» ا أن معاذ الله يحتمل أن يراد بها إعاذة الله وصفائه 
العلاء فإن معاده من العودء وإليه يرجع الأمر كله» غير أن ابن يونس لم ينقل 
إيجاب الكفارة مع النية إلا في معاذ الله خاصة(665). 

المسألة الثانية» هاهنا ألفاظ اختلف في مدلوفهاء هل هو قديم يجوز الحلف 
به ويلزم به الكفارة» أو هو محدث فلا يجوز الحلف به ولا يلزم به الكفارة ؟ 
وهذه الألفاظ هي غضب الله ورحمته» ورضاه وخنه ومقته وبغضه ورأفته» ونحو 
ذلك من الأنفاظ التي بتنع حملها على الله. ويتعيّنٌُ أن المراد بها امجاز. واختلف في 
امار اراد بها(36)» فقال أبو الحسن الاأشعري : المراد هذه الأمور إرادة الاحسان 
لمن وُصيف بذلك من الخلق» من صفة الرحمة ونحوهاء أو إرادة العقاب لمن وُصف 
بذلك من الخلق في لفظ الغضب ونحوه. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : المراد 
دعذللك أن الله تعالى يعاملهم معاملة الراحم والغاضبء فيكون المراد الاحسان 
نفسه أو العقاب نفسه. فأبو الحسن يرد ذلك الى معنى قديم, والقاضي إلى معني 
حادث. وياتي في القران مواضع يتعين فيها مذهب الشيخ أي الحسن» ومواضع 
يتعين فيبا مذهب القاضي» ومواضع تحتمل المذهبين(37). 

فقوله تعالى : «ربنا وسعت كل شبيء رغمة وعلما»(38). ظاهر فيه مذهب 


(35) والإعادة والمعاد ذكرت كذلك هنا بالدال المهملة مما يدل على أنها بهذا المعنى مقصودة أيضاء 
فهي من العود بمعنى الرجوع» كا تشهد له الآية اله ي ذكرهاء ومنه قوله تعاللى : «إن الذي فرض 
عليك القران لرادك إلى معاد». 

(36) علق الشيخ ابن الشاط على كلام القرافي هذا ا نقله اليقوري فقال : ما قاله القرافي من امتناع 
حقائقها على الله إنما ذلك بناء على تفسيها بما يمتنع عليه» كتفسيرهم الرحمة بالرقة» وامحبة 
بالميل» وفي ذلك نظرء للكلام فيه مجال» لكن على تسلم امتناع تلك الحقائق لا بد من الصرف 
الى المجاز كا قال العلماءء والله أعلم. ذلك أن القراني قال : «هذه الالفاظ لا تتصور حقائقها 

. الا في البشر والامزبحة وألخلوقات. ولمّا استحالّتٌ حقائقها على الله تعالى تعيّنَ حملّهًا على المجازء 
فاختلف العلماء في المجاز المراد بها.» 
(37) قال الشيخ ابن الشاط : ما قاله القرافي وحكاه صحيح 
(38) سورة غافر : الآية 7 
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أبي الحسن, وقوله تعالى : «هذا رحمة من ربي»3929» إشارة إلى مذهب القاضي. 
واختمل كقوله تعالى : «الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحم» يحتمل إرادة 
الااحسان والاحسان نفسه(40), ش 

قال شهاب الدين : ومذهب الشيخ أقرب من مذهب القاضي» لأ علاقة 
اجاز عنده أقرب. فعلى مذهب الشيخ يجوز الحلف بهاء وعلى مذهب القاضي 
لا يجوز الخحلف بها ولا كفارة. 
وسخطه. عليه كفارة واحدة يعزي لأنه كرر الخحلف بصفة واحدة» وهي الإرادة. 
وهذا الحكم مبني على مذهب الشيخ أبي |الحسسن(41), قال : بخلااف عل الله 
وقدرته وإرادته» فإنه يختلف فيه» هل تتعدد الكفارة أم لا؟ بناء على أن قاعدة 
الايمان التأكيد حتى يريد الانشاءًء بخلاف تكرير الطلاق42). أو قاعدة الجميع 
الانشاء حتي يريد التاكيد.(43) ثم لزوم الكفارة على ما قال ابن يونسء إنما يَردُ إذا 


(39) سورة الكهفء الآية 98 

(40) زاد القرافي هنا قوله : ورضاه تعالى إرادة الاحسان الى العباد .أو يعاملهم معاملة الراضي فيحسن 
الهم أي يفعل بهم كذلكء» ومحبته .ارادة الاحسان في قوله تعالمى : «يحبهم ويحبونه». او الإحسان 
نفسه؛ وكذلك بقية الالفاظ تتخرج على هذين المذهبين. وقد ورد الرضى بمعنى ثالبث يرجع إلى 
الكلام القديم؛ كقوله تعالى : «ولا يرضى لعباده الكفر», اي لا يشرعه دينا للعباد» وشرعه تعالى 
كلامه القديم. 
قال ابن الشاط معقبا على كلام القرافي هذا : وهي التي يلحقها النسخ إلى بدل» وإلى غير بدل؛ 
وكلام الله تعالى الذي هو صفة ذاته لا يصح نسخه لا إبدل ولا لغير بدل» فالاظهر أن قوله 
تعالى : «ولا يرضى لعباده الكفر», ليس راجعا الى الكلام القديم: والله أعلم. 

(41) أي في حمل هذه الأمور على الإرادة كا قال القراني. 

(42) أي الأصل فيه الإنشاء حتى يريد التأكيد. 

(43) قال القرافي : وهذا هو الأظَهَرٌء الأول هو المشهور في المذهب. 5 
قال ابن الشاط هنا : ما قاله القرافي في أول المسألة الثالثة إلى قوله : والاول هو المشهور في 
المذهب ظاهر. ش 
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نوى المين بالقديم» فإن الزام الكفارة بمجرد هذه الألفاظ من غير نية حلاف 
القواعد(44). 


المسألة الرابعة : السائل عن مثل هذه الصفات بأنها أزلية أو حادثة» 


جوابه بأنما أزلية على مذهب أبي الحسن, لأن المراد بها الإرادة» وبأنها حادثة على 
مذهب القاضي(45). 


)44( 


05) 


قال القرافي هنا رحمه الله : واعلم أن الفتيا بإلزام الكفارة في هذه الالفاظ على ما قله ا يول 
إن لم يقيد بأنه نوى إرادة الله تعالى» فهو مشكل» فإن اللفظ حقيقة في أمور محدثة لا تهجحب 

كفارة» وإنما حملت على هذه الألفاظ القديمة يجار وم تشتهر في الارادة حتى صارت حقيقة عرفية 

في الارادة بل مجاز خفي دل عند الشيخ أبي الحسن على أنه المراد باللفظ. والقاعدة أن الالفاظ 

لا تنصصف لنجازاتها الخفية إلا بالنية» وأن اللفظ لا يزال منصافا إلى الحقيقة اللغوية دون مجازه 

ا مرجوج حتى تصرفه نية امجاز المنجوح» فإلزام الكفارة بهذه الالفاظ من غينية» خلاف القواعد» 

بل ينبغي أن يقال : إن أراد ببذه الالفاظ صفة قديمة لزمته الكفارة والا فلا. 

وقد علق الشيخ ابن الشاط على هذا الكلام عند القرافي بقوله : لا إشكال في ذلكء فإن اللفظ. 
إن سُلُمَ أنه حقيقة في أمور محدثة» مجاز غير غالب في الصفة القديمة» فقرينة الحلف به كافية في 

0 على المجاز» والله تعالى أعلم. اه. 

فليتامل كلام هذين العالمين الجليلين في هذا الموضوع اهام الدقيق» فإنه مفيد في بابه وموضوعه. 

ومساعد على فهم الإشكاليات الفقهية التي تتعلق به في مجال الحلف بهذه الكلمات. 

هذه المسألة جمع فيبا القراني رحمه الله بين البسط والوضوح والايجاز» فرأيت أن أنقلها واقي بها 

من كلامه لتكون كشرح لا أوجزه واختصره الشيخ البقوري رحمه الله. 

قال القرافي في هذه المسألة: إذا قيل لك : رحمة الله وغضبه قائمان بذاته أم لا؟ وهل هما واجبا 

الوجود آم لا وهل كانا في الأزل ,آم لا؟ ونحو ذلك من الاسعلة) فحَرَجٌ جوابك في جميع هذه 

الاسئلة في جميع هذه الالفاظ على مذهب الشيخ أبي الحس وعلى مذهب القاضي» فعلى مذهب 

الشيخ تقول : قائمان بذاته» واجبا الوجود, ازليان» صفتان لله تعالى. وعلى مذهب القاضي 

تقول : ليسا قائمين بذاته» بل ممكنان مخلوقان حادثان» ليسا بازليين» وكذلك جميع ما يرد عليك 

من اسئلة في جميع هذه الالفاظ. 

أقول : والنفس الى مذهب الشيخ لانن عه الله اميق وأري» والله أعلم» ورحم القاضي 

الباقلاني ورحم كافة المسلمين. 

وقد علق ابن الشاط على هذا الكلام عند القرافي بقوله : 

ليبس مَا قاله إذا إذا وفع السرم على مذهب الشيخ الي الحسن بمستقم» » لقوله تقول : قائمان بذاته, 

واجبا الوجود أزليان» لأك الرحمة على مذهب الشيخ أبِي الحنين إرادة .الكواب». والقضبب إرادة 

العقاب, والإرادة واحدة لا تتعدد بتعدد متعلقها كاإرادتناء والله أعلم. اه. 
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المسألة الخامسة : مقتضى ما قاله رحمه الله في قوله : على ميثاق الله 
وكفالته من حيث لزوم الكفارة» إما من حيث العرف الناقل عن وضعها إلى ما 
يوجب الكفارة» وإما من حيث النية» يجري هناء كأن يقول : على رزق الله(46), 
إذا تقرر أن جميع ما تقدم من الالفاظ السسبعة أنه إنما تجب بها الكفارة للحمل على 
معنى عرفي وجد فيباء نقَلّها عن أصلٍ وضلعهاء أو يسبب النية. وإن لم يكن أحد . 
هذين الامرين فلا كفارة» وذلك معتبر هناء جا كان معتبرا هنالك«47. 


(46) علق ابن الشاط على كلام القراني في هذه الفقرة بقوله : ليس ما قاله القرافي عندي بصوابء لأنه 
إذا قال : «علي ميثاق الله» فمقتضاه #غلى يمين» فتلزمه كفارة يمين» وإذا قال : «علي رزق 
اللهم». فلا شيء عليه إلا أن ينوي بذلك الكفارة. 
والفرق بينبّما أن الميثاق ونحوه جرى العرف بأن المراد به العين» ورزق الله ونحوه ُ يَجَرِ عرف 
بذلك» وليس قول القائل : «علي رزق الله» كقوله : على صوم يوم» لأ رزق الله ليس اسما 
لطاعته فيلزم نذرهاء وصوم يوم أسم (أي لطاعته). 
أقول : وهو تعقيب يبدو صحيحاء وتوجيه يبدو معقولا 0007 استنادا إلى 0 ثر العرف في 
تخصيص بعض الكلمات ومدلولاتها. 
كا علق ابن الشاط على ما جاء هنا عند القرافي من لزوم الكفارة في رزق الله وخلقه. مثل قول 
القائل : (علي ميثاق الله)» فقال : صدر القرافي كلامه بالعرف في نذر الكفارة» ثم خرج الى 
العف في نذر شيء من رزق الله. وهذا الذي خرج إليه اجنبي عن مسألة مالك رحمه الله فإنه 
أوجب الكفارة في قول القائل : «علي ميثاق الله» ونحوه. وما قاله من أنه (أي الامر أو الْحُكْم 
يدور مع العرف كيفما دار» صحيح إذا ثبت عرف» اه. 1 
أقول : وهذا أشبه بقول العلماء الفقهاء : الحكم يدورٌ مع العلة وجودا وعدّما. 

(47) عبارة القرافي في هذه المسلة أوضح وأبين» فإنه قال فيها : مقتضى ما قاله مالك رحمه الله في قول 
القائل : «علي ميثاق الله وكفالته» أنه يوجب الكفارة» أنه إذا قال هنا : علي رزق الله أو تَلقَةُ 
أن تجب عليه الكفارة» فإن المدرّك هنالك, إن كان هو أن العرف نقلها لنذ ر الكفارة في زمانه 
رضي الله عنه» فصار النطق ببذه العبارة نذرا للكفارة» فتلزمه بالنذر لا بالحلف» لأنه مقتضى لفظ 
على؛ فإنها لا تستعمل إلا في النذر ونحوه؛ وليست من حروف القسم إجماعاء بل من حروف 
اللزوم والنذرء كقوله : لله 7 صوم يوم وفيبدقة ديزا ونحو ذلك؛ فكذلك يلزمه هنا اذا وجد 
عرف في رزق الله وخلقه؛ وانه صار قوله : علي رزق الله أنه نذر أن يتصدق بشيء من رزق الله 
ا ص ل ال سو و له 

. ونحوماءوآن يسوي بين المسالتين إن وجد العرف الموجب 0 للنذر لزم» وإن لم يوجد العف 
الناقل للنذ را يلزم». 
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القسم الخامس : من صفات الله تعالى |الجامعة(47م) لجميع ما تقدم من. 
الأقسام الأربعة» وهي عزة الله وجلاله» وعظمته. 0 وتو ذلك. 
وذلك لأنك إذا قلت : جل تعالى» فلك أن تقول : جل بكذاء فيدخل 
فيه جميع الصفات الثبوتية. وإذا قلت ا الصفات 
السلبية» شم يشمل الصفات القديمة والحادثة من الثبوتية والسلبية(48)) وكان الخحلف 
ح وقد عقب ابن الشاط على هذا الكلام عند القرافي بقوله : ما تأوله القرافي من أن قول القائل : 
علي ميثاق الله» جرى فيه عرف بنذر الكفارة» مجرد توهمء لا حجة عليه وليس عندي ؟ توهم» 
بل قول القائل : علي ميثاق الله جرى فيه العف بأن اماد بها البهين التي شيعها الله تعالى 
وجعلها ميثاقا بين عباده» فلزوم الكفارة ليس بنذر الكفارة» بل بالتزام العين.اه. 
(47م) كذا في النسخ الثلاث جاءت كلمة الجامعة دون ذكر للموصوف بها. 6 القرافي ذ كر لِهذَا 
الموصوف فقال : : من صفات الله تعالى» الصفات الجامعة. 
(48) وبيان ذلك يقول القراني : فكما جل الله تعالى بعلمه وصفاته السبعة التي هي صفة ذاته تعالى 
جل أيضاً ببدائع مصوعانة وغرائب مخلوقاته» ويندرج في الثاني (وهو السلبية) جميع السلوب 
للنقائص» فيصدق أن الله تعالى جل عن الشريك وعن الحيز والجهة وغير ذلك مما يستحيل عليه 
سبحانه وتعالى. 
أقول : وقد علّق الشيخ ابن الشاط على هذا الكلام عند الإمام القرافي هناء وأ فيه بتعبير عنيف 
ونقي شديد في عبارة موجزة» ما كان ينبغي ولا يليق الإتيان بها تجاه عالم فقيه» فكيف بعالم جليل 
وفقنيه متضلع وأصولي متمكن» طبقت شهرته الافاق مشقاً 07 وشهدت بذلك مؤلفاته 
لعلمية» وفي مقدمتها كتابه الفروق في القواعد الفقهية» » هذا الكتاب القيم الام الفريد ف 
موضوعه وبابه» والذي اختصهه ورتبه تلميذه الشيخ البقوري» ونقوم بتحقيقه وتصحيحه لإخراجه 
لود الوجود» خدمة للعلوم الاسلامية) وإحياء لتراث علمائنا الاجلاء» رحم الله الجميع» وقابلهم 
بفضله وكرمه الواسع. 
فقد فهم الفقيه ابن الشاط ساعحه الله فهما خاصا يمكن أن يكون محل تأمل ونظر وتعقيب» 
حين فهم من قول القرافي : «فكما أن الله تعالى جل بعلمه وصفاته السبعة التي هي صفة ذاته 
تعالى جل أيضا ببدائع مصنوعاته وغرائب مخلوقاته»: فلم يستسغ الشيخ ابن الشاط هذه العبارة 
الالحيرة وم يقبلهاء وفهم منها أن ذلك يقتري افتقار الباري لبديع المصنوعات وغريب المخلوقات 
حتى يكون كاملاء وأنه المتبادر إلى الذهن 13 لازمة وتلازمية» وهو باطل قطعاء بل هو الغني 
على الاظلاق»» وأرَى أن ذلك التلازم الذي فهمه الفقيه ابن الشاط ليس بلازم اولا» وليس بوارد 
على كلام الامام القرافي ثانيا. فجلال الله ثابت ومتحقق في ذاته وصفاته القائمة بذاته» وذاته 
سبحانه لا تدركها الأبصار» وهو يدرك الأنْصار» وهو اللطيف الخبير» كذلك جلاله سبحانه 
يظهز وينجى.خلوقاته العاقلة المكلفة بالتكاليف الشرعية فيما أوجده وخلقه من عجيب اخلوقات 
وبديع المصنوعات في هذا الكون الالمي العظيم» فليس فليس القول بأن جلال الله يظهر في تلك 
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يو 


مب يوجب الكفارة لاشتالما على ما يوجب وعى ما لا يوجب (49), 

وهاهنا ثلاث مسائل. 

المسألة الأولى : إذا قال القائل : سبحان من تواضعٌ كل شيء لعظمته 
هل يجوز هذا أم لا؟ فقال بعض فقهاء العصر : لا يجوز هذا الاطلاقء لأنَ عظمة 
الله تعالى صفته. والتواضع للصفة عبادة لاء وعبادة الصفة كفرء بل لا نعبد«50) 
إلا الله تعالى» وذلك الذات الموصوفة بصفات الجلال. 

وقال قوم : يجوز هذا الاطلاق؛ وهو الصحيح, لل عظمته تشمل الذات 
وسائر الصفات«(51). 

قلت : إن أراد بإتشمل أو تجمع) ؟ قال في كتابه شهاب الدين؛ أن 
العظمة تدل على الذات والصفات فذلك باطل» فإن الله اسم دال على تلك 
المعاني بالوضع» والعظمة اسم دال على معنى واحد من تلك المعاني التي دل عليها 
الله» وإن أراد أن العظمة تصدق على كل عظمة» سواء كانت عظمة الذات أو 


عظمة الصفات فقول صحيح ») و يكن الإشكال الذي قاله القائل منفصلا من 


ح المحلوقات والمصنوعات يقتضي بالضرورة افتقار الباري الى بديع مخلوقاته حتى يكون كاملاء 
فكماله سبحانه في ذاته وصفاته أزل أي «تطلي» وهو الحتى عي امظلقا خرن خلعة فا خلوقات هي 
المفتقرة الى رببها المدبر لأمرها والمصرف لشؤونباء والله هو الغني الحميد, والله أعلم» وهو الموفق 
سبحانه للسداد والصواب» وسامح الله وغفر للجميع ينه وفضله. 
(49) أي لاشتال تلك الصفة الجامعة على ما يوجب الكفارة» وعلى ما لا يوجبها عند الحلف بها. 
(50) كذا في نسخة ع : نعبد بالنون والبناء للفاعل» وفي نسخة ح.» ونسخة ثالثة اخرى : يعبد بالياء 
والبناء للنائب عن الفاعل؛ وهو ما في الأصل عند القراني. 

(51) قال ابن الشاط هنا : ما صحح (أي ما صححه القرافي في هذه المسألة) هو الصحيح لأن 
العظمة كأ سبق ل عبارة جامعة لصفات الكمال» والتواضع. التصاغر والتضاؤلء ولا شك 
أن كل شيء ما عدا الذات الكريمة والصفاتٍ الظيمة متصاغر متضائل بالنسبة إلى تلك 
الصفات. 


وقول ذا ذلك الفقيه ب : إن هذا التواضع عبادة» ليس بصحيح., وهو دعوى عَرية عن الحجة 
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حيث إنها عبادة لصفة من الصفات. وقد قال شهاب الدين : إن أطلق هذا 
اللفظ وأراد به صفة من الصفات فهو كفر52). قال شهاب الدين : وإن أراد 


(52) نص عبارة القرافي هنا يزيد كلام البقوري بيانا ووضوحاء فقد قال في أول هذه الفقرة : 
(وعظمة الله تعالى هي المجموع من الذات والصفاتء وهذا المجموع هو المعبود وهو الاله» وهو 
الذي يجب توحيده وتوحدهء ولا ثاني لهء» وهو الذي يجب التواضع له كا تقول (ولله المثل 
الاعلى) : عظمة الملك. جيشه وأمواله وأقابجه التي استولى عليها وسطوته وغير ذلك ما وقعت به 
العظمة في دولته. كذلك عظمة الله تعالى هي هذه الامور كلها مع ذاته تعالمي» فهي ايضا من 
موجبات عظمته؛ فإن أراد هذا المطلق (أي المتكلم بهذه الجملة) هذا المعنى أو لم تككن له نية فلا 
شيء عليه؛ وإن أراد صفة واحدة من صفات الله تعالى» وأنبا حصل التواضع اء وهو العبادة» 
امتنع وربما كان كفراء وهو الظاهر». 
وقد تعقب الشيخ ابن الشاط هذا الكلام عند القرافي» وعلق عليه فقرة فقرة فقال : 
قوله بان عظمة الله هي المجموع من الذات والصفات» ليس بصحيح» فإن العظمة ليست 
مجموع الذات والصفات» بل هي مجموع الصفات على ما سبق من تقريره هو ذلك قبل هذا. 
وعلى تسل أن تكون العظمة مجموع الذات والصفات فليس المجموع هو المعبود» بل المعبود» 
الموضوف بتلك الصيفاتٍ لا الصفات» ولا جموع الموصوف والصفات» وكلامه هنا كلام من لم 
يحقق مباحث هذا العلم على وجه الصواب. 
ثم علق على اتمثيل بعظمة الملك في جيشه وأمواله وأقالهه فقال : 
لا ع مثل هذا المثيل؛ فإن الملك منتقر على الاطلاق» والله تعالى مستغن على الاطلاق» 

يصح اتقفثيل. 
0 2 عند ارادة مثل هذا التقثيل والتشبيه في الكلام : «ولله الثل الاعلى». ولذليك ادرجتها 
في كلام القرافي هناء لتلك الغاية وما فيها من التأّدب مع الله تعالى الذي ليس كمثله شيء؛ ودفعا 
لورود مثل هذا الاعتراض» فإن القرافي رحمه الله لا يغي يغيب عنه ذلكء والله أعلم بالحق والصواب 
فيما تختلف فيه الأفهام. والمدارك والعقول» وتعبر عنه ؛ بالكلام والبيان. 
وقال ابن الشاط معقبا على كلام القراني» وقوله بأن عظمة الله تعالى هي هذه الامور كلها مع 
ذاته تعالى» فهي من موجبات عظمته : هذا كلام غث لا يصدر عن معرفة دقيقة بهذا العلم» 
وكيف يصح ان تكون الذات من موجبات العظمة:؛ والعظمة مجموع الذات والصفات» فالذات 
على هذا موجبة للذات» وكيف يكون الشيء موجبا وموجيبا ؟ هذا الخليط. 
وعقب ابن الشاط على قول القرافي هنا : «فإن أراد المطلِقٌ (أي المتكلم بهذه الكلمة التي هي 
(سبحان من تواضع كل شيء لعظمته) هذا المعنى أو لم تكن له نية فلا شيء عليه. فقال : بل 
عليه شيءء وهو أنه مخطىء في ذلك» حيث اعتقد أن الذات من مقتضيات العظمة. 
وقال ابن الشاط ايضا : قول القرافي : «وإن أراد المتكلم بلفظ العظمة صفة واحدة من صفات 
الله تعالى» الى قوله : «وهو الظاهر» ما حكم به بأنه ظاهرء هو كا قال : 
أقول : وهذا المبحث هنا يتصل بمبحث الصفات الالهية» هل هي عين الذات الاهية أو هي شيء 
زائد عليباء قائم بباء وهو من المباحث الدقيقة والشائكة المذكورة في كتب التوحيد» والمبسوطة في 
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بالتواضع غير العبادة, وهو المهر والانقياد لإرادة الله تعالى وقضائه وقدرته فال معنى 


وه 


0-١ 


53 


صحيح » ولا يلزم منهة شيء(53). 


مؤلفات عِلمِ الكلام» وفيه خلاف معروف وعميق بين الاشاعرة والماتريدية من جهة: وبين المعتزلة من 
جهة اخرى» فالاشاعرة والماتريدية يقولون بالقول الثاني والمعتزلة يقولوت بالاول» فرارا من القول 
بالتعدد في فهمهم وحسب نظرهم في ذلك. 
والذي يظهر ويحسن ان يقال في هذا المجال بالنسبة لكلام الامام القرافي هنا وهو من هو تحقيقا 
وتدقيقا في العلوم والنقلية والعقلية كا تشهد بذلك مؤّلفاته العلمية القيمة على اختلاف 
موضوعاتها» وما شهد بذلك علماء عصون. ومن جاء بعدهم من أهل العلم وفضله. وكذا بالنسبة 
لتعقييات الشيخ ابن الشاط عليه» وفي التوفيق بينهماء أنه خلاف في حال ؟ يقول الفقهاء. 
ذلك أن كلمة العظمة في جانب الله تعالى حين يقول اللمرء»؛ سبحان من تواضع كل شبيء 
لعظمته؛ ينبغي ان ناخذها ونفهمها على أنها تطلق وتصدق على الذات الالهية الموصوفة بجميع 
الصفات الالهية الازلية التي وصف الحق بها نفسه. م أن تلك الصفات الالهية الازلية هي 
صفات إزلية قائمة بالذات العلية في الازل وفيما لا يزال بدون حدود ولا نهاية» فالله تعالى كان 
بذاته وصفاته في الازل ولا شيء معهء وهو سبحانه الباقي بذاته وصفاته على الدوام» وذلك ما 
يومن به ويعتقده كل مسلم ومسلمة من امة الاسلام» ف«كل شيء هالك الا وجهه» و«كل من 
عليها فان وييقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام». 
وبهذا المعنى والتوضيح؛ والفهم والتوجيه يفهم كلام كل من القرافي وابن الشاط على وجه صحيح 
سلم» ويزول عن الفهم والادراك لتلك المعاني» كل التباس وإشكالء وينتفي كل غموض وإبهام 
يستصعبه ولا يستسيغه المبتديء ويستشكله ولا يبضمه المنتبي في مثل هذه المباحث الدقيقة 
و 0 ينبغي اخذها واعتقادها مسلمة في بَسَاطَة ووضوح, ا 
بها القران الكريم» وورد بها الحديث الصحيح عن النبي المصطفى الامين» وتناوها علماء 
1 في مؤلفاتهم الكثيرة» تارة بالوضوح والبساطة؛ وتارة بالاقناع والادلة النقلية الساطعة» 
والبراهين والحجج العقلية المقنعة. وهي طريق ايسر وأسلم؛ إذ هي طريق ومنبج السلف الصالح من 
الصحابة وتابعيهم بإحسان» ومن سلك مسلكهم وِنَهَجَ نبجهم من العلماء الراسخين؛ الذين 
يقولون في مثل هذه المباحث الاعتقادية ونظائرها مما يتعلق با محكم والمتشابه من الآيات القرانية : 
«امنا به كل من عند ربنا. وما يذكر الا اولوا الالباب» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا 
من لدنك رحمة» إنك :انت الوهاب»», والكمال المطلق انما هو لله وحده. وفوق كل ذي علم 
علم» والله بعباده المومنين رؤوف رحم. 
زاد القراني هنا قوله : «فإن جميع العالم مقهور بقدرة الله تعالى وقدره» فالتواضع بهذا التفسير 
سائغ لا محدور فيه» بل يجب اعتقاده. 
وعقب عليه ابن الشاط بقوله : ما قاله في ذلك 
ثم زاد القرافي هنا قوله :“نهنا تلخيض. الحى .فق هذه المسآلة والفتيا فيها (أي مسألة قول القائل : 
سبحان من تواضع كل شيء لعظمته). 
وعقب عليه ابن الشاط بقوله : : تبين تلخيص الحق في المسألة على غير الوجه الذي قال» الله أعلم. 
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المسألة الثانية : أن هذه الصفاتء تارة تكون بلفظ التذكير» نحو جلال 
الله وتارة تكون بالتأنيث نحو عزة الله وعظمته. 

ثم عزة الله تُستعمل مذكرا وموّنث» بخلاف عظمة الله ما ينطق بها إلا 
مؤنئا. والعربُ معلوم من لسانها أن تاء التأنيث إذا لحقت المصدر أفادته الوحدة 
كقوله : ضربته ضرباء ثم تقول : ضربة. فالمذكر كأنه يعم جميع أنواع العزء 

والمؤنث كأنه اسم لنوع من أنواع العزء فإذا عم اجتمع المعنى القديم والحادث» 

وكان على حسب ما مضىء وإذا لم يعم يحتمل أن يراد به العز الذي لا نظير له في 

مخلوقاته» فهو معنى قديم, فيصح الحلف به ويحتمل أن يراد به النوع الآخر من 
المسألة الثالفة 000 تبذيب الطالب : الحالف بقوة الله 
وعظمته وجلال الله عليه كفارة واحدة. ووجه ذلك أنه إنما حلف بمجموع 

الصفات المتعددة» امو شيء واحد لا أشياء كثيرة» فكانتث الكفارة واحدة - 

وم يتعرضص للزوم. ووجهه أنها اشتملت على الموهمجب وعلى غير ا مومجب» فتجب 

الكفارة للموجب. 

قلت ١‏ هذا التوعيه يوتعب. آلا تكرن: الكفارة «وانعدة. وهو الف 

لقوله : المجموع واحدء فلذلك اتحدت الكفارة(55)ءوالله أعلم. 

(54) علق ابن الشاط على ما جاء في هذه المسألة الثانية (وهي الثالثة عند القرافي) بقوله : الصحيح 
على ما سبق أن لفظ العزة ونحوها لا يتناول محدّثا (حادثا)» فلا يصح ما قاله في لفظ العزة من 
احتاله انمحدث (بفتح الدَّال)؛ وما حكاه القرافي عن صاحب اللباب (في شرح الجلاب عن 
مالك رحمه الله في الحلف بعزة الله هل توجب كفارة أم لا؟ فيه روايتان) وفي لزوم الكفارة 
للحالف بذلك روايقين ليس مدرك اختلاف قوله عندي ما ذكره الشهاب من احتتال المحدث» بل 
المدرك عنذي احتال لفظ العزة أن يكون مدلوله أمرا ثبوتيا وأمرا سلبياء فإنه سبحانه عز بصفات 
كاله الثبوتية كا عز بصفات تنزيبه السلبية» والله أعلم. 

(55) قال ابن الشاط هنا : لا يندرج حادث تحت لفظ العزة ونحوه» فما أشعر به كلامٌه بأن عبد 


٠‏ الحق أغفل التنبيه عليه ليس الأمر كذلك» فلا محذور في المين بعزة الله تعالى ونحو ذلك. فبحق 
إن أَعْرَضٌ عن ذلك عبد الحق» والله أعلم. 
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القاعدة الثالفة :567 

أقرر فيبا ما يوجب الكفارة من أسماء الله تغالى إذا حلف بها الحالف 
وما لا يوجببا. 

القسم الأول : ما وضع إسما للذات فقطء وهو الله تعالى» وهذا هو 
الصحيح. 
سبحانه) نحو علبم وقدير. 


القسم الثالث : ما وضع للذات مع مفهوم زائد وجودي خارج عن 
الذات كخالق ورازق. 


القسم الرابع : ما وضع للذات مع مفهوم زائد عدمي» نحو قدو س(57). ا 


'56) هي موضوع الفرق السابع والعشرين والمسألة بين قاعدة ما يوجب الكفارة إذا حلف به من 
أسماء الله تعالى وبين قاعدة ما لا يوجب. ج 3 ص 56. 
قال الإمامٍ القرافي رجمه الله في أول هذا الفرق الذي استغرق في كتابه حوائي أربع صفحات : 
إعلم أن أسماء الله يَسسعة وتسعون. أسما : مائة إلا واحداً. أخرجه الترمذدي. 
.وهي إما امجرد الذات» كقولنا : الله» فإنه اسم للذات على الصحيح» » وكذلك .اختارٍ صاحب 
الكشاف (الإمام الزتغشري رحمه الله) أنه اسم للذات من حيث هي هيء وهو عَلَمٌّ عليباء 
واستدل على ذلك بجريان النعوت عليه فتقول : الله الرحمان الرحيم» وقيل : هو اسم للذات مع 
جملة الصفاتء فإذا قلنا : الله فقد ذكرنا جملة صفات الله تعالى وقلنا': الذات الموصوفة 
بالصفات الخاصة» وهذا المفهوم الاله ال معبود» وهو الذات الموصوفة بصفات الكمال ونعوت 
الجلال» وهو المعلوم؛ هو الذي نومن ونقر بتوحده وتنزيبه عن الشريك والمماثلة» أي هذا المجموع 
يستحيل أن يكون له مثل» (ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير). 


أقول : وهذا القول الثاني على تضعيفه هو في نظري أؤلى وأنسب وأحَقٌ ألم وهو الذي ميل 0 


إليه النفس وترتاح به كا يميل _ اليه العقل وتطمئن اليه» وبرتضيه أكثر من الأول» والله أعلم. 
ثم ذكر القرافي بقية الاسماء لأسماء الله تعالى 5 أوردها واختصها الشيخ البقوري رحمه الله. 
(57( لدو للذات الإلهية مِنْ القدس الذي هو التطهير» والبيت المقدّس اي طهر من فيه من 
الأنبياء والأولياء عن المعاصي والخالفات. فالله تعالى مقدس وقدوس متصف بجميع صفات 
الكمال» منزه . عن جميع النقائص اد ي تلحق المحلوقات. 
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: القسم الخامس : ما وضع للذات مع نسبة وإضافة كالباقي58). 


ثم الأسماء أيضاً تنقسم بحسب ما يجوز إطلاقه إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول : ما ورد السمع به ولا يوهم نقصا نحو العلم» فيجوز 
إطلاقه إجماعا. 

3 5 1 : 3 
فإن المتواضع يوهم ذلة»وعلامة فيه نقص للتأنيث وما أشبه هذا. 

القسم الثالث : ما ورد السمع به وهو يوهم نقصاًء فيقصر على مله نحو 
ماكر وخحادع. 

قلت : هذه الأقسام الثلاثئة قال فيها شهاب الدين رحمه الله : 

م أعلم في هذه الأقسام الغلائة خلافاء وكان فيما ذكره في القسم الثالث" 
أنه يقتصر به على محله؛ وأنه جاء للمقابلة كقوله : «ويمكرون .ويمكر الله» والله خير 
الماكرين»592). 
ذكر في الأسماء التي له مَاكراً وخادعاًء وظاهر كلامه فيها أنها تطلق لا ما قاله 
تعالى : «ومكروا ومكّرٌ الله واللهُ خير الماكرين»60) تفسيرا حسنا فسّرٌ لنا به 


(58) علق الشيخ ابن الشاط رحمه الله على ما جاء عند القرافي في هذا الفرق على طوله» فقال : 
جميع ما قاله في هذا الفرق لا بأس بهء إلا ما قاله في المسألة الثانية من أنه إذا قال : باسم الله 
لأفعلن» يحتمل أن يكون إضافة مخلوق إلى الله تعالى على كلا التقديرين في اسيمء من أن يكون 
المراد به الاسم الذي هو اللفظء أو المسمى الذي هو المعنى» فلا يتعين لما يوجب الكفارة إلا 
يعرف (ونية)» فإن في ذلك نظراًء فإن لقائل أن يقول : فيه عرف بأن الراد ما يوجب الكفارة» 
والله أعلم. 

(59) سورة الأنفال. الآية : 

(60) فالله سبحانه وتعالى لا 0 ولا يذعيّ ولا يُذكر الا بأسمائه الحسنى التي سمى بها نفسه» ولا 
يوصف الا بما وصف به نفسهء أو جاء في السنة النبوية الصحيحة. 
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كل ما جاء مشكلا من هذا النوع فقال : إن المكر في حق المخلوق هو من حيث 
الغاية والسبب. فمن حيث الغاية» الظفر بالممكور من حيث لا يشعرّه ومن 
حيث السببء العجز عن أخذه جهارا. قال : والمكر بالنسبة الى الله تعالى هو 
من حيث الغاية لا من حيث السبب. وعلى هذا الذي قاله» فقد ارتفع النقص من 
مقتضى هذه الأسماء وورد بها النص» فهي جائزة» والله أعلم. 


قال شهاب الدين : 

القسم الرابع : ما لم يرد السمع به وهو غير موهم فلا يجوز إطلاقه عند 
الشيخ أبي الحسن الاشعري. وهو مذهب مالك وجمهور الفقهاء ويجوز إطلاقه 
عند القاضي أبي بكر الباقلاني. نحو ياسيدناء هل يجوز إطلاقه ؟ قرلان. 


ومدرك الخلاف هل يلاحظ انتفاء المانع» وهو الإبهام ونم يوجدء فيجوز, أو 
نقول : الاسماء توقيفية؛ وهو الصحيح؟ فإن مخاطبة أدنى الملوك يفتقر الى معرفة ما 
أذنوا فيه من أسامي ؛ وأيضا فهي قاعدة الأدب, والأدب مع الله متعين» لا سيما 
في مخاطباته. ثم إن لفظ السيد ذكر زكي الدين عبد العظم» » المحَدّث ‏ رحمه 
الله أنه ورد حديث في لفظ السيدء فيجوز اطلاقه على المذهبين» »؛ وقس على 


هذه المثل. 


قال البشيخ أبو الطاهر بن بشير : فكل ما جاز إطلاقه جاز الحلف به 
وأوجب الكفارة» وما لا يجوز إطلاقه لا يجوز الحلق به, ولا يوجب الحلف به 
كفارة. وهاهنا ثلاث مسائل : 

المسألة الأزلى : قال أصحابنا : من حلّف باسم من أسماء الله تعالى التي 
يجوز إطلاقها عليه تعالى وحيثء لزمته الكفارة. وقال الشافعي والحنابلة : أسما 
الله تعالى قسمان : منها ما هو مختص به تعالى» وهو صريح في الحلف كقولنا : 
والله» والرحمانٍء فهذا ينعقد به البمين بغير نية. ومنها ما لا يختضٌ به تعالى كالحكم 
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والعزيز والرشيد والقادر والمريد والعالم» فهي كنايات لا تكون , يمي يَمِيناً إلا بالنية» لأجل 
التردد بين ا مومجب وغير الموجب«(61). 
ولنا عليه جواب وهو أن القاعدة أن الألفاظ المفردة قد تبقى على معناها 
اللغوي» وينقل أهل العرف المركب من المفردين لبعض أنواع ذلك الجنس م قلنا في 
لفظ 00 نهدن على رفس جع 0 0 لله يصدق 3 كل 
0 00 0 رؤوساء لا يفهم اد 0 رؤوس الأنعام دوك 50 
بسبّب أن العرف نقلّ هذا التركيب لرؤوس خاصة دون بقية الرؤوس» فذلك لفظ 
العليم والقدير والمريد يصدق على كل عالم وقادر ومريدء ومع ذلك فقد نقل أهل 
العرف قولنا : : وحق حق العليم وغير ذلك من الأسماء الى خصوص أسماء الله تعالىى» 
فهو من الركبات المنقولة لا يفهم أحد منبها غير ذلك. 1 
قال شهاب الدين : وهذا الجواب حسن من حيث الجملة» غير أنه 

لا يطرد في جميع الأسماى وإغا يستقيم في الأسماء التي جرت العادة بالحلف بماء 
وما لم تجر العادة بالحلف به كالحكمم والرشيد فلا يتصور ذلك بحسهها غسبباء ولغ كيرا 
من الأسماء لا يعلم كثير من الناس أنها من أسماء الله 00 

فإن قيل : الحلف بها يبين أنها من أسماء الله لأن عادة الناس ذلكء قلنا 
وقل يحلفون بغير أسماء الله كحلفهم بنعمة ة السلطان وابائهم» وحياة زيد وما أشبه 
(61) زاد القرانفي هنا على ما اختصره اليقوري قوله : وهذا التردد أجمعنا عليه في الطلاق وغين» وأن 

عي ا ا م ل ا 

ووجَهُ التردد في هذه إلا المذكورة ب بين إرادة الله تعالى بها وبين الخلوق واضح» وأن البشر يسمى 

بهذه الاسماء حقيقة» وأن هذا اللفظ يظلق على الموضعين بالتواطوق» ولا يتعين اللفظ المنواطيء .' الا 

بالنية» وكفى ببذا في بيان التردد والاحتياج للنية» وها كلتم بح رتيدر في اشر باب 

الفقه كالظهار والعتق وغياما. 
)262 قال القرافي هنا :: «فلم يشتهر الحلف بذلك. ولم أعلم أني رأيت من أسماء الله تعالى الرشيد 


إلا في الترمذي حيث عدد أسماء الله الحسنى مائة إلا ؤاحدا. وأصحابنا عمموا الحكم في الجميع 
ولم يفصلواء وهو مشكل. 
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ذلك. فإذا لم يكن استعمالهم لبعض الأسماء كثيرا بقي الحال فيها على حكم 
اللغة» فيكون لفظها صا حا للقديم والحادث(63). 


المسألة الثانية» قال صاحب الخصال الأندلسي : يجوز الحلف بقولك : 
باسم الله لأفعلن» وتجب بذلك الكفارة عند الحنث. 


قال شهاب الدين : وهذه المسالة فيبا غور» بسبب أن الاسم هاهناء إن 
أريد به المسمى استقام الحكم» وإن إن م بد به المسمى ققد حك ابن السيد 
البطليوسي أن العلماء اختلفوا في لفظ الإسم؛ هل هو موضوع للقدر المشترك بين 
الأسماء فمسماه لفظى أو وضع في اللغة للقد ر المشترك بين المسميات فلا يتناول 
إلا مسمى؟ قال : وهذا هو نحقيق خلااف العلماء في أن الاسم هو المسمى أم 
لا؟ وأن الخااف ف إنما هو في لفظ الاسم الذي هو ألف. سين» ميمء وا وأما لفظ نار 
وذهب فلا يصح أن يقول عاقل : : إن لفظ نار هو عين النار حتى يحترق فم من 
ينطق بهذا اللفظ. 
وإذا فرعنا على هذا وقلنا : الاسم موضوع للقدر المشترك بين الاسماى وأ وأن 
مسماه لفظء فنبغي ألا تلزم به كفارة» ولا يجوز الحلف به كا لو قلنا : ورزق 
الله فإن إضافة الحددث إلى الله لا يصيزه. ثما يجوز الحلف بهء وإن قلنا : 
هو موضنوع للقدر المشترك بين المسميات» والقاعدة أن الدال على الأعم غير دال 
على الأخص» وما يكون كذلك لا يحلف به؛ ولا يكون قسما إلا بنية أو عرف 
(63) عبارة القراني هنا أخذ منها البقوبي هذا التساؤل حيث جاء فهها, قوله : ولا يمكن أن يقال : 
3 عادة المسلمين لا يحلفون بغير الله تعاللى وأسمائه فتنصرف جميع الأسماء لله تعالى بقرينة الحلف» 
لأنا نقول : إنا نجدهم يحلفون بابائهم وملوكهم» ٠‏ ويقولون : ونعمة السلطان» وحياتك يا زيد, 
ولعمري لقد م زيد. فيحلف بعمره وحياة مخاطبه طول النبارء فليس ظاهر حالهم الانضباط 


لا حصل في الأحاء اقلية الاستعمال عرف ول نقلّ يتمد عليه فيستصحب فيا حكم اللغة؛ 
وأن اللفظ صالح للقديم, هذا هو الفقه. 


وقد جاء النبي عن الحلف بالآباء وغيرهمء ففي الحديث ان النبي َيه قال «إن الله ينبا5 أن 
تحلفوا بابائكم» » فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت». 
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ناقل. ولا واحد منبماء فلا تجب كفارة إذ لم يتعين صصف اللفظ لجهة الله(64). 
المسألة الثالغةردم؛ الألف واللام في أسماء الله تعالى للكمال. 


وهذاء كقوهم : زيد الرجل وتريد الكامل في الرجولية. فمعنى الرحمان» 
الكامل في الرحمة» وكذا بقية الاسماء. 
القاعدة الرابعة :)066 


| نقرر فيبا ما يدخله المجاز والتخصيص مما لا يدخله على الجملة بمتدع» 
والمراد من ذلك الايمان, فنقول : 

النصوص هي التي لا تقبل المجاز ولا التخصيصء والظواهر تقبلهما. 

ثم النصوص قسمان : 

القسم الأول : أسماء الأعداد» نحو الخمسة والعشة وسائر أسماء 
الأعداد) ردم , 


(64) عبارة القرافي أظهر وأوسع» وهي : والقاعدة أن الدال على الأعم غير دال على الأنخص» فاللفظ 
الدال على القدر المشترك بين جميع المسميات لا يكون دالا على خصوص واجب الوجود سبحانه 
وتعالى» وما لا يكون دالا عليه لغة لا ينصرف إليه إلا بنية وعرف ناقل. ولا واحد منبماء فلا تجب 
الكفارة» ولا يتعين صرف اللفظ لله تعالى» فهذا تحرير هذه المسألة. 

(65) قال القرافي في أول هذه المسألة : قال اللخمي» » قال ابن عبد الحكم : هَا دعق توجب الكفارة 
مثل قوله : تالله» فإنه يجوز حذف حرف القسمء و[ وإقامة التنبيه مقامه. وقد نص النحاة على 
ذلك. 
ثم عنوك هذه المسألة الثالثة بقوله . : فائدة, فأوردهًا موجزة مختصة 6 هي عند البقوري . في هذا 
الايجاز والاختصارء ونسّبَ كون اللّام للكمال إلى امام النحاة سيبويه رحمه الله» وقال في آخرها : 
وكذلك بقية أسماء الله تعالى» فاللام فيها لا للعموم ولا للعهد, ولكن للكمال»» وهي فائدة لطيفة 
هامة. 

(66) هي موضوع الفرق الثامن والعشرين والمائة بين قاعدة ما يدخله المجاز في الأيمان» والتخصيص» 
وقاعدة ما لا يدخله لجاز والتخصيص. ح. 3 ص 60. 

(67) قال القرافي : وأسماء الأعداد إثنان» وأخخرها الأُ: ولم تصنع العرب بعد ذلك لفظا اخر للعدد» 
بل عادت | إلى رتب الأعداد» فقالت : ألفانٍء وهذا هو التثنية» فتكرر مراتب الأعداد» وهي أربع : 
الآحاد إلى العشرة» والعشرات الى المائة» والمئون الى الألف» 5 ثم الآلاف» فهذه عند العربب نصوص 
0 0 امجاز ولا التخصيص. 


ح2 (إلركه 


القسم الثاني : 3 00 : الله والرحمان, لا 00 على غيره 
ل الشرع. وامجاز | 0 اد بط اي 
مجاه وليس كل مجاز تخصيصا. فالتخصيص كأن يريد بالعشرة شببهاء وذلك 
الععشر (بضم العين والشين) وبالخمسة الخمس. 
وأما الظواهر فهي ما عدا هذين القسمين من العمومات نحو المشركين» 
وأسماء الاجناس نحو الأسد وغيوء فالمجاز والتخصيص جائزان فيها. 2 - 
وعلى ما قلناه سؤال» وهو أن القران استعمل اسم العدد مجازا كقوله 
تعالى : «إن تستغفر لهم سبعين مرة». قال العلماء : اراد الكثة كيف كانت. 
وكذلك قوله تعالى : «سبعون ذراعا» أي طويلة جداء وأهل العرف يقولون : 
سألتك ألف مرة فما قضيت لي حاجة: ولا يريدون خصوص الألف«68, وهذا 
يخالف ما عليه الفقهاء من أن المجاز لا يدخلها. 
وعلى صحة القاعدة فهنا ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : إذا حلف ليعتقن ثلاثة أعبد اليوم» فأعتق عبدين وقال : 
أردت بذلك اللفظ هذا لم تُفِدُه النية» وحيث إن خرج اليوم ولم يعتق الثلاثة:69). 
المسألة الثانية : إذا قال : والله لأعتقن عبيدي» وقال : أردت بعضهم أو 
أردت دوالي أو أردت بالبيع العتق أفاده ذلك كله«70). 0 
(68. بل يريدون الكنق كيف كأنك» وهذا يجخاز قد دخل المائة والالف» حين 0 القائل : زرتك ماثة 
مرة فلم ترعٌ لي ذلك؛ وإذا انفتح الباب في بعض هذه الالفاظ انخهم الجزم في بقيتهاء فلم تق لنا 
نصوص البتة قي أسماء الأعداد غير أن الفقهاء مطبقون على ما تقدم. والواقع 3 ترى فتأمله ' 


وعلى ما تقدم من صحة القاعدتين والفرق بينهما تخرج ثلاث مسائل. الح. 

(69) قال القرافي : أسماء الاعداد لا تفيد فيها النية في الأيمان ولا في الطلاق ولا في غيهما. 

(70) قال القرافي : إذا قال : والله لأعنقن عبيدي» وقال : أردت بعضهم على سبيل التخصيض أو 
قال : أردت بعبيدي دوالي» أو أراد بالبيع العتق» أفاده ذلك» لانه يجوز استعمال العبيد مجازا في 
الدواب» والعلاقة الملك في الجميع؛ واستعمال العتق مجازا في البيع والعلاقة بطلان الملك» فهذا 
تفيد فيه النية وامجاز. 
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المسألة الثالفة : إذا قال : والله لأعتقن ثلاثة عبيد» ونوى به بيع ثلاث 
دواب صح, لأن المجاز في المعدود لا في العدد. ونظير هذه المسألة انتِ طالق 
لاثاء وبريد بالفلاث اثنتين أو واحدة» لا يفيده ذلك» وإن قال-: أردت أنك 
طلقت ثلاث مرات من الولدء أفاده ذلك. 


وقد أشكل ذلك على بعض الفقهاء فقال : أثرت النية في الكل ولم توثر في 
البعض» فإن النية أبطلت الطلقات الثلاث كلهاء فأول أن يطل بعضها. وجوابه 
أن النية في الأعداد هي لا تفيد» وفي المعدود تفيد. 
ثم إذا تبين هذا 5 القسم الواحد من القسمين اللذين في النص» فالقسم 
الثاني أيضا الذي هو لفظ الله والرحمان كذلك لا تفيد النية فيه شيئاً بأأن يدعي 
وجها من وجوه ايجاز, ما تقدم من ان لجاز والتخصيص لا يد خلان النص على 
الإطلاق» بخلاف غيهما من الأسماء فإنها ليست نصوصا.. 
القاعدة الخامسة :(71) 
أقرر فيا ما تكفي فيه النية في الأيمان. وما لا تكفي, فأقول : 
إعلم أن النية تكفي في أشياءء ولا تكفي في أشياء ين 
.فأما ما تكفي فيه فذلك أشياء : 
(71) هي موضوع الفرق الثلاثين والماثة بون قاعدة ما تكفي فيه النية في الأيمان» وقاعدة ما لا تكفي 
فيه النية. ج 3 ص 64. 
قال القرفي رحمه الله في أوله : إعلْمْ أن النية تكفي في تقبيد المطلقات وتنصيص العيونات 
وتعميم المطلقات.» ‏ وتعيين أحد مسميات الألفاظ المشتركات» وصرف اللفظ عن هن الحقائق إل 
امجازاتِ» ولا تكفي عن الألفاظ التى هي أسبابء ولا عن لفظ مقصود. وإن إن لم يكن سبباً 
شعياًء ويتضح"ذلك بمسائل... الم. وفي موضوع تخصيص نية الحالف وتقييدها لما ينويه» يقول 
الشيخ خليل رحمه الله : «وخصضصت نية الحالف وقيدت إن نافتٌ كم أي تخصص 
وتقصر اللفظ العام على بعض افراده» وقيدته بأن صرفت نية الحالف لفظه الى بعض افراده التي 
نختملها إن ساوت النية ا محلوف عليه في التخصيص ان نافت امحلوف عليه وقيدته ان 0 
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منبا تقييدٌ الفالقاتت/ يا إذا حلف لُيكرمن رجلا نري به ندا فلا را 
بإكرام غيرهء لأن رجلا مطلق؛ وقد قيد بخصوص زيدء فصار مغنى العين لأكرمن . 
زيد:62. 


ومنها تخصيص العمومات, كقوله: والله لا لبسست ا وينوي إخراج 
الكتان من يمنيه» فيصير هذا العم غخصوضا بهذم النية(73)» ومن تخصيص 
الفجريات أن يقول كل حلال» عل ٌّ حرام » فينوي عدشاة زوجه(74). 


تي فيه بالنية ولكنه على خلاف» ما دل اللفظ عليه التزاماء قالت 
ا حنفية :الا نوز ثر النية فيه تقييدا ولا تخصيصاء وقالت بقية الفرق : توثر فيه 
كالمطابقة (من غير فرق). 30 


وهذا مثل قول القائل : والله لا أكلت» فقالت الفرق الشافعية والمالكية : 
يجوز أن ينوي مأكيلا معيناء فلا يحنث بأكل غيو. وقالت الحنفية : لا يجوز 
دخول النية هاهناء وإن نوى بطلت نيته وحنث بأي ماكول أكله» فإن اللفظ إن 
دل مطابقة على نفي الأكل الذي هو المصْدَرٌه ومن لوازم المصدر ماكولٌ مّاء 


(72) قال الشيخ ابن الشاط رحمه الله عن هذه المسألة : ما قاله القراني في ذلك صحيح. 

(73) قال ابن الشاط في هذه المسألة هنا : ليس هذا تخصيص العموم» بل 1 الاستثناء بالنية وهو محل 
خلاف, وأما التخصيص بالنية فهو أن يقصد ما عدا الكتان خاصة ولا أراه إلا حل وفاق: 

(74) هذه المسالة هي الحاشاة» يا قال مالك رحمه الله : إذا قال القائل : كل مال علي حرام» يلزمه 
الطلاق» إلا أن يحاشي زوجته (أي أن يستثنيها) وقال الأصحاب : يكفي في امحاشاة مد النية» 
والسبب في ذلك أنها تخصيص بعينه من غير زيادة ولا نقصان. والتتخصيص يكفي في فيه إرادة 
المتكلم فاعلم ذلك» فهذه مواطن الاكتفاء بالنية إجماعاً. 
وقد عقب الشيخ ابن الشاط على هذا الكلام عند القرافي بقوله : 
الصجيح أن امحاشاة هي الاستثناء بعينه لا التخصيصء ولكن لا سبق له توهم أن إخراج بعض 
متناول اللفظ العام هو التخصيص,ء قال : إن المحاشاة هي التخصيص وذلك غير صحيح؛ وقد 

. تقدم ذلك والكلام معه فيه في الفرق التاسع والعشرين. 

ثم علق على قوله : فهذه مواطن الاكتفاء بالنية إجماعاء فقال ابن الشاط : : ذلك صحيح إلا في 
امحاشاة فإن الخلاف فيها معلوم. 
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وذلك الماكول لم يلفظ بهء فلا يجوز دخول النية فيهء لأنه مدلول التزامي(5). 
واحتجوا باشياء. 

منها أن الاستقراء دل على أن النية لا تدخل إلا فيما دل اللفظ عليه 
مطابقة. واعتبار النيات في الألفاظ أمر يتبع اللغة» فكما لا تجوز النية في صرف 
أسماء الاعداد لغة» كذلك هنا هنا لا يجوز لغة. 

واحتج المالكية والشافعية بأشياء : 


منها أنا أجمعنا على ما إذا قال : والله لا أكلت أكلاء أنه يصح أن ينوي 
بعض الماكل ويخرج البعضّ بنيته» مع أن أكلا مصدرء وأجمع النحاة على أن 
التصريج به بعد اللفظ بالفعل إما هو للتأكيد نحو ضيبت ضيهاء والتأكيد ‏ 
حقيقة ‏ تقوية المعد ى الأول من غير زيادة» وإلا كانت الأحكام الثابتة معه ثابتة 
قبله» والثابثٌ معه اعتبار النية» فالثابت قبله اعتبار النية وهو المطلوب. 


وما أن النية اعتبرت في المطابقة إجماعا مع قوة 0 فأولى أن تعتبر 
مع ضعف المعارض في دلالة الالعام بطريقة َقة الأو وإغا : إن المطابقة أقوى 

معارضة للنية» أن المطابقة هي الأصل المقصود بوضع اللغة» وغيو إنما يفيده 
اللفظ تبعا لهاء والأصل أقوى من التابع. 


ومنها أن قالوا : وجدنا الاستثناءات في لسان العرب: دخلت على العوارض 
الخارجة عن المذلولٍ المطابق واللازم» ولفظ الاستثناء إنما هو فرع عن إرادة المعنى 
الذي لأجله سيق الاستثناء» فإن اللفظ تبع لإرادة المعنى» -فإنه يقصد به إفهام 


(75) قال ابن الشاط هنا : ما قاله الحنفية في أثناء احتجاجهم من أن تناول اللفظ إنما هو محقق في 
المطابقة والتضمن ليس بصحيجء لأن دلالة الالفاظ ليست عقلية» بل هي وضعية» ولم يوضع 
لفظ المسجد إلا لجملته لَا لجملته وبعضه. وهو السققف مثلاء والا لكان ذلك اللفظ مشتركاء 
وليس الكلام المفروض إلا على تقدير أن لفظ المسجد لم يوضع للسقف.. الح 
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السامع ما في نفس المتكلم؛ فمتى دخل الاستثناء في المدلول التزاما دل ذلك على 
دخول النية قبله في المدلول الالتزامي(66. 


وبيان دخول الاستثناء في المدلول التزاما أو بطريق العَرض أشياء : 

منها قوله تعالى : «لْتَائُنِّي به إلا أن يحاط بكم». 7) هذا استثناء من 
الأحوال العارضة أو اللازمة 7 الإتيان. والمعنى لتاتنني به في كل حال من 
الحالات إلا في حالةٍ الاحاطة بكم فإني لا ألزمكم الاتيان به فيبا لقيام العذر 
حينكد. 


5 : «ما 00 من ذكر 3 زم ف 0 إلا ال 0 
كانت 58 فإن كانت الاحوال 7 فقد دخلت 9 في المدلول 0 وإن 
كانت عارضة فقد دخلت النية في العوارض» وإذا دخلت في العوارض دخلت في 
اللوازم بطريق الأولى ولا بد«79» وهذه الادلة ترد ما قالوه أولا من دليل الاستقراءء 
فصح ما قالته المالكية» والله أعلم. 

وما يكتفى فيه بالنية أيضا تعمم المطلقات» وصورَتُةٌ أن يقول : 

والله ا أخاك, وبنوي بذلك جميع إخوتك» فإن قوله : «أخاك». 
مطلق» فإذا أراد جميع الاخحوة فقد عمم المطلق(80)» ومثله قوله تعالى. : 


(76) علق الفقيه ابن الشاط على هذه الحجج والوجوه الثلاثئة عند المالكية والشافعية بقوله : 
هذه الوجوه الثلائة صحيحة جيدة. 

(77) سورة يوسف : الآية 66. 

(78) سورة الانبياء : الآية 2. 

(79) فإن العارض أَبِعَدُ عن مدلول اللفظ مطابقة من اللازِع ضرورة م قال القراني : 

(80) قال ابن الشاط» ليس ما قاله القرافي هنا بصحيح, فإن أخاك معرفة» وليست المعرفة مطلقة في 
عرف الاصو ن» وائما المطلق في عرفهم النكرة في سياق الإثبات» فكان حقه أن يقول ٠:‏ 7 
والله لأأكرمن أخاً لَكَ وما أشبه ذلك... الم. 
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وم بعكم طفلا», فالراد به جميع الاطفال على سبيل العموم» إذ جميعنا لا 
يخرج طفلا واحداء(81). 

فإذا ورد هذا المطلق في كتاب الله تعالى» والمراد به العموم» فمن نوى 
تعميمه في المين لزمه. فإن كان في سياق الثبوت لا يبرأ إلا بحصول الفعل في 
جميع أفراد ذلك العموم» وإن كان في سياق النفي حنث بواحد من ذلك العموم» 
وانحلت العين بأي فرد حنث فيه» مع أن سياق النفيء اللفظ فيه عام. فإن النكرة 
في سياق النفي تعمء وإنما يظهر أثر ذلك في سياق الثبوت خاصة(82). 


وما يكتفى فيه بالنية تعيين فردِ من أفراد اللفظ المشترك بقوله : والله لأنظرن 
إلى عين» ويريد بهذا اللفظ أحد مسمياته؛ وذاك العين الباصةء فلا يرأ إلا برؤيته 
ها(83). 


ومن ذلك أيضا صف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه بالنية» كقوله : 
والله لأضرين أسدأًء ويريد به رجلا شجاعا. فلا بيرا إلا بمجازو(64). هذا 


عستي الال 
(81) علق ابن الشاط على العموم في هذه الآية بقوله : لا بصح أن يكون الماد به في الآية العمرع» فإن ‏ 
العموم لا بد أن يكون متنالا لجميع الآحاد الممكنةء ولا يتجه ذلك في الآية» إذ لو قال : 
ونخرجكم جميع الاطفال الممكنة لم يكن كلاما صحيحاء وإنما العموم مستفاد في الاية من ضمير 
الجمع» خضل بنُخْرج» وهو عموم في الحرجين (بفتح الراء) لا في كل ممكنء ثم جاء لفظ طفل 
مبَيّنا للحالة التي يكون الإخراج فيباء وهي حالة الطفولية» إما على تقدير : ونخرج كل واحدء 
فناب مناب - الجمع كناس ونفر» والله أعلم. 
(82) عبارة القرافي في السطر الآخير : وإنما يظهر أثر ذلك وتأثير النية في سياق الثبوت خاصة. 
وقد علق الشيخ ابن الشاط على كلام القرافي في هذه المسألة بقوله : 
ما قاله في ذلك صحيح. 
(83) عبارة القرافي : فلا يرا إلا بلنظر الى الباصرق بسبب تعيبا بالنية» فهذا قنسم يلقل بنفسه 
دون تخصيص العمومات وتقييد المطلقات والصرف إلى المجحازات. لأ اللفظ :ينطبق على ما عينه 
تحقيقة من غيز ثيادة إلا نقصان؛.وفي بقية الضور ليت كذلاك: 
وقد علق ابن الشاط على هذه المسألة عند القرافي فقال : ما قاله في ذلك 
صحيح: غير عبازته بفرد عن أحد مسميات اللفظ المشترك؛ لأن الفرد في الاستعمال الغالب 
إغا يراد به الواحد الشخصي لا الواحد النوعي. 
(84) قال ابن الشاط : ما قاله القرافي في هذه المسألة السابعة صحيح. 
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بها أن قله عليه الصلاة السام : ا 4 مغن عاد كمن لم 
بحلف»857). يقتضي أن الاستثناء بالمشيئة سبب رافع ا المين» لأن القاعدة أَنْ 
رتب الحكم على الوصيف يقضي عليه ذلك الوصف لذلك الحكم وسببيته . 
وهو هنا قد رتب الشارع ‏ صلوات الله عليه حكم ارتفاع المين على 
المشيئة(86)» وإذا كان كذلكء والقاعدة الشرعية أن المسببات يتوقف وجودها 
عن وغو أتساماء وأنة التصكر | 0 تقم النية مقام 


الاستثناء بمشيئة الله في حل ابمين. قال اللخمي : وعلى القول, بانعقاد«الهين ابالثية” 


يصح الاسثناء بالنية من غير لفظر المشيكة.' 


(85) في معناه حديث. أبن ماجة عن أني هررة رضي الله عنه» أن يسول الله عه قال : (من حلف 


فقال إن شاء الله فله تُنْسّيام). ومثله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عَيه قال : (من 
حلف واستثنى» إن شاء رجع» وإن شاء ترك غير حانث)» وني رواية اخرى عنه : (من حلف 
واستثنى فلن يََحْنَتْ). 

(86) عبارة القرافي : وها هنا قد رتب صاحب الشريعة حكم ارتفاع المين على وصف الاستثناء 
بمشيئة الله تعالى» فيكون الاستثناء بمشيئة الله تعالى هو سبب ارتفاع حكم الهين؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام : عاد كمن لم يحلف» وهذا إشارة الى ارتفاع حكم الفين. 

وقد علق ابن الشاط على ما جاء في هذه المسألة عند القرافي فقال : 

ما قاله في هذه المسألة فيه نظر من جهة أن الاستناء بمشيئة الله تعالى لا تأثور له إلا 
إن كان مقصودا به رفع العمين أو حلهاء فهو بعلن الاستثناء بمشيئة الله تعالى ‏ دليل على 

قصد رفع المين» وإذا كان الأمر كذلك فما المانع من الاكتفاء بقصد رفع العين الذي لفظ 
الاستثناء بمشيئة الله تعالى دليل عليه [ إلا أن يكون في بعض روايات حديث الاستشناء بمشيئة 
الله تعالى ما يدل على اشتراط اللفظ بذلك دون القصذ 'فقطء ولا أعلم ذلك الآن» فلينظن 
فإن المسألة لا ينبني التخفيف فيها | إلا على ذلك. وما نظو .يذ من أن: القضد الى الماك ل 
ينوب منابها حتى يكون سبب براءة الذمة منهاء ومن أن القصد إلى السرقة لا يقوم مقامها 
فيجب القطع» وكذلك ما عداها من الاعمال؛ فإن ورد دليل واضح على أن المراد عين استثناء 
المشيئة لفظا استوى الامر في الاستثناء وسائر الأعمال وإلا فلا. وما حكاه عن اللخمي متجه. 
ولقائل أن يقول : إذا ثبت اشتراط اللفظ في الاستثناء بمشيئة الله تعالى فلا بد منه وإن 


انعقدت الهين على نية القول بذلكء» والله أعلم. وهو تعقيب هام ودقيق جدا عند ابن الشاط 


رمه الله. 
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و اي 


وما لا تصح فيه النية أيضاً أن يقول : والله لأعطينك ثلاثة دراهم» فينوي 
إلا درهماً واحداً. وإنما لم تكف النية» لما تقدم من أن النجاز لا يدخحل 
النتصوص(87). 

ووقع الخلاف في قولك : لقيت القوم» وأنت تريد إلا فلاناء فقيل : 
لا تر النية هاهنا من حيث إن النية لا تعتبر في نزولا منزلة اللفظ المخرج 
للبعض» فيكون اللفظ هو المحرج. وقيل : توثرء لأن الاخراج بها كا هو باللفظ 
لا أنبا عوض اللفظء واللفظ هو الخرج. والمقصود منهما حاصل على السواء» والله 
“أعلم. 


القاعدة السادسة :<88). 


أقرر فيا الفرق بين مخالفة النبي, لم كان يقنضي التكرار ومخالفة اين 
لا يقتضي التكرار 

وهما قد اشتركا في العموم» فإِن النبي يقتضي العموم» والنفي يقتضي 
العموم» فأنت إذا قلت : لا تضرب زيداء متى وقع ضربه 0 الاثم بتكرار 
الضبء فإذا قلت : والله لا أضب زيداء فإن ضربته مرة فقد لزمتك الكفارة 
وانحلت المين بحيث لا كفارة بعد ذلك تلزم فيهاء فاقول : 


(87) عبارة القرافي هنا 7 التاسعة) التي لا توثر فيا النية» الاستثناء مخ النتصوص» نحو 
أنت طالق ثلاناً | لا واحدة» ووالله لأعطينك ثلاثة دراهم إلا واخيداء فلو نوى 0 
الثلاث طلقتين» وبالدراهم الغلاث درهين» فهذا لا يصح إلا بالاستثناء ولا تكفي هذه النية» 
لأنها لو كفته لدخل المجاز في النصوص وهو لا يدل فيباء ولا معنى للمجاز إلا استعمال 
النلاث في الاثنين» وإنما يصح المجاز في الظواهرء وقد تقدم بيانه» فلا يمكن أن تقوم النية هاهنا 
مقام الاستثناءء البتة (أي قطعاً). 
وقد قال ابن الشاط عما جاء عند القرافي في هذه المسألة التاسعة والتي بعدها : 
ما قاله القرافي فيبما صحيح ظاهرء والله أعلم. 
(88) هي موضوع الفرق الثاني والثلاثين والمائة بين قاعدة مخالفة النبي | إذا تكررت يتكرر التأثيم» وبين 
قاعدة مخالفة المين إذا تكررت لا يتكرر بتكررها الكفارةء والجميع مخالفة). ج 23» ص 78. 
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لا شك أن العموم في الوجهين» ولكن الفرق متى وقع اختلاف الحكم؛ أن 
الإثم مترتب على وقوع المفسدة, والمفسدة تتكرر بتكرار المبي عنه؛ وأما الكفارة 
فهي مرتبة على وضع الشرع ا وبالرجة الذي وطيعها هلك ولشارع [غا وضعها 
مرتبة على الحنث الذي هو نقيض الفعل المنفي العام» والنقيض له جزثي. وما 
أوقعها على ذلك لم تتكرر م لا يتكرر الشيء المرتب على الشرط بحرف إن» كأن 
يقول : إن دخلت الدار أكرمك» فإن وقع هذا مرة نزم الإكرام» ثم لا يلزم بعد 
ذلك لأنها لا عموم فيباة9ة» فكذلك مسألتنا إنما رتبت الكفارة على ما قلناه لا على 
الفعل العام ولا على تأكيده بالمين» بل على الحنث» وهذا لأن الثبوت المناقض 
لذلك هو مطلق الثبوت. فإذا حصل لزمت الكفارة» والمطلق يخرج على عهدته 
بصورة واحدة إجماعا كإخراج شاة من أربعين. 

وأيضا فيصح أن يقال : الكفارة لو كانت تتكرر بتكرر المخالفات 1 
شق لشق ذلك على المكلَّفِين والحرج غير موجود في الشريعة. وتحقيق الحرج 
ينظر إلى حالة الأوبة والرجوع إلى اللهء فإذا ذلك لا ييه إلا الكفارا ا 
وفي ذلك حرجءهوربا كان ذلك مانعاً من الرجوع إلى التوبة وإصلاح ما مضى. 
وأما الآثام فهي ‏ وإن تكررت ‏ إذا كان الرجوع إلى الله» التوبة تسقطها 
بأجمعهاء وذلك الندم عليباء وعمارة الوقت بضدها من الخير ولا خحفاء بتيسيرها. 

فإذا تقرر لِمَّ كان أمر الأيمان لا تنكرر فيبا الكفارات بتكرر المخالفات» 
وبان وجَْهُ الفرق بينهما وبين النبي في تكرر الآثام» فاعلم أنه وقعت صورة اختلف 
العلماء في بعضها أو في كلهاء وهي الحنث للنسيان أو للجهل أو للإكراه. 
فمذهبنا اعتبار الحنث في هذه الأحوال الثلاثة. ووافقنا الشافعي وأبو حنيفة وأحمد 


(89) علق ابن الشاط على ما جاء عند القرافي في هذا الفرق بقوله : ما قاله فيه صحيح, غير قوله : 
«بل الشرط مطلقا إنما يقتضي مرة واحدة» فإنه غير صحيح, فإنه لو اقتضى الرة الواحدة لما كان 
مطلقاء بل كان مقيدا باقتضاء الرة الواحدة دون غيرها. وإنا وقع الاكتفاء بالمرة الواحدة لضرورة 
لزوم تحصيل مقتضى التعليق» ؛ ولا أقل من المرة الواحدة في التحصيل. . 
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ابن حنبل على الإكراه على المين» وخالفنا أبو حنيفة في الإكراه على الحنث» 
ووافقنا في النسيان والجهل. 

فأما من قال بأن لا حنث في الأحوال الثلاث فوجهه أن الأيمان إنما 
وضعت للحنث على الموافقة والرد عن الخالفة. وهذا المعزى معتبر عند العلم والذكر 

وعدم الأكراه» فللا حنث ف الأحوال الثلاثة. 

وأما من يقول : الحنث في الكلء فلأن المعتبر عنده البمين بأي وجه 
حصلت» وهي حاصلة من غير اعتبار للقصد بايهين. دحت ار عالف بهم 
الحنث. ومن يقول بالفرق بين الإكراه والحالتين الأحريين» فلأنه يقول : المعتبر في 
الخالفةٍ الفعل المكتسب بطريق الاختيار» إذ الحلف وقع على الفعل امختار 

المكتسبء فيحنث في النسيان» ومع الجهل» ولا يحنث مع الإكراه90. 

وقال شهاب الدين رحمه الله : الأولى من هذه الأقوال قول الشافعي» وهو 
أن لا حنث مع النسيان ومع الجهل ومع الاكراه» قال : وهذا أحد الاقوال عندناء 

بسبب أن الباعث على الحلف للحالف إنما هو أن تكون البمين حاثة له على الترك» 

وإلا كان يكفيه العزم على عدم الفعل من غير يمين(1. 

وإنما أقدم على المين ليكون استحضارها في نفسه مانعا من الإقدام 
والاحجام» فلم تكن العين موضوعة لخحالة النسيان ولا لحالة الجهل ولا لحالة 

الإأكراه:92) والله أعلم. 

(90) في نسختي ع2 وح : والحنث» والصواب ما في نسخة ت : ولا يحنث بالنفي» وهو الذي 
يقتضيه المعنى. 

(91) زاد القرافي قوله هنا ور من لزوم الكفارة. 

(92) قال القرافي هنا : فإذا نسما لم يقصد ببذه الحالة خالة الخلف؛ » بل مقصود محصور في خالة 
حضورها في نفسه حتى نزعه. وكذلك العلم بعين ا محلوف عليه شط في الحنث به فإذا جهله 
استحال مع الجهل الحنث على ما لا يعلمه؛ فهذه الحالة يعلم خروجها عن العين بقصد 
الحالفين» فلا يلزم فيبا حنثء» ويشترط التكرار. : 

قال : وأما الاكراه على البمين فلقوله عليه الصلاة والسلام : «لا طلاق في إغلاق» أي في 
إكراه» فيقاس على الطلاق غيو فلا يلزم» ورأى أبو حنيفة أن الاكراه على الحنث لا ير كا قاله 
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تنبيه : إذا قلنا : إن الإكراه على الحنث يمنع من لزوم موجب اليمين» 
فأكره على أول مرة من الفعل ثم فعله مختاراء يحنثء قاله ابن ألي زيد: وهو مقتضى 
الفقه» بسبب أن الاكراه لم يندرج في البمين» فالواقع بعد ذلك بالاختيار هو أول 
مرة صدرت منه مخالفة الهين» والأولى لا عبق بها. 

ومثل هذه المسالة إذا حلف بالطلاق لا يكلم زيداء فخالع امرأته كلية 
لم يلزمه بهذا الكلام طلاق. فلو رد امرأته وكلمه حنث عند مالك رحمه الله» لأنه 
قصد بالحلف بالطلاق أن يحثه الطلاق على عدم كلامه بسبب أنه يلزمه الطلاق 
حينئذ» فما حلف إلا على نفي كلام يلزمه به طلاق» لعدم قبول امحل له(093. 
وأول كلام يقع بعد رد امرأته هو أول مخالفة العين فيه فيلزم الطلاق به لا بما قبله 
ما قلنا في الإكراه حرفا بحرف«604. 


القاعدة السابعة(95) : 


أقرر فيبا الفرق بين ما تعذر عقلا من امحلوف عليه وما تعذر شيعاً أو 
عادة, 0 
ح مالك 0 الحنث حالة النسيان -والجهل» والظاهر خلافه» لما تقدم من مقاصد الناس في 
أيما: 
0 ااا 


ثم 0 القرافي اقمع هذه المسألة في الفتاوى كثيرا ويقع الغلط فيها للمفتين فيقول 
السائل : حلفت بالطلاق لا أخدم الأمير الفلاني في إقطاعه؛ وقد أكرهت بالضرب الشديد على 
خدمتهء فيقول له المفتي لا حنث عليك» مع أن ذلك الحالف مستمر على الخدمة مع زوال 
سبب الإكراه وإمكان الهروب والتغيب عن ذلكء ومضي زمان يمكنه التغيب فيه عن ذلك الامير» 
وهو بذلك قد خدمه مختاراء فيحنث. 
(93) زاد القرافي هنا قوله : «فلا يكون من الكلام المحلوف عليه». 
(94) قال القراني رحمه الله : فتأمل ذلك» فهذه الصور الثلاثة المتقدمة يحصل فيها التكرر في صورة 
الخالفة لا في الخحالفة المعتبقة بسبب ما تقدم تقريره. . أه. 
(95) هي موضوع الفرق الرابع والثلاثين والمائة بين قاعدة تعذر المحلوف عليه عقلا. وبين قاعدة تعذره 
شعا. ج. 3 ص 85. 
وقد علق الشيخ ابن الشاط على ما جاء عند الامام القرفى في هذا الفرق 134بقوله في 
اخر الفرق 132 : ما قاله القرافي صحيح. 
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إذا حلف فتعذر ذلك الفعل عقلا لم يحنثء إذا لم يمكنه الة“.ل قبل ذلك» 
وإن أمكنه ثم تعذر حنث. واختلف في المتعذر شعا وعادة» فقيل : يحنث به 
وقيل : لا يحنث. والفرق بينهما هو من حيث إن الناس إما يقصدون بأيمانهم 
الحنث على الفعل الممكن لهم وأما المتعذر عقلا فلم يوضع اللفظ في القسم حاثا 
عليه» فهو لا يوجب لذلك حتثاء لأن الحلف على الشيء مشروط بإمكانه» وفوات 
الشرط يقتضي عدم المشروط فلا يبقى الفعل محلوفا عليه. 

والمتعذر العادي او الشرعي الممكن عادة مرة ينظر إلى إمكانه عقلا 
فيقال : هو محلوف عليه» ومرة ينظر إلى تعذره بالوجهين الآخرين فيقال : هو غير 
محلوف عليه للتعذر المذكورء إذ التعذرات كلها سواء. 

ولأجل هذه القاعدة إذا حلف ليذبحن حمامة فقام مكانه فوجدها ميتة» 
قال ابن القاسم : لا حنث عليه؛ بخلاف لو حلف ليبيعن أمة فوجدها حاملاء 
يحنث عند ابن القاسمء لان المانع شرعي. وسوى بينهما سحنون في عدم الحنث» 
وجرت مسائل على هذه القاعدة كا رأيت في هذا المثال(06. 


(96) وذلك كمن حلف ليضرين امرأته إلى سنة فدموت قبل السنة لم يحنث بموتها وهو على بر» "م قاله 

مالك رحمه الله» وكالحالف ليركبن دابة فتسرق منه يحنث عند ابن القاسمء لأن الفعل ممكن عادة» 
وإنما منعه السارق» بخلاف موت الحمامة» وقال أشهب : لا يحنث لانه متعذر بسبب السرقة» 
فإن ماتت قبل اتفكن بر" لتعذر الفعل عادة؛ ومنع الغاصب و«المستحق كالسارق» وقال اشهب : 
إن حلف ليصومن رمضان وشوال» إن صام يوم الفطر بر وإلاا حنث. 

وختم القرافي كلامه على هذا الفرق بتنبيه قال فيه : 

معنى قول الاطلجاب : الفعل متعذر عقلاء يريدون أن فعله من خوارق العادات» وإلا 
فيمكن عقلا أن الله تعالى يي الحمام والحيوان» حتى يتأ فيه أفعال الاحياء» لكن ذلك خارق 
للعادة» بخلاف السارق ونحوه» لا يقال : إن الفعل مستحيل عادة» فإن من الممكن عادة» القدرة ' 
على السارق والغاصب» ويفعل ما حلف عليه» فهذا تمحرير القاعديتن والفرق بينهما. 


-484- 


القاعدة الثامنة 97٠:‏ 


أقرر فيها وجه اختصاص المساجد الثلاثة بلزوم نذر المشي إليبا دون 


غيرها فأقول : 


قال عليه الصلاة والسلام : «لا تستعمل الْمَطِي إلا إلى ثلاثة مساجدء 


إلى المسجد ا حرام ومسجدي هذا ومسجد إيليا يأ»(98)) فقال قوم من العلماء 8 له 
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هي موضوع الفرق الخامس و«الثلائين والمائة بين قاعدة المساجد الثلاثة يجب المشبي اليبا 
والصلاة فيبا إذا نذرها وبين قاعدة غيرها من المساجد لا يجب المشبي اليها اذا نذر الصلاة فيها : 
ج. 3 ص 86. 

قال القرافي رحمه الله في أوله : قال مالك رحمه الله في المدونة : إذا قال : عَلَىّ أن أني 
إلى المدينة أو بيت المقدس أو المشي المهما فلا ياتي اللهما حتى ينوي الصلاة في مسجديهما أو 
ما يلازم ذلك» وإلا فلا شيم عليه. ولو نذر الصلاة في غيتما :من المساجد صلى بوضعة؛ 
وقاله الشافعي وأحمد بن حنبل. وقال اللخمي : قال القاضي اسماعيل : ناذر الصلاة في 
المسجد الحرام لا يليه المشى .ذا لقرةء قال الى في ذلك انضلء لك لحي في لقو 
أفضل» وهو قربة. 0 

قال : ومقتضى أصل مالك أن ياتي المكي المدينة لأنها أفضل» فإتيانها من مكة قربة» 
بخلاف الإتيان من المدينة إلى مكة. وقدم الشافعي وأحمد بن حنبل المسجد الحرام عليها. 

قال ابن يونس : يمشي إلى غير الثلاثئة المساجد من المساجد إن كان قريبا كالأميال 
اليسيية ماشيا ويصلي فيه. قال ابن حبيب : إذا كان بموضعه مسجد جمعة لزمه المثي اليه» 
وقاله مالك» وبه أَفء ى ابن عباس من بمسجد قباء» وهو من المدينة على ثلاثة أميال» وفي 
الجواهر : الناذر إن كان بمكة أو المدينة ونذر بيت المقدس يصل في مسجد موضعه لانه 
أفضل» وإن كان بالمسجد الأقصى مضى اليهما. ويمشي المكي إلى المدينة» والمذنى إلى مكة 
للخروج من الخلاف. 

وقد علق الفقيه انحقق الشيخ ابن الشاط رحمه الله على ما جاء عند الامام القرافي رحمه الله 
في هذا الكلام فقال : ما حكاه القرانفي (من أقوال الأئمة وا والفقهاء في المسألة) لا كلام فيه. ومأ 
قاله من أن الحديث يقتضي عدم لزوم المثي إلى غيرها ليس "م قال» بل يقتضي عدم إعمال 
المطي إلى غيرهاء والمراد بذلك» والله أعلم» ألا يتحمل مشقة السفر الذي يحوج إلى إعمال 
المطي إلا لهذه المساجد, فيبقى السفر الذي لا يحوج إلى إعمال المطي وما دون ذلك مما ليس 
بسفر مسكوتا عنه في الحديث. وما قاله من أن كل ما وجب المشي اليه وجب إعمال الرّكاب 
إليه» وإلا فلاء دعوى لا حجة عليها فيما ذكرء والله أعلم. 
حديث صحيح أخرجه الشيخان : البخاري ومسلم وغييهها عن 'الي هريرة رضي الله عنه عن 
البي عله قال : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذاء والمسجد الحرام» 
والمسجد الاقصى» اه. 
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سبيل إلى المشي لغيرهاء عملا بالحديث؛ وقال اخرون : يمشي إلى مسجد الجمعة, . 
وقال اخرون : يمشي إلى المسجد القريب. فقول مسجد الجمعة» لعل قائله 
يتمسك بمشيه عليه الصلاة والسلام إلى مسجد قباء في كل سبتء» وهو على 
ثلاثة أميال من المدينة. والقول بالمسجد القريب استحسان من غير مُذْرَك«99. 

قال شهاب الدين رحمه الله : 

وسر الفرق أن النذر لا يؤر إلا في مندوبء فمّا لا رجحان في فعله في 
نظر الشرع لا يؤثر النذر فيه. وسائر المساجد مستوية من جهة أنها بيوت للقربة» 
فلا يجب اختصاص واحد منها بالاتيان» إذ لا مرجح فيها ا كان المرجح في 
الغلاثة. 

قلت : وهذا الكلام يقرر أن المدني إذا نذر المشي إلى المسجدين لا يلزمه 

ذلك على مذهب مالك الذي يرى برجحان مسجد المدينة على سائر المساجد» 
ويلزم على مذهب الشافعي أن يوني بئذر المشي إلى المسجد الحرام دون مسجد إيليا 
عند الجميع. 

قال شهاب الدين : فإن قلت : إن المساجد أفضل من غيها إجماعاً 
وبعضها أفضل من بعضء للقدم أو لكثقٍ الجماعة أو لغير ذلك من أسباب 
التفضيل» فإذا كان كذلك فذلك يوجب أن من نذر الصلاة في مسجد من تلك 
المساجد أن يلزئة لوجر الرجيحان فأجاب بأن قال :: 


القاعدة الشرعية أن الفعل قد يكون راجحا في نفسه ولا يكون ضمه 
لراجح آخر في نفسه راجحا في نظر الشرعء؛ وقد يكون ضمه راجحاً. فعلى هذا 


(99) قال ابن الشاط هنا : ما قاله القرافي من استواء المساجد وعدم الرجحان فيها دعوى لم يات 
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ليبن القن راجحا على الإطلاق من حيث إن المفردين راجحان» بل الضم إنما 
0 15 افيا إذا رجحه الشرع وثبت له مذرك شرعي » وإلا فلا(100). 


57 أنه قد وجد الرجحان أن نقول : الصلاة ‏ 2 بد راجحة» 
والزكاة كذلك راجحة» وم يكن ضضم الواحدة إلى الأحرى رااجحاء وكذلك القراءة 


راجحة» والسجود راجح؛ ولم يكن ضمها راجحأء بل وقع النبي عن الضم. وجاء / 
الضم أيضاً ص هو في بدالة المساجد العلكئة هي راجحة» والصلاة راجحة» 


فكان الضم راجحا لا من حيث ضم راجح إلى راجح؛ بل من حيث حكم | 

الشارع بذلك(101). 

(100) علق ابن الشاط على هذا الكلام عند القرافي بقوله : ما قرره من القاعدة صحيح نقول 
بموجبه. ولا يلزم عنه مقصوده. وما قاله من اعتقاد رجحان المساجد على غيرها أو رجحان 
بعضها على بعض لا يوجب اعتقاد ضم الصلاة إلمباء ليس بصحيح, فإن المساجد لا معنى 

ب ا ا ا ل ل ل ل 

١ نفسها.‎ 

: وما قاله من أن البجحان الشرعي يتوقف على 11 شرعي » صحيح» » والمدرك الشرعي 
من ذلك الأمر المعلوم من الدين ضرورة أن الصلاة المكتوية في المسجد أفضل:منبا في غيو» ' 
وقوله : بل ورد الحديث المتقدم عدم ذلك لين بصحيح» » بل ورد بعدم إعمال المطي لا 1 
المي جملة» فإن إعماله المطي أخص من المي مطلقاء ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. ١‏ 

(101)عبارة القرافي تزيد هذه الفقرة وضوحاً أكثر حيث قال : 

فمن الأول (وهو ما يكون راجحا في نفسه) الصلاة والحج راجحا في نظر الشرع» كل 
واحد منبما في نفسه؛ وليس ضمهما راجحا في نظر الشرع. والصوم والركاة كذلك» بل قد 
يكون الفعلان راجحين في نظر الشرعء وضمهما مرجوح في نظره الس والوقوف بعرفة» 
والتنفيل في المصبلى مع صلاة العيد, والركوع وقراءة القران»لقوله عه : بيت أن -أقرأ القران 
راكعاً وساجدا والدعاء في بعض اجزاء الصلاة يا قبل التشهد. ونحوه. 

ومما رجح منفردا ومجتمعاًء الصوم والاعتكاف» والتسبيح والركو ع ونحو ذلك. فاعتقاد 
حماة الساجد عل غيقا أو رعيخان يعضها عل بع لا يوب اعفاد ضح الضلاة البياء 
أن اعتقاد الرجحان الشرعي يتوقف على مدرك شعي لم يرد. بل ورد الحديث المتقدم بعكس 
ذلك» وليس لك أن تقول : إن رجحانبها انما يثبت باعتبار الصلاة فيهاء فإني أمنع ذلك. بل ما. 
دل الدليل على رجحانها باعتبار الصلاة إلا باعتبار صلاة الفرضْ دون النفل» لقولة عله : خير . 
صلاة أحد في بيته» إلا المكتوبة» مع أن المساجد من حيث هي مساجدء مستوية بالنسبة إلى 
المكتوبة أيضا حتى يرد دليل شرعي يقتضي رجحان بعضها على بعض باعتبار فرض أو نفل» 
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ويا جاء هذا عنه جاء بأن لا سبيل الى الضم فيما عداها فقال : 
ْ لا يستعمل إلا في كذاء وذلك حصر لهذا الضم في الثلاثة» وترك له في 
غيهاء فكيف يلاحظ هذا النظر مع نبيه ‏ عليه السلام ‏ عنه» والله أعلم. 
قال رحمه الله : فإن قلت : القاعدة في النذر أنه لا يجرىء فعل الأعلى عن 
فعل الأدنى» فمن نذر أن يتصدق برغيف لا يجزئه أن يتصدق بشوب وإن كان 
' أعظم منه وقعاً عند الخلق وعند الله تعالى(102). وإذا صحت هذه القاعدة فكيف 
صح في هذا الباب أن من نذر أن يصلي ببيت المقدس ممن هو بمكة أو بالمدينة» 
فإنه لا يلزمه ذلك ويصلي حيث هو؟ 
فأجاب بأن قال : ما هو من باب إجزاء الأعلى عن الأدفى» الممنوع 
بحسب القاعدة الشعية كا ذكرتم» وإنما هو من باب من نذر أن يتصدق بثوب 
فتصدق بثوبين فإنه يجزئه إجماعا. 
- جح فإن البجحان الشرعي. حكم شرعي يتوقف على مدرك شرعي » والحديث السابق اقتضى عكس 
ل ير كي ا ا 0 نذره. 
وأما ما وقع من قوله : يشي الى القريب مراعاة لضرورة النذر على وجه الندب دون 
الإلزام . وقول ابن حبيب يف ب 1 ذلك على دليل يدل عليه» للا 
تقدم من القاعدة» وكذلك قول الأصحاب : مشي إلى المسجد القرنب» استحسان من غير 
مدرك ظاهر» والصواب ما تقدم. 
وقد علق الشيخ ابن الشاط على هذا الكلام عند شهاب الدين القرافي» وعقب عليه 
بقوله : 
اكع ا ام ا ل الكو لمعتل ا اي 
أفضل من بعضء لا يتبين لي معناهء وإذا لم تكن الاعمال في بعض المساجد أفضل من 
الأعمال في غين. فما المراد بفضل بعضها على بعض. 
وما قاله القرافي هنا من ان الحكم الشرعي متوقف على مدرك شرعي: صحيح: وما قاله 
من أن الحديث السابق (وهو : لا تعمل المطي إلا لثلاثة مساجد. ) يتتضي عكس ذلك ليس ٠‏ 
بصحيح وقد سبق بيانه. 
(102) قال ابن الشاط : إنما لم يجزئُ فعل الأعلى عن فعل الادنى وإن كان الاعل أعظم قدراء لك في 
ترك الادنن المنذور مخالفة للنذر» وإذا خولف المنذور حصل اركاب الممنوع» وهو عدم الوفاء 
لله تعالى بما التزم لوجهه. ش 
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وهذا لأن خصوصية النذر حاصلة على هذا الوجه» وليست حاصلة فيما 
اذا نذر صيام يوم فصله» والصلاة أفضل لا محالة. وهي أعلى» 5 لا تجرىء 
قلمم(103). 


0 وقال .هنا. : ولظاهر من قو الفقها هنا أن نينر الصلاة في نسجد 
إيليا عم كإن. في بأحد“ الخرمين أنه - ند ر' عيّن المبجوح ولا نذر في غير الراجح, 
فكيف في المرجوح؟ وهذا من حيث إن خروجه من أحد الحرمين يلزم عنه 
ذلك(103.. 

7 “قال شواف :الذي ودام ع لف . 7 

الأول منها أن قال : قول الفقهاء : النذر لا يور إلا في راجح في نظر 
الشرع من حيث انهم يقولون : من نذر أن يتصدق بشعير فليس له أن يخرج 
عنه قمحا. وهذا لأن الشعير اشتمل على أمرين : أحدهما المالية» وهي موجودة في 
القمح» والتصدق بها راجح في نظر الشارعء والثاني كونه شعيراء وكونه شعيرا لم 
يومر بخصوصه في الصدقة ولا هو راجح في نظر الشرعء فلو كان لا يوثر إلا في 


(103) قال الشيخ ابن الشاط رحمه الله : إذا كان الناذر مقيما بالحرمين كان في ضمن.نذره الصلاة 
ببيت المقدس ترك الراجح وهو الصلاة بالمسجد الحرام ومسجد النبي قن ثم زاد ابن الشاط 
قائلا : وهذا الذي قاله (أي القرانفي) ليس بالظاهرء وإنما يكون الأمر كذلك لو 1 يكن ترك 
التنفل بالمسجدين جائزاء أما وترك التفل بهما جائز فلا يلزم ذلك» فالظاهر ورود السؤال. 
وأما قول القرافي : وأما ما وقع من قوله اي ابن يونس : «يمشي الى القريب» فمراعاة ' 
لضرورة النذر على وجه الندب دون الالزام» فإنه كلام ضعيف لا يصح الا بحجة وم يات بها. 
وأما قوله : إن قول ابن حبيب يمشي الى مسجد جمعة مشكل) ان ثبت له دليل فلا 
إشكال؛ وإلا أشكل. 
وقول القرافي : إن قول الأصحاب : «يمشئ الى المسجد القريب. استحسان ع غير 
مدرك» والصواب ما تقدم» كلامه هذا متناقض» وكيف يصح إن يكون قول الأصحاب 
استحسانا من غير مدرك؛ وهل الاستحسان إلا مدرك عند القائلين به.اه 


- 489 - 


الراجح لازم أن لا يلزمه خصوص الشعير. وكونكم تقولون : يلزمه الشعير ولا 
يجزىء القمح بين أن النذر فيما ليبس براجح ‏ من نظر الشراع(104). 

000 قلت : هذا الإشكال غير لازم» من حيث إنه لا اتفكاك للأعم عن 
الأخص 0 للأحص عن الأعم 0 لوز - 7 إذ كان هكذا 0 : 
المنذور للخار ج» وذلك لا يتصور حب م0 وحده 95 بحسب 0 وحده) 
فإذاء النذر لوي بذلك الأعم مع 


الإشكال الثاني على قاعدة من يقول : النقدان لا يتعينان لعدم تعلق 
القصد بخصوصاتبما شع عا وعادة. فيلزم هذا القائل أنه إذا تذر أن يتصدق ,بهذا 


(104) قال القراني في أل كلامه على هذا الإشكال : 

الاشكال الأول على ما يقول الفقهاء : إن النذر لا يور إلا فى مندوب؛ بلا تأثير له في 
واجب» لانه لازم له قبل النذرء ولا في مباح؛ لأ صاحب الشرع لا يلزم أحداً بفعل المباح» 
0 أم لا. وامحرم والمكروه ب بطريق الأولى. إوإذا كانت القاعدة أن النذر لا يؤر إلا في راجح في 

نظر الشرع أشكل على ذلك إذا نذر أن يتصدق بشعيرء -فليس -له أن يخرج عنه_قمحا.. 
فيكون النذر قد أثر فيما ليس براجح في نظر الشرع. 

وقد علق ابن الشاط على هذا بقوله : ليس ذلك بصحيح» بل أثر النذر في راجح في 
نظر الشرع» من أجل أن كل ما "ذكر منه مندوب إليه على الجملة» لا من جهة انه مندوب 
راجح» وإنها لم ينث القمح عن الشعير» والصوم عن الصلاة لانه لم ينذر القمح والصاع» وإذا 
قدم القمح بدل .ل الشعير أو فعل الصلاة بدل الصوم لكان قد خالف ما التزمه لله تعالى» وليس 
للندب اثر إلا في تصبير المندوب من حيث هو متدوب واجباخاصة» وامتنعت نيابة الجدنس 
الأعلى من : العبادة عن الجنس الأدنى منباء وكذلك نيابة الجنس الأعلى من متعلق العبادة عن 
الجنس 12100111 النذرء وجازت نيابة الصفة العليا من صفات متعلق العبادة 
عن الدنياء لانه ليس في ذلك مخالفة للنذر. 

والفرق بين الأمرين : أن جنس العبادة أو متعلقها مما هو جنس» مقصود من مقاصد 
الشرع؛ وصفة متعلقها إنما هي صفة ليست مقضردة له» وعلى الصفة تتخرج مسألة ناذر 
الصلاة في المسجد الأقصى» فلا إشكالء والله أعلم. 
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الدرهم أن يتركه وخر ج غيو(105):: مع أن ظاهر كلامهم يقتضي تعيبنه بالإخراج؛ 
وذلك يقتضي أن الخصوص يتعلق به قصد شرعي وعادي» وهو خلاف قاعدتهم 
في عدم التعيين(6105). 


قلت : الخلاف في التعيين» فقيل : لا يتعين مطلقا. وقيل : يتعين 
بالاخراج» وما قولان معروفان. ومع اختلاف: القولين في المذهبء أي إشكال في 
ذلك؟ وإنما كان يكون الاشكال لو كان القول واحدا. 
قال شهاب الدين : 
1 الإشكال الثالث. مقتضى ما تقدم من تقديم المسجد الحرام على الأقصى 
أن تكون أجناس المنذورات كلها كذلك» يقدم فاضلها على مفضوفا وخر جح 
القمح بدل الشعير106). أي فيُطْلّبٍ الفرق ‏ قال القرافي رحمه الله. 


قلت : لا إشكال من حيث إن وزان المسجد الاقصى والمسجد الحرام» 
من نذر أن يتصدق ثمانية دنائير فأعطى ماثئتين» ذلك جائز لا كلام فيه» وليس 
وزان المسألة من نذر أن يتصدق بشعير» فإنه يعطي قمحا من حيث: إن القمح 


(105) عبارة القراني هنا هي قوله : ويلزم إذا نذر أن يتصدق بهذا الدرهم أو بدراهم لم يعينها ان يخرج 
عوضها دنانير» لأ التقرب في المالية لا في كونها دراهم أو دنائير» قد يكون أحدهما انفع 
للفقير» وهو ما 0 ينذروء لراحته من الصرف في دفع الدراهم عن الدنانير المنذورة. 
وقد علق الشيخ ابن الشاط على هذا رحمه الله بقوله : ما قاله وألزمه من يقول إن 
النقدين لا يتعينان» صحيح والله أعلم. ا 1 
(106) قال ابن الشاط رحمه الله : ليس ما قاله القراني في ذلك بصحيح, فإن مسألة المسجد الحرام 
الدنياء والله أعلم. 
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والشعير نوعان مختلفان, وهما بمنزلة الصوم والصدقة أو الصلاة والصومء والله 
00 
: ولنذكر مسائل نلحقها بيات الأيمان» هي لائقة به , يذكرها 
شهاب 0 : 
المسألة الأولى قال هالك : يلزم نذر المشي إلى بيت الله» ولا يلزم ذلك في 
المدينة وبيت المقدسء والكل مواضع يتقرب بإتيانها إلى الله» وقد ذكر الجميع في 
استعمال المطي» فالجواب أن في المشي الى بيت الله طاعة» فلزم النذرء والطاعة في 
بيت المقدس والمدينة الصلاة في مسجديهبما فقط. 2 يلزم نذر المشي» لأنه 
١‏ طاعة فيه. 


ألا ترى أنه إذا نوى الصلاة في مسجديبما لزمه ذلك» ولو نذر أن ياتي 
المسجد من غير صلاة لم يازمه. لأن الطاعة اما هي الصلاة فقط 

المسألة الثانية» ابن القاسم : إذا حلف أن لا يأكل سمنا فأكل سويقا ملريًا 
بسمن» حنث» وإذا حلف أن لا يأكل خلاء فأكل من طعام الخل لم يحنث» وفي 
كلا الموضعين» عين المحلوف عليه قد استهلك. 


08 أقولُ : وأختم تعاليق هذا الباب المتضمن لقواعد الأيمان والنذر» بما حرره الفقيه امحقق الشيخ 
ابن الشاط رةه الله في النذر فإنه مهم جدا حيث قال * 

وتلخيص القول في المنذورات عندي أن الناذر اذا نذر عملا من أعمال البر فإنه لا يخلو 
من أن ييكون منذوره ذلك معين الشخص ا اذا.قال : لله علي أن اعتق هذا العبد أو أتصدق 
بهذا الثوب. أولا يكون منذوره ذلك معين الشخص: فإنه لا يجزئه في الخروج عن عهدة ذلك 
النذر إلا ذلك المعين. وإن لم يكن:منذوره ذلك معين الشخص فلا يخلو أن يكون معين النوع, 
ما إذا قال : لله علي أن أصوم أو. لا يكون كذلك. فإن كان معين النوع فلا يخلو مع كونه 
معين النوع أن يكون معين الصفة أو لا يكون كذلك؛ فإن كان معين النوع فقط فلا يجزئه إلا 
ذلك النوع بأي صفة كان. وإن كان معين النوع والصفة مما لا يتعلق بها مقصد شعي فلا 
يجزئه بأدى .من تلك الصفة. ويجزئه بأعلى منباء وعلى هذه المسألة تخرج مسألة المسجد الاقصى 
والمسجد الحرام. وإن كان معين النوع كا إذا قال : لله علي أن أعمل عملا صا حا فإنه يجزئه 
.اي عمل من اعمال البر عمَّله والله أعلم. 
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والفرق بينهما أن لحل إذا طبخ زال اسمه وانتقل إلى إسم آخرء وهو مَرقه, 
فلم يحنث» لأنه إنما أكل مرقه لا خجلاء والسمن اسمه باق» إنما انضاف إلى غيوء 
وذلك لا ينقله عن اسمهء ألا ترى أنه يقال : من ملوث بسويق» ولا يقال ذلك 

في الخل, فافترقا. 

المسألة الثالقة» إذا كرر المين بالله مراراً على شيء واحد» فهي بمنزلة 
واحدة» إلا أن ريد التكرار» والطلاق على التكرار إلا أن يريد الأكيدء فلم كان: 
ذلك؟ ظ 

ابرق أن ل طلنفة سكع مص رين أل ارادج ةلوط ا 
في المدخول بها. والاثنتان توجبان ضُعْف ملك الزوج لطاء لأنها تبقى معه على ' 
واحدة. والثلائة توجب التحريم إلا بعد زوج» فلم تنضم واحدة مع أخرى إلا 
للمعنى الذي اختص: به كل طلقة» فهي للتكرار» والمين بالله موجب واحد 
لايختلف» ؛ فكان تكرارها محمولا على ذلك الموجب لا يختلف إلا أن يراد غبية. 
٠‏ أيضأً فالطلاق علّظ في أمره ما لم يغلظ في المين بالله تعالى» فجاز أن يلحقه 
التغليظ في هذا الوضع دون البمين. ٠‏ 

المسآلة الرابعة» ابن القاسم : إذا حلف بعتق عبده فباعه عليه السلطان 
في دين» فمتى عاد إليه عادت عليه اجين إلا أن يعود عليه بمراث» فلا شيء 
عليه وامحلوف به قد عاد إليه في الجميع. فلم كان ذلك؟ 

فالجواب أن التفليس لتهمة تلحقه أن يكون أظهره ليبطل العتق» فلما انهم 
عاد إليه المين إذا اشتراه, ولذلك لو باعه ثم اشتراه» التيمة تلحقه أن يكون بانع 
' فييطل عتقه. وليس كذلك اذا عاد اليه بالميراث؛ اذ لا تهمة» فلم تعد المين عليه. 
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انتبى الجزء الاول من كتاب ترتيب الفروق واختصارهاء وكمل والحمد لله على 
ذلك» ويليه الجزء الثاني بعون الله وتوفيقهء مبتدثا بقواعد الزوإج وما يتبعها من 
الأبواب المتصلة به وقراعة المعاملات» والحمد لله ألا وأخيراء وسبحان 0 
وأصيلا. وما توفيقي ِل بالله» عليه توكلتٌ» وإليه أنيبُ. 
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جواهر الإكليل» شرح العلامة الشيخ صالح عبد السميع الأني الأزهرى على مختصر الشيخ 
خليل في مذهب الإمام مالك. ط دار الرشاد الحديثة. 

شرح كفاية الطالب الرياني» للإمام أني الحسن على رسالة ابن أني زيد القيرواني» طبع عبد 
الحميد امد حنفي» مصر. 

الشرح الكبير للشيخ احمد.الدردير على مختصر الشيخ خليل» ط. دار إحياء الكتب العربية. 
الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الامام مالك للشيخ احمد الدردير» ط دار 
المعارف بمصر 1392. , 
شرح الإمام الي عبد الله محمد التاودي على منظومة تحفة الحكام في فقه القضاء والاحكام. 
مطبعة حجازي بالقاهرة. 

العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال» تاليف شيخنا محمد بن عبد الوهاب ابن عبد الرازق 
المراكشي. ط إدارة المنشورات الدينية بدولة قطر. 1977-1397 

المعبار المُعْرب» والجامع المُعْب عن فتاوى أهل افريقية والاندلس والمغرب. تحقيق جماعة من 
الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجيء نشر وزارة الأؤقاف والشؤون الاسلامية بالمملكة المغربية 
1981-01. 

النوازل الصغرى للفقيه المحقق الشيخ محمد المهدي الوزاني» تحقيق وطبع وزارة الاوقاف والشؤون 
الاسلامية بالمملكة المغربية : 1992-1412. 
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شرح ميارة الكبير على نظم المرشد المعين. 

زاد المعاد في هدي خير العباد للامام الشهير, العلامة شمس الدين ألي عبد الله محمد بن قيم 
الجوزية» الطبعة الثالئة 1392--1973. 

تبذيب سيق ابن هشام للاستاذ عبد السلام هارون. ط المجمع العلمي العرني الاسلامي» 
بيروت. 

فقه السيرة للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» ط. الثانية دار الفكر للطباعة والنشر. 
المصنفات المغربية في السية النبوية ومصنفوها : للاستاذ الدكتور محمد يسف. 
ط. 1992-1412. ١‏ 

نور اليقين في سيق خير المرسلين للشيخ محمد الخضري. 

إمام الوفاء في سر الخلفاء للشيخ محمد الخضري. 

ترتّيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء تاليف الإمام الحافظ القاضي عياض 
السبتي» تحقيق وطبع وزارة الاؤقاف والشؤون الاسلامية بالمملكة المغربية. 

الديياج المذهب في أعيان علماء المذهب لؤلفه الامام الشهير ابراهيم بن فرحون. ط. مكتبة 
دار التراث. القاهرة. تحقيق الدكتور محمد الأحمدي ابو الثور. 

نيل الابتباج بتطريز الديياج للشيخ احمد يابا التنبكتي. ط . مكتبة دار التراث. القاهرة تحقيق 
الدكتور محمد الأحمدي ابو الثور. 

الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام, للفقيه القاضي الشيخ العباس بن ابراهيم 
المراكشي. المطبعة الملكية الرباط» تحقيق ذ. عبد الوهاب بنمنصور. 

مباحث ف المذهب المالكي, للاستاذ الدكتور عمر الجيدي : الطبعة الاؤلى 1993. 
كتاب الاعلام لخير الدين الزركلي : الطبعة العاشة 2 ط. دار العلم للملايين. 
وفيات الأعيان لابن خلكان : ط المطبعة الميمنية بمصر. 

البداية والنباية للحافظ ابن كثير : ط. دار الفكر ‏ بيروت 

كشف الظنون لحاجي خليفة. ط. دار الفكر : 1982-1402. 

إيضاح المكنون للبغدادي : ط دار الفكر. 

شجرة النور الركية لابن مخلوف. 

هدية العارفين لمؤافه اسماعيل باشا البغدادي. ط. دار الفكر 1402 /1982. 

طبقات الشافعية لأبي بكر هداية الله الحسيني. تحقيق وتعليق الاستاذ عادل نوهبض. دار 
الافاق الجديدة بيروت. 

النبوغ المغرني في الادب العربي : للاستاذ المرحوم الشيخ عبد الله كنون ط الثالثة. 

علوم البلاغة للشيخ للمرحوم الشيخ امد مصطفى المراغي. ط. الخامسة نشر المكتبة الحمودية 
التجارية. 

شرح الشيخ امد الدمنهوري على جوهر المكنون» للامام الاخضري في المعاني والبيان والبديع. 
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شرح الشيخ ابن عقيل على الفية ابن مالك في النحو. 

مكرر) شرح التلخيص في علوم البلاغة» للامام جمال الدين القزويني» وتخريج شواهده:؛ للاستاذ 
محمد هاشم دويدري» نشر دار الحكمة بدمشق. 

مغني اللبيب لجمال الدين ابن هشام الانصاري. 

قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصارى» ومعه سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى. 
للاستاذ محمد محبي الدين عبد الحميد. 

فر العلامة الشيخ حسن القويسني على منظومة السلّمٍ للعلامة الاخضري. 

المنطق التطبيقي للفقيه العلامّة المرحوم الشيخ العرني اللوه. ط تطوان 1975. 

الاحكام السلطانية في الولايات الدينية للعلامة الشيخ أبي الحسن علي الماوردي ط. دار الكتب 
العلمية بيروت. 

أدب الدنيا والدين. لنفس المولِف الماوردي. 
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ترجمة الفقيه الشيخ قاسم بن الشاط 
ترجمة الفقيه الشيخ محمد بن ابراهم البقوربي 
ديياجة كتاب ترتيب الفروق 


الترجمة الثانية : القواعد النحوية وما يتعلق بها 
الترجمة الثالثة : القواعد الأصولية 


وفقوفو وو وفوف ووه ووو يوونلل ولر ووه 


وم قفوو و ةف يوهي ووو وول و لوو ووه 


وقف قو وهل ووو ووو بعللا وريه 


ل 0 


ا 0 


ا 0 


للا ا ا ا 00000000 


00 


وهف ف مف مفو وعم لل و لوول دوروو 


00 


واوفق فوقو ونه م مفو ووو وم مو لوو ولول لوي ليون وو 


بي ب ل 0 ا 00 


وافومة فقوو ةو ف ووم ود ووو ووو و ل ملعللو 


وفع فو ووو ووعووو وعوووو و ووو راع وو ممه 
اوفقوو و ة ووو ووو ووو و ووو ولعو ووو ونون ووه 


ب ب ا 00 


الترحمة الأولى : القواعد الكلية بالنسبة إلى ما بعدها من الكتاب 


ا ا ا 0 


0 ا 00 


000 


لب بي ل ا ا ا 00 


الل ا يي ا اح 0100 


اللاي با ا ل ل ا ا ا ل 0 00 


فاووو ووو ةو وو وو ل لوو وروي لوول ووو لاونو 


الب يي ب ا ا ل ا ل ا 0 


لع مم ور وف ووم وو فوم و ع ووو ووو عو ووو و ووو ووو عونو وه 


ا للا ا ل ل 00 


6 ممع م6 ووو ووو 6 ووه ل لو و ووو و ووو و ووو وو ووو وو وو ووو لله 


8 66م 6 م ا و ا واو ووو و ووو ووو لووول ومنو ووه 


ل ل 00 


00 


وافوو وه ةو ووو ووو لوا وو للم ونمو 


© © 6 6 66 6م ٠6‏ م6 مم6 ووو وه 6ف ولو و و وو وو ولو ووو و و ووو ووو وو ويووهةه 


0 ا 00 


اي يي يا ا ا ال اال ا ل ا لح ا 00 


ا 000 


0 ا 00 


ا 00 


وفف و ووم مو وموم راوع ووه 
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فقثءثنه. 


الدعاوى؛ والشهادات. وما ألحق بذْلك ........... .يي 00000 


لوفو ووم ع وو ووو ووو ووو و مونو 


القواعد الكلية بالنسبة إلى ما بعدها : ثلاث عشرة قاعدة : او 
القاعدة الأولى في تقرير أن الشريعة قامت برعاية المصلحة ودَرء المَفسّدة 0 
القاعدة الثانية في أقسام المصلحة والمفسدة على الججملة 00008 
القاعدة الثالغة في الحكم في اجتاع المصالحء وفي اجتاع المفاسد, وفي اجتاعها . 
القاعدة الرابعة : في حكم المصالح والمفاسد المبنية على الظن ا 
القاعدة الخامسة : فيما يترّك من الالح لبنس ا كل من المفاسد لسبب . 
القاعدة السادسة في بيان أنه ليس 1 المصالح يومْرٌ بكسبها ولا 5 المفاسد ينهى 


عن فعلها ام ل اما 1 3 انوا الولو ضع و1 الت 1 دالخ ا ا 
القاعدة السابعة فيما به يعرف ترجيح المصلحة والمفسدة 00 
القاعدة الثامنة في أمر الثواب والعقاب» هل هو في التفاوت وعدمه مرتبط بالأعمال 

أو بالمصالح والمفاسد ا ا ا ا ل ا ا 0 
القاعدة التاسعة في تقرير أن المصالح والمفاسد لا يَرَجِمٌْ شيء منبا إلى الله جل وعلاء 

لأنه منرّه عن النفع وعن الضرر 0 
القاعدة العاشرة في أن المصالح والمفاسد بحسب العبيد ‏ م قلنا ‏ قائمة معتبرة في 

الشرع اوك عم ام 4ن سوا طون الخ لا وهات ااي اك ااا ا 
القاعدة الحادية عشرة في أن الفضيلة والرذيلة مريّبّة على حسب امل والمفسدة» 

وكذلك الثواب والعقاب مرتب كذلك 1 000 


القاعدة الثانية عشرة في أنه» وإن كان الاصل كر 1 نب الأحكام على المصالح والمفاسد 
بكسب مراتبها فقد يخرج عن ذلك لتخيير الشارع بين المصالح المتفاضلات وَفِعْل الأفضّل 
القاعدة الثالفة عشثرة في أن أحوال القلب في المعرفة أصل في أحواله من الخوف 


ولغوا وغيف عزن القامات ا 0100 
القواعد النحوية وما يتعلق بها : مس عشرة قاعدة : 151*000 
القاعدة الأول في الشرط 3100 ز[ز1 1[ 1 21111 
مسائل متفرعة عن الشرط اللغوي تتنحقق بها قواعد : 7[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ ز[ 1 1101011 
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48 


48 


49 


530 


54 


57 


المسألة الأولى في تعليق الطلاق المارهة وا جه امت ماو ا 317 


قواعد متفرعة عنها 1 1[1[1[1[ذ[ [ [ [ [ [ ا ا 0 
القاعدة الأولى ف أن الأسباب في الشريعة قسمان : قسم دَّرَهُ الله تعالى في أصل 
شغهء وقسم جعله لِجيَرَةٍ المكلفين من تحلقه وتوا صو ام و 1 91 5 
القاعدة الثانية : الممَدَّرَاتُ لا تنافي امحققات امع اموطد وخ امارح و دا الام د 59 
القاعدة الثالفة : في أن الحكم يا يجب تأخره عن سببه كذلك يجب تأخره عن 
شرطه ا 000000 21111111110102 
المسألة الغانية : (المتفرعة عن قاعدة الشرط) مسألة الور 0 وم فول 13 6 
قواعدة متفرعة عتا! مات ا نأمط لفق قم و م قم وق ل ال 1 مام 611 
القاعدة الأولى : أن من شرط الشرط إمكان إجتاعه مع المشروط 61 
القاعدة الثانية : أن اللفظ إذا دار بين مقتضاه اللغوي ومقتضاه الشرعي فعَلى 
الشرعي يُحمّل امم بم ع لد لاطي مونو ف ا قارف أو وا ف و فد لاق نيه افو او واو تلاق 611 
القاعدة الثالغة : أن مَن تصرّفٌ فيما يملك وفيما لا يملك نقد تصرفه فيما يملك دون 
ما لا يملك 0 1[1[1[ذ[1[1[ [ [ [ 2111 
المسألة الثالغة في الحلف بالطلاق وتعليقه بعد ذلك و م و ا 6127 
المسألة الرابعة في تعليق الطلاق والعتق ب ور م و 37 
المسألة الخامسة في تعليق الطلاق بالمشيئة» وتتفرٌ ع عنها أَريِمُ قواعد : 00 
القاعدة الأولى : من لَه عُرف يُحمَلُ كلامُهُ على عرفه 9 0000000 
القاعدة الثانية : كما شرع الله الأحكام شرع مبطلاتمها وروافعها ةط 2 84 
القاعدة الثالقة : مشيعئة الله واجبة النفوذ من جوجأمو لما اوه امد خا أ م :64 
القاعدة الرابعة : الشرط وجوابه لا يتعلقان إلا بمعدوم ومستقبل وأو لوا ل كي 65 
المسألة السادسة : تعليق الطلاق على فعل شيء مع المشيئة سا م ف الف 617 
المسألة السابعة : في تعليق الطلاق 000010121 0 0 0 0 اا 
نفريع في تعليق الطلاق على أمرّيْن بحرف العطف الواو الما الو اام اد و05 7 
مسائل تتصل بتعليق الطلاق على الشرط ذ[ز[ 1#[ 1000000 
المسألة الأولى منها ذكرها القرافي» وفي انشاد بيتين لبعض الفضلاءء يعتبرَانٍ لغزا في استيعابهما 
لمسائل تعليق الطلاق دب 0 0 
المسألة الثانية : في الفرق بين قول الرجل لامرأته : أنت طالق رأس الشهر يتنجز الطلاق في 
الحالي» وبين قوله لمت : أنت حرة رأس الشهر لا يتنجز العتق في الحال 00 
المسألة الثالفة في تعليق الطلاق بالوضع بالنسبة للحامل [[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز ز [ز[ [ز[ز[ [ز ز ‏ 0 000000 
المسألة الرابعة في تعليق الطلاق على قضاء حق للغير في شهور 11 1[ 00010100 


المسألة الخامسة في الفرق بين تعليق عتق الأممة على وفاة شخصه فلا يجوز له وطوّها حيتئذ» 
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وتعليقه عل نوقاة عالكها فيتقود وطوها 00000« 
المسألة السادسة في الفرق بين تعليق عتق الأمة على دخول امرأته لدارين» وتعليق عتق عبدين 


على دخوطماء لم يعتق واحد منهما حتى يدخلا معا ا ا ل ات ا 5 
المسألة السابعة في تعليق الطلاق على فعل شيء لمدة ثلاثين سنة 110000 

القاعدة الثانية : (من القواعد النحوية) في تقرير مقتضى إن ولو الشرطيتين بحسب 
الزمان ل 0 
مسائل متعلقة بالقاعدة المقررة بحسب الحرفين : اك ا ل ل 0 


الأولى : تتعلق بقول الله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام : «إن كنت قله فقد علمتّه» 
فائدة تتصل بهذه المسألة : وهي أن عشة أشياء في كلام العرب للمستقبل : الشرطء وجزاؤ 
والأمرء والنمبي والدعاء ففم ممم ممم ممم ممم وموم ممم ممم ممم ممم مم 000606066000600 أل 
سوال مترتب على هذه الفائدة كان عز الدين عبد السلام يورده» ويتعلق بالصلاة على 


المسألة الثانية : إشكال يرد على ما تقرر في لوء والجواب عنه 000 
المسألة الثالقة : إشكال يرد على ما تقرر من أن إن لا تدخل إلا على المشكوك فيه والجواب 
المسألة الرابعة : إشكال يرد على ما تقرر من أن إِنْ لا تدخحل على شيء إلا كان فيه معنى 
الاستقبال» والجوابٌ عنه ا ا ا 
المسألة الخامسة في تعليق الطلاق الثلاث» ثم تُطَقه به مرة ثانية دون تعليق اعد ما 2 
المسألة السادسة : إستدلال الفقهاء على الامر بالتعليق» بقولِه تعالى : ولا تقوأن لشيء 
إني فاعل ذلك عذاً إلا أن يشاء الله». والجواب عن الإشكال المترتب عن ذلك 25273706 
فرع : يتعلق بتعليق الطلاق بصيغة الفعل» كقوله لا 0 100 
المسألة السابعة في أن الشرط يذكر للتعليق» وقد يذكر لغيو 00000 
المسألة الثامنة في قوله تعالى : يا نساء لبي لبدن كاخد من السناء إن اتقيتن».......... 
المسألة التاسعة : إشكال يرد على أن ما دخل عليه الشرط مستقبل» وأن الماضي لا يترتب على 
المستقبل» والحواب وا بو اله لوا رع ا 0 


القاعدة االرابعة : (من القواعد النحوية) في حصر المبتدأ في الخبر. 00 
مسائل تتعلق بحصر المبتدأ و الخبر 000 
المسألة الأولى : قوله عليه الصلاة والسلام في الصلاة : تحرعها التكبير وتحليلها التسليم ...... 
المسألة الثانية : قوله َيه : ذكاة الجنين ذكاة أمه «يقتضي ذكاة الجنين في ذكاة أمه. 
المسألة الثالغة : قوله عَلْلَهِ «الشفعة فيما لم يقسم» يقتضي حصر الشفعة» في الذي هو 
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19 


50 
52 


85 


56 
56 


57 
58 
589 
39 


50 


50 


243 
53 


95 


596 


قابل للقسة وم يقسم بعد 0111 0 
المسألة الرابعة : قوله تعالى : الحج أشهر معلومات», أي زمن الحج كذاء وفيه أيضا الحمثر 99 


المسألة الخامسة : قال الغزالي : صديقي زيد» وزيد صديقي يقتضي ا حصر :99 
المسألة السادسة : في أن الألف واللام قد ترد الحصر الثاني في الأول» بنخلاف ما تقدم من 
الحصر 100 
المسألة السابعة : في أن قول القائل : السفر يوم الجمعة يفهم منه الحصر في هذا الظرف 100 
القاعدة الخامسة : (من القواعد النحوية) قاعدة التشبيه 0 00 
القاعدة السادسة : في تقرير معنى اللفظ المنقول ااه ا وت 7 101 
القاعدة السابعة : في تقرير الاستثناء والفرق بينه وبين الشرط 103 
القاعدة الثامنة في تقرير الفرق بين توقف الحكم على سببه وبين توقفه على شرطه. 104 
القاعدة التاسعة فيما به يفترق جزء العلة عن الشرط وفيما به يشتركان ل .... 106 
القاعدة العاشرة في بيان المانع 1[ 00 
القاعدة الحادية عشرة في تقرير الإشكال الوارد على من قال : عدم المانع شرط» وحدٌ 
ذلك 00 
القاعدة الثانية عشرة في الفرق بين توالي أجزاء المشروطات مع الشرط» وبين توالي 
المسببات مع الاسباب ااا ا 00 
القاعدة الثالغة عشرة في الفرق بين الترتيب بالأدوات اللفظية وبين الترتيب بالحقيقة 
الزمانية 101 00 
مسائل متفرعة عن هذه القاعدة ا 1 1 00 


المسألة الأولى في لزوم الطلاق أو عدم لزومه لمن كرر اللفظ بالطلاق لغير المدخول بها 114 
المسألة الثانية فيما جاء أن خطيبا قال عند رسول الله عن «ومن يطلع الله ورسوله فقد 


رشد» ومن يعصهما فقد غوى «فقال له عه بيس خطيب القوم أنت فم ا م 115 
المسألة الثالغة : في الاستدلال من يقول بأن آلواو للتتيب» بقوله تعالى : «إث الصفا والمروة 
من شعائر الله», وقول النبي عَنه لا سألوه عن ذلك : إِبدَأوا بما بدأ الله به و د 116 


القاعدة الرابعة عشرة في تقرير قبول الشرط والتعليق على الشرط وأن الحقائق في 
الشريعة اربعة أقسام : ما يقبل الشرط والتعليق؛ ما لا يقبلهماء ما يقبل الشرط دون التعليق» 


ما يقبل التعليق دون الشرط اووس و الاو عا وو وق ال 116 
القاعدة الخامسة عشرة في أن التعليق على أربعة أقسام : تعليق عام على عام؛ وتعليق 

مطلق على مطلق» وتعليق مطلق على عام» وتعليق عام على مطلق تسو راجت 1117 
القواعد الأصولية, الامر والنبي » وفيها عُان وعشروكث قاعدة الدب :12:0 


القاعدة الأولى في تقرير معنى خطاب التكليف» وخطاب الوضع, والفرق بينهما .. 
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استثناء الشارع في خطاب الوضع قاعدتين يُشْتَرَط فيهما العلم والقدرة م ل 121 


القاعدة الأولى : أ : أسباب العقوبات» وهي الجنايات ا 1 1217 
القاعدة الثانية : > المطناة قاعدة أسباب انتقال الأملاك 21100 121 
ذكر ثلاث مسائل تتعلق بخطاب التكليف وخطاب الوضع : الروك اخ وق اه .122 
المسألة الأولى : : قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف» وقد ينفرد كل واحد منهما 
بنفسه أ ااه واو انوا املق لاقف ماوت 314114 م مت لد ا اا وا حال ات ولد لد قم 122 
المسألة الثانية : إذا أفسد الصبي ينيخيو ضحي عل لي جار حلت جنال الي 12 
المسألة الثالثة : الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة تطابقت الفتاوى على أنها واجبة 124 
القاعدة الثانية (من القواعد الاصولية) في تقرير فرض العين وفرض الكفاية ليتحقق 
الفرق بينهما بذلك 1 
مسائل تتعلق ببذة القاعدة : مد و ماو 1 1277 
المسألة الأولى : يكفي في سقوط المامور به على الكفاية ظن الفعل لا وقوعه تحقيقا تيه 127 
المسألة الثانية :لاحو باغاطدين بعد ستوظ افر طن بقع قعل ركنا يقد مالم يكن 
واجباً عليه من اك الس الا لاو لاساو فم اواو 120 
المسألة الثالغة : مقتضى ما تقزر من ضابط فرض الكفاية وقرض العين ألّا تكون صلاة الجنازة 
فرض كفاية» والجواب عن ذلك رح و لمجا تج ا اف و ل ا 1297 
القاعدة الغالفة (من ع القواعد الأصولية) في تقرير الفرق بين قولنا الامر المطلق» وبين 
قولنا : مطلق الامرء ونظائر ذلك 1 
القاعدة.الرابعة : في تقرير الفرق بين خطاب غير لين والخطاب الغير المعَيْن 130 
مسألة عل ل 1 كان : «اجتنبوا كثيرا من الظنء إِنْ بعض الظن إِثم: فهذا خطاب 
بشيء معَيّنِ» وقد قلنا انه لا يجوز ا ا 1327 
سؤلان على الآية : ا ااا 1[1[1ذ[1[1[ز1[1[ز[ [ز  [‏ 1 
السؤال الأول ما ضابط هذا الظن ؟ والجواب عن ذلك ا 00 
السؤال الثاني : كيف صح البي عن الظن ؟ وهو أمر يبجم على النفس عند حضور أسبابه» 
وبيان ذلك 20 0 
القاعدة الخامسة في تقرير أن ما ليس بواجبء» لا يجزىء عن الواجب :133 
ذكر سبع مسائل في المذهب يُجِْىء قول مما قيل فيبا على حلاف الاصل. 1 
الأولى : اذا توضاً مجدّداء ثم ذكر أنه كان محدثاء هل يجزئه أم لا ؟ ا 1347 
الثانية : اذا اغتسل لجمعته ناسيا لجنابته كذلك قولان ؟ ا ل 1347 
الثالفة : اذا نسي لمعة من الغسلة الأولى من وضوئه» وكان غسلها بنية الفيض م 13 
الرابعة : اذا سلم من اثنبين ساهياء ثم قام يصلِي ركعتين بنية النفل متاك ا ا نيد 1340 
الخامسة : اذا ظن انه سلم من فرضه فصلى بقية صلاته بنية النافلة ات 1 
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السادسة : اذا سها عن سجدة من الركعة الأولى وقام في خخامسة ساهيا 134 


السابعة : اذا نسي طواف الافاضة وقد طاف طواف الوداع ورجع الى بلده 134 
تمهيد الفرق بين إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب وبين تعين الواجب وذلك بأربع مسائل :2 137 
المسألة الأولى : العبد لا يَرُمٌ في الجمعة 0 000000 
المسألة االثانية : المسافر في رمضان يجب عليه أحد الشهرين : إما شهر الاداء وإمّا شهر 
القضاء لعمو ختو م امو ب ام ا و اك ا ا ل 2 1397 
المسألة الثالغة : المريض القادر على الصوم مع مشقة عظيمة لا يخشى معها على نفسه ولا 
عضو من أعضائه» سقط عنه الخطاب بخصوص رمضان اذ[ 0 0 100700 
المسألة الرابعة : قال مالك : إذا صلى الصبي في الزوال ثم بلغ في القامة وجب عليه أن يصلي 
مرة اخرى 1[ 1 000 
القاعدة السادسة : في تقرير أن أشياء جات في الشريعة يَُوَهّمُ أنها ناقضة علينا 
القاعدة الخامسة, وهي أن ما ليس بواجب لا يجزىء عن الواجب ا ا 141 
مسألتان : 
المسألة الأولى : قول جماعة من الحنفية يتعلق الوجوب في الواجب الموسع بآخر الوقت 142 
المسألة الثانية : زكاة الفطر يجوز تعجيلها قبل غروب الشمس بيومين او ثلاثة 11 
القاعدة السابعة (من ن القواعد الاصولية) في تقرير الميز بين ما يثئاب عليه من 
الواجبات وبين ما لا يئاب عليه منها وإن وقع واجبا 143 
المامورات قسمان : قسم صورة فعله كامته في تحقيق مصلحته حي ا 11 
وقسم لا يقع واجبا الا مع القصد والنية كالصلاة والصيام والحج 14 
القاعدة الثامنة في تقرير ضف ما مضى الناس ايه في تياد رامقا ودر 
الحد الذي يَصلحُ هما امول خرن انب اسار واي موف مول دوو ا شي 146 
فائدة : العبادات على ثلائة اقسام : منها ما يوصف بالاذَاء والقضاء كالضلوات الحمسر؛ ومنها ما 
لا يوصف ببهما كالنوافل» ومنها ما يوصف بالأداءء فقط كالجمعة 14 
القاعدة التاسعة في تقرير صحة القؤل بالأداء مع الإثم» حيث أشكل ذلك على كثير 
من الناس 000001011011 00 
القاعدة العاشرة في تقرير حقيقة الواجب الموسّع ااا ووس م 7 1501 
القاعدة الحادية عشرة (من القواعد الأصولية) في تقرير الكلي الواجب فيه, وبهء وعليه» 
وعنده» ومنه» وعنه» ومثله. واليه» وتقرير الواجب الكلي لد ا وااو لام ل لاو و اد 152 
القاعدة الأولى : الواجب الكلي هو الواجب اميّر كخصال الكفارة في البمين 152 
القاعدة الثانية : الواجب فيه هو الواجب الموسع 13131111 0 
القاعدة الثالثة : الواجب به وهو سبب كالزوال للصلاة وملك النصاب للزكاة 14 
القاعدة الرابعة : الواجب به ايضاء ونريد به الاداة كالباء للسببية وللاستعانة 1571 
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القاعدة الخامسة : الواجب عليه وهو المكلف في فَرْض الكفاية مق عب رد 158 


القاعدة السادسة : في الواجب عنده» كا حول اذا دار بعد ملك النصاب ما ا :158 
القاعدة السابعة : الكلي المشترك الواجب منه» مثل الجنس المخْرج منه زكاة الابل عَنّما 

في عددء وإبلا في عدد آاخر ا 15 
القاعدة الثامثة : الواجب عنه وهو جنس المولّى علية كالعبد والزوجة و 1 
القاعدة التاسعة : الواجب مثله مثل جزاء الصيد في الحج» وغرامة ة المكلّف اللي من 

المكيلات والموزونات 0 ب0100 0 0 
القاعدة العاشرة راي كر احم المي امل اليه» وهلال 

شوال يجب تتابع الصوم اليه ل 
القاعدة الثانية عشرة (من القواعد الأصولية) في تقرير أن النبي يدل على الفساد أمْ لا ؟. 160 

ذكر ثلاث مسائل تتصل ببذه القاعدة 100011 0 0ااا000 

المسألة الأولى في حكم الصلاة في الدار المغصوبة 16 

المسألة الثانية في غاصب الخحف إذا مسح عليه؛ هل تصحٌ طهارته 1 1 00 


المسألة الثالغة في حكم الصلاة في ثوب مغصوب. والوضوء بماء مغصوب والحج بمال حرام ... 164 
القاعدة الثالغة عشرة (من القواعد الأصولية) في تقرير أن النبي ينقسم إلى خخاص وعام؛ 


وتبْيين حاهما في التنافي أو غيو ا اا 00 
القاعدة الرابعة عشرة في تقرير الإذن العام من قِبَلِ صاحب الشرع» والإذن الخاص من 

المالك» وبيانٍ ترتب الضمان عليهما او عدمه 168 

تبيين الفرق بينهما وتوضيحه بثلاث مسائل : 

المسألة : الوديعة اذا حملها من ألقيت عنده ليحفظها فسقطت هن يده لا ضمان عليه .. 169 

المسألة الثانية : اذا استعار أشيئا فسقط» الحكم كالحكم في المسألة قبلها 169 

المسألة الثالفة : المضطر الى طعام غيو فأكله في امحمصة؛ هل يضمن أو لّا؟ أ 190 
القاعدة الخامسة عشرة في«تقرير المندوب الذي يقدم على الواجب والمندوب الذي لا 

يقدم على الواجب ساق ا لد ع ل لكأم و عل العم وز جاو لا اما لد 7021031 1.700 


القاعدة السادسة عشرة في تبيين أن القضاء يجب بالامر الاول أو مر جديد؟ . 177 
القاعدة السابعة عشرة في تقرير أن النبي لا يصح مع التخيير, وأنه يخالف الامر في هذا . 1/8 
القاعدة الثامنة عشرة في تقرير أن التخيير بين اشياء لا يقتضي التّسوبة بينها ولاب بل قد 


يكون ذلك وقد لا يكون 0 ل ا ل ا و 1797 
القاعدة التاسعة عشرة في تقرير أنه لا يجوز التخيير بين * شيئين» وأحدها يُحْى من 
عقابه, ويجوز التخيير بين د سيئين شيئين؛ وأحدهما تخشى عاقبتة ل ور وا ل 2 13 


القاعدة العشرون : في تقرير أن الاباجة قد تكون مطلقة» وقد نكون مُريَّبةَ على سبب ... 183 
القاعدة الحادية والعشرون في تقرير الفرق بين الواجبات بطريق النذرء وبين الواجبات 
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بإيجاب الله تعالى» وذلك من حيث المصلحة ماتقت سك افاود م ا ا ا 
القاعدة الغانية والعشرون في تقرير الانتقال من الجرمة الى الاباحة يشترط فيه أعلى 
الرتب من الاسبابء بخلاف الانتقال من الجرمة الى الاباحة يشترط فيه أَيْسَرٌ الأسباب 0 
القاعدة الثالئة والعشرون في الفرق بين قاعدة ما تصح فيه النيابة وبين ما لا تصح. وفي 


قبن يداد حر يلاغي لجات مغاري ادا وا تزيم له نكل الخوعم.. 3 


الافعال المامور بها ثلاثة أقسام : ا ام معام م جالع وا مام ل الا طلم لاا لق و ا 2 
1) قسم اتفق الناس على صحة فعل غير المامور به عن المامور الم ب ام ا ا 
2) قسم اتفق على عدم إجزاء ذلكء» وذلك ما تتوقف مصلحته على فعل المأمور يه 89 25ظ2 
وقسم مختلف فيه وتتفر ع عنه مسائل : عاد فك ل 11 و امعط و ا د اما 1 01د 
أ المسألة الأولى: الركاة إن اخرجها أحد عن أحد بغير علم صاحيها 01001ظ”3' 


المسألة الثانية: احج عن الغيرة” منعة مالك رضي الله عنهة وجوزه الشافعي رضي الله عنه ... 
المسألة الثالثة: الصوم عن الميت اذا فرط فيه» جوزه احمد والشافعي رحمهما الله و 8 


مالك رحمه الله لسرن اماه كه قطن واف ب ا مرو وال اس مفو 
المسألة الرابعة : مسألة العتق عن الغير» فيه ثلاثة أقوال 21111 
ارات ثلاثة اقسام : 
1) قسم حجر الله على عباده في ثوابه» ولم يجعل هم نقله لغيرهم كالإيمان والتوحيد 201106 
2) وقسم اتفق الناس على أن الله تعالى أَذِن في نقل ثوابه للميت» وذلك القرّبات المالية 
كالصدقة والعتق ام اي ااا ااا اا 00100 
3) وقسم اختلف فيه وهو الصيام والحج وقراة القران 0ك 
القاعدة الرابعة والعشرون (من القواعد الاصولية) في تقرير الفرق بين قاعدة ثبوت 
الحكم في المشترك وبين قاعدة النبي 00 لظ 
تنبيه جليل» في أن نفي المشترك واننبي عنه يانم يعم اذا كان مدلولا عليه بالمطابقة ........... 


القاعدة الخامسة والعشرون في تقرير الفرق بين كون الزمان ظرفا لإيقاع المكلف به 
فقطء وبين كون الزمان ظرفا لايقاع اكيت بهوكل جزء من اجزائه سبب للتكليف والوجوب مو 
مسائل اربع توضح هذا الفرق. 
المسألة الأولى : اوقات الصلوات كالقامة مثلا بالنسبة إلى الظهر هي ظرف للتكليف», وهي 
أيضا اسبابٌ ل موف عاط عاط ا 4 واو قرو لال ب لا لل دع أل لالز ماما ا اط ةمال ورم ل و 1 ان 


وهي 0 اسبابٌ للتكليف ا اح ا 1 


المسألة الرابعة : قضاء رمضان يجب وجوبا موسّعا ر الى شعبان من نفس السنة» وشهور ‏ 
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104 
145 
1045 
196 . 


1536 
117 


1949 


200 
200 


206 
208 


211 


211 
212 


212 


القضاء هي ظرف للتكليف به فقط دون أن يكون شيء من أجزائها سبباً للتكليف اتج 3137 
المسألة الخامسة : جميع العُمُر ظرّف لوقوع النذور والكفارات» وليس شبيء من ذلك سبباء 


بل السبب المين او الالتزام ل عا اد ع 21301 
المسألة السادسة شهور العدة ظرف لاتكليف بالعدة لوجودها فيه» وليس شيء من أجزائها 
سببا للتكليف بالعدة اا ااا ااا[ 00 


فهذه المسائل الثلاث : 44 3 6 في ظروف للتكليف فقط ٠‏ 

المسألة السابعة» وهي مركبة من القسمين : زكاة الفطرء قيل: تجب بغروب شمس آخر ايام 

رمضان» وقيل بطلو ع الفجر يوم الفطر معن الا ار وميه لامو ط كول بو را م يد 2 213 
القاعدة السادسة والعشرون (من القواعد الاصولية) في تقرير الفرق بين كون ظرف 

الزمان للتكليف دون إيقاع المكلف به؛ وبين أن يكون ظرفا للتكليف لإيقاع المكلف به معاً 


وبيان ذلك بذكر ثلاث مسائل : تساك اح رو وتو الم اكات اكوم 2141 
المسألة الأولى في كون الكفار خوطبوا بفروع الشريعة ام لاء ثلاثة اقوال اع 21 
المسألة الثانية امحدث مامور بايقاع الصلاة وتخاطب بها في زمن الحذث إجماعا 215 
المسألة الثالفة الدُهري مكلّف بتصديق الرسول يِه مع انه جاجد للصّانع 2167 
القاعدة السابعة والعشرون في تقرير الفرق بين ما يُطْلَبُ جمعه وافتراقه» وبين قاعدة 
ما يطلبٌ جمعه دون افتراقه ا 217 
المطلوب في الشربعة ثلاثة اقسام : 
القسم الأول : ما يطلب وحده ومع غيوء كالايمان بالله تعالمى وبرسوله م او ملع امي 2117 
القسم الثاني :نا يطلب مفرداً دون جمعه مع غيو كالقراة باعتبار السجود والركوع 217 
القسم الثالث : ما يُطْلَبٌُ جمعه دون افتراقه كالركوع مع السجود في الصلاة ع ا 217 
قاعدتان متفرعتان عن هذا الفرق : 2197 
القاعدة الاولى : النذّر لا يُْيُرُ إلا في مندوب 21 
القاعدة الثانية : من نذرٌ أن يصلى صائما م يلزمهُ ذلك» لأن الجمع بين الصلاة 
والصوم غير مطلوب او ام تر ا 2182 


القاعدة الثامنة والعشرون (وهي الاي من القواعد الاصولية) في تقرير أن الفعل 
اذا دار بين الوجوب والنذب فعل» واذا دار بين الندب وا حرم ترك تقديا للراجح على 


المجوح ا انس ا و م ل الب اج الو مشو و طق و ا 1 :220 
المتعلق منها بالعموم , الخصوص وما يناسبها تسع قواعد : و1 220 
القاعدة الأولى في تقرير أن المفرد الممَيَفَ بالالف واللام يفهم منها العموم 220 
القاعدة الثانية : في تقرير أن الأعم منه مأ يستلزم الأخص عيناء ومنه ما لا يستازم 
الأتحصّ عيناء ولكن مطلق الأأنخص مجن ةقاي وموك عام اميه التط كهالا ردي :225 
الأعم قسمان : قسم تحته أمور متباينة» وقسم تحته أمور غير متباينة اتاد ل ف توي 1 226 
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القاعدة الثالغة في تقرير الفرق بين قول العلماء : حكاية الحال إذا تطدق الها 
الاحتّال سقط بها الاستدلال» وبين قوهم : حكاية الحال اذا ثُرِك فيها الاستفصال تقوم مقام 


العموم في المقال 0001 اا 

بناء هذا الفرق على قواعد 0 1 1 1 11117171711 
القاعدة الاولى أن الاحتال المرجوح لا يقدم في حكاية اللفظ» والا سقطت الادلة 

بأجمعها التي دوه عقا رز حون سامه 61 لعلو ود اليج بالاو ا 27 


القاعدة الثانية أن كلام الشارع إذا كان محتملا احتّاليْن على السواء صار مجملا ... 227 
القاعدة الثالئة أن لفمظ الشارع اذا دخل على جنس فتردد من سائر انواعه او ل 


نوع فتَردد بين اشخاصه لا يصيره مجملا ا 557 
القاعدة الرابعة (من القواعد المتعلقة بالعموم) في تقرير . الفرق بين الاستثناء من النفي 

في الشرط» ومنه في غير الشرط 1 1 1 ااا 
القاعدة الخامسة في تقرير الفرق بين ما يدخله المجاز في الأيمانء وبين مالا يدخله 

امجاز والتخصيص وامروو كسس سواسو اساب ااا السو سف 27 
القاعدة السادسة في تقرير الفرق بين استثناء الكل من الكل» وبين استثناء 

الوحدات من الطلاق» وتقرير الفرق بين الاستئناء من الذوات والاستثناء من الصفات 239 
القاعدة السابعة في تقرير الفرق بين العُرف القولي يُقَضَّى به على كل الالفاظ 

ويخَصّصّها وبين العرف الفعلي لا يقضى به على الالفاظ ولا بخصصها الأو ولا مو وليك دمو 241 

ذكر أربعة مسائل توضح الفرق بينهما ا 11 ذ[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ ا 
القاعدة الثاهنة في تقزير الفرق بين ألنية الخصّصة وبين النية الموٌ كدة ام 346 
القاعدة التاسعة (من القواعد المتعلقة بالعموم) في تقرير الفرق بين حمل المطلق على 

المقيد في الكلي وبين حمل المطلق على المقيد في الكلية ا 10 ا 00 

ذكر أربع مسائل تتصل بهذا الفرق لس ار لوجع ا و ا حي ا 51 

المسألة الاولى في قول من قال : إن الشافعية تركوا أصلهم في حمل المطلق على المقيد لا 

لموجب» والجواب عن ذلك ا 1 لجا ندم او للد د و وما ا ا 1 او 2520 

المسألة الثانية فيما جاء عن النبي له من النبي عن بيع ما لم يضمن 2-54 

المسألة الثالغة قال مالك رحمه الله : من اربِدٌّ حَبطً عمله» وقال الشافعي : بشرط الوفاة على 

الكفر عمو ا كار اللا الل متو الوامتي مزق مو مأل نونو ا فا ول ل 3 

المسألة الرابعة في قوله عَلِل : «وجَعِلتُ كل الارض_ مسجدا وطهورا 7 0 20 

المفهوم, وفي ثلاث قواعد : ا الم 256 
القاعدة الأولى في الفرق بين إثبات النقيض في المفهوم وبين إثبات اليد فيه . 256 


أقسام مفهوم الخالفة : 
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ومفهوم 3 50 لكان مفهوم الغاية ‏ في الحصر» 


القاعدة الثانية في تقرير الفرق بين مفهوم اللقب وغيه من أقسام مفهوم الخالفة 258 
القاعدة الثالفة في 5 بين المفهوم إذا خرج مخرج الغالب وبين ما اذا لم يخر ج 
مخرج الغالب 0001 00 
ذكر ثلاث مسائل توضح قاعددى ي الوصف الغالب وغيىء والفرق بينبما اح لق و اند ودورت 2,601 
المسألة الأولى : استدلال الشافعية بقول الن ي عله في الغنم السائمة الركاة على أنه لا زكاة في 
المعلوفة» ولا دليل لهم في ذلك لطر لل م ل ول ل الجا لل امسوم لوخت و 41 2607 
المسألة الثانية في قوله عَيْنْهُ : «أيّما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 
ومفهومه أنه يصح إذا اذن ها وليها وهو مفهوم ملغى اتجتخاية مولا شح ل 331 2607 
المسألة الغالفة : قوله تعالى : «ولا تقتلوا أولادم خشية إملاق» ود و عد ا د 2611 
الخبر وفيه قاعدتان : 
القاعدة الأولى في الفرق بين الرواية والشهادة مااع سق العامة وه اكع 262 
الخبر ثلائة اقسام : رواية مخضة كالاحاديث التبوية» وشهادة محضة كإخبار الشهود عن 
الحقوق على المعيّن عند الحكام» ومركب من الشهادة والرواية» وله صوّر 265 
احداها الإخبار عن رؤية الهلالء وثانيها القائف المنْبتٌ للانساب» كما امو ا 2677 
وثالثها المترجم للفتاوى والخطوط» والمقوم للساع في أَرْشُ الجنايات والسسرقات والخصوب وغيرها 268 
والقاسم» والأخبار عن قِدَّم العيب أو حدوثه في الساع 6 0 0 
وتقليد الصبي والأنتى والكافر الواحد في المدية والاستعذَانٍ وفي قبولٍ المرأة الواحدة في إهداء 
الزوجة لزوجها ليلة العرسِ اا اا 
مسألتان : الاولى فيما فكره القراني نقلا عن بعض شيوخه ان العبد اذا روى حديثا يتضمن 
عتقه تُقبَلُ روايته 00 
الغانية في قول المالكية وغبرهم من العلماء : إنه اذا تعارضت البينتان في الشهادة ففي 
الترجيح ثلاثة أقوال : ا 0 
. الأولى : الشهادة خبرء وكذلك الرواية» والدعوى؛ والإقرار» والمقدمة؛ والنتيجة» والتصديق» 
والإنشاء» ولكل واحد منها خصوصية يتميز بها 000 
. الغانية : يقال : شهد بمعنى حضر» وععنى أخبر» وبمعنى علم اكوا م لجع الم اومان الملا 274 
الثالثة : رَوى : معناه حمل» .فراوي الحديث يحمله عن شيخه 2101101011 
القاعدة الثانية (من قاعدتّي الخبر) في تقرير الفرق بين الخبر والانشاءء بعد تبيين كل 
منهما: بخصوصيته و ا م ل ا ل امو 0134 1 2757 
الفرق بين الخبر والانشاء من اربعة أو كخس ااراخ و المع سك و 04ل 2717 
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الوجه الأول أن الانشاء سبب لدلوله» والخبر ليس كذلك 0 


الوجه الثاني أن الانشات تنبعها مدلولاتهاء والاخبار تتبع مدلولاتها ملل لق 299 
الوجه الثالث ان الانشاء لا يقبل التصديق والكذبء بخلاف الخبر اا ام 299 
الوجه الرابع أن الانشاء لا يقعٌ إلا منقلا عن أصل الوضع في صِيغ العقود. والطلاق والعتاق 

ونحوهيا مالسا الاو ع ا عجوم ل البح او و ا وه 
فصل : الانشاء ينقسم الى قسمين : متفق عليه» ومختلف فيه» والمتفق عليه أربعة أقسام -.... 280 
مسائل تتصل بموضوع الإنشاء والخبر د01 ١١011‏ 
المسألة الأولى : مما يتوهم أنه إنشاء وليس كذلك» بل هو خبرء الظهار لفون دعاو وس 284 
المسألة الثانية : القائل لامرأته : أنت طالق» ولا نية له. المتبادر الى الأفهام أنه يلزم الطلاق 
بالوضع اللغوي. بخلاف الكنايات ا 1 11 1 1 اا0 0 
المسألة الثالفة : : وقع مالك في التبذيب وغيوء أن قول القائل : (حبْلكِ على غارٍ بك) يلزمه 
الطلاق الثلاث» ولا نبل نيتة أنه أراد أقل منها 0 
المسألة الرابعة في أن الانشاء ما يكون بالكلام اللساني» كذلك يكون بالكلام النفساني .... 295 
المسألة الخامسة في أن العلماء اختلفوا في الطلاق بمجرد الكلام النفساني ممع الا 297 
المسألة السادسة في الفرق بيْن الصيغ التي يقع بها الانشاء 11111 الماع ام تي 298 
تذييل الخبر بمسائل : 

المسألة الأولى في قول القائل : كل ما قلته في هذا البيت كذبء وم يقل شيعا في ذلك الوقت 

قبل هذا القول وما يلزم في ذلك سا ارده السواا و و لباو ا اوه 
المسألة الثانية هل يجوز الخلف في الوعيد أو الوعد. وهما خيرا 0 301 
المسألة. الثالغة في افتراض رجل صادق على الاطلاق» 00 3 0 الاطلاق» والاشكال 

الذي ينتج عن الجمع بينهما في قضية خبرية 0011 ا 
لدان ااريقة ىمري عن كو مقا يجين أس ا ا 3037 
المسألة الخامسة في الجواب عن كون المقدمتين صحيحتين أنتجتٌ انتيجة فاسدة ......... 303 
المسألة السادسة في الجواب عن مقدمات. صحيحة أعطت نتيجة فاسدة اع ووه ماه ج20 303 
المسألة السابعة في الجواب عن قضية ممائلة أده وو فار مون موا ل ل قا زو 81 102و 3037 
المسألة الثامنة في الجواب عن وجوه عن قضية ممائلة» المقدمة صادقة, والنتيجة كاذبة 305 
قواعد العلل ست عشرة قاعدة 0 ا 00 


القاعدة الأول في تقرير الفرق بين قاعدة السبب الشرعي سالا عن المعارض من غير 
تخيير» يترتب عليه مسببة وبين قاعدة وجود السبب الشرعي سالما عن المعارض ض مع التخيير 


فلا يترئب عليه مسبية ع مح م معو امه وأو ام ورم يه ويوويه 6 ه626 لقره هله عله وزفا قو يه هام 6 دوه 6 26488 86 ورم كه 307 
القاعدة الثانية في تقسيم الأسباب وتقرير الفرق بين بعض الأسباب وبعض سس 309 
القاعدة الثالشة في تقرير الفرق. بين الأسباب العقلية والاسباب الشرعية 000000 
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القاعدة الرابعة في تقرير ما يتقدم عليه مسبّبُه من الأسباب الشرعية ومَالّا 2520 
القاعدة الخامسة في تقرير ما يشترط فيه اجتّاع الشروط والاسباب» وانتفاء الموانع» 


وما لا يشترط فيه ذلك لامع له انق قن أ شرا اماه ل أجه لالم ماه ع لاق همي مح نمزم قرع عبط عاق واه ممع 

القاعدة السادسة في تقرير الفرق بين عدم علة الإذن أو التحريم وبين عدم علة 
غيرهما من العلل اج ام م بوا ووو ات مط ا لا ا 
ذكر ثلاث مسائل تتصل ببنه القاعدة وتتضح بها : اما ا و و 


المسألة الأولى النظر في الطهارة والنجاسة» فالنجاسة ترجع إلى 22 والطهارة ترجع الى ! إباحة 
المسألة الغانية تحريم الخمر يعلل بالإاسكار » فمتى زال الاسكار _ زال التحريم وببتَ الاذن» 


وعلة إباحة شرب العصير مُسالمته للعقل لظ 
المسألة الثالفة في إطلاق الحدث على الاسباب الموجبة للوضوءء وعلى المنع المترتب على هذا 
الس م اك وها اديوه ل ا وم ول ا 
القاعدة السابعة في تقرير تداخل الاسباب وتساقطهاء والفرق بينهما 5770 
القاعدة الثامنة في تقرير المقاصد ما هي ؟ والوسائل ما هي ؟ والفرق بينهما 286 

تعبير الفقهاء عن الوسائل بالذرائع» والذرائع تنقسم الى ثلاثة أقسام : ش25 

قسم وقع الانفاق على منع العمل بهاء وقسم اتفق على انها غير معتبرة» وقسم مختلف فيه هل 
يفسد أم لاء كبيوع الآجال مي ل ل د مق ا ا مو ا 
القاعدة التاسعة في تقرير الفرق بين تقدم الحكم على سببه دون شرطه؛ أو شرطه دون 

سببه» وبين تقدمه على الشرط والسبب جميعا ا 
القاعدة العاشرة في تقرير الفرق بين اللزوم الجزني واللزوم الكلي 5 5*2 
القاعدة الحادية عشرة في الفرق بيْن الشك في السبب وبيّن السبب في الشك 0 

توضيح هذا الفرق بذكر ثلاث مسائل : ا 
المسألة الأولى قال بعض العلماء : إذا نسي صلاة من خمس فانه يصلي خمسا ونّصِحٌ نيقه مع 
التردادٍ 11#13101000أ#171171 ا 00 


المسألة الثانية : من شك في صلاته ة فلم يدر صلى» أثلاثا أمْ أزْبعاً ؟ يجعلها ثلاثا ويصلي 
ركعة» ويسجدٌ سجدتين بعد السلام لااشا و لو ا 30م أ ملاظ او لوطا لا عل ايا ها 
المسألة الغالفة : يجل صلى أريع صلوات بوضوءٍ واحد 9 أحدثء فتوضاً وصلى العشاءء ثم 
تيقن أنه ترك مسح رأسه من احد الوضوءين» لايدري أييما هو وسؤاله للعلماء عن 7 
وجوابهم له الخ ب اوه يتنا مك ال اواوفي و مخاب ل اناا عو ل بان ا 21 


خمس مسائل تتصل ببنه القاعدة : و ا من خوط ا ا 
المسألة الأولى : من ذهب عقله عند الموت ولم ينطق بالشهادة حيكذ ولا يَعقِل مقتضى ذلك» 
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316 


316 
317 
321 
2322 


322 
324 
327 
328 
329 


329 


330 


331 


332 
332 


هو مومن حكما إن كان سبق اليه الإيمان الفعلٍ الاو عه وم عبطا 
المسألة الثانية من سها عن السجدة في الأول بارترع لي القاية. قلا يضات جرد القاية 
لركوع الاولى إلا أن يقصد ذلك وم ملو لل نف مم ا اله ا 0 
المسألة الثالثة : : من نمبي سجدة من الأول ثم ذكر في آخر صلاته فإنه يقوم الى ركعة 
خامسة يجعلها عوض الأول ا 1[ 100111 
المسألة الرابعة : من بقيت رجلاه من وضوئه لم يُجْزِه حتى ينويّه 3000 ظ2 
المسألة الخامسة رفض النية في أثناء العبادة» هل يرَثر أم لا ؟ قولان 10000 
القاعدة الثالئة عشرة في تقرير الفرق بين رفع الواقعات وتقدير ارتفاعها 6 5ظ«1 
توضيح هذا الفرق والقاعدة بذكر ثلاث مسائل : شهش#*1/إ] 
المسألة الأولى : العيبٌ إذا وجد بالسلعة وأوجب الرد به هل هو رفع للعقد من أصله او من 
حينه ؟ قولان : 0700000 53#( 
المسألة الثانية : رفض النية في العبادة» فيه قولان ا 
المسألة الفالغة : إذا قال الرجل لامرأته» إن قدم زيد آخر الشهر فأنت طالق من أوله» فهي 
مياحة الوطء إلى حين قلوم زيكء ...ب ب. بمب بم 000 
القاعدة الرابعة عشرة في تقرير الفرق بين المشقة المسقطة للعبادة وبين التي لا 
شيا ا ااا 1 
تقسم المعاصي الى الكبائر والصغائر, من حيث هذا الضابط المج ارلا ا كد ا ار 
القاعدة الخامسة عشرة في تقرير الكلي والجزثي» والكل والجزء» والحمل على الاجزاء او 
على الجزئيات من حيث اعتبار الكل والكلى 111111110101100 
القاعدة السادسة عشرة في تقرير الدليل والحجة والفرق بينهماء ثم الفرق بين أدلة 
مشروعية الأحكام وأدلة وقوع الانحكام د امو ع مود ومو و عر ال وال مطاف لمرو ا 1 101411 
الاجتباد وفيه خمس قواعد : اا د لاوط وس و ووب وطامط ون ولج نا ا الو ل ا 
القاعدة الالى في تقرير من يجوز له ان يفتي ومن لا يجوز له ذلك 525 
القاعدة الثانية في تقرير السبب الذي من أجله ارتفع الخلاف في مسائل الاجتهاد 
بعد حكم الحام» وصار كل مجتهد إلى ما حكم به الحام ات ا ا د 0 
القاعدة الثالفة في تقربر أنه لم يجز تقليد أحد امجتهدين للاتحرء-في مسألة الكعبة» 
وجاز ذلك في كثير من المسائل الفروعية 00000 
تبيين هذا الفرق بذكر اربع مسائل : 
المسألة الأؤلى في كون امجتبدين في الكعبة لم يَجِرْ زْ التقليد بينبم 0000 252 
المسألة الثانية في اختلااف الناس في الاواني التي اختلط طاهرها بنجسها 55( 
المسألة الثالغة في كون اللباس يُلبّس 0 


المسألة الرابعة اختلاف شافعيين اذا اختلفا في الاواني التي وقع فيها ورث عصفور لم يجر 
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333 
2313 
3234 
3214 
335 


335 
316 


337 


338 
340 


341 
346 
349 
3049 


351 


333 


354 
354 
2354 


أن يام احدهما بالآخر تمتخ اوت نيدن اناه سامون شاو سيو 353 


القاعدة الرابعة في تقرير الفرق بين الفتوى والحكم ماع ما ماد وف لف ول »355 
القاعدة الخامسة في تقرير أن النبي لله كان يتصف بالامامة وبالفتوى وبالقضاء .. 
ذكر أروع مسائل لتحقّق هذا الفرع هل القاعدة : 211101011116 0 
المسألة الأولى في تقرير أمثلة لذلك, من تصفه َل ببعث الجيوش وقتال الكفار والخوارجء 
وتولية الولاة والقضاة سا ا 35 
المسألة الثانية في قوله َه : من أحيّى أرضا ميتة فهي له اس ا 31 
المسألة الثالغة في قوله ا لزوجة أبي سفيان : «خذي لك لولدك ما يكفيك بالمعروف» .. 359 
المسألة الرابعة في قوله ع «من قتل قنيلا فله سليه» ا له لكي لوال نوو مل م او : 359 
القواعد الفقهية ا ا ا ا و :361 
الطهارة وفيا ممت قواعد م و كن اموه مح كس و اس فو 3611 
القاعدة الأولى في تقرير الفرق بين الماء المطلق والماء المستعمّل ل م 361 
القاعدة الثانية في تقرير ما يُمُكن ان ينوى قربة مما لا يكون كذلك, ثم ما يحتاج المها 
ولابد منبا فيه ثما ليس كذلك 20010010 0 
ذكر ثلاث مسائل في هذا الموضوع سا ا كا 365 
المسألة الأولى في كون الانسان لا ينوى فعل غيو»ء وانما ينوي فعل نفسه مط 0 3667 
المسألة الثانية في كون النية لا تحتاج الى نية 1 1 1 1 ا 0 
المسألة الثالفة في أن الذي ينوي فرض صلاة الظهر دون ستبا لا يثاب على السنن؛ وهذا لم 
يقله أحد اح و لم سبد ال حك واوا ل اا م اعم مطامط الال وا 3167 
مسألة اخرى في تبيين الفرق بين ما تتوزع فيه النية فتصح وبين مالا تصح اذ ذاك 367 
القاعدة الثالثة في تقرير الفرق بين ما يُيَسمّل فيه مما لا علطتام 3681 
القاعدة الرابعة في تقرير الفرق بين الازالة والإحالة بحسب النجاسات 369 
قاعدة تعْرَف بجمْع الفرق» وهو أن المعنى الواحد يوجب الضدين, وهو قليل في الشريعة, 
وأمثلتها ام ااا ااا ااا 1 اا 
القاعدة الخامسة في أن إزالة النجاسة ليست من باب الرخصة في الشريعة 371 
القاعدة السادسة ني الفرق بين ازالة الوضوءٍ للجنابة بالنسبة للنوم خاصة وبين ازالة 
الحدث عن الرجُل نخاصة بالنسبة الى الخف ا ا 
ذكر مسائل متتمة للباب طانم اقح مي لكف رودن سحام مما ونال :376 
المسألة الأولى : قال مالك بغسل قليل النجاسة وكثيرهاء وهو لا يقول بغسل قليل الدم» فلم 
كان هذاء والجميع نجاسة ؟ الاك و سوه وو با وني م ا 90171 
المسألة الثانية في قول مالك : يمسح على الخفين اذا لبسهما بعد كال الطهارة بالماء» وأما 
بالتيمم فلاء والجميع طهارة مستبا بها الصلاة» فما الفرق ؟ 0000000015 000 
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المسألة الثالقة في قول مالك : لا يمسح على الخفين إلا بعد لبسهماء بعد كال الطهارة» 


وممسح على الجبائر والعصائب و| وإن لبسهما على غير وضوء» والجميع حائل» فما الفرق ؟ .... 
المسألة الرابعة. قال ابن القاسم يجبر المسلم امرأته النصرانية على على الغسل من الحيض ولا 
يجبرها على الغسل من الجنابة» فما الفرق بين الحالتين ؟ 0000 
المسألة الخامسة : اذا أراد الجمُبُ النوم توضأ» ولا يلم ذلك الحائض» فما الفرق 5 
المسألة السادسة في أن المسح لا يتكرر في الوضوءء ويتكرر الغسلء والكل طهارة فما 
الفرق ؟ . ا 000 
المسألة السابعة في قول مالك رحمه الله بعدم جواز المسح على خمار وعمامة» وبجوازه على 
التفيئه ما الفرق + 00 
المسألة الثامنة في قول مالك : مسح المتوضى رأسه ثم حلقه لم يُعِذُ مسحه. واذا خلع 
ا 211111 
المسألة التاسعة في قول سحنون في المرأة الجنب تميض ثم تطهر فتغتسل : إن نوث الحيض 
دون الجنابة اجزأهاء وان نوت الجنابة لم تجزهاء فما الفرق ؟ 1|100 
قواعد الصلاة, وهي خمس قواعد : تافاسم وا أ اواو ااا عر ب لمع مه اطع ميد 


القاعدة الأولى في تقرير الفرق بين استقبال الجهة في الصلاة وبين استقبال السمت . 
القاعدة الثانية في أن بعض البقاع معتبّرٌ في أداء الجمعات وقصر الصلوات, ولم يكن 
ذلك الاعتبار بحسب الازمان 0 0 0000 
القاعدة الثالثة في كون الماع المعظمة مُحْصّتْ بالصلاة» والازمنة المعظمة بالصيام .. 
القاعدة الرابعة : لِمّ كانت أوقات الصلوات يجوز إثباتها بالحساب والالات وكل ما 
يدل عليهاء والأهلة في الرمضانات لا يجوز إثباتها بالحساب على المشهور ؟ 15111 
القاعدة الخامسة في تقرير الفرق بين أسشباب الصلاة وشروطها يجب الفحص عنباء 
واسباب الرّكاة لا يجب الفحص عنبها 000000000 1210000 
ذكر مسائل تليق بهذا الباب بيان الفروق المتعلق بها 
المسألة الأولى : في قول مالك رحمه الله : لا يتنقل أحد مضطجعا ويتنفل قاعدا و 
المسألة الثانية في قول ابن القاسم رحمه الله : يحكى الأذان في النافلة دون الفريضة, وكلاهما 
صلاة معام لاسا ولاه اكا الع ولو ليا هالو وادة مطلا ون اوج ولاو وا ول ا 1 
المسألة الثالئة في قول مالك رحمه الله : اذا اجتبد فصل إلى غيرها فلا إعادة عليه إلا في 
الوقت ا ع لمقدو لوزو و جو مك ابوه اما مف اوج ا ا 
المسألة الرابعة في قول ابن عبد الحكم رحمه الله : لا يتنفل في السفينة إلى غير القبلة» ويتنفل 
على الدابة الى غير القبلة مه ركد وار وله ابو وشو موا و ا 1 


المسألة الخامسة في قول مالك : اذا تكلم عمداً بطلت صلاته» وإن تكلم شهدا ام تبطل» 
واذا أحدث بطلتث على كل حال 


6ع وه اع واي ع رهض رما ع ووه عه قاع # فرعا ع 8 0ا عم هه ها اراد دم ل 2 
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318 


378 
318 


319 


319 


319 


379٠ 


319 
351 


3563 
356 


358 


313 


23034 


2304 


3945 


345 


المسألة السادسة قال مالك : تصلّى النافلة بتيمم الفرضء ولا تصل فريضة بتيمم نافلة» وقد كان 
الحج يجزىء فيه فغل النذّب عن الفرض ادن زد 1111 1 
المسألة السابعة : قال مالك : لا يلزم الإمام أن ينوي الإمامة الا في الجمعة والخوف, والكل صلاة 
هوبا إمام اام ل 1 الحو تساك ناف الطام ف طحو ا حو مج وه عما اه ملحب مقا 
المسألة الثامنة :“افغال القافلة بشم الفريطةء إلا على فريطنة بعيهم نافلة الكل مسلا 2 
المسألة التاسعة في قول مالك : تعان الصلاة في الجماعة الا المغرب» والجميع صلاة 101111 
المسألة العاشرة في قول مالك : يرد المصلي السلام إشارة ولا يد المؤذن اشارة» وكلاهما #منوع من 
الزد مطلقا ل ا 
المسألة الحادية عشرة ني قول مالك : يؤذن على غير وضوء» ولا يقم إلا على وضوع. والجميع أذان . 

المسألة الئائيه خخرة : قال مالك : تقض الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؛ وكلاهما عبادة على 


المسألة الغالغة عشرة قال مالك : اذا انقضى دم حيضها صح صومها ولا يتوجب عليها المخطاب 
بالصلاة الا بعد اغتساها وكلاهما عبادة على البدن 1 
المسألة الرابعة عشرة قال مالك : يجوز أن تقرأ الحائض ما شات ولا يجوز ذلك للجنب 5 
الصوم, وني قاعدتان : 

القاعدة الاولى : في تقرير الخصوصية العظيمة للصوم, المذكورة في الحديث القدسي : 
«كل حسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضيعفء إلا الصوم فإنه ِي وأا أْجُزي به» وبيان وجوه ذلك 
الكلام على قوله ص : من صام رمضان وأتبعه بست من شوالفكانما صام الدهر, والاسكلة الواردة 


في هذا الحديث,» والجواب عنها الج اس خا عا اخ مه الاك لووط امال 
القاعدة الثانية 5 الصوم : في تقرير الفرق بين الصوم المتتابع في الظهار» وبينه في غير 
الظهار يي ا ا 0 


الركاة, وفيبا ثلاث قواعد : ا انا سم اساي لو اق وسكا ابو مد و 
القاعدة الأولى : لم كانت العروض تُحمّل على القنُية حتى بُقصد بها التجارة» وما كان 
من العروض للتجارة يحمّل على التجارة حتى ينْوَى بها القنية ا 
القاعدة الغانية : لِمّ كانت الركاة تسقط عن العمال في القراض إذا لم تجِبٌ على رب المال 
على خلاف, وكان الشركاء إذا سقطت عن بعضهم لا يكون ذلك سببا لسقوطها عن البعض 
الآخر اما حو 0 المي لق أل لماح ام كس كو اوج اناو ادو الاو م اهادم د م 0 
القاعدة الثالفة لم ضمت الاباح إلى أصوها في الركاة دون الفوائد 
ذكر مسائل تتعلق ببذه القاعدة : 
المسألة الأولى : الدين مسقط لزكاة العين» وغيرٌ مسقط لركاة الحرث والماشية» فلم كان ذلك» 
والكل زكاة ؟ .. مجح لط وو لق امام الوا مادا ألو لاقو كو و اجاح لامع م 0 


المسألة الثانية : الدّين غيرٌ مسقط لزكاة المغدن وهو عيّن» فلم كان ذلك ؟ 0010 


00000000000000 
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3345 


3245 
,.,231 


396 


336 
3326 


32526 


3326 


317 


2339 


401 


404 
409 


409 


0410 
412 


414 
415 


المسألة الثالفة : يجوز إعطاء القاتل حنغظا د ف المقافة ذا اق دعا الا عو ان لل في 
قتل العمد اذا قلت" مه الدية وكان عديماء والجميع دية وجبثٌ عن القتل اط مل وا ا 4157 
الحج, وفيه أربع قواعد : 

القاعدة الاولى في تقرير القاعدة التي يتبِينُ بها ما يتقدم على الحج من الواجبات مما لا 


يتقدم ل ل 1 لد لط بولق ل مو لاي ل لق ل ا 4117 
القاعدة الثانية في تقرير الفرق بين الجوابر والزواجر 0 اا اا لا عوط لطا 418 
فروع في الزواجر : ٠‏ م وق لمجو لاه امن امام ولاا ومو السو اال ا اللا امه اك وي 4207 
الفرع الاول في أقوال العلماء في الحنفي إذا شربٌ يسير النبيذ ماد ا امم م ا ع ايك 4207717 
الفرع الثاني في حكم الحشيشة وما يترتب عنها من حد أو تعزيز على الخلاف في ذلك 3221 
فرع مرتب عن الثاني : حكم صلاة من صلى بها وهي في جيبه الملا لوث ا 421 
الفرع الثالث فيما قاله إمام الحرمين مِنْ أن القاعدة في التادييات أنها على قدر الجنايات .... 421 
القاعدة الثالقة في الفرق بين ما تتداخل فيه جوابر الحج ومالا تتداخل سوكس 402 
القاعدة الرابعة في الفرق بين الميقات الزماني والمكاني 123507030 اموي 4237 
ذكر مسائل تتعلق بالاحرام : 001 0 
المسألة الأولى : لم كان رهي جمرة العقبة تماد عن شيء دون شيء) و وكان طواف الافاضة 
تحللا أكبر 000000010 
المسألة الثانية : لم كان اذا اختلطت هدايا رفقة م واحد هدي صاحبه أجزأ ذلك عن 
صاحبه؛ ولا يجزىء وقوع مثل ذلك في الأضاحي » والكل فدية ؟ 1 قا الم لو عن 4:25 
المسألة الغالفة : لم كان الأفضل في الهدايا الابل» وفي الضحايا الغنم» الكل 3 ذبح قَرَيَةِ ؟ .... 426 
المسألة الرابعة : لم لم يوكل من هذي التطوع اذا عطِبّ قبل محله ويُوكل الهدي الواجب» 
والكل هدي ؟ سحاد ولد ا و لالج ال كلو و ماه ال موا املك لاطا 1 مالو 616 42:67 
الجهاد, وفيه اربع قواعد : وممكوو ام موسو قاو امود ف سوام لاخداو تقوم 42917 


القاعدة الأولى : لِمَ صحّ أذ الجزية من الكفار على أن يتادوا في كفرهم,؛ ولم يصح 
أخل شيء من الفاسقين على أن يقروا على الزنى وتَادَّوا عليه» ومفسدة الكفر أشد من مفسدة . 


الزفى ؟ ااا 1 1 1 1 اا 
القاعدة الثانية في الفرق بين ما يوجب نقض العهد 3 يوجبه م ل ا 428 
الجمهور من الائمة على أن شروط العهد مع اهل الذمة ثلاثة أقسام : ع 130 


قسم أتفق على انه موجب لنافاة عقد الذمة, كالخروج على السلطان وِتَبِدْ العهد, 
وقسم اتفق على انه لا ينافيه كركوب الخيل ونحو ذلك. 
وقسم ثالث اختلف فيه» هل يُلحق بالقسم الأول فينقض أو بالثاني فلا ينقضُ. ‏ 
القاعدة الثالثة في الفرق بين البر والتؤدد حتى أمِرنا ببرهم ونُهينا عن التودد لهم .. 430 
القاعدة الرابعة في تقرير الفرق بين عقد الجزية وغيو من العقود التي يحصل بها 
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التامين الم 1[1[1[1[زذ[ز[1[ |[ ا 010 
الذكاة : قاعدة واحدة في جواز أكل الحيات لِمَنْ احتاج الى ذلك» إذا ذكيت في موضع 


ذكاتها لج ا 131 
الاطعمة : قاعدة واحدة في الفرق بين سباع الوحش وسباع الطير» في القول بتحريم الأول 
وكراهية الثانية السحبب الاسسوس سو موعت امف :439 
الأيمان, وفيها تمان قواعد : 00 
القاعدة الأولى كالتوطئة للأيمان في الفرق بين ما يجب توحيد الله به من التعظيم» 
وبين مالا يجب توحيده به 5 وار عل مونم لم دع ا روا و ا ل ليا 1 11 244 
توحيد الله على ثلاثة اقسام له 
القسم الاول ما يجب توحيد الله به اماع ااا ل اماما ال ا وم لوت فو برو 441 
القسم الثاني المتفق على عدم التوحيد به 1 
القسم الثالث امختلف فيه 000010212121 0 00000 
تنقسم الالفاظ المقسم بها إلى ثلاثة أقسام 1 446 


قسم عِلم أن مذلوله قديم كلفظ الله ونحوه» وقسم علم أن مدلوله حادث كلفظ الكعبة 
ونحوهاء وقسم مشكلء وهو سبعة الفاظ : أمانة الله لعمر الله عهد الله» على ذمة 


الله» كفالة الله علَيٌّ ميثاق الله. أُيمنُّ الله اجو ا س7 2467 
ثلاث تنبيبات تتعلق بكلمة : كفالة الله 11 1 1 0 


القاعدة الثانية في تقرير وبيان الفرق بين الصفات العلية التي تترتب عليها الكفارة 
عند الحنث من التي لا يترتّب عليها ذلك الحنثء وبيان أن صفات الله تعالى خمسة أقسام .. 452 


القسم الاول : الصفات العنوية ا 00 
القسم الثاني : الصفة الذاتية ا ااا 00 
القسم الثالث : الصفات السلبية 0 
القسم الرابع : الصفات الفعلية لتك ورا موا لاوا واااو أ وال امامو مو الخ 4567 
ذكر مسائل هنا : ا و ا 6 1 
المسألة الاولى : معاذ الله ليست بمينا إلا أن يريد المين ااا 00 
المسألة الثانية في ألفاظ احتلف في مدلولهاء هل هو قديم فيجوز الحلف به. وتلزم به الكفارة» 

او هو محدث فلا يجوز الحلف به ولا تلرّمُ به كفارة امو و :458 
المسألة الثالفة : الحالف برضَّى الله تعالى ورحمته» وغضبه. عليه كفارة واحدة ا 459 
المسألة الرابعة : في جواب السائل عن مثل هذه الصفات بأنها ازلية أو حادثة امياد :460 


المسألة الخامسة : في مقتضى ما قاله مالك رمه الله في قول القائل : علي ميثاق الله وكفالته 
من لزوم الكفارة إمّا من حيث العرف الناقل لها او من حيث النية يجري في قول القائل : 
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علي رزق الله ... الم 12110000 


المسألة الثالثة : في أن الحالف بقوة الله وعظمة الله وجلال الله عليه كفارة واحدة ا 
القاعدة الفالثة (من الايمان) في تقرير ما يوجب الكفارة من اسماء الله تعالى عند 
الحلف بها وما لا يوجبها 10 


القسم الاول ما وضع اما للذات الالاهية فقطء وهو الله تعالى 2001 
القببع الثاني ما وضع للذات مع مفهوم زائد وجودي قائم بذاته سبحانه نحو علم وقدير 595 
القسم الثالث ما وضع للذات مع مفهوم زائد وجودي خارج عن الذات كخالق ورازق . 

القسم الرابع : ما وضع للذات مع مفهوم زائد عدميء نحو قدُوس 0 
القسم الخامس : ما وضع للذات مع نسبة وإضافة كالباقي ا 10 
تنقسم أسماء الله تعالى بحسب ما يجوز إطلاقه الى أربعة أقسام : .....:........... ا 
القسم الاول ما ورد السمع به ولا يوهم نقصاء نحو العلم» فيجوز اطلاقه إجماعا ا 
القسم الثاني ما لم يرد به السمعء وهو يوهم نقصاء نحو علامة» ومتواضع (اي فلا يجوز 
استعماله) 


ا مواد م عض عامل امراف روطام ورا يكاج ل وامج و امه مارو عا لو 406 واه وا ع ل اانا ول و1 2 


وجعععق عق ممم قوع واه ويويويهه لهاع ويك مره عام ولع ع أ واه ووه و فأ يان 


قال الاصحاب : تلزمه الكفارةء وقال الشافعية والحنابلة بتفصيل في ذلك أ عه ا 
المسألة الثانية : في القول بأنه يجوز الحلف بقولك باسم الله لأفعلن» ووجوب الكفارة بذلك 
عند الحئث ٠.‏ ممم متمو جاه لبط اا ول الوا ا ماود لا وام 


القاعدة الرابعة : ف تقرير ما يدخله امجاز والتخصيص مما لا يدحله على الجملة 
. لعتنع» والمراد من ذلك الايمان ا 201110110000 
النصوص قسمان : ظواهر ونصوصء فالنصوص لا تقبل المجاز ولا التخصيص» والظواهر 
تقبلهما 0000 0 0 210111171010101 
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461 


04063 


ثم النصوص قسمان : القسم الأول اسماء الأعداد نحو الخمسة والعشرة تابون ا 1 


والقسم الثاني : الإسمان الكريمان : الله والرحمان» لا يصدقان على غير الله جل وعَلا 0ك 
ذكر ثلاث مسائل هنا : 00001 0 


المسألة الاولى : فِيمَنْ حلف ليعتقن ثلاثة أعبد اليوم» فأعتق عبدين» وقال أرّدت بهذا اللفظ 


هذا لم تفده الثية» وحنث إن خرج اليوم ولم يعتق الثلاثة خا ل عه وأا و واه ل هر أل لاا ا 
المسألة الغانية : اذا قال : والله لاعتقن عبيدي» وقال : أردت بعضهم» أو اردت دوابلي او 
اردت العتق» (فادن ذلك كله) 1[1[1[1[1[111[ 1[ [ذ[ز[ز[ |[ 1 27111 
المسألة. الغالفة : إذا قال : والله لأعتقن ثلاثة عبيد» ونوى به بيع ثلاث دواب صح» لأن امجاز 
في المغدود لا في العدد از[ [ [ [ ا 0 
القاعدة الخامسة في تقرير ما تكفي فيه النية في الأيمان مما لا تكفي فيه ا 

مما تكفي فيه النية : تقييد المطلّقات» وما دل عليه اللفظ التزاماء وتعميم المطلقات» وتعيين فرد 
من افراد اللفظ المشترك» وصرف اللفظ عن حقيقته الى مجازه بالنية [زز ز 0 00000 

ما لا يكْتَقَى فيه بالنية» فنية الاستثناء بمشيئة الله» وكذا الاستثناء اللفظي 2323 


القاعدة السادسة في تقرير الفرق بين مخالفة النوي يقتضي التكرار» ومخالفة المين لا 


مسائل وصور اختلف العلماء في الحنث في بعضها أو في كلهاء وهي الحنث للنسيان أو 
الجهل او الكراهة 001 0 
تتبيهف من أكه و يي ا 


واوووواة م ةله و فلوو وو ووو و عرو فور ووو و م م فور و ور ووو ووم ووو ووو ووو ةلل و0 


دون غيرها 0 ال ل 

قاعدة شرعية في أن الفعل قد يكون راجحا في نفسه. ولا يكون ضمه لراجح آخر في 
نفسه راجحا في نظر الشرع» وقد يكون ضمه راجحاء فالضم إنما يكون راجحا اذا رجحه 
الشرع ولبت له مُذرَك شيعي » وإلا فلا از[ [ز[ز[ [ |[ |[ [ز[ [ [ [ ا ا 0 

قاعدة في النذر أنه لا ل فعل الأعلى عن فعل الأدنى 100007 
إشكالات أوردها هنا الامام القرافي رحمه الله؛ والجواب عنها : .. 110000 
الاشكال الاول منبا في قول الفقهاء :“النذر لا يتثر إلا في راجح في نظر الشرع 10 
الإشكال الثايي على قاعدة من يقول : النقدانٍ لا يتعينان لغدام تعلق القصد بخصوصاتهما 
شعا وعادة, فيلزم هذا القائل أن من نذر التصدق بدرهم معَين أن يترك ركه وخر ج غيره» مع ان 
ظاهر كلامهم يقتضي تعيينه بالإخراج ا امسو ام الو اه ارو 
الاشكال الثالث في مقتضى ما تقدم من تقديم المسجد الحرام على المسجد الاقصى أن تكون 
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04/3 


04013 


014 
014 


45 
49 


400 


401 
403 


403 


405 


456 


408 


409 
4859 


450 


0 المنذورات كلها كذلك» يقدم فاضلها على مفضوها وخر ج القمح بدل الشعير مثلا. 


فيُطلبُ الفرق م قال القرافي رحمه الله 0000 00 
ذكر مسائل لائقة بباب الايمان لم يذكرها شهاب الدين رحمه الله ال وان م 49371 
لمسألة الاولى في قول الامام مالك رحمه الله ا د 

امدينة وبيت 0 لكل تواضع يقرب م 3 الله تعالى» والخواب عن ذلك 492 


ا اس لما عضن 


استّهلِك عَيْنُ امحلوف عليه؛ وبيان الفرق في ذلك ا مويه وما اا 492 
المسألة الغالغة في تكرير الهين بالله تعالى مرارا على شيء واحدء فهي بمنزلة يمين واجدّة إلا أن 
يريد التكرار» والطلاق على التكرار إلا ان يريد التاكيد, فلم كان ذلك ؟ .................. 493 


لمسألة الرابعة في قول ابن القاسم رحمه الله : من حلف بعتق عبده فباعه عليه السلطان في 
دَين» فمتى عاد إليه عادت عليه المين» إلا أن يعو عليه بميراث» فلا شيء عليه» فلم كان 


ذلك ؟ 00-1 0000 00 
فهرس المصادر وان ونع باقر أو دس ا لامر م ا ل مق ااي ا ا 1 509 
فهرس الموضوعات معفمو مود وما الو د كين 511 


انتبى الفهرست, والحمد لله 
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ل ررب ) لذ زواى سب السني) (شعر اللخ نطن لهام 
املك الميتّى 


بنارة الأوقاف والشؤوب الاسلاملة, 


ردب لوفو انما 
وإخيضازه 


تألنف 
؟ عسك »اط وات .لمر »> _-. 
بكرا سكن رهم [إرتو ارك 
المتوق سنة 7 ه 
افيه وخر ذروق شهاب لشن التاق 
فى الموابعد المعّهية 
و هه أ 
الأُستَاذْعْمَرانْعيّاد 
حربح د دارالحديث الحسشنية 


6 ه - 1996 مم 


لسشلسك يسم 


بسم الله الرحمان الرحيم. 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


وبعد. فإن كتاب الفروق في القواعد الفقهية لمؤلقه الإمام العلامة؛ الفقيه 
الاصولي الكبيرء الجامع بين علوم النقل والعقلء أبي العباس: شهاب الدين أحمد بن 
إدريس القرافي الصنهاجي رحمه الله؛ كتاب جليل القثرء عظيم الفائدة» ذاع صيئه وعم نفغه 
بين العلماء منذ تأليفه. وظل عُمدَة الفقهاء ومَرْجِعَهم في كثير من الاحكام الفقهية؛ والفروع 
والمسائل الجزئية المؤسّّسة على أصول الشريعة وقواعدها الكلية» بحيث لا يكاد كتاب من 
أمهات كتب الفقه الاسلامي وأصوله يخلو من ذكره والإشارة إليه والنقل منه والاستشهاد بكلامه. 

ومن ثم كان لهذا الكتاب أهميئة الخاصة. ومكانته البارزة بين تلك الكتب والمؤلفات 
القيمة التي ألّفها العلماء في هذا الموضوع على مختلف مذاهبهم الفقهية في تأصيله لتلك 
القواعد وتفريعه لجزئيات الأحكام المتفرعة عنها على مذهب الإمام مالك رحمه الله وأصوله 
المعتمدة. 

غير أن الإمام القرافي رحمه الله لم يأخذ في كتابه هذا بالطريقة المعروفة عند 
الفقهاء. والمعتادة في التصنيف على الابواب الفقهبة وغيرهاء فلم يَنْهَجَ فيه منهج الترتيب.ولم 
يسلك فيه مسلك التصنيف والتبويب الذي يضم مجموعة من القواعد والاحكام, ويدْرجُها في باب 
معيّن من الاأبُواب. وإنما جمع الفروق بين القواعد الفقهية التي اشتمل عليهاء وجمعها 
بكيفية متتابعة تجعل القارىء والدارس ينتقل بين فرق وآخرء وقاعدة وأخرىء متتبعا 
للكتاب: ؤباحثا عن الفرق الذي يريده ويهمه في مسألة من المسائلء أو جزئية من 
الجزئيات, أو قاعدة من قواعدها الكلية. 

وقد يسر الله لهذا الكتاب ولمؤلفه من يقوم في عصره بدراسة وافية له؛ فاستوعبه 
وحصله وتعمق فيه, فعمل على اختصاره وترتيبه على أساس إرجاع كل مجموعة من القواعد 
فيه الى العلم الذي تنتمي إليه. وإلى الباب الذي تنتسب إليه وتندرج فيه من الابواب الفقهية 
وغيرهاء فكان ذلكم هو العالمَ الجليل؛ والفقية الكبيرء والصوفي الورع الشهير تلميذ القرافيء 
أبا عبد الله محمد بن ابراهيم البقوري المتوقّى بمراكش عام سبع وسبعمائة هجرية 
الا فى). 


فقد عمد هذا الفقيه المطلع المشارك والمتضلع؛ المتمكنُ من علوم النقل والعقل إلى 
كتاب شيخه القرافي في الفروقء فاختصره ورتبه وبوؤبه؛ ونبه على ما ظهر له فيه وألحق 
به ما يناسبه مما لم يذكره القرافي من المسائل والقواعدء فجاء كتاب الترتيب هذا كتابا مكتهلا 
وافياء وفي صياغة وصورة جديدة. جمعت بين ما اشتمل عليه الكتاب الاصلي من القواعد الكلية 
وتفريعاتها الجزئية» وبين تلك المزايا والفوائد المشار إليهاء والتي ميزت كتاب ترتيب الفروق 
واختصاره بتلك المميزات التي ذكرها مؤلفه في المقدمة:» الامر الذي يساعد على الرجوع إليه 
والانتفاع به في يسر وسهولة؛. ووضوح وإشراقة. 

وقد ظل هذا الكتابُ الفقهي الهام تراثا مغمورا بين رفوف المكتبات العامة؛ مكنوزا بين 
خزائنها العلمية الوفيرة» حتى أراد الله إظهاره لحيز الوجودء وإخراجه للانتفاع به من طرف 
العلماء» فوقع اختيارٌ وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية عليه ليكون ضمَنَ كتب التراث 
الاسلامي» والدراسات القيمة التي تطبعها الوزارة سنويا في مجال العلوم الاسلامية » وتصدرها 
في غْرَّةِ شهر رمضان من كل عامء وعهدت بتحقيقه إلى أحد الاساتذة العلماء المتخرجين من 
دار الحديث الحسنية بالرباط» هو الاستاذ ابن عبّاد غمرء لِمَا غرف عنه من اهتمام بالفقه 
أصوله؛ وعناية بأحكامه وقواعده؛ وغيرها من العلوم الاسلامية الاخرى, فاستجاب للقيام بهذا 
العمل العلمي الهام: أوْلاهُ اهتماما كبيرأء وبذل فيه مجهودا حميدا في اقتحام الميدان؛ 
واستسهال الصعاب. وواصل العمل في تحقيق هذا الكتاب على ما هو عليه من كبر الحجم 
وسعة الموضوع. ودقة العبارة. وتنؤع المضمون. وتشَعُب المحتوى؛ مما جعله موسوعة 
من العلوم والمعارف الاسلامية؛ المختلفة الابواب والفصول الفقهية المتعددة. 


وانطلاقا من الرسالة الدينية والعلمية التي تضطلع بها وزارة الاوقاف والشؤون 
الاسلامية في مضمار إحياء التراث الاسلامي وطبعه ونشر أمهات كتبه القيمة. المفيدة, 
واعتباراً للاهمية الكبيرة التي لكتاب الفروق للإمام القرافيء والمكانة التي لاختصاره وترتيبه 
الذي الفه تلميذه الشيخ البقوري رحمهما الله. 

فإن الوزارة يسعدها أن تطبع الجزء الثاني من هذا الكتاب : «ترتيب الفروق 
واختصارها». وأن تصدره في غرة شهر رمضان الابرك لعام ١415‏ ه. بعدما أصدرت الجزء 
الأول منه في رمضان المبارك لعام 1414 هه وفاءًٌ بوعدها في ذلكء واستكمالا لهذا الكتاب 
العلمي الهام من التراث الاسلامسي حتى يكون مكتملاء ومرجعا تامأ بين ايدي السادة 
العلماء والفقهاء المتمكنين. والاساتذة الباحثين والطلبة الدارسين: المهتمين بدراسة الفقه 
الاسلامي. والمتنخصصين في أصوله وفروعه. وأدلته ومقاصد الشريعة الاسلامية الحكيمة. 


وإن الوزارة لتسأل اللّه العلي القدير الموفق المعين أن يجعل طبع هذا الكتاب بجزءيه 
في سجل الاعمال الصالحة. والحسنات الخالدة. والمكارم الحميدة لمولانا أمير المؤمنين. 
وحامي جمى الوطن والدينء جلالة الملك الحسن الثاني؛ وأن يكون من الثمار الطيبة لغرسه 
المبارك. المتمثل في إنشاء مؤسسة دار الحديث الحسنية التي أسسها جلالته على تقوى 
من الله ورضوانء لتكون إشعاعا مستمرا للعلوم الاسلامية؛ ولتظل مناراً عاليا للثقافة 
والعرفان» وأن ينفع الله به العلماء والفقهاء في كل عصر ومكان. 

كما تسأل الله تعالى أن يزكي عمر أمير المؤمنينء وأن يبارك في حياته العامرة 
بجلائل الاعمال وعظيم المنجزات الدينية والدنيوية؛ وأن يقر الله عين جلالته بولي عهده 
الامجد. صاحب السمو الملكي الامير الجليل سيدي محمد. وصنوه صاحب السمو الملكي 
الامير المجيد مولاي رشيدء وأن يحفظه في كافة أسرته الملكية الشريفة. | 

كما تسأله سبحانه أن ينفع بهذا الكتاب كما نفع بأصله . سائر علماء وفقهاء 
الاسلام؛ وكافة المسلمين» في كل زمان ومكانء وأن يكون العمل في تحقيقه وطبعه ونشره 
خالصا لوجه الله الكريم, إنه سبحانه سميع مجيب. 


وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية 
الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري 


مقدمة التحقيق : 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبي الله ورسوله الامين» سيدنا محمد 
واله وصحبه أجمعين. 

وبغعد» فإن كتاب 0 تيب الفروق واجتصارها», لؤلفه الجليل» الفقيه 
العلامة الكبير» الشيخ ألي عبد الله محمد بن إبراهم البقوري المتوفى بمراكش عام 
سبع وسبعمائة هجرية (707 ه) رحمه الله يُعتَّير تراثا فقهيا هاما بين كتب 
تراث الفقه الاسلامي وقواعده الفقهية العامة عللى مذهب الإمام مالك 
رحمه الله. ذلك أن مؤلفه رحمه الله اختضر فيه ورنَّبَ كتاب الفروق بين القواعد 
الفقهية» لشيخه الجليل» فريد دهره ووحيد عصه. الإمام أي العباس» شهاب 
الدين أحمد بن إدريس القرافي رحمه الله. 

ومكانة كتاب الفروق» وأهميته العلمية من المعرفة والشهرة بمكان, ولا تخفى 
على أصحاب الفضيلة العلماء مشرقا ومغرباء منذ تأليفه في القرن السادس الطجري» 
حيث ظلوا يرجعون إليه ويعتمدونه في كثير من الفروع والمسائل الحزئية» المؤوسسة 
على القواعد الكلية الفقهية» ولا يكاد كتاب من الكتب الواسعة في الفقه وقواعده 
وأصوله يخلو من ذكره والإشارة إليه» والاستشهادٍ بكلامه وقواعده الفقهية. 

وقد أوضح شهاب الدين القراني نفسُهُ هذه الأهمية والمكانة التي لكتابه 
الفروق في فقرات من ديباجته التي قدم بها لكتابه هذا حيث قال فيا رمه الله : 

«أما بعد فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شمفا علدا 
اشتملت على عُصول وفروع؛ وأضولها قسمان : 

أحدهما لمكي .بأصول الفقه» وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعدٌ 
الأحكام الناشكة تيه عن الألفاظ العربية خاصة, وما يعرض لتلك الالفاظ من الخ 
والترجيح» ونحوى ال للوجوب» والبسي, للتحريم» والصيغة الخاصة للعموم. ونحو 
ذلك» وما خرج عن هذا المط إلا كونُ القياس حجة) وخبر رَ الواحد» وصفاتٌ 
اجتهدين. 
* أعِيدث هذه المقدمة في هذا ار الثاني لا فيبا من وضوح واضافات. 
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والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة» كثية العددء عظيمة المدد. 
مشتملة على أسرار الشرع وجكمه؛ لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا 
يُخْصَّىء ولم يُذكر شيء في أصول الفقهء وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك 
على سبيل الا جمال» ف فبقي تفصيله لم يتحصل. 

وهذه القواعد مهمة في الفقه. عظيمة النفع وبقدر الإحاطة بها يعْظم قدر 
الفقيه ويَشرّف» ويظهر رونق الفقه ويُعُرف» وتتضح مناهج الفتاوى وتُكشفء فيها 
تناس العلماء, وتفاضّل الععادي وبرز القارح عل الجذعء وحاز قصب السبق 
من فيها برّع» ومن جعل يحرج الفرُوعَ بالمناسبات الجحزئية دون القواعد الكلية» 
تناقضثٌ عليه الفروع واختلفت,ء وتزلزلت خواطره فيها واضطربت» وضاقت نفسه 
لذلك وقنطت» واختاج إلى حفظ الحزئيات التي لا تتناهى» وانتبى العمر ولم تقض 
نفسَهُ من طلب مُنّاها. ا كر 
الحزئيات لاندراجها في الكليات» واتحدَ عنده ما تناقضّ عند غيره وتناسّبٌ» 
وأجاب الشاسع البعيد وتقارب» وحصل ف أقرب الأزمان» وانشرح صدره لا 
أشرق فيه من البيان» فبِينَ نّ المقامين شاو بعيد» وبين المنزلتين تفاوتٌ شديد. 

وقد أهمني الله تعالى بفضله أن وضعتُ في أثناء كتاب الذخية من هذه 
القواعد كيرا مفرّقا في أبواب الفقه: كل قاعدة في بابها وحيثٌ تُبْتَى عليها 
فروعها. ثم أوجد الله تعالى في نفسبي أنْ تلك القواعد لو اجتمعت في كتاب» 
وزِيد في تلخيصها وبيائها والكشيف عن أسرارها وجكمها لكان ذلك أظهرٌ 
لبيجتها ورونقهاء وتكيفت نفس الواقف عليها بها مجتمعة أكثرٌ مما | إذا راها مفرقة» 
وربما لم يفك إلا عل المسي مدا هناك العدم استيعابه به لجميع أبواب الفقه, أيها 
يقف على قاعدةٍ ذهمب عن نخاطره ما قبلهاء بخلااف الجياعها وتظافرهاء فوضعتٌ 
هذا الكتابّ للقواعد خاصة» وزدت قواعد كثية ليست في الذخيقةء زذت ما 
وقع منها في الذخية بسّطا وإيضاحاء فإني في الذخية رَغِبْتُ في كفغق النقل 
للفروع) لأنه أخصٌ بكتب الفروع» وكرهثٌ أن أجمع بين ذلك وكاثق, البسط في 
المباحث والقواعد, فيخرج الكتاب إلى حدٍ يعسر على الطلبة تحصيلةُ أما هنا 
فالعذر زائل» والمانع ذاهب» فأستوعب ما. يفتح الله به إن شاء الله تعالى. 


وجعلت مبادىء المباحث في القواعد بذكر الفروق والسؤال عنبها بين فرعين 

أو قاعدتين» فإن وقع السؤال عن الفرق بين الفرعين فبيانه بذكر قاعدة أو 
قاعدتين يحصل ببما الفرق. «هما المقصودتان, وذكر الفرق وسيلة لتحصيلهماء 
إن وقع السؤال عن الفرق بين القاعدتين فالمقصود تحقيقهماء ويكون تحقيقهما 
00 عن الفرق بينهما أولى من محقيقهما بغير ذلك» فإ ضم القاعدة إلى ما 
يشاكلها في الظاهر ويضادها في الباطن أو » لأن الضدء يظهر عينه اله 
وبضدها تتميز الأشياء, وتقدم قبل هذا كتاب. لي ميته (كتاب الإحكام في الفرق 
بين الفتاوي وتصرف القاضي والإمام.) ذكرت في هذا الفرق: أريعينمسالة جامعة 
ان هذه الفروق» وهو كتاب مستقل يُستعْنَى به عن الإعادة هنا. فمن شاء 
طالع ذلكَ الكتاب فهو حسن في بابه» وعوائد الفضلاء وضع كتب الفروق بين 
الفرو ع, وهذا في الفروق بين القواعد وتلخيصهاء فله من الشرف على تلك الكتب 
شرف الفروق بين الفرو ع وسعميته لذلك (أنوار البروق» في أنواء الفروق)» ولك أن 
تسميه (كتاب الأنوار والأتواء)» أو كتاب (الأنوار والقواعد السّيِية في الأسرار 
الفقهية)؛ كل ذلك لكء وجمعت فيه من القواعد خمسمائة وثمانية وأربعين قاعدة, 
أوضحت كل قاعدة بما يناسبها من الفروع حتى يزداد انشراح القلب لغيرها». 


ومن خلال هذه المقدمة ال أن بها الامام شهاب الدين القرافي عن كتابه 
الفروق ومكانيه العلمية تتجل كذلك نفس المكانة التي لكتاب اختصاره وترتيبه 
هذا من طرف الشيخ ألي عبد الله محمد بن اماق القررق روه اللدر سحي 
اختصر فيه كتاب الفروق» ورتب قواعده وفق العلوم الختلفة وعلى الأبُواب الفقهية» 
وألحق به وأضاف إليه ما يناسبه من القواعد والمسائل والفرو ع المماثلة» ونبه فيه 
على ما م يذكره شيخة العرالي» فجاء كتاب الترتيب هذا صورة واضحة وصياغة 
جديدة لكتاب الفروق, نِيَسْرٌ الاستفادة منه والإنتفاع به 0 الربجوع إلى 
قواعده ومسائله» وتعين على إدراكه وفهمه؛ وعلى استيعابه وتحصيله. 


وانطلاقا من هذه المكانة التي لكتاب ترتيب الفروق كتراث فقهي جليلء 
وإنتاج مغربي أصيل. يكشف عن اهتام علماء الغرب الإسلامي ف الاتدلتي 
والمغرب بهذا العلم المتصل بأصول الفقه وقواعده الكلية»والتقائهم فيه مع إخوانهم 


علماء ا مشرق» ويبرز مدى تمكنهم منه وتعمقهم فيه» وإسهامهم بالتأليف فيه بين 
تلك المؤلفات القيمة الخالدة التي ألفها علماء أجلاء في هذا العلم» وَدومها فقهاء 
أعلام على اختلااف مذاهبهم لقي ٠‏ وتنتوع توجهاتهم العلمية» (أمثال قواعد 
الأحكام في مصالح الأنام) لسلطان العلماء عز الدين ابن عبد السلام» و(الأشباه 
والنظائر) لكل من الإمامين» جلال الدين السيوطيء وابن نحم الحنفي» وقواعد 
الفقيه الجليل ابن رجب الحنبلي» (وأصول 'الفتيا في المذهب المالكي) للفقيه محمد 
بن حارث الخحشني الاندلسي» لواحا الفقهية للفقيه المغرني العلامة محمد المقري» 
والكليات للفقيه العلامة ابن غازي العفاني المكناسي» وشرح المبج المنتحب على 
قواعد المذهب. لمؤلفه الفقيه الشيخ أحمد المنجورء وغيرهم من العلماء الذين ألفوا 
فى القواعد الفقهية أْصّلُوها في مؤلفاتهم القيمة» سواء منهم علماء المشرق 
لريب رهم الله أجمعين» 
وإدراكا من وزارة الأْقاف والشؤون الإسلامية لتلك الأهمية العلمية التي 
لكتانك. تنيت الفروق. واتحعضارها ".نين كلك : اللؤلفات» القيمة النى أشريت: إلى 
بعضهاء فقد ارتأت طبعه ضمن أمهات كتب التراث الإسلامي والدراسات 
الإسلامية التي تطبعها وتُصدرها في مطاع شهر رمضان من كل عام لتيسير 
الاستفادة منه والانتفاع به من طرف السادة العلماء المتمكنين» والفقهاء والأسائذة 
المتخصصين. والدارسين الباحثين المهتمين بالفقه وأصوله وقواعده» وعهدت إلي 
بمراجعته وتحقيقه, فَتَهَيِّبُْتٌ في أول الأمر القيام بمثل هذا العمل العلمي الام لما 
أعرف عن الكتاب من أنه كتاب كبير الحجمء مترامي الأطراف» واسع الموضوع 
وا حال» متعدد الجوانب» عميق الأسلوب» متضمن لعلوم كثيرةء» ومصنفات 
عديدة» ومشتمل على أسماء وأعلام علمية وفيرق» جَعَلَْتْ منه موسوعة علمية كبية 
في القواعد الفقهية وما يندرج تمتها من المسائل الحزئية» يتطلب تحقيقها جهدا 
كبيراء 7 كثيرا متواصلا. 
غير أني بعد التفكر والتأمل» استحضرت الكلمة المعروفة بين العلماء» 


وو ه عارار 


والقائلة : «ما لد يدرك كله لا يتك كله أو ل فحددت الإرادة وشحذتٌ 


العزيمة» وشرعت في عمل التحقيق والمراجعة» متوكلا على الله تعاللى» ومعتمدا عليه 
سبحانه سبحانه» ومستعينا به ل علاة) وسائلا منه سبحانه العون والمدد, 
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والتوفيق إلى السّداد والصواب» واضعا نصب عيني أن يكون حسبي أنني ساهصت 
في العطاء العلمي 'الفقهي بتحميق هذا الكتاب الحطوط. وخراجه إلى حيز 
الوجود» لتيسير الرجوع إليه» وإلى أصله إن اقتضى الحال» مستحضراً في ذلك قول 
الشاعر : ش َ َ 

لأستسهانٌ الصعب وراك المنئى فما انقادث الآمال إلا لصابر 
وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب» 1 


وقبل الشروع ني العمل كان لا بد من التععوف والاطلاع على ما هو موجود 
من نسخ امخطوط بالخزائن المغربية العامة» والتأكد والتفنبت من توثيق الكتاب» 
وصحة نسبته إلى مؤلفه» وسلوك خطة مضبوطة محكمة ومنبج علمي دقيق في 
لحقيقه وإخراجه سليما في نصه. ومضمونه, فأمكن, والحمد لله الاطلاع على 
النسخ الموجودة في الخزانات العامة والمكتبات الآنية : 

1) نسخة الخزانة العامة بالرباط» تحمل رقم 2621 د» ورمزت إليها ببحوف 
العين (ع ) 

2) نسخة الخزانة الحسنية بالرباط تحمل رقم 211844 ورمزت إليها بحوف 
الحاء (ح). : 

3) نسخة ثانية بالخزانة الحسنية تحمل رقم 211778 ول أعتمدها لأنها 
مبتورة ناقصة. 

4) نسخة خزانة القرويين بفاس تحمل رقم 9) وم أعتمدها لأنها ف 
النسخة المصورة جات عنرومة وغير واضحة, ولا أرجمٌ إليها إلا في حالات قليلة: 
وعند الحاجة إليها. 

5) نسخة من تونس رقم 6755. 

6) نسخة ثانية من الخزانة الوطنية بتونس» رقم 3580. 

أما نسخة الخزانة العامة بالرباط» فهي نسخة مكتوبة بخط مغربي أندلسي 
واضحء تختلف كتابته من باب الجهاد, مما يفيد ويعطي أنها كتبت من طرف 
ناسحّين اثنين» مسطرتها 25, طوا 28 20 يبدو عليها أثر القدم» عارية 
عن اسم الناسخ» وتاريخ النسخ؛ عليها طرر وتصحيحات قليلة في بعض 
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الصفحات تدل على أنها مقروءة ومصححة من طرف من قرأها من العلماء 
المدمكنين» ورّما قوبآت على نسخة أُخْرَى أصحٌّ وأسلمّ منها. 

أما نسخة الخزانة الحسنية رقم 4: فهي كذلك نسخة تامة» مكتوبة 
خط مغربي أندلسي واضح» 'عابية عن ذكر اسم الباسخ وتاريخ النسخ, » طوطا 
20 <ا 14» مسطرتها 21» وتبدو من حيث الكتابة والجدّة متأخرة النسخ بالنسبة 
إلى نسخة الخزانة العامة» وإلى النسخة الثانية بالخزانة الحسنية رقم 211778 فهذه 
النسخة الثانية مكتوبة خط مغرلي ) ويبدو عليه أثر القدم والقراءة من خلال الطرر 
الموجودة بهامشهاء ولكنبا منغورة بعد الفنفحات الأول منها إلى باب النكاحء عارية 
كذلك عن اسم الناسخ وتاريخ النسخ. 

أما عن نسخة القرويين» فهي كذلك نسخة تامة مكتوبة بخط مغربي 
جميل» يبدو عليها اثر القدم. 
طولا 2 ؟ا 51. مسطرتمها 228 مذكور فيها تاريخ النسخ بارقام خاصة غير 
متعارفة عند عامة الناس» وهي الازقام المعروفة بالقلم الفاسي» ولكنها غير واضحة 
جدا في النسخة المصورة حتى يمكن استخلاص تاريخ نسخها وكتابتها. 

والقلم الفابي هو طريقة خاصة في كتابة الأعداد, كانت لعلماء فاس 
وقضاتها وعدوها الى عهد قريب لتقييد التركات والتعمية على من تُسّول له نفسه 
تغيير العقود وتزييفها. 

وقد نظمها شيخ الاسلام أبو السعود عبد القادر الفاسي المتوفى رحمه الله 
سنة 1091 هجرية 1680م» وذلك في منظومة رجزية بيّن فيها أشكال هذه 
الازقام» وضوتها ونظامهاء كا يقال مثلا : القلم الرومي للحساب اليونانيء والقلَمُ 
الهندي والغباري» للحساب الهجري. 

ومن خصوصية حساب القلم الفاسي أنه لا يرتكز على الصفرء وإثما 
يعطي للشكل قيمة خاصة:؛ وعدد أشكاله سبعة وعشرون. 

أنظر بحثا عن بيان أشكاله وأرقامه للاستاذ محمد الفاسي رحمه الله منشوراً 
في العدد 269 من محلة دعوة الحق» الخاص بإفريقياء والصادر في مايو 1988. 
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أما نسخة الخزانة الوطنية بتونس نس رقم 0 فهي تأمة مكتوبة خط 
شرق» استخرِجّث من ميكرو فيلم بالخزانة العامة بالرباط» فجاءت صفحاتما 
دكناء تصعبٌ قراءتها والاستفادة 0 بسهولة» وتعتبر أقدم هذه النسخ من حيث 
إنها مذكور فيها اسم الناسخ؛ ومثبتٌ فيها تاريخ النسخ بسنة 878ه أي القرن 
التاسع المجري على يد ناسخها محمد أبي الفتح بن ماد احسي للدي بالقاهرة, 
المخروسة» طوطا (2 © 51. مسطرتها 28» غير أنها مليئة بالأخطاء النسخية 
والاملائية والنحوية» إضافة إلى ما هي عليه من صعوبة القراءة» كتب على 
صفحاتها الأول تصويبٌ نسبة كتاب ترتيب الفروق هذا إلى مؤّلفه أبي عبد الله 
عمد بن إبراهم البقوري» من طرف الشيخ عمر حمدان» تصحيحا واستدراكا على 
نسبته في أول صفحة من هذه النسخة التونسية الى الفقيه محمد المقري رحمه الله. 

والنسخة الثانية من تونس رقم 26755 هي كذلك نسخة تامة» مكتوبة 
بخط شرق مقروءء طوطا 23 215 مسطرتها 222 وهي تبدو قديمة» ولكنها بعد 
النسخة الأزلى» حيث إنها مؤرخة النسخ بتاريخ صفر سنة خمسين ومائة وألف» 
عل رك ناتصنها رمد برو كيت العادرز رحمه الله وهي تبدو سليمة جدا من 
الأخطاء النسخية بالمقارنة مع سابقتهاء وهي كذلك صعبة القراءة لكون صفحاتما 


دكناء» حيث استخرجت من ميكرو فيلم» وافاني به احد الاساتذة الافاضل من 
علماء تونس جزاه الله خيرا 

وبعد الاطلاع عليها كلها والمقابلة بيها أمكن لي من خلال هذه النسخ 
والمقارنة بينها أن أعتمد في التحقيق والتصحيح على ثلاث نسخ منها وأقتصر عليها. 

نسخة الخزانة العامة» ورمزت إليها بحرف العين هكذا ع. ونسخة الخزانة 
الحسنية المكتملة» ورمزت لها بحرف الحاء هكذاء ح, وذلك لما يبدو على الأؤلى من 
كونها قديمة الكتابة» سليمة وقليلة الأخطاء مقروءة ومصححة من طرف بعض 
لجان تقوو دلق من خلال الطرر الموجودة بهامشهاء فاعتببتها الأصلء 
واتخذتها النسخة الأول وقابلتها على نسخة اخزانة الحسنية لوضوحها وسلامتهاء 
وقلة أخطائهاء واستعنت ‏ كلما استوقفتني كلمة أو عبارة في الكتاب ‏ 
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بالرجوع إلى النسخة التونسية 6755» لكونها أسلمٌ وأدق من الاخرى» وإن كانت 
أقدم منها. 

أما نسخة خزانة القرويين فقد أتيحَ للي أن أحصل وأطلع عليها في تحقيق 
هذا الجزء الثاني والرجوع إليبا أحيانا نادرة جداء لكونها غير واضحة في الصورة 
المستخرجة لاء ولا تخلو من خروم كثية في صفحاتما. 

وكان لا بد بعد هذا من التثبت من توثيق الكتاب والتأكد من صحة 
نسبته إلى مؤلفه الشيخ البقوري» وكان اعتّادي ومرجعي في ذلك على أمرين 

الأمر الاول : النسخ المخطوطة للكتاب» والتي كلها تنسبه إلى المؤلف 
المذكور من خلال عنوانه على الصفحة الأولى في جميع النسخ. 

الامر الثاني : كتب التراجم التي ترجمت لهذا العالم المصّيف هذا التأليف» 
وتنسب له هذا الكتاب بعبارة : «وله كلام على كتاب الشهاب القرافي في 
الاصول». أو عبارة «وله حاشية عليه»» كا تنسب له كتاب [كال الاكال في 
الحديث على صحيح الامام مسلمء وهذا الكتاب نص عليه المؤلف نفسه؛ وذكره 
في ثنايا كلامه وتعقيبه بعد القسم الثالث من القاعدة السابعة والعشرين من 
القواعد الاصولية» كا أشرت إليه ونببت عليه في محله من الجزء الاول ص 219. 

وكا ورد في حديث : «الأمة لا جتمع على ضلالة»2 فإن اجتاع هذه 
النسخ الخطية وكتب التراجم كلها على نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه البقوري 
لحو ثما يفيد اليقين» وييعث على الاطمئنان في نسبته إليه. 

والإشكالية التي تشغل البال» ولم يقع التأكد منها بعدء خاصة بعده 
الاتصال بأصحاب الفضيلة العلماء ذوي البحث والاختصاص في التراث العلمي 
والتاريخ الاسلامي» هي نسبة المؤلف البقوري الى بقورة بالباء الموحدة» أو يقورة 
بالياء الغناة» حيث 35 نفح الطيب للمقري يذكره بالياء» وينسب ذلك للمقريزي 
5 كتابه الخططء, بينا نجد الديياج لابن فرحون) ونجد كل من ينقل عنه» كالأعلام 
للفقيه القاضي محمد بن ابراهم المراكشي» ؛ والأعلام للؤلفه العلامة الزركلي رحمهما 

الله يذكرونه بالباء الموحدة وينصون على ذلك. بل أكغرية كتب التراجم وأغلبها 
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الد ي ترحمت للمواف ار بقورة بالباع» سواء منها تراجم علماء الاندلس وغيرهم» 
وكلهم يقررون و على أن بقورة بالباء أو يقورة بالياء والقاف المشددة» بلد 
بالاندلس» هم ي مولد صاحب هذا الكتاب. 


على أن البْبحث العلمي المتواصل سيصل بنا يوماً ما إلى تحقيق هذه المسألة 
حين يتم بحول الله اعداد الدراسة المتعلقة بهذه الشخصية العلمية في كتاب 
خاصض. وان كان يبدو أن الراجح هو ما ذكره ابن فرحون في الديباج» ونقله عنه 
المتأخرون من كونه البقوري بالباء الموحدة وتشديد القاف» وهو ما وقع الميل إليه 
والاطمئنان إليه» وجعله في عنوان الكتاب» على أمل ان يصادف الحق والصوابت 
بتوفيق الله. 

أما عن النبج الذي سلكته في التحقيق فيمكن إجماله في النقط الآتية : 

1) الاكتفاء بالمقابلة على نسختين» والاستعانة بنسخة ثالئة كلما دعت 
الضرورة لذلك» نظرا لكون هذه النسخ متساوية في مضمون الكتاب وححتواه. 
ولتعذر المقابلة على أكثر من ذلك من طرف شخص واحدء وِبِالنْسْبّة لكتاب كبير 
الحجمء متعددٍ الموضوعات» مثل هذا الكتاب. 

2) الحرص. على تصحيح النص وسلامته من الأخطاء النسخية : 

الإملائية منها والنحوية التي لا تخلو منها نسخة من هذه النسخ كلهاء على 
تفاوت بينها في ذلك» والتوقف والتأمل عند العبارات والكلمات التي تدعو إلى 
ذلك للتأكد من الصواب واستيضاح المعنى المراذ منها 

3 ربط كل قاعدة من قواعد هذا الكتاب بالفرق المقابل لها في الكتاب 
الأَصلي الذي هو الفروق للإمام القراني» والاشارة إلى ذلك في المهامشء وإلى لزه 
والصفحة التي يوجد فيها الفرق بالنسبة للطبعة الاؤلى لكتاب الفروق» 
التي صدرت عن مطبعة دار إحياء الكتب العربية بتاريخ رجب الفرد سنة 1344 
ه. عل أنه ند إذا ظهزت طبعة جديدة لكتات الفروق وتعددت الطيعات؛ يرا 
مّاء واختلفت نسخها وأرقام صفحاتهاء فإن ذكر الفرق وحده يقربه إلى القارىء 
والباحث» بقطع النظر عن الصفحة التي يوجد فيها بالنسبة هذه الطبعة أو طبعة 
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أخرى جديدة. بحيث يسهل الرجوع إلى ذلك الفرق للراغب في إرادة التوسع فيه 
أو استيضاح ما يكون قد غمض او أشكل على الدارس والباحث في مطالعته 
ومراجعته لترتيب الفروق واختصارهاء إذ الإيجاز والاختصار قد يبقى معه المعنى 
أحيانا غامضا غير واضح» ويحتاج إلى مزيد من البيان والشرح والتفصيل» وهو أمر 
قمت به وحرصت عليه كلما رأيت ذلك ضروريا ومفيدا في تحقيق هذا الكتاب. 
4) ومراعاة لذلك» فقد كنت أحيانا اتي بعبارة من كتاب القرافي لتبَينَ 
عبارة وكلمة أو توضُحَ مسألة عند الشيخ البقوري» وأذكر ذلك في الهامش. 
5) نظرا لما الحاشية عمدة المحققين» سراج الدين أبي القاسم قاسم بن عبد 
الله الأنصاري المعروف بابن الشاطء والمسماة (أدرار الشروق» على أنوار الفروق) 
0 ومكانة في تصويب وتصحيح كثير مما ورد في كتاب الفروق للقرافي» 
ى قال أهل التحري والاحتياط في شأن هذه الحاشية : «عليك بفروق القرافي» 
5 ل إلا ما قبله ابن الشاط»» وذكر بعض الأفاضل الموثوق بهم أن قائل هذه 
العبارة» هو الشيخ اعد عابنا التنبكتي» صاحب (نيل الابتهاج بتطريز الديياج) 
وغيو من المؤلفات العلمية القيمة» نظرا لذلك» فقد كنت في كثير من الأحيان» 
اني بتعليقاتٍ الشيخ ابن الشاط في الهامشء وأذكر تحقيقاته فيه» لما فيها من تدقيق 
وتصويب في المسألة وفائدة علمية جديدة» فجاء هذا الكتاب في تحقيقه جامعا 
بين ما عند البقوري في ترتيبه واختصاره» وما عند القرافي في أصل عب انويع 
في قواعده» وما عند ابن الشاط في تعقيبه وإفاداته العلمية الدقيقة 
6) أحيانا قليلة جداً كنت - وبكل تواضع ‏ أعقب على كلام الشيخ 
ابن الشاط حينا أراه يستنتج من كلام القراني ويستخلص منه ما قد يكون بعيدا 
عن مراده وقصده م القاعدة أو العبارق» وحينا أراه يقسو ويتحامل عليه أحيانا 
في اسلوبه وتعقيبه» فأحاول التصويب والتخفيف من تلك الشدة ف العبارةء 
والتلطيف منباء والتوفيق بين كلام هذين العالمين الجليلين الفاضليّن اللذين هما 
من التمكن والتضلاع في العلوم النقلية والعقلية» ولحما من المكانة العلعية المرموقة ما 
هو معروف لدى السادة العلماء 0 شيا وما هو 5 عن كل بيان 
وتوضيح . 


168 


7 أشرت إلى ما في الكتاب من الآيات القرانية» وذكرت السورة ورقم الآية 
في المصحف الكريم» كا خرجت كل ما أمكن لي تخريجه من الأحاديث النبوية 
الواردة في الكتاب» إفادة للقارئَ وتسهيلا عليه في البحث عن موضوع الآية أو 
راوي الحديث ومخرجه؛ واتفاساً لبركة تلك الآيات والأأحاديث» وتأسيساً بها لما عند 
ل من القراني والبقوري من قاعدة أو مسألة فقهية» وتأصيلا لا وتوضيحا 

للمعنى» خخاضة في هذا الجزء الثاني. 

8) كنت أستطرد أحياناء فأصحح كلمة أو عبارة أو أشرح مصطلحات 
علمية أو بلاغية أو منطقية أو نحوية» وأستشهد لا بأبيات من منظومة التوحيد أَوْ 
المنطق» أو منظومة ألفية ابن مالك أو نصوص فقهية من المتون والمنظومات 
كمختصر الشيخ خليل وتحفة ابن عاصمء وغيهماء وببعض الأبْيات الأدبية عند 
المناسبة بقصد الاستشهاد لذلك, التصويب والتصحيح, وتذكيرا بتلك القواعد 
والمصطلحات. وتيسيرا لاستحضارها واستيعابهاء وترغببا في الاهتام بها والرجوع 
0 علما من ناما من المعلومات البديبية والمعروفة لدى السادة علمائنا الأجلاء 

فقهائنا الافاضل والاساتذة المتخصصين المحترمين» في كل بلد ومكان, ولكنها 
مفيدة لبعض الدارسين والباحثين الناشئين 

9) لم أتعرض لا في الكتاب من مؤلفات وأعلام ترد في ثناياه» فلم أتعيض 
للبحث عنها كلهاء ولترجمتها كلهاء نظرا لكونها موجودة في الكتب المتخصصة في 
تراجم العلماء وطبقاتهم على اختلاف مذاهبهم» وحتى لا يخرج الكتاب عن 
الحجم المطلوب والهدف المنشودء ويكون مرد إعادة وتكرار لما هو مدَوّن ومعروف 
في مظانه» وفي منتلف الدراسات الجامعية الحديثة التي تذكر تلك الترجم والاعلام. 

وذكرت أحيانا نادرة جدا بعض التراجم القليلة لبعض العلماء حين يرد 
ذكرهم بوصف أو إضافة كتاب لهمء كأن يقال : صاحب القبس» أو صاحب 
المقدمات» أو صاحب الطراز» أو صاجبٌ الاستذكارء مثلاء وهي تراجم قليلة 
بالمقارنة مع وفرة التراجم الاخرى الموجودة داخل الكتابء والتي لم أتعرض لها 
اختصارا وإيجازا. 
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هذا هو المبج الذي نهجته وسلكته. والمجهود الذي بذلته وقمت به في 
تحقيق الجزء الاول» وكذا في تحقيق هذا النصف الثاني وتصحيحه من كتاب ترتيب 
الفروق واختصارهء أعتقدُ مع ذلك أنه مجهود متواضع» دون المستوى الذي كنت 
أريده وأبتغيه وأطمح إليه وأرتجيه» والذي يرضي العلماء المتخصصين, والاساتذة 
الباحثين في تحقيق التراث العلمي الاسلامي وفق الطرق المتبعة» والمناهج المسطرة 
في مجال الدراسة والتحقيق للتراث. 

وسيلاحظ القارىء أني لم أتعرض لدراسة عن هذا الكتاب ومؤّلفه تبرز 
بتفصيل» الجوانب التي يتميز بها بالنسبة الى الاصل الذي هو كتاب الفروق. 

فقد رأيت أن أرجئها إلى حين استكمال الكتاب كله بإتمام تحقيقه بحول 
الله لتتم الصورة الكاملة والنظرة الواضحة العامة عن الكتاب» ويمكن استيعاب 
جوانب الاختصار والتعقييات التي جاءت فيه. وتكون الدراسة بذلك وافية) 
وتصدر في جزء خاص بها إن شاء الله تعالى وبعونه وتوفيقه» خاصة إذا ما علمنا أن 
شخصية الشيخ البقوري مغمورة جداًء وأن الكتب التي تعرضت لذكره وتاليفه ل 
تتوسع في ترجمته» وإنما تقتصر على تناوها بإيجاز لا يمكن معّه تكوين دراسة شاملة 
ومعمقة عنه» ولا يساعد على تكوين فكرة عامة ومدققة» مما يتطلب المزيد من 
البحث والوقت الكافي لذلك, والوصول إلى تلك الغاية إن شاء الله تعالم» ونحوله 
وقوته سبحانه» وعونه وتوفيقه سبحانه. 

على أنه» وإزالة لكل التباس أو غموضء رأيت أن أنقل في نهاية هذا الجزء 
الثاني من الكتاب وأذكرّ في ختامه ترجمة لأحد العلماء الأعلام والفقهاء 
الفضلاء يقترب أسممه من اسم المؤلف» ويشتبه به» خاصة عند بعض العامة من 
الناس. ذلكم هو الفقيه الحليل العلامة ابو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن 
أحمد بن محمد القَؤْري رحمه الله لتضاف هذه الترجمة إلى تراجم العلماء المذكورين 
في أُوّلَ الجزء الاول» وهم القراني» وابن الشاطء والبقوري رحمهم الله وتكون هذه 
الترجمة للفقيه القَوؤري دفين فاس تكملة لمن سبق ذكرهم من أولقك العلماء 
الاعلام» ومن أجل الغاية المشار إليبا في دفع كل التباس يقع بين اسم البقوري» 
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والقوري في ترجتهما وتاليفهما ومكان وفاتهماء خاصة من لم يطلع على ترجمتهما 
معا. 

فر مهما الله بر مده الواسعة» ورحم كافة علماء الملة وسائر المسلمين 
أجمعين. 

وإذا كنت أقدمت على تحقيق هذا الكتاب بإنجاز الجن والنصف الأول 
منه» فقد واصلتٌ العمل فيه حتى تم إنجاز تحقيق هذا الجزه والنصف الثاني منه 
وتحَققٌ اكتاله بحول الله وعونه وتوفيقه الكرم . 

ومع ذلك» ومع ما يبدو من جهد كبير في إبراز هذا العمل العلمي 
المنشود. المتمثل في نحقيق هذا الكتاب, فإني لا أرى اني قد بلغت فيه الكمال 
المطلوب. ولا أنني قد وصلت فيه كل الوْمّل والمبتَعَى المنشود. 

فحسبي ‏ ا ذكرثٌ ‏ أن أكون قد عِملتُ على إخراجه من عالم 
اخطوطات. وِيَسرنُهُ للطبع والنشر ليكون ضمن ما تمّ طبعه من كتب قيمة 
ومؤلفات علمية في هذا المحال» رأت النور بطبعها من طرف وزارة الاوؤقاف 
والشؤّون الإسلامية ال ي شهدت ف عهد وزيرها العام الفاضل والاستاذ الحليل 
الدكتور عبد الكبير 5 المدغري» ازدهاراً مباركاً في تحقيق وطبّْع أمهات كتب 
التراث الاسلامي» والدراسات الاسلامية الجحادة المتنوعة» التي تزخر بها المكتبات 
العامة والمكتبات الوقفية الآن» والتي فتحت في جل مدن المملكة لتيسير 
مطبوعات الوازرة وتقريها من أصحاب الفضيلة العلماء والفقهاء والاساتذة 
والادباء. والطلبة الدارسين والباحثين المتخصصين» عملا بالتوجيبات | 
السامية» واسترشاداً بالعناية والرعاية المولوية الفائقة التي يوليبا للعلم والعلما 
والتراث الاسلامي الاصيلء أمير المومنين جلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله 
وادام له ان تصر والفكين. 
اليا الاجلام ذوو البحث 0 2 مال : تحقيق التراث ونشره» وف ال 
الفقه وأصوله وقواعده وفروعه. بما يرونه من ثغرات أُوْ يَنْدُو لمهم من ملاحظات 
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وتصويبات تتعلق بالمنبج والمضمون حتى يمكن تداركها استقبالا في الدراسة أو في 
طبعة أخرى متى نفدت طبعته الاؤلى» وأرادت الوزارة طبعه مرة أخرى بحول الله. 

وها هُو الشأن في كل عمل علمي وعطاء فكري فإن العمل في تحقيق هذا 
الكتاب لا يخلو من نقص وقصور في العلم, أَوْ تطأ في الفهم والتصحيحء فذلك 
أمر طبيعي في كل عمل علمي بشريء فالكمال المطلق إنما هو لله وحده. 

وحسلبٌ المرء أن يكون قد أسهم بعمل علمي اسلامي في النبضة العلمية 
الاسلامية المعاصرة» وأن يحرص على الإجادة والاتقانٍ جهد المستطاع والإمكان» وأن 
يعلم أن الله سبحانه من وراء القصّدء وهو سبحانه القوي المعين» والهادي الى 
التوفيق وسواء 0 

وبذلك» أنبي هذه المقدمة اتمهيدية التي تعطي نظرة عامة» وتلقي ضوءا 
كاشفا عن عملي ومجهودي المتواضع في تحقيق هذا الكتاب وتيسير طبعه ونشره من 
طرف الوزارة» وأختمها بالعبارة التي أل بها الشيخ خليل بن اسحاق امالكي 
في مقدمة مختصه الفقهي الشهيره والتيديذكر إيرادها بذلكم الربط القائم دائما بين 
علماء المغرب ومصر في كل الفترات» وبذلك التواصل المستمر بينهم قديمة وحديثا 
كا رايناه بين الامامين والعالمين الجليلين شهاب الدين القرافي» وتلميذه ابي عبد الله 
البقوري رحمهما الله وحيث قال فيها رحمه الله : 

«واللهُ المسؤول أن ينفع به كل من قرأه أو حصله أو سعى في شيء منه. 
والله: يعصمنا من الزلل» ويوفقنا في القول والعمل». 

وأعتذر لذوي الالباب وأولي الأبصار من التقصير الذي يبدو هم في هذا 
العمل من التحقيق والتصويب» والاستطراد والتعقيب» وأسال بلسان التواضع 
والاستزادة من العلم والمعرفة» أن ينظر إِلَيْهِ أضحاب الفضيلة العلماء بعين الرضى 
والقبول» فما كان من نقص كملوه» ومن خطأ اصلحوه؛ فقلما يلص مصنف 
أو محقى من الهفوات» وقلما يسُلّم دارسٌ وباحث من العثرات» ومن التعقييات 
والاستدراكات» وانما الاعمال بالنيات» ولكل امرىء ما نوى» والله من وراء 
القصدء وهو يهدي السبيل» ويدْعُو الى دار السلام» ويبدي من يشاء الى صراط 


مستقم»... امحقق : ذ عمر ابن عباد 
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:بسم الله الرحمان الرحم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه أجمعين 


التكاح والطلاق 
وفيهما خمس وعشرون قاعدة : 

القاعدة الأولى : 

أقرر فيها الفرق بين أنُكحة الصبيان وطلاقهم. 1):لم كان لتكاحٌ ؛ ينعقد إذا 
كانوا مُطِيقين للوطىء. وللولي الاجازة أو الرد» وكان الطلاق لا يتَفذره ؟ فنقول أولاً : 

الإشكال يتحقق من حيث إن النكاح من خخطاب التكليف لا من خطاب 
الوضعء "ا أن الطلاق من خطاب التكليف لا من خطاب الوضع. ولما كان الامر 
كذلك كان الظاهر تسوية البابين بحتبه في الانعقاد أو عدمه. 


(1) هي موضوع الفرق المائة والاربعين بين قاعدة أنكحة الصبيان تنعقد إذا كانوا مطيقين للوطء وبين 
قاعدة طلاقهم للا ينعقهد» . ج. 223 ص 10 من كتاب الفروق للامام شهاب الدين أخوز بن 
ادريس القرافي رحمه الله. الطبعة الأوْلى بدار إحياء الكتب العربية» سنة 1346 هجرية» وهي 
الطبعة المعتمدة عندي في الرجوع إليها فيما يتصل بالتحقيق الماجفة والتصحيح. 
قال عنه القرافي في أوله : وُوَجَه هُ الإشكال فييمال والجامع بينبمال أن خطاب الوضع ك6 تقدم 
0-7 هو الخطاب بالأسباب والشروط والموازع والتقادير الشرعية» وهي للا يشترط فيها التكليف وله 
العلم» للك نوجب الضمان على الصبيان أواجمانين» وتُطَلقٌ بالإعستار وإن كان معجوزا عنه 
وغير مشعُور به» وكذلِك بالإضرار ونور بالأنساب وإن لم يشعر به الوارث ولا هو من مقدوره» 
لأ ذلك من باب خطاب الوضع الذي معنأة أن صاحب الشرع قال : إذا وقع هذا ف الوجود 
فاعلموا أني قد حكمتٌ بهذاء ا ا ا 
والعلم . به. 
وقد علق الفقيه المحقق العلامةٌ الشيخ قاسم بن عبد الله الأنصاري المعروف يابن الشاط رمه 
الله على ما جاء عند القراني في أول هذا الفرق فقال : قلت : «فيما فرق به هنا نظرٌّ» اه. 
وقوله : وتُوَرث بالأنساب» لعله بالنسب بالإفراد حتى ينسجم وسحم ده الضمير العائد عليه بالإفراد 

(2) كذا في جميع نسخ ترتيب الفروق : لا ينفذ. وعند القرافي : «لا ينتعقد», والفرق بين الكلمتين 
ومدلولهما واضح لدى السادة العلماى ومعروف لدى كافة الفقهاء. 
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فالجواب أن الطلاق لا كان يحُدِتُ جِزّمة:3) لم ينفذ عليه» من حيث إنه 
ليس أَمْلا للتكليف به. وا كان النكاح يُحُدث إباحة الوطءء وكان الصبي أهلا 
للإباحة أن تعلق به وللندب, وللكراهة» وليس أَهْلا للوجوب ولا للتحريم» وقع 
مِنْ الفرق ما وقع. ظ 
قلت : إن كان الطلاق سببٌ تحريم الوظاء فالنكاح سبب وجوب النفقة 
عليه. وأيضا فهذا لا يتمشى على قول القاضي أبي بكر : لو أوجب الله علينا شيئا 
لوجبء سواء توعد بالعقاب على تركه أَوْ لا» فليس من ضرورة الوجوب والتحريم 
العقابٌ. 
قال شهاب الدين : فإن قلت : الانلاف سبب وجوب الضمان» والوجوبٌ 
تكليف» ؛ وقد انعقد في حقه). فيجب على الولي الإخخراج من مال الصبي ذلك فإن 
أخر ذلك للبلوغ وجب على الصبي في ماله. وخوطب حيئئذ» فقد تأر الوتويت 
الذي هو مُسَبْبٌ الإتلاف إلى بعد د البلوغ, فِلِمّ لا ينعقد الطلاق في حقه ويتأخر 
التحريم إلى بعد 0 عند حصول أهلية التكليف»: ما قلتم ذلك في الإتلاف. 
وكلاهما سبب وضْعِي. يقتضي التكليف ؟. 
0 0 
قلت : الاصل تَرَيْبُ المسبّبات على أسيبابهاء والتأخرٌ عنها خلاف القواعد» 
والإتلاف لم يتعين فيه ا مسسببه عنه» لإمكان الإخراج خالة الإتلاف من مال 
الصبي. وأمّا الطلاق فيتأخر فيه التحريم الأمَدَ الطويل ‏ ولايد إلى حين البلوغ, 
فلا جَرّم لم ينعقد في حقّهده) لأنه ليس سبب إباحة فيترتب عليه مُسيّبهُ في الحال» 


(3) جرمة بكسر الحاء من التحريم» 5 هو واضح من السياق والكلام الآتي بعدُ. 

(4) كذا في جميع النسخ من هذا الترتّيب والاخمتصار للفروق» وكذا في هذا الفرق عند القرافي : 
«لا جرم لم ينعقد», ولعل العراك هات أن المصدرية» فيكون المعنى : فلا جَرَمَ عدم انعقاده في 
حَق الصِب ي» أو إضافةٌ إن الشرطية» فيكون المعنى : فلا جرم إن لم يتعقد الطلاق في حق الصبي 
الذي أوقعه وصدّر عنه) أي لا إشكال في ذلك ولاشلكٌ ولا عجَبَ فيه. فلا بنّ إذن من إضافة 
أحَد ا حرفين أو تقد يره موجودا, في العبارة» لأ كلمة لا جرم تاتي في كل أيه من القران الكريم 
0 بحوف أن المصدرية 03 قوله تعالى : «لا جَرم م أن الله ٠‏ يعلم ما ع وما يعلنون»» 
ولذلك فهي تُووّل مع الكلمة التي بعدها بالمصندي إنبانا. أو كفنا :اد 


نض 22 


فافترقاء لأن التأآخر في وجوب الضمان إغا وقع عارضاً ونادراء والقاعدة أن النادر غير 
معتبر ويلحَقٌ بالغالب» فلحت النادرٌ بالغالب في الضمان. 
القاعدة الثانية 
قر فيها الفرق بين: ذوي الأْحام ولحصية د كن للعصبة الولاية 
في النكاح وم يكن ذلك لمن يدي بجهة الأمرى» 0 : 
كان ذلك من حيث إن الولاءً شرع لحفظ النّسّبء فلا يكون فيه إلا من 
يكون له نسب (5م) ودخل فيه) حتى تحصل المصلحة» وهي الدوام على 
محافظته. إذ هو مصلحة نفس الولي» فلذلك يكون أبلعٌ اجتهادٍ وأتمّه في تحصيل 
الأكناء ودر الغان عن الست 
قال شهاب الدين ‏ رحمه الله . وخالّف الشافعي رضي الله عنه 
في الابن فقال : لا ولاية له واحتج على ذلك بوجوه : 
أحدُها قول النبي يِه : «أيّمَا امرأةٍ تكحثٌُ نفسّها بغير إذذمراليها فنكاحها 
باطل»:6) والابن لا يسمي بولي. 
5 هي موضوع الفرق الحادي والاربعين بَعَدَ المائة وف 141) بين قاعدة ذوي الأحام لا يلون عقد 
النكاح؛ 0 : أخو الأم عَم م الأ وجَدٌ الأم وبنو الأحوات والبنات والعمات» وغيزهم من يذل 
بأنى: ونين قاعدة العضية فإنهم لون العقد في النكاح» وهم ؛ الأباءه والابناء: زا نوك والعمومة: 
والاحوة الشقائق» وإخوة الأل» اج 3. ص 102. 
وقد علق عليه الشيخ قاسم ابن الشاط رحمه الله بقوله في الفرق قبل هذا : ما قاله القرافي في هذا الفرق 
0 
لياس 
6,١‏ أخرجه أبو داود في سننه مبذه الصيغة. . وأورده الحافظ أبن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام من 
ادلة الاحكام بصيغة «بغير إذن وليها» وفي نسختئي ح.» وت : «يغير 3 مُوالها»» وهي الصيغة 
2 أوردها القرافي حيث قال : «أحدُهَا (أي الوجوه) قول النبي عله : «أيّمًا امرأةٍ أَنَكَحَتْ بغير 
إذن مَوَالا فنكاحها باطل»» ثم قال القراني : «والابن لا يُسمّى مَؤْى» اه. وانظر الكلام بتفصيل 


ع هذا يتوق رح سيل السلا عل يلو الا الوا اسان ريد ل ل 
الحديث. 
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انها أنه يدلي بها وهي لا تزوج نفسهاء فكذلك من يدلي بباء بل هو 
أَخْرَىء لأ الفزعَ لا يكون أقوى من الأصل ولا مثلّه. 

وثالثها أن الولاية لا نص من أبيه فلا تصح منهء كابن الخال مع الخال. 

والجواب أنه روي بير إذن ولعبا»<7) والولاية من القربء وابنهَا أقرَبُ إليها 
من كل أحَد. ثم رواية الْمَوَْى تصح عليه من حيث إن المولى بمعنى الناصرء 
وولدها تاصرها. 

وعن الثاني أن قوة عقله صلح بها أن يكون وَلِيّاء وهي بَعْدَتْ عن ذلك 
وعن الثالث أنه جُرْمٌ منهاء فيتعلق به عارهاء بخلاف ابن الخال» وبخلاف أبيه. 


ْم القاعدة أنه يُقَدّم في كل ولاية من هر قوم بمصالحهاء ولهذا يقدّم 
في القضاء من لا يقدّم في الحروب» وكذا في كل معنى حسما تقرر في موضعه 
حتى إنه كما تُقدّم الاك ىق بعض الولايات ويتأخر الرجال» ”ا الامر فق الحضانة) 


واللهُ أعلم. 


القاعدة الثالغة : 
أقرر فيا لِمّ كان الإخوة في النكاح وميراث الولاء وصلاةٍ الجنازة يُقدّمون 
على الأجداد, وَلِمَّ كانوا على السواء في الميراث80) ؟ 


(7) وهي الرواية المذكورة في بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسيقلاني, 

وفي شرخه سبل السلام» للامام محمد بن اسماعيل الصنعاني» ونقلها عن بعض أصحاب السنن. 
كا ذكرته في التعليق السابق. فرحمهم الله جميعا. 

قال القرافي : والمولى له معانٍ منها التَاصِرٌء ومِنْه الآية الكريمة في جانب النبي عه لله مع أزوا جه : 
«فإن الله هُوٌ مولاه ويل وصالح المومنين»» (سورة التحيم)(4)» وهذا الاحال أُوْلى لأن فيه 
جَمْعاً بيْن الروايتين. 

(8) هي موضوع الفرق الثاني والاربعين والمائة (ف 142) بين قاعدة الأجداد ف المواريث يسوون 
بالإخوةء» وبين قاعدتهم في النكاح وميراث الولاء وصلاة الجنازة تُقَدَّمْ الاخحوة علييم. ج.3. 
ص. 103 . وقد قال الفقيه ابن الشاط عن هذا الفرق : ما قاله القرافي فيه صحيحء» "م سبق ذلك 
في أول الكلام على الفرق المائة والاربعين (ف 140). 
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فقال شهاب الدين : إن الجدٌ في باب المواريث يقول : أنا أبو أبيه» لأ 
الإِن يبحجب الأب عن جملة المال إلى سدُسهء وكان هذا جاريا في الأنُواب الاربعة» 
ولكنه افترق الميراث من الأبُواب الثلاثة بأن الجد يسقط الإخوة للأم ولا تسقطهم 
الإخوة الأشقاء ولا للأبء وأن. الحدٌ يرث مع الابن» بخلاف الإخوة. فلْمًا عارَض 
هذيْن الوجهين حب الأححزة بالبئوة» سوبي بالاخوة في باب ميراث النسبء لأنه 
الذي حصل فيه التعارضء وهذا التعارض منفي في الأبواب الغلائة» بسبب أن 
الإخوة لآم لا مدخل لهم في باب النكاح ولا ميراث الولاء ولا صلاةٍ والعروت حتى 
7 الجن هم : أتم عاجزون عن دقُع هؤلاءء وأنا لا أعجز عن دفعهم فتبقى فتبقى 

حجتهم بالبنوة وتقديمها على الأبُوة سالمةٌ عن الْمُعارضء فَمَدّموا في الأبُواب الغلاثة 
بخلاف ميراث النسّب.. 

قلت : إذا لم تقع المعارضة من ذلك الوجُه بقيث المعارضة من وجه 
آخرّء وهو أن الجمد يرث مع الابن» بحلاف الإخوة» وللإخوة دحل في النكاح إذا لم 
يكونوا للأم. 

قلت : ويمكن أن يقال : الفرق هو من حيث إن ميراتٌ النسب يُسَوى اليل 
فيه مع الإخوة من حيث إن النسبٌ متوقف على الجَدّ به يتَحَقق»(9) وهو أَبْعَدُ من 
حيث الخُلْطة والاتصالٌ غالباء فوقع التعارض» وفي المسائل الثلاث تَحمَقَ قربُ 
الاتصالء الموجبُ للرعُي والشفقة, فكان الجَدّ مرجوحاً والله أعلم. 
القاعدة الرابعة 

نقرر فيها لِمّ كان للرجل أن يجمع بين عِدّة إماء ولم يكن له في الحرائر أن يزيد 
على أرْ»(8) فنقول : 
09 كنذا في نسخةع : «فبه يتحقق»» وفي نسخة ح وغيهاء «فيه يتحقق أو ليتحقق. وما في 

نسخة ع أظهرٌ وأَصِوبٌ من حيث الوضوح وسلامة المعنى. فَليظَرْ ذلك وليتأمل. والله أعلم. 


619 هي موصو الفرق الرايع والاربعين والمائة بين قاعدة الإمَاء يجوز اجيم بين عدد, أي عدد شاء 
منبنء كثر أو قل وبين قاعدةٍ الزوجات لا يجوز أن يزيد على أربع منبن» ج 3. ص. 111. 
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لا شك أن الوسائل تب المقاصد في الأحكام, فاعحرّم وسيلتُه عحرّمة» والواجبٌ 
وسيلته واجبة» وهذا قد تقرر في غير هذا لْمَوضع(ل). 

فإذا كان كذلك فلاشكٌ أن تَزوَ ج المرأة على ضرّتها يُكسيبُ شحْنَاءٌ وعداوة» 
وذلك محرّم مطلقاء فما أدَى إلى ذلك يجب أن يكون محرّماء فكان يحتمل هذا أن 
لا سبيل إلى التزوج على زوج وقد أخذ بهذا في ملّة عيسى عليه السلام» وهو من 
باب تغليب مصلحة النساء على مصلحة الرجال» فإن الربجال متضرروك أيضا 
في شيع فكان فيبا ايا تغليبٌ مصلحة الرجال على مصلحة النساء. ولما جاءت 
هذه الشريعة الكريمة توسطتٌ بين الملتين» فرفعتٌ الضرر الكبيرٌ عن الرجال وعن 
النساع واراتحف الجمع بين أيع لا ع 

قال شهاب الدين رحمه الله : وميرٌ الاقتصار على ثلاث في المُضَارّة أن 
الغلاث اغْتُفرتٌ في .مواطن» و فتجوز الهجرة ثلاثة أيام»رط) والاحداد على غير 
الزو ج«13) ثلاثة أيام والخيّار ثلاثة أيام. مم ا ثلاثة أيام, وهذه جارية على 
غير الاصول. فحدّتٌ بذلك العدد. 
(11) أنظر القاعدة الثامنة من قواعد العلل في الجزء الأول المطبوع من هذا الكتاب. ص 120--121. 
(12) إشارة إلى حديث انب عن هجر المسلم لأخيه المسلم أكثرٌ من ثلاث ليال. 

فعَنْ أبي أيوب الأنسا رضي الله عنه أن رسول الله عَللته: قال : «لا 7 لسلم أن هجر أخاه 


فوق ثلاث ليال» يلتقيانٍ فيعْرض هذا ويُعرض هذاء وتَمينهما (أفضِلَهُما وأكتهما أجراً وثوابا عند 
الله الذي يبدأ بالسلام»» رواه الشيخان : البخاري ومسلمء وغيشماء رحمهم الله جميعا. 
(13) إشارة إلى حديث النهُي عن إحداد المرأة على غير زوجها أكثرٌ من ثلاث ليال. 
والاحدا3 لع هو المدع» وشيعاً : تزك الطيب والزينة للمرأة المعتدة من وفاة زوجهاء وامتناعُهًا 
عن ذلك إلى حين انتهاء عدة الوفاة. وأَصلهُ حديثُ أمّ عطية رضي الله عنبا أن رسول الله عيد 
قال : لا تُحِدٌَ امرأة على ميتٍ فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء ولا تلْيَسنُ مصبوغاء 
ولا تكتحل ولا تمس طيبا» متّفق عليه بين البخاري ومسلم. رحمهما الله. 
(14) إشارة إلى خيار الشرطء. وهو أن يشتري أحد لمتبايعين شيئا على أساس أن يكون له الخيار في 
ل : وأضلَهُ حديثُ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي 
لله قال : «كل بَيْعَيْن لا بيع بينهما حتى يتَفرّقا إلا بَيِمَ الجيار»» متفق عليه. 
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قلت : لم يع مير الاقتصارٍ على أريع» فإن كونه يقول: هذا هنا كا كان 
هنالك» ونحن لا نعرف لم كان هنالكء أُوْ إن عرّفناه» 05 هذا الموضع يخالف تلك 
المواضع. غير كاف ولا واضج. وأيضا فالاقتصار هنالك على ثلاث» وقضييئنا الجمع 
ا 

ويمكن أن يقال : كان التحديد بأربع من حيث إن تَرّوْجَّ الأكثر من هذا 
يَجْمَعْ ضرريْنٍ على النساء : الضَرّرٌ الواحد ضَّرر الشحناء المذكور بينبن» والضرر 
الآحَرُ أن الرججل يضعُف عن القيام بأكثرٌ من أربع من حيث الوطء غالباء فلمًا 
تضاعفث المضرّة في موضع, أستقط, وأجيز ذلك حيث ل تُتَضَاعف. وما أَبيحَ له 
عليه السلام هو التسع إلا لقوةٍ له ليست لغيو لا من حيث الأخلاق ولا من حيث 
غيرها. 

قال شهاب الدون رجه الله:: 

وحافظ الشرع على القرابة القريية وصائها عن التفرق والشخناءء فلا يُجْمَعُ 
بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتهاء ولا بين الأختيّن. ولما. زاد قرابة الأ مع البنت 
كان لا يجوز الجمُع ولا أَزْيدُ من الجمع» وهو أن البنت إذا كانت زوجة حرمت الأم 
مطلقاء وكذلك الأمّ حَرْمتْ البنت مطلقا أيضا. ولي ما ذكر ‏ أولا ‏ الحممٌ بين 


والمُصِراة بضم اليم وفتح الصاد هي الناقة أو الشاة أو البقرةٌ التي يَترِكُ اللبَنُ في ضرعها أياما 
حتى يَُّْم فشتد رغبة المشتوي ها حون يراها كذلك. والتصرية منبي عنباء ويثبثٌ الخيار بالرد 
لمن وقع في ذلك. أل النهي ودليلة : الحديث المتفْقٌ عليه والمروي عن ألي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي عله قال : «لَا تُصيرُوا الابل والغتم فمن ابتاعها (أي اشتراها على تلك الحال) فهو 
كير النظرين بعد أن يحلبها : إن شاء أمسك» 0 شاء ردّها وصاعاً سس 0 فهذا الحديث 
أصل كذلك في النبي عن الغش » وأن التدليس لا يفسد أصل البيع» ون مده الخيار ثلاثنة أيام, 
أ ا مُحرّمة) ويثبت 0 6 
القوة التي له ليست ا 0 متحقق ينال 5 العبارتين» سواء بالنني 50 أو 
بأداة 7 ٠:‏ هو معروف ومقرر في علم المعالي من علوم البلاغة : البيان» والمعاني» والبديع 
بمحسسناته اللفظية والمعنوية. 
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المرأة وخالةٍ أمها وخالة أبيباء ثم الجممٌ بين المرأة وعمّة أَمّها وعمة أبيها. :15 مكر 


ولمّا كانت الأم أشدٌّ ميّلا للبنت من البنتٍ للأم لم يكن العقد على الأم كافياً 


في تحريم البنتِ» فهذا ما يتعلق با حرائر.(16) 


وما الإماء فلما كن مقصودات في الغالب للخدّمة ولهوان:1) بعدَتٌ 


مُنافْسَنّهن في شيءٍ ليس وُضيعْنَ إليه» وإنما يكون نادراء فَجَارٌ فبِهِن الجمع وم يَجْ 


)16( 


(17 


في الحرائر لما ذكر. 
قال شهاب الدين رحمه الله : ب يُشترّطٌ في تحريم الأمْ الدّخول > اشتُره رط في غرم 
(15م) وأصضل النهي عن الجمع بين الأختين قو الله تعالى في سورة النساء : : الآية 3 ضمن 


الحرّمات بالنسّب والمصاهرة :. «وأن تَجمَعوا بد بِيْن الأخعين إلا ما قد سلف» (أي حرم عليكم 
الجمخ بين الأحتين عق التسي أو هرق الرضاع» في العصمة الزوجية لرجل واحد). 
يا أن اصل النبي عن الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها في العصمة الزوجية» وأساسَ 
تحيم ذلك الجمع بينيمًا تحريما ممعا عليه هو الحديث الصحيح المتفق عليه بين البخاري 
ومسلم» والمروي عن ألي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَِتَهِ قال : «لا يُجْمِحُ بين المرأة 
وعمتها ولا بين المرأة وخالتها»» ويقاس عليهما ما ذكره هنا كلمن العراق والبقوري رحمهما الله. 
وفي ذلك قزر الفقهاء القاعدة المعروفة وهي : العقِدٌ على البنات يحرم الامهاتٍ. والدخول 
بالامهات يحرم لبنات» وسياتي في الفقرة الموالية كلام للقرافي يفيد أن جرمة العقّد على الامُهات 
يشترّط فيها الدخول بالبناتٍ لا عرد العقد عليين» وذلك منقول عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
وهو خلاف القاعدة السابقة المعروفة والمشهورة عند الفقهاء وفي مخنتلف كتمهم الفقهية» وهي أن 
العقد على البنات يحرم الأمهات» وهي , المعمول بها عندهمء فليُنظرء وليتْحَقَقْ من ذلك. 
وعبارة القراني هنا هي قوله : «ولما كانت الأم أشدٌّ برُورا بابنتها من الابنة بأمها لم يكن العقد عليها, 
(على الام كافيا في بعْضِها لابنتها إذا عقد عليباءلضعف ميلها للزوج بمجرد العقد وعدم خالطته. 
فاشترط في التحريم إضافة الدخول إلى العقد, ركان العقد كافيا في بغض البنت (لأمها) لضعف 
ودها فتحرم بالعقد, لثلا تعنّ آمهاءفهذا تخصيص أمر الزوجات. 
هكذا جات هذه الكلمة عند كل من القرافي والبقوري رمهما الله وكان الأولى والانسّبُ عدّمَ 
إيرادهاء والاكتفاء بذكر الخدمة؛ والاقتصاز عليها بالنسبة للإماءء فإن المبادىء العامة والاحكام 
الخرية في الاسلام تُكَرِم الانسان» وتامر بتكريعه وعدم إهانته واحتقاره بأي نوع من انواع الاهانة 
بِعَضّ النظر عن حاله, من كونه را أو رقيقا رغب الاسلام في عتقه بإحدى الكفارات المتنوعة, 
1 من كونه خادماء كا جاء في حديث : «إخوانكم حَولكُم (أي حَدَمُكُمْ)) جعلهم الله تحت 
أيديكم؛ فأطعموهم ما تُطعمون» واكسوهم ما تكسونء ولا تكلفوهمء (مالا يطيقون)» فإن 
كلفتموهم فأعينوهم». 
فليتَأمل ذلك وليحقق» والله أعلم بالصواب. 
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الببت» للاية» فإن قوله : «اللاتي دخلم ببن» لق ع الجملتين«18) فتعمّهُما 
كالشرط والاستغناء (18م) 


والشافعي مذهبه في هذه القاعدة العموم, ولكنه قال هنا بخلاف أصلهء 
بسبب أن النساء في الجملة الأولى مخفوض بالإضافة, والنساءٌ في الجملة الثانية خخفوض 
بحرف الجر الذي هو من والعامل في الصفة هو العامل في الموصوف على الأصحء 
فلو كان صفة للجملتين لعمل في الصفة الواحدة عاملان, وهما : الإضافة وحرف 
الجر واجتّاعٌ عاملين على مغمول واحد, ممتدمٌ على الأصح, فهذا هو الماذع للشافعي 
من الجري على أصله هنا. 
قلت : مما يتقوى به ما قاله شهاب الدين من عَوْدِ الوصف إلى الجملتين أن 
الوصف مبني لا مُعْرَبٌء وإذا انتفى الإعراب انتفى العامل الذي يعْمَله وَيحدثه 
ولا يبقى إلّا صلاحية ذلك من حيث المعنى؛ وهو صالح؛ وما ذكره النحويون إنمًا هو 
من حيث الإعرابٌء وذلك الاعتبار يُفْقَدُ في المبنِيّ» فالصواب عوؤد القيّد إلى 
الجملتين» جربا على القاعدة المقررة التي يقول بها الشافعيء والله أعلم. ورأيت أن ما 
ذكرهُ هنا شهاب الدين زائداً على ما نقلثه عنه. لا يحتاج إليه» فأسقطته وما ذكرئه 
والله أَعْلَم. 5000 
(18) المراد مهما قله تعالى : «وأمهاثُ نسائكم, وبربائبكم اللاني في حجورم الك 7 
دخلم بهن», أي فهذا الوصف صفة للنساء في الكلمة الاولى والكلمة الثانية» فإن الشر 
والاستثناء الواقعيّن بعد جملتّين أو كلمتين» أو عدةٍ جمل» يَرْجع إلبهما كر عن اللقريك والاستتاق 
وهو رأَيُ الامام مالك والشافعي رحمهما الله وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فمذهية 'خصيس 
الجملة أو الكلمة الأحية بالشرط والاستثناء» ويُرجْحُ ذلك التخصيض على أساس 00 1 
القرب بين الشرط ومشروطه؛ وبين الاستثناء والمستثنى منهء وبين الصفة والموصوف في الجملة او 
الكلمة؛ وهى الكلمة أو الجملة الأحيق فيخصها بالاستناء والشرط: 0 
(18م) زاد القرافي هنا توضيحا وبيانا فقال : «فَتعْمُهماء كالاستثناء والشرط إذا تعقبًا الجَمَل عمّاء 
والعجبٌ أن مذهب الشافعي رض الله عنه أن الاستثناءً والصفة إذا تعقبا جملا عمّهاء وخالف 
أصلّه هاهنا ولم يقل به هاهنا. وجوابه أنَا تدم العَْد هاهنا على الجملتين» وإن سلمنا أنه يَعُودِ في 
غير هذه الصورة» بسبب أن النساء في الجملة الأُولى مخحْفوض بالاضافة» والنساء في الجملة الثانية 
مخفوض بحرف الجر الذي هو مِنْ» الح... 
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القاعدة الحامسة : 

أقرر فيها أن تحريم المصاهرّة ليس رَنبَة واحدة» بل هو رُتَبٌّ.(9) 

بيان ذلك أن أقول : قال الله تعالى : «وأمهات نسائكم وربائبكم». 
وبالجملة كل ما ذكر في القرآن من تحريم المصاهرة فهو يُحمّل على ا حرائر لا على 
الإماء» وهذا من حيث قوله تعالى : «من نسائكم», فإن معهود النساء هكذاء 
الحرائر اللاي أبيح وطؤهن بالعقد لا بالملك؛ فإذا كان هكذا فتحرم ا.لخرائر 
بالمصاهرة» وذلك في الرتبة الأولى من التحريم؛ ثم يلكو ميخ الاماء. فيكنّ في الرتبة 
الثانية» ثم في الرتبة الشالثة الوق اي ثم في الرابعة الوطء زناء فَأمًا المراتبُ الثلاث 
. الأولى فهي توجب التحريم من حيث المصاهرة على ترتيب 5 قلناء والحلاف في الزنّى 

ل يتثر أم لا ؟ 

فإذا تبين هذا فأقول : قال اللخمي : تَحرم امرأة الجد لام والجَدَ للأب» 
لا ندراجهما في لفظ الآباى ما تندرج جدات امرأته وجدّاتٌ أمها من قل انم وأمها 
في قوله تعالى : «وأمهات نسائكم», وبنك بنك الرفيحةه وبدت ابنباء وكل ما سيت 
إلمها وإن سَمْلء في قوله تعالى : «وَرّبائبكم». 

قال شهاب الدين . رحمه الله : إعلم أن هذه الاندراجات ليست بمقتضّى 
الوضع اللغوي. من حيث إن القران نطق بالثلث للأم, ولم يُعطه الصحابة رضي الله 


(19) هي موضوع الفرق الخامس والاربعين بعد المائة بين قاعدة ريم المصاهرة في الرتبة الأولى مر 
قاعدة لواحقها. ج.3. ص.1!5. ش 
وقد علق الفقيه ابن الشاط رمه الله على ما جاء عند القرافي في أول هذا الفرق إلى قوله : 
0 لزوجات احور فقال : لا وعم ما قاله من أن الفيع ون اتنا ف غالب العادة» 


0 نعقك 0 0 باحدهيم و مِلْكُ 3 حرائر 1 أه اكات ولقائل أن يقول د ا مين 
المنكوحات بعقد: وتدخل بينبن الإماء المتزوجات. وأما قيْدُ كونين حرائر» فلا وجه له عندي. 


وأما قوله «المنسوبون» فصوابه «المنسوبات». فلينظر وليتأمل تحقيق هذا الكلام في مبناه ومعناد. 
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عنهم للجدة بل حرموهاء حتى روي هم الحديث في السد س(2)) وصرحٌ بالنصف 
للبنتء وبالثلثين للابنتين على السوية» وَوَريْت بنثٌ البت مع البنك السندس بالسّئة / 
لا بالكتاب. وابنٌ الابن كالاين في الحَجُبء والجد ليس كالأب في الحجبء وهذا 
يدل على أن الأب حقيقة في القريب, مُجاز في ابائه. ولفظ الابن حقيقة في القريب» 
ا 5 00 ل ل د 

يحاز في أبنائه» فإن دل إجماع على اعتبار انجاز وإلا الغي» وينبغي أن يعتقد أن هذه 
الاندراجات في تحيم المصاهرة بال جماع لا بالننص.«2) 

قلت : لا يصح أن تكون هذه الأحكام دليلا على ما قاله من أن الوضع يفيد 
كذاء فإن اختلاف الأحكام لا يستفاد منه الوضع اللغوي لا نفيا ولا إثباتاء 


واللهُ أعلم. 


(20١‏ فعَنْ َِيصبَةٌ بن ذؤيب رضي الله عنه قال : جات الجدَّة الى أي بكر رضي الله عنة تَساله ميراثها 
فقال : مَالْكِ في كتاب الله شي وامح ات واه ي الله عَيَيَْه شيئاء فار جعي ى 
أسال النامنء قيال فقا المقية بن شعبة : حضرتٌ رسول ل عَلِنهِ أعطاها السدسء فقال 
ابوك ا ا ا ل ل ل ا 0 
ْم جات الجدة الاخرى إن عمر تتالة ميراثهاء فقال : مالك قٍٍ كتاب الله 4 شيع وما كان الذي 
قُضي به إلا ليك وما أنا بزائد في الفرائض» ولكنْ هو ذلك السدس» فإن اجتمعتا فيه فهو 
بينكماء وأيتُكمًا حلت به فهو لها». رواه اصحاب السسّنن» وذلك أن الجدة إما ان تكون والدة 
الاب أو والدة الأم وقد تمببعاة فتكون كل واحدة موجودة 5 الحياة» فيكون السدس بينهما. 
وفي معناه حديث بريد رضي الله عنة أن النبي 2 جعل للجدة انلام إذا 0 تكن دونها م« 
رواه أبو داود والشيناي: فاذا كانت أم اغالك” موجودة حجبت الحدة حجبٌ إسقاط» وحالت 
دونها والميراث. 

(21) علق علق الشيخ ابن الشاط على كلام التمراني المحكي عن اللخمي بقوله : 
قلت : : لا أعرف صحة ما قال | من أن الحقيقة في لف الأب وشيهه أن الرد به الباشيرء وأنه إن 
أريد به غير المباشر فهو ماز. ولعل الامر في ذلك بالعكسء وأن الحقيقة في لفظ الاب كل من له 
ولادة» وامجازء المباشرء لكن عَلْبَ هذا امجاز حتى صار غُرْفاء فكان ذلك السبّبٌ في اقتصار 
الصحابة فيما اقتصروا به من الاحكام على المباشر» والله أعلم. 
ثم زاد ابن الشاط قائلا عند. قول القرافي : «ينبغي اعتقاد أن هذه الاندراجات في ترم المصاهرة 
بالاجماع لا بالنص» وأن الاستدلال بنفس اللفظ متعذرء وأن الفقيه الذي يعتقد ذلك ويستدل 


حدر 


باللفظ غالطء لأن الاصل عدمٌ المجازء والاقتصارٌ على الحقيقة» : «ما قاله القراني في ذلك يوافق 
عليه لكن لا لأن الحقيقة في المباشرء بل لأنّ الجاز الصائر عرفا موجود فيه». 
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القاعدة السادسة : 

أقرر فيها ما يحرم بالنسب مما لا يحرم به(22) فتقول : 

الانسان يحرم علي بالنتيتت امول وفصوله: وتسيول أو ل أطنوله وول مير 
من كل أصل وإن علا. 

فالأصولءالآباءٌ والأمهات وإن علّؤاء والفصول الأبناء وأبناء الأبناء وإن سَمَلوا. 
وفصُونُ أول الأصولء الإنحوة والأحواثٌ وأولادُهم وإن سفلواء احترازاً من فصول ثاني 
الأصول وثالثِهًا وإن علا ذلكء فإنهم أولاد الأعمام والعمات, والأخوالي والخالات» 
وهي مباحات» لقوله تعالى لنبيه عَقِه «وبناتٍ عمك وبناتٍ عماتك» وبناتٍ 
خالك وبنات خالاتِكَ».<23) 

ول فصل من كل أصل يندرج فيه أولاد الأجداد والجداتٍ وهُّمْ الأعمام 
والعمات» والاخوال والخالات. 

وقولنا : أول فصلء احترازا من ثاني فصل من أول الأصول» فإن ثاني 
فصلء أولادٌ الأعمام والعمات, وأولاد الاخوال والخالات. 

والأصل في هذا وله تعالى : «خُرْمَتْ عليكم» الآية. واتفقت الأمة على 
أن المراد بهذا اللفظء القريبٌُ والبعيدٌُ من كل نوع واللفظ صالح له. كقوله تعالى : 
«ملة ابراهم». وكقوله«يا بني اسرائيل». 


(22) هي موضوع الفرق السادس و«الاربعين والمائة بين قاعدة ما يحرم بالنسّب وبين قاعدة ما لا يحرم 
بالنسب» ج.3. ص.118. 

م يعلق ابن الشاط عليه بشي وقال : ما قاله القرافي في هذا الفرق صحيح. 

(2)23 الآية 50 من سورة الاحزاب. وأول الآاية قوك الله _تعالى خطابا لنبيه الكريم» ولخبريه. لعباده 
المسلمين : «يا ايها النبيء إنا أحللنا أَرُوَاجَكَ اللاتي اتيت أجورهن وما ملكت يِينُكَ مما أفاء الله 
عليك وبناتِ عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خخالاتك اللاي هاجَرّن معَكَ وامرأة 
مومنة ةَ إِنْ وهِبّتُ نفسها للنبيء إن أرادَ النبيء أن يستنكحها خالصة لك من دون المومنين». سورة 
الأحزاب : الآية 50 
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قال اللخمي : كل أمّ حَرْمتْ بالنسب حَرْمتْ أخمُهاء وكل أت ريت 
لا ترم أخمها إذا لم تكن أنحتا له:20)» فقد تتزو ج المرأة الرجل» ولكل واحد منهما 
ولد فالولد منهدم#كرر) يحل له ابنة المرأة من غير أبيه. وكل عمة حرمت فلا تحرم 
أختنا لأنيا قن تكوث احت أبيه :وقن لا تكون :5ه 


القاعدة السابعة (25) 


(24) هكذا في جميع النسخ الثلاث المعتمدة في التحقيق : «اذا لم تككن أخحتا له». وعند القراني «إذا 1 
تكن خالة». فليتأمل في أية العبارتين» أظهر وأصوبء وأنسب في المعنى المراد» وليصحح ذلك 
وليُصَققة فإن التعبير ومفهومه دقيق جداء يحتاج إلى استيضاح وبيان لجلاء الصورة الجائزة من 
غيرهاء ولَعُلٌ ما عند البقوري أظهر وأصوبء والله أعلم. 

(24م) في نسخة ع : فالواد منهما بالتثنية» وهو ما عند القرافي. وف ح : «فالواد لهما». وفيت : 
«فالوا لد منه». ولعل عبارة الإفراد أظهر في المعنى المراد» فليتأمل ذلك وليحقق». والله أعلم. 

(25) عبارة القرافي من أُوها تزيد المسألة وضوحا على ما يكون في إيرادها من تكرار مع ما عند البقوري, 
وهي | قولة : «كل أم حرمت بالنسب حرمت أختهاء وكل أخحت حَرْمَتٌ لا تحرم أختها اذا لم تكن 
خالة (هكذا بذكر الخالة)» فقد يتزورج الرجل المرأة ولكل واحد منبما ولد. فالولد منهما (هكذا 
ل ل انمض لأنها قد لا تكون 
أخحت أبيه ولا أخت جده». 
ويظهر أن المعنى المستفاد من العبارتين عند القرافي والبقوري معنى واحدء ما عدا في التثنية والفرق 
بين قول القرافي : «إذا لم تكن خالة) وقول البقوري إذا لم تكن أختا له». فليتأمل في ذلك» 
وليحقق يجلاء الصورة وتوضيحهاء وبيان الجائز منها من غيوء فالموضوع دقيق وخطير والله 
أعلم. 

(25م) هي موضوع الفرق الثامن والأربعين والمائة (148) بين قاعدة ما يُلْحَقُ فيه الولد بالواطئء وبين 
قاعدة ما لا يلحق فيه. ج.3. اص 122. 
قال الإمام القرافي رحمه الله في أول هذا الفرق : إعلمٌ أن العلماء قد أطلقوا القول بأن الولد 
لا يلحَق بالواطىء إلا لستة أشهر فصاعداء وهذا الكلام ليس على إطلاقه» بل مُرادهم إذا كان 
الإِد قد ولد تاما فإنه لا يتم بعد الوطء إلا في هذه المدة أو أكثر منهاء أما اقل من ذلك فلا. .ال. 
وقد علق الشيخ ابن الشاط رحمه الله على هذا الكلام بقوله : ما قاله القرافي في ذلك» من أن 
5 العلماء. لمكن :كلل إطلاقه» لبد خيلدية ينتيج ؛ » بل كلامهم على إطلاقه في ذلك» لأ 
ذلك هو مقتضى الآية في قوله تعالى : 0 وفصاله ثلاثون شهرا» ابوه الأحقاف» 
الآية 215 وأولهًا قول الله تعالى : «ووصينا الانسان بوالديه سنا حملته أَمَهُ كرها ووضعته 
كرهاء وحمله وفصاله ثلاثون شهرا». 
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أقرر فيها ما يُلْحَقٌ فِيهِ الولد بالواطيء(26) فقول : 

إن الفقهاء يقولون : لا يُلْحَقٌ الولد بأقلّ من ستة أشهرء ومرادُهم بذلك لا تتم 
خلقة الولد ويولد تامًا لأقل من ستة أشهرء إِذ لو ظهر حمل بامرأةٍ مع زوجها فأسقطته 
لأقل من تلك المدّة لَلَحِقَ بأبيه» وهذا لاخفاع به أنهم يريدون به هذا المعنى. 

نم ما ذكره الفقهاء من أنه لا يَكمُلُ حَحلّق الولد لأقلّ من هذه المدة» سببه 
ما ذكره ابن جميع وغيره في التحدث عن الأجنة» قالوا : إن الجنين يتحرك لل ما تخلق 
فيه ويوضع لمث ما تحرك فيه» قالوا : وتخلقَةُ 5 العادة تارق يكون لشهر» وتارة لشهر 
وخمسة أيام» وتارة يكون لشهر ونصفء وتارة يكون لشهر ونصفء فَيُولّد بعض الأولاد 
هذا على رأس ستة أشهرء وبعض على سبعة أشهر» وبعض على تسعةٍ أشهرء وما ولد 
لغانية أشهر لا يعيش. 

ثم قد يطرأ طارىء ويَعْض عارض من جهة المَنِيُ في مزاجه أو في الراحم يَمنع 
من جريان هذه العادة فيتأخر الولد إلى عام وإلى عامين وإلى أكثر» وهو قول الحنفية» 
والى أربعةٍ أعوام وهو مشهور مذهب الشافعية» أو يالى خمس سنين وهو مشهور 
مذهب المالكية» وجاء عن مالك والشافعي إلى سبعة أعوام. 

قال شهاب الدين ‏ رحمه الله : 

ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام : «يُجَمَعُْ أَحَدّك في بطن أمّه أربعين 


(26) كذا في كل من نسخة الخزاثة العامة بالرباط» المشار اليها بحرف (ع)» ونسخة الخزانة الحسنية 
المشار إليها بحرف الحاء (ح)» وفي نسخة ثالثة من المكتبة الوطنية بتونس» وهي المشار إليها احيانا 
بحوف (ت) : «نقرر فيها ما يُلحقٌ الولد بالواطىء»2 وعند القرافي في هذا الفرق : «ما يُلحَقٌ فيه 
الولد بالواطى» بحرف الجر (في). 
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صباحا نطفة) م أربعين عَلْقَةَ م أيعين مُضّغة» ثم يُنْفحُ فيه الرو ح»(27)» الإشارة إلى 
الأطوار الثلاثة تقريباء فإن الأربعين تَقَرْبُ من الثلاثين» والحمسنة والثلاثين» والحخمسة 
والاربعين» وهي متوسطة بين هذه الأطوارء فهذا هو مُعنى الحديثء لا أنه على 
ظاهره في جميع الأجنّة» ولو كان على ظاهره لكانت الحركة في أربعة أشهر» ويكون 
الوضمٌ في اثني عشر شهرا. وهذه الصورة صحيحة؛ ولكنها نادرة» وكلام الرسول 
عليه السلام لا ينبغي أن يَحْمّل على النادر» بل على الغالب. 

قلت : قطع شهاب الدين ‏ بما ذكرّه المشرحون ‏ بطرق التأويل إلى ما 
جاء في الحديثء وتاويلهُ من أَبُعدِ شيء, فالأولى دفع ما قاله المشرّحُون» فنحن لا 
نعوف هل اتفق المشرحون على ذلك أم لا ؟ ثم بِعْدَ الاتفاق يبقى معنا الشك فيما 


(27) ار رد رصان ا الى سور وى لاه تال اا اه 
2 وهو الصادق المصدوق : «إن أحدكم ؛ يُجْمّعُ َلْقَهُ في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون 
علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغةٌ مثل ذلكء ثم يرل اليه الك فيتفخ فيه الروح وبُومرُ بأويع 
كلمات : بكتب رزقه. وأجله؛ وعمله وشقي أو سعيد. فواللّه الذي لا إلاه غيره» إن أحدة 
يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكرن بينه نويا إلا راع فستيى عليه الكتابة» فيؤمل يعمل 
أهل النار فيدخلّهاء وإن أحدك ليَُعملُ بعمل أهل النار حت ى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها». ٠‏ أورده الشيخ الامام مُحببي الدين أبو زكرياء» 
يحيى بن شف الدين النووي رحمه الله ضمن أحاديثه الاربعين النووية» نقلا عن الشيخين 
البخاري ومسلم رحمهما الله. / 
والحديث يشير إلى الآية الكريمة الآتية» وهي قول الله تعالى في أول سورة الحج(5)؛ في معرضٍ 
الاستدلال على بعث الناس من قبورهم يوم القيامة : «يا أيها الناس إن كلتم في ريب من البعث 
فنا خلقناع من تراب ثم من نطفة» ثم مِنْ علقة» ثم من مضغة خلّقة وغير مُحلَقةٍ لبينَ لكم 
قر في الارحام ما نشاء إلى أجل مسمّىء ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدّم, ومنكم من يُتَوفى 
ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لِككَيْلا يلم بعد علم شيئا». كا يشير الحديث إلى الآية الكرمة 
الاخرى المذكورة في سورة «المومنون»» وهي قوله سبحانه : «ولقد خلقنا الانسان من سلالة من 
طين, 5 ثم جعلناه نطفة في قرار مكين» ثم خلقنا النطفة علقة» فخلقنا العلقة مضغة» فخلقنا 
المضعة عظاماء فكسَوْنًا العظام لما ثم أنشأناه خلقا آخرء فتبارك الله أَحْسَنٌ الخالقِينَ. ثم إنكم 
بعد ذلك ليتون» ثم إنكم يوم القيامة تُبْعَُونَ». صدق الله العظم. الايات 16-11. سورة 
«المومنون». 
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ذكروه من وجوه لا من وجه واحدء فمالنًا ولتاويل الحديث بشيء بعيد غاية, 
والله أعلم. (27) 
القاعدة الغامنسترقة) 
نقرر فيها الفرق بين قيافته عليه السلام وقيافة المُدْلِجما 8*) 
ولنذكر آذ أولا الت أن إلحاق النسب وإثباته بالقيافة غتلف فيه» فذهب 
أَبُو حنيفة إلى أنه لا يصح, لأنه حَْرٌ وتخمين» فلا يصح الاعتاد عليه كالاعتّاد على 
النجوم والرمُل والزجُر والفال»290) وغير ذلك من أنواع الحَزْرٍ. ثم هو مع هذا من باب 

الحزر البعيد كا قال عليه السلام للذي أنكر وله لما كان أسود : «أُلَكَ إبلّ ؟ قال : 

(27م) قلت : وهذا الكلام ال للشيخ البقوري رحمه الله يتلاق ويتفق مع ما جاء هنا من 
تعقيب وتعليق للفقية :ابن الشاط عل كلام "القراق جيتع قال تلد قول: العراق : «وسببه ما قاله 
ابن جميع وغيرّه في التحدث عن: الأجنة» : «ما قاله القرافي هنا حكاية أقوال» وتقرير كلام 
الاطباء في تصرف أحوال. فأما حكاية الأقوال فلا كلام فيه. وأما ما حكاه عن الاطباء 
(المُشْرّحين) فلا اعتبار به عندي» على تقدير أن يكون صحيحاء لمخالفته لمقتضى الآيقء ولا م ب 
مخالفة الشرع لمقتضى الجِسنٌ» والله أعلم». 
ثم زاد ابن الشاط معلقا على كلام القرافي في تأويل الحديث السابق المتعلق بتكوين الجنين» 
واعتباره إشارة الى الاظوار الثلاثة تقريباء فقال ابن الشاط هنا : «لا حاجة إلى تاويل الحديث» فإن 

ما ذكره الاطباء من ذلك لا تتحقق صحته؛ والأصحٌ إبطال ذلكء» الفته الحديث..» 

(28) هي موضوع الفرق التاسع والاربعين بعد المائة (149) بين قاعدة قيافته عليه الصلاة والسلام 
وقيافة المُدْلِجِيء ج.3. ص 125. 
وانظر التعليق .على موضوع القيافة في الجزء الاؤل من هذا الكتاب» ص 267 عند الكلام على 
القاعدة الأولى في الفرق بين الشهادة والرواية من قاعدتي الخبر. 

(29) الرَمل» وضاعم مم خطوط على الرمل» والزجر أَيْ زنجر الطير لتطيرٌ يمينا أو شمالاء وت التفاؤل بذلك 
والتكهن به إن طارت نحو المين» أو التشاقع إن طارت جهة الشمال» وهو من أعمال الجاهلية . 
التي ألغاها الاسلام وأبطلهاء وأبدها باتخاذ الاسباب المشروعة في كل شبيء» وبالتوكل والاعتئاد معها 
على الله سبحانه وتعالى» فهو الذي وحده يعلم الغيب.. ويحقق المطلوب» وفي ذلك يقول الشاعر 
الاسلامي : لبيد بن ربيعة» أحد شعراء القصائد الطويلة في العصر الجاهلي» والمعروفة باسم 
«المعلّقات السبع» (أو المعلقات العشر). وهو ممن أسلّم وحسُنَ إسلامهء وحفظ القران وهجر 
الشعر حتى قيل : إنه لم يقل بعد إسلامه إلا بيتا واحداً يعبر فيه ويفصح عن مدى شعورهء 
واعتزازه وسعادته بهداية الإسلام» ونور الايمان» ونعمته الكبرى على الانسان» والبيت الشعري 
موضوع الشاهد هو قوله في قصيدة رثائية لأحيه إربد : 

لعمرّك ما تذري الضواربٌ بالحصّى ولا زاجراتثٌ الطير ما الله فاعل 


-36- 


نم قال : فما لونّها ؟» قال : بيضء قال : هَل فيبا من أُوْرقَ ؟» قال : َعَم قال : 
فمن أين ذلك الأَوْقُ ؟ قال : لعله نْرْعٌ عِرْقَء فقال عليه السلام : كذلك 


ها 


)202 يشير إلى أن صفة الأجداد والجدات قد تظهر في الأبناء. فيا الولدٌ يشبه 


ويكفي هذا الشاعرٌ الإسلامي شا واعتزازاً بإسلامه وشعره ما روي أن النبي عِلِنَهِ قال في حقه : 


(3200 


أْصدَّق كلمة قاها لبيدٌ (وهى الشّطر الأول) : 

«ألا كل شيء ما تملا الل باطل» وكل نعيم لا ممالة زائل 

'وكل امرىء يوما سيعلمٍ سعيّه اذا كُشِمَتْ عند الالاه الحضائل 
وكأني به يشير في هذا البيت الأخير | إلى قوله تعالى في سورة العاديات في شأن الانسان وتذكيو 
بالبعث والنشور : : «أفلا يعلم إذا بُعْئرَ ما في القبور وحُصُل ما في الصدورء إن ربهم بهم يومعذ 
لخبير». 2.3 .ير 
ومن ذلك قول شاعر الدل حاف إنراهم رجه الله ل مصنيتة الشهية التي تحدّثُ فيها على لسان 
اللغة العربية» ومناطباً فيها أبناء لغة الضاد : 

يُطْرِيكُم من جانب الغرب ناعبٌٍ 2 يناي 3 في ربيع حياتي 

ولو تزجرون الطير يوما علمتمو 2 بم تحته من عفة وشنَاتِ” 

سقى الله في بطن الجزييرة أعظما22 يعز عليها أن تلين قناتي 
والبيتٌ الذي اتيت به في قصيدة لبيدشاهدا ومنطلقا هذا التعليق في موضوع زجر الطير عند 
العرب في الجاهلية قبل الاسلام يعتبر أيضا من شواهد النحاة في أفعال الرجحان» في باب ظَنٌ 
وأخواتها فيما يتعلق بإلغائها عن العمل أو تَعْلِيقَها عنه (أيْ عن نصب المفعولين إذا كان فل ينها 
مسبوقا باستفهام أو لام ابتداء او قسّمء أو نفي بما أو .إن أولاء كا في قوله تعالى : 
«وما تدري نفسنٌّ ماذا 2 غدا. وما تدري نفس بأي أرض تموت» إن الله علم خبير». 
وقوله سبحانه : «وإن أدري أقريت أم بعيد ما توعّدون, إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما 
تكتمون». وإلى هذه القاعدة أشار العلامة محمد بن مالك رحمه الله في ألفيته النحوية المشهورة» 
فقال : . 

«وجوز الإلغاء لا في الاجدا وانو ضمير الشأن أو لام ابتدا 

في موهم لِعَاءَ ما تقدّما والترّم التعليق قبل نفي ما 

وإذء ولاء لام ابعداء أو قسّتم كذاء والاستفهامٌ ذاء له انْحتَمَ 
أخرجه الشيخان : البخاري 2-6 رحمهما الله ع الحديث بتامه عن أي هريرة رضي الله عنه 
قال : جاءً رجل من بني قزارة إلى النبي عَيَِهِ فقال : إن امرأتي ولدثُ غلاماً اسوَدّ فقال : هل 
لك من ابل ؟. قال نعم قال : فما أنه ؟ قال : : حَمْرٌء قال : هل فيها من أُوْرقَ ؟ (أي هل 
فيها بعير في لونه بياض) قال : إن فيها لَوْرقاً (جمع أزرق)» قال : فأنّى أ أناها ذلك ؟ قال : عسّى 
أن يكون نَرَعَهُ عِرْقَء قال : وهذا عسى أن يكون نزعَهُ عِرّْقَ» (أي جدَّبّه لون كان في واحد من 
أصوله» وهذا كذلك. فمخالفة اللون لا تدل على أن الولدَ من الزتى» فريّما كان لونه في أحد 
أصوله وهذا كذلك. وفي الكل : ارق راع فيتبغى تحسين الظن في مثل هذه الحالة والأمْرء 
عملا بالحديث. : «إذرءوا الحدود بالشبّهات». اللهم الا إذا قويت الشبهة أو تحققت العبمة 
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غير أبوبه» وقد ياتي شبه أبويه وليس منهم, لأن الزاني بأمه كان يشبه أباه أو أحداً من 
قرابته» فهو لا يطرد ولا ينعكس. فلا يجوز الاعتّاد عليه. 
واحتج الشافعي ومالك رضي الله عنهما على صحة الإلحاق بذلك بما أخرجه 
0 0 و 0 نشه مسروراء 0 با 3 00 3 أسامة ونيد 
وهو عليه السام لاس إلا بعق. 2 يباطل 3 8 عليه 
أجاب الحنفية بأنه مر بذلك لقيام الحجة على الكافرين على ما كان الأمر 
عندهم وإن كان باطلا في نفسه.قالوا : ومن هذا أنه عليه السلام سر باية الرجهة؟؟ 
حينَ وُجِدّت في التوراة وهو لا يعتقد صحتباء بل لقيام الحجة على الكفار. 
أجاب الاصحاب عن هذا بأن قالوا : ذلك الاحتهال بعيدك. ونحقيق ما قلناه من 
حيث الحديث الذي جاء عنه في حديث اللعان حيث قال : إن جاءت به كذا فهو 
لفلان» د 0 به كذا فصَدّقتٌ د علما:1» فإنه 8 00 هذا تثبيتا الدلات 
المترزعة 0 هذه الحالة من طلاق ولعان و 0 وغيرماء أَما 8 ذلك فلا. فَعَن الي هريرة 
ايضا رضي الله عنه عن النبي | هم قال : «أيّما امرأةٍ أذخلث على قوم من ليس منهم» فليت 
من الله في ثيءع. ولن يدحلها الله جنته. وأيّما رجل جَحدٌ ولدّه» وهو ينظر إليه احتجب الله 
تعالى منةف وفضحه على رؤوس الاولين والآخرين». رواه من ائمة الحديث والسنة» ابو داود 
والنسائي والحاكم وصححه. فرحمهم الله جميعاء ورزقنا السلامة والعافيةوالسثر في الدنيا والآخرة. 
(30م) يراد باية اأرجم ما رواه الشيخجان عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال : إن الله ٠‏ 
بعث محمدا بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه اية الرجمءٍ قرأناها ووعيناها 
وعقلناهاء فَرَجُم رسول الله عند ورَجَمنا بعده فأخشى إن طال بالناس الزمانُ أن يقول قائل : 
ما عد اليعة قي كنات الله» فيَضلوا بترك فريضة انزها الله» وإن الرجم حق في كتاب الله على 
من زف إذا أخصينَ» من الرجال والنساء إذا قامث البينة وكان الحبل أو الاعتراف»» متفق عليه. 
وفي رواية : وقد قرأناها : «الشيخ والشيخة إذا زنيًا فارجموهما البتة». قال بعص 0 الحديث 0 
وهذا اسم من 9و التلاوة مع بقاء ء الحكم وقد عدّه الاصوليون قسما من أقسام النسخ. 
(31) اشارة الى حديث نس رضي الله غنة قال قال سول :الله عه : «أبُصروها (اي المرأة المتلاعنة 
مع زوجها) فإن جآث به أَبِيَضَ ستبطاً فهو لزوجهاء وإن جات به أ جغدا فهو للذي رماها 
به». حديث متفق عليه» والسّبط بفتح السين وكسر الباء الكامل الحُلّْق من الرجالء والجمغد 
بفتح الحم وسكون العيّن» القصير. 
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من حيث وجودٌ هذه الأؤصاف فأحرى أن يكون الإلحاق بعد الوقوف على الصفات 
الموجبة لذلك الإلحاق, فإن إدراكها بالحس يزيد في ذلك. وأيْضا يتقوى بحديث 
عائشة : «ثَربَتٌ يميئك ومن أين يكون الشبَّه»:32). وحيث جاء هذا عن النبي عليه 
السلام ضعف ما قاله الحنفي» ويَقوَى ما قاله مالك والشافعي. 

قال شهاب الدين - رحمه الله : 


سوال : 

قال بعض الفضلاء : العَجَبُ من مالك والشافعي يستدلان على ألي حنيفة 
بحديث المدلحي ولا يستدلان عليه بحديث اللعان حيث صرّح عله بالقافة في ذلك» 
وكان الأظهر ني الصواب العكس, لأن حديث اللعان مُدرَكٌ للمسألة في غاية القوة» 
فتركاه واستدلا بالأضعف, وهذا لأ إقرارهُ لا يقوى قوة فعله ولا قود قوله وقد فعلء 
وقال : وما عَدَلا عن الفعل والقولٍ إلى الإقرار. 

فأجاب عن هذا بأن قال : لذلك موجب حَسَرٌ» وهو أن رسول الله عَلته 
أعطاه الله من وفور العقلء وصفاء الدّين» وبجودة الفراسة أمرًا عظيما لا يقرب أحد 
من أَمّته إليه في ذلك» وكذلك الأمر في حواسه وقوى جسده وجميع أحواله» فقد كان 
يرى في العراء أَحَدَ عشر كوكباء ونحن لا نرى إلا ستة» فلو استدلا على أي حنيفة بفعله 
في ذلك وما صدر منه لم تقم حجة عليه إذ كان له أن يقول : إذا صحت القياقة من 
تلك الفراسة النبوية المعصومة من الخطاً فمن أيْن لكُمْ أن تصح من الحَلق 
الضعيفء فلذلك عدلُوا عن ذلك الى ما استدلوا به» والله أعلم. 


(32١‏ ونضنه : عن أم سلّمة رضي الله عنها قالت : جات أمّ سُلَيُم (وهي والدة أنس بن مالك زرفي الله 
عنه) إلى النبي عل فقالت : با رصول الله إن الله لا يستحيى من الح فهل عل المرأة من 
غسّل إذا احتلمثٌ» فقال رسول الله عله : : نعم إذا رأت الماء» فقالت أم سلمة : 
يا رسول الله» وتحتلم المرأة ؟» فقال : تَربَتْ يَدَاكِ فم يشبهُها وَلَدُها ؟ رواه الائمة : البخاري 
ومسلم وابو داود» رحمهم الله. 
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القاعدة العاسعة ٠‏ 


أقير فما الفرق بين ما يَْيم الممع بينين من النساء وبين ما يبوز الحم 
بينبن»(33) فأقول : 


كل امرأتين بينهما من النسب أو الرضاع ما ا َع تتاكبحهما لو درت 
امخداهها رجلد لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بعقد 5 ملك قاله مالك 
والشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل رضي الله عنهم. ترح بدي الي 
والرضاع لاه وابنة زوجهاء وأكرأة 1 زوجها فإنه لو فيض أحرها رجلا والآخَرٌ 
امرأة لم يَبْرْ أن يتزوج أحدهما الآتحرء بسبب أن المرأة حينئذ إما أمّ امرأة البجل 
أو ربيبته ففَحْرمُ على ذلك الل ومع ذلك يجوز (34) الجمع بينهما. فإذا قلنا : 
من النسب أو رماع ما لي التنا كح » ترجا عن الضابط وبقي جَيّدا وبل 
خروجهما كان الضابط غير مازم» وفي الضابط مسألتان : 


المسألة الأول : من أبّان امرأنه حلت له أختها في عِدّتماء وحلَّتْ له 
الخامسة» لانقطاع الموارثة بينهما والعصمة» وإنما العدّة الحفظ الأنساب. 


(33) هي موضوع الفرق المائة والخمسين (150) بين قاعدة ما يَحْرْمُ الجمع بينبن من النساء وبين 
ما يجوز ادمع بينبن. ج.3. ص. 129. 
وقد علق العامة ابن الشاط على ما جاء عند القرافي في هدا الفرق فقال اميه مم 
غير ما علل به من قولِه : بسيب أن المرأة حيكذ إِمّا م امرأة الرجل أو ربيبته» فإن قوله إما 5 
امرأة الل لا يصح إِلّا على تقدير أن المرأة جلء وأن أم زوجها ام زوجته» فيتعيّن المترف وهو 
المضاف اليه 'وحقه إلا يتعين» لأنه اذا تعين يتعيّن فرض المسألة. وهذا الاعتراض متعلقٌ بالمسألة 
الثانية وأما الأولى فيسقط علتبا مثل هذا الاعتراض» للاشتراك في لفظ ربيبته فإنه يقال على زوجة 
الاب في العف الجاري الآن وعلى بنت الزوج والزوجة. 

(34) في نسخة ح : تجوز بدون الفاء» وهو ما عند القراني» وفي نسخة ات : لا تجوز بالنفي» وهو يبدو 
خطاً من الناسخ. والصواب الذي يقتضيه المعنى المراد هو الإثيات» فليُنظر ذلك وليتَأمل, 
للتصحيح. والتحقيق في سلامة التعبير والمضمون المستفاد منه» فإن المسألة دقيقة جداً. 
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وواففَنًا الشافعي, وأَبِى أبو حنيفة من ذلك وقال" :350) لا ترتفع الجرمة إلا 
بانقضاء العدة, لأ العدة من آثار النكاح؛ ولقوله عليه السلام : «من كان يومن 
بالله واليوم الآخخر فلا يحم ماءه في رحم أختين»:352 فقال أصحابنا : ينتقض 
عليك بأن الولد يُلحَق بعدّ أربع سنينء ولا قائلٌ بالتحريم إلى تلك الغاية» فكذلك 
في كل عِدّة. وما الحديث فليس بِدَالَ بحسب الظاهر على ما قلتم» بل على أن لا 
يتزوج الرجل امرأة كان قد تزوجهاء<36) فضلا عن أن يجمع بينبماء وهذا الظاهر 
(35) كذا في كل من نسخة» وح. وفي نسخةات : «وخالف الشافعي وأبو حنيفة في ذلك» فقالا», 
وفي هذا الفرق والمسألة عند القراني قوله : «ووافقنا الشافعي رضي الله عنه. وقال أبو حنيفة وابن 
نبل رضي الله الله عنهما :“حرم الأحت والخامسة حتى تنقضي العدة»: 
لأ العدة من آثار النكاح» ولقول النبي َه «من كان يومن بالله واليوم الآخرٍ فلا يجمع ماءه في 
رحم أختّين». 
وقال القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله في كتابه : «الاشراف على مسائل الخلاف : 
مسألة : إذا إذا بانث المرأة من الرجل جاز له العقد على أختهاء وعلى كل من يحرم عليه الجمع بينها 
وبينبا وإن 0 بخرج من العدة,» خلافا لأبي حنيفة) لأنها أجنبية منه» بدليل إنتفاء الموارثة بينبماء 
ولحوق الطلاق بباء ولأعها لا نفقة لاء ولا يلحقها إيلاء ولا هاره فكانت كالخارجة من العدة, 
ولأنه من البينونة» فوجب أن يرتفع به عن الزوج كل جمعم حَوْمَ بعقد النكاح. .. الح. 
(35م) ذكره في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف. المجلد 8» ص 85» تاليف خادم السنة 
المطهرة : أبو هاجر محمد السعيد بن بيسون زغلول رحمه الله. 
(36) كذا في جميع نسخ هذا الكتابء مما يبعث على التوقف والتأمل مَلِياً في المعنى المراد. 
ولعل الصواب ووضوح المعنى يقتضي إضافة كلمة أخت إلى امرأة» وتكون العبارة هكذا : 
(بل على ألا يتزوج الرجل أخحتٌ امرأة كان قد تزوجها», 0 عَلَى ألا يتزو ج امرأة كان قد تزوج 
أختها) فبانت منه. وتكون الجملة الوصفية نعتا لامرأة لا لأحت, بدليل قوله : «فَضْلا عن أن 
يجمع بينهما», فليّنظر ذلك وليتأمل فيه بقصد التصحيح والتحقيق والوصول الى الصواب» 
وظهور المعنى المراد من الكلام فإن الموضوع دقيق جدا. والله أعلم. 
وعبارة القرافي هنا ار 
والحواب عن الأو (أيْ عن التعليل الاؤل الذي هو اعتبار العدة من اثار التكاح) أن لحوق الولد 
بعد أرع سنين» من اثار النكاح, ولا قائل بالتحريم (اي تحريم التزوج بالمرأة) إلى تلك الغاية» وانما 
ل الاختصاص بالزوج حتى تحصل القطيعة بين الاقارب بسبب الجمع» وهو في هذه الصورة 
« 
1 3 0 القرافي بعد ذلك : «والجواب عن الحديث أنه وإن كان عامًا في اليجال والأحتين» غير 
أنه مطلق في الزمان» فنحمله على زمان الاختصاص (اي اختصاص الزوج بزوجته) قبل البينونة» 
ويَحْرُمُ الجمحٌ في عدة الرجعية اتفاقاء لأنها زوجة» وللاختصاص بالمواريث وغييها». 
وقد رأيت أن أنقل هذين الجوابيّن المفصلَيْن والمتوسعين .عند الامام القرافي بقصد الاستعانة بهما 
على فهُم كلام الشيخ البقوري رحمهما 1 جميعا. فإن الموضوع والكلام فيه دقيق جدا. 


متروك باتفاق» فيبقى ليس دليلا على ما قلتم, بأولَى من أن يكون دليلا على ما 
قلناء واللهُ أعلم. 

المسألة الثانية : الأختان بملك العين» قال عمر رضي الله عنه : حَرَّمَتْ 
الجمعٌ بينبما آية07 كلت ذلك آية(ةة وهذا لأ كل اية»أعخ من الأخرى 
بوجُهء وأخض منها بوجهء ولكنه رجح الفقهاء التحريم بوجوه : 


أحدّها أن الأولى سييقثْ للتحريم, والثانية للمدح بحفظ الفرج» فلم يحصل 
للتجهم: ها يعارضة: 

الثاني أن الأولى لم يُجْمَعْ على تخصيصهاء والثانية أَجْمِعٌ على تخصيصها بما 
لا يقبل الوطء من المملوكات وما يَقبّلهءلكنه يحرم إجماعاء كالذكورء وأخوات 
الرضاعة, ومَؤْطواتٍ الآباء من الإماء. وغيرٌ المخصوص أرجح مما أجْمِع على 
خصيصه. 


الثالث أن الأصل في الفرو ج التحريم حتى يقن الجلء فالأول على وفق 
الأصلء ولم يتعين رجحان الثانية عليباء فنعمل بمقتضاها موافَقَة للأصل. 


(37) الراد بآية التحريم هو قوله تعالى : «وأن تجمعوا بين الاختين»» أي حُرْم عليكم الجممٌ بين الاختين 
في العصمة» سواء أكان ذلك بعقد النكاح أو بملك البمين» وهو الراجح المشهور في الاخير. والاية 
الاخرى هي قوله تعالى : «أو مَا ملكت أبمانكم». وليست إحداهما أخصٌ من الاخرى حتى يُقدّم 
الخاص على العام. / 1 / 5 

(38) وأول الاية قوله سبحانه : «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكتٌ أيمانكم» سورة النساء» 
الاية 2. قال القرافي في اخر هذه الفقرة : فهاتان المسالتان هما اللتان يحتاجان الى تدقيق في 
البحثء فلذلك أفردتهما عن سائر المسائل التي في الباب. ش 
وعبارة القاضي عبد الوهاب تزيد هذه المسألة الثانية وضوحا وبيانا يا هو الشأن بالنسبة للمسالة 
الاوى حيث قال : 
مسألة : لا يجوز الجمع بين الاختين في المِلْك في استباحة الوطءء خلافا لداود» لقوله تعالى : 
«وأن تجمعوا بين الأختين»: فْعَمّ (أي عم قوله تعالى ذلك تحريم الجمع بين الأختين في العصمة 
سواء بعد التكاح أو ملك المين» ولأنها (اي الموطوءة بملك الجين) صارت فشا للرجل» فلم يَحز 
استباحة أختها ما دامت فراشا كا لو تزوجهاء ولأنه (أي ملكَ العين) أحد طرفي استباحة الوطء 
كالنحاح». ج. الثاني. ص 2100 مطبعة الإرادة. 
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القاعدة العاشرة : 


نقرر فيها ما يُقَرٌ من أنكحة الكفار وما لا يُفَد.:39) 

قال الشافعي وابن حنبل : عقودهم صحيحة. وقال ابن يونس : أنكحتهم 
عندنا فاسدة وإنما الاسلام يصححها. وقال صاحب الجواهر : لا نقرهم على ما 
هو فاسد عندهم إلا أن يكون صحيحاً عندناء وما هو غير فاسد عندهم, وإن 
كان فاسدا عندناء نقرهم عليه, ترغيبا في الاسلام. 

قال شهاب الدين : وضابط مذهب مالك رحمه الله أن كل مفسدة تدوم 


كالجمع بين الأحتين» أو لا تدوم لكن أدركه الاسلام كالزواج في العدة فيسللم فيها 
افو وال اوإة خيز جاعهم عن عدين القننديق اح بالأسلوم: 


قال شهاب الدين : القول بأن أنكحتهم فاسدة,» مشكلء فإنه إن كان 
للولاية فولاية الكافر صحيحة؛(4) وإن كان للشهادة فالشهادة ليست بشرط 
في الصحة؛ وإغا هي شرط في الدخول. ثم لو قلنا : إنها شرط فأشهد أهل الذمة 
المسلمين» فينبغي أن تصح:(41)»وكذلك إن قلنا : التحريم للصداق حيث يكون 


خمرًا أو خنزيراء فينبغي أن يصح. وإن لم يكن شيئا(» مما يحْرْمٌ فلا ينبغي 

الاطلاق بفساد ساد أنكحتهم. 

(39) هي موضوع الفرق الثاني والخمسين والمائة بِيْن قاعِدّة ما يُقَرٌ من أنكحة الكفار وقاعدة مالا يُمَهُ 
منها». ج.3. ص 132. وقد علق ابن الشاط على هذا الفرق بقوله في اول الفرق الخمسين 
والمائة : جميع ما قاله القراني في الفروق السبعة بعد الفرق الواحد والخمسين والمائة صحيح. 

(40) عبارة القرافي اوضحء وهي : «فرلاية الكافر للكافر صحيحة». 

(41) كذا في ح : تصح بالتاءء (اي الشهادة المفهومة من الفعل : «فأشهد», وف نسخة عت : 
يصح بالياء (اي يصح ما ذكر من الإشهاد المفهوم من الفعل أشهد». فليتامّل ولْيْصَححْ. 

(42) كذا في نسخة ع., وت : «إن 7 يكن شيئا مما يحرم»» وفي نسخة ح : «وإن لم يكن»» بالواوء 
عطفا واستثنافاء وهي عبارة تبدو أظهر وأنسب لوجود جواب الشرطء و لإستقامة الكلام ووضوح 
المعنى حينكذ بذكر تلك الواوء بيها يكون الكلام عند عدم ذكرهاء : مستقيماً كذلك» على معنى 
آخر وهو أن يكون الضميرٌ في الفعل «أن يصح» يعود على النكاح لا على التحيم؛ فحينئذ 
يكون المعنى المراد : اا ررك كا مر الك وب راق ار ا 
شيء مما يحرم في الاسلامء وينبني عليه أنه لا ينبغي القول بإطلاق فساد أنكحتهم» وهو ما يراه 
القرافي رجه الله. وو المستقاد من ابن رشد الجد في المقدمات» ومن ابن رشد الحفيد ف 
البداية» ومن ابن جرِي في 0 الفقهية» على خلاف ما عند الشيخ خليل من القول بأز 


أنكحتهم فاسدة. -43- 


قلت : لا يَنْطْل القولُ بفسادها لأحل ما ذكر فلعلها كانت فاسدة من 
حيث إنها وقعت ممن لا تكون أفعاله يقصيدُ بها موافقة الشرع وامتثالّه. 

م يويد القضاء بالفساد 2158 غيلانٌ» إِذْ في أيع وأن يفارق سائر 
العَشر وم يُذَكَر له تفريق بين الأوا 3 ال لاخر (42)وعلى القول بالصحة كن يجب 
أن قل الست الحاصلات بعد الأربع» وأن يسقط البنت الحائية ئية على الأمء والأم 
الحائية44) على البنت» ولم يُمَصل له في هذا شيءءبل قيل له : إِحْتر أربعاء فكان 
ذلك مقوّياً لما قلناه من الفساد. 

لا يقال : نكاح غيلان كان في فور واحد, وكانَ لم يتزوج أماأ وبنتا 
ف ذلك» لأنا نقول : الاصل عدم عِلَم رسول الله عله بتفصيل الحال» وحيث 
أجاب على العَشّر بذلك دون استفسار دل على ما قلناهء وأنه الحكم الوارد على 
كل من أسلم على أكثرٌ. من أرع كيف كن فكان دالا على الفسادء والله أعلم. 

ولا كان شهاب الدين رحمه الله يرى صحة أنكحتهم ويْضعِف القؤل 
بفسادهاء أجاب عمًا قلناه بأن قال : إطلاق الخيار في الحديث يحتمل وجهين : 

أحَدُهما أن تكون الأنكحة فاسدة كا قلتٌ. 


(43) كذا في نسختى ع2 وح : وفي نسخة ق : «ولم يذكر له تفريقا بين الأوائل والاواخخر . 
ونص حديث غيلان هنا روه الم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن غيلان بن 
مسلمة أسلمء وله عشر نسوة» فأسلمْن معه فأمره الت ي عَبَْهِ ان يتخيّر منبن أربعاً». رواه أئمة 
الحديث : أحمد بن جنبل» والترمذي» وصححه ابن يان والحام. 
وغيلانٌ هذا ممّن أسلم بعد فتح الطائف» ولم يباجرء وهو من أعيان ثقيف», ومات في خلافة 
عمر» رضي الله عنهما. 

ا كذا في نسختي ع6 وح : الجائية باجم والهمزة والمم» من احجىء» أو الفعل جاء» وفي نسخة 

: الحادثة (بالحاء والدال والثاء المعجمة)» من الحدوث» وهو طرُوٌ الثانية على الأولى بَعغدها. 
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الثاني أن تكون المفسدات الواقعة في الكفر لا تتعين452)» ”ا 00 
مذهبنا أنهم لو اعتقدوا عَصْب امرأة أ بجر رضاها بغير عقد ثم أسلموا على ذ 
أقررناهم عليه فهكذا كونها امي ونحو ذلك» فاسد 5 الاسلام» وإذا وإذا فارق 
الكفرٌ اعتبو4) صاحبٌ الشرعء؛ ترغيبا في الاسلام. قال : واذا احتمل الامرين 
لَمْ يرم ما ذكرته من فساد العقود بل ذلك يدل على التخبير فقط. 

قلت ديك غيلاات يدل دلالة. قرية عل د الا جيف لي لتر ساد 
ولاندء وما قاله تكلف وشيء صغب(47) وغير ظاهرء فالحقٌ ما عليه المذهب<(48)) 
والله أ 

(45) كذافي جميع النسخ المعتمدة ة في التخقيق والتصحيح : «لا تتعين»» وعند القرافي : «لا تُعتَبر» آي لا 
يعتد 0 وهذه الكلمة أن في المعنى وأظهر» والله أعلم, فليتَأمُل. 

: والقول بفساد أنكحة الكفار هُوَ ما ارتاه واخختاره الشيخ البقوري» حيث قال في اخر الفقرة : 

0 ما عليه المذهب» وهو ما نجده للقاضي عبد الوهاب البغدادي حيث قال رحمه الله .في كتابه : 
الإشراف. ج.2. ص 104 . 
مسالة : أن أنكيعة الكفار فاسدة» وإنما يصحح الاسلام ما لو ابتدأوه بعده جاز. وقال أبو حنيفة 
والشافعي : هي صحيحة. 
ودليلنا أن صحة الكام مفتقرة الى شروط» منها ولي ورضا المرأة» وألا تكونٌ ني ععدة» وأنكحتهم خالية من 
هذا فوجب فسادها. ألا ترك ان أنكحة المسلمين إذا عَرِيثْ منهة (أي مما ذكر من الشروط) كانت 
فاسدة» فأنكحة اهل الشرك أولى». 

(46) في نسخة ت : اغتفره. وعند القرافي 4 اكتيؤة من الافتارة وما في دشت اوج 

87 كذاق كل من عوج : وفي نسخةات : : ضعيف)» ولكل كلمة وجْهُ تُحمل عليه وتفهُمْ عليه. 

(48) أقول : عض النظر عما قاله الشيخ البقوري من أن الحق ما عليه المذهب من فساد أنكحة أهل الكفر» 
فإن استنتاجه للدلالة القوية على فساد أنكحة الكفار من خلال حديث غيلان» يظهر اسَتِئْتّاجاً غيرٌ 
ل على إطلاقه, بل الظاهر الذي يدل عليه الحديث والاحاديث الاخرى في الموضوع أن ما كان من 
تلك الانكحة في أساسه وشروطه» واستمراره موافقاً للتشريع الاسلامي وجوهره وروحه. فإن السلام يق يقره 
ويسمح ببقائه واستمراره . وما كان في أساسه وشروطه وواقعه الفا لأحكام الشريعة لا يكون إقرار الكفار 
عليه بل يجب فسخه وإلغاؤه, والبقاء على ما ير دين الاسلام ٠‏ ويكون على وفق شرعه في الظاهرء بغعض 
النظر عن وقوعه من الكافر» وكونه غير مععَبّر في الاسلام؛ فالنبي عَلتهِ إنما أمر غيلان حين إسلامه 
أن يفارق ما زادٌ على الاربع؛ وأمز من أسلم وعنده أختانٍ أن يفارق احناعنا ويحتفظ بالاخرى, لأ الاسلام 
حرم الزوا ج باكثر من اربج نسوةء وحرم الجمع بين الاخختين في عصمة رجُل واحد. 
قال - محمد بن اسماعيل الصنعاني في شرح سبل الاسلام على بلوغ | المرأة من أدلة الاحكام عند 
شرحه لحديث الضحاك ابن فيروز عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله إنى أسلمتٌ وتحتي أختان, فقال 
رسول الله عه : طلق أيِنَهُمًا شقتٌ». رواه الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن» وغييهم. ان قتا 
هنا : «والحديث دليل على اعتبار أنكحة الكفار وإن خالفتٌ نكاح الاسلام وأنّها لا تخرج المرأة من 
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القاعدة الحادية عشظرة : 


لم كان للرجل أن يتزوج الإماء التي لغيو عند شرط ذلكء ولم يكن 
للمرأة الحرّة أن يتزوجها عبد لغيرهاء ولا للرجل أن يتزوج إماءه» ولا للنساء 
أن يتزوجن عبيدهن(49)» فأقول : 

قال شهاب الدين : الفرق ينبني على قواعد : 

القاعدة الأولى أن كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرّع, ولذلك 

يُحَد المحنون بسبب الجحناية في الصحة» ولا شرع الْلمانَ لنفي السب في حتق 
- ونظائر هذا كثيرء فلهذه القاعدة لا شرع نكاح الريجل أمته» لأن 
مقاصد لتكاح حاصلة قبل العقد بالجلك» وم يُحَصل العقذ شيعا فلم يُشرع 
العقد له في أمته. 

قلت النالينة مقف جل انون ادل بط بون عضت إن القن 
بالحد الزجرء والزجر في حق الجنون لا يصح. وليس كذلك. 


الخال الآخرٌ وقع لنفي النسبء ونفي النسّب معلوم أنه للمجبوب» فلا 
فائدة في شرع اللعان. وإنما هو من طريق جر وهو أشبه بمسألتنا من حيث إن 
عصمة انزوج إلا بطلاق بعد الاسلام» وأنه يبقى بعد الاسلام بلا 9 
الاكمة : مالك» أحمدت والشافعي © وداود. . وعند الحنفية أنه للا يقر منه إلا ما وافق الاسلام» وتأولوا 
الحديث السابق بأن المراد بالطلاق الاعتزا ل» وإمسالكٌ الاخت الاخرى التي بقيت عنده بعقد 
جديد. قال الصنعاني : «ولا يخفى أنه تاويل متعسف» وكيف يخاطب النب ي ده من دخل في 
الاسلام - ولم يعرف الاحكام ‏ بمثل هذا. 
ويؤيد اعتباز تلك الانكحة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي َه رد ابنته زينبٌ على أبي العاص 
بْنِ الربيع» بعد ست سنين» بالنكاح الاول» وم يدث نكاحا وعَقدا جديداً. 
واعتبارٌ صحة أنكحة الكفار هو ما انتبى اليه القراني بعد أن أطال في هذا الموضوع وناقشته بأدلته 
وأجوبته» فال : «واذا ظهر هذا الجواب ظهر أن الحق الأبلج القضاء على عقودهم بالصحة حتى يُعلم 
فسادها. كالمسلمين» فإنه ل يدل دليل على أن الكفر ماذع من عقد النكاح» وقادح في ضحته» فليتأمل» 
والله أعلم. وقد سبقت الاشارة الى أقوال بعض الفقهاء المالكية في ذلك ص 43. 
(49) هي موضوع «الفرق الثالث والخمسين والمائة بين قاعدة زواج الإماء في ملك غير الزو ج وبين قاعدة . زواج 
الانسان لإمائه المملوكات. والمرأة لعبدها أو في غير ملكهاء فإن الاول يصح بشرطه. والثاني باطل» والفرق 
مبني على قواعد» ج.3. ص 135. 
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ي النسب هو المقصود باللعان وقد حصلء ا أن الوطء هو المقصود بالنكاح 
وقد ا" حاصلا بالملك» بخلاف الثال الاول فإن الزجر هو المقصود بالحد؛ وهو 
لا يحصل من المجنون فلم يُشرغ الحد. 

ثم إن مسألتنا إنما هي من باب اجتاع معرفات على معرّف واحدء وذلك 
جائزء وهذا كالبول والغائط والر : ح وغير ذلك» فيجب لطا الوضوء. فكما جاز 
اجتماع مُعَرْفَات في باب الوضوءى َلِم م يجْرْ في باب الملكء فليس المانع ما 
ذكرء وإثما امتنع الرجل أن يتزوج أُمَنَه لغير هذه العلة» وليس على المعترض 
إبداوّها. 

غاية ما يقال : فمسألتنا كمسألة المَجْبُوبء فيقال : ولا هي مثلّهاء لأ 
انتفاء النسب عن امجبوب عرف بدليل عقلي» وما كان يوصل إلى معرفته بالعقل 
لا يحتاج الشارع إلى تعريفه. 

قال شهاب الدين : 

القاعدة الثانية : من مقتضى الزوجية قيامٌ الرججل على المرأة بالجفظ 
والصّون والتأديب لإصلاح الأخلاق. لقوله تعالى : «الرّجال قَوَامُونَ على 
النساء»:«©) والاسترقاق يقتضي قهر الساداتٍ للرقيق على الأعمال؛ والاستيلاءً 
عليهم بالاستهانة» فيتعذر لذلك أن تكون الأمّة زوجة» وأن يكون عبد المرأة 
زوججهاء لتتاقض آثار الحقوق. 

قلت : التناقض إنما يلزم في تزوج المرأة عبدّها لا في تزوج الربجل أمُتهى 
وأيضا فاختللاف الجهات كاختلاف الذات. 

قال : القاعدة الثالثة» كل أمُرين لا يجتمعان يقدّم الشارع أقواهما على 
أَضَعْفَهما وكذلك يقتضي العقل والعوف, ثم ثم إن الرق أقوى من النكاح لأنشيث 
لإباحة الوطء والاستخدام ولملك الرقبة؛ النكاع لا يَقوَى على هذا كله. 


(50) سورة النساء. الآية : 4 
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ثم قال : وبهذه القواعد ظهر الفرق بين اجتاع النكاح والرق الكائن لغير 
الزوجين وبين امتناع اجماعهما إذا كان الرق للزوجين. 

قلت : لا يظهر ببذه القواعد الثلاث ما ذكرَء بل إِنَّما ظهر من القاعدة 
الثائية كونُ المرأة لا تتزوج عبدها فقطء ولم يظهر من القاعدةٍ الأولى كوْنُ الرجل 
لآ يتروج أَمَنَهُ لِمَا قلنا: إنه من اجتاع أسباب 9 مسب واحد. وذلك جائر 

في الشرع وواقع؛ وما ساقها هو إلا لتصحيح ذلك 

وأما القاعدة الثالثة فما 0" متأخرة على. 
صحة عدم الاجتاع» وتُفِيدٌ فائدة وهي : لَمّا كان(0مكرر) الملكُ فسخ النكاح ١‏ إذا 
ورد عليه ور فيه وم يكن النكاح بحيث يؤثر في املك إذا و عليه فيتوف 
الجوابٌ عَنْ هذا بهذه القاعدة الثالثة» والله أعلم. 


القاعدة الثانية عشرة : 
لِمّ وقع الحَجْرٌ على النّساء في الأْضاع ولم يقع الحَجْر عليين 
ف الأموال512) ؟ فاقول : 


(50م) في ع وت : لم كان ؟ بالاستفهام. وفي ت : لماء والأولى أظهر وأوضح لا يحتاج معها الى 
جواب لا. وتتناسب مع قوله فيعرف الحواب عن هذا اللح. 

(51) هي موضوع الفرق الرابع والخمسين والمائة بين قاعدة الجر على النسوانٍ في الأَبْضاعء وبين 
تاعتة الككر عديو ف الأموال : ج.3. ص 136. 
هكذا بالإثبات» حيث كان من الممكن أن يقولٍ : «وبين قاعدة عَدم الحجر عليين في الأموال» 
وَرْجهُ ذلك الائبات أوضحه بقوله : «إعلمْ أن النساءً على الاطلاق لا يجوز لاثرأة أن تزوج 
نفسها وتتصرف في بُضعهاء » كانت ثيبا أو بكراء رشيدة في حاها أم لاء دنئّة عفيفة أُمْ فاخرة. وأمّا 
الأمرال فيْفرّق فيبا بين الرشيدة الثيب وغيهاء فيجوز ها (اي للرشيدة أي الثيب) التصرف» 
2 يجوز للولي الاعتراضٌ عليباء وإن كان أبَاها الذي هو أعظم الاولياء» لأن له ولاية الجَبْر 
والمَرْق من وجوو. الح. 
قلت : وهذه المقدمة بهذه السطور عند القرافي» والمختصة عند البقوري»تلقي ضوءا كاشفا على 
اول الكلام في هذه القاعدة عند البقوريء رحمهما الله. 
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ذلك على وجوه : 
أحدها أن الأبضاع أْشَدٌ خطراً وأعظم قذراء فناسبَ أن لا وض (52) 
إلا لكامل العقل ينظر في مصاحهاء والأْموالٌ لا خخطرّ لها بالنسبة إليها فَفُوْضَتْ 
إليها. 
الثاني أن شهوة الجماع شهوة قوية تغلب على الإنسان حتى تُوقَعَه 
في الأشياء الرذيلة وهو لا يشعر بباء لقوله عليه السلام : «حبّكَ الشيء يمي 
وَيْصم53(6), فلذلك احتيج للولي في البْع » وبقيثٌ ارب عل الأصل 
في اكتفائها بنظرها. 
لثالث أن المفسدة في الأْضاع بزواج غير الكفء يَتَعدى ضتريها للولياء. 
والمفسدة للالية بتتصر خررها خليباء فلأل ذلك حصل ما حصّل من الفرق. 
قال شهاب الدين : : وهنا مسألتان : 
المسألة الأولى : قال مالك والشافعي وابن حنبل : لا يجوز عقد المرأة على 
نفسها ولا على غيرها من النساى بكرا ا كانت أو يبا رشيدة أو سفيبة: أن لما 
الويّ أَوْ لَا. وأبو حنيفة جوّز للرشيدة أن تُزوج نفسهاء واحتجّ على ذلك 
بوجوه : 
أحدها قوله تعالى : «فلا جناحَ عليين أن ينكحن أزواجهن»5, 
وكذلك قوله تعالىى : حت ى تكح زوجاً غيرة».(55) 
(52) كذا في عع النسخ المعتمدة في االحعيه والتصحيخ : «ألا يفوض» بالياء مع بناء الفعل 
للمجهولء أي فناسّبٌ الا يُفوْضَ في أمرها وشأنها إلا لكامل العقل. 
وعند القرافي : «فناسب ألا تُفوض» بتاع المضارعة 3 البناء للمجهول» (أي ا ُ تُفَوض الأبْضَاعٌ 
ولا يقعّ التفويض فيها إلا لكامل العقل وهو الوَلِيّ الرجل. 
(53) ذكره الامام السيوطي في الجامع الصغير» نقلا عن أئمة الحديث : أحمد بن حنبل» والبخخاري 
في التاريخ وأبي داود» ورمز له بحرف الحاء التي تدل على أنه حديث حسن. 
(54) نص الآية وصوابهًا قوله تعالى : «وإذا طلقتم ١‏ المبباء لفك فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن 
أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف». سورة البقرة : الآية 232. 


(55) أول الآيْة هو قول الله تعالى في الطلاق الثلاث : «فإن طلقها فلا تجل لَهُ من بعد حتى تنكح 
5 غيرّه». سورة البقرة : الآية 229. 
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وثانيها أنها متصرفة في مالماء ففي نفسها أؤلى» لأنها أعلّم بأغراضها 
مِنْ وليها. 

ثالثها أن الأصل عدمٌ الحَجُر على البالغ العاقل وهي كذلكء فيزول 
الحجر عنبا مطلقا. 

ورابعها قوله عليه السلام : <أيّمَا امْرْأَةٍ نَكَحَتْ بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل»561)» فمفهومه أنه إذا أذن لا جاز» وإذا صح العقد بالإذنٍ صح بغير إذن» 
لأنه لا قائل بالفرق. 

ا 00 
اتمكين من الوطءء وهو أقرب للحقيقة من العقد. 


قلت : هذا لا يصح, لأن النكاح يُطْلقُ على العقد شرعا. وهو على الوطء 
لغة. وحمل اللفظ الشرعي على مقتضاه ه شعاً أرجحٌ من حمله على مقتضاه 


لغة.(57) 


(56) أخرجه بعض ائمة الحديث من أصحاب السئن الاربعة» غير النسائي» عن عائشة أم المومنين رضي 
الله عنباءوصححه أبو عوانة» وابنٍ جبّانء والحام ويحيى بن مُعين» وغيرُهم من حفاظ الحديث. 
(57) نقل الشيخ صالح عبد السميع الْأبي الازهري في شرحه (جواهر الاكليل) على #تصر الشيخ 
خليل في مذهب الإمام مالك إِمَامِ دار التنزيلء كلام الحافظ ابن حجر في الموضوع فقال : 
التكاح لغ الضمٌ والتداخلء وأكثرٌ استعماله في الوطءء ويسمى به العقد مجازاء لكونه سببا له 
0 من قبيل امحاز ز المرسل» »“علاقته السببية). 
ثم قال م حقيقة في العقد. از في الوطءء لكغة وروده في الكتاب والسّنة في العقد» حتّى 
قيل : لم يرد في القران إِلّا لَّهُ. ومثل هذا الكلام عند الامام الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل 
السلام. 
ولا يرد على ذلك مثل قوله تعالى : «فإِن طلّقها فلا تَحِل له من بعد حتى تَنكح زوجاً غيو»» 
لأن شط الوطء في التحليل إنما ثبت بالسنة؛ والعقد لابد منه. فمعنى قوله تعالى : «حتى تنكح 
زوجا غيو»» أَيْ حتى تتزوجهء أي حتى يعقد عليها). ومفهومه أن هذا كاف بمجردهء ولكن 
بيِثْ السنة أنه لا عبق بمفهوم الغاية» وأنه لابد بعد العقد من ذوق العُسَيّلة). 
قلت : وفي هذه الكلمة الاخيرة إشارة اك ادك الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
«إن امرأة رفاعة القرظي جات إلى النبي يَْنهِ فقالت : يا رسول اللهء إن رفاعة طلقني» بت 
طلاقي (أيْ طلقها طلاقا ثلاثا)» وإنّي ار » وإغا ا 
الحدبة» قال رسول الله َيه : لعلك تريدين أن لوجع إلى رفاعة» لا حتى يذوق عُسَيلتِك- 
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والجواب عندي هو أن يقول : سلمنا أنها تكح من حيث إنها تُصرح 
بالقبُولد57م إن كانت نَيباَ أو تَصمُْتٌ إن كانث بكراء ولا يَلرَمٌ من هذا أنه لا 
دخل للولي في النكاح, ولا أنها مستبدة بذلك أو غيرٌ متوقفة على الولي(58» 
والتوقف على الولي جار.«58» قال عليه الصلاة والسلام : «لا روج المرأة المرأة 
ولا امرأة نفسسهاء فإن الزانية 0 في التي تزوج نفسها)»(59). أأخرجه الدارقطني 
وصحححه. 5 
وعن الثاني: المَرقُ بِيْنَ الأموال والأبضاع قد أبديئاةُ. (أي ني أول هذه القاعدة). 
-وتذوق عسيلته». متفق عليه. والحديث بيان للاية الكريمة «حتى تنكح زوجا غيو»» وصريح في 
أن المراد بالنكاح فيها الوطء بعد العقد, فلا يكفي مرد العقد من الزو ج الثاني على المطلقة ثلاثاء 
بل لابد أن يحصل معه الوطىء وإذ ذاك إذا وقع الطلاق من الزوج الثاني جاز للاول أن 
يسترجعها. _ 
ومئله حديث النّسائي أن العميصاء أو الرمّيصاء جات إلى النبي عله تشتكي زوججها أنه لا يصل 
إلبباء فلم يلبث أن جاء زوجها فقال : يا رسول اللهء هي كاذبة» وهو يصل إليباء ولكنها تريد أن 
ترجع إلى زوجها الاول» فقال يِه : ليس ذَلِكَ لك. حتى تذوقي عُسيلته. 
ومثْل هذا الكلام أورده الامام الصنعاني في أول كتاب النكاح من شرحه (سبل السلام على بلوغ 
المّرام من ادلة الاحكام) للحافظ ابن حجر رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين. 00 
(57م) كذا في نسخة ع وح وني نسخة ات : بالقول» وكلدها ملي ابن زيد : 0 بالقول». 
(58) كذا 3 0 أو متوقفة» ولعل صوابه أن يقال «أو غير متوقفة على الولي» , بالنفي» حتى 
يصح ١‏ لمعنى وينسجم مع ما قبله. فليتأمل ذلك» وليصحح. 
دنا في نسخة ح : وني جل النسخ الاخرى : جاءً» هكذا با همزء بمعنى ورد ويبدو لكل كلمة 
مغنى ووجْةٌ سلم تُحمّل عليه فَاتأمْل ذلك ولِيْصّححْء والله أعلم. 
(59) أورده كذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه به بلوغ المرام» 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
وقال فيه : روأه ابن ماجة والدارفطي» 5 ثقَاتٌ» واقتصر فيه على إيراد شطره الاول : 
«لا تزوجٌ المرأةٌ المرأة» ولا تزوج المرأة نفسها». 
قال في شرحه الإِمام الصنعاني رحمه الله : «فيه دليل على أن المرأة ليس لا ولاية في الإنكاح 
لنفسها ولا لغيهاء فلا عبارة لها في النكاح إيجابا ولا قبولا. فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا غيو» 
ولا تزوج غيرها بولاية ولا بوكالة, ولا تقبل النكاح بولاية ولا وكالة وهو قول الجمهور. 
واستدل الجمهور بالحديث (اي ببذا الحديث اويا وكذا بالحديث الذي أخرجه الامام أحمد 
0 حنبل» وأصحاب السئن الاربعة عن أبي بردة بن بن أبي موسبى عن أبيه قال؛ قال رسول الله 
عله : «لا نكاح إلا بولي»» كا استدل الجمهور على اعتبار الولي بقوله تعالى : «وإذا طلقتم 
النساءء فبلغن أجلهن» فلا تعضلوهن أن ينكحن ازواجهن إذا تراضًوا بينهم بالمعروف». قال 
الإمام الشافعي رحمه الله هي صرح اية في اعتبار الولي» َإِلّا لا كان لعضله معنى.< 
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وعن الثالث : الدليل دل على خالفة الأصل في الْأَبضَاعء وذلك الحديث 
المذكور. 

وعن الرابع أن المفهوم إذا خرّج مزج الغالب فإنه لا يكون حجة إجماعاء 
وهو هنا كذلك خرج» بمنزلته «في سائمة الغنم الركاة»591' وقد تقرّر هذا المعنى 
في المفهوم عند ذكر قواعده. 

قال صاحب الجواهر : لا خلاف عندنا أنها لا اتكون وليه على امرأة» 
وروي عن ابن القاسم أنها تكون وية عل عيدها وعلى من قَدَّمَتْ عليه من الذكور 
دون الإناث. وكان ذلكء, لان للذكر قدرة على التخلص من ذلك العقد. بخلاف 
الأثتى. وأيضا فإن الرلاية ليست لطلب الكفاءة المحتاجة لتدقيق النظر.. 

المسألة الثانية في العفو عن الصداق : 

قال الله تعالى : «أَوْ يعفر الذي بيده عقدةٌ النكاح»؛ «©) قال مالك : 
ذلك» السهد في أمته. والأبُ في ابنته البكرء وقال أبو حنيفة والشافعي وابن 
حنبل : هو الزوج» واحتجوا بوجهين : 

أحدهما أنه قد رُوِي عن رسول الله عله صرحا (60) 


-وسبب نزوها في معقل بن / يسار» زوّج أخته» فطلقها زوجها طلقة رجعية؛ وتركها حتى انقضّثُ عِذَّتُها ورَامَ 
رجعتباء فحلف ألا يزوجهاء قال : ففيه نزلت هذه الاية. ومئل هذا الكلام. نجده اللقاضي عبد الوهاب البغدادي 
المالكي رمه الله في كتابه «الإشراف على مسائل الخلااف» حيث قال : مسألة» لا يصح كون المرأة وليا في 

العقد لاعلى نفسها ولا على غييهاء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله في قوله *فإذا بلغت عاقلة رشيدة جاز ذلك هاء 6 

ولداود بن علي الظاهري في التفريق بين البكر والثيب» لقوله تعالى «وأنكحوا الأيامى منكم»؛ فخص الرجال 

بالولاية» ولقوله تعالى : «فلا تعضلوه ن أن ينكحن أزواجهن»» ففيه دليلان (أي على اعتبار الولي واشتراطه عنف 
عقد القران» إلى آخر ما ذكره من الاستدلال بالآية وبَيانٍ ذلك م هو مذكور هنا عن الإمام الشافعء ي والإمام 

الصنعاني رحمهما الله» فلييجع إليه من أراد التوسع في ذلك ؟ 

(59م) أأخرجه الامام مالك في الموطأً. 

)260 سورة البقرة. الآية 237 

(60) وهو قوله َيه : «وليّ عقدة النكاح الزؤج»» رواه ابن أبي جاتم وابنُ مَردويه عن ابن لّهيعة» عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن النبي َيل . كا أخرجه أيضا ابن أي حاتم بسند إلى عيسى بن عاصم. قال : 
ممعت شرييحا يقول : سألني علي بن ابي طالب عن الذي بيده عمّدة النكاح» فقلت له : هو وأي المرأةق 
فقال ا : لاء بل هو الزوج. وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه, وهو الجديد من قول الشافعي» 
واختارة ابن جرير. - 
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الثاني أن 5-5 يقتضي عدم تسليط الولي على مال ولِيته 
ينا عن الأول نائة ضعيف لا تقوم به حجة(6). 
وعن الثاني أن قاعدة الولاية تقتضي تصف الولي بما هو أحسن للمولّى 


عليه» وقد يكون العفو كذلك فيجوز.62» 


3 إن الاية تدل على ما قلناه بوجوه :(63) 
منبا أن الأصل في العطف بأو التشريكُ في المعنى. وقول تعالى : «إلّا أن 


يعفون». معناه الإسقاط. وعلى رأينا يكون «أو يعفو الذي بيده عقدةٌ الكاح» 
كذلك للإسقاط. وعلى رأهم يكون للإثبات فلا يَحْصّل التشريك. 


ونا أن المفهوم من قولنا : إِلّا أن يكون كذا وكذاء تنويع ذلك الكائن إلى 
والتنويع فرع الاشتراك في المعنى» ولا شيركة , بين النفي والإثبات» ‏ 


ل والاعطاء. وعلى رأيناء المتنوع . : الإسقاط إلى ! إسقاط المرأة وإسقاط 
الوي. ٠‏ 


2.61 


دومأخذ هذا القول ‏ كا يقول الحافظ ابن كثير رمه الله في تفسينو ‏ أن الذي بيده عقدة النكاح 


حقيقة الزو ج» فإن بيده عقدها وإبرامهاء ونقضّها وانهدامهاء وه أنه لا يجوز للولي أن يبب شيئا من 

مال وليته للغير فكذلك الصداق. 

الوجه الثاني أن الذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة . حدٌتٌ بهعمُرُو بن دينار عن ابن عباس رضي الله 

عنهماء قال في الذي ذكر الله بيده عمّدة النكاح. قال : «ذاك أبوها وأخنوهاء أوّ من لا كم إلا بإذنه» 

وهو مذهب مالكء وقول الشافعي في القديم. ومأخذه أن الولي هو الذي أكسيها إياء قله النصتف فيه 
أي في عَقَد النكاح؛ بخلاف سائر ماها. 

ونقل الامام ابن جربر الطبري إمام المفسرين وشيخهم رحمه الله ه ورحمهم أجمعين عن عمرو بن دينار عن 

عكرمة قال : «أذِن الله ف العفو وأمر به(اي في الصداق)» فأي امرأة عفت جار عفوهاء فإن شت * 
وضَدّتُ وعَفا وليّها جاز عَفوه وهذا يقتضي صحة عفو الولي وإن كانت رشيدة» وهو مزوي عن شريح» 

لكن أنكر عليه الشعبي فرجع عن ذلك وصار الى أنه الزوج» وكان يباهل عليه وانظر كذلك هنا 

تفسير الامام القرطب. ي والامام ابن عطية ب مهما الله. 

ووجُهُ ضعفه أنه منقطع غير متصل السند» كا ذكره الحافظ ابن كثير حيث قال في حديث كون ولي 

عقدة الكاج هو الزوج : «وقد أسنده ابن جرير عن ابن لميعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله يِل 

قال : «ولى عقدة النكا ح الزوج»» وم يقل عن أبيه عن جدهء فالله أعلم». 


262١‏ كذا في نسخة ع. . وفي نسخة ح : يجوز بدون الفاء. 
(63) ذكر القرافي أنها عشوء واققصر البقوري على بعضها اختصارا. 
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وهنا :لو كاق" اطراد يبأ الأزواج لقيل إلا أن يعفون, أ ك3 
يذكر الازواج بالمضمرء لأنه قد سبق ذكرهم, ولا يقع الظاهر مَوْقِمَ المضمر 
إلا لضرورة» أو لَعْنىٌ زائد» وليس شيء من ذلك هنا 

وقوله تعالى : إلا أن يعفون» ليست 3 ضميراء بل هي من فين 
الفعل» لأنه من عفا يعفو بالواو. يقال للمنث : يعفون كا يقال فيما أصلَهُ 
الياء : يرمين» وفيما مله شه : قَرأنَ. 
القاعدة الثالفة عشرة ٍ 

أقرر فيها ما به ينعقد النكاح» وأنه يخالف البيهع فيما يُشترّط فيه»(265 فاقول: 

إن النكاح لا يُذَكر عن أحد من العلماء أنه يقول : تكفي فيه المعاطاة» 
بخلااف البيع فإنه قيل : : تكفي المعاطاة فيه. 

ثم إن العلماء في النكاح؛ منبهم من ضيّق فقال : لا ينعقد إلا بلفظ التزويج 
والنكاح» لأنبما المذكوران في القران, قاله الشافعي وابن حنبل» وقاله أصحابنا. 
.ذكره صاحب المقدّمات», وقال : وفي الهبة قولان : المذع كمذهب الشافعى؛ 


(64) كذا في نسختي ع؛ وح باثبات النون» في الفعل الثاني» وفي ت : (أو يعفو الأزواج بالمضمر). 
والصواب حذف النون في النسختين الأولين ن لككون الفعل المضارع مسنداً لجماعة المذكر ومنصوياء 
وفي نسخةات لا يستقم الكلام إِلّا بتقدير: لأ فيه حذفا مستفاداً من العبارة الآتية بعد في 
الاصلء وهي : «فكان يذكر الازواج بالمضمر»» فسقطت فيها عبارة : «فكان يذكر»» وما عند 
القراني هنا في هذا الوجه أظهر ويغطي المسألة وضوحا ويزيدها بيانا أكثر حيث قال : «وتاسعها 
(أي الوجوه) أن الخطاب كان مع الأزواج بقوله تعالى : «وقد فرضم لمن فريضة»» وهو خطابٌ 
مشافهة فلو كانوا مرادين بقوله تعالى : «الذي بيده عقدة النكاح», لقال : «أو تغفوا بلفظ تاء 
الخطاب» فلما قال : «أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح»» وهو خطاب غيبة لزم تغير الكلام من 
الخطاب الى العّيبة» وهوء وإن كان جائزاء لكنه خلاف الاصل». 
على أن ما قاله الشيخ البقوري واختصه هنا هو كذلك. ظاهر وسليم اذا حذفت النون ِ الفعل 
الثاني» أمّا الأول فنونُه نون النسوة» وهو على وزن يفْعُلْنَ كا قال» يعمل ذلك وليحقق» وأمُرْجع فيه 
الى كتب التفسير» خاصة تفسير الإمام القرطبي 4 الله. 

(65) هي موضوع الفرق السابع والخمسين والمائة بين قاعدة البيع. توسدع العلماء فيه حتى جوز مالك 2 
بالمعاطاة» وهي الافعال دون شيء من الاقوال» وقاعدة النكاح وقع التشديد فيها في اشتراط ا 

3. ص 143. وقد جاء عند الشيخ خليل في اول البيو ع من عخنتصره الفقهي المالكي قوا 
بابٌء ينعقد البيع بما يدل على الرضى وإن بمعاطاة... الم. 
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والجوازٌ كمذهب د حنيفة . (66) ووسع صاحب الجواهر في هذا فقال : ينعقد 
بكل لفظ يقتضي القمليك على التابيد ع والتزو يج والتمليك والبيع والطهبة 
ونحوها. وقال ابن ا في القبّس : حوره أبو حنيفة بكل لفظ يقتضي اتمليك 
على التابيد. وجورّه ل بكل لفظ يفهم منه المتناكحان مقصيدهما. 

قال شهاب الدين : وم يستدن أبوا حنيفة غيرٌ الإجارة والوصية 
والاخلال 67 وجوزه بالعجمية وإن قدر على العربية» وجوز الحواب من الزوج 
بقرلة 4 فعلت. وهذه أقوال العلماء لم يقل فيها أحد جوارّه بالمعاطاة 5 قالوه 
ف البيع. 

والفرق مبني على قواعد : 

الأول : أن الشهادة شيط في النكاح, تحتاج إلى لفظ يقع الإشهاد عليه 


والبيع الم يكن الإشهاد قرط فيه جوزوا فيه المناولة. 
الثانية : أن الشيء إذا عظم قذْرُ شدّد فيه الشارع مَالْم يشدد فيما ليس 
كذلكء والنكاح أمرُه أعظم من البيع» فشدد فيه مَالْمْ يشدد في البيع. 


: زاد القرافي هنا قولَهُ في بيان وجه الجواز عند الحنفية في انعقاد النكاح بلفظ اخبة قولة‎ 266١ 
«لأن الطلاق بقع بالصر يخ والكناية» فكذلك التكاح» م ثم قال يرد عليه أن المية لا تنعقد بلفظ‎ 
لصرخِ ليقع الإشهاد عليه.‎ ١١ النكاح» فكذلك النكاح لا يم بلفظ الحبة, وأن النكاح مفتقر إلى‎ 
إنه استثنى استعمال 5 الالفاظ في عقد الزواج» فلا يصح بها عنده.‎ )67( 
قال القراق : وقال صاحب الاستذكارء (وهو الحافظ أبو عمر يوسف أبن عبد ال بر اتمريء وقد طبع هذ‎ 
الكتاب في أجزاء عديدة وأصبح متداولا للنفع به والاستفاذة منه : «أجمّعوا على أنه لا ينعقد بلفظ‎ 
الإحلال والاباحة» افتقاس عليه الهبة» (اي لفظها). وعبارة الشيخ خليلي هنا رحمه الله هي + ورك‎ 
ولي وصداق» وعحل» وصيغةٌ بأ بأ نكحثُ وزوجتُ» وبصداقء وهِبْتُ. وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدة مدة‎ 
إخياة تبعت كذلك» تردّدٌ» (أي عا حي قن للد باز سمه ود ساد‎ 
: نقله الحطاب عن الشامل). وذكره صاحب جواهر الإكليل على *تصر خليل‎ 
قلْتُ : إن لفظ الإحلال ورد ذكره في قوله تعالى : «يا أيها النبيء إنا أحللنا لك أزواجك التي أتِيتَ‎ 
0 أجورهن وما ملكت بمينك هما أفاجَ الله عليك...» اضوة لحري : الاية 50)» وهل يفيده‎ 
استعماله في عقد النكا ح إذا وقع التنصيص على الصداق) مثل الهبة . فليُنظر في ذلك وفيما ذكره الحافظ‎ 
ابن عبد البر ع الإجماع على عدم الانعقاد به والله أعلم.‎ 
والبيع وكل لفظ تمليك يقعضي التأبيد دون‎ ٠ وقال القاضي عبد الوهاب : مسالة : ينعقد النكاح بلفظ اهب‎ 
التوقيت الم..‎ 
وفي الفصل ! لرائع من مدونة الاحوال الشخصية المغربية المطبقة ما نصه : «ينعقد الزواح بايجاب وقبول‎ 
من الآرء بواسطة ألفاظ تفيد معنى النكاح لغة أو عُرفا». ويصح الاتجاب والقبول من العاجز عب‎ 
1 النطق بالكتابة إن كان يكتبء وإلّا فبإشارته المعلومة.‎ 
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الثالثة أن الشرع يحتاط في الخروج من الجرمة إلى الإباحة أكثر ما يحتاط 
في الخروج من الاباحة إلى الجرمة؛ لان التحريم يعتمد المفاسدء فينبغي الاحتياط 
له فلا يُقَدَمُ على محل فيه المفسدة إلا بسبب قويء فلهذه القاعدة أُوقعْنا الطلاق 
بالكنايات وإن بَعْدَثُْء حتى أوقعه مالك بجميع الألفاظ إذا قصد بها الطلاق» وم 
يجوز النكاح بكل لفظه بل با فيه قرب من مقصود التكاحء لأنه خروج من 
الجرمة إلى الحل» وجونا البيع بجميع الصيخ والأفعال الدالة على الرضا بنقل 
الملك, لأن الاصل في السياع . الاباحة حتى تُمْلّكء بخلاف النساءء الأصل فيينّ 


التحريم حتى يُعَقَدَ عليين بِمِلّك أو نكاح. 


قلت : القاعدة الثالثة» قد قيدْنا عليها في موضعها ما يُضّعفها بالاعتاد 
على القاعدتين : : الأولى والثانية.(68). ثم لو ملّمنا صحة الثالثة فما يتحقق بها 
فرق لأن الملك إذا مُلك فقد صّار الانتفاع به للغير مُحَرّماء وانتقالهُ للقير بيع 
يصّيره له مباحاء فكان ينبغي على هذه القاعدة أن يحتاط الشرعٌ لهارو») حتى لا 
تجوز المعاطاة ولا يجوز البيع إلا بألفاظ خاصة؛ وليس كذلك. . 
القاعدة الرابعة عشرة0) ٠‏ 
لِمّ كان المغسير بالدّين يُنظرٌء والمعسيرٌ بنفقات الزوجات لا يُنظر ؟» أقول : 
. أولأء حكّمَ مالك والشافعي بالتطليق على المعُسير بنفقة الزوجة, خلافا 
لأبي حنيفة» فإنه لا يطّلق عليه بالاعسار» ورأى أَنّهُ أوى وأخرى من صاحب 
الذَّيْنَ لان وا ازوجية مطلوب لماصي الت اراق عدص النفقة 
في الزمان الماضي بأنّه لا يطلّق بها إجماعاء وأيضا فإن عَجُْرَهُ عن نفقة أُمّ ولده 
لا, يوجبٌ بيعَها وخروجها عن ملكه. فكذلك الزوجة. 


(68) أنظر القاعدة الثانية والعشرين من القواعد الأصولية. ج1» ص 188. 

)269 لعل استعمال كلمة الفقه والفقهاء هنا أنسب من كلمة الشرع ىأو يقال : فاحتّاط الشرعٌ في ذلك» 
فليتأمل ذلكء والله أعلم. 7 

(60) هه ي موضوع الفرق الثامن والخمسين والمائة بين قاعدة المعسير بالدّين ينظر وبين قاعدة المعسر بنفقات 
الزوجات لا يُنظر. ج.3. ص 145 . ولم يعلق عليه الفقيه ابن الشاط بشيء رحن الله. 
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والجواب عن الأول أنا لم تُلزمه النفقةَ مع الإعسار وهو نظيرٌ الإلزام بالدّيْن 
وإما أُمَرْنَا بدفع ضرر يقدر عليه» وهو إرسانّهًا لمن ينفق عليباء وهو الجواب 
عن النفقة في الرْمَانٍ الماضي. 

وأما الثالث فرع الضرر عن أُمَّ الولد لَهُ طريق آحرُء وهو ترُويجُهاء وهذا 
الطريق متعذر هناءفتّعيّن الطلاق ولم يتعيّن بيع أم الولد. ثم يتأبّد الطلاق بالإعسار 
بما جاء في البخاري أَنّهُ يِه قال : «أفضل الصدقات ما ترك غني» واليدٌ العليا 
خيرٌ من اليد السفل؛:واداً من تغول:(01. المرأة تقول: إمَا أن تُطعمني وإمّا أن 
تطلقني» ويقول العَبدٌ : أطعمني واستعملني» وقول الولد : إلى من تَدَعُني». 
وأيضا يدل عليه قوله تعالى : «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»72). 

قلت : كلام شهاب الدين رحمه الله في هذه القاعدة هو هذاء ول ذكر 
القاعدة والفرق يُشعِر أن النفقة لم يقع فيها إنظارء والدَّينُ وقمٌ فيه. وَبسمْط الكلام 
في القاعدة يُحقق أن الإنظار وقع في النفقة عند المعُسيرٍ كا وقع في الدَّين»:3) 


(71) في رواية أخرى عن حكم بن حزام : أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غِنى» واليد العليا خير من اليد 
السفل» وابدأ من تعول» (أيْ إبداأً. بمَنْ وجب عليك عولّهم ونفقتهم من زوجة واولاد واباء» ثم الأقرب 
فالاقرب). 

(72) سورة البقرة الآية 229» وأوها قول الله تعالمى : «الطلاق مرتانٍء فإمسالءٌ بمعروف أو تسريمٌ بإحسان». 

:03 واصل مشروعية الإنظار في الذّين والترغيب فيه لحين اليس عند المدين» قول الله تعالى : «وإن كان ذو 
عسرة فنَظِرَة الى ميْسرَةِء وأن تَصَدَّقوا خير لَكُمُ إن كنم تعْلّمُون». سورة البقرة. الاية 28. فإنظار المعسير 
بالدَّيْن وإمْهَاله إلى حِينٍ اليس أمر مندوب إليه ومرعَبٌ فيه؛ والتّصدق به على المدين» والسماحٌ له فيه 
أفضل وأكمل زع تيمر له ذلك وأمكن, كاهو مستفاد من هذه الآية الكريعة, ومن كثير من الاحاديث 
النبوية في هذا الموضو ع» كقوله ييه : «من أنظر مغسيراً أو وضع عنه أظله الله عز وجل في ظله يوم لا 
ظل الا ظله». 
أما الإعسار بالنفقهة على الزوجة» وما قد يترتب عنه منْ أحكام من الطلاق أو التطليق من طرف 
القاضي فقد تناولته كتب الفقه بصفة عامة» وكتب فقه القضاء بصفة خاصة. واعتبروا الطلاق 
او التطليق الناثيء عنه طلاقا رجعيا ما هو الشأن في طلاق المُولي. ومن ذلك ما جاء في منتصر 
الشيخ خليل ابن اسحاق المالكي رحمه الله وهو يتحدث عن حالات الطلاق البائن» فقال عاطفا 
على تلك الحالات ومستثنيا منها : «وطلاق حكم به إلا لإيلاء وعُْسْر بنفقة». 
قال ابن جرَيٌ رحمه الله في قوانينه الفقهية : «لا يؤثْر العجز عن نفقة البَّمَان الماضيء بل ذلك دين ف 


ذمته». 
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من حيث اعتبارٌ الزمان الماضي في النفقة» وأْمْرٌ الطلاق في الحال إنما هو لرفج 
الضررء فلا يقال : أَنْظِرَ ولا لَمْ يُنَظَلُ والله أعلم. 0 
القاعدة الخامسة عشرة : 


لِمَ كان الثمنٌ في البيع يتقرّر بالعقد, والصداق في النكاح لا يتقرر 
بالعقد ؟) هذا على قول» فإنه قد قيل : يتقرر بالعقد» وقيل أيضا : يتقرّر النصف 
بالعقد.(74) 


فقال شهاب الدين : 
مير الفرق أن الصداق في النكاح شرط الإباحة» وشأن الشرط إنما يُعمّبر 
قن عو يريت "لفروظة ارهن فلمدة القطيات فق الفكذاق امغاوضة بل العمل 


عولذلكم جاء في الفصل السادس والستين من مدونة الأحوال المحفة المغربية تقرير للقاعدة الفقهية 
القائلة : «كل طلاق أوقعَهُ القاضي فهو بائن» إلا طلاق المولي والمغسيرٍ بالنفقة». 
وأصل الايلاء. وبَيّان حكمه الشرعي جاء في قول الله تعالى : «للذين يولون من نسائهم تربص أربعة 
أشهرء فإن فاءوا فإن الله غفور رحم». سورة البقرة» الاية 226. 
كا جاء الإعسار بالنفقة في الفصل 53 من مدونة الاحوال الشخصية, والمتعلقة بمطالبة الزوجة بحق 
النفقة عليها من زوجها أو الطلاق منه ما نصّه : «وإن ادّعى العجز وأنبتّه أمهله القاضي مُدَّة مناسية 
لا تتجاوز ثلاثة اشهر» فإن لم ينفق طلقها عليه فإن لم يثبته امره بالانفاق أو الطلاق» فإن لم يُفعَل طلق 
عليه. اه.» : 
(4) هي موضوع الفرق الخامس والخمسين بين قاعدة الأثمان في البياعات تتقرر بالعقود» وبين قاعدة 
الصنَّدّقاتِ في الأنكحة لا يتقرر شيء منها بالعقود على المشهور من مذهب مالك». ج.3 ص. 141. 
وكلمة الصّدُقاتٍ بفتح الصاد وضم الدال جمع للصصَّدُقة كذلك بفتح الصاد وضم الدال : اسم 
للصداقء ومنه الآية الكريمة في أول سورة النساءء وهي قول الله تعالى في ايجاب أداء الصداق على الازواج 
للزوجات : «واتوا النساء صَدُقاعهن نحلة». أيْ عَطية واجبة» طيبة بها نفوسُ الازواج لازواجهن حين 
عقد الرجل على زوجه» لان الله شعه في عقد النكاح» وجعله فريضة في هذا العقده ومن م لا عور العقد 
الكريم والحديث الشريف واجماع المسلمين في كل مكان وحين. 
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والمعروفء إِذ لو كان القصد هو المعاوضة لّما جاز ذلك للجهل بالمرأة ومُدَة 
الانتفاع» فإنما وضع للاباحة» فهو إذن ‏ لا يتقررٌ إلا عند الدخول أو الموت. 

قلت : لقائل أن يقول : هَبْ أنه (أي اشتراط الصداق) للاباحة» فم 
أين يلزم أن الاباحة لا تعبت إلا بالدحول, بل بنفس العقد حصلتٌ الإباحة 
وكونة لا يطأفى الوقتِ ليس لأما م يُستبّحٌ وطؤها كا هي إذا دخل بماء فإن أرخى 
2 0 ينه فالإباحة عن 2 م ا فلذلك هي بنفس اعد ٠‏ وعلل 
0 من حيتك إن القن سصة والأمل د : فت المستيات عل ' أسيابيا. 
القاعدة السادسة عشرة : 

أقرر فيها الفرق بين المتداعييْن شيل لا نّم أحدُهما على الآخَر إِلّا بحجة 
ظاهرة وبين المتداعيين من الزوجين ف متاع البيت يقدّم كل واحد منهماأ فيما يشبه 
أن يكون له.(05 

قال مالك : إذا اختلقًا في شيء قط ليجل نما شانه أن يكوة لجال 
وللمرأة بما شأ أن يكون للنساي سواء كانا حرين» أو عبدّين» أو كافرين» 
أو مسلميّن» أو أحدهما يخالف الآتحر في وصف من الأوصاف المذكورة» وببذا 
قال أبو حنيفة. وقال الشافعي : لا يُقَدّم أحدّهما على الآتحر إلا بحجة ظاهرة 
كسائز الدع والقاعدة 7 تتقرر على مذهب الشافعي . وقال ابن 0 


ما كان للصئفين معا قل قيسم بينهما يعد أعانيما لأشترا كهها ف العلاء ثم اليمينُ 
اختلف فيه76). 


,035 هي موضوع الفرق الستين والمائة بين القاعدتين المذكورتين هنا. ج.3. ص 148 

(76) تُستعمّل كلمة المين بمعنى الحلف على أنها مؤنث» فيعاد الضمير عليها كذلك» فيقال مثلا : وجِبّتْ 
مين عليه وتزتبت عليه» ولعل إعادة الضمير عليها هنا بصيغة التذكير يعود الى تأويل كُلمةٍ العين بمعنى 
القسمٌ والحَلّف»وهو لفظ مذكرء فصح أن يقال : العين احتلف فيه. فَلَيُحَمَقْ ذلك. 
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فقال ابن يونس": 506 من قي له به وقال سحئون : ما 7 
لأحدهما لا يَحلف, ولكن المين على الرجل فيما يُصلح لهماء وقاله ابن القاسم 
في غير المدونة» وهو ظاهر قول مالك. وقال ابن سحنون, لا يُقضى لواحدٍ منهما 
بشيء إِلّا بعد بمينه» ثم إن اختلفا في البيت نفسه فهو للرجل؛ لأنه مِلْكُهُ في غالب 
العادة.:8).قلت : العاذة قد تختلضش» فالغالب الآن في زماننا أن المسكن للمرأة 
لا للنجل.«79) 

قال شهاب الدين : فَوجُهُ الفرق أن نقول : قوله تعالى : «خذ العفو, 
وامر بالعرف»800), فكل ما شهدت به العادة قضي به لظاهر هذه الآية, 
إلا أن يكون هناك بينة. 


قلت : الاستدلال بالآية ليس بِقَويُ(80» من حيث إن العرف ينازع 
الحصمُ في تفسيو» ويقول : ليس الرادٌُ به ما ذكيريّه أيها المستدل. 

قال شهاب الدين : والشافعي قاس أمر الزوجين على الصبّاغ والعَطَارء 
ونحن نقول : الفرق أن الإشهاد بين الزوجين متعذر» لأنهُما لو اعتمدا ذلك» وأن 
من كان له شيء أشهّدَ عليه أدى ذلك إلى المنافرة وعدم الوداد بينهماء وربما 


(77) كذا في نسخة ع» وفي كل من نسخة ح؛ وفي تء عرف بصيغة الماضي. مبّنياً للمجهول. 

(78) علق الفقيه المحقق الشيخ المدقق أبو القاسم ابن الشاط رحمه الله على ما جاء في هذا الفرق عند الامام 
القرانفي» و-خصه هنا الشيخ اليقوري رحمه الله.فقال ابن الشاط : قوله : (الفرق الستون والمائة 0 ٠‏ بين 
قاعدة المتداعيين (غير الزوجين)» وقاعدة المتداعِيّينٍ الزوجين إلى قوله : «هذا تقرير المنقولات) : لا كلام 
فٍ ذلك. وما قوله : «ووجُه الجواب والفرق فنقول : لنا قوله تعالى : «خذ العفوء وام بالغف» إلى آخر 
مَا قاله في هذا الفرق» ففي ذلك نظرء ويُمسسّكُ الشافعي بالحديث ظاهرء وجوابٌ المالكية بتفسير 
المدعي والمدّعَى عليه بما فسرُواء لا باس به. وجِغْل المالكية اليد هما (اي للزوجين) مع قوهم : إن الرجل 
حائز للمراة» فيه درك لا ينخفى » وبالجملة, المسالة حل نظر. اه. 

(79) يريد الشيخ البقوري ويقصد زمانه في أواخر القرن السابع» ولغاية العَقد الاول من القرن الثامن الهجري» 
فإنه توفي بمراكش رحمه الله عام 707 ه. 

(80) سورة الأعراف, الاية 199 . 
(80م) في نسخة ت : ليس بالقوي» بالتعريف. 
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أفضى ذلك إلى الطلاق والقطيعة, فهما معذوران في عدم الاشهاد ليان إل 
ذلك. ولما | أنجيئا لعدم الإشهاد قضينا بينهما بالعادة, ولو م يكن ذلك لانْسَدٌ 
الباب عليهماء بخلاف العطار والصباغ إذا كانا في حانوت واحد لا ضرورة 
تدعوهما لعدم الإشهاد, فإنهما أجنبيان لا يتَأَلمّان من ضبط أُمُواهما بذلك. 

وإن كانا في حانوتين أو تداعيا شيئا في يد ثالث فنقول : الفرقه أن 
الضرورة كدعو للملابّسة في حق الزوجين, فتَسْلّك800) بهما أقرب الطرق في إثبات 
أموالهها: ولا ضرورة تدعو لملابسة العطار والصبّاغ, فجَريًا على قاعدة الدعاوى. 

واستدل الشافعي أيضا بقوله عليه السلام : «البينة على ما ادّعى والمين 
على من أنكر»(81) فك من ادعى من الزوجين شيئا كان عليه البينة» لظاهر 
الحديث. 

وجوابه أن قاعدة المدع ي هو كل من كان قوله على خللاف صل أو 
ا والمدّعي بالدّيْن على خلاف الأصلء لأن الأصل براءة الذمة» والمطلوبٌ» 
المذكر على خلاف الاصل. 

وإذا كان هذا ضابطً المدعي والمدعَى عليه فإذا ادعت المرأة مقبَعَة82) 
وشببهًا كان قولّها على وفق الظاهرء وقول الزوج على خلاف الأصل. فالزوج 


(81) في نسخة ح : فيسلك بالياء مبنيا للمجهول. 

(81م) أورده الامام الحافظ جلال الدين السيؤطي في كتابه الجامع الصغيرء ناقلا له عن الإمامين : البييقي في 
السنن» وابن عساكر» من رواية ابن عمر رضي الله عنهمال وهو حديث اعتمده الفقهاء وعلماء الاسلام» 
واتخذوه فاعدة شرعية ة متاصلة وثابتة في إثبات الحقوق والفصل بين الناس قي الخصومات» وقد جاء 3 
حديث صحيح أخرجه الشيخانٍ, والامام أحمد عن ابن عباسء قوله لال : «لو يُغطى اناس بدعواهم 
لادّء ى ناس دماءً رجالي وأموالّهمء ولكن لين على المدعَى عليه». وهو الذي ينكر المدع ي» كا في الرواية 
الاخرى : «البينة على المدعى» ي» والعين على 0 الكر». 

(82) المْتّعة والمقدع بكسر اميم فيهماء ما بطي المرأة رأسها به وهى بمعنى القناع بكسر المم, وأصغرٌ منه. 


6ت 


مدّع فعليه البية» وهي مدّعئىٌ عليها فالقول قوهااةة» فنحن نقول بموجب 
اليد يم ل أله احجة علينا. 0 

واحتجوا أيضا بأن كل موضع لو كان المتداعيان امرأتين» أو رجلين لم 
يقدّم أحدهما على الآتحرء وكذلك إذا كانا رجلا وامرأةَ لم يقدّم أحدهما بالصلاحية 
بالقياس على ما إذا كان في يد ثالثء وِيُويدُ أن حُكْم اليد لا يَسْقط بالصلاحية 
أن من كان بيده خلخال فادَّعنّه امرأة أجنبية فالقول قوله» وإن كان الخلخال لا 
يصلح من لباسه, لأَجْلٍ أن يده عليه فكذلك ها هنا. 


والحوابُ أنه لا فرق عندنا بين المرأة والرجل» وبين الرجليْن والمرأتين» وبين 
اليد الحُكمية والشاهدة. فلو تعلق رجل وامرأة بخلخال» وأيديهما جميعا عليه 
يتجاذبّانه» قضينا به للمرأة مع بمينهاء لأجل ظاهر الحال من جهة الصلاحية؛ 
وأو تجاذبا سيفاً كان للرجل مع بمينه. وأما إذا كان بيد ثالث فليس لاحدهما عليه 
يد بخلاف مسألتنا فإن المستئّد عندنا العينُ مع الصلاحية. 


فإن قالوا : ما ذكرئهوه يَنْطْل بأن ما يَصلحٌ لهما يكون للزو ج» مم أنه لا ظاهر 
يشهد له. ويد كل واحد منبهما عليه» فقد رجحم من غير مرجح. قلنا : بل يد الزوج 


(83) وقد تعرض الشيخ خليل في مختصره الفقهي لمالكي لمسألة تنازع الزوجين في متاع البيت فقال» عاطفا 
على التنازع بين الزوجين في الزوجية» وفي الصداق وقدره أو صفته وجنسه ما نصه : «وفي متاع البيت» 
فللمرأة المعتاد للنساء فقط بيمين» وإلا فله يمين» قال : «وإن أقام الرجل بينة على شراء مالها ركحلي 
النساء مثلم حلّفٌ وقْضِيَ له به كالعكسء وفي حلفها تاويلان». 
وهذا ما جاء أيضا في الفصل التاسع والثلاثين من مدونة الاحوال الشخصية المغربية» طبعة مكتبة الوحدة 
العربية (سنة 1993) ما'نصه : 
إذا اختلف الزوجان في متاع البيت» ولا بن لهماء فالقول للزو ج بيمينه في المعتاد للرجال» وللزوجة بيمينها 
في المعتاد للنساءء وإن كان من البضائع التجارية فهو لمن يتعاطى التجارة منهما ببيّنةء أمّا في المعتاد 


للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقتسمانه. 
وفي الفصل الاربعين ما نصه : إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع في متاع البيت بين احي وورثة الميت كان 
حكم الوارث حكم الموروث في الفصل السابق. 
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أقوى وهود54) المرجح, لأن المرأة في حوزه وتحت يدهء والدارٌ له ألا ترئ أنه عليه أن 

ووافقنا أبو حنيفة في هذه المسألة من حيث الجملة» لكنه قال : ما يصلح هما 
فهو للرجل إن كان حيأء وإن كان ميتا فهو للمرأة. وقال محمد بن الحسن من 
أضحانة “هق أورنة الزوج كقولنا. وقال أبى حييفة أيضنا : إن تداعيا شيئا وهو في 
أيدمهينا يُشاهَدُ قسم بينهما . وإن اختلف العطار والدذباغ في الجلد فإنه يُقسم بينهماء 

فتناقض قوله في هذه الفرو ع, وإن كان من حيث الجملة موافقا لنا. 

وقال المغِيرَة من أصحاينا : ما يصلح هما ميم بينهما بعد يداك وسراء ان 
هذا كله اختلفا قبل الطلاق أو بعده 1 بعد لع أو لِعَان أو ء غير ذلكء أو مانا أو 
أحدهما واختلف الورثة» كان الزوجان حريّن أو عبدّين» أو أحدها خرا والآكرٌ عبداء 
كانت الزوجة ذْمية أم لاء وسواء في هذا كله كانث هما عليه يد شاهدة أو حُكميّة, 
فاليَدُ الشاهدة أن يكونا قابضيّن على الشيء فيتجاذبانه» والحكمية أن يكونا في الدار 
الي ) سكتاهاء وسواء في هذا كله الزوجان والأجنبيّان إذا سكن رجل وامرأة في دار 


الله أعلم. 
القاعدة السابعة عشرة : 


أقرر فيبا الفرق بين الوكالة والولاية في النكاح»(85) فأقول : 


)84١‏ لعل الانسب والصواب : وهي» لأن اليد مونثة ف حختلف معانيبا» من ١‏ اليد الخارضةء والنعمة» والقدرة» 
والسلطان, وغيرها كا سياني بعد في قوله : «وسواء كانت لما عليه يد شاهدة أ أو 0 ٠‏ يقول 
القائل في الكريم النفس الذي يحفظ الاحسان في نفسه فيرُدٌ الجميل بالجميل» والاحسانٌ بأكثر منه : 
أفاداتكم النعماء منى ثلاثة يدي ولساني والضميرٌ المحبَّبًا 

(85) هي موضوع الفرق الغالك والاربعين والمائة بين قاعدة الوكالة وبين قاعدة الولاية قّ النكاح» ج .3ص 
4 . 
وقد عقب الشيخ ابن الشاط في أول كلام القرافي عن هذا الفرق» فقال : 
«قلتٌ : هذا الفرق عندي فاسد الوضع» فإنه لا فرق بين البيع والنكاح من حيث إن السلعة إذا هلكت . 
كان هلاكها فوبَاء ونفوذا للعقد الثاي, وكذا في المسائل الهاي التي ذكر الفرق فيها. وإنما يحتاج إلى 
الفرق بين هذه المسائل والمسائل التي ذكر عدّمَ الفوت فيها. وأما الفرق.يين تيدلك القاعلائين قلي ' 
بصحيح) والله أعلم», أه كلام ابن الشاط رحمه الله.ع 
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إن البَجُلَ إذا وَكل وَكِيلين في بيع بالا قباعاها من رَجُلَيْنَ فإن النافِدَ 
ن البيعَين هو الأول و ذا جلث لمرأة أمرّها لولِيين» فزوجاها من رجلين كَفْرَينِ 
ا الجا إن عُرفء كالبيع» إلا أن يدخل بها الآخرٌ فهو أحق بها.#» 
ولهذه المسألة نظائر يُفيتُها الدخول مثلها. 
فمنها امرأة المفقود» تتزوج بِعْدَ الأجَل المضروبءيفيتها الدخول» وإن قم 
قبل الدخول كان أحقٌ بها. 
ومنبها المرأة ة تعلم بالطلاق دون 0 00 ع كدت رجُعة الا ل فان 


اال 


دخل مها الزوج الثاني كان أحقٌّ مها و تَعتبّر الرجعة. 


ومنْها إذا طلّق زوج الْأمَةِ الأمةطلاقا رجعيا فَرَاجعّها في السفرء فلم تَعْلمْ 
بذلك» فوطئها السيد بعد انقضاء العدة مع عدم علمه بالرجعة» كان وطء السيد 
مفيتا كالوطء بالزواج. 
قلت : وهذا الف من أدق الفروق عند الإمام القرافي رحمه الله» ومن أكثرها حاجة إلى التأمل 
وإلى عمق النظرء ولذلك فإنه مع التقدير والاعتبار لكلام ابن الشاط وهو مَنْ هو علما وتحقيقاء 
يبدو أنه ليس من السهل؛ بل رما ليس من الصواب الحكم على كلام القرافي في هذا الفرق بفساد 
وضعه من أساسه. ولذلكم أطال في بيانه ومسائله القراني»م أطال وتوسي فيه كذلك الشيخ 
محمد علي ابن الشيخ حسين مفتي المالكية في كتابه تهذيب الفروق والقواعد السمنية المطبوع 
بهامش كتاب الفروق» وختمه هو كذلك بتعقيب ابن الشاط على هذا الفرق. وهذه الدقة 
والأهمية لهذا الفرق تتجلى من خلال توسمّع كلام القرافي فيه وختامه في اخره بما جاء فيه حيث 
قال : 
«و] ذا اندفعتت النتقوض بالفرق صح المذرك د تين الفرق بين قاعدة الوكالات في البياعات وقاعدة 
الوكالات في النكاحء فاعلَمُ ذلك» فقد يسر الله فيه من الحجة ما لم أره قط لأحد, فإن المكان 
في غاية العسر والقلق والبعد عن القواعد» غير أنه إذا لوحظت هذه المباحث قرت من القواعد 
وظهر وجّْه الصواب فيباء لا سيما وجَمُمٌ كثير من الصحابة أفتوا بباء فلابدٌ لعقولهم الصافية من 
قواعد يلاحظونباء ولعلهم لاحظوا ما ذكيّه وبهذا ظهر الفرق بين الوليين والوكيلين في عقود 
البياعات والاجارات وغيرها أن المعتبر م الال فقطء انحن بالثاني تسل أو لاءفليتأمل ذلك. 
(86) والأصل في هذا حديث الحسّن عن سَمْرةَ عن النبي لَه قال : «أيما امرأةٍ زوجها وليان فهي 
للاول منهما». رواه الائمة : أحمد بن حنبل» ا السنن» وحسّنه الترمذي رحمهم الله قال 
في شرحه الإمام الصنعاني رحمه الله : «والحديث دليل 0 أن المرأة اذا عد لها وليان لرجلين وكان 
العقد: متتيا أنيا الأول متيماء شنواء ول .بها الغافي أو لا.... اعلرء 
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ومنها امرأة الرجل برد فتَشْلكٌ في كفره بالارض البعيدة» هل هو إكراه أو 
اختيار 3 م يتبين أنه إكراى وقد تزوجث امرأنّه بناء على ظاهر كفرو. فدُخول 
الثاني يفيئها. 


هر واار 


ومنها الزوج يُسْلِمْ على عشر نسسْوَةٍ فاخختارٌ أربعاً منبن» فوجدهن ذات 
تخارم» فإنه يرجع ويختار من البواق» فإن تزوجن ودخل بهن فوتّهن الدخول عليه 
وقيل : لا يفوتّهن الدخول. 
ومنبها المرأة تطَلٌَ ل م يَقَدَمُ الزوجء فإن وجدها تزوجثٌ ودخحل 8 
فاتَتْ عليه) إلا فلا. 
ومنها المرأة تُسَلِم وزوجها كافرٌ فيفرّق بينهماء ثم يتبيّن تقدَّم إسلامه عليهاء 
- يفيتها الدخول عليه. 
وخولفت هذه القاعدة بأربع مسائل في المذهب أيضا : 
1) المرأة يُنْعَى ها زوجها ثم تتبيّنُ حيائه وقد تزوجت» فإنه لا يفيتها 
الدحول, وقيل : يفيتها الدحول. 
2) والمطلقة بسَّبب الإعسار بالنفقة ثم يتبين أنها أسقطئها عنه قبل ذلك 
وقد تزوجت؛ فإنها ترجع إليه وإن دخل با الثاني. 
3 والرجل يقواٍ ان 0 ىه 0 عاض اسمها عائشة» وقال : 
هذى لأن الأمة عدم 9 006 فإن 0 ا 0 تزوجت 506 
زوجها ردت إليه. ولا يُفيتها الدخول. 
4) والآمّة تختار نفسها ثم يتبين عتق زوجها قبْلهاء وقيل : يُفينُها. 
والشافعي سَوَى بين القاعدتين» وجعل العقد السابق هو العتبرٌ أبداً» 
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وما بعده باطل» حصل الدخول أم لاء<87) وهو القياس» فإن من شرط عقد 
النكاح أن تكون المرأة خاليّة من زوجء وهي ذات زوجع فلا يصح العقد عايبا. 
واعتمد مالك رضي الله عنه قضاء عمر ومعاوية وابن الزبير حيث أفاتوا المرأة 
بالدخول :87م 

ووجه الحجة على الشافعي ‏ وبه يظهر الفرق بين القاعدتين س 
نا أْجَمعنا على الأخذ بالشفعة» وهي إبطال أثّر العقد السابق» 0 جنيع 
على إيطالهءلأجل الضرر الداخل على الشريك مِنْ توقع القسمة» وإذا قضي 
بتقديم الضرر على العقد هنالك وجب أن نقضي ها هنا بتقديم الضرر على العقد 
بطريق الأولى من وجْهين : 

الل أنَّ ضرر الشفعة متووٌع, إذْ القسمة قد تحصل وقد لاء والضرر ها هنا 
ناجر(88) من حيث إن الرجل إذا اطاع على المرأة وقع له تعلق بها في الغالب» 
وكذلك هي أيضا به فلو قضينا بالفراق لَأوْقعْنا الضرر ‏ ولابد ‏ بالاثنين. 


الوجه الثاني أن الشريك الشفيع ياخذ بغير عد أضييق اليه بل رد 
الضررء وها هنا انوج الثاني معه عقد يقابل به العقد الأؤل» فصار دفع ضرره 


معضودا بعقد) ودفيع ضرر الشريك غير معضود بعقد. فكان ا 
فإن قلت : (59) وجود هذا العقد كعدمهروةمكرر قلنا: هذا هو عمل النزاع. 


(87) قال ابن الشاط : ما قاله القرافي من أن الشافعي يسوي بين القاعدتين يشعر بأن مالكا لا يسوي 
ا ِ الامر كذلك؛ 9 مالك أيضا | يسوي بيتهماء غير | أنه 0 بين مسائل من ع 

0 0 عبد الوعاب البتارادي 0 الله : إذا أزِئثُ ٠‏ لسن رجام ثم ل 0 بدخحول 
حال. 
ودليلنا 0 الصحابة» لأنه مروي عن ور والحسين ومعاوية» وذكرَهُ بعضٌ أصحابنا عن علي 
رضي الله عنة. اك ره 

(88) كذا 5 نسخة خ2 34 وفي نسخة 4 : فأجير ( بصيغة الفعل الماضي)» وما 5 الأول أظهر 
وأَسلم وفي المعنى الماد» فليّتأمل. وعند القرافي : وأمّا الضرر ها هنا فتَاجِرٌ. 

(89) هذا التعقيب والذي بعده هو من كلام القرافي» وليس من كلام البقوري 5 قد يتبادر الى الذهن. 

(89م)زاد القرافي هنا قوله : «لان امحل غير قابل له. فلا يصح للترجيح. 
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فإن قلت : ما الفرق بين مسألة الولييّن ومسألة الوكيلين وُكّلا على أن 
يُرَوْجَهُ كل واحد منبما بامرأة فزوجاه بامرأتين فدخل بإحداهماء فتبيّنَ أنها 
خامسة, 0 لا يفِيتها الدخول إجماعاء فكذلك ها هناء والجامع بطلان العقد ؟ 
: الفرق بينهما من وجوه :(©) 
ل من الصحة في الخامسة هو عقد الرابعة مع ما تقَدّمَةُ من 
العقود. والمازع قي الولييرة عق واحدء فهو غم" فنننا دا ففاتت: بالدغخول: 


2) ومنها أن الأثلياء» الغالبُ عليهم الكنة دون الوكلاء» فصوّرٌ الولييين مما 
يُكثر وقوعهاء والقول ببطلان الثاني بعد الدحُخول يؤدي إلى كف ةالفساد. والخامسة 
نادرة» فالفساد فيها»الناشيءٌ عن الاطلاع والكشف قليل. 

فإن قلت(90) : في صورة الشفعة, الشريكُ مُحَيْرء وها هنا الزوج الثاني 
ليس يرا بل أنتم تُعيّنون المرأة له جَرْما فقد زادت صورة الفرع المّقيس على 
صورة الأصل المقيس عليه بِوَصف الملزوم»فلا يصح القياس لِتََايْن الأحكام. 

قلت : الوجه الذي وقع فيه القياس لا اختلاف فيه, لأ القياس إنما وقع 
وحصل اللزوم في صّورة النزاع دون الصورة الأخرى لامعناع الخيار في النكاح» مخافة 
أن تكون المْحدَّرات(92) نزلت بالخيار» والسلع قابلة للخيار(93). 

290١‏ أوصلها (90) أوصلها القرافي إلى عشرة» وذكرها كلها في كتابه الفروق» واقتصر البقوري على الإثنين الأولين 
ْ منباء وهو مظهر من مظاهر الاختصار عنده» وجانب من جونبه» كا يظهر ذلك من فقرة التعليق 
رقم 89 مووغيرها . حيث اختصر البقوري ما ذكره من زيادة عند القرافي» مهم الله جميعا. 
(91) هذا ارك والتعليق وجوابه بهذا التعقيب» وكذا الذي بعده هو من كلام القرافي رمه الله. 
292١‏ الحدّرات بفتح الخاءء والدال جمع مخدرة» بصيغة اسم المفقوك وهي الببت تكون في خدرها. 
والخدر بكسر الخاء وسكون الدال المهملة ستر (أو ستار) يمد للجارية في ناحية البيت» ويطلق 
غل بها يُْردُ لها من السكن وتكون مخصوصة, بهء وتتوارى وتتستر به. يقال : خدّر البت 
وأخدرها اذا ألزمها الخدر. اي جعلها تحتجب فيه) وفي الحديث : «كان الب ي عله أشد حياء 
من العذراء في خدرهاء» وكان إذا رأى شيئا ينكره (اي يكرهه ولا يرضى عنه) 9 في وجهه)». 


(93) ذكر القراني هنا تساؤلين احرين وجوابهماء رأيت أن انقلهما وأذكرهما لأهميتهما وفائدبماء في 
الموضوع فقال : «فإن قلت : إنما أبطلنا العقد في الشفعة لضرر الشفيع؛ لأن العقار مال» ورتبة- 
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فإن قلت : قد سَرَدْتٌ مسائل يكون الدخول فيها فوتاء وذكرت مسائل 
تعارضهاء فهذه القاعدة لا تتم إلا بذكر الفرق بين هذه المسائلء؛ ولِم كان ذلك 


في الصور الأريع ؟ 
قلت : بيان الفرق بين الأربعة التي نقضَت علينا القاعدة وبين المسائل 
التي قرَرْنا بها مسألة الولي أنه يخالف لركيل: يتضحح بأن نُعيّن أقرت الثانية 


المذكورة ا ونبِيّن الفرق بِيئهُ وبين تلك الاربعة» بيخصل الفرق بين الاربعة 
والهانية» أو تع ُعَينَ أقرب الصور الثانية لعدم الفوات بالدخول وأقربت ب الاربعة للفوات 
بالدخولء ويفرق بين هاتين الصورتين»فيكون الفرق قد حصل بين الجميع بطريق 
الأول فإنه إذا حصل باعتبار الأَبِمدِ حصل باعتبار الأقرب بطريق الأولى فنقول : 


كل مسألة دخل فيا حكم حآى» من الغانية»فهي أقرب إلى الفوات 
بالدخحول من الصورة التي لم يدخل فيها حكم حاكء بسَبّب أن حكم الحام ينَزل كل 
منزلة فسخ النكاح من حيث الجملة» ألا ترى [ إلى أي حنيفة كيف جعَل حكمم 
الحام ينفذ في الظاهر والباطن حتى يصير (الخا؟) محللا لما يحرم ومحرما لما يَجلٍ. 


> الأموال أخفض من رتبة الأبضاع: ولا يلزمُ من مُحَالَمَةِ العقد المقتضي لما هو أدنى مخالفة العقد 
المقتضي لما هو أعلى» .وهذا فرق يبطل القياس. 
قلت : هذا بعينه مستنَدّنا في أولوية القياس» وذلكم أنكم إذا مَلَمتُمْ أن الأبضاع أعلى رتبة من 
الأموال يكون الضرر بفوات مقاصدها أعظم من ضرر الشريك» فيكون أولى بالمراعاة». 

ثم قال القرافي : «فإن قلت ت : الزوج الثاني يا حصل له تعلق بالدخول في مسألة اللؤيين فالزوج 
لل قد حصل له أيضا تعلق في مسألة الرجعة» والمفقود وغيرضماء فلم كان دفع ضرر الثاني أو 
من الأول لا سيّما وصحبة الاول أطول» ومعاهد قضاء الأؤطار بينهما اكثرء قال الشاعر : 
«ما إن إلا للحبيب الاول 50 
قلت : بل ضرر الثاني هو الأولى بالمراعاة» وذلك لأن الأول أَغْرضٌ بالطلاق وتوحشَ العصمة. إما 
بالطلاق وإما بالفراق من غير طلاق»وإما بحصول المّامة من طول المباشرة. جرت العادة أن طول 
صحبة المرأة توجبٍ قلة وقعها في النفس» وأن جدتها توجب شدة وقعها في النفس» وبهذا ظهر أن 

ضرر الثاني أقوى وأولى بالمراعاة» فهذا هو سر الفرق بين قاعدة الأنكحة في هذا الباب. وبين 
قاعدة الوكالات في الساع والاجارات». 
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ثم أقول : الذي دخل ف فيه حكم حآك» منها مسألة المفقود ومسألة المرأة 

تطلق بطول القّيبة» ومسألة المزأة 0 ثم يتبين قِدَمٌ إسلام زوجهاء فهدم فيبا 
ْ حكم الحم والحمْس الباقيّة» منبا ما ع فيه على ظاهر فانكشق خلافه هو 
ومنبا ما لم ين فيه على الظاهر فانكشف خلافه» فالتي بنِي فيها على ظاهر 
انكشف خلافهة المرأة حينئذ معذورة بسبب ذلك الظاهرء ومأَدُونْ لها في الإقدام 
على العقد الثاني وكذلك وليهاء بخلاف مالاظاهرٌ فيه يقتضي بطلان العقد الأول. 
والتي فيبا ظاهرٌء هي المرأة الحرة ة تعلم بالطلاق دون الرجعة, والأمةٌ يطلقها 
زوجهاء وامرأة اليد 0 يُسْلم على عَشْرٍ نسُوة» فهذه أَبمٌ فيبا عذر مبيح. 

بقي مسألة الولي ليس فيبا حكم حآم ولا ظاهرء فهي أبعَدُ المسائل عن 
الفوات بالدخول؛ فُعينُها للبخث والفزق» فنقول : 

الراة : ينعَى ها زوْججهاء الفرق بينها وبين المسألة:مسألة الوليين» أن اموت 
شأَنهُ الشهْرة والظهور, والخطأ فيه نادرء فَيَضْعُفُ العذرء فلا تفُوثُ2دى 
بالدخول؛ بخلاف المعرفة بعقد الولي الأول على المرأة ليس اشتهاره كاشتهار الموت» 
فالعذر فيه قوي» فيفيت الدخول.(6©) 

وأما مسألة الطلاق بالإعسار فالمرأة هنا ظالمة قاصدة للفسادء فناسّبٌ 
ألا يَفُوتَ بالدخول» بخلاف مسألة الوليين. 

وأما مسألة الرجل يقول : عائشة طالقء فالفرق أن الولي العاقَدَ العقد الثاني 
ماذون له في العقد إجماعاء وليس له معارض من حيث الظاهرء والمرأة لما 
زوجت مع قول الرجل : لي امرأة أخرى تُسّمى عائشة» وقع العقد عليها مع 
(94) كذا في نسخة ععوءح. وفي نسخة ت : الظاهرء بالتعريف. 
(95) في نسخة ع : فتفوت : وفي نسختي حعوت : فلا تفوت بالنفي» وهو الصواب الذي يقتضيه 

السياق والمعنى واخر هذه الفقرة من الكلام. نَمل وليُصحخ. 


2096١‏ هكذا في جميم النسخ, والمراد فيفيته الدخول» أو فيفوت (اي العقد) بالدحول. 6 سيائي بعد 
هذا في المسائل الموالية. 
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معارض»(97), فكان الدخول لا يفيته» لأنه لا معارض له. ولم يكن في مسألة 
الوليين. 1 

وأما الأمة تختار نفسها فالفرق بينها وبين مسألة الوليين أن زوجها متبافت 
عليباء قد تعلق قلبه بها لما كان بينهما من الاتصال الغاية في ذلك» فروعي(98) 
أمرهُ فلم يُفِيْها الدخول» بحلاف الولي الأول لما زوجها لذلك الزوج لم يكن معه 
ما يوجب تبافتا عليبا بسبب أنه لم يباشرها ولم يرها. 

قال شهاب الدين : وببذا يظهر الفرق بين الوليين والوكيلين في عقد 
البياعات والاجارات وغيرها في أن امسر هو الله التحق بالثاني تسليم أم لا 
وقد وقع لمالك في المدونة, والجلّاب» أن الوكيل والموكل إذا باع أحدهما بعد الآتخر 
انعقد عقد البائئع الاول» إلا أن يتصل بالثاني تسلم. 

قال الأصحاب ؛ هذا قياس على مسألة الوإبدن. وقال ابن عبد الحكم : 
لا عِبْرة بالتسلم. والفرق أن كشفة(99) النكاح مضرة لظي بخلاف البيع» وهذا 

هو الصحيح» والتتخربج مع قيام الفارق لا يصح وهو باطل إجماعا. ثم إفى م أجد 

ها في الوكيلين أن التسلم يُفيتُ80) بل في الموكل والوكيل خاصة. ولو رام 


(97) وهو كا قال القراني : قولُ الزوج معارض بتصرف المرأة وتصرف ويبا في العقد. والولي الثاني 
في مسألة الوليين لا ظاهر يعارضهءفكان بالنفوذ أولل»» وبهذا تظهَرٌ عبارة البقوري وتتضح في 
الذهن أكثر. 

(98) كذا في نسختي ع وء ح. وفي نسخةات : فقوي أموء وكلاهما سلم على ما يظهرء حيث 
روعي أمره لقوته أو قوِيّء فروعي لذلك. 

(99) كذا بالتاء في جميع 1 احطوطة الثلاث المعتمّدة عندي في 5086 وعند القرافي : كلف 
بدون تاءء ولعل المراد فسلحٌ النكاح» فليُتأمل. 

(100) هذا كلام القرافي رحمه الله حيث قال : «ولم أجد مالك ولا لأصحابه نصا في الوكيلين أن 
التسلم يفيت. ..» الى آخر الفقرة» التي بان فيها أن الموكل» له التصرف بطريق الاصالة» 
والوكيل له التصرف بطريق النيابة» فهو فرع. فإن تأخر عقده ووقع التسلم في عقد الموكل 
أمكن أن يقول مالك : ذلك عنده مضاف للتسلم وكونه متصرفا بطريق الأصالة» والأصالة ها 
قوة» وله ايضا قوة العزل والتصرف بنفسه: وهو معنى مناسب مفقود في الوكيلين» فإِنّ كليهماد 
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مُخَرِجٍ تخريجَ الوكيلين على الموكل والوكيل لتَعَذّرَ عليه» وذلك أن إلموكل الأصالة 
والوكيل إثما هو نائب وفرع. 


القاعدة الثامنة عَشرة : 

أقرر فيها الصريح من الطلاق وغير الصر فأقول9) : 

لمرادُ من الصري؛ الخالص» ومنه قوهم : لبن صريح؛ أيْ خالص لم يخالطه 
شسيء. 

وضابط مشهور كلام الأصحاب أن اللفظ إِنْ دل بالوضع اللغوي فهو 
صريحٌ» وهذا هو لفظ الطلاق. 


فرع لا أصالة له» فلا ينعقد عقد اللاحق منهما مطلقاء اتصل به قَبِض أو لا. ومهما وجدنا 
معنى يمكن أن يلاحظه الإمام (إمام: المذهب) امتنع التخريج على محل ذلك الفارق» 6 أن 
امجبد إِذَا وجد معنى يمكن أن يكون فارقا امتنع القياس» فالمقلد مع المجتهد كامجتهد مع 
الشارع. 
فإن قلت : الوكيلان في النكاح فرعان لا متأصل فيبماء فيسقط ما ذكرتة من المناسبة. 
قلت : ما ذكرته مسلّم» غير أن المرأة يتعذر عليبا الاستقلال فسقط اعتبار التأصل» وهاهنا. 
يمكن الاستقلال فأمكن أن يكون إمكان الاستقلالء فرقا يلاحظه الامام» فيتعذر التخريج. 
والصواب عدم التخريج مطلقا في الموكل والوكيل» والوكيلين أيضاء والله أعلم. 
 )101(‏ هي موضوع الفرق الحادي والستين والمائة» بين قاعدة ما هو صريح في الطلاق وبين قاعدة ‏ 
ما ليس بصريح فيه»» ج 3. ص 152. 
قال في اوله القرافي رحمه الله : : «إغلمُ أن لفظ الصريح من قول العرب : لبن صرح اذا ' 
إعالطه كير رينت صرخ اذا لم يكن فيه شائبة من غيه. فأما إذا كان اللفظ لا يححمل 
غيو إلا على وجه البعد فهو صرح. وف المقدمات للقاضي أبي الوليد : في الصريح ثلاثة 
ا فعند القاضي عبد الوهاب لفظ الطلاق وما تصرف منهه وقاله أبو حنيفة. وقال ابن 
القصار : الصريح : الطلاق لاما اشتبر معه كالحَليّة والبَريّة ونحوهها. وقيل : ما ذكره الله في 
كتابه العزيز كالطلاق والستراح» لقرله تعال - «فطلقوهن لعدتهن» وقول تعالى : «أو تسريح 
بإحسان» والفراق, لقوله تعالى : «وإن يتفرقا يُغْن الله كلا من سععه». وقاله الشافعي وابن 
حنبل:- 
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قال صاحب الجواهر : كين تصرفثُ هذه الصيغة فهي صري 
كقولك : أنت طالق» أو أنت مطلقة: أو قل طلقتك» أو أنا. طالق منكُ. 
والكنايةٌ ما ليس موضوعاً له لد لكن يَحْسْن استعماله فيه مجازاءلوجود 
العلاقة القريبة بينبما. وما فيه علاقة بعيدة: أو لا علاقة فيه أصلاء لا بعيدة» 
ولا قريبة» لا يسمى صيحا ولا كناية. 
واختلّف الأصحاب وغيرهم في لزوم الطلاق بمثل هذا اللفظ الذي ليس 
بصر مح ولا كناية» فالمشهور عندنا لزوم الطلاق» والشافعي يقول : لا يلزم 
به طلاق. 
ثم إن أصحابناء منهم من قال : هو طلاق بمجرد النية» لأن اللفظ لم يوضع 
ل وقيل 5 بل هو باللفظ, وكأن لفل له وضعه الآن له» وهو بعيد» أن 
إنشاء الوضع لا يخطر ببال الناس في العادة عند الاستعمال. ومن قال : لا يلزم؛ 
فلأنه .يقول : الطلاق بمجرد النية لا يكون» وليس ها هنا إلا النية إذْ اللفظ 
م يوضع لذلك لا محازا ولا لغة.(12) 
ثم هذا البحث يتوقف على معرفة اللغاتٍ : هل هي توقيفيّة 
أَوْ اصطلاجية ؟ فإن قلنا : توقيفية» فلا يجوز ذلكء وإن قلنا : اصطلاحية» جاز 
ذلك. والصحيحٌ عدم الجزم بشيء من ذلك لا بالتوقف ولا بالاصطلاح: 
- وقد علق الشيخ ابن الشاط رحمه الله على كلام الإمام القرافي في اوله فقال : ما قاله هنا ذِكْرٌ 
اشتقاق» وحكاية أقوال» ولا كلام في ذلك. وما قاله صاحب الجواهر صحيح وهو الصريح» 
(12) عبارة القرافي هنا هي قوله : «واذا يلزم ؟ هل بالنية فقط ؟ لالكِء وبريد بالنية التطليق 
بالكلام النفساني» وقيل : باللفظ فقطء قال : وهو موجود في المدونة» وقيل : لايد من 
اجتاعهما. هذا في الفتيا. وأما في القضاء فيحكم عليه بصرخ الطلاق وكناياته» ولا يصدِّق 
اتفاقاء والكناية أصلها ما فيه خفاءء ومنه كنيته أبا عبد الله كأنك أخفيت الاسم بالكنية 


تعظيما له ومنه الكِنٌّ لإفائه الاجسام وما يوضع فيه. والكناية هي اللفظ المستعمل في غير 
موضوعه لغة وفي الصحاح : كنيثُ وكنؤتُ كنية بضم الكاف وكسرها. - 
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فعلى هذاء اللفظ يكون صيحا وكناية وعاريا عنهما(ام). ٠‏ 

ثم الكناية تنقسم إلى ما غلّب. استعماله في العُرف في الطلاق فيُلْحَق 
بالصريح» لاستغنائه عن النية» قال في الكتاب : نحو الخلية والبريّةر. وهذا 
لِلحَاق العرف بالصري وما لم يَثْلبِ استعماله في الكنايات فهو مجاز على 
أصله. والمجاز يفتَقَرٌ إلى النية الناقلة عن الحقيقة إليهء لأنها الأصل 
ولم ينسخها عرف. 

ثم المنقول من الكنايات قد ينتقل لِأْصْل الطلاق فقطء فيصير مثل أنت 
طالق في اللغة» يلزم به طلقةٌ رجعية» وقد ينتقلّ لأصل الطلاق والبينونة مع وصف 
العدد الثلاث» فيلزم به الطلاق الثلانثى ويصير النطق بذلك عرفا كالنطق بقوله 
أنت طالق ثلاثاء لغة. 


ثم إنه قد يستعمل في غير الثلاث غالباءوني الثلاث نادراء فمن الناس من 
يقصد الاحتياط فيحمله على الثلاث» ومنهم من يحمله على الغالب فيلزم به طلقة 
واحدة. وهذا هو سبب الحللاف» ولهذا يرجع اختلافهم في فسالة الحرام. 
فمن قائل : لم يحصل فيبا نقلى البتة» فهي كذبٌء فلا يلزم بها شيء 
إلا بالنية» ومن قائلٍ : حصل النقل ولكن لاصل الطلاق» ومن قائل : النقل 
حصل للطلاق الثلاث» هذا تلخيص ما عليه الفقهاء. 
-(ظلام) وني هذا الموضويع يقول العلامة الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن أبي الحسن السبكي 
الشافعي رحمه الله في كتابه الشهير ١‏ جمع الجوامع في اصول الفقه : (في الكتاب الال من 
«مسألة» قال ابن فَوْرِك والجمهور : اللغات توقيفيدٌ علّمها الله تعالى بالوخي وَتحلّق 
الاصوات أو العلم الضروري؛ وعُِي (أي تسيب هذا القول) إلى الإمام الاشعري. وأكمه 
المعتزلة اصطلاحية (اي قالوا بانها اصطلاحية) حصل عرفائها بالاشارة والقرينة كالطفل. 
والاستاذ (أبو اسحاق الاسفرايني) : القَدْر انحتاج في التعريف توقيفء وغَيَيهُ محملء وقيل 
عَكسَة وتوقف كثير» واختار الوقف عن القطع وأن التوقيف مظنون. اه. 
(108) سبق في الجحزء الاؤل ذكرٌ وبيان لمعاني هذه الكلمات المستعمّلة في الطلاق بالكناية» يرا شرحها 
القراني» وأبان عن معناها والمرادٍ بها في هذا الفرق أثناء كلامه عليها. وانظر المسألة الثالئة من 
المسائل التي ذكرها القراني» والبقوري هنا في ج.1 من هذا الترتيب» ص 2588 فما بعدها. 
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تنبيه : 

الطلاق لازالة مطلق القيد م تقدم80)» ومطلق القيد أعم من قيد 
التكاح» والقاعدة أن الدال على إزالة الأَعَمّ دال على إزالة الأخصٌ بالالتزام 
لا باللفظ» فليس الطلاق موضوعا لازالة خصوص قيد النكاح م يفَهَم من كلام 
الفقهاء» بل التحقيق أن يقال : الطلاق موضوع لإزالة كل قيد حتى يندرج فيه 
قيد النكاح. وإذا كان كذلك فطالقٌ لا يدل على زوال العصمة مطابقة بّقة ولا التزاما 
بحسب اللغة» والحق أنه دل على ذلك عرفا لا لغة. وإلى هذا مال الشافعي رضي 
الله عنه» واستدل على هذا بورود ذلك في كتاب الله تعالى. واعترضه شهاب 
الدين هُنا بأن قال : الورودٌ في الكتاب لا يكون دليلا على ذلك.55) 

قلت : مراد الشافعي أن استعمال هذا اللفظ في كتاب الله يتعين 
بذلك حمله على الكلام الشرعي. على أن القاعدة أن الشارع اذا نطق بلفظ له 
معنى لغوي وله معنى شرعي ترجُحَ مله على المعنى الشرعي وكان أَرْجَحَ؛ فإذا كان 
مراد الشافعي هذاء فقوله صحيح. "ولا اعتراض يَرِدُ عليه؛ والله أعلم. 

قال شهاب الدين رحمه الله : فإذا فنا على العرف لا على اللغة فينبغي 
أن لا يكون الإنطلاق صيحا وإن كان فيه الطاء واللام والقاف:وفيه مغنى إزالة 


(104) قال ابن الشاط : ذلك غير حيح, فإن الطلاق ليس في اللغة لإزالة مطلق القيدء بل لإزالة 
قيد العصمة خاصة. وما قاله القرافي. من أنه يقال : لفظ مطلقٌ» ووججة طلقٌء إشارة الى 
الاشتقاق الكبير عند النحاة» وهو ضعيف عند “ومن ل للا اعتبار الكناية 
سق من الكن, لأ الكناية آخر حروفها 0 كع حروفه نون. 
انتبى بتصصرف. 

(105) أ إنه لا يزع من ورود شيء في "كناب الله تعالى أن بصير موضوعا للك المعنى في الشرع 
أو العيف» فإن الكتاب العزيز ررد بالكنايات القريبة والبعيدة ا يرد بالحقيقة, والمجاز كثير 
في كتاب الله تعالى جداء ويُعتَمَدُ في حكمه على القرائن والتصريح بالمراد. 
دعقي ابن الشاط عل هذا ل : قلت : بل إذا ورد شيء في كتاب الله تعالمى فإنه 
يُحمّل على أنه كذلك في لشرع أو العرف» لأ ذلك هو الاصل. ‏ 
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القيد, لأن المشتهر هو الطلاق دون الالطٍلاق» وكذلك أُطلَقَبُكِ وانطلقتُ منك» 
وانطلقي مني وأنتٍ مُنْطلقة.:16) 

وتتالف أبو حنيقة وأحمد بن حنبل في أنا طالق منك» لأنه ليس محبوسا 
ع بل هي احبوسة اما على قوله : أنا طالق» ولو كان محلا للطلاق 
لوقعٌ) ولأن البجل لا ل به.(101) 
تنبيه : 

ليس في أصل اللغة ما يقتضي طلاق المرأة الْبنّةَ ولا لفظة واجِدَة 
وهذا شيء لا يكاد يَخطر بالبال. 

وبيانه أنه إذا قال : أنتِ طالق ثلاثا فهذا أعظم ما يُتَوّهم أنه صرح لغة» 
وايس كذلكء بل هو لا يوجب طلاقا البتة» من حيث إن اللغة إنما تقتضي أن 
هذه الصيغة وضَّعَهًا العرب للإخبارء ومقتضّى ذلك أنه خب كذبٌء فلا عِبرة به 
ومن ها هنا افترق الناس فرقنين» ففرقة قالت : هي إخباراتٌ: ولكن الشرع قدّر 
وقوع مُخْبرها قَبْلَ النطق بها بالزمن الفردء لضرورة تصديقه. قال هذا الحنفيةٌ 
وهذا المعنى ارتكبوه في جميع صيغ العقود. والفريق الآخر ‏ هم م المالكية 
والشافعية ‏ يقولون : هذه الصِيعٌ انتتقلت من الخبر إلى الانشاءء نقَلَهَا العُرفٌ. 
00 قال امحقق ابن الشاط رحمه الله : : فيه إشارة الى, ذلك الاشتقاق. وقد تقدم رده. 


وما قاله من أنه لا يكون صربحا ولا كناية»صحيح أيضاء لأ الانطلاق ليس من الطلاق وإن 
كانا من مادة واحدة. 

(107) أجاب القراني رحمه الله عن التعليلات والتوجيبات التي اعتمدّها كل من الإمامين : 
أني حنيفة وأحمد بن حنبل رحمهما الله في «أنا طالق منك» حيث لم يعتبرا هذه العبارة طلاقا 
صريحا. 
وقد علق الشيخ ابن الشاط على جوات القراق؛ عن التعليل الاؤل الذي هو كونة لين خجوبا 
بالنكاح بكونه محبوسا عن عمتها وأختها والزيادة على الاريع» فقالٍ ابن الشاط : ليس, معتّى 
الطلاق معنى الانطلاق حتى يزع ما جاوب بهء بل الطلاق حل العصمة فقط؛ وهو أمر 
يصدر من الرجل وبقع بالمرأة» فإذا قال : أنا طالق منكء فقد عكس المَعْنَىء فالظاهر 
أَنْ يكون مجازاء والله أعلم. 
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ويلرّمم الطلاق بالإنشاءء فلو قصد الحبرَ وعدّل عن الإنشاء لَمَا لزم بما 
طلاق.:88)» وعلى هذا فلا لفظة لغوية تقتضي الطلاق من حيث هي لغوية. 

ثم يلزم أنه لا صريح أصلا على مذهب الحنفية حتى لا يكون إلا بنيّة» لأنه 
في اللغة إنما دل على إزالة القيد مطلقا لا على إزالة فيد النكاح. وعلى مذهبنا يكون 
ضابط الصرع ما ثُقِلَ إلى الإنشاءٍ في إزالة قيد الكاج ولا يحتاج إلى نية» وما لم 
يَصِرُ بالنقل كذلك فهو كناية إن كان مجازاً لِعَلاقة ومالا علاقة فيه ليس 
بصري ولا كناية. ثم يلزم أن النقل انما هو من قبل العرف(28» وعلى هذا فإذا 
تحول العف فقد يصير الصريح كناية والكناية صريحاء وعلى هذا يَحْرْمٍ على المفتي 
أن يفتي إلا بعْدَ معرفةٍ العرف في ذلك البلد وفي ذلك الزمان» وإن لم يفعل هذا 
فقد أَفتَى بالباطل» واللهُ أعلم. 
القاعدة التاسعة عشرة : 

أقرر فيها ما يُشترّط في الطلاق من النية وما لا يُششترط .(ه) 

ِعْلَم أن النية شط في الصرحح إجماعاء وليست شرطا فيه إجماعاء 
وف اشتراطها فيه قولان» وهذا هو تحصيل الكلام الذي في كتّب الفقهاء, وهو 
ظاهر التناقض» ولا تناقضّ فيه. 


(108) قال ابن الشاط هنا : لاشك أن هذه الصيغ وقعثٌ في الاستعمال اللغوي إخبارات» ووقعثث 
فيه إنشاتٍ. وما قاله الحنفية (اي من كونها إخبارات) ليس بصحيحء (وهو في مقابلة ما قاله 
المالكية والشافعية من كون هذه الصيغ انتقلت في العرف لانشاء الطلاق فيلزم الطلاق 
بالانشاءء ولا يلزم عند قصد الخبرء والعدول إليه عن الانشاءع» ثم زاد ابن الشاط قائلا : 
ولكن يبقى النظر في كون تلك الصيغ مشتركة بين الخبر والانشاء أو منقولة من الخبر إلى 
الانشاء» وكلاهما على خلاف الاصلء والأظهرٌ عندي أنها مشتركة, والله أعلم. 

(108م) قال ابن الشاط هنا : إن قالت الخنفية مثل قول القرافي من أن لفظ الطلاق لا يدل على زوال 
قيد. العصمة بخصوصه) لزمهم ما ألزمهم» وإلا فلا.. 

(109) هي موضوع الفرق الثاني والستين والمائة بين قاعدة ما يُشترط في الطلاق من النية» وبين 
قاعدة ما لا يشترط. ج.3. ص 163. ولم يعلق عليه بشيء الشيخ .ابن الشاط رحمه الله. 
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فحيث قال الفقهاء : إن النية شرط في الصريح فيريدون الْعَمَدَ لانشاء 
الصيغة» احترازا من سبق اللسان لا لم يقصد. كأن يكون اسمها طارقا فيناديا 
فيسبق لسائه, فيقول لها : يا طالق» فلا يلزمه شيء, لأنه لم يقصد اللفظ. .وحيث 
قالوا : النية ليست شرطا في الصرح, فمرادهم القصد لاستعمال الصيغة في معنى 
الطلاق فإنها لا تشترط في الصريح إجماعا. وإنما ذلك من خخصائص الكنايات أن 
يقصد بها معنى الطلاق, وأمَا الصرح فلا. 
وحيث قالوا : في اشتراط النية في الصريح قولان» فيريدون بالنية هنا الكلامَ 
النفسي» فإنهم يطلقون النية وبريدون الكلام النفسيء وهو المراد من قوهم : 
في الطلاق بالنية قولان» أي بالكلام النفسي. وإلا فمّن قصّدّ وعزم على طلاق 
امرأته لا يلزمه بذلك طلاق إجماعاء وإنما المرادٌ إذا أنشاً طلاقها بكلامه النفسي ] 
يدنشئه بكلامه اللساني؛ فيعبرون عنه بالنية» وعبّر عنه ابن الجلاب بالاعتقاد بقلبه 
فقال : ومن اعتقد الطلاق بقلبه وم يلفظ به بلسانه ففي لزوم الطلاق له قولان» 
والاعتقاد لا يلزم به طلاق إجماعاء«ظة) وإنما المراد الكلام النفسيء فالمشهور 
'اشتراطه م قال أبو الوليد في المقدمات., وأنه إذا طلق بلسانه فلا بد أن يطلق 
بقلبه. فظَهَرَ أنه لا تناقض فيما قالوه. وأنها أُحْوال مختلفة وتتضح هذه القاعدة 
بمسائل : 
المسألة الأولى. 


قال مالك في المدونة : لو أراد التلفظ بالطلاق فقال: إششرّبي أو نحوه. 
فلا شيء عليه» حتى ينوي طلاقها بما يلفظ فيجتمع اللفظ والنية» فلو قال : 
اتيك طالق البئة ونيئة واحدة» فسبّقٌ لسانه البنة لزمه الثلاث» قال سحنون : 
إذا كان عليه بينة» فلذلك لم يُنَوّ يريد أن اللفظ وحده لا يلزم به الطلاق» 


(110) زاد الإمام القرافي هنا رحمه الله قوله : «فلو اعتقد الانسان أنه طلق امرأته ثم تبين له بطلانُ 
اعتقاده بقيت له زوجة إجماعا». 
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وهو لم تود منه نية مع للفظه الثلاث» فلذلك لا يَلرْمَه ثلاث في الفتياء ويَلزْمَه 
الغلاث في القضاءء بنَاءَ على الظاهر. 


المسألة الثانية : 
إذا قال : أنت طالق ونَوَى من وثاق ايه وجاء مستفتيا طلقث» كقوله 


1 أنت رت وم ينو به طلاقاء ويوحذ الناس بألفاظهم ولا تنفعهم نياتهم» إلا أن 
تكون قرينة مصدّقةٌ. قال صاحب التنبيهات(10) : وقيل : يُدَيّن إلا أن يكون 


(111) صاحب التنبييات» الراد به هنا الامام الجليل» والعالم الشهير, والمحَدّث الكبير» والفقيه 
الموسوعي المتضاعء ذو التاليف العديدة الهامة التي نفع الله بها المسلمين : أبو الفضل؛ 
عياض بن مومبى بن عياض اليحصبي السبتيء المتوفى سنة 544 ه ودفين مراكش» واحد 
اوليائها ورجاها السبعة» والذي قيل فيه رحمه الله الكلمة الماثورة الشائعة : «لولا عياض ما 
ذكر ال مغرب». 
وكتاب التنبييات هذا من أهم وأشهر مؤلفاته القيمة وعنوانه الكامل : «التنبييات المستنبطة 
في شرح مشكلات المدونة». جمع فيه فوائد فقهية» وكان عليه المعول في حل الفاظ المدونة 
ومشكلاتباء وتحرير رواياتها وتسمية رواتها. ومعلوم أن كتاب المدونة هو اصل المذهب المالكي 
بعد موطا الامام مالك رحمه اللهء» وهو عمدة الفقهاء المتقدمين؛ وركيزتهم في الافتاء والقضاءء 
رجح زواية المدونة على سائر الامهات الفقهية» وبها كانوا يتناظرون ويتذاكرون» وإليها كانوا 
يرجعون فيما أشكل عليبم من مسائل المذهب. 
ولمْ يحظّ أي كتاب من كتب المذهب بما حظيثٌ به المدونة من العناية والحفظء والااكثار من 
الشزوح ها والتعليق عليها والتنبيه على غربيها ومشكلاتباء وفي مقدمة من كان مهتا ومعجبا 
بهاء الفقيه المالكي الامام عبد السلام سحنون المتوفى سنة 240 ه والذي تنسب اليه» فيقال 
مدونة سحنونء فهو الذي رواها عن الامام ابن القاسم بعد أمّد ابن الفرات» وتاكد من 
مسائلهاء ركان يوصي طُلَابَهُ بالاعتناء بها والاعتهاد عليباء ويقول لهم : «عليكم بالمدونة» فإنها 
كلام رجل صالح» وروايئة» اه. باختصار. 
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جواباء وَهْوَ مذهب الكتاب«12) قال : ويتخرّ ج(3ل) من هذه المسألة إلزامٌ الطلاق 
بمجرد اللفظء ومن قوله في الذي أراد واحدة فسبق لسانه للبتة» ومِنْ هَزْلٍ 
الطلاق أَيْضا. ويوخذ اشتراط النية من غير المسألة» من الكتاب» يعني من قوله : 
أنت طالق» وأراد تعليقه ثم بَدَاَ لَه فلا شيء عليه» قال أبو الطاهر : لا يلزمه في 
الفا طلاق. ونظيو من لَه أمةٌ وزوجَة اسم كل واحدة منها جكمة, وقال : 
حكمة :طالق رفال 3 لوت امه لا يلزمه طلاق في الما اتفاقاء فينبغي أن 
يُحمّل في مسألة الوثاق على اللزوم في القضاء دون الفتيا. 

وأما قوله : وجاء مستفتيا ‏ وإن أُرّْهم اللزوم في الفتيا ‏ فمُعارَضٌ 
بقوله : يوخذ الناسٌ بألفاظهم ولا تنفعهم نياتهم. والأنذ إنما يكون للحم دون 
المفتي» وكذلك اشتراطه القرينة» فإن المفتي يتبع الأسباب والمقاصد دون القرائن» 
وإلا فيلزم مخالفة القواعد. ويتعذر الفرق بين هذه وبين ما ذكر من النظائر. 


(112) المراد به كتاب التبذيب لأبي سعيل : لف بن القاسم الأزدي المعروف بالبرادعي , من 
علماء وفقهاء القرن الرابع الهجري» ومن حفاظ المذهب الالكي. فهذا الكتاب له رحمه الله 
هو أشهر مؤلفاته» اختصر فيه المدونة وهذببهاء وعليه يطلق اسم الكتاب اصطلاحا عند 
المالكية في كتبهم الفقهية» ؟ يطلقٌ كتَّابٌ ومؤلفو السيق النبوية اسم المدينة على المدينة 
المنورة» واسم العقبة على مكان اجتاع النبي عَيتّهِ بالانصار ومبايعتهم له على الايمان والجهاد في 
سبيل الله وكا يطلق العلماء النحويون اسم الكتاب على كتاب سيبويه رحمه الله في النحوو 
ويطلق علماء التاريخ والاجتّاع اسم المقدمة على مقدمة ابن خلدون رحمه الله فينصرف الاسم 

1 العام المعَرّف بال إلى مدلول خاص ويطلق عليه بالغلبةه وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله 
في ألفيته النحوية» وهو يتحدث عن المعرّف بأل» وعن المضاف الذي يصير علماً بالغليّة : 
وقد يصيرٌ علّماً بالغلبة مضافٌ أو مَصْحُوبٌ أل كالعقبة 

(113) يحرج : كذا في نسخة ع» و ح. وبياء واحدة فقط. وفي نسخة ت : ويتخرج بالياء والتاء 
ويظهر أنها الأنسب والأصوب في المعنى» وهي ما عند القرافي» خاصة وأن هزل الطلاق يُعْميكٌ 
جداء طم هو معروف فقها, ومنصوص عليه في حديث : « ثلاث دهن جد وهرلمُن 
جد : النكا ٠‏ والطلاق» والرجعة »2 رواه أمّة السنة» ابو داود والترمذدي والحام وصححه 
فرحمهم الله وجزاهم خيرا عن الاسلام والمسلمين» وعن حفظ السنة النبوية من تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين: 
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المسألة الثالفة 

إذا قال : أنت طالق أو طلقتك ونهى عدداً لَِمَهُ ووافقئًا الشافعي. 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : إذا وى الثلاث لزمه واحدة رجعية. لأ 
اسم الفاعل لا يفيد إلا أصل المعنى» فالزائد يكون بمجرد النية» والنية لاا توجب 
طلاقا . 

وجوابه أن لفظ «ثلاثا» إذا لفظ به تميز المراد باللفظء نحو قوله : قبضت 
عشرين دهماء فقوله : درهما يفيد اختصاص العدد بالدراهم وإن كان لا يدل 
عليه لغة) فكذلك ثلاثا يخصص اللفظ بالبينونة» وكل ما كان يمحصل مع المفسثر 
وجب أن يحصل قبله, لأ كل ما كان بيانا مجمل يعد منطوقا به في ذلك 
المُجْمَل فكذلك هاهنا (قلام والله أغلم. 


في الففق بين قاعدة التصرف في المعدوم الذي يمكن أن يتقرر في الذمة 
وبين ما لا يمكن أن يتقرر في الذمة.كلا) 


(113)» عبارة القرافي : تزيد المسألة وضوحا أ أكثرء حيث جاء فيها قوله : «لأن المفْسرٌ إنما جعل لفهم 
السامع» لا لثبوت ذلك الحكم في نفس الأمرء كقوله تعالى : «أقيموا الصلاة». (الشرعية) 
لكن لا ورد د البيانُ من السنة في خصوصياتها وهياتما. وأخواها عد ذلك ثابتاً بلفظ القران» 
وأجمع المسلمون 0 أن الصلاة والرّكاة مشروعة بالقران» والقاعدة أن كل بيان لمجَمل 0 
متطوقا به في ذلك امْجمّلء كذلك هاهناء وإن كان أبو حنيفة رحمه الله وافقنا على قوله (أي 
المطلّق) : أنت بائن» وأنت طالق طلاقاء وطلقتكُ وطلقي نفسك» أنه إذا نوى به الغللاث 
لزمه» فذلك هنا. 
واختصر البقوري رحمه الله المسألة الرابعة هنا. فلييجع اليها في الأصل من أراد ذلك. 

(114) هي موضوع الفرق الخامس والستين والمائة بين قاعدة التصرف في المعدوم الذي يمكن أن 
يتقرر في الذمة» وبين قاعدة التصرف في المعدوم الذي لا يمكن أن يتقرر في الذمة ج 23 ص 
9. لم يعلق عليه الشيخ ابن الشاط بشيء. 
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ِعْلَمْ أن مالكاً وا حنيفة رضي الله عنهما اتفقا على جواز التعليق 
في الطلاق والعتاق قيل اللكاح وقبّلَ الملك. كأنْ يقول : إن تزوجتك فأنت 
طالق» وإن مَلَكْتْك فانتٌ ح. وقال الشافعي : لا يلزمه شيء من ذلكء وقال : 
وكذاركلا) إن قال : إن ملكت دينارا فهو صدقة, وهكذا في جميع ما يمكن أن 
يتعلق به التسلم في الذمة في باب المعاملات فيلزم» فْتَمَسَّكَ الأصحاب بوجوه : 


أحدُها القياس على النذر في غير المملوك» بجامع الالتزام بالمعدوم. 
وثانيها قوله تعالى : «أوفوا بالعقود»«كا. والطلاق والعتاق عَقَّدانَ عقدهما 
على نفسه يجب الوفاء ببما ٠‏ ش 


وثالثها قوله عليه السلام : «المومنون عند شروطهم»::17) وهذان شرطان» 
فوجب الوقوف عندهما. 


وأجاب الشافعية (عن الأول) بأن النقدين والعروض يمكن أن تثبت 
في الذتمء فوقع الإلتَامٌ بناء على ما في الذمة» والطلاق والعتاق لا يثبتان في الذم» 
(115) «كذا. ناقصة في نستخى ع. وح. موجودة وثابتة في نسخة تء وهي كلمة ضرورية 
لاستكمال المعنى بالشرط وما يدل على جوابه» ولذلك جاء عند القرافي في هذه العبارة 
ما يوضح. ذلك حيث قال : ووافقًا (اي الشافعي) على جواز التصرف بالنذر قبل الملك» 
فيقول : إن ملكت دينارا فهو صدقةء وكذلك جميع ما يمكن أن يتصدق به المسلم في الذمة 
في باب المعاملات» فتمسك الأصحاب بوجوه. .. الح. 
(6ل1) سورة المائدة : الآية الأولى (1) 
(117) رواه عن عن ألي هريرة كل من أئمّةِ الحديث : أبي داود والترمذي والحآم. وفي رواية» زيادة :هما 
وافق من ذلك فهم مَزُومون بإنفاذها إذا كانت مشروعة». 
وممًا يزيد ذلك وطنوحا عدوت عائشة أم المومنين رضي الله عنها أنها ارادت أن تشتري بريرة 
حينا طلبثُ منها المساعدة على ما كاتبّها عليه أهلهاء فامتنعوا إلا أن يكون الولاء لهمء فسمع 
بذلك النبهُ ي عه فقال : إشتريها لي هم الولاع. فإِنّمَاهو لمن اغتق» فَفِعَلتْ عائشة» وقام 
رسول الله ع في الناس» فجمدّ الله وأثنى عليه ثم قال - أما بعد مايال رجالٍ يشترطون 
خزولا يت و عاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة 
شرط. قضاءٌ الله أحقٌ» وشرطه وبق وإنما الولاء لمن اعتق». أخرجه الشيخان. وأبو داود 
والترمذي والنسائي رحمهم الله. 
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والتصرف يعتمد موجودا معيّنا أو ما في الذمة» فإذا انتفيا معا بطل التصرف» 
ألا ترى أن البِيعَ إذا لم يكن على معيّنِ ولا في الذمة فإنه ييطل» كذلك ها هنا. 

وعن الثاني أن قوله تعالى : «أوفوا بالعقود» أمرٌ بالوفاء بالعقود» والأؤامر 
لا تعلق إلا بمعدوم مستتقبّل» والعقدُ قد وقع وصار ماضياء فلا يصح أن يتعلق 
الامر بالوفاء به فتعيّن أن الأمر متعلق بالوفاء بمقتضاهء والتقدير أوفوا بمقتتضيات 
العقود» ونحن نقول بموجبه. ولكن النزاع في مقتضاه ما هوء هل لزوم الطلاق 
أم لا؟ فلا يحصل المقصود من الآية للخصمء وهذا هو الجواب عن الحديث» 
فإن الكؤن عند الشروط إنما هو ضد الوفاء بمقتضاهاء وكون الطلاق من مقتضاها 
هو محل النزاع. 

وللمالكية أن يجيبوا عن هذين الجوابين بأن مُقتضّى العقد ومقتضى الشرط 
هو ما دل اللفظ عليه لغة لا شعاء إذ هو صورة النزاع» ونحن إنما تتمسك 
بالمقتضّى اللغوي. ولا شك أن المقتضّى اللغوي في العقد والشرط هو نزوم الطلاق» 
فوجب أن يكون متعلّقُ الأمر في الآية والحديث» هو لزومَ الطلاق» فوجب أن 
يكون متعلقَ الأمر في الآية والحديث» وهو المطلوب. 

ولكنه يَِدُ إشكال على مالِكِ وأبي حنيفة» وذلك من حيث قاعدة مقررة» 
وهي أن كل سبب شيعه الله لحكمة لا يشرعه عند عدم تلك الحكمة. ومَاهُنَا من 
قال بشيعية الطلاق والعتاق في التعليق»فقد التزم شرعيته مع انتفاء حكمّته وكان 
يلم ألا يصح العقد البّه لكن العقد صحيح إجماعاء فدل ذلك على عدم لزوم 
الطلاق تخصيلا الحكمة العقد. وأما وجوب نصف الصداق وغير ذلك مما يتوقف 
على هذا العقد فأمور تابعة لمقصود العقد لا أنها مقصود العقد. فلا يُشرّعٌ العقد 
لأجلها. وحيث أجمعْنا على شرعيته دل ذلك على بقاء حكمته» وهو بقاء النكاح 
المشتمل على مق على مقاصده. وهذا موضع مشكل على أصحابنا(لا)» (فتأمله). 


(118) زاد القرافي هنا قوله : وقد ظهر لك أيضا بما تقدم من البحث القرقٌ بونة.ما يترتب في الذثم 
وبين ما لا يترتب. 
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قلت : لقائل أن يقول/ : للنكاح مقاصيدٌ أوائل وثواني» فإن كانت المقاصد 
الوائل قد عُدمت في نكاح لقعي لاخر 1 قد ومنها أيضا تصير بذلك 
النكاج شهرة للولد والوالد, وحيث يتبث له مقصدٌ مّاء ليس لأنه عَرَضَ بعد 
ذلكء بل بنفس العقد حصل هذاء فسْرَعِيْتُهُ صحيحة» لثبوت حكمته, ولا يلرّم 
ما قاله من أن الطلاق لا يلرّم» والله أعلم. 


القاعدة الحادية وا لعشرو ن,:19ا) 


عْلّم أن المطلّقة يمضِي قبل علمها بالطلاق ‏ أُمدُ العدة. لا يلزمُها 
استثنافهاء ويُكتّفى في العدة بما تقدم. والمُرَْاَة يتأَرٌ حيضها ولا تَعلّم له سببا 
تمكث عند مالك» ‏ رحمه الله تسعةً أشهر, عَالِبَ مدة الحمل» استباء فإن 
حاضت في خلاها اعتَرثْ ذلك قَرْاء ثم كذلك تنتظر الحيض أو تسعة أشهرء 
فإن لم يحض وانقرضت تسعة أشهر إعمدذت بذلك ثلاثة أشهرء لأنه طُهرٌ ينها 
بالتسعة» فإن خاضت في الأشهر الثلاثة ولو قبل تمام السئّة بلحظةءفإِنْ ل تر 
حيضا حتى تمّت السنة تحّتْ عدثُها. 


والأصل في ذلك الك قولُ عمر رضي الله عنه 7 ألما مر طُلّقَت 
اث حيدة آر يضين م ليث ا تنم ا قر ةد 
فإن بان بها حمل فذلك وإِلّا اعتدّتْ بعد التسعة بثلائة أشهرء ولأنبن 
التسعة يأسْنَ من الحيض» إذ لو كان لظهر غالبا 0 

تنتظر الحيض | ا 

فإذا تقرر هذا فيقال : ما الفرق بين المعتدة يمضي لها يسع أشهر 5 
يقال : قد 0 عدتهاء وتعتبر الغلانة بمضي التسعة» واللمرتابة في الاستبراء 


(119) هي موضوع الفرق الرايع والسبعين والمائة بين قاعدة لمطلقات يُقضى قبل علمهن بالطلاق 
وَأمَدِ العدة فله يلزمهن استثنافهاء ويكتفين بما تقدم قبل علمهن» » وبين قاعدة: المرتابات يتأخر 
الحيض» ولا يلم لتأخره سبب» ج 3 ص 320 و لم يعلق عليه بشيء» الشيخ ابن الشاط 


رحمة الله. 


0 
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مضي ها تسعة أشهر لا يُتبر ها ثلاث أشهر في تلك التسعة» بل تور باستثناف 
ثلاثة أشهر» تكملة السنة. فالجواب أن العدَّة مُريّبّةَ على سببباء وذلك الوفاة أو 
الطلاق لا عَلَى العلم بباء فلا يحتاج إلى استغناف عدةءبل تكون عدّما من حين 
الوفاة أو الطلاق وإن لم تعلم بباء لأن من شرط المسبّب أن يتأخر عن سببه وقد 
حصل. 

وأما مسألة الاستبراء فالعدة بالأشهر التي ارتابت» ما كان ذلك ها إلا 
بسبب اليس ولم يحصل اليأس إِلّا بعد تسعةٍ أشهرء فلأجل ذلك استانفت ثلاثة 
أشهر. إِذْ سببٌ العدة بالأشهر الْيِأسُء وهو لم يحصل قَبْل تسعة أشهر. وإما: 
حصل بعد تمامها. واللهُ أعلم» فظهر الفرق بينهما. 


القاعدة الثانية والعشروك : 


في الفرق بين العدة والاستبراء حتى كانت العدة تجحب ِ فقو وان عل إبراة 
رجِمِهَاء والاستبرالا يجب إذا عُلِمَ براة رحمهاء<ها) فقول : 
كان ذلك من. حيث إن الاستبراء معقول المعتى» ما شرع إلا ليحصل 
تحقق براةٍ الرحم» فإذا حصل فأَيُّ حاجة فيه ؟ وأما العِدّة فَفِيهًا معغنى تعبديء 
فالمرأة المعتدة» وان عَلِمِتٌ براة رجمهاء ابل لها من العدة, للمعنى التعبدي الذي 
فيباء وإن كانت من حيث الجملة 5 شرعثٌ لبراة الرحم وعدم اختلاط الأنساب» 
فهي.من هذا الوجه كالاستبراء» ولكنبها ما تحلث عن شائية التعيد» فلذلك كان 
هذا الفرق بينهماء والله أعلم. 
)12 هي موضوع الفرق السادس والسبعين والمائة بين قاعدة العدّد وقاعدة الاستبراء. جُ 3. ص 
2. لم يعلق عليه بشيء» الفقيه امحقق ابن الشاط رحمه الله. 
قال في أوله القرافي رمه الله : «إن العدة تحب وإن عُلِمَتْ يراة الرحم» كمن طلقها زوجها 


غائبا عنها بعد عشر سنين» وكذلك إذا توفي عنهاء والاستبراء ليمس كذلك». 
قلت : وذلك يُظهر بجلاء وضوح الجانب التعبدي الملحوظ في العدة. 
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القاعدة الثالشة والعشرون : 


لا يكفي في الاستبراء فلابد من ثلاثة 


لم كان قرع واحد يكفي في الاستبراء» وشهر واحد لمن لا تحيض 
3 شهرء وثلاثة أشهر إنما جُعِلَتْ مكانّ ثلاثة 


قروء 121) 


فالجواب أن القرْء الواحد دان عَادةَ ‏ على برآة الرحم؛ فإن الحيض 


لا يجتمع مع الحمل غالبا والشهر الواحد» وإن كان عِوض قرع واحد. لكنه 
ا و لوا ل ادي 


القاعدة الرابعة ا : 


أقرر فيه الفرق بين خيار اتمليك في الزوجات وتخيير الإمَاء في العتق حتى 


كان يلزم في الزوجات ولا يلم في الإماء.«2ط) 


)121( 


)122( 


هي موضوع الفرق السابع والسبعين والمائة بين قاعدة الاستباء بالأقراء يكفي قر واحدء 
وبين قاعدة الاستباء بالشهور لا يكفى شهر» ج.3. ص 25» لم يعلق عليه الفقيه 
ابن الشاط بشيء. 
قلت : وقد جاء ذكر القرء بصيغة الجمع في الآية 228 من سورة البقرة في قوله تعالى 
«والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلكثة قروء». قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه 
الاية الكريمة : وقد اختلف السلف والحلّف والأيمة في المراد بالأقراء ما هو على قولين : 
أحدمُما أن المراد بها الأظهارء بدليل قوله تعالى : في أول سورة الطلاق : «فطلقوهن 
لعدتبن» أي في الأطهار, ولما كان الطهر الذي يطَلَقٌ فيه محتسّبا دل على أنه أحد الأقراء 
الثلاثة المامور بهاء وعليه فإن المعتدة تنقضي عدتها وبين من زوجها بالطعن في الحيضة الثالثة 
أي بالدخول فيها بأيام وهذا القول اعتمده ورجحه القاضي ابن العربني المعافري في كتابه : 
أحكام القران. 
والقول الثاني أن اماد بالأقراء الجيض» فلا تنقضى العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة» بدليل 
ما ورد من قول النبي َيه لفاطمة بنت أبي حُبَيش «دّعي الصلاة أيام أقرائك».» فهذا يقول 
ابن كثير ‏ لو صح لكان صريحا في أن المي هو الحيض... الح. أخرجه أبو داود النساني 
وغيرتما. 
هي موضوع الفرق السابع والسمتين والمائة بين القاعدتين المذكورتين هنا. ج.3. ص 173. 
لم يعلق عليه بشيء» الفقيه امحقق ابن الشاط رحمه الله. 
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| وهذا كأن يقول الرجل : إن فعلتٌ كذا فأمْرَكِ بيدك» فتقول المرأة : منّى 
فعلت فقد اخترثٌ نفسي, لزمه ذلك. ولو حلّفَ السيدُ بِحْريّة أَميِه فقالث : 
ِنْ فعلتَ فقد اخترتٌ نفسبي لا يَلرَمُ. 

والفرق أن الزوجَ أن للخرة في القضاء الآن على ذلك التقديرء والحالف 
بحرية الأمَةِ لم يأذن» وإنما حت نفسيه بالع: ن على الفعل أو رَجْرَها عنه» وإنما 
يستويان إذا قالت الحرّة : إن ملكتني فقد اخترثٌ نفسي. 

وير عليه أن الله أَذْنَّ للأمّة في القضاء على ذلك التقدير< )23‏ أَذِن 
الرَوْج. 

وجوابة أن دن الله تعالى على التقادير لاا يترتب عليه صحة التصرف قبل 
وجود التقديرء بدليل إسقاط الشفعة قبل البيع» والإذن من الوارث في التصرف 
َبْل المض من الموت» وصرّف الزكاة قبل ملك النصابء والتكفير قبل الحنث في 
المين» فهذه التصرفاث باطلة» أوإن كان الشارع رتبها وأذن فيبا على تلك التقادير» 
لأن القاعدة أن كل حكم وقح م قبل سَببه وشرطه لا ينفذدهة) إجماعاء وبعدهما 
نفك إجماعاء وبينهماء في النفوذ قرلانٍ» فالحرّة وجدّ في حقها سبب» وهو قول 
الزوج مع إذن الشرع المقدّر والأمَة الموجودٌ في حقها الْإذْنْ لمقَدّر فقط. وأيضا 
فإن حقوق العبادٍ إنما تسقط بإذن العباد(كط). 

قال اللخمي : وسوّى أَصبَّحُ الإماء بالزوجات» وسوى أشهبٌ الزوجاتٍ 
بالإماء لعدم ما يترّب عليه الاختيار. 


(123) هو تقدير العتق. 

(124) كذا في جميع نسمخ هذا الترتيب والاختصار عند البقوري» وعند القرائي لا ينعقد إجماعاء سواء 
في هذه الكلمة والتي بعدها. 

(125) - قال القرافي هنا : وقد تقدمت أيضاً هذه القاعدة» وت بالود يعة والعارية اذا هلكت بإذن 
رمها لا يضمن» وبإذث صاحب الشرع يضمن» ومسائل معهاء (أي ولظرت بمسائل اخرى مع 
هذه القاعدة. 


-86- 


القاعدة الخامسة والعشرون : 

في الفرق بين التخيير والتهليك. (126) 

ِعْلّمْ أن أصل اتمليك عند مالك الدلالة على أُصّل الطلاق من غير إشعار 
بالعَدد ولا بالبيونة» فلذلك يُقبل قضاء الزوجة بِأيّ شيء شاءث, والتخيرث للثلاث 
قَبْلَ البناء وبعدهء فلذلك تُقبّل نية الزوج فيما دون الثلاث قبل البناء» الحصول 
المقصود. وهو البينونة بالواحدة حينئذ دون ما بعد البناءء لأنه صرح 5 البيئونة 
لا يقبل المجاز كالثلاث إذا نطق بها. واتفق الشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل على أنه 
كناية لا يلزمُ به شيء إلا بالنية» ولأن لفظ التخيير يختمل التخيير في الطلاق 
وغيه» وإن اراد الطلاق فيحتمل الواحدة وأكثرٌ من ذلكء والْأْصْلُ بقَامُ العصمة 
0 

وقد اعتمد الأصحاب على أشياءً : 

منها قوله تعالى : «يا أيها النبي قل لازو اجكَ إن كنتن ثرؤن الحياة الدنيا 
ورينتها»<27) الاية. وظاهرٌ أنه لا دلالة في الآية بوجه على ما قَالْوهُءلوجوه : 

منها أَنّهُ المُطلق عليه السلام لقوله : «وأسرٌخكنٌ» لَؤاأئه #ان طلقا 

وها مكرايد أريضا :أن اخدى :سائة عارك تفشها فكانت: الكة: 


(126) هي موضوع الفرق الثامن والستين والمائة بين قاعدة اممليك وقاعدة التخيير... ج 3. ص 
5. وقد علق الشيخ ابن الشاط في أول هذا الفرق على ما جاء فيه عند القرافي» فقال : 
«أكثرٌ ما قاله فيه حكاية خلاف وتوجيه» ولا كلام في ذلكء وما قاله من أن مالكاً رضي الله 
عنه إنما بتى على عرف زمانه» هو الظاهرء وما قاله من لزوم تغيّر الفتوى عند تعر العيف 

٠‏ صحيح») والله أعلم». 

(127) وقامُهاء «فتعالّين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلاء وإن كنتن تُردن اللة ورسولّه والدار الآنعرة 

فإن الله أَعَذّ للمحسنات منكن أجرا عظيما». سورةالأحزاب» الآية 127. 


-87- 


قال اللخمي : وهو غير صحيح., بل الذي في الصحيح خلاف ذلك» 


وأن عائشة اختارت الله ورسولّه فَفْعَلَ سائرٌ نسائه مثل ذلك(28) 


ومنها أن هذا هُوَ المفهوم من هذا اللفظ عادة(هت» والائمة امخالفون 


ينازعون في أن العادة ما ذكره الأصحاب. 


قال شهاب الدين : والصحيح الذي يظهر لي أن الأئمة غير مالك حملوا 


اللفظ على مقتضاه اللغوي» مالك على عادة كانت في زمانه في بلده. وسبذا 


غير أنه يقال : العادة تختلف» فلا ينبغي أن يستمر الحكم ويكون ولخدا 


مع اختلافهاء بل يختلف. باختلافهاء والله أعلم. انتبى ما علِمنُه من القواعد 
في هذا الباب. 


)128( 


)129( 


012) 


ولنذكر مسائل مشكلة وقعت في هذا الباب أيضا ونذكر أجوبتبا(ها» 


ا : لما نزلت آية التخيير بدأ في رسول الله عله ققال : 
شد إنى عارضٌ عليك أمراء فلا تفتاتي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك : ألي بكر 
وأم 00 رضي الله عنبما. فقلت : يا ا رسول الله» وما هو ؟ فقرأ عليبا الاية السابقة, 
فقالت : إني أريد الله ووسولة والدار الآخرة» له َوَامِر في ذلك وق فضّحك رسول الله 
كله ثم استقرأ الحبجْر (أيْ عرض الأمرَ على بقية نسائه وأخبهن بما قالتُ عائشة ئشة فقلن : 
ونحن نقول مثل ما قالت عائشة. رضي الله عنبن جميعا. أنظر الروايات الختلفة لهذا الحديث 
في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. 
عبارة القرافي أوضحٌ» وهي : وثالثها (اي الوجوه) أن المفهوم من هذا اللفظ عادة إنما هو 
التخيير في الكون في العصمة أو مفارقتهاء هذا هو السابق للفهم من قول الرجل لزوجته : 
حَيَتَككء والائمة الثلائة ينازعون في أن هذا هو المفهوم عادة». 
هذه المشائل مع أجوبتها هي من إضافات الشيخ البقوري رمه الله» ومن زياداته وإفاداته التي 
أضافها في بعض الموضوعات إلى أصل كتاب الفروق لشيخه شهاب الدين القرافي رمه الله» 
وهي تدل على سّعة اطلاعه وعمق تمكنه فيما ينُصل بالقواعد الفقهية؛ وما يتفرع عنها من 
نظائرٌ ممائلة» ومسائل مشاببة وفروع وجزئيات» وغير ذلك مما يتصل بعلوم الشريعة عامة. 
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المسألة الأولى : 

قال مالك : من نكح بعد مطلّق فنكاحه صحيح » (131)) وها الوسط من 
العبيد» ومن نكح بنّوبٍ مطلق لم يصح وفسيخ قبل الدخول» فأشكل من حيث إن 
المموضعين فيبما الصداق غير متعين. 

فالجواب أن العبيد لا يكاد يدع بينها التبامرٌ(132) في الاختلاف الشديد 
كوقوعه في غيوء فلهذا خففه مالك؛ وليس كذلك الثياب, لأن التباين فيها 
شديدك فلم يصح الاطلاق فيها. 

المسألة الثانية : 

قال الفقهاء : يصح النكاح بعبد مطلق, ولا يصح البيع بعبد مطلق, ولا 
الإجارة» فأشكل ذلك ايضاء إذ الكل عقودٌ معاوضة. 

فالجواب أن عقد النكاح ليس المبتعّى منه العوضء والبِيعٌ المبتعّى منه 

العوض» فصح الإطلاق في النكاح ولم يصمٌّ في البيع» وكذلك دتمل الخيار 
في البيع والاجارة» ولم يدخل في النكاح. 

المسألة الثالفة : 

إذا تزو ج العبد بغير إذن سيده جاز النكاح إذا أجازه سَيدُه وانفسخ إذا 
رَدَهُ. فإن قال لَمّا عَلِم : لا أزضى» ثم كلم في ذلك فقال : رضييتُ» وم يرد 
بقوله الأول لا أرضّىء فسْحَ البكاجء صم النتكاحٌ برضاه الثاني. وإذا باع رجل 
سلعة رَجُلٍ بغير أمره فإن البيع يصح إن أجازه ربّ السلعة وينفسخ إن ردّه. فإن 
قال لا عِلِمَ ‏ لا أرضّى, ثم كلم في ذلكء, فقال : قد رضيت صح. سواء 
(131) اي مَن جَعَلَ صداق زوجته عبدا فطلقا غير مقدّد بصفات معينة) فنكاحه صحيح. 5 

سيتضح بيانه في العبارة الموالية. 


(132) كذافي نسخة ع وَفي نسختي ح. وت : التباين» وهذه الكلمة يظهر أنها أُنسّبٌ في المعنى» 
ومنسجمة مع نفس الكلمة بعدها. 
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أراد بقوله الاول الفسخ أُوْلَاء فلم كان هذاء والكلٌ عقدُ معاوضة عمَّدَه من ليس 
.عقده بنافع» وهو مفتقر في نفوذه إلى الغير ؟ٍ 

فالجواب أن البيع محمول من ربّ السلعة الثاني على ابتداء عقّدهء فلهذا 
صح: ولم يلتفت إلى الكلام الاول» وليس كذلك البيلع لال العاقد هو العبدء 
ولا يَحمّل عقده الثاني على ابتداء عقدء فلهذا قلنا : إن أراد بالقول الأول فسحّ 
النكاح لم يصمح رضاه بعد ذلكء وذلك أن البيع أُوِسَمٌ أمرا في هذا المعنى 
من النكاح. 

المسألة الرابعة 
بذكر الثشمن» فيقال : لِمَّ كان هذاء و كلاهما عمد معاوضة ؟. 

فالجواب أن النكاح, المقصودٌ منه الألفة والْوصّلة دون المهرء فصح وان لم 
0 والبيع» | لمقصود منهة الشمنٌء لأنه مبني على المكايسّة والمعايتة. فلم يَصِح 
لّا بدكر الشمن, لأنه المقصود منهء فافترقا. 

المسألة الخامسة : 
ل يوون 

فالجواب أن الرّدة علْظ في بابها ما لم يلظ في باب الكفر الأصلي» 3 
أنه لا يُقر على ارتداده,» بخلاف الكافر الأصلي. 

المسألة السادسة ٠:‏ 

مالك يجوز 133) عَقَدَ الأَل على نصف صداق أبنته البكر بعد الطلاق» 
ولا يُجَوْز قَبْلَ الطلاق. فلم ذلك وفي كلا الموضعين هُوَ عَفوٌ عن صداق ؟ 
(133) كذا 3 نسختي ع وح» وفي نسخة ثالثة :ات : تجيز من الفعل أجاز» ومعناهما واحدى 
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فالجواب أن صنع الْأبٍ لا يَجُورُ على(134) ابنته البكر إلا إذا كان نظراً هاء 
وإذا لم يكن نظأ ها لم يَجرْ . فقبّل الطلاق ليس بنظر عفْوَهُ عن الضداق» لأنه 
لا منفعة لابنته في ذلك» وعد الطلاق هو نظرء لأن فيه 2 الببت» وذلك أن 
يكون داعيا لرغبة الأزواج بها(كةة» بحُسمْن الأحدوثة عنها بوضع الصداق عن 
الزو ج. 

المسألة السابعة : 

إذا تزوج المرأة على خمر أو خنزير فسيخ النكاح قبل الدخول؛ وإذا خالعها 
بذلك مضى الخاع ورد ما اخذ. فلم كان ذلك وني كلا الموضعين هو عقدٌ ؟. 

فالجواب أن الخلع طلاق لا يفتقر إلى عوض» لأن خروج الْمضْع عن بيلك 
الزوج لم تفسد بفساد العوضء وليس كذلك عقد النكاح لأنه يفتقر إلى العوض» 
والحمر والخنزير ليس بعوض فلم يصمّ العقد. وأيضا فإن الجاع طلاق» والطلاق 
لا يمكن دفعه بعد وقوعه. وعقد النكاح يمكن دفعه بعد وقوعهء فافترقا. 

المسألة الثامنة : 


اذا عَرّثْ المرأة ترك ا ربع دينار إذا كان دتحل بهاء وإن كان العَارٌ الوايّ 

5 د فهة - ٠‏ 1 - 5 

رجع عليه بجميع الصداقء فيقال : وَلِمَ وفي كلا الموضعين كل واحدٍ منهما غار 
في النكاح. 


(134) كذا ف نسختي 36 وح. وفي نسخة ت : عن ابنته. 

(135) كذا في نسختي ع؛ وح. وفي نسخة ات : فيبا : ومعلوم أن حروف الجر ينوب بعضها عن 
بعض ويقوم مقامه إذا صح ال معنى» وم يود إلى وضع حرف الجر في غير موضعهه والخروج 
عن قواعد اللغة وأسلوب الاستعمال» إذ من المعروفت كذلك والمسلّم به لغة وقاعدة» أن بعض 
الحروف يصح استعماطا مع فعل ولا يصحٌ استعمالها مع فعل اخرء تمشيا يا مع لغة القران 
والحديث النبوي الشريف والنطق العربي السلم الفصيح. فلينتبه لذلك» فإنه تقع الغفلة عنه 
أحيانا في بعض التعايير والاساليب المستعملة حديثا في الكتابات الحديثة والمعاصة. 
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فالجواب أن المرأة اذا كانت هي الغارّةَ فلابْدٌ من ترك شيء لها من , 
الصداق, لثلا يَعْرى البْضمم عن عوض, وليس كذلك الولي» لان في الرجوع عليه 
بالصداق م يَعرَ الببضع عن عوض» لأنه لا يرجع على المرأة بذلك» فافترقا. 

المسألة التاسعة : 

قال مالك : تُصْرَف كناية الظهار إلى الطلاقءولا تُصرّف كناية الطلاق 
إلى الظهارء فلم ذلك ا كناية ؟ 

000 أن اللام يفيد ب لا يفيده لفاث وذلك أنه 0 
فار لأنه دونه قٍِ 0 وح انصراف كناية ة الظهار إلى الطلاق» لأنه 

فإن قيل : هذا ا معنى موجود ف صرحه ومع ذلك لا يُنصف | إلى الطلاق. 
قيل له : المعتبر في الصريح اللفظء واللفظة لا يصح صَرْفْهُ إلى غير ما وضع له إلا 
على طريق المحاز. والككناية» المعتبر فيبا معناها دون لفظهاء والمعاني يصح نقلها إذا 
كانت فائدتها موجودة فيما تُقلت إليه. ولهذا لا تُصرّف كناية الطلاق إلى 
الظهار, لأن المعنى غير موجود فيه. 

المسألة العاشرة : 

إذا قال : كل امرأة أتزوجها فهي كظهر أمّي لزمه الظهارء وإذا قال : 
كل امرأة أتزوجها فهي طالتي.لم يلزمه ذلك د يتزو ج» فيقال : لِمم ذلك 
والجميع مانع للوطء ؟ 


فا الجواب أن الطلاق لا يمكنه إسقاطه عن نفسه فلم يلزمه» لأنه يؤدي إلى 
منع الاستباحة وإلى الزنى الممنوع منهء الذي أباح الله نكاح الإماء لأجله 
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والظهار يمكنه إسقاطه في نفسه بالكفارة ويصل إلى الاستباحة» فافترقا.(136) 


المسألة الحادية عشرة. 


مالك : إذا ظاهَرٌ من أجنبية:137) لم يلزمه إِلّا بشرط التزوي» وإذا آلى منها 


لزمه الإيلاء متى تزوجهاء:138) وكلاهما يمنع الوطءء فلم كان ذلك ؟ 


فالجواب أن حقيقة الظهار تشبية محلل يمحي وهذا المنى لا يوجد 


في الأحبية لأمبا محرمة فيحصل تشبيه محرمة بمحرّمة وذلك غير ما وضع إه 
الظهار فلم يَلزمُ» وليس كذلك الإيلاء» لأنه يمين على ترك وطءء وهذا المعنى 
موجود في الأجنبية كوجوده في الزوجة» فافترقا. [ 


)136( 


)137( 


)138( 


وأحكام الظهار وكفاراته جاء م في أول سورة ة امجادلة, إبتداء من قول الله تعالى : «الذين 
يظهّرون منكم من نسائهم ما هُن أمهاتهم, إن أمهائهم, إِلّا اللاي والمنهم: وإنهم ليقراون 
مُنكرا من القول وزوراً. وإن الله لعفو غفور...». "ا جاء ذكرها في احاديث نبوية. 
اصطلاح المرأة الاجنبية ف الفقه يعني كل امرأة مسلمة ليست ذات مَحْرَم من محارم. الانسان 
ولا ذاتٌ قرابة من قرابته ولا صلة تجمعها به سيوى أُُحوْة الاسلام والإيمانء ويجوز للانسان 
التزوجج بها شرعاء فهي بذلك المعنى أجنبية عنه؛ ويحرم عليه الاختلام والاتصال والاستمتاع : 
إلا بعد عقد شرعي مُستجوع لشروط العقد الصحيح, ومستوف أركائّه الاساسية كلها في 
الاسلام. 

الإيلاء هو الحلف من الزوج على عدم مباشة زوجته مدة» وهذه المدة إن كانت أل من أربعة 
أشهر فله أن يننظر انقضاء المدة» وعلى الزوجة الصبر حين انتهائهاء وإن كانت أكثر من أربعة 
أشهر» فللزوجة مطالبَةٌ الزوج عند انقضاء أربعة أشهر بالفىء (اي اعردة إلى علاقة زوجته 
ومعاشرتها الزوجية:) أو الطلاق» فيجبو القاضي على ذلك حتى لا يضر بالزوجة مَضرة غير 
محتملة. وهذا ما أقرته مدونة الاحوال الششخصية المغربية في فصلها 228 المتعلق بالتطليق للايلاء 
او الهجر حيث جاء في هذا الفصل ما نصه : 

«إذا الى الزوج أو حلّف على هجر زوجته وتركِ المسيس جاز للزوجة أن ترفع أمرها إلى 
القاضي الذي يؤجله أربعة أشهر, فإن لم َم ون بعلا الال طلكوا عليه وقذا الطلاق: رسع 4. 
وقد جاء ذكر الإيلاء وأحكامه في قوله تعالى : «للذين يولون من نسائهم تريْص أربعة 
أشهر, فإن فاءُو فإن الله غفور رحم». . سورة البقرة» آلاية 6 . قال عنها القاضيٍ أبو بكر 
ابن الْمرَي المعافري رحمه الله في كتابه أحكام القران : «هي آية عظيمة الموقع عدا يرت 
عليها حكم كبير» اختلف فيه الصحابة والتابعون وفقهاء الأنصار, ودَقَتْ مَدَاركها حسب ما 
ترونها من جملتها ان شاء الله». 
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المسألة الثانية عشرة : 

يُجْبْرٌ المطلق في الحيض على الرجعة ولا يُجْبرٌ المطلق في الطّهْر الذي مَسّ 
ا وكلا الطلاقين ممنوع منه» فلِم ذلك ؟ 

فالجواب أن المطلق في الحيض أدخل الضرر على المرأة» لأنه طول عليبا 
العدة فعوقب بالارتجا ؛ وهذا المعنى غير موجود في الطلاق في الطّهر الذي تسن 
فيه لأنه م يطول به عدة عليبا» د تعتدٌ به ف كاملا (138م) , 

المسألة الشالفة عشرة. 

قال ابن عبد الحكم : إذا قال لامرأته : كل امرأة أتزومجها عليكِ فهي 
علي كظهر أمي فعليه كفارة واحدة. وإذا قال : كل امرأة أتزوجها عليك فالمرأة 
ال ي أتزوجها عليك كظهر أمي » فكلما تزوج امرأة فعليه كفارةء وفي كلا 
رع فقد علّق الظهار بالتزوجء فلم وقع الفرق ؟ 

فالجواب أنه إذا قال : كل امرأة أتزوجها عليك» فقد جمع بينبن في 
لظهارء فهو يا لو قال لنسوة : أَثُنّ علي كظهر أمي» فليس عليه إلا كفارة 
واحدة + لإشراكه بنبن في الظهارء وليس كذلك إذا قال : فالمرأة التي أتزوج 
عليك» لأنه أفرد كل واحدةٍ في الظهار ولمُ يِرِدْ الاشتراك» فيكون بمنزلة من قال 
ا ا ا ا قعل 
آخرهن» فإن عليه ريع كفارات» لأنه فود كل واحدة منبن بالظهار» وم يرك 
بينبن 5 تقدمء فافترقا. 
(138م) ومن المعلوم أن الطلاق السي هوٌ الذي يكون في طهر لم يقعٍ المسيس فيه» و يكون متبوعا 


بطلقة ثانية ‏ على فرض وقوعها ‏ حتى تنقضي عدة المرأة من الطلقة الل 

وسعمي ا باعتباره مستجمعا للشروط المذكورة المطلوبة فيه» في مقابلة الطلاق ادهو الذي 
يقع فيه إخلال ببعض تلك الشروط» إذ من المعلوم يا جاء في الحديث - أن أبغض 
الحلال الى الله الطلاق» حيث يدعو الاسلام إلى الحسن المعاشرة بين الزوجين» وبرغب في 
ذلك ويحث عليه» وبحخض عل الحفاظ عل تماسّك الأسمة وبقائها تمعة سعيدة ملتئمة الشمل 
والكلمة» وعلى تربية الأولاد تربية حسنة ورعايتهم رعاية كاملة.. 
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المسألة الرابعة عشرة. 
إذا طلّق الرجل امرأئه فَأَنققَتْ من ماله قبل علمها بالطلاق ل تُتَّيَمْ بما أنفقث» 
ولو أنفقتٌ بعد موته وهي لا تعلم بموته اتبعَتْ بالنفقة» وفي كلا الموضعين هي 
نفقة بعد زوال العصمة عنباء فلم الفرق في الجواب ؟ 

فالجواب أن في الطلاق التفريط منسوب إلى الزوجء فلذلك لم مم بما 
أنفقت» لأنه كأنه أذن ها في ذلك ورضي به» وليس كذلك في الموت» آنه غير 
مُِرّط» ولأ النفقة بعد الموت من مال الوارث» والزوجة لا تستحق نفقة على الورثة: 
فقَدْ كانت متعدية بما أنفقت» فازمها الضمانء والجهل لا يُسسُقط ذلك عنْهاء لأن 
التعدي على ملي الغير يُستوي فيه اهل والعمد. 

المسألة الخامسة عشرة : 

إذا قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق لم يلزمه طلاق وكان له أن يتزوج» 
وإذا قال : كلل امرأة أتزوجها فامرها بيدها لزمه ذلك وفي كلا الموضعين طلاق» 
فلم كان هذا ؟ 

فالجواب أن في الطلاق قد سد باب الإباحة» فلم يلزمه» وليس كذلك في 
اتمليك» لأنه لم يَسُدّ على نفسه باب الإباحة» لجحواز أن تختاره المرأة على الطلاق 
دون الاخرى,» فافترقا. 

المسألة السادسة عشرة ١‏ | 

قال الفقهاء : العدة في الوقّاة قبل الامتبراء» وفي الطلاق بَعدمٌ فلم كان 
ذلك؛ وكلاهما عِدَّةَ ؟ 

فالجواب أن الجدة في الطلاق أَقراء والشهورٌ بدل منباء ولا يصح الانتقال 
إلى الأبدال إلا مع عدم مبْكلامماء ولايقدّمُ البدّلُ في الجدّة(”'كوهو الأقراء إلا بعد 


«2)139» كذا في نسخة 2 وف تت : «ولا عدم البدّل من العدة», وفي 5 : ولا يقدَّم البدّل في 
العدةم وهو الأقراء» ولعل ما في نسخة 4 أظهرٌ وأنسّبٌ» فليُتأمل وليصحح. 
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الاستبراء» لأنه بذلك يُعلّم أنه م من أهل الشهور» والعدة في الوفاة مَرور زمان» 
وذلك ع موقوف على شيء و ( ولأن العدة في الوفاة» المقصود منها الشهورء 
والعدة في الطلاق» المقصود منها الاستبراء. 

المسألة السابعة عشرة : 

إذا قال لامرأته : أنتِ طالق ثلاثاهوأنت على كظهر أي فلا ظهار عليه 
وإذا قال : أنتٍ علي كظهر أمّي» وأنتٍ طالق ثلاثاء فعليه الظهار إذا عادت إليه؛ 
والجميع ظهار وجدّ مع طلاق. 

فالجوابٌ أن الظهّار لا يصح ولأ يتوجّه إِلّا بوجود حقيقته» وحقِيَتُهُ تشبية 
محلل بمحرّم ولا يلزم في الأجنبية» لأن معناه لا يوجدٌ فيباء وإذا قال لامرأته : أنتِ 
طالق ثلاثا صارثُ أجنبية منهء فلا فرق بين ظهاره منها وبين غيرهاء فلم يتوجه 
حينئذ ظهار. ولذر قال : أنتِ على كظهر أمي فقد أُوقَمَ الظهار وهي زوجة» 
فلزمه ذلك» فإذا حَدّث بعده طلاق لم يل به ما قل ترتب عليه» فافترقا. 

المسألة الثامنة عشرة : 

إذا قال المطلق الرجعي لإمرأته : إذا كان غدّ فقد راجعثك لم يكن ِجْعَة 
وإذا قال : قد كنتٌ راجعتك بالأمس كان ذلك رجعة, وفي كلا الموضعين هو 
إخبار عن رجعة : 1 

فالجواب : إذا علَّق المراجعة بوقت ياتي فقد صار وعدأ والوعدُ في النكاح 
لا يجوزء والرجعة نكاح؛ فإذا أخبر عن وقت قد مضى فليْسَ بوعدء وإنما هو 
إخبار عن مراجعة قد حدنّت له في العدّة» فكأنه قال : قد راجعثّك في الحال. 


هده 


المسألة التاسعة عشرة : 
إذا قال : قد راجعتّكِ فقالت : قد انقضتٌْ عدتي صُدّقَتْ في الحال؛ فإِن 
كان بعد ذلك قالتُ هذاء تُظر إلى المُدة فإن كان مثلها تنقضي فيها العدة 


لم تنقضي في مثلها لم تصدّ تصدَّق» وفي كلا الموضعين هي 
فده لافطا العلدة: 


فالجواب أنّها اذا كانت في الحال لم ثُتّهَمُ على كراهية نكاحه. فلهذا نُظر 
إل ها تدّعيةه وايش كذلك ]13 أجانث بعد مدة مقت من كلامة» لأما نهم 
على ا أنبا كارهة له فلهذا لم ينظر إلى قوَها. وفرق ابن القاسم بينهماء أن 
قال : في السكوت قد ثبتثٌ الرجعة فلم يقبل قولا في بطلانباء وني الأول 
ل شيل قرله. 


المسألة العشرون : 

إذا قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالقء إلا من قبيلة كذا ومن بني فلان» 
أو من قريّةٍ بعينها لزمه ذلكء إلا أن يكون المعيّنُ من القرية أو القبيلة ليس فيها 
ما(9ةا» يتزوجء لصكّر القرية وقِلة القبيلة» فلا يلزمه المين. وإذا قال : كل 
امرأة أتزوجها من قبيلة كذا أُوْ من قرية كذا لزمه العين» سواء كانثٌ القبيلة قليلة 
أو لم تكن؛ وكذلك القرية» وفي كلا الموضعين العين معلّقة ب+بماء 

فالجواب أن يمينه إذا كانت تسد على نفسه باب الإباحة سقطث ولم تلرّم 
وكان كمن عَم النساءَ كلّهن» وإذا لم تكن هينه تسد على نفسه باب الإباحة 
لزمته» وفي الأول«مم قد وجد السد فلم تلزمه» وفي الثانية لم يوجد فلزمته المين. 


(139م) لعل صوابه مَنء إذ القاعدة أن من تُستعمل للعاقل» وما لغيو» والمعنى المراد اد أنه ليس في القرية 
والقبيلة ال و بالاستثناء من يتزوجها م النساع» لصغر القبيلة أو القرية. 

)140١‏ أي وق الفرل الأول فالموصوف هو القول المفهوم من قوله : كل امرأة أتزوجها فهي طالق إلا 
مِنْ قبيلة كذا لزمه المين... الح 
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المسألة الحادية والعشروت : 


إذا حلف ليضرين عبده لأَجَلٍ سمّاه فعَتّقه: فادذعى ضريّه عند حلول 
الأجل, فأكذبَةُ العبدٌء فالقول قول السيد. وإذا حلف بالطلاق لَيَقَضِينٌ فلاناً 
حقه لأجل سمّاهء فادعى عند حلول الأجَل القضاءء فأكذبه رب الحو لم يُقبّل 
قول الحالف. وفي كلا الموضعين هُو مدّع لإسقاط المين مع كون الحق تعلق 
بغييو» أعني الطلاق والعتق. 

فالجواب أن العادة جارية بأن السيد يضرب عبده أي وقت شاء من غير 
إشهاد, فإذا ادّعى فعله قُبِلَ قولّهء ولأنه بمنزلة أن يدعي العبدٌ عليه العِدْقَ .وينكر 
و ارو ا ل وو ا ا 0 
ألا ترى أنَّ مَنْ أمَرَ رجُلاً أن يدفع مالاً إلى رجل فادّعى إيصاله فأنكره المبعوثُ إليه 
فعَلى الدافع البينة وإلّا ضَمِنَ. 

المسألة الثانية والعشرون : 

إذا راجع الح ثم طلق قبل أن يمّسء فإنّها تبني على عدتبا الأولى» وإذا 
راجعٌ من له الرّجعة ثم طلق قبل أن يمسء فإنها تستأنف العدة» وفي كلا الموضعين 
قد وجد. الطلاق قبل الدخول. 

٠‏ فالجواب أن املح يتزوج تزويجاد014 مبتكأء ويطيّق قبل الدخول» فأشبه 
غيو لو تزوج قبل الدخولء فإنها تبني على عدتها الأولى» وليس كذلك المتجع» 
لأ الرجعة ليست بنكاح مبتدأء لأن أحكام الزوجية باقية بينهماء فلهذا استانفت 
العذة. 


ومصدره أن يقال : يتزوج تزوجاء ولعله نظر | إل فعل الوح وهو 06 وفشل 3 المرأة 
وهو التزويج» فجمع بينهما في العبارة والصيغة بالفعل والمصدر المناسبة لكل منبماء والله 
أعلم. 
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المسألة الغالئة والعشرون : 

قال ابن القاسم : عدة المريضة منة» وعدة المرضيع ثلاث حِيّضِء وفي كلا 
الموضعين قل وجد المانع من الحيض. 

فا لجواب أن إلابم في الرضاع يمكن دفعه بإزالة الوؤلد عنباء فلهذا م يكن- 
م ع ؛ لأك الأشهر إما هي بَدل عن الحيضء ولا تقل إلبما إلا مع 
عَدَّمه ليس كذلك المرض» لأنه لا يمكن دفعه, فانتقلت إلى الأشهر. 

المسألة الرابعة والعشرون : 

يصح شراء الأمة المعتدة) ولا يصح عقد النكاح عليباء وفي كلا ا موضعير: 
فهو عقدٌ معاوضةٍ. 

فالجواب أن المقصود من عقد النكاح الاستمتاع بالوطءء والاستمتاعٌ 
ممنوع منه في العدة» فلا يصِحٌ فيه عقد النكاح م قلنا في المُحُرمة : إنه لا يجوز 
العقد عليها ما كانت مُحْرمّة2 2 لأن المقصود من العقد الاستمتاع؛ والاستمتاع 
ممنوع ف حال الإحرام» وليس كذلك في الشراء لذن البيع) المقصود منه الملكُ2 
والملك يتضمن الانيفاع بوجوه المنافع كلهاء والاستمتاع داخل فيها على سبيل. 
التبّع لأ أنه هو المقصودء ألا ترى أنه يَصِح ملك من لا يجوز له وطوُها مثل أخته 

من الرضاعة. وكالته وعمته من النسب» وإن كان الكاع منفعة ولا يصح عقد 

لكام علمين؛ ولأ التزويج إما ميْع منه في العدة لأجل فساد الأنساب» ولأأنه لما 
جار بيع الغة قبل أن يستبرئها السيدٌ من وطئه جار أن باع الأمَة من الزو ج» 
(142) أي مدة كونب مخرمة» فما ظرفية مصدرية» على حد قوله تعالى في شأن أعيسى ابن مريم عليه 

ايماحم يع أمه مريم : «قال : إني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبياً بيا وجعلني مباركا أينا 

ع وأوصاني بالصلاة والرّكاة ما دمت حياء وبرا برا بوالدتي» وم يجعلني اا شقياء والسلام 


علي يوم م ولدثٌ ويوع م أموت ويوع م أَنْعَثُ حياء ذلك عي ى ابن مريم قول الحق الذي فيه 
يكتروث». سورة مريم آية : 343 
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ره 


إنّما م يَجُرْ أن يعْقِد عليبا عقد النكاح في العدة غيرٌ الزوج؛ لأن العدة في حق 
الأزواج كالاستبراء في حق السيد. 

المسألة الخامسة والعشرون : 

يجب الإخداد على الأَمَةِ امتوفى عنها زوجها وعلى الحُرَةء هُمَا فيه سواء» 
وعَدَّة الأمة:'تمئق غدة ارق افلم سنوي بيتبماء في 'الإلخداد' وفرّقا ينما في ٠.‏ 
العدّة» والكل يجب على الزوج ؟ 
ش . فالجواب أن الإحداد إنما هو الامتناع عن الطّيب وَلَبْسِ المصبّغات» وهّذا 
المعنى تستوي المدة الطويلة والقصية فيه ك الأمرٌ في الإحرام؛ لما مَنَع من الطيب 
إستوى في ذلك طويل الإحرام وذلك الحجٌّ» وقصيرُهُ وذلك العمرة» والدّة 
في معاني الحدود» فَلَمّا تَتصّفتْ الحدودٌُ تنصفث العِدَّدُ.(143) 


(143) فمن الاحكام الشرعية المعروطة اق ياتا الجنايات أن الحدود تكون في العبد وتقام عليه بنصف 
ما وجب على الحر» فيْحَدُ العبد في القذف للغيرء وفي شرب الحمرء أربعين سوطا أو جلدة 
دل ثمانين بالنسبة للحرء ويجَدُ خمسين جلدة في ثبوت الزفى عليه دل مائة جلدة وتغيب 
سنة» بالنسبة للحرء وقد جاء حَدُ الى في قول الله تعالى, : «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهما مائةٌ جلدة, ولا تاخذم ببما رأفة في دين الله إن ِنْ كنتم تومنون بالله واليوم الآخرِ» 
ينهذ عنارهها عائية من الونين. ك0 سؤرة النور. آلآية::2 
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النفقة : قاعدة واحدة.رس 


إعلم أن مالكا أوجب النفقة لألاد الصلب لين خاصة» 0 
الشافء ي لكل من هو بعضّ من الآباء والأمهات» و! وإن وأ وللأولاد وإ 
لقوله تعالى : «وبالوالدين إحسانا»(145), ولقوله عليه السلام في 0 : 
«يقول لك ولدك : إِلَى من تَكِلّني»» قال : والابن يصدق على ابْن الابن م 
يصدق على الابن و| نل كذ الت يصدق على الأب وعلى أبيه وإن عَلَا. 
وقال أبو حنيفة : تجب النفقة لكل ذي رججم - لقوله تعالى : «وات ذا 
لفرت حقّه» 6ل أجمعنا(7ه على تخصيص من ليس بِمحْرَم» بقي ما عداه على 

مقتضى العموم» ولقوله تعالى ارولو الارحام + بعضهم أؤْلى »017 


(144) في نسخة ع النفقات بالجمع؛ وههي موضوع الفرق التاسع والخمسين والمائة بين قاعدة أولاد 
الصلب والابوين في إيجاب النفقة هم خاصة. وبين قاعدة غيرهم من القرابات» ج.3. ص. 
46 . قال ابن الشاط في أوله : ما قاله القرافي حكاية أقوال ومستّتدهاء ولا كلام في ذلك. 

(145) “سورة النساء : الآية 236 وسورة الإسراءء الآية : 3 

(146) سورة الإسراء : الآية 26. 

(147) كذا في جميع النسخ المحطوطة من هذا الكتاب, وعند القرافي : «وأجمعنا بالواو. والعطف هنا 
بالاو » والوصل به أُظهرٌ من الفصل بعدمه؛ فليْظر وليُتأُمل» فإن باب الفصل والوصل من 
أدق ابواب البلاغة في علم المعاني» حتى قال بعضهم في ذلك : البلاغة معرفة الفصل 
والوصلءٍ أي معرفة مواقع كل منهما ومكان استعماله. والله أعلم. 

(148) سورة الأنفال : الآية الاحية منها 75) وسورة الأحزاب : الآية 66 وأوها 7 سبحانه : 
«النبيءٌ أولّى بالمومنين من أنفسهم, وأزوابجه أمهاتهم» وأولوا الارحام بعضهمٌ أولى ببعض 
في كتاب الله من المومنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى اوليائكم معروفاء كان ذلك في الكتاب 
مسطورا». قال الحافظ ابن كثير في تفسيرها : «أي إن القرابات أُوأى بالتوارث من المهاجرين 
والأتضنان وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث العاف والمواتحاة التي كانت بينبم 5 قال 
ابن عباس وغيه : كان المهاجر يَرِث الانصاري دون قراباته وذوي رحمه, للأمحوة التي اخى 
نشيما سول الله ْلَه ثم قال ابن كثير في قوله تعالى : «إلا ان تفعلوا إلى اوليائكم معروفا»» 
اى ذهب الميراث وبقي النصر والبر والصلة والاحسان والوصية. اه. 
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قال شهاب الدين : والجوابٌ عَمّا قاله الشافعي آلا تُسَلّم أن لفظ الأب 

والأم يتناول غير الأذنى» ويدل على ذلك أن الله فرض للأم الثنلث» وم فده 
الجدة» وحجَبٌ ب الإخوة بالأب ولم يحجبهم بالجدء وأن بنت الابن لَهَا السدس مع 
بنتِ الصُلب» بخلاف بنتٍ الصلب مع أختباء فلو كانث هذه الألفاظ تتناول 

هذه له اليقات على اختلافها بطريق التواطوٌ حقيقة لزم تعميمٍ الأحكام فيها على 
السواء» وإلا يلزمُ ترك العمل بالدليل, وهو خلاف ٠‏ الاصلء فإذاًء اللفظ إنما يتناول 


ما قاله الشافعي بطريق المجازء والْأصل عَدَمُهُ حتى يدل دليل عليه.(9ها) 
والجواب عمًا قاه أبو حنيفة أن يقال : لمجال أمر بها اهو عق ادرف 
القررّىءوكلامنا في النفقة هَل هي حقٌ لهم أم لا ؟, فذلك محل النزاع» وأمّا قوله 
تعالى : «وأولو لظام / بعضهم أولى يبعض»» فحَمَّلَهُ على أن المراد 0 ف 
النكاح أو في باب النْصرّة. وإذا حملنا | الوية على ذلك وهي شفط 
الاستدلال مقتضاهاء لأ المطلّق يكفي فى صذّقه ا واحدة من صوّره .)0150 
(149) قال الفقيه المحقق ابن الشاط رحمه ال 09 على جواب الإمام القرافي رحنه الله : 
قلت دابل له يما اتدل به على مراده منْ أن لفظ الأب وما معه لا يتناول غير الأدنين 
إلا جازاء لاحتال أن يكون الامر في تلك الالفاظ بعكس دعواه» وذلك أن يكون يتناول 
لأَدئينَ وغيرهم لكن وقع التجوز بقصرها على الأدتين يجاح إذاك إلى قرينة تخصها 
بالأدنين» أو الى دليل يدل على أن هذا امجاز انتبى إلى أن صار عرفا» 
(150) قال ابن الشاط رحمه الله : ما قاله القرافي رحمه الله من الجواب عما قاله أبو حنيفة رحمه الله 
مُسَلُم صحيح. اه. 
قلت : وقد مم شهاب الدين القراقي رحمه الل هذا الفرق بقوله : 
«فظهر من هذه الاستدلالات وهذه الاجوبة فيحة ماه ماللق: وتفضيلة على غيره في. هذه 
المسألة» وظهر الفرق أيضا من خلال ذلك ظهورا بينا» 
غير أن الشيخ ابن الشاط رحمه الله لم يُسَلم للقرافي بذلك فقال معقبا عليه : قلت : لم يظهر 
ما قالفى لاحتّال أن تكون تلك الالفاظ تتناول غير الأدنين بالوضع الاصلي» ووقع التجوز 
بقصها على الأديْن واللهُ أعلم. 
قلت : والذي يظهر عند التأمل في أجوبة القراني على قول الشافعي وأني حنيفة في الموضوع 
أنبا ذات حظ من النظرء وأنها أقربٌ إلى القبول والصواب, والى استساغتها نقلا ومنطقاء 
وبالتالي صحة مذهب مالكء وتفضيله على غيو في هذه المسألة يا قال القراني» والله أعلم» 
فرحمهم الله ورضي عنبهم أجمعين» وجزاهم خيرا عن العلم وخدمة الدين والمسلمين. 
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قواعد البيسوع 
وهي خمس وعشرون قاعدة : 
القاعدة الأولى : 
أقرر فيها أين يصح اجتاع العوضين لشخص واحدء وأيْن لا يصح ؟1) 


أكلْ لمال بالباطل منبي عنه<2» وهو لا يصح. واجتاع الجوضين' لشخص 
نما يؤدي إلى ذلك» فبسببه» الأصل©) أن يكون العوض ياخذه أحدٌ الشخصين 
عوضا ثما(4) .خرج: امن ا فيرتفع الغبين والضرر عن المتعاوضين» إلا لهك 
اسئْيي عن(5) هذا الأصل للضرورة سائل وعد فيها العوض «المعوضٌ لشخص 


احد : 

)1( هي موضوع الفرق الراببع عشر والمائة بين قاعدة ما يصح اجتهاع العوضين فيه لشخص واحدء 
وبين قاعدة مالا يصح أن يجتمع فيه العوضان لشخص واحد. ج 3. ص 1. 
وقد علق الفقيه المحقق الشيخ ابن الشاط رحمه الله على ما جاء عند الامام شهاب الدين القرافي 
رحمه الله في أول هذا الفرق» فقال : «قلت : في هذا الفرق نظر يفتقر إلى بسنْط. وما ذكره من 
المسائل الثلاث الأتية) لقائل أن يقول : ليس المبذول فيها عوضا عن الثواب» بل هو معونّة ار 
بتلك الامورء فللقائم بها ثوابة ون اولقن المعوئة ثواية فلم يجتمع العِوضانٍ لشخص واحد بوجه» 
والله تعالى أعلم». 

(2) وهو أمرٌ معلوم من الدين بالضرورة عند الخاصة والعامة من المسلمين» فمن ذلك قولُ الله تعالى : 
«ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل ودلا بها إلى الحكام لتاكلُوا فريقا من أموا ل الناس بالائم وأنتم 
تعلمون». سورة البقرة : الآية 8 .. ومن ذلك قوله سبحانه : «يا أها الذين امنوا لا تاكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل» ِل أن تكون تجارة عن تراض منكم». سورة النساء الآية 29. 
والاحاديث النبوية في هذا الموضوع وفية وكثيرة جداً. 

)3(١‏ كذا في نسختي ع» وح. وفي نسخة ت : إن الاصل (بزيادة 5 المؤكدة). 

,4( كذا في نسختى ع؛ وح. وفي نسخةات : عمًا خرج من يدهي 

(5) كذا في جميع النسخ. والمستعمّل الفصيح أن يقال : استثني منه» ل الفعل : استئئّى وما اشْبّقٌ 
.منه يتتعدى بحرف احر من, لا بالحرف عنء وهو ما عند القرافي حيث قال هنا : غير أنه قد 
اسكِْيَثْ مسائل يمن هذه القاعدةٍ للضرورة وأنواع من المصالحءوقال أيضا : 
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المسألة الأولى : الإجارة على الصلاة» فيها ثلاثة أقوال : الجوازء والمنع» 

والتفرقة بين أن يضم إليبا الأذان أم لا فقتصح بضم الأذان» ولا تصح بدونه. 

ووجه المنع أن ثواب صلاته له» ولو حصلثٌ له الأجرة أيضا لحصل له 

المعوض منه والعوض» وهو غير جائز. 

وحجة الحواز أن الأجرة بإزاء الملازمة في المكان المعيّن وهو غير الصلاة. 
8 ع 24 1 7 ع .0 #م 5 50 0100 
ووَجْهُ التفرقة أن الأذان لا يَلرَمَُهه فيصح أخذ الاجرة عليه» فإذا ضم إلى 

الصلاة قرب العقد من الصحة»وهو هو المشهور. 

المسألة الثانية : أُحد الخارج في الجهاد من القاعد من©6) أهل ديوانه 
جَعْلاام) على ذلكء» أجازه مالك» ومنعه الشافع ي وأبو حنيفة. 

فَوَجَهُ المذع أن ثواب الجهاد حاصل للخارج فلا يكون له غيهء مخافة أن 
ججتمع(7) العوضٌ والمعوض هنك 

حجةٌ مالكِ عمل الناس في ذلك للضرورة أن ينوب بعضهم عن بعض»<7 
لكن إذا كانوا أهلّ ديوان واحد» فإن تعددت الدواوين فلا يجوز» وييقى العمل بموجب 

القاععدة التق عليها. 

6 كذا في ع وهو ما عند القرافي» وف ح : : من القاعدين بالجمع» وفيت : أخخذ الخراج» ولعَلّ ما 
في ع وما عند القرافي أظهر وأصوب» فليتأمل. 

(6) و«الجعل بضم الحم كا سياتي هو نوع من الاجارة» وفي كل منهما بيع منا» أو عقَدٌ على مناهِمَ 
بعوض. فالاجارة هي معاوضة على منافع الأعيان» أي إنها تكون على منفعة الذات كالعُمل الذي يقوم 
يه الأحين ويكوت الممفعة سباسحة ومعلونة | بالزمان كالمياومّة والمشاهّرة» وإما بغايةٍ العمل كخياطة 
الثنوب مثلا. وأما الجعْل فهو الاجارة عل منفعة يضمن الاجير امجحعول له حصوفاء وهو جائر وذلك 
0 الإجمالية في الشمن والانجر على استخراج الماء من بثر أو تركيب قنوات» أو ردٌ ابق من الانسان 

شارد من الحيوان مثلاء بحيث لا تحصل افع الكاملة للجاعل | إلا بإنجاز العمل وإتمامه كله من 
0 الجعول له وبالتالي لا يستحق المجحعول له أجْره إلا بذلك» والاأحكام التفصيلية للاجارة والجعل 
والكراء مستوفاة مومع وتفصيل في مظانها من كتب التفسير وا حديث والفقه؛ > هو واضح ومعلوم 
عند العلماء والفقهاء. فليرجع إليبا من أراد التوسع في الموضوع. 
070( كذا في نسخة ع وات. ٠‏ وفي ح : أن يَجْمَعَ. 
(7م) عبارة القرافي : «ولأنه باب ضرورة أن ينوب بعضهم عن بعض». 
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المسألة الثالفة : المسابقة بين الخيل لا ياد السابق ما جُعِل له؛ لأن 
السابق [ له اجر السب للجهاد» فلو أَحَذَهُ لأدى إلى اجتاع العوض والمعوض منه. 
وبسبب هذا المعنى اشترط العلماء الثالث» وهُو المعال لأحذ العوض«8). 


القاعدة الغانية : 


أقرر فيها الفرق بين من مَلّكِ أن يَمْلِكَء هل يُعَدٌّ مالكا أم لاء وبين من 
انعقد له سبب مطالبة التمليك» هل يُعَدٌّ مالكا أَمّْ لا:5»؟ فأقول : 


القاعدة الأولى يقول بها كثير من الفقهاءء ويُجُرُونَ عليها فروعا كثيرة» وهي 
باطلة لا تصح. إِذْ تصدق على من عنده مائة دينارٍ أن يكون ملّكَ أن يُملك 
العبّد الذي يساوي تلك القيمة» فيقال : إنهُ ملكه على قؤْل) وهكذا من ملك 
تن خادم يَجْرِي الخلاف فيه هَل عليه نفقتها قبل شرائها ؟: لأنه ملّكَ أن 
بملكها؛«9 وأشباه هذه الاشياءء وذلك شيء لا يقول به أحدء فكيف يصح أن 
تُجعَل هذه قاعدة شعية» بل القاعدة التي يمكن جِرّْي الخلاف عليها في بعض 


م00 

(8)] قال الشيخ أبو محمد, عبدٌُ الله بن ألي زيد القيرواني رحمه الله في رسالته الفقهية : 
«ولا بأس بالسبق بالخيل والإبل السام وإن أخرجا شيئا جملا بينهما مُحَللا ياخذ ا محلل ذلك 
إن سبق هو. وإن سبق غيرة لم يكن عليه شيء» هذا قول ابن القاسمء وقال مالك : إنما يجوز أن 
يُخْرِجَ الرجل سبْقاء فإن ستبق غيرهٌ أخدّه وإن سبق هو كان للذي يليه من المتسابقين» وإن م 
يكن غيرٌ جاعل السبق وآحرٌ فسبق جاعِل السبق أَكَلَهُ من حضر ذلك... وانظر تحقيق ذلك في 
شروح الرسالة وغيرها من كتب الفقه. 

(8), هي موضوع الفرق الواحد والعشرين والمائة بين القاعدتين المذكورتين. ج.3. ص 20. 

)29 هكذا بالتأنيث في الضمائر التي تعود على الخادم بمعنى الخادمة يقال للمذكر خادم؛ وللموؤنث : 
هي. .ادم وخادمة . 
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م مَن مَلَْك ؟ ومالِكٌ قد يختلف في هذا الأصل بحسب بعض الفرو ع(2) 


ولذلك مسائل : 
المسألة الأولى : 
اذا حيزت الغنيمة فقد انعقد للمجاهدين سبَبٌ المطالبة بالقسمة واتمليك» 


فهل يُعَدُونَ مالكين لذلك أم لا ؟ قرلانٍ : قيل : يملكون بذلك؛ وهو مذهب 
الشافعي» وقيل : لا يملكون بذلكء وهو مذهب مالك. 


المسألة الثانية : العامل في القراض(1). إن وُجِدَ في حقه سببٌ يقتضي 


المطالّبة بالقسمة» فهل يُعَدّ مالكا بالظهور أُوْلَا يملك إلا بالقسمةء وهو 
المشهور _؟ قولان في المذهب. ٠‏ 00 
(1) جاء في أول هذا الفرق عند القرافي قولّه : «إعلم أن جماعة من مشاخ المذهب رضي الله عنهم 


(لآ) 


أطلقوا عباراتهم بقوهم : «من مَلَك أن يَمِلِكَ هل يُعَد مالكا أم لا ؟ قولان. ويُخْرُجون على ذلك 
فروعا كثية في المذهب. منها : إذا وهب له الماء في التيمم هل يطل تيممُّه: بناء على انه يُعَدٍ 
مالكاء أو لا يطل بناء على أنه لا يُعد مالكاء ومن عنده تمن رقبةٍ هل يجوز له الانتقال للصوم 
في كفارة الظهار أم لا ؟ قولان مبنيان على الخلاف في القاعدة المذكورة. 

وقد علق الشيخ ابن الشاط على ما جاء عند القرافي في أول هذا الفرق فقال : «ما نسيبه الى 
مشايخَ من أهل المذهب, واعتقدّه فيهم» من أنهم 2 يد و م : 
وما امختاره من عدم إرادة مقتضى الاطلاق هو الصحيح» والظن بهم أ: نهم أرادوا ذلك» ا 1 
القراض» سياتي الكلام عليه» مر قد يتن رين يم عل أن يدقع جل مالا عر يشتير ره 
وليكونَ الفضل بينبما حسها يتفقان عليه من الرْع أو الغلث او النصف او غير ذلك» بعد إنخراج 
ران الال وحو جائز» وسحي. من الغرر والإجارة المجهولة. وجواه يقوم على شروط منصوص 
عليها في كتب الفقه, ويسمى دافع المال صاحبّ المال» والطرف الثاني العامل» ؟] يطلّقٌ على 
هذا التعامل الذي هو القراض اسم المضاريّة» من الضترب في الارض والسيْر فيا للتجارة» أخذا من 
قول الله تعالى : «واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناحٌ أن تَقصُرُوا من الصلاة إن خفم أن 
يفتكم الذين كفرواء إن الكافرين كانوا لكم عدُوا مبيناً» . سورة النساء : 2101 وقوله سبحانه 
«فاقريُوا ما تيسرٌ من القران» عِلمّ أن سيكون منكم مرضى وآخرُون يَضْرِبونَ في الارض متغون من 
فضل الله» واتحروان يُقاتلون في سبيل الله». سورة المزمل الآية 20. 
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المسألة الثالغة : العامل في المساقاةت) كذلكء قلان في المذهبء 
والمشهور يملك بالظهُور. عكس القراض. 

المسألة الرابعة : الشريك فيما فيه الشفعةع. إذا باع شريكة تحفق 
سبب يقتضي المطالبّة بأن يملك الشقص(13) المبيع بالشفعة» ولم أرَ خلافا في أنه 
غير مالِكُ. 


المسألة الخامسة : الفقير وغيره من المسلمين له سببا يتقاضى(14) به 
اليه ا مل ين ب ل ا ا التي 
يُستحق بها شيءٌ من ذلك. فإذا سرّق هل يُعَذّ مالكا فلا يب عليه الحد» لوجود 
قولان. 


2 
-. 


- 
-. 


يو ماو 


ثم هذه القاعدة ممٌ هذا التقرير قد يُوجَدُ ما ينقضها.15) وأمّا القاعدة 
الأول فلا ينبغي أن يُامَمَتَ إليها. وما ذكروه من الخلاف في الفروع يمشي على 

ل ك125 225 

(12) المساقاة سيائي الكلام عليها» وهي أن يدفع الربجل شجرة لمن يخدمها بالسقي وغيرو» وتكون غلتها 
بينهما. أحكامها ومسائلها منصوص عليبا كذلك في كتب الفقه بتفصيل. 

(13) الشقص بكسر السين العقار من الارض والذّور. 

(14) كذا في جميع النسخ. وعند القرافي : يقتضي. 

(15) قلت : كلام القراني في هذه القاعدة والمسألة يزيدها وضوحا وبيانا حيث قال رحمه الله : 
«فهذه القاعدة على ما فيها من القوة من جهة قولنا : جرى له سبب امهليك» في تمشيتها عْسْرٌ 
أجل كان النقوض عليبا. أما هذا المفهوم وهو قولنا : مَن مَلّك أن يملكء مطلقا من غير 
جريان سبب يقتضي مطالبته باتمليك ولا غيْر ذلك من القيوده فهذا جمله قاعدة شرعية. ظاهر 
البطلان. لضعف المناسبة عد او لعدمها البئّة. أما إذا قلنا : إنعقد له سَبّبٌ يقتضي المطالبة 
باتمليك فهو مناسيبٌ لأن يُعَدّ مالكاً من حيث الجملة؛ تنزيلا لسبّب السبب منزلة السبب» 
وإقامة للسبب البعيد مُقام السبب القريب» فهذا يمكن أن يُتخيّل وقوعُه قاعدةٌ في الشريعة. 
اماع جا 3 قا فين في الانضرد لكان تيون اسل رذلت وخ الدع ال ليه 
يمكن جغله قاعدة. . وتتخرج تلك الفرو ع بغير هذه القاعدة. ففي الثوب للسترة يلاحظ فيه قوة 
المالية فلا يلزه أَوْ أنه إعانة على دين الله عز وجل» ليس من باب تحصيل الاموال فيلزمه؛ ويكافاً 

عنه إن شاءء وكذلك القول في الماء يوهب الح. 
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قاعدة أخرى لا عليباء كالماء يشب هل يُنظرٌ إلى يسارته فلا منّة أ يُلاحظ 
المنّةَ وهي ضررٌ والضررٌ منفيٌّ عن المكلّف.(6) 


القاعدة الثالفة : 

أقرر فيها الفرق بين النقل والإاسقاط»<17) فأقول : 

الأملاك ين قشم التقيرف كيبا إلى نقل وإسقاطء ثم النقل يكون بعوض وبغير 
عوض » والذي هو بعوض يكون في الأثمان ويكون في المنافع» فالأول كالبيع» والثاني. 
كالإجارة. والذي هو بغير عوض كاطدايا والوصايا. ثم الإسقاط يكون بعوض 
كالخلع والعفو على مالي وبغير عوض كالإبراء من الديون والقصاصء وتُحَرجٌ هنا 
ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : الإبراء من الدِّينَ؛ هل يفتقر إلى الْمَبُول فلا ٍ إلا بعد 
القبول. أو ار وإن م يقبل ؟ فيه خللاف. وظاهر المذهب اشتراط القبول. ومنشاً 
الخلاف» هل الإبراء إسقاط» والإسقاط لا يحتاج إلى القبول» أوَ هو تمليك لما في 
ذمته كالمديان» فيفتقر إلى القبول ؟ ا لو ملك عيناً بالهبة) ويتأكد ذلك بأن 


(16) لقول النبي عه : «لا ضر ولا ضرار»» ولقول الله عز وَجَلْ : «وما جعل عليكم في الدين من 
حر ج». ٠‏ ركذا غير ذلك من النصوص والأقيسة والمناسبات التي اشتهر في الشرع اعتبارهاء وهي 
مشملة على موجب الاعتبارء أما مالا يسحمل عل مويعب الاخبار فلا مكن جعله فاعفظة خرمنة» 
بل ينبغي أن يضاف اليه من القيود الموجبة للمناتة ها يجب أشتاله عل مويجب الاضيان وتقل 
ا عليه وتظهر مناسبثة. ما ع المناسبة وكاق النقوضء فاعتبار هذا من غير ضرورة» 
خلاف المعلوم من نمط الشريعة» فَتأمل ذلك. 

(17) هي و الفرق التاس.ع والسبعين بين قاعدة الل ا الإسقاط». اج .2. ص 110. 
قال في أوله القرافي رحمه الله : «إِْلمْ أن الحقوق والأملاك ينقسم التصرف فيها إلى نقلٍ وإسقاط.. 
والمراد بالنقل نقله إلى الغيرء وبالإسقاط إسقاط الحق عن الغير» كإسقاط الدَّين مثلا عن 
المدين.. ال. يا هو واضح هنا عند البقوري وعند القراني رحمهما الله ولم يعلق عليه ابن الشاط 
رحمه الله بشيء من تعليقاته الدقيقة المعهودة عنده في هذه الفروق للقرافي رحمهما الله 
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المِئّن قد تعظم في الإبراء» وذوو الترؤاسة يَضرٌّ ذلك بهمء لَا سِيّمًا في السَفلّة 
فجعل الشارع لَهُمْ قَبُولْ ذلك ورَدٌه نفيا للضرّرٍ الحاصل من المنن. 

المسألة الثانية الوقف 

الوقف. هل يفتقر إلى القبول أولا ؟ بناءً على أنه إسقاط المنافع» أو هو 
تمليك لاء وهذا إذا كان على مُعيبينء وأا علَى غير مين فلا يحتاج | إلى القبول» 
لتعذره. واتفق العلماء في المساجد أنها من باب الإسقاط لا ملك لأحد فيباء ولهذا 
تقام الجمعة فيها ولا تقام في الحوانيت. 


المسألة الثالفة : اذا أعتق أحد عبيده اختار على المشهور» وقيل : 
العتقٌ الجميم» وإذا طلّق إحدى نسائه يعُمّ الطلاقٌ النسوة على المشهورء ض : 
يختار. والفرق على المشهور أن الطلاق إسقاط العصمة: والعتق قربةَ لا قاط 
وإنْ لزمها الإسقاط. 


يعم 


القاعدة الرابعة : 
أقرر فيها بيان ما قبل الملك من الأعيان والمنافع مما لا يقبله«18) فأقول : 
ِعْلمْ أن الأعيان» منها ما لا يُقبل المِلّك وذلك إما لعدم اشعاله على 
مده #احساي أو أن منفعته عحرّمة كالخمر» أو لأنّ منفعته تَعلّق بها حق آدمي 


كالحُر فإنه لا يَقبَّل الجلك لغيره» لأنه أحق بنفسه من غيروء أو تعلق بها حق الله 
تعالى كالمساجدء أو تكون تلك المنفعة» تَرْكُّ بيعها ل على مكارم الاخلاق 


(18) هي موضوع الفرق الرابع والهانين والمائة بين القاعدتين المذكورتين. ج.3. ص 236. 
علق عليه ابن الشاط فقال في أوله : «ما قاله القرافي صحيح, على ما في قوله «من الاعيان» 
بن الناعة عل ما سيق ناما بالاعيان ذوات الاشياء» فهي مادية محسوسة. 
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ككلب الصيد«8) وإجارة الارض<2©). وما سَلِمّ من هذه الأشياء فهو كالقابل 
للملك والتصرّف بأسباب الملك على اختلافها. 


القاعدة الخامسة : 


أقرر فيها ما يجوز بيعه وما لا يجوز»«2) فأقول : 
ما يجوز بيعه هو ما اجتمعت فيه شروط خمسة. والشروط الخمسة هي : 


)19( 


220) 


)21) 


ا ل ل ا 0 
عنه قال : نبى النبي مَيَهِ عن تمن الكلب والمسنّور». وهو بكسر السين وفتح النون : ار وأجاز 
المالكية والحنفية بيع كات الصيد وحراسة الماشية والانتفاع به» استثناءً من ذلك النبي» وري 
للحاجة والضرورة التي تدعو اليه. قال ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله مشيرا الى ما سبق : «ونهي 
عن بيع الكلاب» وال فيما أذِن في اتخاذه منها» وقال الفقيه محمد بن عاصم في منظومته 

الفقهية المشهورة باسم تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام (فقه القضاء) : 

«واتفقوا أن كلاب الماشية يجوز بيعها ككلب البادية» 

وعندهم قولان في ابتياع (شراء) كلاب الاصطياد والسباع 
المراد بإجارة الارض كراؤها لمن يزرعها ويحرثها على أن يكون له نصيب مما يخرج منها حسب 
الاتفاق بين صاحب الارض والعامل فيها بالزرع والخدمة أو بين الشريكين فيها إن كانا يملكانها 
معاء وهو المعبر عنه في الفقه بالمزارعة. كا سياتي» وهي أمر معروف ومشهور, عمل بها النبي 
كله وكذلك صحابته الكرام من بعده. فقد رَوَى الشيخان : البخاري ومسلم عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما أن رسول الله َه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وتمر. 
وقد ترجم ا وأبان أحكامها شراح الحديث, والفقهاء في مؤلفاتهم القيمة» وتوسعوا في موضوعها 
وأحكامها وشروط صحتباء ولخصها ابن جُرَي رحمه الله» في فقرة من كتابه القوانين الفقهية. 
هي موضوع الفرق الخامس والثانين والمائة (185) بين القاعدتين المذكورتين ج.3. ص 239. 
وقد علق عليه الشيخ ابن الشاط في أول هذا الفرق» وسلّمه فقال : ما قاله في ذلك صحيح. 
وقد جع الخ ابل بن ااشيقاق الإلكى ررخه الله عل الكرويز بي عنصو النقهي ل بانيا 
البيع» » فقال : «وشرط للمعقود عليه طهارةً لا كزبل وزيتٍ تنجس, وا راتفا لا كمْحَرم أشرف 
(أي على الهلاك والمومت كبغل مثلا)ء وعَدَّمْ نبي لا ككلب صيدك وجاز هّّ وسيخ للجلدء وقذرة 
عليه» لا كابق وإبل أهملتُ؛ وعدم جرمةٍ ولو لبعضه. وعدمٌ جهل بَشمُونٍ ومن ولو تفصيلا»» 
(اي ولو جهِل المعقود عليه تفصيلا وعُلِمَتْ جملته أي فإن ذلك الجهل يعتبر» ولا يصح التعاقد 
على أساس العلم بجملته فقطء بل لابد من العلم بالمعقود عليه تفصيلا. وانظر شراحه وكذا شراح 
التحفة 5 هذه الشروط وما يتعلق ببا. 
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 )1‏ الطهارة» لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين : «إن الله 
وله حرم بيع الحمر والميتة والأصنام» (21) 

2 الثاني أن يكون متتقعا به» لتصح مقابَلَةُ الم به. 

 )3‏ الثالث أن يكون مقدورا على تسليمه» لنهيه عليه الصلاة والسلام 
عن بيع الغرر. 

الرابع ان يكون معلوما للمتعاقدَيْنء لنهيه عليه الصلاة والسلام عن 

أكل المال بالباطل. 

5) الحامس أن يكون الثمَنْ والمبيع مملوكين للعٌاقد وا معقود له» أو من أَقيمَ 
مقامهماء فهذه شروط في جواز البيع دون الصحة, لأ بيع الفضولي وشراءه يحرم 
على قول. وسياتي. 


وعنا مسألتان : 

المسألة الأولى هي بحسب الترط الثاني. قال صاحب الجواهر : 

همي أصل المنفعة وإن قَلَتْ وَقَلْتْ قيمتهاء يضح بيع التراب والماء ولبّن 
0 وقاله الشافعء ي وابن حنبل» قياسا على لبن التم. وقال أبو حنيفة لا 
يحور أكلهُ ولا بيه لأنه جزه حيّنِ منفصلٌ عنه في حياته» فحيمٌ أكله. وتتنع 


لذلك بيعه, ويقول : أستئبي منه الرضاعٌ للضرورة» وكان غيرة من الحيوانٍ ليس 
كذلك, اثباعا للحومها. وأيضا فذلك .تشريف لابن آدم. وقد رُدّ عليه ما ذكر 


(21م) نص الحديث : عن جابر رضي الله عنه أنه مع رسول الله لله يقول عام الفتح وهو بمكة : 
إن الله حرم بيع الحُمُر والميتة والخنزير والأصنام, فقيل : يا رسول الله» أرأيت شحوم الميتة» فإنه 
يُطلى بها السفنء ويّدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس» فقال : لا هو حرام. ثم قال رسول 
الله عله : قائل الله المبود (أي أهلكهمء ٠‏ فهو دعاء علييم باهلاك). إن الله عز وجل لما حرم 
علييم شحومها أجملوه (أي أذابوا الشحم)» ثم باعوه وأكلوا ثمنه». اه 
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من الاستثناء بإرضاع عائشة كبيرا فَحَرْمَ عليها وما أنكرٌ عليها أحدّ ذلكء ولو 
كان حراما ما فَعَلَْهُ.:22) 


(22) إشارة إلى حديث الشيخين ولي داود عن عائشة رضي الله عنا قالث : : دخل علي النبي 0 
وعندي رجل قاعدٌ فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. وقلتٌ : يا رسول الله؛ إنه 
لأخي من الرضاعة. فقال : : أنْظرن لووك من الرضاعة, بفإنما الرضاعة من اجاعة», أي 
تأكدن وتحققن ممن ثبت رضاعه الشرعي الذي: تثبت به الجرمة بين المرضيع والرضيع» وهو 
الرضاع الذي يكون من امجاعة, أي يكون حالة احتياج الطفل اليه» وهو ما يكون داخل العامين 
من ولادته» قبل استغنائه عن الفح بتناول الطعام المناسب بعد اككتال الحولين وحصول الفطام» 
لقول الله تعالى : «والوالداتٌ يرضعن أولادهن حوليين ا لمن أراد أن يتم الرضاعة» 
(سورة البقرة. 233) ولحديث أبي داود : «لا رضاعٌ إلا ما شد العظم وأَنبِتٌ تَ اللحم»» ولحديث 
الدارقطني : «لارضاع إلا ما فَبَقَ الامعاء وكان قبل الحولين». 
وقد علق الشيخ ابن الشاط على ما جاء عند القراني في هذه المسألة فقال : ما قاله من أن فرق 
الحنفية يندفع با روي عن عائشة رضي الله عنها أنا أرضعت كبيرا فَحَرْمَ عليباء لقائل أن يقول : 
: 0 بذلك» لجغعل رضاع الكبير لقصّد ثبوت التحيم داخلا فيما استئني للضرورة. 

: وفي هذا السياق والمعنى عقب الشيخ البقوري على ما جاء عند القرافي في هذه المسألة 
0 اخرها : «لا دليل في هذا (أيْ في إرضاع عائشة للكبير فحرم عليها) وإنما الدليل في أمر 
النبي َيه بإرضاع سالم» والضرورة مفقودة هناك (في موضوع إرضاع عائشة للكبير)» إذ كان 
2 والبقوري رحمه الله يشير في هذا التعقيب إلى قول النبي عله لامرأة أبي حذيفة في شأن 
سالم مولاهم 0 «أرضعيه تخرّمي. عليه»,) وكان كبيراء فهو خاص بها 7 أخخبرتٌ بذلك أمهات 
المومنين» إلا عائشة» رضي الله عنبن جميعا. 
والحديث رواه الإمام مالك رجمه الله في الموطاً عن عُروة بن الزبير أن أبا خذيفة رضي الله عنه 
تبنّى سالا (وكان مولى لامرأة من الأنصار) ك تبتّى النبي كته زيك بن حارية» وكان مَن تَبَنّى رجلا 
في الجاهلية دعاه الناس ابنه» وورث من ميرائه» فلمًا أنزل الله عز وجل » «أدعوهم لآبائهم هو 
أقسط عند الله فإن لم تعلموا اباءهُمْ فإخوانكم في الدين ومواليكم»» دوا ! لل آبائهم» 0 
0 الدين؛ فجاءت يل سهيل» وهي امرأة أبي خذيفة» فقالت » 
يا رسول الله» كنا نرى سالا ولد وكان دشل غلا يّ وأنا قعل (بضم الفاء والضاد) أي متبذلة 
في ثوب واحدء (وفي ثوب المهنة والعمل بالمنزل)» 06 لنا إلا بيت واحد» فماذا ترى في شأنه ؟ 
(وقد أنزلٌ الله فهم ما علِمتٌ ؟) فقال رسول الله عله 5 خمس رضعات عرسي 
عليه»» وكانت تراه ابناً من الرضاعة» فأخذت بذلك عائشة م المومنين رضي الله عنباء فِيمَنْ 
كانت تحب أن يدل عليها من الرجال» فكانت لأا آم كنم نت إلى مك الصدي 
وبنات: أخيها أن تُرضع من أحيّت أن يدخل عليبا من الرجال. وأَبَى سائر أزواج النبي عله أن 
يدخل عليبن بتلك الرضاعة أحد من الناس» ا : لاء والله ما نرى الذي أمرَ به و الله 
َه سهلة بنت سُهيل إلا رخصةً من رسول الله عَيلَّهِ في رضاعة سالم وحدهء والله لا يدخل ‏ 
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قلت : لا دليل في هذاء وإئما الدليل في أمر النبي عليه السلام بإرضاع 
سالم» والسشرورة مفقودة هناك إذ كان كبياً. 


-علينا بهذه الرضاعة أحد, فعلى هذا كان أزواج النبي عَيَهِ في رضاعة الكبير (أي إنها لا تؤثر في 
تحريم الرضيع واعتباره من المحارم الذين يجوز لهم الدخول على المرأة في منزها. 
قال الشيخ الزرقاني رحمه الله في شرحه على الموط : زا في مسلم : فقالت (سهلة بنت سهيل 
زوجة أي حديفة) : كيف أرضعه يارسول الله (وهو أي سام) جل كبير» فتبسسّم رسول الله 
عَيلَهِ وقال. : قد عِلمتٌ أنه رجل كبير» وكان قد شهد بذراء أرضعيه تَحرّمي عليه» ويذهب الذي 
في نفس أبي حذيفة (اي الوفم والوسواس الذي يكون في نفسه» فرجعث إليه فقالت : إفي 
أَرضعيةُ فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. ' 
قال الحافظ أبو عمر يوسف ابن عبد البر :”صفة رضاع الكبير أن يُحُلبَ له اللبنُ ويُسقاهء فأمًا 
أن تُلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي (اي لا يجبوز) عند أحد من العلماء. وقال عياض :«وسهلة 
حلبثٌ لبئها فشربه (سالم) من غير ان يمس ثديباء ولا التقث بَسْرَبَاهماء إذ لا يجوز رؤية الشذي ولا 
ار يبعضٍ الاعضاءء قال النووي : وهؤ حسّن. 
ويحتجمل أنه عُفيَ عن مسه (أي سالم) للحاجة» 5 ححص 00 مع الكبّرء أيه بعضهم بأن 
ظاهر الحديث انه رضع من ثديباء لانه َه تبس وقال ذلك لما تقرر في نفسهما انه ابنهًا وهي 
أمه فهو خاص ببما لهذا المعنى» وكأمهم (أيْ العلماءً امحققين» ؛لم يقفوا في ذلك على شيء بيقع 
الجزم به في هذا الامر هل وقع الرضاع من الئدي مباشرة أو حلبثٌ له في إناء فشرب منه). 
وقد روى ابن سعد عن الواقدي عن محمد بن عبد الله بن اخي الزهري عن ابيه قال : كانتت 
سهلة تلب ق مسْعَطٍ (أي إناء) قذْرَ رضعته فيشربها سالم في كل يوم حتى مضت خمسة أيام 
فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسيرٌ (أي كاشفة الرأس ليس عليه عار وعطاء رجهم بن 
رسول الله عله وكانت تراه ابنا من الرضاعة, لقوله َيِه .: «أرضعيه تحرمي عليه». اه. 
قال الإمام الزرقاني رحمه الله وي صحيح الإمام مسبلم رحمه الله عن ابن أي مليكة أنه سمع هذا 
الحديث من قاسم عن عائشة» قال : فمكثثُ سنة أو قربا منباء لا أحدث به رهبة» ثم لقي 
القاسم فأخببته قال : حَدَئُه عني أن عائشة أحررّنيه» قال أبو عم (الحافظ ابن عبد البر رمه 
الله) : «هذا حديث ثُرِك قديماء 3 بيغمل بهارلا لماه ا جمهور إبالقبول على عمومه» بل لق على 
أنه خصوص». وقال ابن المنذر : لا يِبْعْدُ أن يكون حديثُ سهلة منسوخا..., لما رُوِي في 
الصحيحين عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة أنها قالت لعائشة : إنه يدحل عليك 
الغلام الأيَْعُ الذي ما اين أن يدحل عَلَيّ » فقالت عائشة : أُمَالك 5 رسول الله إسوة 
فذكرث الحديث بنحوه» وفي بعض طرقه ورواياته أن أم سلَّمّة قالت لعائشة : أ ى سائر أزواج 
النبي َه أن يدخل عليين أحد بتلك الرضاعة» وقلن لعائشة : والله ما نرى هذا إِلَّا رخصة». 
كي بود اد " فتى رجلا مصّ من ثذي امراته لبنا بأنها حرمت عليه لِظاهِرٍ تظاهر 
الاية «وأمهاتكم اللائن أرضعتكم»» فقال له عبد الله بن مسعود : أنظر ماذا تفتي به البجل»- 
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المسألة الثانية : بيع الفضولي(23. 

قال صاحب الجواهر : مقتضى ما حكاه الشيخ أبو إسحاق أن هذا 
الشرط. شرط في الصحةء وقاله الشافعي واين حنبل» وقال أبو حنيفة : هو شرط 
في الشراء دون البيع. وقال ابن يونس : يُمنَعُ أن يشتريّ من ربل سيلعة ليست في 
ييلكه ويوجب على نفسه تخصيل تَمَنهاء لأنهُ عَرَر. وقال سحنون : إن قول ذلك 
يلزمهما إمضاءً البيع» كمن غصّبٌ سيلعة والمشتري يَعْلمُ بالعٌصبء ونع أشهبٌ 
ذلك نمق العاطين اللدخول عل الفتساه والغرو.. 


دفلا رضاعة إِلَّا ما كان في الحولين» فقال أبو موسى :لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر 
(بفتح الحاء) (اي العالم) بين أظهرك (أي ما دام 0 موجودا بينكم». 
قال شراح الموطاً : لقوله تعالى : «والوالدات يرضعن ن أولادهن حولين كاملين» لمن أراد أن يتم 
الرضاعة»: فجعل إتمامها حوليّن كاملين يمع الحكم بغدهما كحكمهماء في (الرضاعة في 
الحولين) رضاعة الكبير» وفي الصحيحين مرفوعا (ي سبق ذكره) : «إِنّما الرضاعة من 
الجحاعة», وفي الحديث : «لا رضاعة ِل ما شدٌّ وأنبتَ تَ اللحم» »أو قال : أنشرّ العظم». رواه عن 
ابن مسيعود موقوفاء ومرفوعاً ابو عمرء رفعه؛ وفي الترمذي : وقال : : حسنٌ مرفوعا : لا رضاعة الَّا 
ما فَتَقَ الأمعاء (أي جه وكان قبل ا حولين» وكل ذلك ينفي رضاعة الكبير» أن رضاعه لا 
ينفي جوعه ولا يُفتق فعاو ولا بش عَظه” 
ثم قال الزرقاني على الموطأ في خلاصة وختام كلامه عن هذه الاحاديث : «وأق الامام (مالك في 
ل بهذين الاثرين .بعد حديث سهلة؛ للإشارة الى العمل على خلافه» فهو خصوصية ا أو 
منسوخ» وهذا مذهب الجمهورء بل اذٌّعى الباجي الاجماع عليه بعد الخلاف». 
وقد رأيت أن أنقل هذا الموضوع على طوله» لما فيه من اللحاديث وأقوال العلماء وتحَرهم فيه» 
وخروجهم منه بأن الرضاع المعتمد هو الذي يكون داخل الحولين لاخارجهما فلا يكون 
معتبراء ولا تصبح .به المرضع أمأء _فرحمهم الله جميعا. 
(23) هذه المسالة في بع الفضولي تعود إلى الشرط 0 المطلوب فيما يجوز ديعهى وهو كون المبيع 
١‏ مار للعائب ركب 'العمرن. ملو للحققوه له أ عامتسا ايها 
وبيع م الفضولي : م الفقهاء ويعرفونه هو بيع هم الشخص ما ليس في ملكه دون إذن مالك الشيء 
وموافقته» أو شرا شيء لشخص دون إذنه وموافقته كذلك. وهو بيع ينعد ابتداعهويتوقف على 
إذن وموافقة صاحب الشيء المبيع 1 و الشيء المشترّى. وقال الشافعي : لا ينعقد. 
وقد علق الشيخ ابن الشاط على ما جاء عند القإفي في هذه امسأ اثانية فقال : ما قاله في هذه 
المسألة | إلى آخر الفرق حكاية أقوال» وتوجية وترجيح لا كلام فيه معّه». اه. 
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قال شهاب الدين : وظاهر النقل يقتضي أن إطلاق الأصحاب محمولٌ 
على ما إذا كان المشتري غير عالم بِعَدَم الملكء فالمشهور حينئذ أن له الإمضاءء 
أمّا إذا عم فلا. وتمسنّك الشافعي بقوله عليه السلام : «لا بيعَ ولا طلاقٌ ولا عتاق 
فيما لا يملك ابن أدم». (23) ونحن نحمله على ما قبل الإجازة» لأن العام ف 
الأشخاص, مطلق في الأخوال. 

وأيضا فهو معارض أنه علية الصلاة والسلام ‏ دَفْع لعرؤة البازقي 
دينا ا را ليشتري له به أضحيته» فاشترى به امعو ثم باع إحداهها بدينار» وجاء 
باصعحية ودينارٍ إلى رسول الله َل فقال له : باز الله لك في صفقة عنِك» 
فكانٌ إذا اشترى التراب ربح فيه.(20). ش 


فرع : إذا قلنا : إن بيع الفضولي يصحء ويوقّف على الإجازة, هل يجوز 
الاقدام عليه ابتداءً ؟» قال أبو الفضل عياض في التنبيبات : إنه حرامٌ» لِعَدَّهِ إيّاه 
مع ما يقتضي الفساد. وظاهر كلام صاحب الطرازء الحوازء لقوله تعالى : 
«وتعاوّنوا على البرْ والتقوى»220). 


(23م) رواه أبو داود» والترمذي بسند حسن عن عَمْرو بن شعيّب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم. 

(24) هذه رواية م البخاري. أما رواية أني داود والترمذي عن حَكم بن جزام فهي أن النبي عَنَهُ بعثه 
ليشتري له أضحية بدينار» فاشترى أضحية» فأربح فيها وفعي بدينارين» ثم 5 شاة 
أخرى مكانها بدينارء فجاء بها وبالدينار إلى رسول الله عَيْته فقال له : بارك الله لك في 
صفقتك». ففي الحديئين و ع اه 
الغير» بما 82 فيه نفع ومصلحة لفائدة امالك من بيع أو شراء» ويبقى التنفيذ متوقفا على إجازته 
وقبوله لذلك التصرف الذي وقع قُُ ملكه من طرف الغير. وهو ما القع الفقهاء على تسميته 
ببيع الفضوليء وبينوا أحكامه في مؤلفاتهم الفقهية بتفصيل.. 

(25) سورة المائدة : الآية (2). 
أقول : واستناد القول بالجحواز لهذه الآية الكريمة استناد ليس بالقوي فيما يظهرء كيل للاية 
ما يَبَعْدُ أن يكون مستفادا من عمومها. وأيضا فإن مالك الشيء قد يكون له في إبقائه والحفاظ 
عليه مصلحة أخرى تخفى على البائع الفضولي» ولذلك يتوقف جوازه على إذن امالك وموافقيته له 
على ذلكء» والله: أعلم.و 
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القاعدة السادسة : 

في بيانٍ ما تُوَيْر فيه الجهالةٌ والغررٌ مما لا تؤير:20) فأقول : 

جاء عن النْدِيّ َيه أنه مبى عن بيع الغرر وعن بيع الجهول» فاختلف 
العلماء بعد ذلك» فمنيم من عمل المي على التصرفات كليا: وهو الشافعي» 
ومنهم من فصّل» وهو مالك. وقاعدة ما يحِتَنَبُ فيه الغرر والجهالة عنده هو باب 
المماكسات27) والتصرفات الموجبة لتنمية الأموال. وقاعدة ما لا يجِبَنَبٌ فيه عنده 
ما لا يقصد لذلك. 

5 ارات عنده ثلاثة أقسام : طرفان» راشي فالطرفان أحدهها 
معاوضّة ل فَيَجئَئَبُ فيه ذلك إلا ما دعت الضرورة إليه. وثانيهما الخبنان 
صاف كالصدقة, والخيالة هنا والغررٌ لا تاثير هماء _ يمتعان من شيء. وا والثالث 
الوسط» النكاخ. . فمن جهة أن المال ليس مقصوداً وإنما المقصود المودة والألفة, 
يقتضي جواز الجهالة والغرر مطلقا. . ومن جهة أن صاحبٌ الشرع اشترط فيه 
المال» لقوله تعالى : «رأن تبتعُوا بأموالكم»:228, يقء يقتضبي امتناع الجهالة والغرر فيه. 
ولوجود التمهيع فيه توسط مالك رمه الله قال . : يجوز الْغرّرٌ والجهالة فيه لكن 
القليل دون الكثير» نحو عبد من غير تغيين» وشّورة بيت,290» والله تعالى أعلم» 
وبه التوفيق. 

(26) هي موضوع القرق إلرابع والعشرين بين قاعدة ما تؤثر فيه الجهالات والغرر وقاعدة ما لا يوثر 
فيه ذلك من النصرقات»» ج 1 ص 150. 
00 :ما قاله القرافي في هذا الفرق صحيح ظاهر. 
227١‏ كذا ف نسختي 26 وث. ٠‏ وفي نسحخة ّ : المملكات»وهو خحطا تسخيء والكلمة الأرل, أظهرٌ 
وأصْوب ف ار 0 مَا كس يكاسا و كسةء 2 استنقصه الثمنّ واستحطة إياه 
وأوها بعد ذكر المحرمات من النساء بالنستب 1 ا و لرضاع : «وأخل لكُم هن وراء ذلكم 
أن تبتغوا بأموالكم مخصينين غيرٌ مسافحين». سورة النساء. الآية 24. 


229١‏ شورة النيث بفتح الشين وضمهاء ويقال : شارة البيت : متّاغه المستحسن» » ومن معانيها اللباس 
والزينة به. 


28, 


صر 
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القاعدة السابعة 


نقرر فيها ما يجوز بيعه جزافا مما لا يجوز»«2) فنقول : 

ما يجوز بيعه جزافادةة) هو ما اجتمع فيه شرائط ستة : 

الأول : أن يكون معيّنا للجسسنٌ حتى يُستَدلٌ بظاهره على باطنه. 

الشرط الثاني : أن يكون البائع والمشتري جاهلين بالكَيْل خلافا للشافعي 
وألي حنيفة» وهذا لقوله عليه السلام : «مّن علم كَيْل طعام فلا بِيِعْهُ جزافا حتى 
0 
يبينه»» . (31م) 

الثالث؛ أن يكونا اعتادا الحزْرء فإن ل يعتادا ذلك ولا أحدّهما فلا يجوزء 
خلافا للشافعي في اكتفائه بالرؤية. وجوابه أن الرؤية لا تنفي الغرر من المقدار. 

الرابع أن يكون المبيع مما يكال أو يورنء ولا يجوز في المغدود إِلّا صيغارٌ 
الحيتان والعصافير» فإن مالكا أجاز بِيعَها جزافاء وما يُقصّد احادُ جسيه لا يجوز 
بيع ذلك جزافاء كالثياب. 

الخامس ما يتوقع معه الرباء فلا يباع أحد النقدين جزافاء ولا طعامٌ بطعام 
من جنسيه جزافا. 


(30) هي موضوع الفرق السادس والانين والمائة بين القاعدتين المذكورتين. ج 3 ص 245. 
ولم يعلق عليه بشيء الشيخ ابن الشاط رحمه الله. 

(31) الحزاف مثلث الجم» مصدر جازف يجازف إذا باع أو اشترى شيئا بالجملة دون وزن أو كيل» 
كصْبرَةٍ الطعام من القمح أو الختعي راق الذدو أو حيوت: الزيث وغيهها نما يكال أو-يوزن» بحيت 
يكون المبيمٌ غيرك معلوم القدْر والوزن على التفصيل. وهو نوع من البيع كان متعارفاً عليه بين 
“المتحابة ي عهد الع عك» ومو مسغى من رط العلم قي الثمن والمثمون في البيع. 

(31م)أورده وذكره العلامة علاء الدين في كتابه : كنز العمال في سنن الاقوال والاعمال. 
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السادس عَدَمُ المزابنة» كبويع صبرة جير وجبس بمكيله من ذلك الجنس» 
لأنه بي المعلوم بالمجهول من جنسه. وذلك المزابنة النبي عنها.(02 فإذا اجتمعثٌ 


هذه (الشروط)» جاز البيع جزافاء وإلّا فلاً.. 


القاعدة الثامنة : 


أبن قا ما هو نبعة عل الفظة هونا لآ رد و33 فاقول. .+ 

ما يجوز بيعه على الصفة هو ما اجتمع فيه ثلاثئة شروط : 

أحدها أَلّا يكون قريياً جدا يمكن رؤيته من غير مشقة» فإنه عدول عن 
ليقين إلى توقع الغرر. 

والغانني أل يكون سهدا جد لتوقع تغييره قبل التسلم» ولتعذر تسليمه. 


(32) المزابنة : المداقعة» من الزين وهو الدفع؛ لكون ص واحد من طرفي البيم يدفع الآكحر عند التنازع» 
وهي بيع المر على شجره بالثمر والزييب كيلاً. قعل ايز رضي اللة عه رقال' : نهَى النبي عله 
عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة وا حابرة» وعن العييّاء ورخص في ال عرَايا» رواه بعض ائمة الحديث. 
والمراد بامحاقلة بي الزرع بالجنطة كيلا. واْحابّرة دفع الارض الى شخص ليعمل فيها ويزرعها من 
عنده ببعض ما مخرج منبا. ٠‏ وهى المزارعة,» وقد تقدم الكلام عنها بما يفيد إباحتها وجوازها بشروط. 
وكيا بضم الثاء المعجمة واليا «القصور كالدنيا هي بيع شيء مع استثناء منه» كأن يقول البائئع 
للمشتري : بعتك هذه الجملة من حبوب القمح إلا بعضها. وهذا المستثنى» إن كان معلوما جاز 
بيع 00 يبيعة ا 0 1 2 9 اثنتين 00 0 مثلا» 0 كان 00 فلا 
فقال ف ختصره 1 000 ز بم عد إن رىء 7 بر جذاء 0 وحزرا 5 5939 0 
قدره بالحزر (وهو الظن)» رت أرضه» لم بع بلا مشقة) ىم تُقصّد َفْرَادُةُ إلا أن يقل نه 
(أي كبويع المطيخ والرمان وا والبييض» مثلا» فيجوز بيعة جزافاً» لأنه وإن تَصِيدَكٌ أفراده فإنها قليلة 

الثمن). 
هي موضوع الفرق السايع والغانين والمائة بين القاعدتين المذكورتين ج.3 ص 247. 
وم :.يعلق عليه بثيء» الفقيه الحقق ابو القاسم ابن الشاط. رمه الله. 
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الثالث أن يصفه بصفاته التي تتعلق الْأُغراضُ بهاء وهي شروط السسّلّمرهة) 
ليكون مقصدد المالية حاصلاء فإن لم يذكر الجنس امتدمٌ إجماعاء وإن ذكر الجنس 
جوزه أبو حنيفة إذا عيّنه بمكانه فقطء كأن يقول : بعتك ثوبا من مخزني بالبصةء 
أو بعغتنك ثوبا في كمّي. ومنع بيع ثوب من أربعة» وأجازه من ثلاث أثواب» لاشعاله 
على الجيد والدُونِ والوسّط. ومدع الاققتصارَ على الجنس مالك وابن حنبل؛ لبُعْد 
العقد عن اللزوم بسبب توقع مخالفة الغرض عند الرؤية. وأبو حنيفة يقول : لا ضرَّرٌ 
عليه, لأ لّه الخيار» بل أجّاز له الخيار مطلقاء وإن جاء على وفق الصفة» بخلاف 
مالكء فإنّه إذا جاء على وفق الصفة فلا خيار له بل يلزم البِمٌ. ومنع أبو حنيفة 
بيع الحيوان على الصفة, لأنما لا تضبطه. والصفة عنده في غير الحيوان .كا قلنا- 
توجبٌ الصحة دون اللزوم» وعند الشافعي لا توجبهاء وعندنا تُوجبها. 

حجة أبي حنيفة أن الجهل إنما وقع في الصفات دون الذات» ونهْيّه عليه 
السلام عن بيع ا مجهول؛ إنما هو فيما جهلتٌ ذاتهُ لا صفته, لان الجهل بالذات 
أقوى» ولقوله عليه السلام «مَنْ اشترى ما لم يَرْهُ فهو بالخيارإذا راه»<35) ولأنه عقدُ 
معاوضةء فلا يُشترط فيه الصفة كالنكاح وباطن الصَبْرَة والفواكه في قشها. 

والجواب عن الأوْل أن تفاوت الالية إما هو بتفاوت الصفات دون الذات» 
ومقصودٌ الشرع حفظ الال عَنْ الضّياع.. 


(34) كذا في نُسخ ترتيب الفروق (المَلّم بفتح السين واللام). وعند القراني. في كتاب الفروق : «وهي 

ط التسلم» أي تسلم , المبيع الى 5 ولعل كلمة العم ل وأَقَربُ إلى الصواب» 

دس ا ل ل 

معي 6 فهو بع شيء موصوف بشمن ممَجّلء ويكون الشيء المبيع في ذمة البائع إلى جين تسليمه 

عند حلول الاصلٌ المعيّنَ وسُمَىَ كذلك بالسلف» لحديث : «من أسلف فايُسلف في كيل 

معلوم وورك: مجلوع إلى اجل معلوم». (متفق عليه). وبدِمُ م السلم هذا مستثتىٌ من حديث؟«لا تع . 

ما ليس عندك»» نظرا لحاجة الناس إليه» رواه الإمام احمد وأصحاب السئن رحمهم الله. ٍ 

(35) أورده السيد السابق في كتابه الشهير : فقه السنة» خنرجا له عن البَيهقي والدارقطني رحمهما الله 
زمعلقا عليه بقوله وف إسناده عمر بن ابراهم , الكروي» وهو ضعيف. 
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وعن الثاني» قال الدارقطني : هو موضوع. وعن الثالث أنا نَقلِيَةُ» فنقول : 
عقد معاوضة, فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح. 


حجة الشافعي القياسٌ على السسّلّمِ في المعيّن وإن وصيفء وميه عليه 


والجواب عن الأول أن السسّلَمكمن شرطه أن يكون في الذمة, والمعيّنُ لا يكون 
في الذمة. 


وعن الثاني أن الصفة تنفي الجهالة» لقوله تعالى : «فلمًا جاءهم ما عرفوا 
كفروا به فَلَعْنَةُ الله على الكافرين»360). 


القاعدة التاسعة : 


أقرر فيها ما به يجوز بيع الربوي بجنسه وما به لا يجوز»«37) فأقول : 


. (36) سورة البقة : الآية 89. 

(37) هي موضوع الفرق الثامن والغانين بين قاعدة حيم بيع الربوي بجنسه وبين قاعدة عدم ريم بيعه 
بجبسه». ج.3. ص 251. لم يعلق عليه الشيخ ابن الشاط بشيء. 
واأربوي نسبة الى الرباء لكونه يرم فيه فالمراد كل ما يحرم فيه التعامل بربا الفضل والنسّاء عند 
انحاد الجنس من طعام وغيو» لكونه ثما يقتاته الناس ويتعيشون به ويمكن ادخاره والاحتفاظ به 
لوقت الحاجة» (وذلك شأن المطعومات التي تقوم بها بئْية جسم الانسان وحياتهء أو لكونه 
متموّلا وقيمة للاشياء تُقَوُمُ ب وذلك شأن النقدين من الذهب والفضة حيث كان التعامل 
بهماء وكا هو مستفاد من حديث الموضوع. 
والى ذلك يشير الشيخ خليل بن اسحاقٍ المالكي رحمه الله في مختص,ه الفقهي المشهور من 
البيوع ف شأن الطعام حيث قال : فصل : علة م الربا اقتيات وادّخارء 10 ا 
تاويلان» ككحب وشعير وسُلْتٍِ وهي جنس» وعدّس وأرز وَذْْنٍ وذرة» وهي أجناس» وقطنية وهي 
أجناس» وثمر وزبيب» ولحم طير وهو جنس.. .. ال. اي علامة حكمة جرمة الربا في الطعام من 
حبوب الزرع وغيرها كوثه مما يُقَتَاتُ ويمطلخ للاحتفاظ به لوقت الحاجة والانتفاع به وهل 
رط مع ذلك كويهُ مُنَحَذاً للعيش غالبا أو لا يشتَرَط معهما اتخاذه للعيش غالبا ؟ في الجواب 
عن هذا الشرط تاويلان أقول المدونة» وكلاما في الموضوعء والتوسي فيه ع في كتب 


الفقه). 
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ثبت عن النبي عله أنّه قال : «الذهبٌ بالذهب...» فذكر ستة أشياء من 
الربويات380)؛ واشترط في بيع بعضها ببعض من المثليات الماثل والتَّاجُرَ فقال : 
«مثلا بمِْلء هَابِهَاء في كل واحد من الستة إذا بيع بمجنسه . 

ولمّا كان هذا الحديث قد 6 باشتراط المماثلة في بيع لجس بجنسه 
عَرَضْتٌ حالتان : حالة واحدة» فيها تَحققٌ عدّم الممائلة» فوقع الاتفاق على أنهًا 
لا تجوزء وذلك إذا كان ليان مستويين في المقدار» ومع م أحدها غير الآتخر 
كدينار بدينارٍ وزيادة. وكان الاتفاق على عدم جوازهاء من حيث إن الحديث نص 
على منعهاء وحالة اخرىء الزيادة فيها ليست محققة» وذلك كبيع ديناريّن بدينار في 
قرطاس» فيمكن هنا أن يقال : القرطاس في مقابلة الدينار الواحد» والدينار الآخر 
في مقابّلة الدينار الآخرء فلم تخصل الزيادة بتَحقيق»(38م) وكذا قال أبو حنيفة» 
ومنع مالك من ذلكء لأن الممائلة شرط في الجواز» وحصولّها ليس بمحقق. 
وحديث مسلم في أمر النبي عليه السلام بتفصيل القلادة» حيكذ تُبَاع» دليل على 
ما قاله مالك.(69. 


(38) هي المجموعة في الحديث الصحيحٍ المروي عن عَبّادَة بن الصامت رضي الله عنه عن ال ي ع 
قال : «الذهبٌ بالذهب» والفضة بالفضة, الم بالب والشعير بالشعير» واتمر بامرء والملح 
بالملح مثلا عثل» سواء بسواءء فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شكتم إذا كان يدا بيد». 
وفي رواية : «فمن زاد أو استزاد فقد ري : الخد والمعطي فيه سواء» . وفي حديث آخر 
صحيح قال رسول الله عل : الذهبٌ بالذهمب ربا إلا هاوهاء والبر بالبر ربا الا هَاوهًا. 3 
5 ا هاوهاء واتمر بائمر رباً إلا هاوها» أَيْ إلا إذا بيع يدا بيد, ومئلا بمثلء فلة 
حينكذ. 
(38م) كذا في نسخة ع وح» وفي نسخة ات : فلم تحصل الزيادة تحقيقا. 
(39) ونص هذا الحديث ومضمنه أن النبي عله بي بقلادة وهو بِحَيبرَ فيها ذهب وخرزٌ فمدّمٌ بيعها 
حتى تُفْصل» » وأمرَ رّ بالذهب 0 ف القلادة ف وده ثم قال : الذهب بالذهب ونا 
بوزن». 5 داود عن فَضَالَة رضي الله عنه قال : أن النبي ع2 بقلادة» فيا ذهب وخرز, 
اشتراها رجل بتسعة دنائرٌ أو سبعآء فقال النبي عِلِنهِ : لا حتى تميرٌ بينهما. 
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وأجاب الحنفية عنه بأن قالوا : قضية القلادة واقعة عيْنء لم يتعين المنع فيباء 
لما ذكرناه مع الجهل بالزنة .(40) وقال الحنفية : ظاهر حال المسلمين يقتضي الظن 
سول اللعائلة» والطة كاف في ذلك كالطهارة وغيرها. وقالّتْ المالكية : الربا 
شديد في الدّين» فلا يكفي فيه الْظنٌّ كا قلتم في الطهارة.(41. : 
ثم إذا قلنا باشتراط المُمَائّلة فبأي شيء تُعتبرٌ ؟ فنقول : 


أما ابوث اانه فما اعتبره صاحب الشرع من كيل أو وزك» وما ليبس 
فيه مِْيارٌ شرعٌ» اعثبرت فيه العادة العامة : اليل أَوْ الوزن» فإن اختلفثٌ العوائد 


و ا 


كماد البَلَد فإن جرت العادة بالوهجهين خير يما وقال الشافعي : ما كان 
يكال أو يون اعتبر بتلك الحالة ف الحجاز» وما 006 كيله اعتبر فيه الوزن, وإن 
ا الوجهانٍ اعتّبر بمشابّهته في الحجاز» فإن شابّه مين تلز إل الأعلسة 


فإن استويا عُلْبَ الوزن لأنهُ أخص. وقيل : يجوز الوجهانٍء نظراً للتساوي» وقيل : 
يتعذر بيعه لتعذر الترجيح.«(42). . 


ثم ما به يعرف اتحاد سن وعدم اتحاده (43) فاعلمُ أن القايع صلوات 
الله عليه يُعتبر ما هو 57 الأقوات» ويلغي تفاوتٌ الحودة والرداءة لأنه داعية 


(40) الزئة : مصدر الفعل الثلاتي» وزن الشيء و وز مثل وعد يعد وعدا وعِدَة. 

(41) عبارة القرافي : «فإن قلت : ظاهر حال المسلمين يقتضي الظن بحصول الممائلة» والظن كاف في 
ذلك كالطهارات وغيرها. قلت : لا نسلُم أن الظن يكفي في المماثلة في باب الرباء بل لابْدٌ من 
العلم بمشاهدة الميزان والمكيال» وبِابٌ الربًا أضيق من باب 'الطهارة فلا يقاس عليه». 

(42) هذه الفقرة» ابتداء من قوله : ثم إذا قلنا باشتراط المماثلة فبأي شيء تعتبر ؟ إلى قوله : وقيل : 
يتعذر بيعه تعد ر الترجيح») هى من إضافات البقوري في هذا الترتيب والتلخيص لمسائل كتاب 
شيخه القرافي في الفروق. رحمهما الله جميعا. 

(43) هذه الفقرة والمسألة هي موضوع الفرق الحادي والتسعين والمائة بين قاعدة اتحاد الجنس وتعدده 
(أي اختلافه) في باب ربا الفضلء فإنه يجوز مع تعدده» (اي اختلاقه) كا هو مستفاد من نص 
الحديث «فإذا اختلفت الاجناسُ فبيعوا كيف شكتم إذا كان يدا بِيّدِ)» وهو من الفروق القصية 
والمختصة عند القرافي» ولم يعلق عليه الشيخ ابن الشاط بشيى ج.3. . ص 264. 
قال القرافي رمه الله ف أوله : إعلم أن الله تعالى جعل الدنيا مزرعة للاخرة» ومعليّة للسعادة 
الأبّدية, فهذا هو المقصود منباء وما عداه فمعزول عن مقصود الشارع في الشرائع» فلذلك ‏ يعكبت 
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السرف» وترتيب الاحكام عليه خلاف الوضع الشرعي والقانون الحكمي» فلهذا 
تساوث الالوان من الاطعمة في الجنسية» لأن مهمتها الإدام, وتساوثٌ الأخبازء لأن 
مهمتها الاغتذاء.(3م) 

وقاعدة أخرى في الفرق,*) قال أبو الطاهر بن يشير : الصنعة إذا كارت 
أو بَعَدَ الزمان صيرتٌ الجنس الوخد اجنسين» وإن قَلثْ أو قرب الزمان لم تصيره 
جنسينة وإن كانت بنار وبتقص المقتات(5ه بغير إضافة شيء ١‏ تصيره جنسين 
كشي للحم ونجفيفه وطبخه بغير مرقة» واف" شي إليه صيريّه جنسين» 
كتجفيف اللحم بالإبزار وطبخه بالمرقة. وان كانث الصناعة بغير نار وطال الزمان 


فقولان : المشهور تاثيرُها كخل كالنبيذ من التمْر. والنظرٌ في ذلك كله إلى 
الاغراض من التساوى في المقاصد والتفاوت فيها. 46 * _ 


> في نظر الشرع من الربويات ما هو عماد الاقوات وحافظ قانون الحياة» ومقيمٌ بئنية الأشباح التي 
هي مراكبٌ الرراخ إلى دار القرار» ويَلعَى تفاوثٌ الحودة والرداءة لأنه داعية السرف. ولا يقصّد إلا 
للثرف. فلو رنب الشرع عليه أحكامه لكان ذلك دليل اعتباره» ومنبّهاً على رفعة قذْره ومناره» وهو 
خلاف الوضع الشرعي والقانون الحكمي» فلهذا تساوثٌ الألوان من الاطعمة في الجنسية» لأنْ 
مُهِمّها (هكذا) الإدام وتساوثٌ الأحبات؛ لأن مُهمّها الاغتذاء». 
(43م) زاد القرافي هنا بعد ذلك في اخر هذه الفقرة والقاعدة قوله : 
«وعلى هذه القاعدة بنى العلماء رضي الله عنهم اتحاد الاجناس واختلافهاء وإن كرث فروع هذا 
الباب وانتشرث فهي راجعة الى هذه القاعدة». 
(44) هذه القاعدة أوردها القرافي في هذا الفرق» فهي من كلامه وليست من إضافة البقوري م قد 
يتبادر إلى فى 
(45) كذا في نسختي ع؛ عاديا هذا امار كله تقطن د ليده كوه وعبارة القرافي هكذا : 
«وإن كانث الصنعة بنار» وتنقصٌ المقدرا بغير إضافة شيء لم تُصِيّره (الجنس) جنسين». 
وف #بذيب الفروق : الضعَة (بالضاد) من الوضع, ويكون اراد به حينئذ النقص الذي ينتج عن 
أثْر الصنعة في الشيء؛ والجنس الواحد» فيصير جنسينء ؟ا يتضح مما في هذه الفقرة كلها 
مل وليحئق. ّْ 5 
(46) عند القرافي : التقارب بدل التفاوت» فلعَل كلمة التفاوتٍ أنسّب. فليتأملء والله أعلم. 
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القاعدة العاشرة : 

أقرر فيا ما يدخله ربا الفضل وما لا يدخله») فأقول : 

قيل : يضبط بالاقتيات والادخار في الجنس الواحدء فهذا لا يجوز فيه ربا 
الفضل. وعن مالك في الموطأ : الأكل والادخار مع اتحاد الجنس» فيجري الربا على 
هذا في الفواكه اليابسة» وعلى القول الآتحر لا يحرم فيها. 


وعلى هذا يُختَلّف فيما يقل ادخاره كالخوخ والرّمان» فأجْرى ابن نافع فيه 
الرباء نظراً لجنسيه» وأجارّهُ مالك في الكتاب» نظراً للغالب. وعلى هذا فلا يجري 
(47) هي موضوع الفرق التسعين والمائة (190) بين قاعدة.ما يدخله ربا الفضل وبين قاعدة ما لا 
يدخله ربا الفضل», ج.3. ص 259» 4 يعلق عليه بشيء؛ الشيخ ابن الشاط رحمه الله» رغم 
طوله الذي استغرق ريع صفحات ونصفاً في كتاب الفروق. 
قال في أوله القرافي رحمه الله 0 عندنا له هو الغرن بين القاعدتين : الاقتيات والادخار 
في الجنس الواحدء هذا هو مذهّبٌ مالك رحمه الله. وقصرّةُ أربابَ الظاهر على الاشياء الستة التي 
جآت في الحديث المتقق عليه في اليا وهو «لا تبيعُوا الذهب بالذهبء والفضة بالفضة؛ 
واليرٌ بالبّر والشعيرٌ بالشعير واتمرء بائمر» والملح بالملح إلا مثلاًبمثل» سواء بسواء» يدا بيد» وإذا 
اختلفت الاجناس فبيعوا كيف د كان يدا بيد» فقالواء يحرم ربا الفضل في هذه الستة» 
ويجوز في غيهاء لقوله تعالى : «وأحل الله البيع». 
وجوابهم قوله تعالى : «وحرم الربَا». والربا الزيادة» وهذه زيادة. 
وقال ابن عباس وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كزيد بن أرقم وغييو : «لا يحرم ربا 
الفضلء لقوله عليه السلام : «وإتما الربا في النسيئة»» وهذه صيغة حصر تقتضي انحصار الربا في 
النسيئة فلا يحرم الفضل. وهذا الحديث أخرجة الإمام مسلم بلفظ «إن الربا ف النسيكة») دم 
البخاري في باب ما يستدّل به على رجوع من قال من الصدر الأو لزلا ربا لا في النسيئة) عن 
قولهى ونزو عه عنه». 
وجواجهم القول با ممجب (اي موجب قول الحديث وسبب وروده»» لا ا عليه السلام سل 
عن مبادلة الذهب بالفضة:؛ والقمح بالشعير» فقال : «إنما 0 في النسيكة». ولا يحرم ما ذكرتم 3 
أن يتأخر» فسيممٌ (الراوي) الجوات دود السؤال. ولو لم يثبت هذا فالقاعدة في أصول الفقه أن 
العام في الاشخاص مطلقٌ في الازمنة والأحوال والبقاع وات وهذا النص عامٌ في أفراد الرياء 
مطلقٌ فيما يقع فيه فَيُحْمَل على اختلاف الجنس» » جمعاً بين الأدلة. والمطلق إذا عُمل به في 
صورة سقط به الاستدلال فيما عداها. 
وقد سبق لنا في أول القاعهة التاسعة قبل هذه من هذا الباب الإشارة إلى معنى الربوي» وإلى قول 
الشيخ خليل : «علة طعام الربا اقْتِيّاتٌ وادخار». 
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الريا في الرَطب من هذه الفواكه. وإئما يجُرِي في اليابسة منها. وقيل : العلةٌ 

الاقتيات فقط فيمتنع الربا في البيض دون الفواكه اليابسة, وأبو حنيفة جعل العلّة 

الأكل مع اتحاد الجنس» والشافعي جعّل العلة الكيل والوزن مع اتحاد الجنّس. 
وقال ربيعة : الضابط ربا الفضل أن يكون مما تجب فيه الركاة. 


وقال ابن مييرين : الجنس الواحد هو الضابط في علة منع الرباء فلا يجود 
التفاضل في جنس واحد» كان طعاما أو غيره وأصحابٌ الظاهر قصرُوا ذلك على 
الأجناس المذكورة في الحديث, ولا يكون في غيرها. هذا من بمنع ربا الفضل. 

وجاء عن ابن عباس أنه أجازهء لقوله عليه السلام : «إئما الريَا في 
النسيكة» . (47) مكرر 

قال شهاب الدين : وجوابٌ هذا أن رسول الله يِه سكل عن مبادلة 
الذهب بالفضة. والقمج بالشعيرء قال : لا يحرم ما ذكرء إنما الربا في النسيئة 
فسمع الراوي الوا دون السؤال. 

ولأصحابنا في الملح ثلاثة أقوال : منهم من علّله بالاقتياتِ وإصلاح 
القوتء فالْحقوه بالتوابل» وقيل : بالأكل والادّخارء وقيل : يكونه إداماً فلا بلحق 
به الفلفل ونحوه. 

ولرَمَنَا الشافعية على تعليل المِلْح بإصلاح الأقوات جَرَيانَ الربا في الأفاويه 
(التوابل) والأحطاب, لأمها مُصلحة الأقوات. وجوابه “أنا لا نقتصر على مطلق 
الاصلاح» بل نقول : هو قوتٌ مصلح. وهذه ليسث قوتا. . 
ظ واختلّف الأصحاب هل اتحاد الجنس جُرْءُ علة أو شرْطٌ في اعتبار العلة 
لعَروه عن المناسبة» وهو الصحيح, لنَا أنه عليه الصلاة والسلام» اشترّط الممائلة 
وليست في الجنسء لاختلاف صفاته فتعيّنَ المقدال وهذه الأيعة هي أقواتُهم 
بالحجاز. . ْ 
(47م) حديث أخرجه الشيخان : البخاري ومسلم رحمهما الله. . 
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وأيضا هَذَكْرَ لبر فنبّه به على ما فيه الرفاهية» وذكر الشعير» فنبه به على 
الأدنى الكائن عند الشدة» وذكر اتمه فنبة به على ما فيه التفكه مع الاقتيات» 
وذكر الملح؛ فنبه به على ما فيه إصلاح الطعام» واشتركت كلها في الاقتيات 
والادخار والطعُم» وهي صفاتٌ شرفء تناسب أن لا بِيدَّل الكثير منها بالقليل 
منباء صونا للشريف عن الغبن فيذهب اراد هدراء ولأ الشف يقتضي كارة 
الشروط ا أن الملوك لا كير الخرامن إلا على الحزائن النفيسة» فَكُلّمَا عظمّ 
شرف الشيء عَظم خطرٌهُ عقلا وشعا وعادة» وجاز التفاضل في الجنسسين (48) 
و إهدار الزائد, لمكانٍ الحاجة في تحصيل المقصود<49) وامتنع التَّسَام إظهاراً ِشَرّف 
الطعام والنقود التي هي حاكمة على جميع الأشياء» وبذلك كان شرفها أيضاء0) 
وجلة مالك أرجٌ من علة أي حنيفة بالكيله لسبعة ويه : 


(48) قال القرافي هنا رحمه الله في تلخيص تعليل منع ربا التفاضل والنّساء : «فهذه اثنا عشر مذهياء 
منبا عشرة في علة الربا : مد الربا مطلقا إلا في النّساءء منعٌةُ في النّساءِ مع المنصوص عليه. . فهذان 
لا تعليل فيبما. والعشة في التعليل هي : تعليله بالجنسء تعليله بكونه زكويا. تعليله بكونه مكيلا 
و و موزونا. تعليله بكونه مكيلا. تعليله بكونه مطعوما. تعليله بكونه مقتاتا. تغليلة بره معان 
مدخرا. تعليله بالاكل والادخار مع اتحاد الجنس. تعليله بالمالية. تعليله بالاقتيات والادخار مع 
الغلبة. ومن الاصحاب من علل ابر بالقُوتٍ غالباء والشعيرٌ بالقوت عند الضرورة» واثفر بالتفكه 
غالباء الل بإصلاح القُوتْ» فيحصل في المذهب قولان. هل العلة في الجميع واحدة 
أو مِتَعَدَّدة ؟ 

(48م) في 0 دح : في الجنس» وفي نسخة ت : في الجنسين» وهى ما عند القرافي» وهي أظهر 
وأصوب فليكَامّل وليُحَقق. 

(49) كذا في جميع نسخ الترتيب 6 وت. وعند القرافي : في تحصيل المفقودء فليتأمل. 

(50) قال القرافي هنا رحمه الله : وتعليل أبي حنيفة بالكيل طردي فيقدَّم عليه المناسب» وتعليل الشافعي 
بالطعم داخحل فيما ذكرناه, فهو مُهمل لبعض المتاييب» بخلافناء بل أهمل أفضل الاوصاف» وهو 
الاقتيات» ولم يُعتبو إلا مالك رضي الله عنه. 
وهذه القاعدة تُعرّف بتخرج المَنَاطْء وهيي أن الحكم اذا ورد مقرونا بأوصاف» فإن د 0 
مناسبة كان الجميع علة أو بعضهاء كان علة واحدة» فأسعدٌ الناس أرجحهم تخريجاء وعِلمُ 

مالك أرجح لسبعة أوجه : الخ.. 6 وهذا ما اعتمده الشيخ خليل رحمه الله في هذا ات حيث 
قال يا اشرت إليه سابقا : «فصل : «علة طعام الربا اقتيات وادخار» وهل لغلبة العيش (اي 
هل يشترط كون ادخاره لذلك) ؟ تاويلان». 
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أحدها أمها صفة ثابتة والكَيلُ عارض» وأمها صفة مختصة» والطعم وغينُ 
0 مختص» وأمها المقصودة عاد من هذه الأعيان» وغيرها ليس كذلك» وأعها 
جامعة للأوصاف المتناسسبة كلهاء وأنها سابقة على الحكم, والكيل لاجقٌء وأنها 
جامعة للقليل والكثير : 5 النقدين» والكيل يكتذع في اثفرة والفرتين» وأمها تختقص 
بحالةٍ الربا دون حالة كون الحبوب حشيشا ابتداء» ورمادا انتما والكيل غير 
تبيه : 

القياس في الربويات» اخثّلف فيه. هل هو قياس شبّوراى أو قياس عِلَةَ 
والأظهر أنه قياسٌ عِلدَ لان قياس العلة ما كان الجامع فيه وصفا مناسبا. وضابط 

م و . * موا ره 

المناميب ما يتوقع من ترتيب الحكم عليه حصول مصلحة. أو درءء مفسدة. 
كترتيب تيم الخمر على الإسكارء لِدَرْءِ مفسدة ذهاب العقل. والْمامَيَةٌ هنا من 
كون هذه الأغيان شريفة» لامها يقتات بهاء أو لأمها رؤوس الأموال وقِيم 
المئلّفات. 
تنبيه : 


قال أبو الوليد بن رشد في كتاب القواعد : الذين قصّروا الربا على النسيكة» 
57 1 ا 7 و 1 8 5 5 1 5 5 2 5 5 
إما أغهم ينكرون القياس. وهم الظاهرية» وإما أنهم منكرون لقياس الشبّه خاصة. 
(51) قياس العلة : هو : (القياس المشتمل على المناسيب بالذات» أو هو الذي يكون فيه الوصف 
الجامع بين الاصل والفرع؟؛ والشبَهُ بفتح الشين والباء مَسنْلَكٌ من مسالك العلة. 
وقياس الشبه هو إلحاق فرع متردد بين أصليّن بأحذهماء الغالبُ شِبَههُ به في الحكم والصفة على 
شببه بالآحر فيهما. 
لذلكم جاء عند القرافي تَوضيحٌ أكثر له حيث قال : وقياس الشبّه ما في شبّه الحكم كقياس 
الوضوء على التيمم في وجوب النية لا مهما طهارتان» والطهارة حكم شرعيء أو الشبه في الصورة 
كقياس الخل على الذّهن في منع إزالة النجاسة يمأو في المقاصدء كقياس الأزز علي الي يجامع 
اتحادهما في المقصود منهما عادة» وهل المناسبة حاصلة من كون هذه الأعيان شريفة بالقوت أَوْ 
رؤوس الأموال وقِيم المتلفات» فناسّبٌ ألا ييَذّل واحل منهما باثنين ويناسيبٌ أيضا تكثير الشروط. 
والأظهر أنه (أي القياس في الربويات) من باب قياس الهلة لا من باب قياس الشبّهء م قال 
. القرافى رحمه الله.نم 
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والقياس في هذا الباب قياسٌ شْبَّق وهذا هو قول القاضي ألي بكر الباقلاني» 
تلذلك م يُلحق اذك فى الحديث إلا الزييت» كانه من يباب ' لا فارق وهو قباد 
المعتى» وهو غير قياس الشبه وقياس العلة. 


القاعدة الحادية عشرة : 

أقرّرٌ فيها معنى الجهل ومعنى الغرر حتى يظهر بذلك اختلافهما:(52). 

عل أن الغلماء يسكملوة أحد المعتيين :كان الآخر: +واصل العرن هو 
الذي لا يُعرّفء هل يَحْصْل أولاء«ة5) كالطير في الهواء» أو السممك في الما وأما 
ما عَلِم حصوله وججهلت صفته؛ فهو المجهول كبيعه ما في كمّهء فهو محصّل 
3 وار. ابمعمش 5 5 2 ءِِ 
قطعاء لكن لا يعرف أي شيء هو. فالغرر والمجهول» كل واحدٍ منهما أعم من 
الآخر من وجه) وأخصٌ منه من وجهء يوجَدٌ كل واحد منبما مع الآخر وبدونه. 

وأما وجودٌ الغرر بدون الجهالة فكشراء العبد الابق. المعلوم قَبْل الإباق» 
والجهالة بدون الغرر كشراء حجر يراه لا يُعرف أَرْجَاجٌّ هو أو ياقوت» فمشاهدثة 
تقتضي القطع بحصوله. فلا غررء وعدمٌ معرفته يقتضضي الجهالة» وأما اجتاعهما 
فكالعبد الابق امجحهول الصفة قبل الاباق. 

ثم الغرر والجهالة يقعان في سبعة أشياء : في الوجود كالابق» والحصول ‏ 
وإن علم الوجود ‏ كالطير في الهواء» وفي الجنس كسلعة يسميهاء وفي النوع 
كعبد ُ 1 وفي المقدار كالبيع إلى 0 00 الحصاة» وفي التعيين كثوب من 
وبين عَملَِيْنه وفي البقاء كالهار قبل بدك 

م يعلق عليه ابن الشاط بشيء. 1 
(53) عرفه المازري بقوله : بيع الغرر هو ما ترد بين السلامة والعطب» وهو من الامثلة ال ي ذكرها الشيخ 

خليل رحمه الله لفساد المنبي عنه» من عقد أو عمل حين قال «وفستك منبي عنه إلا لدليلء 


جراد لوحم وميه 10 يول أو بها لا تطول حياته أو لا منفعة فيه وكبيع الغرر» مثل بيع 
سلعة بقيمتها... ثم قال : واغتفرٌ غرر زٌ يُسيرٌ للحاجة؛ ل يُقْصّذْ». 
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ثم الغرر والجهالة ثلاثة أقسام : كثير» ممتنع إجماعاء كالطير في المواءء 
وقليل» جائز إجماعاء كأساسٍ الدار» ومتوسطً اختلف فيه هل يلحق بالقليل أو 
الكثيرء فلإرتفاعه عن القليل الجق بالكثير» ولانحطاطه عن الكثير الجق بالقليل. 

فائدة : قال أبو الفضل عياض : الْعَرَرُ مالّه ظاهرٌ محبوب وباطِنّ مكروه 
ومنه بيت الدانا متاح الغرور.(53». وقد يكون من معنى الخديعة» ومنه قيل 
للرجل الحَدَّاع : غِرٌ بكسر الغيْنء ويقال للرّجلٍ المحدوع أيضاء ومنه قوله عليه 
السلام : «المومن غَّ كرى».(54). 


القاعدة الثانية عشرة : 

قرّرٌ فيها خيار المجلس وخيار الشرط»<55) فأقول : 

خيارٌ الشرط عارضٌ للبيع» يَحْصْل عند اشتراطه ويتتفي عند انتفاء شرطه» 
بخلاف خيار المجلس عند من يقول به» فإنه يقول : هو من خواص البيع وما في 
معناه من غير شرطء بل من لوازمه. 

واعْلَمُ أن الأصلٍ في العقودء اللرومُ«56) لأن العقود أسبابٌ لتحصيل 
المقاصد من الأعيان» والأصل تَرُبُ المسبّبات على أسبابهاء فلهذا لا نقول بخيار 
امجلس» لأنه جاء على غير الأسلء خلافا لابن حنبل والشافعي» فإنهما قالا بخيار 


(53م) ومنه الآية الحرمة 5 من سوق آل عمران : «كل نفس _ذائقة الموت» وإنّما توفونَ أجورم يوم 
القيامة» فمن رُحْزِحَ عن النار دل الجنة فقد فازء وما الحياةٌ الدنيا إلا متاعٌ العُرور». 
(54) أخرجه أبو داود والترمذي واخاء عن كُّ هريرة رضي الله عنه : «المومن غِرٌ كرم» والفاجر تحب 
لكم». أي إن المومن يكون حَسَنَ النية» ويْصَدّق بالفطرة ما يسمع أو يقال له» وتنطوي نفسه على 
الكرم و المساشة في تحال المعاملة» بينا الفاجر عنادع لثم هال في أقواله وأعماله. والعياذ بالله من 
ذلك. 
(55) هي موضوع الفرق السادس والتسعين والمائة بين قاعدة خيار اجلس وقاعدة خيار الشرط. 
ج 3. 269. علق عليه ابن الشاط في أوله بقوله : ما قاله حكاية قولٍ ولا كلام في ذلك. 
(56) قال ابن الشاط : يقال بموجب ذلك الاصل بعد خيار المحلس لا قَبْلَهُ». 
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المحلس حتى يفترقًا أو يختارا الإمضاءء حكاه 3 الطاهر عن ابن حبيب مثا وكذا 
كل شيء هو في معنى البيع كالإجارة والصرف «السنّلم واللقسمة. 

واحتج الشافعي بقوله عليه الصلاة والسلام : «المتعاقدان بالخيار ما لم 
يفترقا(57)..» الحديث. 

ولأصحابنا الجوابٌ عنه من وجوه :(58) 

منها أن قالوا : اراد بالمتبايعين» المشتغِلانٍ بالبيع» والافتراق» المراد به 
بالأقوال. والشافعي يقول : المتبايعان» المرادٌ به الذي صدر منهما التبايع» والافتراق 
عنده بالأجسامء فهُو حمل الافتراق على المعنى الحقيقي» من حيث إنه حمله على 
الأجسامء ونحن حملناه على المعنى المجازي الذي هو بالاقوال. 

ثم إنّا نحن قضينا بالمتبائّعين على حالة التبايع» وذلك الأصل في اسم 
الفاعل» وهو حَمَلهُ على الماضي» وذلك مجاز» فليس ترجيح أحد التاويلين على 
الآخر بأؤلى من العكسء فيكون محمّلاء ويَسقطٌ به الاستدلال. 


(57) حديث بجع متفق عليه بين الشيخين : البخاري ومسلم, وأخرجه غيبهما. امه كا أورده 
القرافي : «إلا بيد خيارٍ أو س0 أحدهما للاخر : إختر». 
ونصّهُ عن حكم بن حَرَام رضي الله عنه عن النبي يله قال : البيّعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن 
صدقا وبِيّنًا بورك لما في بيعهماء وإن كَذَّبا وكتَمَا مُحقَثْ بركة بيعهما». والبيّعان بفتح الباء 
وتشديد الياء المكسورة ة تثنية بيع كقَيّم تراد بهما البائع والمشتري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما 
عن النبي َه قال : «كل بيُّعين لا بيع م بينبما حتى يتفرقاء إِلَّا بيع الخيار»)» أي إلا إذا اشترط 
أحدههما 0 ثلاثة أيام» وهذا خيار الشرطء حيث يشتري الشخص شيعا على أن يكون له الخيار 
مدة معلومة في إنفاذ البيع أو إلغائه خلالها. وعنه أيضا : «إذا تبايمَ الرمجلآن فكل واحد منهما 
بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاء أو يخيّرٌ أحدههما الآحر فتبايعا على ذلك» فقد وجب البيع»» 
حديث صحيح متفق عليه. 
علق ابن الشرط على احتجاج الشانتي هذا الحديث فقال : تلك حجة قوية» 0 ح غالبا تبت 
ألا يطول ٠‏ مجلس المتبايعين طولا يفوت المقصودٌ من العوضين. كيف وقد قال يَليَهِ : «أو يقول 
أحدها للح : إخثر (اي إختر "الامضاء). 

(58) ذكر القرافي أنها عشة أجوبة» اقتصر البقوري على بعضها إيجازاً واختصارا. 
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قلت : بل هو مجَارٌ على التبايع ومجاز على الافتراق» "| قلت من حيث 


إن إطلاق المتبايعين على المتساومين حاز وإطلاقه على من بم العقد حقيقة. 


قال شهاب الدين : ومنما قوله عليه السلام في بعض الطرق» أن داود 


والدارقطني : «المتبايعان» كْ واحد منها بالخيار ما ا يتفرقاء إلا أن يكون (البيع) 
صفقة خيارء إلا بحل له أن يفارق فياف كيه أن يستقيله»», ولو كان خيار 


مجلس مشروعاً ومالّمْ يُحتَجْ للإقالة.59). 


ومنها عمل أهل المدينة» وهو مقدَّّم على خبر الواحد.(6) 
قال شهاب الدين : ونذكر وجْهاً آخر ندعي الدلالة للخبر على بطلان 


واس . ره # 5 53 
خيار المجلس»«61) عكس ما تدعيه الشافعية» وذلك مُبني على ثلاث قواعد©©) : 
(59) قال ابن الشاط هنا معلقا على هذا الكلام عند القراني : لا دلالة للفظ الإقالة عن بطلان خيار 


260) 


)61) 


262 


امجلسء إنما هي بِالضحْن لا بالصرع» على تقدير أن لفظ الإقالة حقيقة لأ باق ويازم عن ذلك 
تخالفة آخر الكلام أُولهء فإن أول الكلام يقتضي صر ثبوت خيار المجلسء ويلزم عن ذلك أيضا 
أن مقتطى الحديث التاكيدٌ لا و مقرر من أن المتبا يعين أو المتساومين بالخيارء وذلك مرجوح 
فإن حمل كلام الشارع على التأسيس . إذا احتمله أولى» ويلزمٌ عن ذلك أيضا عدم الفائدة قي 
الاستثناء بقوله : «إلا أن تكون صفقة خيار»» فإنّهُ لا شك أن المتساومين أو المعتادين للبيع 
والابتياع» ما لم يقع العقد بينهمء بالخيار في كل حال من أحواهماء وفي صفقة الخيار وغيرها. 
ثم زاد ابن الشاط فقال : وبالجملة» ففي حمل لفظ المتبايعيّن على احاز وحمل لفظ الإقالة على 
الحقيقة) ضروب من عفن الكلام وتعارطيه وعدم الفائدة.» وكل ذلك غير لا ئق بفصاحة 
صاحب الشرع. وفي حمل الاقالة على المجاز وأن المراد بها اختيار الفسخ. وحمل المتبايعين على 
المتعاقدين» قوة الكلام واستقامته» وثبوثٌ فائدته. والله تعالى أعلم. 

علق ابن الشاط على هذا الوجه من وجوه الاحتجاج للمالكية عند القرافي بقوله : ليس للمالكية 
كلام يقوّ, غير هذاء فإذا ثبت عمل أَهْلٍ المدينة رجح على خبر الواحد, والله تعالى أعلم. 

هكذا في نسختين ع. وتء ندّعي بالنون» وفي نسخة ح : ويذكر وجها آخر يدعيء بياء 
المضارعة في الفعلين معاء ولعل ما في العبارة الاولى بالنون أولى وأنسبء كا هو واضح عند القرافي 
حيث قال : .. ثم نذكر وجها حَادي عشر يقتضي الدلالة بالخبر على بطلان خيار المجلسء 
عكس ما تدعيه الشافعية» وذلك مبني على ثلاث قواعد.. . 

وقد علق الشيخ ابن الشاط على هذا الوجه الحادي عشر وما تفرع عنه من القواعد الثلاث عند 
شهاب الدين القرافي بقوله : ما قاله في ذلك لا يصح. لانه مبني على القاعدة الاؤيل وهي 
فاسدةء فكل ما بُنيّ عليها فاسدء والله أعلم.ب 
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القاعدة الأولى أن اسم الفاعل حقيقة في الحال» مَبجَاز إذا مضى معناه على 
الاصح. 

الثانية : أن ترتب> الحكم على الوصف يقتضي عِلَية ذلك الوصيف لذلك 
الحكمء نحوء ألو الكافر. 

القاعدة الثالئة أن عدم العلة علة لِعَدَمْ المعلول» فَعَدَمُ الإسْكَار علة لِعَدَمْ 
التحريم. 

إذا تقررت هذه القواعدء فنقول : 

الحديث يدل على عدم خيار مجلس لا على ثبوته. 

بيائه أن الجبايعين. حقيقة حقيقة عل حالة الملابّسة» عملا بالقاعدة الأولى 
توق لابق هو 01 لخيار » عملاً بالقاعدة الثانية» فإذا اتقضت أصواتٌ 
الإيجاب والقبُول انقطعَث المايَعَة فتكون العلة قد عُدِمتء فيُعْدم الخيار المترتب 
عليباء فلا يبقى خيارٌ بعدٌء عملا بالقاعدة الثالئة,» وهذه القواعد ما دلت على 
عدم خيار المجلس» فهي تدل على أن المتبايعين» المماذُ يهما المنساومان» فإن الخيار 
على هذا التقدير لا ينبت إلا في هذه الحالة» وينقطع بعدهاء وهذا يؤكد ما قلناه 
أولا. 
القاعدة الثالئة عشرة : 

ثقرر فيها ما يجوز اجتاعه مع البيع وما لا يجوز .«63» 


قلت : المعروف لدى علماء الفقه وأصوله أن هذه القواعدة متداولة ومقررة في كتبهم على أنما 1 
ا ا فيكون بالتالي ما بن عليها تجمعة صحيحا 
لكء فكيف اعتبيها الشيخ ابن الشاط: فاسدة من أساسهاء وينى على ذلك قساد ما انينتى 
نيا مه ذلك اين اللي حبني قئلاة الخد عل بطلا شار اطي فكو راي 
الشافعية» فَقَد يكون في ذلك مبالغة» فَليّنظر ذلك وِلْيُحَققْ والله أعلم بالصواب. 
(63) هي موضوع الفرق السادس والخمسين والمائة بين القاعدتين الماكوقين» ح.3- ص 142 ولم يعلق 
عليه الشيخ ابن الشاط بشيء من تعليقاته وتعقيباته وتحقيقاته المعروفة في جل الفروقء مما يدل على 
نّهُ مسلّمُ عنده كبعض الفروق التي لا يعلق عليها بشي والله أغلم. 
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إعلم 0 الفقهاء جمعوا أسماء العقود التي لا يجوز اجتاعها مع البيع 
في قولك : جص مُشَّقَ فالجم للجَعَالة» والصاد للصفء والمبم للمساقاة» والشين 
للشركة» والنون للنكاح» والقاف للقراض. 

والميرٌ في عدم اجتاع هذه. التضادٌ الواقعٌ بينها. ولمّا كانث العقود أسباباء 
كانت وِلابِدٌ ‏ مناسبة لمسبباتها. والشيء الواحدٌ لا يناسبٌ متضادينء وما لا 
تَضَادٌ فيه يجوز اجتاعهما كالبيع مع الاجارة» ولم يَجَرْ مع الجعالة» للزوم الجهالة 
في عمل الجعالة. كذلك النكاح لا يجتمع مع البيع لتضادّهما من حيث المكايسة” 
في البيع والمسامحة في التكاحء وكذلك الصرف مبني على التشديد وامتناع الخيار 
والتأخرء وأمور كثيق هي متتفية في البيع» والمساقاة والقراضُ فيهما الغررٌ والجهالة 
كالجعالة» والشركة فيها صَرّف أحد النقدين بالآخر من غير قبض» فظهر التضادٌ 
فيما لا يجتمع» وما لا تضادٌ فيه جارٌ اجتاعه. 


القاعدة الرابعة عشرة : 

أقررٌ فيها ما يتعين من الأشياء وما لا يتعين في البيع ونحوه.64) 

ِعْلَم أن العقود ثلاثة أقسام : 

الأول : بَرِدُ على الذم, فَمُتَعلْقه الأجناسٌ الكلّية دون أشخاصهاء فيحصل 
الوفاء بمقتضاها بي فرد كان من ذلك الجنسء إذا كان ذلك الفرد مطابقا بَرَقٌ 
به وإلا فلا.(65) 


(64) عي موضوع الفرق التاسع والغانين والمائة (189) بين قاعدة ما يتعيّن من الاشياء وما لا يتعينُ 
في البيع ونحوه. ح- 5 - ص 3 
(65) علق الخى ابن اط ل ا القسم الأول عند القرافي بقوله : ما قاله في ذلك صحيح. إِلَّا 
وله «فيكون متعلقه الاجناسس الكلية دون أشخاصها»» فإنه إن أراد ظاهر لفظه فليس بصحيح 
بل متعلقة أشخاص غير معيتق مما يدحل تحت الكليء ولذلك صح الوفاء بأي قرد 0 إذا 0 
الصفات المشترطة. 
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القسم الثاني مبيع مشخّصء فهذا معيّنء وخاصُّتُهُ أنه إذا فات ذلك 
الشتخض قبل الغيش مخ العقد اتفاقا. واستّثئني من المشخّصّات صورتان : 
النقَدَانٍ 1 شخصا وتعينا للجس» هل تَتَعَيّنُ أْ لا6» ؟ ثلاثة أقوال : 


أحدها تتعينُ بالشخخص على قاعدة المشخّصاتٍ»ء قاله الشافعي وابن حنبل. 
انها ألا لا تعن وهو مشهور مذهب مالكء وقال به أبو حيفة 


وثالثها تتعين إن شاء بائعهاء لأنه أملكُ لهاء ولا مشيكة لقابضهاء فإن اختص 
القامييةة دلواي تعينت اتفاقا. 


واحتج الشافعي بامور : 


منها أن الدَّين يتعين فلا يجوز نقله إلى ذمة أَخرىء فوجب أن يتعين 
النقدان بالقياس على الدَّين. 


ومنبا أن ذواتٍ الامثال كأرطال الزيت من خابية واحدة» وأقفزة القمح من 
صبرة واحدةء لا يتعلق بخصوصية» بل كل قَفيزٍ منها يمن مسد الآخر عند 
العقلا ومع ذلك فلو باعه قينا من ذلك أو رطْلّا من ذلكء وجعله مَوردَ العقد 


وعيته م يكن له إبداله بغيوء بل يتعيّن بالتعْيين مع عدم الغرض» فكذلك 
النقدان. 
واالجوابٌ أن الدّين إنما يتَعين وم يَجَزْ يَجُرْ تقَلَهُ لأ الذمة تعلف باللّدَدٍ د وَقربِ 


الإاغسار(67)» فلذلك تَعيْن) ولو حصل في النقدين اختلاف لتعيين أيضا ذلك 


اتفاقاء وإنما الكلام عند عدم الاختلاف. 

(66) كذا في نسختي ع وح. وف نسخةات : إذا شخصت وتعينت» وفي التبيخ الثلاث حصل 
اختلااف بين إيراد لفظ المّنى وإعادة الضمير عليه في الفعلين الماضيين» أو الفعل المضارع 
بعدهما بما يفيد ويناسب الجمع. ولذلك فإن عبارة القرافي أوضح, وهي قوله : النقود إذا شخصت 
وتعينت للحسء هل تتعيّنُ أمْ لّا ؟ 

(67) كذا في لسيخة ع. ٠‏ وفي نسخة ح : لأن الدّينَ يختلف بايد وقُرْبِ الاعتبارء وفي نسخةات. لأن 
الدين يختلف بالرّدِ ورك الإعسار. فالنسّخ تختلف مع بعضهال ٠‏ في كلمات الدين بدل الذمة. 
والرد بدل اللدَّدِء وفي كلمة الاعتبار بدل الإعسار. ولعل الصواب هو : لأن الذمة تختلف باللدد 
وقرب الإعسارء وهو ما في هذا الجواب الثاني عند القرافي رحمه الله فليّتأمل ذلك ولَيُصّحح. 
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وعن الثاني أن السلّع وإن كانت ذواتٍ أمثالٍ فهي مقاصدٌ والنقدانٍ 
وسيلتان لتحصيل المَثمّنات» والمقاصدٌ أشرف من الوسائل إجماعاء فبشرفها 
اعتبر تشخُصٌهارة»). 
في القاعدة ‏ لالك على مذهبه ‏ ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : على مقتضّى مذهب مالكء أن خصوص النقدين 
لا يُمُلَكان البّةه بخللاف خصوصيات المثليات» ولهذا من غصب دينارا را لآخر» 
فليس يَسْتَجقٌ عنده إلا ذينارا. وما خصوص ذلك الدينار فلاء إلا أن يكون 
الدينار الذي أخذ له حلالاً فأعطاه حراماء أو كان من ذهب طيِب «فأعطاه 
ذهبا لطيفا»»690) وإلا فالمستحقٌ دائما هو الجنس والمقدار دون خصوص ذلك 
الفرد.(7) ظ 
المسألة الثانية : قال ب بعض الفقهاء لا تنتعين الدنانير والدراهم في مذهب 
مالك إلا في مسألتين : الصرف والكراء» وقال لجخ أبو الوليد في المقدّمات : 
النقدان يتعينان بالتغيين في الصرف عند مالك وبجمهور أصحابه؛ وإن لم تُعيْن 
تعيتت بالقبض وبالمفارقة» ولذلك جاز الرضا بالزائف في الصرف.«71) 
واعلّمْ أن استثناء هاتين المسألتين يُحْوجٍ لذكر الفرق بينهما وبين سائر 
المسائل. 
أما الصرف فيُمْكن أن يقال : إن قال مالك فيه بالنّعْيين فلِضِيْقٍ ابه وأمر 
الشرع بسّرّعة القبض» وذلك مناسب للتغيين» فيصل مقصدد القبضٍ ناجزاء 
(68) علق الشيخ ابن الشاط على ما جاء عند القراني في هذا القسم الثاني إلى هنا بقوله : 
قلت : الذي يقوى عندي مذهبٌ الشافعي» وأقوى حججه قياس. اه. 
(69) هذه الحملة بين مزدوجتين 'موجودة قِ نسخةتى 4 »ح. ناقصة ف نسخة ت» وضي أظهر وأنسبٌ» 
«أوضح قِ المعنى . 
60١‏ عقب الفقيه الحقق ابن الشاط عل ذلك بقوله. ماقا العراق. ف اذللك عييت» والسحيم 
في النظر لزوم رد الدينار المغصوب دعينة مادام قائمالء أما إذا فات فله 5 غين. 
(71) عقب الشيخ ابن الشاط على. ما جاء عند القرافي في هذه المسألة الثانية الى اخرها بقوله. 
قلت : المسألة مبنية على عدم تعيين النقدين ٠‏ بالتعيين» فلذك أشكل الفرق بين مسألتي | الصرف 
والكراء» والصحيحٌ أن ذلك الاصل غير صحيح» فلا إشكال» والله أعلم. 
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بخلاف ما إِذَا قلنا : إن الصف إنما ورد على الذمة. وأمًا الكراء فصعُبٌ الفرق 
بينه وبين غيه. وغايته أن يُقَال فيه : إن الكراء يد على المنافع المعدومة» فلو كان 
النقدانٍ لا يتعينان لكان الكراء أيضا في الذمة, فيشبه بِيعٌ الدين بالدين» وهو 
حرام. غير أن هذا الفرق مشكل بأنه يُجَوْرٌ الكراء على الذمة تصرحاء وتَعينَةُ بعد 
ذلك. 
المسألة الثالفة : إذا جرى غيرٌ النقدين مجراهما كالفلوس وغيرهاء قال 
سد : من أجرى الفلوس مَجَرى النقدين في تحريم الربا جعلها كالنقدين» ومَنَعَ 
البدلٌ في الصرف اذا وجد بعضها رديكا وفيبا ثلاثة أقوال : التحريم» والاباحة» 
والكراهة. 
الصورة الثانية المستئناة من المُشْخّصات : ما قاله ابن القاسم في المدونة» 

إذا كان الدينُ لأحَد فلا يجوز أن ياخذ فيه سكنى دارء أو خدمة عبد أو ثمرة 
يتأخر قبضهاء وإن عَيّن جميع ذلك وأَجْرَاه مَجْرى فسخ الدين في الدين» وهو 
أَوْجَه .(72) وقال أشهيت 7 جوز ذلك لأخل التعيين» والمعين لا يكون 
في الذمة(73» وما لا يكون في الذمة لا يكون دَيناء فليس ها هنا فسحٌ الدين في 
الدين» وهو أَوْجَه. 
)72١(‏ وهو أوجه : ناقص ف نسحخة ع2 ثابت ف نسحتي ح2 وت. 
(73) هذه الفقرة» ابتداء من قَوْلِ أشهب» ثابتة في دي ع6 وح» ناقصة في نسخةات. 

وهذه العبارة في النسختين ثابتة بالنفي هكذا : «والممين لا يكون في الذمة». وعند القرافي بالنفي 

والإثبات هكذاء بصيغة الحصر : « لني لا يكون إِلّا في الذمة». فهي تفيد الاثيات المؤكق 

بالْحَصر. 

لعل الصواب على ما يظهر ما في نسختى الترتيب» بدليل العبارة الانية .بعدهاء سواء عند 

البقوري أو القرافي» وهي «وما لا يكون في الذمة لا يكون ديناً». 

على أن عبارة : «والمعين لا يكون في الذمة» بالنفي تقدمت في القاعدة الثامنة من هذا الباب» 

والمقابلة للفرق السابع والغانين والمائة في الجواب الثاني عن حجة لكاي في مدع البيع .على 

الصفة عل أساس القياس على على السّلم في المعيّن وإن وصف» وعلى أساس نهية عليه السلام عن 

بيع امجهول. فليْتأمل ذلك وليُصَّحَمْ ,والله الموفق للسداد والصواب. 


وي د ار نقل القرافي لكلام أشهب بقوله : قول "اشهب في سكنى الدار 
الماخوذة في الدين أوْجَهُ م قال الشهاب (شهاب الدين القرافي) رحمهما الله جميعا. 
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القسم الثالث من أصل التقسم» الآخذ شبهاً من الطرفين» وهو بيع 
الغائب على الصفة. َمِنْ جهة أنُ غير مَرْني أشبة ما في الذمة» ولذلك مل 


ضمانة من البائع» ومن جهة أن العقد لم يقع على جنس» بل على شخص» أشبه 
المعين» وهذا قبل ضمانه من المشتري .«74) 
القاعدة الخامسة عشرة : 

أقرر فيها ما يجوز بيعه قبل قبضه وما لا يجوز.:5© 

قال صاحب الجواهر : لا يمتنع شبيء من التصرفات قبل القبض إلا البيمَ 
فيمْتّع:6). وقال الشافعي وأبو حنيفة : يمتنع التَتصرف قبل قبض البيع مطلقا. ثم 
هل هذا خاص بالطعام أولا ؟» مالك يجعله خاصا به» وأبو حنيفة والشافعي يجعله 
عاما في كل شيءء غير أن أبا حنيفة يستثني العقارء فإنه يجَورٌ بيعه عنده قبل 
قبضه. ولم يستثن الشافعي شيئا. فمالكٌ أخذ بقول الصحابي : «نهى رسول الله 
َيه عن بَيِع الطعام قبل قبضه»»77» والشافعي أخذ بالحديث الذي فيه النبي 
عن ربح ما لم يضمَن(8) وتحديث آخرء فيه النبي عن بيع ما لم يقبض(79» 
وبالقياس على الطعام 


(74) عَقَبَ الشيخ ابن الشاط على هذا بقوله : ما قاله القرافي في بيع الغائب أنه أخدّ شبها مما في الذمة 
ضعيف» بل هو معين» وأما كون ضمانه من البائع أو من المبتاع فلأمورٍ غير كونه معيّناً أو غير 
معي والله أعلم. 

(75) هي موضوع الفرق الثامن والتسعين والمائة بين قاعدة ما يجوز بيعه قبل قبضهء وقاعدة ما لا يجوز 
بيعه قبل قبضه. ج.3. ص 279. ولم يُعلق الشيخ ابن الشاط بشيء على هذا الفرق. على ما فيه 
من طول مما يدل على تسليمه لما جاء فيه من مسائل وفروع. 

(06) يع وف ح : فيمتذع» وفي نسخة ات «إلا البِيعّ في الطعام فيمْنع». . وعبارة القراني : 
وحن اخ الطعام قبل قبضه. بقوله عليه السلام في الصحيح : «منابتاع طعاماً فلا يَبعْهُ حتى 
يستوفية » . 

(77) ففي الحديث الصحيح المتفق عليه : عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عَكِله قآل : 

0 «من ابتاع طعاما 2 بستوفيه » . 

(78) ونصه : نمى رسول الله عَِِنُّهُ عن بيّع ربح ما لم يُضْمَنْ «رواه أصحاب السئن». 

(79) وعن حكم بن بِحِرَامم قال ا 5 
اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه». رواه الائمة ٠'‏ حمد والبيبقي وابن حيان 0 
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قلت : قد مضى في تقبيد المطلق ما تقرر معه أن مَذْهَبَ الشافعي أقوى 
في هذه المسالة من مذهب مالكء واللة غلم 

قال شهاب الدين(80) : يجوز بيع الطعام قبل قبضه في خمسة مواضع : 
الهبة» والممياث على اختلاف» والاستبلاك» والقرضء والصكوك» وهي أعطيَات 
الناس من بيت المال. ووقعت الرخصة في الشركة في الطعام قبل قبضه. وفي 
الإقالة» والتولية» تنزيلا للثاني منزلة الاول» بشرط ألا يفترق العقدانٍ في أصل أو 
مقدار أو غيرهماء ومن الشافعي وأبو حنيفة وأحمد جميعٌ ذلك نظرا للنقل والمعاوضة . 
القاعدة السادسة عشرة : 

أقرر فيها ما يبح العقدّ عرفا ومالاء«81» فاقول : 


(80) إختصر البقوري هنا أجوبة للإمام القراني عما احتج به الإمام الشافعي من الحديثين السابقين ومن 
ْ القياس على الطعام في منع بيع الشيء قبل قبضه مطلقاء طعاما كان او غين. فقال القرافي : 
«والجواب عن الاول والثاني أن هذه الاحاديثء المراد بها نهيّه عليه السلام عن بيع ما ليس عندك» 

فيَُهَى الانسان عن بيع ملك غيوء ويضمن تخليصه لأنه غررء ودليله قوله عليه السلام : «الخراج 
بالضمان والغلة للمشتري»» فيكون الضمان منه» فما باع لا مضموناًء فما يتناول الحديث محل 
الع 
والحواب عن الثالث. الفرق بأن الطعام 'أشرف من غيو» لكونه سب قيام البنية وعماد الحياة» 
فشدّد الشرعٌ على عادته في تكثير الشروط فيما عظه شرف كاشتراط الدل” والصداق في عقد 
النكاح دون عقد البيع» وشْرّط في القضاء ما ٍِ يشترطه فٍِ مَنْصِبٍ الشهادة. ثم يتأكد ما ذكرناه 
عفهوم نبيه عليه السلام عن بيع الطعام حتى يستوفى» ومقهومه أن غير الطعام يجوز بيعه قبل أن 
يُستوفى» وقوله تعالى : «وأخل الله البيع وحرم الربا». 
فإن قلت : أدلة الخصوم عامة في الطعام وغيو» والقاعانة الأسولية أن اللفظ العام لا يُخَصّصُ 
بذكر بعضه.ء فالحديث الخاص بالطعام لا يُخُصص تلك العمومات. ‏ فإن من شرط المخصيص أن 
يكون منافياء ولا منافاة بين الخزء والكلء والقاعدة أيضا أن الخاص مقدَّم على العام عند التعارض» 
وقوله تعالى : «وأحل الله البيع» عام وتلك الاحاديث خاصة» فيّقَدّم على الآيةع والاعهاد في 
تخصيص تلك الأدلة على عمل أَهْل المدينة لا يستقم» لأن الخصم لا يُسيّلم أنه حجة فضلا عن 
تخصيص الأدلة. 
قلت : أسئلة صحيحة متجهة الإيراد» لا يحضرني عنها جواب نظائر. لتر 
الطعام اقل قبضه في خمسة مواضع. » الح. 

(81) هي موضوع الفرق التاسع والتسعين والمائة بين قاعدة ما يتمع مم العقد عرفا وما لا يتبعه». 
ج 3. ص 283. ولم يعلق عليه بشيء. الشيخ ابن الشاط رحمه الله. 
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قال صاحب الجواهر وغيره : إذا قال : أشركتّكَ معي في السلعة يحمُل 
على النبصف. 


ثم الأرض يندرج في بيعها الأشجارٌ والبنائه والحجارة الخلوقةٌ فيها دون 
المدفونة. وكذلك يندرج في بيعها الزرعٌ الكامن بخلاف الزرع الذي ظهرَ. 
ويندر ج أيضا في الارض المعدن» بخلاف الكنز. وقال الشافعي , : لا يندرج 
في الارض البناء الكثير ولا الغرس» وكذلك الدار يندرج فيها المعدن دون الكنر 
والأحجار الحلوقة دون المدفونة» والأبوابُء والحوابي المدفونة» والرفوف المسكرق» 
والستلّم المتنقل. وقال ابن حنبل كقولنا. وعندنا أيضا إذا باعه البناءَ يندرج فيه 
الارض والتوابيثُ ومرافق البناء كالأبُواب والرفوف والسّلم المثبوتٍ دون المنقول. ولفظ 


رهس ار ار 


الشجر تتبعه الارض. وقال ابن حنبل ٠:‏ لا تندرج الارض في لفظ الشجر. 
ولفظ المرابحة82) عندنا يقتطي أن كل صنعة قائمة كالصبغ والخياطة 
والكماد<ةة) والطرز والعسل يحسَبٌ ٠‏ ويبحسّبٌ له ربح. . (وما ليس عينا قائمة ولا 


(82) الرابحة تصطلح فقهي لنوع من أنواع البيوع الجائزة» وبيانه بايجاز واختصار هو كا جاء عند 
العلامة ابن جْرَي رمه الله في كتابه الملخص الشهير : القوانين الفقهية :دفأما المراحة فهي أن 
1 يعرف صاحبٌ السلعة المشتري بكم اشتراها وياخذ منه ريحا. إما على الجملة» مثل أن يقول : 

اشتريثها بعشة ويُربحُني دينارا أو دينارين» وإما على التفصيل وهو أن يقول : تُرْبحُنِي درهما لكل 

دينار أو غير ذلك. 
0 اخرى : بيع المراحة هو البيع بالثمن الذي اشتريث به السلعة مع ربح معلوم» وهو ]ا 
من البيوع الجائزة المشروعة. وفق شروطها المطلوية. والمنتصوص عليها بتفصيل ف الكتب 
0 ل التولية وهي البيع برأس المال دود زيادة أو نقصء والوضبيعة وهي البيع باكل من 
الثشمن (تمن الشراء)» وكالمساومة وهي ل يتفاوض المشتري مع البائع ف الشمن حتى يتفقا عليه من 
غير تعريف بكم اشتراهاء وكالمزايدة» وهي المناداة على السلعة» وزيادة الناس فيها بعضهم على 
بعض حتى تقف على آخر زائد فيها فياخذها. وليس هذا مما هي عنه من مساومة الرجل على 

سوم أخيه» ين ع على بيع أخيه. 

283١‏ الكمّاد 0 تسخين العضو بخرق ونشوهاة يقال : أكمد العضو سَخُنّه بوضع الكمادة علي 
وهي خرقة تسحِنٌ وتوضم على العضو الموجوع ليذهب ألمةُ. والكمادة هذا المغنى تُعتبر حرقة 
من الحرف لمن يتعاطاهاء والكمَادُ بهذا المعنى دخل في مجال الحرفة والصناعة لمن يتعاطاها 

أَرْ يَكُونُ مغروفاً بها. 
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ينمي السلعة في نفسها كنفقة الرقيق يحسّب ولا يُحسَبُ له ربحٌ)40 وما ليس له 
عين قائمة ولا يُنْمي السلعة ذانا ولا سوقا لا يحسب ولا يحسبٌ له ربح لأنه م 


ينتقل للمشتري» فلا يقابل بشيء. وهذه الاحكام تتبع قوله : بعتك هذه السلعة 
مرابّحة: للعشة أَحَدَ عشر» وما أشبة هذا القول» ولفظ العبد تتبعه ثيابه التي عليه 
اذا أشببت مهنته دون ماله وهذه الامور مبنية على العوائد» ولولاها لكان ما ذكرناه 
تحكما. 
ومما يشبة هذه الاشياع- وليس مبنيا على العوائد» بل مُسجَئدٌه النص» قوله 
عليه الصلاة 000 : «من باع نخلا قد بر فثمرتها لبان إلا أن يشترطها 
المبتاع» .(85) ومفهومه ية يقتضي أنها اذالم 0 بر فللمبتاع»ٍ لأنه عليه السلام جعلها 
للبائع بشرط الإبارء فإذا اتنفى الشرط انتفى المشروط» فالأول مفهوم السك والثاني 
مفهوم الشرط. والحنفية يقولون : هي للبائع مطلقاء 0 كانتت 0 أم ل 
ولا يصح لداع عليهم بالمفهوم فإنهم لا يقولون به» ويقيسون الثمرة على الحنين 
إذا خرج م يتبع) إلا تبع»860) وكذلك على الْلبّن 5 الضرع. 
(84) هله العبارة المثبتة بين قوسنين : ثابتة 3 ع» وح» ناقصة في تء وعند القرافي هنا. 
(85) أخرجه الإأنام مالك رحمه الله في الموطأ : ترجمة 7 : ما جاء في ثمر المال يباع أصله. 
ومَعنّى كذ بضم بع اهمد 0 الباء المكسورة وتخفيفها لقحثء فتابير النخل تلقيحه:» وهو ل 
لكر فيلك فيه ايكون بذلك ل 0 يا د 
من ثُمَرٍ غيرها. 
وبعبارة أخرى : الإبار عند العلماء أن يُجعلٌ طلم ١‏ ذكر النخل في طاع إنائهاء وفي ساك ئر الشجر 
أن تنور وتعقد» والتذكير في شجر التين التي 0 في معنى الإبار. 
)86١‏ كذا في ميم البسخ الثلاث المعتمدة فٍِ التحقيق والتتصحيح هذا الكتاب : تيب الفروق 
اسار «ويقيسون (أيْ الحنفية) الشمرة على اجنين إذا خرج م يتبع» و والا أبع». فا حنفية 


هُمْ الذين يقيسون ذلك ا هو واضح من نص العبارة والجملة. وعبارة القرافي هنا تفيد بأن 
المالكية هم الذين يقيسون تلك الأقيسة حيث قال : «وهذا ضعيف (أي اللحاج عليهم 
بمفهوم الصفة ومفهوم الشرط) من جهة أن الحنفية لا برون المنهوئ حجة, فلا يُحْتَجْ عليهم به بل 
نقيس الشمرة في الجنين» اذا خرج ' ينع والا أثبع» أو نقيسها على اللبن قبل الجلاب» واستتار 
الغار في الأكام كاستتار الأجنة في الأرحام واللبن في الضرعء أو نقيسها على الاغصان والورق- 
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القاعدة السابعة عثدةٌ : 
أقرر فيها ما يجوز به السلة ويصح»(87) فأقول : 


-وتوَى الّمْرء وهذه الأقيسة أقوى من قيّاسهم بكثيرء لقوة جامعهاء وأما قياسهم غيرٌ المورٍ على 
٠‏ المؤيّر ففارقه ظاهر. ولفظ إطلاق «الثار في روس النخل» يقتضي عندنا التَبَْيةَ بعد الزهوء وقاله 
الشافعي. 
وقال أبو حنيفة : يقتضي القطم كسائر المبيعات» ولما فيه من الجهالتج. 
وعبارة الشيخ محمد علي رحمه الله في كتابه #هذيب الفروق» المطبوع معهاء ممائلة لعبارة القرافي 
حيث جاء فيها : وهذا ضعيف من جهة أن الحنفية لا يرون المفهوم حجة, فلا يُحْمَجَ عليهم به 
بل نحتج عليهم أولاً بقياس الثمرة على الجدين» إذا خرج لم يتبع» والا أتبع» وثانيا بقياس الثمرة على 
اللبن قبل الحلاب» وثالثا بقياس الثمرة على الاغصان والورق وتوى اتمرء إلى آخر ما جاء عند 
القراني من أن قياس الحنفية غير المؤّر على المؤيلٌ فارقة ظاهرء. وجامعة ضعيف. 
ثم زاد صاحب التبذيب قوله :“زوفي بداية الحفيد (اي بداية امجتهد لابن رشد الحفيد) قوله : 
(جمهور الفقهاء على أن من باع نخلا فيها مر قبل أن يوبْرَ فإن القمر للمشتر ؛ واذا كان البِيعٌ بعد 
الإبا ر فالثمر للبائع إلا أن يشترطه المبتاع » والغار كلها في هذا المعتى في معنى النخيل. قال 
الشيخ علي : : وسببٌ هذا الخلاف معارضة دليل الخطاب لدليل مفهوم الأحرى والأقل» وهو 
الذي يسمّى فخوى الخطاب, في حديث الموضوع. فقال الائمة الثلاثة : لما حكم عه بالثمر 
للبائع بعد الإبارء علمنا بدليل الخطاب الذي هو مفههم الخالفة أنها للمشتري قبل الإبار بلا 
شرطء وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا وجبت للبائع بعد الإثارء فهي بالأحرى أن تجب له قبل 
لإثارء وشبّهوا خروج التمر بالولادة» قالوا : فكما أن ر من باع أَمَةَ ها ولد فولدّها للبائع إلا ان 
يشترطه المبتاع» كذلك الامر في امغر لكن مفهوم الأذرى ها هنا ضعيف وإن كان في الاصل 
أقوى من دليل الخطاب. 
وبنقل ما عند القراني» وما عند البقوري هنا في ترتيب الفروق» وما عند الشيخ علي في تهذييها يمكن 
للفقيه أن يوازن بين هذه النقول في هذه المسألة» ويتوصل من خلاها الى فهم كلام كل منهم في 
هذا الموضوع؛ والوصول الى الصواب على ضوئها وعلى ضوءٍ ما في الكتّبٍ الفقهية التي تناولت 
الفروع الحزئية بتفصيل. 
(7( هي موضوع الفرق المائتين بين قاعدة ما يجوز من السَلَمَ وبين قاعدة ما لا يجوز منه» وهو آخر 
فرق في ا الثالث من كتاب الفروق»ء ص 289. 
والسلّم بف بفتح السين واللام هو بِيْمُ شيء موصوف في الذمة بئمن معَجلء يِتَسلْمُهُ البائعٌ» وبسمّى 
م وهو من البيوع المشروعة الجائزة» وأصلَه الحديث لفق عليه عند الشيخين 0-0 
ومسلم رحمهما الله أن النبي عه قدِمَ المدينة وهم يُسلفون في الهار السنة والسنتين» فقال : 
اسلف فتلت فق كيل معلوع نوو رن مجلوم إلى أجل معلوم»؛ 0 
الانسان ما ليس عنده. فإن المراد بهذا النبي أن يبيع الانسان ما ليس في ملكه وما ليس له قدرة 
على تسليمه. كا تقدم. 
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السّلّ الجائز ما اجتمع فيه أربعة عَشَرٌ شرطا : 

الول عله جميع رأس المال» جذارا من الدّين بالدين. 

الثاني : السلامة من السلف بزيادة» فلا يسُلم شاة في شاتين متقاربتي 
المنفعة. 

الثالث : السلامة من الضمان بِجعْلٍ فلا يُسُلّم جذعٌ في نصف جذع 
من جنسه .(88). ٠‏ 

الرابع : السلامة من النّسَاً في الربوى» فلا يسلِم النقدين في تراب المعدن. 

الخامس أن يكون المسَلّمْ فيه يكن ضبطه بالصفات» فيمتنع سَلَوٌ خشبّة 
في تراب المعادن. 

السادس أن يُقبل النقلّ حتى يكونّ في الذمة» فلا يجوز السَلم في الدُور. 

السايع أن يكون معلومٌ المقدارء فلا يُسَلم, في الجزاف. 

الثامن : ضبط الأوؤصاف التي تختلف الالية باختلافهاء نفيا للغزن. 

التاسيِعع أن يكون مؤجلاء فيمتنع فيمتنع السّلم الحَال. 

العاشر أن يكون الأجل معلوماء نفيا للغرر. 

الحادي عشرء أن يكون الاجل زمان وجود المسّلم فيه» فلا يُسِلِم في فاكهة 
الصيف لياخحذها في الشتاء. 

الثاني عشر : أن يكون مامونٌ لتسلم عند الأجل تفي للغررء فلا يُسلم 
في البستان الصغير. ‏ - 

الثالتٌ عشر أن يكون دينا في الذمة» فلا يُسَلِم في مُعَينء لأنه متعين 
يتأخر قبضه وهو غرر. 


(88) الجذع بكسثر الحم وبالذال المعجمة يطلق على ساق النخلة؛ ويجمع على جذوع وأجذاع» ومن | 
الآية الكرمة في سورة مريم خطابا طاء وقد وضَّعَتْ ولدها عيسى عليه السلام وانحازت الى جع 
النخلة مره الحق سبحانه أن 26 لتسقط عليها ثمارها الطيبة. فتَال تعالى في شأنها : «وهزي 
.إليك بذع النخلة تستاقط عليك رطا جَنياً» الآية 25. 


-142- 


الرابع عشر تعيين مكان القبض باللفظ أو العادة» نفيا للغررء فمتى ارم 
شرط من هذهء فهو السّلَمة الممنوع. 
وفروع المدونة شاهدة لهال وفي الشروط ست مسائل(89) : 

المميألة الأولى:0 : الحَدَرٌ من بيع الدين بالدين» فل بيه عليه السلام عن 
بيع , الكالىٌ بالكالٌ:90 وكان هذاء لأ صاحب الشرع ما جاء إلا برفع الشغب 
وليل النزاع إن ل يستطع على .رفعه, والكالى بالكالىٌ نما يقَوي النزاع ويثيره» 
إِذ هو طَلبٌّ من اللجهتين. 


2 ' 
ثم الكالن قد قد يكون من الكلاءة التي. هي الحفظ والحراسة» وكل واحد من 
المتداينين يراقب صاحبه ويحفظه لأخل دّينه الذي له َبَلَى د فهو اسم فاعل» 
وني الكلام حذفء تقدنيه : النبي عن بيع مال الكالىٌ بمال الكالىء لأ الرجلين 
لا يباع أحدهما بالاآخرء ويكون بمعنى اسم المفعول كالماء الدافق(92» ويُسْتَغْنَى عن 
الحذف, وقد يكون اسما للدينين ويُسْتَْنى أيضا عن الحذف., 


(89) علق الشيخ ابن الشاط على كلام القرافي في اول هذا الفرق إلى هنا فقال : ما قاله في ذلك 
صضعويحع: 

(90) علق ابن الشاط على هذا المسألة عند القرافي بقوله : ما قاله في ذلك صحيح. 

(91) الكالىء : اسم فاعل من الفعل الثلاني كلا وهو يستعمل لازماء فيقال : كله الذي أي تأخخر» 
5 ف أداء الصداق عند عقد الزواج : : بعضه معجل) وبعضه كالىء (أىّ 0 ودين ف ذمة 

الزوج حتى يديه أزوجته). ويستعمل متعديا في معان, منبا الحفظ. ومنها الانتظارء يقال : كلم 

الله بمعنى حفظه؛ ويقال : كلا النجمّء يكلأه بمعنى رعى طلوعه وانتظر ظهوره في السماءء ومن 
معنى الحفظ قوله تعالى : «قل من يكلوّم بالليل والنهار من الرحمان بل هم عن ذكر ربهم 
معرضوك». سورة ة الأنبياء. الآية 42. 

(92) ومنه الآية الكريمة في سورة الطارق» وهي تلفت 'نظر الانسان وذ كِرهُ وتثير انتباهه إلى عظمة الله 
وقدرته جل جلاله في أصل تكوين الانسان وخلقه مما يدل دلالة قاطعة واضحة على قدرة الله 
تعاللى على بعث الانسان وإحيائه بعد هماته : «فلينظر الانسانٌ مم حُلق, ُلق من ماء دافق 
يخْرجٌ من بين الصلب والترائب» إنه على رجعه لقادر يوم ُبلَى السرائر فماله من قوة ولا ناصر». 
والصلب بالنسبة للرجل» والترائب (اي الصدر) بالنسبة للمرأة. 
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المسألة الثاني في بيان عل تحرم جر السلف للنفع للمُسلف» وذلك أن الله 
عز وجل شرع ع السلف رب ة للمعروف, ولذلك استثناه من الربا ارم فيجوز دفع 
دينارٍ لياخذ عوضه 0 را إلى أجل قرضاء ترجيحا لمصلحة الإحسان على 557 
الرباء«93)» وهذا من الصور التي 0 الشرع فيها المندويات عل امحرمات» وهي من 
الصور التي تقتضي مصلحتها تريب الإيجاب: لكن ترك الشرع ترتيب الإيجاب 
عليباء رفتًا بالعباد©9#). 5 عل أن مصلحة السلف تقتضي الايجاي 
معارضتّها للمحرم» بل أعظم من الايجاب لو كان فإن المحرم يقدم على الواجب 
عند التعارض على الصحيح952» فإذا وقع القرض ليجْرٌ نفعاء بطلت مصلحة 


(93) علق الشيخ ابن الشاط على هذه المسألة الثانية عند القرافي بقوله : «ما قاله من أن القرض 
مستثنى من الربا ا حرم ليس ام ولا صحيح» فإن الربا غم الزيادة» ولا زيادة في المثال الذي 
ذكوء والربا ممنوع -شرعاء والقرض ليس بحمنوع. وإنما وقع م الخلل من جهة اعتَمَادٍ أن دينارا را بدينار 
إلى أجل ممنوع مطلقاء والأمر ليس كذلكء بل ذلك متو على وجه البيع الذي شأنه عادة 
المكايّسة والمغابتة» وليس بممنوع على وجه القرض الذي شأنه المساعحة والمكارمة» فهما أصلان» 
كل واحد منهما قائم بنفسه وليس أحرههما أصلا للاخر. وهو تعقيب هام وجيه. 

(94) مثّل لها شهاب الدينٍ القرافي بمصلحة السواك, لقول النبي عليه الصلاة والسلام : «لولا أن أشقّ 
على متي لأمرتهم بالسوا سوك مع. كل صلاة». وهو حديث صحيح عن عن ألي هريية رضي الله عنه» 
وذْكَرَ أنه بسط الكلام على هذه المسألة في كتابه «اليواقيتٌ في أخكام المواقيت». 
وقد علق عليها الشيخ يخ ابن الشاط بقوله : ما قاله من أن مصلحة السواك تقتضي الإيجاب مشعر 
بأن المصالح والمقاسد أوصاف ذاتية للموصوف يها وذلك رأي الفلاسفة والمتعزلة» وليس رأيّ 
الاشعرية أهمل السنة» فإن أراد ذلكم فهو خطأء وإن كان أراد غير ذلك فلفظه غير موف لراده». 
فليُْطر ذلك وِلْيَكَأمّل والله م 

(95) قال ابن الشاط هنا : قد يَبَيّن أنه لا مُعارّضّة لانهما أصلاتٍ متغايران» وعلى تقدير المعارضة» 
فَقَولّه : «إن المعارضة هنا تدل على أن مصلحة السلف تقتضي الوجوب» دَعوى» ولا حجة 
عليها إلا فحش الخطأء وياليتَ شعري» ما تقتضني المصلحة التي هي فوق ما يقضي الايجاب ؟» 
وهل فوق الايجاب رثبة أعلل منه ؟ هذا كله تخليط وفي مهواة الاعتزال والتفلسف توريظي 
أقول : رحم الله الشيخ ابن الشاطء وجزاه خيرا على تعليقاته وتحقيقاته الحامة والمفيدة في كثير من 
.فروق القرافي وقواعده ومسائله المتفرعة» فإِنّه بتلك التحقيقات يوضح الغموض ويييّن الإشكال في 
كثير من المسائل» ويزيل ما يكون في النفس ويَعْلّق بالذهن والفكر احيانا من غموض شكال 
وفي نفس الوقت ساعه الله عما يكون منه ويصدُرٌ عته في عبارته أحياناً قليلة من شدة وقسوة 
تجاه الإمام القرافي الذي له فضل السبق فيما كتبه وأصله في هذا الكتاب من قواعد وقرو ع.- 
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الإحسان بالمكايّسة» فتبقى مفسدة الربا سليمة عن المعارض» فيتتريّب عليها 
التحريم .و 


-فله فضل السبق على ابن الشاط رحمهما الله فكل 'منهما باحث عن الحق والسداد والصواب في 
المسائل» هادف وقاصد إلى الوصول اليه من خلال ما علمه الله. وفوق كل ذي علم عليم. 
والكمال لله وحده. 
وتحضرني هنا الابيات الأولى في مقدمة ألفية محمد ابن مالك الجياني, في ألفيته النحوية» حيغا ذكر 
أنها ستفوق ألفية ابن مُعْط قَبْلَكُ فلم يلبث أن تذكر واستعاد رشده. فاستدركٌ واعترّفٌ لسابقه 
بفضل السبق والجميل» واستوجب منه الثناء الجزيل» والدعاء له بالمغفرة والرحمة من الله الرحمان 
م فقال في ذلك : 
اليعفت "اللنه في ألفية مقاصِدٌ النحو بها محوية 
م فائقة ألفية ابن مُغطٍ 
وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجبٌٍ ثنائي الجميلا 
إلنة مقمس: ابدام اراك . ٠‏ 34 ل اقركات اح 
و يمصي : 
وهو ملحظ نجده كذلك عند الدكتور عبد الله ابراهم صلاح في كتابه (الاطروحة) :«الامام 
شهاب الدين القراني واثره في الفقه الإسلامي» المبحث العاشرء ص 290 حيث جاء في قوله 
وهو يتحدث عن حاشية ابن الشاط وقيمتها العلمية : 
«والحقيقة أن بهذه الحاشية القيمة كثيا من الفوائد الفقهية العظيمة أجاد فيها ابن الشاط وابتكر» 
مماءيدل .على علو مكانه وتّمَكنه من كثير من العلوم امختلفة» وبها تفريعات وتقسيمات قيمة كثية 
النفع» عظيمة الفائدة» مما جعل بعض الفقهاء الكبار ينُنون عليها ويعتبرونها في القمة...» 
إلا أنه من جهة أخرى يجب أن يُعْلَمَ أن العلامة ابن الشاط قد أسرّف في القول في هذه الحاشية 
على الامام القرافي» فإن الامام القرافي رجل مجتهد في المذهب, مثله مثل ابن الشاطء ان لم يكن 
اكار بيه وبريد عليه "كنذا في هذا الشأن. 
ثم إن الإمام القراني ما دام أنه رجل مجتهد في تخريج مذهب إمامه. وَح'مَقه فقد أَذّاهِ اجتهاده إلى 
القول ببعض الاحكام في بعض اللشائل الفقهية التي اندرجت مم نظيتها تحت قاعدة كلية 
تشملهاء ٠‏ فاعتّبرتٌ كذلك» وما لم يِصِبٌ فيه ال القرافي في نظر ابن الشاطء. فما ذلك 
الا لاجتباد الإمام القرافي في تلك المسائل» و يوافقه اجتهاد ابن الشاط فيها. 
ثم إنه من جهة يجب أن يقال : إن من منبج الشيخين في الاجتهاد قد اختلف» ل لكل منهما طريقته 
الخاصة في الاجتهاد. وهذاء إختلفتٌ طريقة كل منهما في الاستنباط الاحكام الفقهية» وجات على 
هذه الصورة التي توحي بالاختلاف المتباعد. 
ومهما يكن من أمرء فما كان للعلامة ابن الشاط ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن يتحامل هذا التحامل 
الكبير» وخاصة على رجل إمام كالقراني» له مكانته العالية بين علماء عصه الكبار» سامحّنا الله 
واياهم ٠‏ جميعأع . 
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المسألة الغالفة في الشرط الثاني. 
قال أبو الطاهر في ضبط هذا الشرط : اله لمُسْلم فيه فيه إن خالف الثَّمَنَ جنسا 
ومنفعةً جاز لبُعْد التهمة5)» أو نفعاء امتنع, إلا أن يُسْلِم الشيء في مثله» فيكون 
قرضا بلفظ السسّلمُ فيجوزء واذا كانت المنفعة للدافع امتذع اتفاقاء وإذا دارث بين 
الاحتاليّن فكذلكء لعدم تَعَيّن مقصود الشارع» فإن تمحَضَتٌ للقابض فالجوارٌ 
وهو ظاهرٌ المت لصورة. المبايعة» وللمسلف رد العيّْن. وها هنا اشترط الدافع ردٌ 
المثل» فهو عرض لهى ون اختلف |الجنس دون المنفعة فقولان . الجواز 
للاجدلاافء» والمنع» لأن مقصود الأغيان:97) منافعهاء وإن اختلفتثت دوث الجنس» 
جاز لتحقق البايعة.. 
المسألة الرابعة في الشرط الثالث وهو الضمان بجعْل : في بيان سروء وذلك 
ببيان قاعدةٍء وهي أن الأشياء ثلاثة أقسام : 
قسم اتفق الناسٌ على أنه قابلٌ للمعاوضة» وقسم اتفقَّ الناس على عدم 
قبوله للمعاوضة كالدَّم والخنزير ونحوهما من الاعيانء والقبّل والعناق من المنافع. 
ويدل على ذلك أنه لا قيمة لها عند الجناية عليباء ومنها ما اخيُّلِف فيه هل يُقبل 
المعاوضة أم لا كالأزبال وأرُواث الحيوان من الأنحيان, والأذان والإمامة من المنافع» 
فقيل بالحواز, وقيل بالمنع(98). 
إذا تقررت هذه القاعدة فالضمان في لدم من قبيل ما مَنَع الشرعٌ 
المعاوضة فيه» وإ كان منفعة مقصودة للعقل كالقَيّل وأنواع لاع مقصودة 
(96) كذا في ع. ومن اعدف القراق وف ح : «التعدّر الشببة» وفيا ت نعل ر التهمة. وما في 2 
وعند القراقي 4 أظهرة َمل حقو 
297 كذا في نسخة ع» وتء وهو ما عند القرائي. . وف نسخة ح : الأنمان. وما في النسختين الأوليه 6 
وعند القرافي هو الظاهر والصواب. فَليتَامُل ولَيُحَفْق والله أعلم. 
(98) علق ابن الشاط على المسألة الثالثة فقال : ما قاله القرافي فيها حكاية أقوال» وتقسيحٌ لا كلام معه 
فيه» وما قاله يعدها (من المسألة الرابعة) الى آخر الفروق صحيح. 


و 0 القبّل والعناق والبنظر إلى المحاسن لا قيمة ها عند الجناية عليهاء أنها غير متقرّمة شرعاء 
وواكانت تقبل القيمة الشرعية لوجبتٌ عند الحناية عليها كسائر المنافع الشرعية. 
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للعقلاء ولا تصح المعاوضة عليباء فإن صحة المعاوضة حكم شرعي » يتوقف على 
دليل شرعي » وم يدل دليل عليه يوجب نفيه. | 
المسألة الخامسة في الشرط التاسع, وهو منْمُ السّلّم الحَالُ. وجوزه الشافعي 
وجعله من باب الأخْرَّى والأولّى» ولكنه لا يصح' مع قوله عليه السلام : 
«من أَسُلم فليْسُلِم إلى أجل معلوم». 
المسألة السادسة في الشرط الثاني عشر 
) يجوز السّلْمُ فيما ينقطع في بعض الأجل» ومنعه أبو حنيفة» واشترط 
ا ل ا حين القبّض محتجا بوجوه. 
الأول احهال موت البائع فيل السلج بموته فلا يوجَدٌ المسام فيه. 
الثاني إذا كان معدوماً قبل الأجل وجب أن يكون معدوما عنده» عملا 
بالامتصحاب 0 ع 0 إجماعا. 
إذا كان 000 59 


الرابع أن العدم 3 من الجهالة فيبطلء قياسا عليها بطريق الأول لأن 
مجهول الوجود هو نفي مَحض. 

الخامس أن ابتداء العقودٍ اكدٌ من انتهائهاء بدليل اشتراط أجل معلوم فيه 
وهو المنفعة» فينافي التحديدٌ أُولَّهُ دون آخره. وكذلك البيمُ يُشترط فيه أن يكون 
المبيع معلوما مع شروط كثيرة» ولا يشترط ذلك بَعْدُ» فكل ما ينافي آخر العقد 
يناني أُولَهُ من غير عكسء والعدم ينافي آخحر الأجل فيناني أول العقد بطريق الأول 

والجواب عن الأول أنه لو اعيبر لكان الأجلُ في السّلّم مجهرلاء لاحتهال 
الموت» فيلزم بطلان كل سّلمء وكذلك البيع بشمن إلى أجل؛ بل الأسل عدم تغير 
ما كان عند العقدء وبقَاء الانسان إلى حين التسلمء فإن وقع الموت: و قَفت التركة 
إلى الْإبّانِ فإن الموت لا يفسد البيعٌ. . 
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وعن الثاني أن الاستصحاب معارض بالغالب» فإن الغالب وجودٌ الأعيان 
في إبامها. 

وعن الفالك أن الحاجة إلى العدم في السلم بخلاف الغالب لا ضرورة 
تدعو إلى ادعاء وجوده بل تجعله 0002 1 


وعن الرابع أن المالية منضبطة مع العدم بالصفات» وهي مقصودٌ عقود 
السّلمروه بخلاف الجهالة» ثم ينتقض ما ذ كم بالاجارة تمنعها الجهالة دون 
العدم. 

وعن الخامس أنا تُسلم أن ابتداء العقود اكد في نظر الشارع؛ لكن اكد 
من 'اتشمراز اثازهاء: ونطر درم ها هنا بعد القتض: وإلا فكل ما يشترط .من 
أسباب المالية عند العقد يشترط في المعقود عليه عند التسلم وعدم المعقود عليه 
عند العقد مع وجود المعقود عليه عند التسلم لا مدخل له في الالية البتة» بل 
المالية مصونة بوجود المعقود عليه عند التسلم. فهذا العدم حينئكذ ‏ طردي» 
فلا يُعتَبرا في الابتداء ولا في الانتهاء» بل يتأكد مذهبنا بالحديث الصحيح أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمً المدينة ووجدهم يُسلِمون في الهار السنة 
والستتين والثلاث» فقال عليه السلام : «من أسلّف فليسلف في كيل معلوم ووزن 
معلوم إلى أجل معلوم» «80): وهو يدل من حيث إن ثُْمَرَ السنتين معدوم» ومن 
حيث إنه أطلق ولم يفرق» ومن حيث إن الوجود لو كان شرطا لبَيّنه عليه السلام» 
لآن تآخر البيان عن وقت الحاجة ممنوع.: 

واعلم أن القرض خالف القواعد الشرعية من ثلاثة أوجه : 

1) قاعدة الربا إن كان في الربويات كالنقدين والطعام؛ 2) وقاعدة المزابنة 
(99) كنا في عو 3 وفي ع؛ وت : التنمنية» وعند القزافي : عقود التهمة؛ والأولى أظهرٌ وأُصُوبٌُ 

والله أعلَم فليتأمل وليصحح ذلك: وليحقق. 

(100) كذا في جميع نسخ ترتيب الفروق» وعند القرافي : «ونظيه هنا» ولعل ما في الترتيب أظهر وأ 


وب »* حييث سبقت كلمة نظر في-قوله : كد في نظر الشارع» فليتأمل ذلك. 
(10) سبق تخريحجه عند الكلام على أول قاعدة السلم. 
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وهي بوم المعلوم با مجهول من جنسه إن كان من الحيوان ونحوه من غير المثليّات» 
3) وقاعدة ما ليس عندك في المثليات. وسبب تنالفة هذه القواعد مصلحة 
المعروف للعباد» فلذلك متى خرج عن المعروف امتدع. 
سؤال : العارية معروف(8) كالقرض» وإذا وقعت إلى أجل بعوضء جازت”» 

. وإن خرجت بذلك عن المعروف؛ فلم لا يكون القيض كذلك إذا رع بالقصد 
إلى نفع المقرض عن المعروف يجوز ؟ 

' جوابه : إذا وقعت العارية بعوض صارت إجارة» والاجارة لا يتصور فيها الربا 
ولا المفاسد المذكورة في القرضء والقرض بالعوض بيع فيتصور فيه وكذلك إذا وقع 
القرضّ في العروض هو ربأ فلا يجوزء للآية, إلا ما خصّةُ الدليل. 


20 
القاعدة الثامنة عشْرَ في الصلح:تص) 
إِعلّمْ أن الصلحَ ني الأموال دائر بين خمسة أمور : البيع إن كانت المعاوضة 


(102) العارية كك عرفها الفقهاء : هي إناخة المالك منافمم ملكه لغيو بلا عوضٍ أوهي عَمَلُ من 
أعمال البر والمعروف» ومن من أنواع الأعمال الخيرق كَّ ندب إليها الاسلام» وحنّهُم م عليها ف قوله 
تقال :+ لوتهاونوا عل ابر والتقوى» ولا" تعاوتوا على الاثم والعدوان». وعن أنس رضي الله عنه 
قال : كان فَرَعَ ع بالمدينة (اي حَؤف) لأمر بعَث عليه» فاستعا ر النبي عله فرساً من أبي 
طلحة يقال له المننوب فركبهء فلما رَجَع م قال «ما رأينا من شيء. وأن وجدّناه لبخرأ», أي ما 

1 1 0 
كان هناك شيء يدعو الى الخوف ولقد وجدنا هذا الفرس قويا واسع الجري سريعه بعد ما 
كان بطيئه. وهذا السؤال والجواب عنه حول العارية هو من إضافة الشيخ البقوري لا في 

كتاب ‏ .شيخه القرافي رحمهما الله. 

(108) هي موضوع الفرق الثاني والمائتين بين قاعدة الصلح وغيو من العقوه. ج 4. ص 2. 

وقد علق عليه الشيخ ابن الشاط رحمه الله تعالى بقوله : ما قاله فيه غير صحيح» لأنه لم يُنْد 

فرقاً ابين الصلح وغيوء ولكنه تكلم على حكم الصلح» ا 

والصلح عقد يُبِي الخصومة والخلاف بين المتخاصمين والمتنازعين في أمر > جوز فيه الصلح. 

وأصطل مشروعيته الكتابٌ والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى في سورة النساء الآية 114 «لا 

خير في كثير من نجواهم إلا مَنْ أمَرَ يصدقه أو معروف أو إصلاح بين الناس. فين بفشل 

ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما»» وقوله سبحانه : في سورة ة الحجرات : 

«وإن طائفتان من المومنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما». ومن السنة الحديث الآتي» والذي أورده 

الشيخ البقوري هناء وهو حديث مروي عن عمرو بن عوف رضي الله عنه» واخرجه الائمة : 

(أبو داود والترمذي وابن ماجة؛ وغيرثما من مؤلفي كتب الحديث والسنة » وأجمّع المسلمون 


عبى مشروعيته». 
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عن أعيانٍ» والصّرّف إن كان فيه أَنحدٌ أُحَدِ النقديّن عن الآتحرِء والإجارة إن كان 

عن مام ودج الخصومة إن لم يتعيّن شيءٌ من ذلك؛ والإحسانٍ وهو ما يعطيه 

المُصّالِْح من غير الجاني»«800)» ومتى تعيّن أحدُ هذه الابواب روعيت فيه شروط 

ذلك البابء لقوله عليه السلام : «الصلح افا ريق ملحن إلا ميلها حل 
حراما أو حرم ثم حلالا» 1 

ويجوز عندنا وعند أببي حنيفة على الإقرار والانكار» وقال الشافعي : لا يجوز 

عل اللخار ولع منه 3 00 : للمدعي أن يدل دار الدقى عليه 


وض ري ب 0 
القاعدة التاسعة عشرة : 
في تقرير حكم الأهوية وتقرير حكم ما تحت الابنيّة.(15). 
(104) "كذ| قي المسخة ع اول الببسيكة ارت : الحاجة» والذي في هذا الفرق عند القرافي هو ما في 
النسخة الأولى ع : (أي من غير الجاني) وهو أبين وأظهر, فليُصَحُحْ ذلك وِليُحَقَقُ. 
(105) ذكر شهاب الدين القرافي رحمه الله 0 أَوْجُه لقول الإمام الشافعي رضي الله عنه في عدم 
جواز المصلخ على الإنكار وهي 
1) الاول أنه أكل الما بالباطل» لأنه ليس عن مال» لعدم ثبوته» ولا عن المين» وإِلّا لجازت 
إقامة البينة بعده, ولجاز أخذ العقار بالشفعة, لأنه انتقل بغير مال» وله عن الخصومة. وإِلّا 
لجاز عن النكاح والقذف. 
2) الثاني أنه عاوّضَ عن ملكه فيمتنمع» كشراء ماله من وكيله. 
3) الثالث أنه معاوضة فلا تصح مع الجهل كالبيع. 
وأجاب القرافي عن كل وجه منهاء مؤيدا بذلك قول الإمامين : مالك وأبي حنيفة في جواز 
الصلح على الانكار ‏ يجوز على الإقرار. فليرجع إليها في هذا الفرق (22) من أراد الاطلاع 
عليها والتوسع في معرفة تلك الاجوبة عند الامام القراني رحمه الله. 
(14) هي موضوع الفرق الثاني عشر والمائنين بين قاعدة الاهوية وبين قاعدة ما تحت الابنية» 
ج 4 ص 15. قال القرافي في أوله : 
لم أن حكم الأهوية تابع لحكم الأبنية فهواء الوقف ع0 وهواء الطلق طلق» ؤهواء الموات 
مَوَاتٌ وهواء المملولغ مملوكٌ وهواء المسجد له حكم المسجد. 
وقد عقب العلامة ابن الشاط على ما جاء في أول هذا الفرق فقال : ما قاله القرافي في ذلك 
حكاية للمذهب, فلا كلام معه فيه. 
وقد أشار الشيخ خليل رحمه الله إلى موضوع البناء فوق الاهوية المملوكة وغرز الجذّع 
أو العمود في حائط الجار بشروط فقال : «وجاز بيع هواء فوق هواء إن وُصيف البناء» وغررُ 
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إعلم أن الأهوية يجري عليها ما يجري على الأببنية» فالمملوك لشخص معي 
هواقه كذلكء والمسجدٌ هواؤه للمسجدء والوقف هوازه كذلك» فلا سبيل لأحد 
أن يتعدى على شيء من ذلك بالبناء عليه» ونم يخرج عن هذه القاعدة إلا فرع 
واحد. قال صاحب الجواهر : يجوز إخراج الرواشن(27) والأجنحة على الحيطان إلى 
طريق المسلمين إذا لم تكن مستندة» فإذا كانت مستندة لم يَجُرْ إلا برضا أهلها 
كلهم. . 

وسبب خروج الرواشن عن هذه القاعدة أن الابنية هي بقية المواتِ الذي 
كان قابلا للإحياء؛ مُمَ الإحياء فيه لضرورة السلُوكِ ورَبْطٍِ ا ب وغير ذلك» 
ولا ضرورة في الهواءء فبقي على حاله مباحا في السكة(68) النافذة» وأما المستندة 
فلا» لحصول الاختصاص» وتعين الضرر عليهم.(88) 

وأما ما تحت الأبُنية الذي هو عكس الأهوية إلى جهة السفل فظاهر 
المذهب أنه مخالف لحكم الابنية» وهذا قال صاجِبٌ الطراز : إن المسجد اذا حُفِرَ 
تحتّه مطمورة. يجوز أن يَعبرَهَا الجنْبُ والحائض. وقال : لو أُجزرْنا الصلاة 
في الكعبة وعلى ظهرها لم تُجزْها في مطمورة تحنهاء فهذا تصرح بمخالفة الأهوية لما 
تحت الأبْنية» إِذّ لا يجيزون أن يَقرّ الجنب في أهوية المساجد, وطذا اختلفواء .5 
مَك أضاً هل ملك ما فها وما ته أو لاء ول يحتفو في ريلك ما فوق البناء في 
الهواء(ظ1).. 

جذع في حائط 6 . قال الفقيه ابن عاصم في منظومته التحفة : 

وجائرٌ ‏ أن تحشوق: الهناء لك يقامٌ مّعه البتاء 


(107) الرواشين : جممٌ رَوْشَن وهي الكوة أو النافذة. 

0108 المنّكة هى الطريق المستوية. 

(109) قال ابن الشاط هنا: تعليل القراني بقاء أَهُوية الطرق : غير المستندة على حاها 3 قَبُوها للاحياءه 
ِعَدَم الضرورة المُلْجئة إليبا. مشهرٌ - ذا حك عن المذهب من أن حكم اغواء إلى ' 
عَنان السبماء حكم البناء» فإنه لا ضرورة تلجىء إلى ذلك» فمقتضّى ذلكء الاقتصارٌ على ما 
تلج الضرورة إليه» والمحكد في ذلك العادةف فهذا موضع تظر».. 

(110) قال ابن الشاط : «ما قاله القرافي هنا حكاية أقوال لا كلام فيه». 2 1 
يقال : قر في المكان يقر بفتح القاف وكسرها سكن فيه وقرّ على الامر ثبت عليه. 
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والفرق كان»(11) لأ الناس تتوفر دواعيوم على العلو لأجل 00 
ا مواضع البعيدة من الأعهار وغيرهاء رامد جمّة) ولا يتشوفون في السفل إلا 
الأساس فقط. وقاعدة الشرع أنه إغا يُمَلْك لأجل الحاجة» وما لاا .حاجة فيه 1 
يشرّعٌ فيه الملك؛ فلهذا لم يُمَلْك ما تحت الأبْنية«2لا) ومن رأى ملك ما تحت 
الارض فقد استدل بقوله عليه السلام : «من غصب شبرا من ارض ظوقه يوم 
القيامة إلى سبع أَرَضين)(113). 


(111) عبارة القرافي : وسرّ الفرق بين القاعدتين أن النّاس شأنهم توفر دواعيهم على العلو... الم. 
وقد علق الشيخ خ ابن الشاط على ذلك بقوله : ما قاله من أنه لا تتوفر الدواعي في باطن الارض 
على أكثر ما يتمسك به انا من الأماسات» ليس يصحيح: ؛ كيف وقد توفرت عليه دواعي 
كثير من الناس كحفر الارض للجبوب (جمع جب بضم الجم وهو البئر)؛ ومنه الآية الكريمة 
في قصة يوسف عليه السلام : «قال قائل منهم لا 0 يوسن وأأشزة في غيابات الجَبٌّ 
يلتقطه بعضٌ السيارة إن كنتم فاعلينَ», والمصازع وحفر الابار العميقة» هذه غفلة شديدة. 
يقول ابن الشاط» ثم قال : والذي يقتضيه النظر الصحيح أن حكم ما تحت الابنية كحكم 
الأهوية. وبما يدل على ذلك أن من أراد أن يحفر مطمورة تحت ملك غير يتوصل إليها من 
55007 يُمدّع من ذلك بلا ريب ولا خلاف» فلو كان ما تحت الأبنية ليس له حكم 
الأبنية بل هو باق على حكم قبوله للإحياء لما مُنع من ذلك» والله أعلم. 
أقول : ولعل الامر والنظر هنا يحتاج إلى التفريق بين الارض وأبنيتها في البادية 0 
حيث تتأق بعض تلك الانور وتظهر أضيتبا وقيمتا في البادية أكثر ما تأت في غوهاء وو 
بصفة نسبية» مثل حفر الابار والمطامير العتيقة» وبذلك يبقى كلام الإمام القرافي سليماً 
وبعيداً إلى حد ما عن الغفلة الشديدة» بل يبقى بعيدا عن الغفلة من أساسها بالمة» فليتأمل 
ذلك؛ وليُحَقق من طرف العلماء المتخصصين والفقهاء المتمكنين جزاهم الله خيراء 
والله أعلم. 

(112) عتج ابن الخاط عل هده القاغلة بقوله : إذا كانت القاعدة الشرعية آلا يُملّك الشرع إلا 
ما فيه الحاجة» وأيٍّ يي حاجة في البلوغ الى عَنان السماء ؟» وإذا كانت القاعدة أنه يُمَلّْك مما 
فيه الحاجة فما اماد من مِلْك ما تحت البناء لحفر بكر يعمقها حافرها ما شاء. فما ذَكرَ من 

سر الفرق م يظهر وبقي سما كا كان فالصحيح أنه لا فرق بين الامرين. ومن الدليل 
ين لديا روطان لاك ف يق أن تن نلك بوطماء له أن يني فيه وروم قبا اناا 
شاءء ما لم يضرٌ بغي وله أن يحفر فيه ما شاء وِيُعَمّق ما شاءء ما لم يضر بغيو... 

(113) حديث صحيح متفق عليه عن عائشة ام المومنين رضي الله عنها بلفظ ل غتاهن 

الارض طوّقه الله من سيمع أَرضيِينَ» . 


-152- 


وأجاب شهاب الدين عن هذا بأن قال : تطويقه إنما كان عقوبة» لَا لأجل 
ملك صاحب الشْبّرٍ فيه» ولا يلزم من العقوبة بالشيء أن يكون مملوكا لغير الله 
تعالى. (114) 


قلت : لا يتحقق العدل إلا على ما قاله المستدل» وقاعدة العَذْلَ يُنَقَض 
على شهاب الدين» رحمه الله تعالى» والله أعلم. 


القاعدة العشرون : 
أقرر فيها ما معنى الذمة وما معْتّى أهلية المعاملة:5لا) فأقول : 


من الناس من يعتقد أنهما بمعنى واحد وليس كذلكء بل كل واحد منهما 
أعم من الآخر بوجه وأخص بوجه. إذ قد يوجدان معاء وقد يوجد أحدهما دون 
الآخر كالحيوان والابيض» فالصبيان المميزون يصح يبعهم وشراوهم. ويقف اللزوم 
على إجازة الولي. والشافعي يقول : لا يجوز ولا ينعقد أصلا. وابن حنبل يقول : 
إن أذن له الولي ثم عمَدَهُ صح وإلّا فلا. واتفق الجميع على عدم الذمة في حقه. 
(4)114 قال ابن الشاط معلّقا على هذا الجواب عن الحديث عند القرافي : لا شك أن في الحديث 
إشعاراً ملك ما تحت الشبر من الأرضينٌ من جهة أن القاعدة أن العقوبة تكون بقدر الحناية. 
وما قاله من أنه لا يلم من العقوبة بأن يكون 50 لغير الله تعالى» لا يدفع ذلك الإشعار» 
والله أعلم. 
(115)) هي موضوع الفرق الثالث والثانين والمائة بين القاعدتين المذكورتين. ج 3. ص 226. 
قال في أوله الإمام القرافي رحمه الله : إعلم أن الذمة قد أَشْكَلَتْ معرفتها على كثير من 
الفقهاء. وجماعة يعتقدون أنبا أهلية المعاملّة, فإذا قلنا : زَيدٌ له ذمة» معناه أنه أل لأ يعامل» 
وشّما حقيقتان متباينتان» بمعنى مهما متغايرتان» وتحقيق ذلك التغاير بينهما أن كل واحدة 
منهما أعم من الاخرى بوجو وأخص من وجه: فإن التصرف يوجد بدون الذمة, والذمة توجد 
بدون أهليمّ التصرف» ويجتمعان معا كالحيوان والابيض... ال.' 
وقد علق الشيخ ابن الشاط رحمه الله على ما جاء في أول هذا الفرق فقال : ما قاله في ذلك 
صحيح, وما قاله بعد من حكاية أقوال لا كلام فيه. وما قاله من أن الصبي لا ذمة لهء فيه 
نظرء فإن كانت الذمة كونٌ الانسان قابلا للزوم الحقوق والتزامها شرعا فالصبي لاذمة له وإن 
كانت الذمة كوئه قابلا للزوم الحقوق دون التزامهاء فالصبي له ذمة)للزوم أشُ الحنايات وقم 
المتثفات له والله أعلم. 
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فهذا قد وجد فيه عندنا وعند أي حنيفة وابن حنبل أهليّة التصرف ولم توجد فيه 
الذمة» وتوجد الذمة بدون أهلية التصرف, كالعبيد» فإمهم محجور عليهم لحَق 
السادات» وإن قلنا : نهم يملكون» فلا يجوز هم التصرف إلا بإذن السيدء سّداً 
لذريعة إفساد مالهم, ولَوْ جتَوًا جناية ولم يقع الحديث فيها ولا الحكم كانت 
متعلقة بذمتهم, إذا عَتَقُوا طولبوا بباء بخلاف الصبي اذا بلغ» لا يطالّب بما تقرر 
في ذمته قبل البلوغ, لكن بما تقدم سببّه قبل البلوغ يطالّبٌ به الان» والعبدُ 
يُطالّب بما تعلق بذمته قبل العِئْق» فيكون قد تقدم في حق العبد السببٌ واللزوم؛ 
وفي حق الصبي السبب دون اللزوم. وتوجد أهلية التصرف والذمة معا في حق الحر 
البالغ الرشيد فظهر ما قلناه من أمبما متغايران» وأن أحدهما أعم من الآتحر بوجه 
وأخصّ منه بوجو آكبر.. 

فإن قلت : قولك أعمٌ وأخص محكمٌ على الذمة والأهلية» والحكم عليهما 
ثانٍ عن معرفتهماء إذ الدُ والقبول فرع عن كون الشيء معقولا. لا). بل 

قلت : العبارة الكاشفة عن الذمة أنها معنى شرعي مقدر في المكلف» 
قابلٌ للالتزام واللزوم» وهذا المعنى جعله الشرع مستتبعا أشياء خاصة : 


(116) عبارة القراني هنا أظهر وأوضح حيث قال نوفإن قلت : الحكم على الشيء بالرد والقبول فرع 
عن كونه معقولاء ومعتّى الذمة تَعبّنٌ غيرٌ معقول» فكيف يُقَضَى عليها بالعموم أو الخصوص 
أو غيرهاء فلابدٌ من بيان الحقيقتين» وإلا فلك يتحصل من هذه العمومات والخصوصات 
مقصود. قلت : العبارة الكاشفة عن الذمة أنها معنى شعي مقدّر في المكلف, قابلٌ للالترام . 
واللزومي. 
قال في هذا المعنى القاضي أبو بكر محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي رحمه الله. في فصل 
ملم من باب البيوع» في منظومته التحفة (في فقه القضاء) وهو يشرح معنى الذمةء 


فيمًا عدا الأصول جور السَلم وليس في المال ولكن في الدَمَمْ 
والشرّح للذّمة وصف قاما يقبل الإلقزام و«الإلرّآما. 
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منها البلوغ)» ومنها الرشدء فمن بلغ سفيباً لا ذمّةَ له ومنها ترك الججرء 
فمنْ اجتمعثُ له هذه الشروط رتب الشرعٌ عليها تقديرا في المكلف»27: يَقبَل 
إلزامُه أَرُوشَ الجنايات وأجُر الاجارات وأمانَ المعاملات ونحو ذلك من التصيفات» 
ويقبّل التزامَهة إذا التزم شيقا اختيارا من قبل نفسه لزمه» وإذا فقد شرط من هذه 
الشروط لم يقدّر الشرع هذا المعنى القابل لما 5 ومهذا المعنى امقر في الانسان 
يصح سائر الالتزامات والالزامات» وبعدّمه لا يصح شيء من ذلك 

وأما أهلية التصرف فحقيقتها عندنا قبل يقدره صاحب الشرع في المحل. 
وسبّب هذا القبول المقدّر اتمييز عندناء اوعفد الشافعي الفييز” مع التكليف. وهذا 
القبول الذي هو أهلية لفرت لا يشترط فيه عندنا الإباحة» فإن الفضولي»عندنا 
له أهلية التصرف» وتصرفه حرام» ومالك عندنا إمضاء ذلك التصرف من غير 
نجحديد عقد اخر. 

ثم إن أهلية التصرف قد توجد في النكاح الذي لا 'يشبت يشت في الذثم كتصرف 
الأول ء فيما لهم عليه الولاية.(118) ٠‏ 


(117) عبارة القراني : ريب الشرع عليها تقدير معنى فيه وهي أظهر وأنسب مع ما ياتي من عدم 
كرو الترع :1140 المح عي هد كزل عل شررطة. 
قال ابن الشاط هنا : والأولى عندي أن يقال : إن الذمة قبول الانسان شعا للزوم الحقوق دون 
التزامهاء وعلى هذا تكون للصبي .ذمة» أو يقال : هي قبول الانسان شعا للزوم الحقوق 
والتزامهاء فعلى هذا لا تكون للصبي ذمة. 

(118) فأهلية التصرفات كا قال القراني» أهلية وقول خاصٌ كا تقدم ليس فيه إلزام والتزام» والذمة 
معنى مقدّر في امحلء » قابل هماء فهذا هو نفس الفرق بينبما مع أن كليهما معنى مقدر 
في المحَلُ.. 
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وأنواع. التصرفات كثيرة مما لا يثبت ينبت في الذمة» فالفرق بينهما من حيث إن 
التكليف شط في الذمة بلا خلافء وفيه الخلاف في الأهلية» والأهلية قبول بلا 
إلزام ولا التزام؛ والذمة فيها الالزام والالتزام.«ونا) 8 

فإن قلت : هما من خطاب الوضع أو من خطاب التكليف18) ؟ 

قلت : الذي يظهر أنهما من خطاب الوضع» ويرجعان الى لاتير 
الشرعية»وهي إعطاء الموجود 0 المعدوم» أو إعطاء المعدوم حكم الموجود» وأهلية” 
التصرف من القسم الثاني» وهو إعطاء المعدوم حكمٌ الموجود» لأ النسبة لا وجود 
هاء وهي قدَّرها صاحب الشرع موجودة عند وجود سببها. 


(119) قال ابن الشاط معلقا على ما جاء عند القراني هنا في أهلية التصرفء إلى قوله مع أن كليهما 
معنى مقدر» : ما قاله في ذلك ظاهر. 
قلت : وقد تكلم علماء الاصول في مختلف مولفاتهم على أهلية التكليف وشروطها وقسموها 
قسمين : 
اهلية الوجوب (وهي ما عبّر عنها القرافي بأهلية الذمة)» وهي تعني صلاحية الانسان لوجوب 
وثبوت الحقوق المشروعة له أو عليه وهي قسمان : ناقصة أوكاملة. 
وأهلية الأداء (أهلية العنات)؛ وهي ما عبر عنه القرافي بأهلية المعاملة), فهي صلاحية 
الانسان لأن تصدر منه أفعال يُعتدٌ بها شرعاء وهي كذلك قسمان : ناقصة وكاملة» فليرجع 
مالى تلك المباحث من أراد التوسع فيها في أصول الفقه. 

(120) ممعلومٌ أن خطاب التكليف يعني إلزام المكلف بالاحكام الشعية الخمسة» وهي الوجوب» 
والاستحباب ؛ وا الجرمة» والكراهة» والاباحة» وخطاب الوضع هو جعل الشيء» 0 كوئه ينبا 
لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه. وقد فصل الكلامٌ فيه كذلك علماءٌ اصول الفقه. 7 
سياني قي القاعدة بعد هذه. وكا سبقت الاشارة إليه في موضعه من الجر الاؤل من هذا 
الكتاب الذي هو ترتيب الفروق واختصارها لولفه البقوري» فرحمه الله ورحم شيخه القراني» 
ورحم كافة اهل العلم والفقه في الدين» ورحم كافة المسلمين» بمنه وفضله وكرمهء امين. 
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القاعدة الحادية والعشرون : 


أقرر فيها ما معنى المِلْكِ وما مغْتّى التصرف»200) ويَظَهَرٌ الفرق أيضاً 
بذلك بينهماء وَهُمًا غيران» لأ المحجور يُملك ولا يتصرف,. والولي يتصرف ولا 
يملك. وقد يوجدانٍ كاخحر البالخ لغ الرشيد 5 ويتصصرف. 


وحقيقة المِلْكِ أنه حُكْم شرعي مقدّر في العَيْن أو المنفعةٍ يقتضي تمكينَ 
من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك, والعِوَض عَنْه من حيث هذا كذلك.«122). 


أما قولنا : هو حكم شرعي فياة جماع» ولأنه شيع نات وري 

ِِ 5 
ب أنه مقدر فلأنه يرجع إلى تعلق ذل الشرع. وَالمُعَلّنُ عَدَمٍ ي ليس وصفاً 
حقيقيا بل يقدّر في العين أو المنفعة عند تحقيق الاسباب المفيدة للملّك.20). 


(121) هي موضوع الفرق الهانين والمائة بين قاعدة الملك وقاعدة التصرفت ج: 3. ص 208. 

ْ وهو من الفروق الطويلة. عند القراقي رمه الله«قال في أوله : إِعْلَمْ أن الملكَ أشكلٌ ضبطلّه 
على كثير من الفقهاء. فإنه عام يترتب على أسباب مختلفة : البيعو والهبة. والصدقة. والارث 
وغير ذلكء فهو غيرهاء ولا يمكن أن يقال 7 هو التصرف» لأ التو عليه يلك ولا 
يعرف فهو حينئذ غير التصرف» فالملك والتصرف» كل واحد منهما أعم من الآخر من 
وجه وأخص من وجه..الح. 
ار ا الخاط راك القع عدا الجا قال : ما قاله في ذلك صحيح:. 

(122) قال ابن الشاط : : هذا الحد فاسد من وجوه : أحدُها أن الملك من أوصاف المالك: لا 
المملوك, لكنه وصف متعلق» والمملوك متعَلَقَهُ. وثانيها أنه ليس مقتضيا للتمكين من الانتفاع» 

بل المقتضي لذلك كلام الشارع» ثالثها أنه لا يقتضي الانتفاع بالمملوك» وبالعرض» بل 

بأحدهما. رابعها أن المملوك مشتق من الملك فلا يعرف إلا بعد معرفته» فليزم الدُورٌ. 
والصحيحٌ في حد الملك أنه تمكُن الانسان شعا بنفسه أو بنيابة من الانتفاع بالعيّن 
أو المنفعة» ومنْ أُخذٍ الجوض عن العين أو المنفعة. وإن قلنا : إن الضيافة يملكها من سُوْغَتْ 
له زدنا في هذا الحد والتعريف للملك : أو تمكر” الانسان من الانتفاع خاصة: ولا حاجة بنا 
إلى بيان صحة هذا الحد فإنه لا يخفى ذلك على المخأمل المنصضف». اه. 

(123) قال ابن الشاط : ما قاله من أن الملك حكم شرعيء إن أراد أنه أحدٌُ ال الخمسة ففيه 
نظر» وإن أراد أنه أمر شرعي على الحملة فذلك سحي . 

(124) قال ابن الشاط : قوله إنة عدم ي؛ بناء على أن النسّبَ أمورٌ عدمية» وفيه نظر» وأما قوله إنه 
مقدّر في العيّن أو المنفعة فقد شبق أنه وصف للمالك» متعلق بالعين أو المنفعة. 
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وقولنا : في العين أو المنفعة فإن الأعيان تُمْلَكُ كالبيع» والمنافع كالإجارة.دكظ) 


وقولنا : يقتضي انتفاعه بالمملوكء ليخرج التصرف بالوصية والوكالة» 
ا القضاة في أموال الغائبين والمحانين 26). 

وقولنًا : والعوض عنه) يخرج عنه الإباحات في الضيافات» فإن الضيافة 
مأقون فيها وليست مملوكة على الصحيح. 

وكذلك يخرج الاختصاصات بالمساجد والاؤقاف وما أشبه ذلك» فإنه لا 
ملك فيها لأَحَد مع المكنة الشرعية من التصرف في هذه الامو ر(127). 

وقولنا : من حيث هو كذلك, هو إشارة الى أنه قد يتعذر ذلك لعارض 
كامحجور عليه ولا تَنَافيَ بين القبول الذاتي والاستحالة من خارجء فالمِلُك 
يقتضي التصرف» والججر يقتضي الم منه.(128) 


(125) قال ابن الشاط : ما قاله في ذلك صحيح.ء على ما في قوله : «فإن الاعيان تُمْلكُ» من 
المسامحة على ما ذكره هو بعد هذا عن المازري. ١‏ 

(126) قال ابن الشاط : هذا التحرز صحيح على تقدير صحة حده. 

(127) قال ابن الشاط : جِعل القراني التصرف بَدَّل الانتفاع وهو ع منة بدليل ما ذكره هو قبل 
هذا من تصرف الأوصياء والحآم» حيث لهم التصرف دون الانتفاع» وك ما ذكره هنا من 
ضيف وشبهه ليس له مطلق رفي بل له التصرف بالانتفاع خاصة». 

(128) قال ابن الشاط هنا : «كلامه يُسْهِرٌ بأن التصرف هو موجب الملك؛ وليس الامر كذلك» 

بل موجبه الانتفاع. 

ثم الانتفاع يكون بوجهين : انتفاع يتولاه امالك بنفسه. ا يتولاة النائبٌ عنه. 

شم النائب قد يكون باستنابة المالك» وقد يكون بغير استنابته» فغيْرٌ امحجور عليه يتوصل إلى 

الاتتفاع بملكه بنفسه ونيابته» وا محجور عليه لا يتوصل الى الانتفاع بملكه إلا بنيابته» 5 لا 

يكون إلا باستنابته». 


-158 


9 الملك» الظاهر أنه من خطاب التكليف » فإنه » إبائحة خاصة 


في ,سات خاصة. ا العوضن 0 ذلك 0 على وجه د 


)129( 


عبارة القراني هنا هي قوله :افإن قلت : إذا اتضح ل 


من خطاب التكليف الذي هو الأحكام الخمسة ؟ قلت : الذي يظهر لي أنه من أحد 
الاحكام» وهو إباحة خاصة في تصفات خاصة. أذ العوض عن ذلك المملوك على وجه 
خاصء» 5م تقررت قواعدٌ المعاوضات في الشريعة» وشروطها وأركاعهاء وخصوصيات هذه 
الإباحة هي الموجبة للفرق بين امالك وغيو من جميع الحقائق ق» فلذلك قلنا : إنه معنى شرعي 
مكدر نريد أنه متعلق الإباحة» والتعلق عَدَّمِي من باب النسسَب والاضافات التي لا وجود ها 
في الأعيان بل في الأذهان» فهي َم يفرضه العقل كسائر لمن والاضافات >الأيوة والبنوة» 
والتقدم والتأخر.: 
ولأجل ذلك لنا أن نغير عبارة الحد فنقول : إن الملك إباحة قرع ىعن ار مف تقتضي 
تمكن صاحبها من الانتفاع بتلك العين أو المنفعة أَْ أذ العوض عنهما من حيث هي 
كذلك, ويستقم الحدٌ بهذا اللفظ أيضاء ويكون الملك من خطاب التكليفء لأنّ الامطوج 
أن خطاب التكليف هو الأحكام الخمسة المشهورة» وخطاب الوضع هو نصبٌ الاسنات 
والشروط والموانع والتقادير 0 وليس هذا منباء بل هو إياحة خاصة: ومنهم من قال : إنه 
من خطاب الوضع وهو بعيد. 

ثم قال القرافي : فإن قلت 00 سبسب ب الانتفاع فيكون متبنا فيكون من خطاب الوضع» 
ل ارا ار واس ا ابر ل 
روموحدات وكفارات وغيرهاء وليس المراد كاي الوضع مطلقٌ الترتب» بل نقول : الزوال 

سببٌ لوجوب الظهرة ووجوب الظهر سبث لأن يكون فعله سببٌ الثواب» وتركه سببٌ 

العقانت» ووجوبةُ سببٌ لتقديمه على غيره من بن المندويات مما ترتب على الوجوب مع أَنّهُ لا 
يسمى_سبباء ولا يقال إنه من خطاب الوضع». 
وقد عقت الشيخ ابن الشاط على. ما جاء هنا عند القرافي فقال : 
ما قاله من أنه إباحة» ليس بصحيح, فإن الإباحة هي حكم الله تعالى» والحكم عند أُهّْل 
الأصول خطات” الله تعالى» وخطابة كلام ا يكون الملك الذي هو صفة للمالك 
على ما ارتضيئُة أو صفة للمملوك على ما ارتضاهء هو كلام الله تعالىى» هذا ما لا يصخ يوجه 
أصلا. فالصحيح أن مُسَيِّبَ الاباحة هو المكن, والاباحة هي اتمكين, والله أعلم. 

ثم قال في قول القرافي : «وليس المراد بخطاب الوضع مطلق الترتب الى آخر ما قاله المازري في 
0 التلقين» : ما قالّه في ذلك صحيح, وكذلك ما قاله عن المازري» ماعدا قولّه إن 
المهلك هو التصرف فإنه غير صحيح على ما قرر ر املف قبل هذا انتبى الكلام على هذا 
التحقيق الطويل» النفيس الممتع بين هذين العالمين الجليلين» فلذلك نقلت كلامهما بِأَئَمّه 
في هذا الموضوعء لاله من بيان وتوضيح من طرفيهما ومن جانيهما في هذا الفرق الدقيق. 
فرحمهما الله وجزاهما خيرا عن العلم والعلماء والمسلمين.” 
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وقال المازري : قول الفقهاء : المِلْكُ يحصل في الأعيان وني المنافع ليس 
على ظاهره بل الأعيان لا بملكها إلا الله تعالى» لأن الملك هو التصرف» 
ولا يتصرف في الاعيان بالايجاد والاعدام إلا اللهُ تعالى» وتصرّف الحلق إنما هو في 
المنافع فقط 


القاعدة الثانية والعشروك12) . 

رجح مالك رحمه الله مُعامَلّة المسلمين على معاملة الكفار وقال : 
أكرهُ الضف من صيارفة أهل الذمة؛ وجوز أبو حنيفة الربا مع الحربي؛ ؛ لقوله عليه 
0 :رجلا 5 إلا بين المسلمين»)«12م)2) والحربي ليس بمسّلم عت وقال اللخمي 

: إذا ظهر الربا بين المسلمين فمعاملة الذمي أولى» لوجهين : 

الأول نب ليسوا خاطبين بالفروع على قول. وم يَقَعْ خلاف في أن المسلم 
تناطب بالفروع. 

الوجه الثاني أن الكافر إذا أسلم ثبت مِلْكُه على ما كسب بالريا والغصب 
وغيف ذا تاب المسلم لا يثبت مِلَكّه على شيء من ذلك» لقوله تعالى : 

«وإن تُبْثُمْ فلكم رؤوسُ أموالكم لا تظلمون ولا تُظلّمون»:<131), وما هو 
بصدد الثبوت ول نما ليس كذلك. 


(13) هي موضوع الفرق التاسع والسبعين اانه ؛ بين قاعدة معاملة ص الكفر وقاعدة معاملة 

(130م) ريه الامام لزعي رمه الله 3 3 نصب ٠‏ ألرآية بلفظ «لا ' بين انك والحرني في دار 
الحرب» فليصحخ. 

(131) وأوهها قول الله تعالى :يا أمناً الذين امنوا اتقوا الله وذرو م يقي من اليا | ن كنتم مومنين» فإن 
0 تفعلوا فَاذَنُوا بحرب من الله ورسولهء وإن ثُبتم فلكم رؤوس أنْوالكم لا تَظَلِمُون ولا 
مُظلَمُون». سورة البقرة : الآية 278. 
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القاعدة الثالفة والعشروت : 


أقرر فيها ما مصلحته من العقود في اللزوم وما مصلحته عدم اللزوم»«132) 
فاقول : 

إعلّمْ أن الأصل في العقود اللزومٌء لأن العقد إنما شرع ليحصل المقصود 
من المعقود به أو المعقود عليه» ودف الحاجات يناسيِبٌ ذلك اللزوم» دفعا للحاجة 
وتحصيلا للمقصد. 

ثم إن العقود بعد هذا انقسمت قسمين : أحدهما كذلكء؛ كالبيع والإجارة 
والنكاح والهبة والصدقة وعقود الولايات» فإن التصرف المقصودٌ بالعقَدٍ يحصل عقب 
العقدء والقسم الآحَر مصلحتُه مع الجواز لا مع اللزوم» وهذه خمسة عقود : 
الجعالة» والقراضء والمغارسة» والوكالة» وتحكم الاك ما لم يشرعا في الحكومة. 
فالجعالة لو جعِلت على اللزوم لكان فيها ضرر عظمء فإتما يُنيْ على الجهل» فلو 
اطْلّعَ على بُعد الآبق مثلا لكنا قد طوقناه المضرّةَ حيتئذء كذلك المقارض قد 
يتصل به أن السلع متعذرة أو لَا ربح فيباء فلو ألزمناه ذلك لأضررنا بالعامل» 
وكذلك الغارس قد يطلع على تعذر ذلك العمل وأنه لا يفيد فائدة. وكذلك الوكالة 
قن يَطْلع فيما وُكل عليه على تعذرٍ أو ضرًرِء فَعلت على الجواز» وتحكم الحال 
خطرٌ على المحكوم عليه»«133) فججعلت هذه على الجواز لا على اللزوم. 
القاعدة الرابعة والعشرون : 

أقرر فيها ما يُمنَع فيه الجهالة وما يُسترَطٌ فيه الجهالة بحيث لو فَقِدتْ 
5 
(132) هي موضوع الفرق التاسع والمائنين بين القاعدتين الماكورقين. ج 4 ص 13. لي يُعَلق عليه 

بشيى الشيخ ابن الشاط رحمه الله , 1 
(133) زاد القراقي قوله : لما فيه من اللزوم إذا حكمء فقد يطلع الخصمان على سوء العاقبة في ذلك» 

فلا يشرع اللزوم في حمَيّْهماء نفيا للضرر عنهماء واشترك الجميع (أيْ هذه العقيد) في عدم 


انضباط العقدٍ بحصول مقصوذوكفكان الجميع على الجواز. 
(134) هي موضوع الفرق الثامن والمائتين بين القاعدتين المذكورتين : ج 4. ص 12. 
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أما ما تُفسده الجهالة فالبياعات وكثيرٌ من الإجارات» ومن الاجارة قِسم 
لا يجوز تعَيّن الزمان فيه بل يرك مجهرلا كخياطة» بآن يقول : اليو لأ ذلك 
موجب للغرر» بل مصلحته أن يبقى مطلقا. وكذلك الجعالة لا يجوز أن يكون 
العمل فيها محدوداء لأنّ ذلك يوجب الغررء كأنْ لا يجد الآبق في ذلك الوقت» 
فالجهالة في هذين القسمين شرطء وني غيما هي مانع. وقد نبهنا على ما يقال 
له : جِمْعٌ الفرق» وذلك أن يكون المعنى المناميبٌ يناسب التفي والإثيات» 
ويناسيبٌ الضِدَّيْن فيترتيان عليه في الشريعة» وهو قليل في الفقه.(دق) 
القاعدة الخامسة والعشرون : 

أقرر فيها ما ينبت في الذثم وما لاء«ت) فأقول : 

ِعْلم أن المعيّنات المشخّصاتٍ في الخارجء المرئية لا تيت في النمء 
وكذلك من اشترى لع معه فاستّحقت انفسخ العَقدُء ولو كانت متعلقة بالذمة 


ما انفسخ. وإما يثبت ثبت في الذمة الكل حتى يسقط بوجود شخص من ذلك 
الكلي» إن كان المطلوب ثبوبّه لا نفيه» هذا كان متّى استّحق ذلك المعيْنُ الذي 
دفع فيمًا يتعلق بالذمة لا يُفسّخ العقدء بل يتين عليه أن يعطي مثل مثل ذلك1372). 


(135) زاد القراقي هنا قوله للبيان :هن الست ين عطي سكن ل كد كنا دق نا 
فبعيدٌ كا تقدم بيانه في الجعالات والإجارات. . ومن ذلك ايضا الحجرء ٠‏ يقتضي ود د التصقات 
وإطلاق التصقات قِ حالة الخياق, صوقاً لال المحجور عليه عل مصاكى مِتَقَذٌ وصايام» 
صونا ا له علَى مصال حهء لأنا لو رََدئا الوصايا الحصل المال للوارث ولم يتفع به الحجور 
غلبم تعاراسلة أكل عل الماح يتتسي تيد فسنات :ور السات لعن 

(136) هي موضوع الفرق السابع والهانين بين قاعدة ما يت يت في الذتم وبين قاعدة مالا يثيت قباء 
ج.2. ص 133. 

(137)) - علق الشيخ ابن الشاط رحمه الله على ما جاء في أُول هذا الفرق عند القراقي رحمه الله ققال : 
ما قاله في ذلك صحيحء غير قوله : بل يتعلق الحكم فيه بالامور الكلية والاجناس المشتركةء 
فإنه إن أراد أن الحكم يتعلق بالأمور الكلية من حيث هي كلية فليسَ يصحيحء وإن أرادَ أن 
الحكم يتعلق بالامور الكلية أي بواحدٍ غير معَمّن فذلك صحيح: وقد سيق التتبيه على مثلب 
هذا. 
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غير أن المالكية خالفتٌ هذا 00 فإنها لا تتعيْنُ وإن غُينت» وهي 
متعلقة بالنتم» إلا أن يكون هناك ما يم يُعينها كأن يكون حلالا طببا لا يوجد مثلهاء 
أو مِنْ سكّة طيبة لا بو جَدُ مثّْها. وكذلك خالفت هدًا إذا كان لأحد دين على 
جل نأحد مه اجاح قله انار ده قال ابن القاسم : لا يجوز ذلك 
فقال : الفسخ قلبٌ كل واحدٍ من العوضين لصاحبه. والانفساخ انقلاب كل 
واحد من العوضين لصاحبهء فالاول فعل المتعاقدين أو الحكام, والثاني صفة 
العوض .(138) 
قلت : وِلْتَذْكر مسائل هي مشكلة من كتاب البيوع» تكملة لهذه 
القواعد :(139) : 
حثم قال القرافي بعد ذلك : وهذا الفرق بين هاتين القاعدتين يظهر ثرو ه في المعاملات والصلوات 
اكرات فلا ينتقل الأداء إلى الذمة إلا إذا خرج وقته لأنه معَيّنٌ بوقته» والقضاء ليس له 
وقت معن يتعيّن حذه بخروجه» فهو في الذمة. والقاعدة أن من شرط الانتقال إلى الذمة 57 
المعَيّنء كالركاة مكلا ما دامتٌ معيّنة بوجود نصابها لا تكون في الذمة, فإذا تلف النصاب 
ربعذر لا يضمن نصيبٌ الفقراء ولا ينتقل الواجبٌ الى الذمة» وكذا الصلاةء إذا عدو فيبا 
الأداء جخروج وقتيها : (الاختياري والضروري) لعذر لا يجب القضاءء وإن بخرج لغير عدر 
ترتيبتٌ في الذمة ووجب القضاء. ولد يعبر في القضاء المَكنٌ من الايقاع أُولٌ ال خلافا 
للشافعي رحمه الله. "م لا يُعْتبر في ضمان الزكاة تعر الجائحة عن الزرع أو الثمرة بعد 
الوجوب. 
وقد علق الشيخ ابن الشاط على هذا الكلام عند القرافي بقوله :ما قاله هنا ليش بضحيح؛ | 
فإنه لا فرق بين الأداء والقضاء في كون كل منهما في الذمة. فإن الافعال لا تتعين . يالا 
بالوقوع وكل فل لم يقَْ لا يصح أن يكون معياً. وما قاله من أن الفعل الموقت معي بوقنه 
لا يفيدٌ ال مقصود, فإنه وإن كان معمناً بوقته, (أي وف معَيّن) فهو غير رَ معَيّن بمكانه وسائر 
أحواله. 
ثم قال ابن الشاط : وتسويته بين الصلاة والرّكاة ليست بصحيحة» فإن الزكاة حق واجب 
في المال المحينء فالحق متعين, بمعنى أنه جزء لِمُعَينَ وأما الصلاة فليست كذلك فإنها فعل» 
والأفعال لا تعمّنَ نَّ لها ما لم تقع. 
(138) عبارة القرافي : وهذا الفرق قد خالفناه أيها المالكية في صورتين : فذكر صورة التْقدين» وصورة 
الدّين ما لخصهما البقوري هنا رحمه الله: 
(139) هذه المسائل هي مما اضافه الشيخ البقوري الى كتاب شيخه القرافي في الفروق» رحمهما الله. 
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المسألة الأولى. قال مالك : لا يجوز بيّع الآبق والجمّل الشايد» ويجورٌ مع 
ملك الغير ويُوقَف على إجازة ربّهء وفي كلا الموضيعَيّن العَررّ فلم كات ذلك ؟ 

فالجوابٌ أن الآبق والجمَلَ الشارد غيرٌ مقطوع على وجودهما حال العقده 
ولا مقدور على تسليمهاء فلم يَجَرْ بيعهماء وليس كذلك بِيْعَ ملك الغيرء لانه 
موجود حال العقد. ووقوف نفوذ البيع على إجازة ربه لا يمنع جوازهء لاته كالخيار 
الذي لا يمنع صحة البيّع, هذا قاله يعض أصحاينا. 

قلت : هذا ضعيفء لأنّ قوله في ملك الغير إنه موجودء إِنَ أراد أنه 
موجود في نفسه فكذلك الأبقٌء هو موجود في نفس وليس لهدا الوجود اعتيار» 
وإنما الاعتبار لوجود ذلك بيد البائع» وذلك مقصود في الوجهين فلا قارق : 

وقال بعض الفقهاء : الْأَجْوَدٌ أن يقال : إن بيع الآبق والجمل الشارد إها لم 
يَجْز لأنه على مِلّكِ ربه في حكم التلف, وما هذا سبيله فلا يصح يبعُه وليس 
كذلك بيع ملك الغيرء لأن هذا المعنى غيرٌ موجود فيه. 

المسألة الثانية : قال الفقهاء : الأمر ببيع سلعة من السلع هو أمرٌ يقيض 
منها مع بيعهاء وقالوا في المرأة تأذّن لوليها في التزوي : ليس ذلك إذنا قي قيض 
صداقهاء وكلاهما عقدٌ معاوضة» فلم كان هذا ؟ 

فالجواب أن عقد البيع مفتقر لل ذكر الثمن فكانّ الْإدَنَ بالييع إذتا له 
بالقبض. 

قلت : وهذا الفرق ليس يظاهر عنديء بل الأؤلى أن يقال - 

2 0 5 ٌّ 2 

عمدة140) النكاح تتوقف على الزوج والزوجة والوليء ولم يجعل الولى تاتيا 
(140) يقال : عقد النكاحء وعقدة التكاح : ومنه قوله تعالى في النبي عن عقد التكاح على اللرأة 

المعتدة من طلاق او وفاة حتى تتتبي العدة : «ولا تعزموا عُقدة التكاح حتى يلع الكابٌ 


أجلهء وعلّموا أن الله يَعلم ما في أنفسكُم فاحتروه» واعلموا ان الله عقور حلم»: 
سورة البقرة. الآية 4.235 
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عتها مطلتا حتى لا يحتاج إليها كا الأمر في في الوكيل في البيع» فكأنا لذلك ما 
حِعَلَتَ له إِلّا الإعطاء قط دون الْمَبْض. 

المسألة الثالقة : قال مالك : إذا بيع ملك الغير وقف البيع على إجازة ربه» 
فإ مات ريه فاتتقل المبيعٌ إلى البائع كان له من الرد والإمضاء ما كان لمالكه. وإذا 
ياع العيد شيئا مما يملكه وق البيعٌ على إجازة سيده فإن أعتقه قبل علمه بذلك 
لزمه البيع وِلم يكن له الخيارء وني كلا الموضعين؛ العقد موقوف على الإجازة» فَلِمَ 
كات تللك ؟ » 

قالجواب أن العيد إنما مُتِع من إمضاء البيع لِحَقّ السيد» فإذا أعتق زال 
حقه قَوال الدع بزواله» وليس كذلك ملك الغيرء لأنه موقوف على إذنه» فإذا مات 
اتتقل الإدت الى مستجق المبيع» فيْثْيِتٌ له من ذلك ما كان ثابتا لمالكهء فكان له 
أن يحيرّ أو يَرْدّ لأنه غير مالكِ له أُولاً بخلاف العبد» فافترقا. 

المسآلة الرابعة : قال اين عيد الحكم : من أَمَرَ رجلا يقضي عنه نصف 
ديتار لعرم فَقَضى عنهُ دراهم كان أمرّه بالخيار إن شاءً دفعَ إليه نصف دينار 
وإ شاء دقع إليه دراهمء ولو دفع عرّْضا في تصف الدينار كان على الآمر أن 
يدقحَ إليه تصف الديتارء وف كلا الموضعين قد دفع ما أمر بهء فَلِمَ كان 
لفق ؟- 

قالجواب أن الدراهم والدنانير ينوب يعضها عن بعضء لأنها قِيّمْ المُثلّفات 
روش التاياتء فكان عررا قي الدراهم, لأ أحدهما كالآخرء وليس كذلك في 
العروض» لأنها لا تنوب عن الذهب ولا تقوم مُقامه فإذا دفع عنه سلعة فكأنه 
ياعه إِيّاها يتصّف الدينار الذي أَمَر بدقعهء فلهذا لم يكن مَكَيراء والله أعلم. 

المسألة الخامسة. قال مالك : إذا اشترى أحدّ شقصا بعبّدٍ فهلكَ العبدٌ ثم 
قام الشفيع يطلب الشفعة فالقول قول المشتري في قيمة العبد» وإذا غاب الرهن 
الذي يُعَابٌ عليه عتد الرتهن» فاختلف الراهن والمرتهن في صفتهء فإذا وصفه 
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حلف على تلك الصيقة ثم لزمه قيمتُهاء وفي كلا الموضعين, المستّحق قيمة. فلم 
كان ذلك ؟. 

الجواب أن الشفيع مُدّعِ على المشتري» فكان القول قولٌ المشتري في قيمة 
العبد» فإن شاء الشفيع أخذء وإن شاء ترَكء وليس كذلك الرهن, لأن القيمة إنما 
تجب عند ثبوت صفته. لأنَ الاختلاف إنما هو في الصفة» فلهذا لم يكن بُدٌ 
وصفه. ش 

المسألة السادسة : إذا وَضَعْ العبد الماذون له في العجارة من الشمن جاز إذا 
قصد بذلك وجْه التجارة» وكذلك الوكيل المفوَضٌ إليه» وإذا باع الوكيل غير 
المفوض إليه فَوَضَعٌ من الثمن لم يَجَزْء والإذن في البيع موجود في الجميع» فلم كان 
الفرق ؟ 

فالجواب أن العَبْدَ الماذون له. والمفوّضٌ إليهء مفوضّ إليهما التدبير» فكلّ ما 
َأيّاُ وجْهَ التدبير جارٌء وليس كذلك غيرٌ المفّض إليه» لأنه لم يفوّض إليه التدبيرٌ 

فإن قيل : فقد فوض إليه المصلحة في بيع هذه السلعة» فكل ما راه وجها 
للبيع والمصلحة فيجب أن يَجُورٌ قيل لهُ : ما ذكريّه غيا لازم لأنه وإن كان 
ففوضاً إليه التدبيرٌ في هذه السلعة فليس منها الوضع في الشمن» ةلذ رجو 
. بذلك شيئاء وليس كذلك الماذون والمفرّض إليهء لأمهما يقبن بالوضع المصلحةً 
يها بعك 


المسألة السابعة : قال مالك : تجوز البراة في الرقيق دون غينء وا الجميع 
براة من عيبء فَلِمَ كانثٌ التفرقة ؟. 

فالجواب أن البراة إنما جازثٌ في الرقيق لأجل الضرورة» وهي أن العيوب 
في الرقيق تخفى, وفي غيه لا تخفى» فلم تكن ضرورة في بيعه بالبراة. 
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المسألة الثامنة : روى ابن القاسم عن مالك أن الولد إذا حدّتٌ في أيام 
الخيار كان للمشتري إذا اختار الإمضاءء وإذا وهب لا أَوْ جرحت فأخذ عوضا 
لذلك الجرح لم يكن له إذا اختار الإمضاءء والجميع فيما وُجِدَ في أيام الخيا 
قلم كان ذلك ؟. 

فالجواب أن الولد وقع عليه البيع» فكان له إذا اختار الامضاءء لأنه كعضو 

منباء آلا ترى أنه يعتق لعتقهاء وغيرٌ الولد لم يقع عليه عقد البيع» لأنه منفصل 
متها 

المسألة التاسعة : قال : لا يجوز الخيار في التكاحء ويجوز في البيع» 
وكلاهما عقد معاوضةة. فَلِم كان هذا الفرق ؟ 

عاجوا أن الخيار في البيع [نما جعل ليختبر المبيع» وهذا المعنى غير موجود 
قي التكاح, لأن الاختبار لا يوجد فيهء وذلك لأنه لا يوجَدٌ إلا مع رفع الخيار 
ِلأنّ البيع مبني علٍى المكايّسة» فيحصل الخيار فيه للا يدل الغبن على أحد 
المتبايعين» والنكالح مبني على الوصلة فلم يُحتَّجّ فيه للخيار. 

المسألة العاشرة : قال مالك : إذا ادّعى أَحدٌ المتبايعين في الخيار الإمضاء 
وادعَى الأخرٌ الرَدّ كان القول قوْلٌ مدّعي اليد وإذا اذّعَى أحدٌ المتبايعين فساد 
البيع وادّعَى الآَرٌ الصحة كان القول قول مدعي الصحة منهماء وفي الجميع كل 
واحد مدّعَ نقض البيع» فلم كان ذلك ؟ 

فالجواب أن في الخيار مدّعي الإلزام مدّعِ على مدّعِي الردء فكان القول 
قول الذي ادعى الرْدِء لأن الأصل براة ذمته» ومدّعي الفساد للبيع مدّع لبراءة 
ذمته» والاصل شغْلهاء فلم يكن القولُ قولّه وكان القول قولّ مدّعي الصحةة: لأنة 

المسألة الحادية عشرة : قال مالك فيمن باع دابة واستثنى ركوبها : إن كان 
يسيرا مثل اليوم واليومين جازء وإن كان كثيرا لم يَجَزء ولو اشترط المشتري ركوبها 
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جاز» قليلا كان أو كثيراء وف كلا الموضعين فهو ركوبٌ مُنْضَّمْ إلى البيع» فَلِمَ 
كان ذلك ؟. ا 

فالجواب أنه إذا اشتثتى الركوبٌ وكان كثيرا دخل البيعَ العَرَرٌء لأ المشتري 
300 : تنقضي مدة الركوب فيبا فيدخلها التغيرء وهي باقية على 
ملكه» وليس كذلك اذا اشترط الركوب» لأ المشتري يتسلم الدابة» وانما يجعل 
ذلك إجارة وبع والإجارةٌ والبيعٌ يجوز اجتاعهماء لأنهما عقدانٍ غيرٌ متنافيين. 

المسألة الثانية عشرة : قال مالك : يجوز بيع الشاةء واستثتاءٌ أطرافِها 
في السفرء ولا يجوز ذلك في الحضّرء وف كلا الموضعين قد وجدّ الاستثناء 
للأطراف» فلم كان هذا ؟. 

فالجواب أَنْ السفر لا قيمة للأطراف فيهء فيحصلء كالذي لا حكم له 

وفي الحضر ها قيمة ويَالّء فيدحُل ذلك امخاطرة. 

المسألة الثالغة عشرة : قال مالك : إذا أَقَرَضَ طعاما أو غيرهُ إلى أجَلٍ من 
الآجالي» فأتّي, به قبل محل الآأجال لزمه أُحَذُمُ ولا يَلرَمه في السلم قبل محل 
الآجال» وفي كلا الموضعين فالدّمة تَبْرأ مما كانث مُشْعّلة به فلم كان ذلك ؟. 

فالجواب أن الأجل في القرض حق للمستقرض دون المقرض» فإذا قدّم 
ذلك قبل مَحَلٌّ الأجل فقد رضي بإسقاط حقه: فلزم رب المال أَحْدَّمُ لأنه لاحقّ 
له في الأجَلء والأَجَل في السلّم حقٌّ للجميع؛ المُسْلِم والمسْلّم إليه» فإذا اختار 
أحدهما إسقاط حقه لم يَلزمَ للآتحر إسقاطً حقه. هذا قل بعض شيوحِنًا. 

فان قيل : ومنْ أين كان الأجل في القرض للمُقرَضٍ دون المقرض» وفي 
السّلّمِ حق للجميع ؟ قيل : لأن المنفعة للمقرّض دون المقرضء ألا تَرَى أنه متى 
حصلتٌ فيه المنفعة للمقرض لم يَجُّزْ فلهذا كان الأجل حقا له والمنفعة في 
السلّم للجميع؛ لأنه إنما يُسسْلِمُ إليه لِمَا يَرْجُوهُ من تماق تلك السلعة عند تغيّر 
الأممْواق» ويتتفِعٌ المسلِمُ بتقديم المسْلّم إليه» للقَّمَنَ فكل واحد منبما له منفعة. : 
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وأيضا فائما قدّم الثمن ليستر خص تلك السلعة إذا أتته عند محل الأحل» فإذا 
قَدّمَتْ قبلّه بطّل هذا العْرَض. 

المسألة الرابعة عشرة : إذا أفرض منه شيئا فرد إلّيه أفضل منه جَارَ وإن رد 
ل ل ا 

ترب أن الزوافة ي. الكل شرح عن حدٌّ المثل» وليس كذلك تغير 
الصفة لك الممائلة حاصلة معه. وفَرَّقَ ا 1 
اا حار حا رايا انا ا أخاء 1 وفي هذا الفرق نظرٌء من 

حيث إنه دليل على المِثُلية لجكلية دون الفرق» واغا الفرق ما ذكرناء وهذا دليل عاضيدٌ لما 
ذكرناه» وأيضا فإن التهمة تَمَوى في الزيادة في المثل دون الصفةء والله أعلم. 

المسألة الخامسة عشرة : قال مالك :جوز بلع تراب المعدو» :ولا عبوز بيج 
تراب الصاغة. وفي كلا الموضعين فالعين المشترأة مرئية) فلم كان هذا ؟. 

فالجواب أن تراب المعدن إِنَّما جاز بيعه, لأ ما فيه من الذهب والفضة 
معروف» (أي عند اهل البَصَرِ)» وتراب الصاغة لا يُعْلمُ ما فيه. 

وفرّق بعضٌ أصحابنا بأن قال : ترابُ المعدن لا يَدْخله غش» لأنه صنعة 
الخالق تعالى» وتراب الصاغة يدخله الغعش لأنه ع مخلوق» وفيه نَظٌٍ 

المسألة السادسة عشرة : قال مالك : يجوز بيع تراب المعدنٍ ولا يجوز بيع 
الضريبة» وهو بيع ما يُخْرَجّ من المعدن في اليوم» وفي كلا الموضعين هو تراب 
معدن. فلم كان هذا ؟ 

فالجواب أن الضرية مجهولة غيرٌ معروفة» لأنه لا يُعْلَمُ ما يخرج في ذلك 
اليوم» وليس الامر كذلك في التراب لانه معلوم غير مجهول. 

العا اع : قال 0 رمه الله ات إلى مالك ا 
الغزل 5 ل ره بنصف ما 57 كان ذلك ؟. 
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فالجواتب: أنه إذا: جعل. تصن القوب» أيه لعمله' حطلت الاجاية بألجية 
مجهولة» لأن الثوب في الحال غيرٌ معلوم» واذا استاجرّه بنصف الغزل حصلتٌ 
الإجارة معلومة. 
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وفيه سبع قواعل : 


القاعدة الأولى : 

أقرر فيها ما يُملّك من الخفعة بالإجارة وبيْن0» ما لا يُملّكُ منها 
بالإجارة«2) فأقول : 

متى اجتمعت في المنفعة ثمانية شروط مُلِكت بالإجارة» ومتى اخْرَمَ شيط 
لا تُمْلَكُ : 

الأول الإباحة» احترازاً من الغناء وآلات الطرب. 

الثاني كون المنفعة للعوض» ران من النكاح. 

الثالث كون المنفعة متقومة» احترازا من التافه الحقير الذي لا يقابل 
بالعوض» واختُلف في استكجار الأشجار لتجفيف الثياب» فمئَعّه ابن القاسم. 

الرابع أن تكون مملوكة» احترازا من الأْقاف على السكنى كبيوت المدارس. 


(1) هم بي موضوع الفرق الثالث والمائتين بين قاعدة ما يُمْلك من المنفعة بالاجا رات وبين قاعدة مالا 
يُمْلَكُ منها بالإجا رات.. ج.4. ص.3. 
وقد علق الشيخ ابن الشاط رحمه الله على ما جاء ف أوله عند الإمام القرافي رحمه الله من هذه 

لشروط فقال : ما قاله القرافي في ذلك صحيح. 

0 ماخوذة ومشتقة من الاجر الذي هو العوض عن الاتتفاع وحصول المنفعة بذات الشيء 
وعيّنه ولذلك قيل في تعريفها : إِنّهَا عقد على المنافع بعوض. ْ 
وأصّل مشروعيتها' ودليلها الكتاب والسنة والاجماع 5 هو مبيّن ومفصّل في كتب فقه الحديث 
والسنة» وفي مؤلفات الكتب الفقهية على اختلاف مذاهبها. 

(2) كذافي + جميع النسخ. وكان مقتضى العبارة والسياق أن يقال : أقرر فيها ما يُملكُ وما لايُمْلْك». 
ولعل كلمة «الفرق بين» سقطت في جميم النسخ» ويؤيد ذلك عبارة القرافي كم هو ظاهر منها. 
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الخامس أن لا تتضمئٌ استيفاءً عَيّنِء احترازا من إجارة الاشجارر لازهلا 
أو العَنَم لنتاجها. واستَّقنِي من هذه إجارة المرضيع للبنهاء للضرورة في الللضانةة.. 

السادس أن يقدرٌ على تسليمهاء احترازا من استعجار الأخرس لللكللات». 

السابعٌ أن تحصّل3) للمستاجرء احترازا من الإجارة على العبادات, كتلتصوم 
ونحوه. 

الثامن كونها معلومة» احترازا من المجهولات من المنافع» كمن استللججر اللة 
لا يدري ما يعمل بباء ودارا غير معلومة» فهذه الشروط اذا اجتمعتث ججازنت 
المعاوضة وإلّا فلا. 


القاعدة الثانية : 

أقرر فيها ما للمستاجر أَُحَذُهُ من ماله بعد انقضاء الإجارة مما ليس لله 
أخذةه) فأقول : 5 

هذا يتبين بقاعدة» وهي أن الشرع لا يعر من المقاصد ! إلا ماا تكله بنه 
عْرَضٌٍ بدت 7 تسل لمصلحة أو دارع لمفسدة» ولذلك لا يتسسع القع 
الدعوى في الأشياء النافهة الحقية التي لا شا العقلاء فيها عادَةة ككازيييفة 


ونحوهاء فلهذه القاعدة أيضا لا يُقبّل قول المستأجر في قلع الشجرة التي, الآ ققيسلة 
لها بعد القلع وإن كانت عظيمة المالية قبل القاع» وكذلك البناء الذي للا ققيستة لله 


)3 ارد هو او حم : أن يحصل للمستأجر. نفنس إلجطاقة. 
)4 2 لق الرايع ماين بين ا 56 جَ 4. ص 7. وهو مون الفزوقش 
0 رمه الله. 
وقد علق عليه أبو القاسم ابن الشاط بقوله : قلت : فيه نفل أقوال» ولكن في ذلك كله نظر.» 
فإن تقدير بناءِ أو شجر ونحو ذلك لا تكون له قيمة بعد القاع. 
أقول : لا تكون له نفس القيمة مسَلم وليس لل إشكال» ولكن قد قد تكون له ققِسقة نسبيقة 
وتبقى له إذا ما بقي منقوضٌة بعد القام أو الهم سالما أو سليما صا حا لمنفعة اخرى, كإنغالله ففي 
بناء آخر متلا هذا ما يظهر عند التأمل وعند النظر إلى الواقع» والله أعلم. 
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بشّد الليّدم وإن عظمثٌ قيميّهُ قبل الحدم» وكذلك المستحَقٌ منه» والغاصب 
بتاك الجميع في ذلك سواء لأن قَلْعَهُ لمُجَرّدٍ الفسادٍ لا لحصول مصلحة 
تحصال لللقالع ولا لدرء مفسدة عنهء فيتعين بقاوّه في الارض المستاجرة, ينتفع به 
صلاحب الارضء لأنها مالية مستبلكة على واضعها شرعاء والمستهلكُ. شرعا لا تجب 
فِبه ققيسة2 ويؤيد ذلك نهيه عليه السلام عن إضاعة المال (5) فوجب المذع منه) 
بيطننه االقاعدة أجَمعٌ الاين على أن العروض تتعين بالتعيين» وكذلك الحيوان 


بز السام 5 لهذه الأشياء من الخصوضات والأوصاف ما تتعلق به الأغراض 
التصححميحة لا 5 المعيّنات من الملادٌ الخاصة تلك الأغيان. 


ومقتضّى هذه القاعدة أنه إذا عَيّن صاعا من صبرق واه أنه لا يتعين» لأ 
الأتخوراض ا مستوية في لمر غيرَ أني لا أعلم أحدا قال بعدم المييز. 
بإاختطلفيزا في الدنانير والدراهم ! إذا عُينَتُ هل تتعينُ أم لا ؟ ثلاثة أقوال : 

تثالتها إن عيّتها الدافمٌم تعينت» لأنه أملكُ بذ زوفن لكيه وإن عينها 
اللقللض لا تتعين» إلا أن تحص بصفة ل أو سكةر راجحَة©) فإنها تتعيّن اتفاقا. 


الققاعددة الثالفة : 
أقرر فيها ما يضمنه الأَجَرَامُ عند الحلاك مما لا يضمنونه.) 
ِعْلَمْ أن الحلاك على خمسة أقسام : 


(5) نص الحديث عن المغية بن شعبة قال : قال رسولٌ الله كلد : إن الله كذ لكم ثلاثا : 
قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرق السوؤّال» أخرجه الشيخان : البخاري ومسلمء وكذا أبو داودء 
وابن حبانك في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورحم أثمة السنة أجمعين. 
(6١‏ كذا في ع2 وت. وفي ح : بصفة حلال» وعند القراني : «إلا أن تختص بصفة جلي » أو سكة 
رائجة أو غيرٍ ذلكء تعينت اتفاقا. وهو أظهر في المعنى» والله اعلم بالصواب» م 
(7) هي موضوع الفرق الساوع والمائتين بين القاعدتين المذكورتين في هذه القاعدة الثالثة : 
8 ص 11. وهو من القروق القصية جدا عند القرافي» ولم يعلق عليه بشيء الشيخ 
أبو القاسم ابن الشاطء فرحمهما الله. جميعاً. 
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الاول : ما هلك بسبب حامله من عثار أو. ضَعغف حَبْلٍ لم يعَرت» به 
أو ذهاب دابة أو سفينة بما فيها فلا ضمان ولا أجْرةء ولا عليه أن ياتي بمثله 
لِحَمْلِهِء قاله مالك. وقال غيو : ما هلك بعثار كالهلاك بأمر سماوي. 
. وقال ابن نافع : لِرَبّ السفيئة بحساب ما بلغث. 
الثاني : ما غَرّر فيه بضعف حَبْلء يَضْْمَنُ القيمة بموضع الهلاك. لأنه 
موا مدع أثْر التفريط, وله من الكراء بحسابه,» وقيل 9 وضع الحمل منه لأنه منه 
ابتداً التعدي. 
الغالث :ما هلك بأثْر سماوي بالبينة» فله الكراء كله وعَليّ حمل مثله من 
موضع الهلاكء لأن أجرة المنفعة مضمونة عليه. 
الراوع : ما هلك بقوهم من الطعام» لا يُصَدَّقون فيه لقيام البمة) وهم الكراء 
كله لأَنّ شأن الطعام امتداد اليد إليه» لأعهم استحقّوةُ بالعقد. 
الخامس :ما هلَّكَ بأيديهم من العروض يُصَدّقون فيه لبَعْد التهمة» وهم 
الكراء كله وعليهم حمْلُ مثله من موضع الملاك» لأهم لما صدّقوا أشبة ما هلك 
بأمر سماوي» وقال ابن حبيب : لهم من الكراء بحساب ما بلغواء ويِفسّخ الكراءء 
لأنه لما كان لا يُعْلَمُ إلّا من قوهم أشبّةَ ما هلك بعثار. 
قلت : لم يذكر إجارة الصّناع على عمّلٍ في السلعة يُكيرها كالصبّغ وأمثاله» 
فإنه عند مالك يضِْمَنْ فيه الاجير» وهو بمنزلة الطعام الذي تمتد الايدي إليهدة). 
(7) هي موضوع الفرق الثالث عشر والمائنين بين القاعدتين المذكورتين. ج 4. ص 18» قال في أوله 
القرافي رحمه الله: «إعلم أن هذا الموضمٌ مشكل على مذهبنا في ظاهر الامرء فإن الإحياء عندنا 
إذارذهب ذهب الملكُ وكان لغيو أن يُحْييّهه ويصيرٌ مواتا كما كان الح... 
(7م) كذا في جميع النسخ. وعند القراني : لم يغرز به. 
(8) قلت : وموضوع تضمين الأَجَرَاء فيما استؤجروا عليه كذا والصناعٌ فيما وضع بين أيدم»م 
واكّمبُوا على صنعه أو إصلاحه. موضوع كذلك تناوله الفقهاء رحمهم الله في مؤلفاتهم الفقيهية 
بشوء من الدقة والتفصيل؛ ومنهم من أَفرَدَ لَهُ كتابا خاصا بموضوع تضمين الصناع» فليرجع 


لذلك من أراد التوسع في هذا الموضوع الام والدقيق من احكام التشريع وابواب الفقه 
الاسلامي. 
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القاعدة الرابعة : 


أَقرّرٌ فيبا ما للأجير إذا لم يعمل جميعَ العمل»(6 فأقول 

ياخذ بنسبة ما عَمِلء غير أنه قد يقع الغلط في هذا.,م 

وبيان ذلك من حيث إن من استوجرٌ على خحياطة ثوبين فخاط ثوبا واحدا 
وهو تصق ذلك العمل فله نصف الأجْرةء وهذا لا كلام فيهء ويقع الغلط فيمن 
استأجر رجلا على أن يَحْفِر له بثرا : عشرة في عشرة أذرع» تكون مرّعة» من كل 
جهة عشو» يكون عمقها عشوً في عشزه فيعمل خمسة في خمسة» أو استوجر 
علل أن يعمل صندوقا عشة في عشرةء فعمل خمسة في خمسة» قد قد يُظَنّ هنا أن 
هذين صف الأجرة» ولكن قال الفضلاء : له في مسألة البر النّمْنِء وفي. مسألة 


الصتدوق ليع فلم يَجْروا على قاعدة الإجارة» ولمٌ يَجْرُوا أيضا في المخالفة على 
تمط واحد.(2) 


(9) هي موضوع الفرق السادس والمائنين بين قاعدة من عمل من الأجَرَاء النصفٌ مما استؤجر عليه 
يكون له النصفء وبين قاعدة من عل النصف لا يكون له النصف» ج.4. ص. 10. 
قال القرافي رحمه الله في أوله : 
إعلم أنه قد وقع في الإجارات أن من استأجر رجلا على أن يخيط له ثوبين أو يني له دارين ن أو نحو 
ذلك ففعل أَحَدَهما :وهو النصف استحّق النصف, وهو ظاهر... الح ماذكره القرافي واختصره 
البقوري هنا رحمهما الله. : 

(210) وقد علق الشيخ أبو القاسم ابن الشاط على ما جاء عند القرافي في هذا الفرق» فقال : هذا الفرق 
قاسد الوضعء فاحش الخطأ فإنه قاعدة واحدة لا غيرٌ» وكلّ من عمل النصف فله النصف 
لا عالة وانما يجري الوهم على الاغبياء, فيظنون أن من اسَعُوجر على عشة في عشة فعمل ذلك 
ققد عمل جميعٌ ما استؤْجر عليه» وذلك صحيح, وأنه متى استؤجز على ذلك فعمل خمسة 
قٍِ خمسة أنه عمل النصفء وذلك غير صحيح» بل عَمِل الثّمُن فيما | ستُوجر عليه» كيف وقد 
بين المؤلف ذلك بعد هذا في أثتاء الكلام في هذا الفرق. والعَجَب منه كيف ظن أن الترجمة 
صحيحة مع علمه أنه لم يعمل النصفء ولكن الغفلة لازمة لمن لم يُعْصّم من البشرء ولكن هذه 
اللغفلة لا يعذر صاحبهاء والله أعلم. ٠‏ 
أأقول : يلاحظ أن هذا التعقيب عند ابن الشاط لم يَخْلُ من قسوة وشدة © يقع له احيانا 
في بعض التعقييات على كلام القراني. وقد نببت على ذلك في تعليقات وملاحظات سابقة. 
غير أنه لا يظهر بوضوح عند التأمل واتمعن مَلِيَاً وجودٌ اختلاف أو تناقض جلي بين الترجمة- 


2 
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ع وار 1 


ووَجَهُ صحة ما قالوه أن البثر كلما تَنَزْل فيبا ذراعا فقد شال من التراب 
ما مساحتة عشرة في عشرة» وذلك مائقه افكل فراع ينزله في البعر - إِذَن ‏ مائة, 
والأذْرعٌ عشرقء وعشر في ماثة بألفء والمستاجرٌ عليه الف ذراع» فلمًا عمل خمسة 
في خمسة شال في الذراع الأول تراب خمسة في خمسة. وذلك خمسة وعشرون» 


كل ذراع في هذا المعمول خمسة وعشرون, والأذرع المعمولة خمسة» وخمسة في 
خمسة وعشرين بمائة وخمس وعشرين» وذلك ما عَمِله ونسبتة الى الألف نسبة 
لمن : فيستحق تحو فيستحق التّمُن. 
5 الصندوق فليس فيه قثرء وإِلّا استوت المسألتان» بل الألواح يُلفقهاء 
. 5 7 - 5 رو ء 0 
فهو استاجره على ستة الواح, 1 ناحية منبا عشرة) وذلك دائره اربعة) وقعره 
وغطارٌهء فكل لوح عشة في عشرة» فهو مائة ذراع» والألواح سستة» فالمستاجّر عليه 
ستائة» عَمِل منها خمسة في خمسة» فيكون كل لوح منها خمسة وعشرين المنحصلة 
من ضرب خمسة في خمسة» وخمسة وعشرين في ستة» مائة وخمسين» ونسبثها إلى 
ونا بداخلها من الكلام عند القرافي» يمكن أن يقال معه إنه نتج عن الغفلة) ذلك أن العبق في 
كل حديث وكلام بأخره وتمامه. وقد نقل الإمام القرافي هنا كلام بعض الفضلاء العلماع. وحكاه 
عنه قي مسالت ي البثر والصندوق» وتبناه وم ينقضه وم يعترض عليه وهو يفيك أن الاجير 1 يكون 
له النصف من الاجرة بالنسبة لما عمله في بعض الصور والحالات» كذلك يكون له الثمن والربع 
قي صور ور وحالات ل رت عند ا فيما يظهرء جاملة خ تلك 0 0 
1 الاعتداد ال والنافسةٌ . فيه و المغاضرة 00 ا يدقع بل . صدور 1 لخارات 
أحيانا من بعض العلماء تجاه الآخرين» أثناء تقديم للكلامهم» أو تصويب أقوالهم» والله أعلم 
بالحق والصواب. 
على أن من المسلّم والمقطوع به أن كل مجتهد ومستنبط وعامل في حقل العلم الإسلامي؛ 
والاجتهاد والتخريج الفكري. مهما بلغ شأنه في العلم والمعرفة» فإنه مُعَرضٌ للخطا أحيان 
فالعصمة إنما ره للأنبياء والرسل علييم الصلاة والسلام» والكمال المطلق إتما هو لله وحده. 
والخطاً إذا ظهر واتضح في أمر من الأمورء أو مسألةٍ من مسائل العلم» يكون تصويبه بعمل 
مفيد وقول سلم لطيف» ويُلتَمَسُ لصاحبه العذرٌ على أنه صدر منه عن علم وفهم وحسن نية» 
ويَذُعَى له بالرحمة والمغفرة «وفوق كل ذي علم عليم» كا قال ربنا العلم الحكم. 
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القاعدة الخامسة : 

أقرر فيها ما يُضْمّن بالطرح من السفن وما لا يُضّمَن.00) 

قال مالك : إذا طَِ ح المتاع رَجِاءٌ السلامة تَشارَكَ في ذلك جميع أهل 
المركت الذين هم الأمتعة» واختلف في الذهب إذا كان عند بعضهم» وفي العبيد 
إذا كانوا نواتيه(2) وكانوا للتجارة» هل يدخلون في حساب ذلك أو لد ؟ 1 

فقيل لا يدخل لعبيد 0 الذهب» © وقيل بالتفريق» إلا 0 يكون الذهب 
أو 5 القرلان موجوداق؛ فقيل أن خيف أن دم قاع 0 عر لذلك 
دخلث في القيمة وَإِلّا قلا وهل العراق يقولون :ندل وجميع ما فيها مما هو 
للتجارة 1 القنية من عبيد وغيرهم» 5 تر المطروح شلدية الجميع. 

جا بأن شأن المركب أن يصل برحاله سالما الى البَرّء وإنما يَعْرقهُ ما فيه 
عادة وإزالة السبب امهالك لالوعت شركة» بل فِعَل السب المج ي» وهو فَرْقَ 


حَسَنٌء فإن فاعل الضِرّرٍ شأنُهُ أن يضمن فإذا زال ضرره تَاسّبٌ أن لا يضمنء 
لعدم سَبّب الضمان» وفاعل النفج محصّل لِعَين المال» فناسبٌ أن يستحقه 


)11( هي موضوع الفرق الخامس والمائتين بين قاعدة ما يضمن بالطرح من السفن وبين قاعدة 

ما لا يِظمَنْ» ج 4. ص 8. لم يعلق عليه الشيخ أبو القاسم بن الشاط بشيءعه 
عبارة القرافي في أول هذا الفرق أكثر وضوحاً وبياناء حيث قال مالك : إذا طّرح بعضٌ الحمل للهول 

شارك أهل المطروح من لم يُطرَّح لهم شيء في متاعهمء وكان ما طرح وسلم لجميعهم في نمائه ونقصه 
بثمنه يوم الشراء إن اشتروا من موضع واحد بغير محاباقه لا: “هم صبانوا بالمطروح مالهمء والعدل 
عدم اختصاص أحدهم بالمطروحء إذ ليس أحدهم بأولّى من الأكرء وهو سببٌ سلامة جميعهم. 
فإن اشتروا من مواضم» أو اشترى بعض أو طال زمن الشراء حتى تغيوت الاسواق اشتركوا بالقم 
يوم الركوب» دون يوم الشراءء لأنه وقت الاختلاط» وسواء طرح الرجل متاعه.أو متا غيو بإذنه 
أم لا. قال ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله : ولا يشارك من لم ب بعضلهم بعضاء لأنه م يطراً 
سبّبٌ يوجبٌ ذلك» بخللاف المطروح له مع غيو. 

(12) نوات : جمع نُوتَى بض بضم النون» وهو الماح في البحر خاصة. كأنه يُميل السغينة من جانب إلى 
جانب. ا ومن الفعل : نات ينوت إذا تمايل من ضعف. 
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أو بعضّه لأنَ مُوجد الشَّىْء شأنُه أن يكون له وييّدأْ في الطرح بالأمتعة, ثم 
البهَائم لشرّف النفوس. 

قال : والطَّرّحُ عند الحاجة واجبٌ لا يجري فيه القولان اللذان للعلماء في 
ذقع الداتعل عليك+ البيت لبيت لطلبٍ النفس» أو من اضنطرٌ إلى أكل الميتة» ففيهما 
قرلان : أَحَدّهُما يجب الدفع والأكل» وثانيهما لا يجبانٍ» لقضة ابني أدمء(قل) 
ولقوله عليه السلام : كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل(13»» وعليه 
اعتمد عُهْان رضي الله عنه. 

والفرق بيّنّء من حيث إن التَيْك هّنا لاقتناء الأموال» وليس واجباًء وهنالك 
من حيث قتل النفس» وهذا الترك واجبٌ عليه لأن القتل عرّم(14). 
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يضمن من أهل السفينة أحدٌء إلا كارح إن 
طرح مال غيوء وإن طرح مال نفسه فَمُصيبته منه وإن استدعى غيرة منه 
ذلك. 


013١‏ إشارة إلى قوله تعالىٍ : «واثل عليهيم نبأ ابك؟ يْ آدَم بالحق إذ قربا قرباناً قبل من أخدفنا وم تقل 
من الآتحرء قال : لأقتلئتك» قال ' إثما يتقبل الله من المتقين. لثن بسطتٌ إل يدك لتقتلني ما أنا 
بيباسط يدي إليك لأقتلك» إني أخاف الله رب بّ العالمين». سورة المائدة : الآية 7 265. 
(13م) أورده الشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني شارح الموطاً للامام مالك رحمهما اللهء وذلك, 
5 : «متصّم المقاصد الحسنة في بيان 5 من الاحاديث المشتهرة على الألسنة». وذكره 
“بلفظ بلفقة 1 عبد الله المظلوم» ولا تكن عبد الله الظالم» وقال فيه : ورد بلفظ «القاتل» . 
و «المقتول»؛ ولم يذكر درجته من الصحة والحسن أو الضعف. وكتفى بالاحالة في شانهة على 
كتاب المقاصد» وكتاب اتمييز» وكتاب الكشف» وهي كلها ع ذكَرَ ف مقدمة الكتاب كتب 
0 تناوات الاحاديث المشتهرة على الالسنة لتبيين صحيحها من ضعيفها 0 أورده الامام السيوطي في 
كتابه : الدر المنثور في التفسير بالماثور. وذلك عند تفسيو للاية المشار إليها. 

(14) عبارة القرافي هنا أكثر بيانا ووضوحا حيث قال : والفرق أن التارك للقتل والاكل هنالك تارك لعل 
يفعل محرماء وها هنا لبقاء المال» واقتناقة, ليس واجباع وأكُل الميتة وسفلكٌ الدم محرم» وما وضيع 
الما إلا وتميلةٌ لبقاء النفس» ولم يوضّع قتل الغير وأكل الميتة وسيلة لذلكء ولا يضمن الطارح ما 
ا هنا اتفاقاء ولالكِ في #كل مال الغير للمجاعة قولان بالضمان وعدمه. ولا يضمن بدفع 
الفحل إذا قتله, لأنه كان يجب على صاحبه قتلهى صونا للنفس» 'فقد قام عن صاحبه .بواجب. 
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القاعدة السادسة : 

في الفرق بين الإجارة والرزق»«44 فأقول : 

إنبما اشتركا ف أخنينا وقع مم فييما 1 مال بإزاء منافع» غير أن باب 3 
أدحَلُ في ناي الإحسان» وبابٌ الإجارة أَدحَلُ في باب المكايّسة. ويظهر تحقيق 
ذلك بسيت حا * 

المسألة الأولى : القضاة؛ يجوز أن يكون هم أَرْزاقٌ من بيت المال عل 
القضاء إجماعاء ولا ور أن يُستَاجُروا على القضاء إجماعاء يسبب أن الأرزاق إعانة 
عمًا وجب عليهم من تنفيذ الاحكام عند قيام الجاع ونبوضهاء وى استوجروا 
على ذلك لدخلت التهمة في الحكم.<5ا) وجوز ف الأرزاق أن ترفع وأن يداد :فيا 
وأن يلل وأن يُقطع» ولو كان ذلك إنجنا .5 لوجبٌ تسليمها نفسيها من غير زيادةٍ 
ولا نقص » لأن الإجارة ع والوفاء بالعقود واجبّ» والأرزاق معروف» والخيره ةَ 
في الإجارة تورّث, والأززاق لا تُورث. 


المسألة الثانية : ررق المساجد والجوامع يجوز أن يُنقل عن جهاتها إذا 
انقطعت 0 وجدتٌ جهة هي أَوْلُ لمصلحة المسلمين من الجهة الأبلء ولو كان 
ذلك وقفا أو إجارة لَنعذَّر ذلك فيهاء لأن الوقف لا يجوز تغييه» والوفاء بعقد 
الإجارة واجب. وأيضا فللإمام أن يستنيبّ دائماء وتكونٌ له الآر زاق على النظر 
لا على القيام بالوظيفة» بسبب أن الأرزاق معروف يدور مع المصالح كيف دَارت» 
والوقف لا يصح فيه شيء من ذلك» بل إذا كان على الإمامة فلا/ياخدّه إِلّا من 
يقومٌ بها على شرط الواقف» فإن استناب غيو دائما في ذلك الأمْر فلا أحدّ 
يستحق ذلك الوقف, لا الإمامٌ ولا النائبٌ عنهء لأ الإمام لم يّقم بشرط الوقف, 
(14م) .هي موضوع الفرق الخامس عشر والمائة بين قاعدة الارزاق وبين قاعدة الاجارات. ج.3. ص. 3. 

ولم يعلق عليه الشيخ ابن الشاط بشيء؛ على ما فيه من طول نسم ي عند القرافي رحمهما الله. 


(15) أي بمعاوضة صاحب العوض» ولذلك تجوز الوكالة بعوض »2 ويكون الركيل عاضداً أو ناصرا من 
بَذْلٌ له العوض. 5 قال القرافي رحمه الله. 
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والمستنابُ كذلكء لأن ولايته لم تككن ممن له الولاية» والاستنابة في 


أيام الأعذار 
ا نُسقط حقه في الوقف. وله أن يعطي النائبَ في تلك الأيام نا أحبٌ. 


ثم الرزق إذا كان من الإمام على أشياء كالإمامة والتدريس وغير ذلك فلا 
يَجِلْ إلا لمن كان أَهْلا للقيام بذلك وقام بها إِلّا أن يكون الإمام قد جعل تلك 
الأرزاق لأحَدِ من هؤلاء بعد معرفته به وعدم قيامه بذلك فإنه ياخذه إن كان 
أعطامُ لمصلحة أخرى ظهرت له في ذلك» ولو كان وقفاً لم يج للإمام أن يُطَلِقَه 
له لتلك الخطّة إذا عَلِم أنه لا يقوم با.). . 


قال شهاب الدين : وكثير من الفقهاء يغلط في مسألة الأرزاق ويقول : 
إنّما جاز تَتَاول الأرزاق على الإمامة بناءً على الول بإجازة الإجارة على الإمامة في 
الصلاة»«17» ويَكورَعٌ عن تناول الرزق لجل الخلاف في جنواز الإجارة» ولبين الأمر 
كا نه بل الارزاق مَجِمّعٌّ على جوازهاء لأنها إحسانٌ ومعروف وإعانة لا إجارة 
وإنما وقع الحلاف في الإجارة» لأنبا عقدُ مكايسة ومُعَابََة» ومن باب المعاوضة التي 
لا يجوز أن يُجعَل العوضانٍ فيها لشخص واحدء فإِنْ المعاوضة إنما شرعت لينتفع 
كل واحد من المتعاوضيّن بما بُذِلَ له. وأَجْرٌ الصلاة له» فلو أخذ العوض عنها 


(16) عبارة القرافي هَنا : ولو كان وقفا ولم يقم بشرطه لم يجز للإمام إطلاقه لمن لم يقنم بشرط الواقف في 
استحقاقه فهذا أيضا يميز لك الارزاق من باب الاؤقاف والاجارات. ويجوز في المدارس الأرزاق 
والوقف والاجارة» ولا يجوز في إمامة الضلاة الاجارة على المشهور من مذهب مالك رحمه الله ' 
وجوز الارزاق والوقف. ' 

(17) سبق الكلام عن موضوع إجارة الإمامة على الصلاة وما فيها من أقوال ثلاثة : الجواز» والمذع» 
والتفريق بين ضم الأذان للصلاة فتجوز الاجارة عليباء وعدم ضمه له فلا تجوز تلك الاجارة» 
وذلك في القاعدة الأولى من قواعد البيوعء والمتعلقة ببيان أينَ د يصمٌ اجماع العوضين لشخص 
واحد دأيْنَ لآ يضح ذلكء:وهي. موضوع الفرق الرابع عشر والمائة . من فروق القراني» والذي ذكر 
فيه القول بجواز الاجرة على الامامة وأن وجه ذلك القول بالجواز هو كون الأجرة على الامامة بإزاء 
الملائمة في المكان المعيّنَ وهو غيرة الصلاة. 
وقد علق الشيخ ابن الشاط على ذلك ا سبقت إليه الإشارة هنا بقوله : لقائل أن يقول : 
ليس المبذول فيها (أي في إمامة الصلاة) عوضا عن الثواب» بل هو معونة على القيام بتلك 
الامو فَيِلقائم مها ثوابه ولمن تولى الإعانة ثوابهء فلم يجتمع العوضان لشخص بوجه والله أعلم. 
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لاجتمع له العوضان» والأرزاق ليست بمعاوضة اله لجوازها في أضيق المواضع 
المانعة من المعاوضة وهو القضاء والحكمُ بين الناس» فلا ورَعَ حينئذ في تناول 
الرزق على الإمامة من هذا الوجهء وإنما يقع الورّعٌ من جهة قيامه بالوظيفة 
خاصة., فإن الارزاق لا يجوز تناوها إلا لمن قام بذلك الوجه الذي صرح به الامام 
في إطلاقه.. 

المسألة الثالئة : الإقطاعات التي تُجْعَلُ للأمراء والأجناد» من الأراضي 
وغبرهاء«18) هي أرزاق من بيت المال وليست إجارة لهمء ولذلك لا يُشترط فيها 
عليهم مقدارٌ من العمل ولا أجل ينتبي إليه كالإجارة. نعَمْ لا يجوز تناولة إلا بها 
قاله الإمام من الشرطء وهو التي للحرب ولقاء العدو لاض على الدّين ونّصر 
كلمة الاسلام» والاستعدادُ بالسلاح اليل ومن ل يِفَعَل ما شط عليه في ذلك 
فلا شيء له لأ مال بيت المال لا يستحق إلا بإطلاق الإمام على ذلك الوجه 
الذي أطلقه:. 


المسألة الرابعة 8 : وقع في كتاب البيانٍ والتحصيل لابن شد ما ظاهره أن للامام 
أن يُوققف وقفا على جهة من الجهات» ووقع لشاف مث ذلك» ومقتضى ذلك 


(18) إقطاع الأرض أو الأراضي المواتٍ هو جُعلّها من طرف السلطان أو من ينوب عنه من الرلاة في. يد 
بعض الافراد والجماعات؛ وتخصيصهم بها ليقوموا على استصلاحها وخدمتها واستغلاها بالزرع 
والغرس ما دامت هناك مصلحة في الإقطاع لهمءتتجلى في إحياء تلك الاراضي واستغارهاء على أن 
تبقى ملكا عاما للدولة» تسترجعها منهم متى اقنضت المصلحة العامة ذلك. 
وأصل مشروعيته وجوازه السنة النبوية» وفعل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. 
فعن علقمة بن وائل عن ابيه أن النبي عَيَه أقطعه أرْضاً في حضرموت - 
وأحكامه التفصيلية مذكورة في الكتب الفقهية والحديثية» وكتب الأحكام السلطانية» 'مثل كتاب 
الماوردي» والقرّاى وغيرما من علماء الفقه والشريعة الاسلامية ومنهم من خصها بتأليف صغير 
تناول فيه ما يتعلق بهذا الموضوع من بيان وتفصيل. قال الفقيه العلامة أب الحسن علي بن محمد 
الملورديٍ كادي ريه اللى ل اباد مختص بما جاز فيه تصفة ونفذت فيه أوامرة» 
ولا يصحٌّ فيما تَعَيّنَ فيه مالكه وِتَمَيْرَ مستحقه» وهو ضبان : إقطاع تمليك وإقطاع 
استغلال»... الح. وللفقيه العلامة العباس بن ابراهيم كتاب في الموضوع: أسماه الإمتاع باحكام 
الاقطاع بخطوط 
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أن أوقافهم أعد ي الملوك والخلفاء إذا وقعت على وجه أيه والأوضاع الشرعية 
لالح المسلمين أن تل ولا يجوز لأحد أن وارل .انها اليا إلا من كام بخرد 
الواقف, ولا يجوز للإمام أن يطلق ذلك الوقف بعد ذلك لمن لم يم بذللك الشرطء 
إذ قد صار ذلك الشرط لازماً للمسلمين والإمام كسائر الأقاف» ولا يجوز للإمام 
تحويله عن تلك الجهة» فإ وقَفَ الملوك على غير الأوضاع الشرعية كأن يُوقفوا على 
أولادهم وحَرَسِهِمْ حؤزاً لدنيا لهم م ينفذ هذا الوقف» وحرم على من وُقِف 
عليه تناؤله» وللإمام انتزاعٌه وصرقه له أو لغييو على حسب ما تقتضيه مصالح 

المسلمين» وأمّا وقف الواللي فباطل(2). 

فإن قلتّ(له : فَإِنْ وَقَفَ على ولده بعضّ أراضي المسلمين وقراهم أو عل 
أحد من أقاربه واشترّى ذلك من ماله الذي اكتسبه في زمن مملكته, هل يصح 
ذلك الوقف أم لا ؟ 

قلت : أكثرٌ الملوكء فقراء قَدْ رَكِبَهُم الدَّينُ:22) بسبب ما جنا على 
المسلمين من تضرفاخيم في بيت مال المسلمين بالهوى في أبنية الدور العالية 
والمراكب النفيسة والأطعمة الطيبة وإعطاء الأصدقاء وغير ذلك من التصرفات 
النبي عنها شرعاء فهذه ديون عليه» فتكثّر مع طول الأيام؛ فيتعذر بسببها أمرانٍ 


(19) كذا في نسخة ع وفي نسخة ح : كأن يوقفوا ! على اللادهي, وحَرّمِهِمء حوزا لدنياهم. وفي نسخة 
ات : كأن يوقفوا ١‏ على أولادهم وحرمهم جرزا ا م ينفذ» وعبارة القرافي هنا : فإن وقفوا اعلى 
أولادهم أو جهات أقاربهم هواهم وحرصهم على حَوَزٍ الدنيا لهم وذرارهم؛ وانباعاً لغير الأوضاع 
الشرعية م 3 هذا الوقف. 

(20) كذاني ع» وح. وفي ت : «وأما الوقف الأول افباطل»» وهو ما عند القرافي» ولا شك أن المعنى 
مختلف باختلاف العبارتين 5 هو ظاهر» فليتأمل ذلك وليصحح. 

(21) هذا التساؤل والتعقيب هنا للقراني في رحمه الله في هذه المسألة من هذا الفرق. 

(22) كذا في نسخة ع؛ وفي ح» أفقرَهُمْ الذّين وفي ت : قد م الديونُ (بصيغة الجمع). 
وعبارة القرافي هنا : الملوك فقراء مدينون بسبب ما جَتوهِ على المسلمين من تصفاتهم في أموال بيت 
المال بالهوى في أبنية الدور العالية والمراكب النفيسة» إلى آخر ما أورده الشيخ البقوري هنا.. وك 
ذكره القرافي رحمهما الله. 
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أحدّهما الأوقاف والتبرعات على مذهب مالك ومن وافقه» فإن تبرعات 
المِذَّيانٍ) المتأخرة عن تقرير(23) الدين عليه» باطلة. 

ثانههما الإرثء لا ميراث مع الدَّين إجماعاء فلا يك عنهم شيء. وما 
د هو ا ا سر مس 


قال : فإن وقفوا ربعا على وجه البر ل العامة ونسبوة 00 قلا 
أن المال الذي في بيت المال يعتقدون أنه طم 3 يعتقد في ذلك بعض الملوك من 
كل وقفء فلا يصحٌ إلا أن يعتقدوا أن المال للمسلمين, والوقف للمسلمين» 37 
أن المال لهم والوقف هم قلاء وهو كمّن وقف مال غيو على أنه له لا يصح ذلك 
الوقف. كذلك هنا 
"الما تكاسييلة + الستروق يعن الك للفحاهها لبت ار ارق 
شام وق من مال بخاص :وها معن ضدفة هذه الجهة ؟ يُخَرَّجّ على الخلاف 
بين الشافعية والمالكية» وليس بإجارة» وذلك بِيّنٌ من حيث إنه لا يُشترط فيه 
قدا م العهرء لا 0 معلومة لتغيين العمل» ولا غيرٌ ذلك من شروط الاتخارة: 
ويصح الفرق بينه وبين ن أُصل الأرزاق أن أصل الأززاق يتصح أن يب ى في بيت المال 


(23) كذا فنع وات نهو رذع . تأخرء وما في النسختيّ الأوليين هو الصواب فيما يظهر 
ويقتضيه المعنى» والله أعلم. تمل ذلك. 

(24) فائدة لغوية, يلاحظ أن بعض المتحدثين يخطئون في مثل هذه ' العبارة» فياني من حيث لا يشعر 
وينتبه» بالاسم الذي بعد 3 منصوباء فيقول مثلا : ليس ا بل رزقا خاصاء وهو خطاً نحوي 
لغوي. لأنه ليس مدخولا لني بلَيْسَ حتى يكونَ منصوباء وإنما هو كلام مُنْبَتّ بعد حرف بل» 
وهي حرف للاضراب عما قبلهاء وما قبلها كان نفياء فيتعين أن يكون بعدها اثباتاء فيقال : فلان 
ليس حاضراء بل غائل» أي بل هو غائبء لأنه اذا تُصِب كان مدخبلا للنفي وكان منفيا 
كذلك» فينتفي الحضور والغياب» فماذا بقي بعد ذلك» وليست ذلك هو مقصود الكاتب أ 
المتكلم؛ وهورتعبير يجب التنبه إليه حيث يصدر عن بعض الناس من حيث لا يشعرٌ وأحيانا 
بكفيّة متكررة لافتة للانتباه والانظارء مما يدل على أنه غيرٌ واع بالقاعدة ولا بالمعنى المستفاد. 
ذلك التعبير. 
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ولا يُصرّف في هذا الوقفء وهذا يجب صؤددكه إما في جهة الجاهدين أو غيرهم 

من الجهات الثانية» لأن جهة هذا المال قد قد عينها الله تعالى كالخُمُسء فين 

المبادرة إلى صرفه بحسب املح انما زورك عن الوق (26) مع أموال نبت 

. المال أو يُحارٌ عن الغائب المنقطع خبيُه فهذا لا جهة له إلا ما يَعْضُ من المصالح. 

المسألة السادسة : ما يُصف للْقسّام للعقار بين الخصوم وغير ذلك مما 

يشببه كالترجمان بين يدي الحآى» كلها أرزاق لا إجارة» إذ تجري عليها احكام 
الارزاق لا أخكامٌ الاجارات. 


القاعدة السابعة : 
في الفرق بين تمليك الانتفاع وتمليك المنفعة.(27) 
فاعلم أن تمليك الانتفاع نريد به أن يباشر هو بنفسه فقطء وتمليكُ المنفعة 


> س م كرد ا 3 2 26 2 5 5 
أعم وأُشّمَل» فيباشير بنفسه. ويمكن غيره من الانتفاع بعوض كالاجارة» وبغير عوض 
كالعارية. 


2 ع و ع6 
مثال الأول سكنى المدارس والرَبطِدة2) والحبس والجوامع والاسواق ومواضع 
النمْكِ كالمطاف «المسّعى ونحو ذلك» فهذه المواضع ينتفع بها المَمَلكُ بنفسه 


(25) كذا في نسخة ع. وهو ما عند القراني. وفي نسختي ح؛ وتء وهذا يختص به» والأولى أظهر. 
(26) كذا في نسختى ع» وت. وهو ما عند القرانفي» وفي نسخة ح : وأما ما يورث عن الوالي» وما في 
النسخة الأولى وعند القرافي أظهر. 
(27) هي موضوع الفرق العلاثين بين القاعدتين المذكورتين». ج1. ص 187. 
قال عنه أبو القاسم اين الشاط في أوله : ما قاله القرافي في هذا الفرق صحيح ظاهر. 
(28) الرقطع جمع رباط» ويراد بها هنا : الخصون والأماكن المخصصة لنزول الجيش.ورباطه فيها أثناء تحركه. 
وتتقله بين مدن واقالم القطر والبلدء ويطْلق ويراد به المَعاهِدُ المُعَدّةَ للطلبة» والاماكنُ المعدّة لنزول 
الفقراء والضعفاءء واجتاعهم على الذكر فيها مثل الزاوية. ش 
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ومثال الثاني كمن استاجر داراً او استعارها فله أن يُسكِتّها غيرّه بأي وجه 
أراد» ويتصف في هذه المنفعة تصف المُلّاك في أملاكهم, وهو تمليكٌ مطلق» 
لكنه في زمن خاصء وتمليك هذه المنفعة كتمليك الرقاب:. 
وها هنا أَربعٌ مسائل : 

المسألة الأولى : النكاح من باب تمليك الانتفاع لا تمليكِ المنفعة» إِذْ ليس 
له أن يُمَككن غيه من تلك المنفعة» ولا هو مالك للمنفعة ولا الب ولكنه ملّك 
أن ينتفع خاصة. 

المسألة الثانية : الوكالة بغير عوضء من باب تمليك ا لا تمليك 
المنفعة, وأُمًا الوكالة بعوض فيمْلِك بها المنفعة إذ هي إجارة» فلهُ بم ما ملك 
كن مه عت ا يكن الكل عليه لايل اليل : 

المسألة الثالثة : الْقِرَاضٌ يقتضي عقدُهُ أن رب المال مَلَّك من العامل 
الانتفاع لا المنفعة» بدليل أنه ليس له إلا أن يقتصر على الانتفاع بنفسه على الوجه 
الذي اقتضاه عند القراضء وكذلك المُساقاة والمعَارسّة, وأمّا ملك العامل في 
القراض «المساقاة فهذا مِلْكُ عيّنِ لا مِلْكُ منْمَعة ولا انتفاع» وتلك العَيْنُ هي ما 
خرج من مر أَوْ ما يَحْصُْل من ريْح في القراض.. 

المسألة الرابعة : إذا وقف وقفاً على أن سكو أو عل السكين ولم يزد على 
ذلك» فظاهر اللفظ أن الواقف إنما ملّكَ الموقوفٌ عليه الانتفاعَ بالسكنى دون 
القع القابين له أن يُسكنه' غيره بوجه من الوجووء وهذا من حيث إنه إذا 
صدَرَتْ صيغةٌ وشكَكْنا في مقتضاها هل هي تمليك الانتفاع أو المنفعةٍ حملناها 
على أقل الرتّبِ290) وذلك الانتفاعٌ» وكان هذا من حيث إن الاصل بقاء الاملاك 


(29) وذلك استصحابا للأصل في الملك السابق» وعلى هذه القاعدة مسائل في المذهب 6 قال القرافي 
رمه الله. 
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على أربابها ولا تنتقل عنهم إلا ببيان» لكنه إذا كانت هناك عادة فيما فيه تمليكُ ' 
الانتفاع من حيث اللفظ» عيلنا أيضا بحسب العادة» وهذا كلمدارس يجوز أن 
يسْكن الشملك إَاهة غيه المدة البسيو ولا مون المدة الككيق فالغادة جرت أت 
الضيف يَرِدٌ على الساكن بالمدرسة ويُنزله في بيت له فيهاء وصاحب الوقف يعرف 
هذاء واستمرت به العادة» فكان ذلك دليلا على سمح الواقف في مثل هذا لا في 
أَزيّدَ منه ول هذا أن يختزن في البيتِ الشيء اليسير لا الكثير: 
ومثل هذاه الضيف» لَيْس له أن يِعْطِيَ غَيرَهُ من ذلك الطعام إِلّا ما جرت 
به العادة فثل الستون يكل هذا خض الرقت لين لها أن عطي ولكن الفرذنهاء 
وكذلك زيتٌ الوقيد ليس له أن ياكله وفذاراء كان 7ابعللك عي قارفو 
من الشيء الذي -- على شيء خاصء فلا يَخْرج عن ذلك إلا بعادة كانت 
فد إن كانت» الله أعلم. 
: ولنذكر مسائل تليق بكتاب الاجارة وهي ثلاث«<92) : 


المسألة الأول. قال مالك : يجوز إجارة مدير 0000" 
والكل ممنوع من بيعه. فلِمَ كان ذلك ؟. 

فالجوابٌ أن عق أم الولد أقوى ما يناه ويكفي في ذلك أن البطلان يتوج 
. إلى عتق المدَّبّرداة) دون أُمّ الولد» وأيضا فعتّقٌ أمّ الولد يتنج على الحال» وإنما بقي 


(30) هذه المسائل الثلاث هي مما أضافةُ الشيخ البقوري الى كتاب شيخه القرافي زحمهما الله 
(31) كذا في نسخة عء وفي ت : يتوجة نحو المَدَبّر. 
والعبْدُ المدَبْرٌ بفتح الدال والباء والمشددة» هو العيد الذي يقول له السيد في عقد معه : أنت حر 
عن دُبْر منى (اي أنت حر عند إدباري عن الدنيا وإقبالي على الأحرة بالوفاة)» ونفس الشيء 
بالنسبة للمدبرة. ولذلك يكون العبد في هذه الحالة فيه شائبة حرية» فالتدبير عقد من ن العقود بين 
العبد وسيده» يجب الوفاء به كباقي العقود. ٠.‏ الح 
وأم الولد هي الأمَة يطأمًا سيدها بملك العين قَتَلِذُ معه» فيحرم عليه حيتئذ بيعُها وهبتها والمعاوضة 
على رقبتها أو على خدمتهاء وتكون حرة بعد وفاة سيدها (مالكها). أنظر تفاصيل هذه الاحكام 
المتعلقة بالعتق في الكتب الفقهية» ومنها كتاب المقدمات لابن رشد الجدء فإنه أبان تلك 
الاحكام بتدقيق وتفصيلء رحمه الله وجزاه خيرا. 
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له فيها المنفعة» والمدَبّررة خلاف ذلك» فحكمه حكم الوصية في كثير 

المسألة الثانية : قال مالك : إذا أخطأً الدليل كان لَه أجّهء وإذا عَرقت 
السفينة فلا أجرة» والمقصودٌ في الجميع البلوغ, فلم كان هذا الفرق ؟. 

فالجواب أن أجرة الدليل إنما هي أجرة على اجتهاد موجود, والاجتهاد موجود 
في حال الخطاً كوجوده حالة الإصابة؛ إذ ليس عليه أكثرةمن الاجتهاد» ولهذا كان 
المُصَلٍ لغير القِبّلة عن اجتهاد كالمصلي لماء«2233 وأما الأجرة في السفينة فهي على 
حصول المنفعة» فإذا بطلت المنفعة تعذر استحقاق الأجرء والله أعلم. 

المسألة الثالثة. قال مالك : لا باس بجذاذ النخل على أن للعامل رُبِعَ الشمرة. 
أو جز منباء 0 9 كس ولا يجوز ذلك في نفض الزيتون» وف كلا الموضعين هي 
[تخارة جرع من الثمرة» فلم كان هذا ؟ 

فاالجواب أن ثرة النخل معروفة) وما 1 منبا معلوم فجازت الاجارة بجزء 
منباء» ل الاجارة حينئذ تكون معلومة) وليس كذلك الزيتون» فإنه غير معلوم 
فتكون الاجرة غير معلومة» فافترقا. 


(232 أي فصلانُةٌ صحيحة: غير أنه إذا تبين له الخطاً في استقبال القبلة» ولم يخرج الوقت الضروري 
للصلاة بعدء تستحب له إعادتماء فإن تبين له اللخطأ بعل خروج وقتها هذا لا تستحبٌ له 
الاعادة. قال الشيخ خليل هنا رحمه الله : وإن تبن خطاً بصلاة» قم غير عم ومنحر ف 

0 يسيرا فيستقبلاهاء وَبَعْدَها أعاد في الوقت ارد" 
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وفيه قاعلتان : 


القاعدة الأولى : 

نقرر فيها ما بِهِ يكون الضمان»<1) فأقول : 

ِعْلمْ أن أسباب الضمان في الشريعة ثلاثة أشياء لا رابعَ لها 

أحدها العدُوانء كالقتل والإحراق وهدّم الدُور وأكل الأطعمة» وغير ذلك 
من الأسباب التلّف الأموال الممولات» فيجبٌ الضمان بذلك:2 والمضمون 
المِثْل إن كان مِمْلِياَ أو القيمة إن كان لا مِثْلَ له أو غيرٌ ذلك من الجوابنا على 
ما تقدم في قاعدة الفرق بين الزواجر والجوابر. 

وثانيها التسبّبُ للإتلاف. كحفر بثر في طريق حيوانٍ«) يخفرها غير 
مالكهاء أو مالكها اذا قصّدّ تلف الحيوان بها. 

وأمثلة السبب كثيرة» ولكنهاة منها متّفقٌّ عليه ومنها 006 فيه كتقطيع 
الوثيقة بالحق. مالك يقول بالضمان لما فيباء والشافعي لا يَرَى إلا بضمانٍ ثمّن 
الورقة خاصة. 


(1) هي موضوع الفرق السابع عشر والمائتين بين قاعدة ما يوجب الضمان وقاعدة ما لا يوجبه». 
ج 4. ص 27. وهذا الفرق مع طوله نسبيا لم يعلق عليه بشيء الشيخ ابن الشاط رحمه الله. 

(2) في نسخة ع : يجب بدون الفاءى وفي نسخة ت : فتوجب الضمان لذلك. 

(3) كذا في نسختى ع» وتء وفي نسخة ح : في طريق اللبواز يحفرها 'غيز..مالكها. 
وعبارة القراق يهنا رحمة الله هه ي قوله : وثانيها التسبب ُ في الإتلاف كحفر بثر في موضع لم يوون 
فيه) وو السموم في الاطعمة» ووقود النار بقرب الزرع أو الأندرء ونحو ذلك مما شأئةُ في العادة 
أن يفضى غالبا للإتلاف. 
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الها وضعٌ اليد التي ليست بْيِمََة. وقؤلي : ليست بَويْمَئَق خخيرٌ من 
قولي : اليد العادية(4) فإن العادية تحص بالشّراق والعصّاب ونحوهمء وتبقى 


الموجبة للضمان بغير عدُوانٍ» بل بإذن المالك» كقبض المشتري ع 5 فاسدا 
فيْلفَهُ أو يتف بافة سماوية عند مالك» أو بحوالّة الأسواق. . ووظمٌ اليد عند مالك 


في الاجارة يختلف» فهو عنده على الأمانة كالقراض «الوديعة والمساقاة» وأيدي 
الأوصياء على أموال الايتام والحكام على ذلك» وأموال الغائبين ولمجانين» فهذه لا 


ضمات 
6 من الإجارة صورتان قال بالضمانٍ فيهما : 


الواحدة : الأجير لي 5 بصنعته في الأعيان كالخَيّاط والصباغ 
والقصار»<5) 5 السلعة إذا تغيّرت بصنعتها لا يعرفها ها إذا وجَدّها قد بيعت 
في الاسواق+ فكان الأصلحٌ للناس تضمين الأجراء 5 ذلك» وهو من باب 
الاستحسان60)» ولم يَرَهُ الشافعي» بل طردً قاعدة الأمانة في الإجارة. 
(4) العادية : الجائرة الظالمة, 0 من الفقل؛ عدا عليه يعدو إذا جار عليه وطغى واعتدى وتجبر. 
ويقال : عدا في سي يعدُو عدوا بمعنى أسرع. 
ومن الاؤل قول جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أمام النجاشي ملك الحبشة لما هاجر إليها جم 
من الصحابة رضوان الله عليهم ا هجرّة الأولى إلى الحبشة, فراراً بديهم وعقيدتهم من تضييق 
المشركين علممم وإذايتهم للمسلمين : قال جعفر : فَعَدَا علينا قومنا وجاروا عليناء فخرجنا 
مهاجرين الى أرضك». 
ومن المعنى الثاني قول الله تعالى : «ولا د الذين يدْعون من دون الله ا الله قر 
علم» كذلك زيّنا لكل أمة عملهم » ثم إلى رهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون». سورة 
الانعام . الاية 108. فهي غتمل العذّوَ معد ى السرعة» وكعنى الجهل والاعتداءء “ا ك] ذكره بعض 
18 رحمهم الله. 
(5) القصار هكذا بصيغة البالغة يطلق على من يغسل الثياب وْبَيْضْهَاء وخاصة ثياب الصوف 
والأغطية منه» حيث يتخررها ويرخيباء 5 هو معروف من هذه الجرفة والصناعة. 
(6) قال العلامة أبو 'الوليد ابن رشد رمه الله في كتابه المقدمات : 
«الأصل في الصناع ألا ضمانَ علومم وأنهم موْتمّنون» لأ اج وقد أسقط الب ي عله 
الضمان عن الأجرا ء في الاثتيان» وضمُنوهم نظا واجتهاداء الضرورة الناس إلى اتلغياقم. فلو 
علموا أنهم يوتمنون ولا يضمنون» ويُصّدّقون فيما يذّعون من التلف لُتمَارعوا إلى أخخذ أموال الناس ٠‏ 
واجْتَرأُوا على أكلهاء فكان ذلك ذريعة إلى إتلاف الأموال وإهلاكهاء وللحق أربابَ السلع في 
ذلك ضرر شديدء م بين أن يدفعوها إلمم فيعرضوها 0 أو يمسكوها مع حاجتهم إلى 
استعمالها فيضر ذلك بهمء إذ لا يُحْسِينُ كل أحد أن يخ يخيط ثوبه ويعمل جميع ما يحتاج إلى 
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الثانية : الأجيرٌ على حمل الطعام الذي تتشوف النفوس إلى تناوله 
كالفواكه والأشربة والأطاعمة المطبوخة» والشافعي طَرَدَ ما قاله في الإجارة كا قلنا 
قبل هذاء فلم يقل بالضمان في شيءٍ أصلاً من هذا الباب» أعني باب الاجارة» 
وقد 0 ف 00 0 الصورامن» ا ما به 3 الصبماه: 
الضمان به كْمَنْ حفر برا ليقع فيها 0 فتجاء .0 5 فيها(7)» الضّمان 
على الذي ألقاه لا على الحافرِء لأن شأن الشريعة تقديمُ الرّاجح إلا أن يكون 
الماش نامورا كمدل المكروغ'فإن القضافة يحب علديماء أو حب عل المسيب 
وحده دون المباشير كشهود زور فِيَفْدُ الحاى الحكومة ثم يعترفون» فالضمانْ على 
الشهود دون الحاى: ووقع في الباب مسائل كثية ملف فيباء والقاعدة هي ما 
قررنا ف أسباب الضمان وعدمه, والله أعلم. 
قلت : : وذ كر شهاب ادن تربره الاح زا ار وهو هذا بعيدب 
لكنه زاد فيه مسألتين رأيت_دذْكرٌ المسألتين فقط هنا مع ثنيء نسير من من الخللاف 
الواقع بين الفقهاء لا غير. 
من الخلاف ألا أن أبا حنيفة لا يرى أن السبّب يوجب الضمان إِلَا في 
ار إذا حله ُو ما فيه وأا ير هذه الصورة كفئح تفص فيه طائر فيطير. 
لا هنما عندة فيه ولا غيو إلا ما ذكر. ومالك يَرَى الضمان في هذا وف 
استعماله, فكان هذا من الامور العامة الغالبة التي تجب مراعاتها والنظر فيها للفريقين جميعاء 
فكان الحض في دفعها إليهم على التضمين حتى ياذا عْلِمَ إهلاكها بالبينة من غير تضبيع» م 
يُضمنواء» : لإززلة الضرر عنهم؛ م إذا لم يُعلّم الحلاك والتلف ضمنواء لإزالة الضرر عن أهل الاموال» 
هذا قول مالك رمه الله أ: نهم ضامنون لما غابوا عليه وادعًوا تلفه ولم يُعلّم ذلك إلا بقوهمء 
ولا ضمان عليهم فيما ثبت ضياعه بالبينة من غير تضييع. ويَابَعَه على ذلك جميع اصحابه إلا 
أشهبّ: فإنه ضمنهم وإن قامت البينة على التلف» وكذلك الرهن عندة,» قياسا على العارية أنها 
مؤدّاة» للحديث. وللفقيه العلامة الشهير المالكي الحسن بن رحال المعدني التدلاقي خنطوط صغير مفيد 
في موضوع تضمين الصناعء تحت رقم 1418 د.خ.ع بالرباط. 


070( فق جميع النسخ أعيد الضييا عل 'العر يضيعة اللذكر مع أنها مؤنث ال معنى» وهو ما عند القرافي» 
ومنه : «بثر معطُلّة»» في قوله تعالى : فكأين من قرية أملكناها وهي ظالمة فهي خاوية على 
عروشيها وبثر معطلة وقصر مَشيد»؛ سورة الحج : الآية 49. 
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غيوء فيقول بالضمان للطائر مطلقاء سواء طار عقب الفتح أو بِعْدَ ذلك» 
والشافعي يقول : إن طَارَّ عقب الفتح ضيمنَ وإلا قلَا. 


لنا أن هذه الصورة سبب ب الإتلاف عادةٌ فتُوجبٌ الضمان كسائر صوّرٍ 
ا ب المجمع عليها(8). 


احتجوا بأنها إذا اجتمع المسبّب والباشير اعمُبرتٌ المباشّرَةٌ دونه» والطيرٌ 
اد باختياره الحركة نفسيه) والحيوان قصده معتبر ) بدليل جوارح الصيد, 
إن أمسكت ليها لا يكل أو للصائد أكل. 


ع 


والجواب " : لا نُسَلُمُ أن الطير كان غتاراً للطيران» عله كان مختاراً للإقامة» 
لانتظار العَلف أو خوف الجوارح: وائما طار خوفا من الفاتح؛ وإذا احتمل هذا 
والسببٌ معلوم فيضاف الضمان إليه» كحافر البثر يقع فيها حيوان مع إمكان 
اختياره لنزوها.(9 ولا نسلّم أن الصيد لا يُْكل اذا أُكَل منه الجار ح.(8) سلمناه» 


(8) فرق القرافي هنا رحمه الله بين السبب والتسبب فقال في حد كل واحد منهما وتعريفه م|السبك ما 
يقال عادة : حصل الحلاك به من غير توسط, والتسبب ما يحصل الحلاك عندة بعلة اخرى إذا 
كان السببٌ هو المفتضي لوقو الفعل بتلك العلةم#كحفر البئر في محل» عدواناء فيتردى فيها ببيمة 
أو غيرهاء فإن أزداها غير الحافر فالضمان عليه دون الحافر» تقديما للمباشير على التسبب» ثم قال 

: ووضمنٍ المَكِرَهُ على إتلاف الملل ل الا كراه سبب) وفاتح القيّص بغير إذن ربهء فيطير 1 فيه 
ى لايُقَدَرَ عليه والذي يل دابة من رباطها 7 عبدا مقيذا خوف المرب فيبرب» لأنه 
متسبب» كان الطيران أو الهرب عقب الفتح والحل أم لا: 

(9) قال القرافي هنا : وأما إلقاء غير الحافر لز انساناء أو القاؤه هو نفسه في البكر» فالفرق أن قصد 
الطائر ونحوه ضعيف,. لقوله ع : «جرح العجماء جبَا ره والآدميّ يضمن» قَصَد أو م يَقَصِد 
فهذا هو تقرير قاعدة ما يوجب الضمان وقاعدة ما لا يوجبه. والعجماءء الحيوان» ويجمع على 
عجماوات. 

(10) الجارح, وَجَمْعه جوارح» المراد به : الكلب أو الصقر الباز لمعل والمدرب على اصطياد الصيد 

من الطير ونحوه» والإمان به لصاحبه جين اصطياده» وقد يجرح ذلك الكلبٌ المعلّم والبازي ذلك 
الصيدٌ المصطادٌ وينال منه بمخليه؛ ف فيوكل ذلك الصيد إذا كان مما يباح كله شرعاء وذكره 
صاجبه اسم الله عليه عند إرسال الكلب (والبازي للصيد والاتيان به). وإلى ذلك تشير الآية 
الكريمة في قول الله تعالى : «يسألونك ماذا أجل هم قل أحل لكم الطيباتٌ وما علّمع من 
الجوارح مكلبين تعلّمونين ما علمكم الله. فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه 
واتقوا الله» إن الله سريع الحساب». سورة المائدة. الآية 4. 
وأحكام وتفاصيل هذا الموضوع مبسوطة في كتب التفسير وشروح الحديث والمؤلفات الفقهية.” 
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لكن الضمان متعلق بالسبّب الذي تَوَصلٌ به الطائرٌ لقصدهء كمن أرمّل بازياً 
على طائر غيه فقتله البازي باختياره» فإِنْ المُرْسِل يَضْمَنُ. وهذه المسألة تنقض 


اختيار الحيوان. 
وأيضا لا نسلم أن الفتح سببٌ مجرد» بل هو في معنى المباشرة, لما في طبع ال حيوان 
من الثفور من الادّمي.. 


وهاهنا مسألتعان :دل 2 
لحان الأولى : : متى ا ؟ِ 
القيمة. . 
وتظهر فائدة الخلاف إذا غصبها ضعيفة مُسْوْهَة معِييّة بأنواع من العيوب 
اع ف اسع ال ايان الدمرم 

الوصف لذلك 20 000 الله عَكِنه قد رنب الفتمان على الأحذ باليد» 

فيكونٌ الأحذ هو سببٌ الضمانء فمن ادّعى غيره ف فعليه الدليل. وقولّه أيضا 

عليه السلام : «على اليد ما أخدثُ حتى تردّه»137) يدل على نصبية الحدء وهو 

ا الآن» بل أخذ فيما مضىء فوبجَب أن 

)11١‏ هذه الحملة والعبارة ناقصة في جميع النسخ الثلاث المعتمدة في. حقيق وتصتحيح هذا الكناب: من 
تريب الفروق للبقوري 8 احعنثء . مذكورة هنأ عند القرافي. وهي ضروريه ة للتمهيد للمجالة الاولى 
التفرعة عن المسألتين ولربطها معهما حيث قال : وها هنا مسألتان : المسألة الأولى : إذا قلنا 
بالضمان فالضمان على الغاصب يوم الغتصب دوك ما بعده... انح. 

129) مثال ذلك قول الله تعالى : «والسارق والسارقة» فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالا من الل 
واللهُ عزيز حكم». سورة المائدة. الآية 238 وكذا قوله سبحانه : «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منبما مائةَ جلدة». سورة النور. الآية (2)» فعلة الحكم بالقطع هي السرقة» وبالجلد هي الزنىء 
وي مستفادة من الوصف بالسارق والزاني. 

(13) أخرجه الأئمة : ا حمد بن حنبل» وأبو داود» والحامء » وصححةه) ع امسمرة رضي الله عنهة. وأُورَده 
السيد سابق في كتابه (فقه السنة) بلفظ «حتى تؤّديه»» وهي بععنى حتى ترده. ٠‏ أي على اليد 
ضمانٌ ما أخذث من غيها بالغصب والقوة حتى ترده إلى صاحبه م هو و5 أُحَدَهُ.. 
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ولنا قاعدة أخرى أصولية فقهية» وهي أن الأصل و المسسانفة عل 
أسبابها من غير تراخ» فتررّبَ الضمان حِينَ وضع اليد لا بعد ذلك» والمضمون 
لا يضمّنء لانه تحصيل الحاصل. 

احتجوا بأن الغاصب في كل وقت مامورٌ بالرّده فهو مامورٌ برد الزيادة» 
وما رَدّهاء “فيكون غاصيباً للا فيضمنها. وأيضا فإن الزيادة نشأت على ملكه وفي 
ملكهء فتكون مِلكَهُ ويدُ العُدْوان عليباء فتكون مغصوبة» فتْضْمَّن كالعين 
المغصوبة» ولأنه في الحالة الثانية ظالدٌء والظلمُ عِلّة الضمان» فيضمن. 

والجواب عن الكل أنا لا نسلم أنها سبب الضمان بل سبّبه وَضّع اليد. 
هكا يقتضيى لفظ صاحب الشرع صلوات الله عليه» وأَفَهُمَ أن غير وضع اليد 
ليس بسبب » فلابدٌ من دليل على المسألة» غَيْرٍ ما ذكرناه» وما ذكرتموه لا دليل فيه. 

المسألة الثانية : إذا ذهب جُلٌ منفعة العين كمن قطع ذَنَّب بغلة القاضي 
ونحو ذلكء فعندنا يضمن الجميعٌ» وهو فرع اختلف فيه المذهب وتشعَبّت فيه 
الآراء اء وطرق, الاجتهادء فقال أبو حنيفة في الثوب والعبد كقولنا في الأكثرء فإن 
ذهب النِصْفْ أو الأقَلّ باعتبار القيمة عادة فليس له إلا ما نقص. وقال الشافعي 

وابن حنبل : ليس له في الجميع إلا ما نقص» الل بقاُ ما يقي على ملك 

فان قطع يدا العبد أو رجلاه» فوافنًا أبو حنيفة في حير السيد في تسلم العبد 
أذ القيمة كاملة» وبَيْنَ إمساكه ولا شيء له. وقال الشافعي : تَتَعِينُ القيمة 
كاملة» خلاف قوله في المسألة الأولى» وهذا لأن الضمان الذي هو سبب العدوان 
لذ يهب ملكا لأنه سيت القليظ لآ سيب الأنى؛ أرعيدناة الملك :يضاف 
للضمان لا لسببه» وهو قدُرٌ مشْتَرَكٌ بين العذوان وغيره. 

واعلم أن النقص عند العلماء على ثلاثة أقسامٍ قار يذهب العين 
بالكلية؛ فله طلب القيمة اتفاقاء وتارة يكون النقص ا فليس له إِلَامُ القيمة 
اتفاقا» وتارة يكون الذاهب مُخلا بالمقصودء فهو مَحَل الخلاف. وقال الشيخ 
أبو الحسن اللخمي : التَعدّي أقسام : يسيرٌ لا يُيطل الغرض المقصود منه» ويسير 
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ييطله. وكذلك كثير لا يُيُطل المقصود, وكثيرٌ ييُطلهء فهذه أربعة أقسام متقابلة. 

كا القسم الول وهو اليسير الذي بيبطل المقصود فلا يضمن العين» 
وكذلك الكبير الذي لا ييطل المقصود وهو المع الثالث» وأمًا القسسم الرابع 
فيحَيّر فيه ما تقدم. وعلى القول بتضّمينه القيمة إذا أراد ريهُ أُحدَهُ وما نقصّهىفذلك 
لدعه مالك واب الفافيم. وقال محمد : لا شيء له لأنهُ ملّك أن يضمنه فامتنع 
بذلك» ع بنقصه. 


وما القسم الثاني وهو اليسير الذي يُنْطِل المقصود عادةء فذلك يقتضي 
تضمينه ”ا تقدم 5 ذنب بَعْلهَ القاضي» قال ويستوي في ذلك المركوبات 


وجاك 3 بيصي رداك : وفرق 0 © وبين 
الأذن فلا يَضْمِنءٍ اد السببين ١‏ في ذلك. واتفقوا في حو اا على 


(13م) حوالة الاسواق كَلمةٌ يراد بها في الاصطلاح والتغبير الفقهي تَحَوُل أثمان السلع في الأسواق» 
كير قيمها بالاإتفاع والانخفاض» والزيادة والنقصان فيباء تبعا لمرور الوقت رن الزن قينا 
للجودة والرداءة» وللوفرة والقلة في السلعة» وهو في مغنى 0 عنه في الاصطلاح الاقتصادي 
والقانون الوضعي بقانون العرض «الطلبء أو غير ذلك من العوامل والأسباب الاجتاعية 


ِ 


والاقتصادية التي ) يكون ها أثر على تغيّر الاسواق وعلى حوالتها من جال الى حالء زيادة 
أو “لها 

ويقال : حال بينه وبين الشيء إذا فصّل بينهماء ومنه الآية الكريمة : «يا ايها الذين امنوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاك لا يُحُبيكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه 
تُحشرون». سورة الأتفال. 24. 

والكلمة .هنا" ماحوذة ومتشيقة الغويا “من “مادّة: القعل العلاق: اللازم: حال؛ الخ ينول إذا 
تغير عما كان عليه» وانتققل من حال الى حال. ومنه البيت الوارد في قصيدة غزلية 
للشاعر الاسلامي الشهير عمر بن ألي ربيعة القرشي الخزومي تحمل عنوان أول بيت 
في مطلعهما :«أمنّ ال ُعي») والتي يقول في الابيات الاوائل منبها. 
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القاعدة الثانية : فيما يتعلق بالصائل14) فأقول : 
دقع إن أَدى إلى هلاكه لا ضمان يتعلق به إذا تن القافة الدفع فقط 
والموجبٌ لإسقاط الضمان» العدوانٌ. 
ثمّ إن الدافع إن كان قد اخثصّ بإسقاط الضمان هنا فله أيضا خاصة 
يتعيّن عليهء بل له الجِيّارٌ في تزك الدفع» أو الدفع» 
ولا إثمّ عليه في ترك الدفع وإن آل إلى قتلهء بل هو الأرجح في بعض المواضعء 
وذلك إذا كان في دفعِهِ بالقتل فتن عامة وموثٌ تحلّق. وهذا المعنى الذي صار إليه 
عئان رضي الله عنه» وإن لم يكن الامرٌّ كذلك فالامر على السواءء» أو يقال : 
يور أيضا ترك الدفع» فهذا الذي اختاره أحدٌ اببَيّ ادم» وهو الظاهر من إطلاق 


أخرى » وهي أن الدفع لا 


أن ال ثُعي أنتّ غادٍ فمبكر غداة غد أم رائح فَمهَجَر 
الحاجة فض م ل في جوابها شبِلِعٌ عدر والمقالة ادر 
هم إلى 5-7 فلا لحمل جام ولا اللي" موصول ولا القلب مُقصير 
قفي فانظري اما هل تعرفينه أهذا المغيرَئٌ الذي كان 2 
أهذا الذي أطريت نغتا فلم أكن وعيشكِ أنساه إلى َم بر 
فقالت : نمم لا شلك غَيرَ لول سْرَى الليل يُحْبي نه هجر 
لع كان إياه لقد حال بَغدنا . عن العّهد, والاتسيان قد يتغير 


(14) هي موضوع الفرق السابع والاربعين والمائتين بين قاعدة 07 بالصّيّال وبين قاعدة الإتلاف 
بغيره» ج.4 ص. 183. 
«والصيّال على وزن فِعَال مصدر صال عليه يصول صللا وصيالاء وصؤولة وصّيلاناء إذا سطا عليه 
وقهره. والصّيّال بفتح الصاد والياء مبالغة وإن كان الاصل والقياس في مثل هذا الفعل الواوي 
العين أن يقال عند المبالغة منه 7 5 على حدّ قوله تعالى : «الرجال قوامون على النساء بم 
فضا ل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من امواهم». ولم يعلق الشيخ ابن الشاط بشيء على هذا 
الفرق عند القرافي. وممّا جاء في أوله 00 : «إعلم أن الال يختص بنوع من إسقاط اعتبار 
اتلافه, لسئتك عداة وعدوانه) ويقوى الضْمانُ قِ غيره على متلفه لِعَدم المشقط: وله خصيصة 
أْخرى) وي أن السااكت عن الدفع عن نفسه حتى يمل لا يعد انما وقاتلا لنفسه بخلاف مالو 
ا ل ابا حتى مات فإنه آثم» قاتل لنفسه ولَوْ لَمْ يمذم عنها الصائل من _ 
الآدميين 0 يأثم بعد ذلك. 
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النبي لله في قوله : «كن عبد الله» المقتول» ولا تكن عبد الله القاتل»<15). 
ووافقتا الشافعي أنه لا يضمن الففحل الصائل »)216 وا نون والصغيره وقال 
أبو :خنيقة: يباخ له الدف ويُضمنء واتفقوا ذا كان دما بالغا عاقلا أنهُ لا يَضمن. 
لنا وجوه : 
الأول أن الأصل عدم الضمان. الثاني القياس على الادمي» الثالث القياس 
على الدابة المعروفة بالأذى أنما تُقتَل ولا تُضْمَّنْ إجماعا. 
(15) عبارة القراق هنا هي 1 : ومسيَئدٌ ترك الدفع عن النفسٍ (أيْ في حالة الصّيال) ما في الصحيح 
عن وول الله 2 فذكر ذلك الحديث» ولقصة ابن يْ آَم إِذ ربا ا ا ل من أحدهها ولم 
يُتقبل من الآ ر»» وقد سبقت الإشارة إلى هذا قريبا. قي التعليق 3 من القاعدة 5 5 الاجارة. 
(16) المراد بالفحل ‏ ا هو معروف ‏ الذكرٌ من كل حيوان» في مقابلة الآنثى منه. فقد يَحْدّتْ أن 
خرج فحل الحيوان أو أنثاه مر" ن الابل 1 و الخيل أو البقر مثله عر طوره وحاله المعتاد, قيباغت 
الانسان ويها مم ويريد أن يؤدي بياته) 3 يقع ذلك من الانسان الصائا ل البالغ العاقل» أو من 
الصغير وامجنون وثامل العقل, فَأذِنَ الشرع للانسان في هذه الحالة والموقف الصعب بالدفاع عن 
نفسه وحياته» وعن عرضه وأهله وماله» بما لديه من قوة ووسائل مكنة لما لهذه الاشياء من 
مكانة كبر وخرنة عظيمة قِ 0 وعند الله 0 ا 0 المقاصد ترون التي 
0 المشهور : 1 دون نفسه (أي دفاعا 00 فهو 0 ومن قل دون : عرضه فهو 
شهيد» ومن قتل دون ماله فهو شهيد». أورده الامام السيوطي ف الجامع الصغير» نقلا له عن 
الائمة : احمد بن حنبل وبعض اصحاب السنن» ؛ ورواية له عن سعيد بن زيدء رحم الله الجميع. 
وما دَق ولط قول الإمام مد بن سعيد البوصيري الصنهاجي رحمه الله قّ هذا المعنى » وهو 
اث في قصيدته البردة فى مدح خير البرية عن القران الكريم» ومعجرته الخالدة التي ا 
بُلَغاء العرب في تَحدٌ لهم بكيفية مستمرة الى يوم الدين. 


رَدَّثْ بلاغتها دعوى معارضها ر العْيُور يد الجاني عن الحُْرّم 
لما معان كموج البحر في مَدَدِ وفوق جوهره في الحسْن والْقَيم 
ا ولا تُخْصّى عجائبُها ولا سسَامُ على الإكثار بالسّام 
قلت 55 عَيْنُ قاريها فقلت له لقد ظفرت بحمبل الله فاعتصم 


و هذه الأبيات إشارة إلى حديث الامام الترمذي عن الحارث رضي الله عنه» والذي جاء فيه 
هت جليل وذكر لفضائل القران : «هو حبّل الله الْمتِين» وهو الشيزاهط المستقمء» هو الذي لا 
تريغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنهُ ولا يَشبّع منه العلمائ» ولا يخ على كثر الرد» ولا 9 
عجائبه». (أي ليآ ى على كنق تلاوته» ولا تسامه النفوس على كانرة قراته» بل تزداد شوقا وتأثرا 
واهتداء به. وإن علماء المسلمين يكتشفون دائما أسراره» ويدركون أحكامه ومقاصده. ويتذوق 
المومنون حلاوته وطلاوته). 
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2 
واحتجوا بوجوه : 
الأول أن مُدْرَكَ عدم الضمانء إنَّما هو إِذّْنْ المالك لا جوارٌ الفعل» لأنه لَوْ 
أذن له في قتل عبده لا يضمّنء ولو أكله مجاعة ضْمِئه. 


الثاني أن الآدمي له قصد واختيار» فلذلك لم يَضْمَنْء والببيمة لا اختيار 


الثالث قوله عليه السلام : «جَرَحٌ العجماء جبّارٌ»77. وذْلِكَ يقتضي نف 
الضمان فيها. 


الجواب عن الأول أن الضمان يتوقف على عدم جواز الفعل» بدليل أن 
الصائل:18) إذا صال على عبرم لم يَصْمَنْهُ. 


وعن الثاني أن البهيمة لها اختيار اعتبره الشرع» وذلك ظاهر في باب 
الصيد. 


وعن الثالث أن المدْر) يقتضي عدم الضمان مُطلقاء وأنم لا تقولون به. 


(17) عبارة القرافي هنا وردثُ بنفس الصيغة, ولمْ يذكر من اخرجه. وهو حديث صحيح أخرجه أئمة 
الحديث : مالك في الموطأ والبخاري ومسلم والترمذي رحمهم الله» عن أي هريرة رضي الله عنه. 
ومعنى الحديث ندلرلة أن ما تريكبه الحيواناتٌ العجمَّامٌ من إفساد وإتلاف للغرس أو الزرع 
المملوك لغير صاحبها فهو جُبارٌ على وزن غراب» أي هو هدر لا ضمان فيه على مالكهاء ما لم 
يكن معها ويقصرٌ في ضبطها ورغياء وإلا:فعليةالضجان» ا سباق يعد فى مسالة الماشية ذا 
أفسدثٌ شيئا من الزرع بالنبار أو بالليل» وانظر هذا الحديث في شروحه الوفية. 

(18) في نسخة» ع و ح : الصيدء وهو ما في كتاب الفروق عند القرافي» ولعله خطأ في النسخ تراك 
المعنى غامضا وغيرٌ واضح؛ وفي نسخة ات : الصائل وهو الصواب فيما يظهر» بدليل الفعل الآني 
بعده من مادته» وهو قوله : إذا صال على عرم. وبهذا التتصحيح ينكشف المعنى ويتضح جلياء 
ويزول الغموض و«التوققف عنده للاستيضاح» فليتأمل ذلك وِلْيْحَقَىُ والله أعلم. 

(19) اهدر بسكون الدال وفتحهاء مصدر هدر الدمّ يبدّرهِ بضم الدال وكسمها في المضارع» ويقال 
أهدره اذا أباحه وأبطل ضمانه والمؤاخذة عليه بالقصاص والدية» وهو أمر مشروع في حالة الدفاع 

عن النفس والعرّض ولمال»تؤمن حق الإمام السلطان في شأن من ثبت إجرامّه وجنايته على 
المسلمين؛ وترويعه لأَمْيِهِمْ وراحتهم واطمكنانهم إذا فرّ ولم يقع التمكن منه» لإقامة القصاص عليه 
فقد جعل الله القصاص الشرعي وسيلة للحياة الآمنة للناس» مصداقا لقول الله تعالى :ت 
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مسألة : الماشية إن أفسدثٌ شيا بالنبار حين إرساهها للرعي وانفلاتما 


فلا ضمان في ذلكء إلا أن يكون صاحكبها معها فلا يمنعهاء ويتركها لذلك 
الفساد» وما أفسدثه بالليل فيه الضمان. وقال الشافعي : هذا في الزرع, ليلا كان 
او تماراء. ٠‏ 


الأول أنه قضاء سليمانَ عليه السلام, إذ النفش رَعْيٌ الليل.(2) 


الثاني أنه فرط فيضمن م لو كان حاضرا. 
الثالث أن200) بالنهار يمكن التحفظ دون الليل» فلذلك كان الضمان فيه 


دون النبار. وقد اعتبتم ذلك في قولكم :إن رقت الدابة حصنا كبيرة فأصابت 


2 


- «ولكم في القصاص نا يا أولي الالباب لعلكم تتقون». وفي الحديث الصحيح 1 عن بن 


لع رصي النااعته أن رعلا مدل بارال فنزع يِدّهُ من فمه. فوقعت يتاه أي (سقطتا) 
فاختصموا الى النبي عَنهِ فقال : يعض احدكم أخاه ما يعض الفخلء لادِية لك». 

وقد ثبت أن النبي َه كان أهدر دم كعب ابن زهير لتجرؤه على هبو النبي ييل فلما علم 
كعبٌ بذلك وأراد الله به خيرا جاء الى الرسول مَرَِهِ معتذرا وتائبا مستغفراء معلنا اسلامه وإيمانه 
بالله ورسوله ودين الاسلام» ونظم في ذلك قصيدته المشهورة : «بانتُ سعاد», فعفا عنه النبي 
7 وخلاع عليه بردته الشريفة» وكان مما جاء في هذه القصيدة الرائعة 


يفيت .أن سول الله" أوعدق والحفن . عقن >رصولن “الله «مافا 
وقد أتيت رَسُولٌ الله معتذرا والعذر عتد رسول الله مقبول 
مَهُلا هداك الذي أاعطاك نافلةال -قرآن يا “هو ا.مواغيظ “وتفصيل 
لا تامدَئّي بأقوال الوؤشاة وِلَمْ نب وقد كثرث فِّ الأقاويل 
إلى أن قال : 

إن الفدول. لحي سا2 به مهِنّدٌ راهن سيوف الله مسلول.. 


إشارة الى قوله تعالى : «وداوودَ وسليمان إذ يحكمان في الحرث | إذ نَفْشَتٌ فيه غَنَم م القؤم (اي 
قث فيه ركنا لحكمهم شاهدين؛ فقهّمناها سليمان. وكلا آثيْا حكماً وَعِلْماً». سورة الانبياء 
الآية 78--79. 


(21) م 0 وح. اوفي نسخة ات أنه بذكر الضمير وهو ما عند القراني. وهو أظهر 


وأصوبٌ» حيث لا تدخل أَنَّ على الفعل مباشق» وانما تدخل على المبتداً والخبر» وهنا في مثل هذه 
العبارة تكون َهْفَة ويكون ضميرها ضمير الشأن, فيعود على ما بعده ويفسو ما بعده من الحملة 
والكلام الذي يكون خبز لهاء م في قوله تعالى : «وأن ليس للانسان إِلَّا ما سعى» سورة 
النجم. 39. وكا جاء عند ابن مالك في ألفيته : 
«وإن خف أن فاسمها استكنٌ والخبرَ اجعَل جملة من بَعْدَ أنه 
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انسانه ضّمِن الراكب» بخلاف الصغيةء لأن الصغية لا يمكنه التحفظ منهاء 
ويتحفظ من الكبية بالتدكب عنها.» 

اختجوا وجوه . 

الأول قوله عليه الصلاة والسلام : «جَرّحُ العجماء جُبَارُ». 

الثاني القياس على النبار. وما ذكرتموه في الفرق بالحراسة باعل لأنه لا فرق 
بين من حفظ ماله فأتلفه إنسانكأو أهمله فأتلفه أثة يضمن ثي في الوجهين. 

الثالث القياس على جناية الانسان على نفسه وماله» وجنايته على أهل 
الحرب أو مالهم. 

والجواب عن من الل أن 0 عندنا 0 أي هَدَرٌ) وإنما النزاع في غير 

وعن الثاني الفرق 0 وعن 0 أنه قياس تَخالف الاية: وأيضا فهو 
بالليل مقرّطء وبالنهار ليس مُفرطاً. ش 

سؤال في قوله تعالى : «ففهمْناها سليمان» يقتضي أن كيه كان أكرت 

إلى الصواب» و أن حكم داود عليه السلام لو وقع في شعنا أمُضيناه» لأ قيمة 
الزرع يجوز أن تُوحَذ فيها غنم لأن صاحبها مفلة عاكاه وغيرٌ ذلك» وما حكم 
سليمان عليه السلام لو وقع في شعنا د ما أمضسناقة لأنه: حاب 
0 موْجُلَةَ ولا يلزم ذلك صاحبٌ الحرث» لأن الأصل فى القِيم ان إذا 

جبثُ في الإتلافات» ولأنه إحالة على أعيان لا يجوز بيعهاء وما لا باع لا يعاوض 
0000000 : إما أن لا تكون شريعتنا أعمٌ في المصالح» أو يكون 


-وهو من الحالات التي يعود فيبا الضمير على ما بعده. إذ الاصل ف ضمير الغائب أن يعود على 
ما قبله, ”ا هو معروف» وإل تلك الحالات يشير الناظم لا بقوله. 


0 م6 . 7 5 7 . 1 اهم 
وعود مُضْمِرٌ على ٍ بعدّه لفظا ورتبة خضل عكدة 


وأمثلتها تكفاث با كنب النحوه كا سبقت الاشارة اليه والتذكيرءيه في محله من الجزء الاول من 
هذا كناب رن هذه المسألة للمنابة. 

كات يع النسخ الثلاث عنس الفروق: وعند القرافي هنا : «إًا أن تكون شريعتا أ في 
المصالج أكمل الشرائع» بالإثبات» ولعل ما هنا عند البقوري بالنفي أصوَبٌ ونب في المعنى 
المراد» فليتأمل ذلك وِليْحَمَنُ للتاكد من الصواب ووجهه بالنسبة للساريه ا وليُرْجَعْ فيه الى 
التفاسير عند هذه الآية الكريمة والتي قبلها من سورة «الأنبياء + 79678 
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داود عليه السلام فهمّ دون سليمان عليه السلام» وظاهر الآية خلافهء وهذا 
رضخ ميكل 

ووَجْهُ الجواب أن المصلحة التي أشار إليبا سليمان عليه السلام يجوز أن 
تكون أعمّ باعتبار ذلك الزمن» بأن تكون مصلحة رَمائهم كانت تقتضي ألا 
تَخْرَجَّ عيِنْ مال الانسان من يده إمّا لقلة الأعيان» وإما لعدم ضرر الحاجة» 
وتكون المصلحة الاتحرى باعتبار زماننا أَنَمّ فيعتبر الحكم. 

قلت : ولتذكر هنا خمس مسائل «22) ٠‏ 

المسألة الأزلى :: قال: مالك :من استبلك شيغا ممًا يكال أو يون كان 
عليه مثله. وإن استّهلك شيئا من العُروض كان عليه قيميّ فلم كان هذا 
التفريق ؟ م 

فالجواب أن ما استّهلِك لابد فيه من بدّلء فإذا كان مما له مِكْلُ كان 
أقربَ في معنى البدل الواجبء لأنه أَسهّلٌ من القيمة» فالقيمة تحتاج الى اجتهاد» 
فما صيرٌ إلى القيمة إِلّا لتعذر المثل الذي هو أَسسْهَلُ وأُحَقُ في معنى البدلية. 

المسألة الفانية : قال مالك : إذا جَنى الغاصب على العين المغصوبة جنايةٌه 
فإن ربّها مَحَيْرَ بين أخذها وأخذ ما نقصئة بجنايته» وإذا أصابها أمرٌ من السماء 
أو غيرٌ ذلك من غير فعل الغاصب فربّها مخيّرٌ إن شاء أَتَذّها ناقصة؛ وإن شاء 
م يأخذهاء فلم كان هذا ؟ ٠‏ 

فالجواب أنه إذا كانت الجناية من فعل الغاصب فقد تعدّىء فوب أن 


إن 


007 بتعدّيه م لو تعدّى غيرٌ الغاصبء وإذا كانت الجناية من غير فعْله لم يُوجَدْ 


(22) هذه المسائل الخمسة هي مما أضافه الشيخ البقوري هنا إلى كتاب شيخه القرافي رحمهما الله 
ويوجد منها في نسخة الخزانة العامة مسألتان» بينا توجد المسائل الخمس كلها في كل من 
نسختي الخزانة الحسنية» ح والخزانة" التونسية ت. 
وهذه المسائل الاضافية عند البقوري تدل على مدى تمكنه من هذا العلم في القواعد والفروع 
والاطلاع الواسع على كتبه ومولفاته الوفية. 
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نووالق المقضورة قائمة طرتهن. أن بكرن نوا د 0 كا ذَكرَ مالك 
رمه الله. ش 


المسألة الثالغة : إذا غصب دابة فعَجِفَت2227) كان ذلك فوتاء 
وإذا غصب عبداً فعَجف لم يكن ذلك فوتاء والكل عَجْف في حيوان» 
فلِمَ كان ذلك ؟. 


عٍِ . در 7 4 3 
فالجواب أن الدواب إنما تراد للقوة» لان الغيض منبا ا حمل» والرقيق ليس 
كذلك. 


0 )2 3 2 4 و 
(23) عجفت الدابة بكسم الجم وضمها اذا ضعفت وذهب سيمُنباء فهي عجفاءء وعجّف الدابة 
يفتح الجم» ويعجفها بضمه وكسروء وأعجفها إذا أُهْلّهاء وصارت هزيلة في يده بسبب النقص 
والتفريط في رعيبا وإطعامها: وعلفها. 
ومن المعنى الأول حديث البَرَاء بن عازب أن لني ي عه سئل ماذا يُتََى من الضحايا ؟ فقال 
ادك لمعا الح طلتهاة السو ا عرزحاة ايع ابل متستهاء والمتجقاة الى نل 
تُنْقِي» اي الغزيلة التي لا شحم إلا ثم فيها. 
ومن ذلك قول الامام شرف الدين عمد البوصيري في قصيدته الحمزية في مدح خير البرية 5 
يتحدث عن رضاع النبي عَيْنّهِ في آل سعد من حليمة السعدية رضي الله عنهاء ؛ وعما أظهر الله 
ها من خيرات ومعجزاتٍ في شياهها وأرضهاء وما صارت عليه الارض المنصلة بمسكنها من 
خصبء والشياة من امتلاء ضرع بفضل ارضاعها للنبي عَيْنْهِ وبركاته» فقال البوصيري في 1 


رحمه الله : 

وبَدَثْ في رضاعه معجزاتٌ اليس ايها عن. الغيون” ححفاءُ 
3+ كه ١ ١‏ ثيه «إفيعاث قلْنَ ما في اليتتم عَنّا عَنَامُ 
فَأَتئْهُ من آل سعد قاة قد أبَنها اقفر العا 
أَرضعَئه لباها فسَّقَئْها وبنيقا أبائهن الشَّ 


اضبخت ب عجافاً وأمسست 
أخصبٌ العَيشُ عندها بِعْدَ مَخل 
الها مله لقد بوعق: لاتب 
وإذاك. .تسكية : الألاة" كامسا 
حية ٠‏ السك" نابل والحقة 


ما بها 0 7 عجفاء 
إذ غدا للنبي منبا غَذَاء 
سر عليها من جِنْسيهًا واجرّاء 
لِسَعيد -20 تنلات 


و 


المسألة الرابعة : إذا غصّب رجلٌ خلخاليّن فكسجما فليس عليه إِلّا ما 
نقص الكسئرٌ فقطء سواء كانث(2) فضة أو ذهباء وإذا غصب دنائير أو دراهم 
فكسَرَهَاء فريّها عير إن شاء ألزمه مثلّهاء وإن شاء أخذها كذلكء ولا يِلرَمُهُ ما 
نقَصّ الكسرٌء والكلّ ذهبٌ وفضة كميرت على وَجْهِ التعدي. 

فالجواب .أن الحلى يُقتتى لأجُل منفعتهء فإذا أثْلَفَ ذلك الصنعة.(5ه) 
وجب عليه بدلّها ليصل يها إلى غرضه ك لو أَتُلّف عليه طَسيْتا؛ وليس كذلك 
الدينار والدراهم, لأنها لا تُتّحَذُ لصنعتها وإنما تُتَحَدٌ لأعيائباء فإذا أتلف العيّنَووه) 
وجب أن يكون على الجاني مثلّها. 

المسألة الخامسة : مَن غصّبَ دارا أو أرضا فسكن الدارٌ وزرع الارض 
فعليه أجرٌ ما انتفع به وإذا غصّبَ دابة أو عبدا فاستغل ذلك فلا شيء عليه 
فلم كان هذا ؟. 


(24) كذا في جميع النسخ وكان مقعضى قواعد اللغة» ومقتطى التناسب أن يقال : سواء كانا بالتثنية» 
ليعود الضمير على الخصمين, ولعله خطأ في النسخ, أو يراد بالضمير مادَّتهماء التي تكون فضة 
أو ذهباء أو يراد اعتبارٌ أن اقل الجمع اثنان» على رأي من يقول بذلك من النحاة» على حدٌ قوله 
بعال وعدانة خصمان التسمرا في زعبم» سورة المحجء الاية 9ني 

(25) كذا في ح : وني ت : «فالجواب أن الحلي يقتئى لصنعته, واذا اختلفت تلك الصنعة وجب عليه 
بَدها. 

(26) كذا في ح., وني ت : فإذا تلفت عليه العين». 
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فالجواب أن الحيوان لا ييقى على حالة واحدة لسمعة التغير إليه؛ فَجَعِل فيه 
الحراج بالضمان(27)») والدون والارضون:2) لا تكاد تتغيّر مع القرب» فلم يكن فيها 
الحراجٌ بالضمان, لأن الغالب سقوط الضمان فيباء والله تعالى أَعْلَمُ وبه التوفيق 


(27) «الخراج بالضمان» هو نص حديث آخرجه ائمة السنة والحديث : احمد بن حنبل» كدان 
الست وصيفحه البرقدي؛ وهو مروي عن عائشة آم المومنين رضي الله عنها. 
وفقّه الحديث ومعناه أن الفائدة التي تاتي من ابيع ويستفيذها المشتري لنفسه و تكون من حقهء 
بسبب ضمانه لذلك المبيع لو تلف عندم) و يتم البيع» فلو اشترق بهيمة وامتكلها أياماً م ظهر 
عااعيية سابق غل 'البيع بقول هل الخبقء فله حق الفسخ, وله الحق في ذلك الاستغلال 
بالركوب أو الحرث» أو استدرار اللبن ونحو ذلك دون أن رجع _ عليه البائم بشيء. 
وجاء في بعض الروايات» بيانا لهذا الامر وا معنى» أن رجلا ابتاع (أي اشترق) غلاما (اي إشترى 
عبدا بملوكا من مالكه)؛ ثم وجد به عيبا رده بالعَيب» فقال البائع : غَلَةَ عبدي (اي أعطني ثمن 
خدمته وأخرها), فقال الب 0-0-0 : «الغَلة بالضمان». أي غْلَة العبد وخدمته تلك المدة هي من 

حق المشتري بسبب أنه ضاءة المبِيم لو تلف عنده أوضاع 0 ع ذلك. 

(28) الارضون. جمع رض وهي مثل السماءء كلمة مؤّنث المعنى» وف القران الكريم : «والارضّ 
مددناها وألقينا فيها روني وأنبتنا فيبا فيها من كل زوج ببيج» تبصرة وذكرى لكل عبد منيب» 
«والسماءً رفعهَا» وجمعثٌ جم مذكر سالمء إلحاقا لما بالمفرد المذكر العاقل الذي يجِمَّمُ هذا 
الجمع سواء ع كان عَلْما و صفة. ”ا الحقثٌ به كلمات أخرئة وق ذلك يقول العلامة -مد 
ابن مالك الاندلسي الجيّانِي رحمه الله في الفيته النحوية الشهيق. 


0 


وارفعُ بواوء وبيًا اجررٌ وانصب عام جَمَيي عامر ل 
لبو ٠‏ والسنون > علوينا وارفكون . اكبيد وموم 
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القسمةٌ. والمساقا والقراض” وامرافق, والإحيّاءء والتوكيلء واللقَطهه 
والإقرار»:1) والاستحقاق, وفيٍ ذلك مان قواعد : 


القاعدة الأولى في بيان ما يَقَبَل القسئمة :2) 


(10) 


22) 


(3) 


إِعْلَمُ أن الذي يقبل القسمة ما عَرِيّدة) عن أربعة أشياءً : 


كذا في نسخة ح؛ وت» وفي نسخة ع : الإبراي» والصواب الإقرارء لأنه هو الذي وقع الكلام 
عنه في قاعدة خاصة به ضيمن قواعد هذا الباب. 
وقد تناولت كتب فقه السنة» وكتب الفقه والفرو ع على اختلاف مذاهبها ‏ حدودٌ وتعاريف هذه 
اللاوايية بوتفصيل أحكامها بتوسم وبيان ليرج إليها في أبوابها ومظانها. 
ومن المعلوم أن اشهر من تناول حدود الأنواب الفقهية» وحَصَّهًا بتعاريف دقيقة جامعة لتعريف 
الباب» مانعة من دخول غيره معهء هو العلامة الشهير وا محقق الكبير» أحد أعلام لمهي 
المالكي » أبو عبد الله مد بن عرفة التونسي» المتوفى سنة ثلاث وثمانمائة (803) رحمه الله» وذلك 
6 كتايه الذائع الصيتء والمعروف عند الفقهاء بحدود ابن عرفة. 
ونظراً لدقة تعبييها وصعوبة فهم تعاريفها غالباء فقد يسرّ الله وقيض لَهَا من يقوم بشرحها نطقا 
ومفهوماء ذلكم هو العلامة الجليل والفقيه الكبير الإمام ابو عبد الله مد المشهور بالرصاع» 
فجاء شرحه مفيدا نافعاء مبسسّطا لتلك التعاريف وموضيحا ها لفظا ومعنى» جعل العلماء يقبلود 
عليه رد فيها. 
ولألهميته وتذّْرته فقد طَعٌ طبعة جديدة مصحّحة في جزء واحد كبير من طرف وزارة الأْقاف 
والشؤون الاسلامية بالمملكة المغربية في رمضان 2ه موافق 21992 ووجّد إقبالا كبيرا عليه من 
أهل العلم والفقه والقضاءء بالمغرب وغيره من البلاد العربية والاسلامية. 
هي موضوع «الفرة 00 عشر والمائتين بين قاعدة ما يُقبل القسمة وقاعدة مالا يقبلها». 
- 4. ص 26. وهو من وق القصية عند القرافي» ولم يعلق عليه بشيء» الشيخ ابن الشاطء 
فر هما الله <.يعا. 
عرِي الانسانُ أو المكان عن الشيء يعرَى كرضي يرضى إذا نجرد عنه أو نرّعه وخلا منه» ومن 
ذلك الآيدٌ الكرمة في قوله تعالى خطابا لآدم عليه السلام» وهو في الحنة قبل أن يوسوس اليه 
الشيطان فيباء وِيزله عنها ويخرجّه منبا : «إِنّ للك ألا تجوع فيباء ولا تغرى وإنك لا تظمأ فييا ول 
ى». سورة طه. الآية 119-8. ويقال : عراه 0 يعروه ويّعريه إذا نزل به وَشَعْرٌَ به 
ومن 0 على سبيل المثال قول الشاعر الاسلامي أبي صخر الذّليء من شعراء العصر الاموي في 
قصيدته الغزلية الرائعة اللطيفة الشهية 24 في الدواوين الأدبية الكبرى والتي يقول في 


سس بذات الجيش دار عرفتهبا وأخرى بذاتٍ البَيْنَ آياتها سطر (سفر) 
إلى أن يقول فيها : ح 
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الغررهكمشروعية(4) القرعة في امختلفات, فإن الغْرَرَ يعْظم. 
الثاني الرباء كقسمة الغار بشرط التاخير إلى الطيبء لما يدخله من بيع 


الطعام بالطعام غيرٌ معلوم الماثل, إِذْ القسمة بيع, فإِنْ تََاينَ الجنس الواحد بالجودة 
والرداءة ففي جوازه بالقرعة قولان» حكاهها اللخمي. 


(4 


الغالث إضاعة المالكالياقوتة. 


وَإني لتعروني لذكراك هرَّة كا انتفضّ العصفورٌ بلله القَطْرٌ 
ومن رواية للبيت عند أُني الفرج الأصبهاني في كتابه الأغاني : «وإني لتعروني لذكراك فترة»» وكذا 
في شواهد المغُّني لجلال الدين السيوطي رحمه الله. 

ولكلمة العرو هنا تفسير ومعنى آخر ف دواوين الادب والشعر كالاغاني للاصبهاني رحمه الله. 
كذا في ع؛ وفي ح : كشريعة القرعة» وفي امختلفات» بزيادة الواو» وفي كتاب الفروق مثل ما في 
نسخة ع هكذا «كمشروعية القرعة في الختلفات»:وهو ما في تهذيب الفروق كذلك للشيخ 
محمد علي حيث قال رحمه الله : والمقسوم نوعان : الاؤل رقاب الاموال» والثاني الرقاب» وهما إما 
قابلان للقسمة بالقرعة» وإِمًا غير قابليِن ا فما لا يقبلها أحد امور أربعة : ما في قسمه الغررٌ 
كمشروعية القرعة في امختلفات» فإن الغرر يَعْظُم. والنختلفات إِمَا من الرباع » وإما من العروض» وإما 
متا يكال ونون عار ا ل امه : لا خلاف في انه لا يُجْمَمُ بين 
أنواع الرباع اتختلفة» مثل أن يكون منها دُورء ومنها حوائط» ومنها أرض) في القسمة بالسّهمة» وإن 
كانث من العروض» فقال التسولي على العاصمية : «وليس لهم أن يجعلوا البقر مثلا في ناحية 
العقار» أو الابل التي تعادها في القيمة في ناحية ويقترعون» لأ القرعة لا يجمع فيها بين جنسيّن 
ولا بين نوعين مختلفين على المشهور» لما في ذلك من الغرر. اه الم. 

وعلى كل يَمقى شيء من الاستشكال في هذا العبارة-يَجْعَلّها غير واضحة المعنى» ذلك والله 
أعلم , بالصواب ‏ أن كلمة مشروعية في النسخ كلها وعند القرافي وفي #بذيب الفروق لا تنسجم 
ولا تلتققي مع كونها في سياق المثيل لما لا يقبل القسمة» فلعل كلمة المشروعية كتبت خطأ في 
التّمسخ والطبع خل كلمة قسمة» وإن كان ذلك مزدوجاء لوجودها كذلك في هذا الفرق وفي 
جبذيب الفروق» بدليل ما ياتي في المثال الثاني 0 وهو قوله : كقسمة الغار بشرط التاخيرء 
فهو تشبيه فيما تمتذع القسمة فيه لأنه يؤدي الى الربا ولا يَعرَى منه. وكذلك قسمة القرعة في 
اتختلفات هي ممتنعة لما تؤدي اليه من الغرر الكبير» فتكون هذه القسمة غير مشروعة» حسما 
يتبادر الى الفهم. 

ويوضح ذلك ما ذكره الفقهاء ونصوا عليه في الكتب الفقهية» أن القسمة نوعان : قسمة الرقاب 
وقسمة المنافع. وقسمة الرقاب على ثلاثة اوجه : 

أَحَدهَا قسمة قرعة بعد تقويم وتعديل (وهي التي تهمنا هنا) وهي قسمة يوجبّها الحَكّم ويجبر 
عليبا من أباها فيما ينقسم, ولا تصح الا فيما تَائل أو تجانسٌ من الاصول والعروض والحيوان لا 
فيما اختلف وتباينَ من ذلكء ولا في شيء من المكيل والموزون.جت 
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الرابع الحق أدمي() كالحمّام والخشبة والثوب» فهذا القَسنم يجوز بالتراضي» 


لأ للآدمي إسقاط حقّهء بخلاف حق الله وإضاعة المال. 


1 ه إن 0 4م 7 ةّ‎ 2 7 ٠. 
ومنع أَبُو حنيفة والشافعي وأحمد قسمة ما فيه ضر أو تغيير نوع المقسوم)‎ 


ومن أبو حنيفة قَسسْم الرقيق» وأجازه الشافعي. واحتج أبو حنيفة بأن منافعه مختلفة 
بالفعل والشجاعة وغيهماء فلا يمكن فيه التغديل. 


جوابه لو امتذع تعديله لامتذع بيعه وتقوه) لأعبما مبنيان على معرقة القمء 


والله تعالى أعلمء وبه التوفيق. 


(5 


3-3 الوجه الثاني قسمة المراضاة بعد التقوم والتعديل» فتصح فق الجنس الواحد وفي الااجناس اختلفة 


المتباينة» وفي المكيل والموزون إلا فيما كان منه صمنفا واحدا مدّخراً لا يجوز فيه التفاضل: 
ما قسمة المراضاة بغير تعديل ولا تقوبم فلا اختلاف أنها بيع من البيوع في جميع الاحكام. 
وأما قسمة المنافع فإنها لا تجوز بالقرعة على مذهب ابن القاسمء ولا يجْبَرٌ عليها من أباهاء ولا 
تكون الا على المراضاة والمهايأة» والمهايأة إما بالازمان» كأن يتراضيا على أن يسكن أحدهما الدار 
وخر الارض مدة من الزمنء والأحَرٌ كذلك» وإما بالاعيان كان يسكن أحدهما كارا أو اريف 
#رضاء سكن لتر دارا ار بعرت ارطنا" خرهل: 

والقسمة تَعَتبّر من العقود اللازمة إن وقَعَتْ بوجه صحيح سلمء فلا يكون بعد ذلك لأحد الشركاء 
المنقاسمين نقضها ولا البجوعٌ عنها إلا بما يقتضي ذلك مما لم يكن معلوما حين القسمة | نص 
عليه الفقهاء بتفصيلء في المقدمات لابن رشد الجدء وفي غيو من المؤلفات الفقهية. 

تأمل الكلام على هذا الشرط الرابع» فلعله يحتاج الى توقف واستيضاح بالنسبة لما قبله من 
الشروط . 5 

وتوضحة عبارة تهذيب الفروق حيث جاء فيه قَوْلّهُ : القسم الثالث ما كان في قسمه إضاعة 
المالء_لحق الله تعالى» كقسم الياقوتة. 

الرايع : ما كان في قسمه إضاعة المال» لحق ادمي#6كقسم الدار اللطيفة» والحمام والخشبة» 
والمصراعيّن (البابين). قال الاصلء أي القراني في كتابه الفروق : ويكون اضاعة المال في هذا الامر 
لحق ادمي يجوز عندنا قسمّهُ بالتراضي» لأن للادمي إسقاط عن لكف عق :الله تعلق 
في إضاعة المال وغيو. ومدعٌ أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل قَسْمّ ما فيه ضررء أو تغير نوع 
المقسوم. وانظر منظومة التحفة لابن عاصم فيما يتعلق بأحكام القسمة وتتصر الشيخ خليل 
وغيّرهما لاستيضاح مسائلها وبيان احكامها التفصيلية. 
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القاعدة الثانية : ها يجوز التوكيل فيه ثما لا يجوز.6) 

ِعْلَمْ أن الأفعال قسمان : منها مالا تحصل مصلحته إلا بالمباسَر 
فلا يجوز التوكيل فيهاء لفوات المصلحة بالتوكيل6 كالعبادة ومصلحة الوطى. 
ومقصوةُ الأَيمَانَ واللعانٍ إظهارٌ الصيدق في الدعوى؛ وحَلِف زيد ليس دليلا على 
صدق عَمرو» وكذللت الشهادة مقصودها الوثوق بعدالة المتحمل؛ وذلك لا 
يَحْصّل إذا أَذى غَيرِ. ومقصودٌ المعاصي إعدامُها فلا يُشرع التوكيل فيباء لأن 
شرع التوكيل فيها فرع تقريرها شعا. 

وضابطٌ الفرق أن مقصود الفعل متى كان يحصُل من الوكيل ا يحصل 

من الموكل» وهو مما يجورٌ الاقدام عليه 0 الوكالة فيه» إلا فلا. 


القاعدة الثالثة : في الفرق بين الأملاك الناشئة عن الإحياء وبين الاملاك 
الناشئة عن غير الإحياء.:7) 


8 0 م 0 

والمعروف عندنا أن الملك الناشيء عن الإحياء إذا مات وذهب الإحياء 

عنه كان لغيه أن يحيَيّه ويملكه. وقال سحنون والشافعي : لا يزول الملك للذي 
أحياه أولاء واستدلوا على هذا باشياء : 


(6١‏ هي موضوع الفرق. السادس عشر والمائتين بين القاعدتين المذكورتين : : ج 4. ص 26. وهو من 
أقضر الفروق القصيرة ة عند الامام القراني» حيث لم يستغرق الكلام فيه أكثرٌ من تسعة سطورء وم 
يعلق عليه بشيء الشيخ ابو القاسم ابن الشاط رحمه الله. 
قال القرافي هنا ومفلسة الوطء الإعفاف وتحصيل ولد يَتَبَيك ب إليه» وذلك لا يتحصل للموكل. 
بخلاف عقد النكاج, لآن قصوده” تحقيق سبب الاباحة» وهو يتحقق من الوكيل. ومقصود 
الأيمان كلها واللعان إظهارٌ الصدق فيما اذَّعى 4 

,27( هي موضوع الفزق ' الغالث عشر والمائتين بين القاعدّتين المذكورتين. اج 4. ص 18» قال في وله 
القرافي رحمه الله: «إعلم أن هذا لوج يشكل على مذهبنا في ظاهر الامر» فإن الاحياء عندنا 
إذا ذهث ذهب الملكُ؛ وكان لغيو أن يُحِيّه) ويصيرٌ مانا يا كان الح... 
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مئها قوله َكلت : «مَنْ أَحْيّى أرضا ميتة فهي له»<8»» فجَعَل عليه السلام الملك 
اله الأصل. عدم إبطاله, واستصحابث ملكه.(9) 

الثاني قياس الإحياء على البيع والهبةٍ وسائر أسباب المليك. 

الثالث القياس على من تَمَلّكَ لُقَطة ثم ضاعت منه. فإِن عؤدها إلى حال 
الإسقاط لذ يسقط ملك متملكهاء. ‏ 

واغلدوانت :تحن الأول أن الحديث يدل لناء بسّبب أن القاعدة أن ترتب 
الحكم على الوصيف يدل على عِلَّيّةَ ذلك الوصف لذلك الحكم؛ وقد رتب 
الملك على وصف الإحياء؛ فيكون الإحياء سبّآ له وعِلتّه» والحكم ينتفي لانتفاء 
علته» فيطل الملّك بهذا الحديث.() 


قلت : مُطَلُقُ الإحياء هو عِلَةُ الحكم لا دَوامِه وقد حصل وما انتفى» 
والذي انتفى دوامُة وليس هو العلة.<2) 


(8) رواه أصحاب السئن : أبو داود والنسائي والترمذيء وقال : إنه حسن. وفي معناه حديث عائشة 
رضي الله عنها : «من أغمرٌ أرضا ليست لأحد فهو أحقٌ», رواة الامام البخاري رحمه الله. 
والازض الميقة. ميا سبق» يراد بها في الحديث والفقه الارض التي ليست مِلكا لأحد» ولا حريما ِملك 
ممور بالبناء أو الزرع أَوْ الغرس؛ وليستٌ للمنفعة العامة كمحل اجتاع الناس في سُوقٍ ونحوه» 
والإحياء او الإعمار يكون بما جرى به العرف بين الناس من زرّع وغرس وتحويط وبناء في الأرض 
واستصلاحها وتسويتها لذلك..الح. 

(9) قال ابن الشاط هنا : ما قاله القرافي حكاية أقوال واحتجاجء ولا كلام في ذلك. 

(10) علق ابن الشاط على هذا الكلام بقوله : «أما القاعدتان فمسّلمتان وصحيحتان» ولكن لا يلم ' 
ما قالهُ من بطلان هذا الحكم لأن الإحياء قد ثبت فترب عليه مسيبّه ولم يرتفع الإحياى ولا 
يصح ارتفاعه» لان ذلك من باب ارتفاع الواقع وهو محال» وإنما مغزاه أن الإحياء م يستمرٌ» وذلك 
غير لازم في الأسباب كلهاء فإن الملك المرّب على الشراء او على الارث أو على الهبة لم تستمر 
أسبايُُه فكان يلزم على قياس قوله» متّى غفل الانسان عن تجديد شراءِ مشتراهء أن ييطل ملكه 
عليه. وذلك باطل قطعاء فجوابه هذا غير صحيح. ش 

(11) أقول : هذا التعقيب يبدو متقاربا ومتوافقا مع تعليق ابن الشاط. رحم الله الجميع» فليتأمل في 
ذلك. 
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قال شهاب الدين : سلّمْنا ما قلم» غير أن قوله عليه السلام : «فهي له» 
لفظ يقتضي مطلق الملكء فإن «له» اع امن ميغ العمومة بل دَليلٌ على أصل 
ثبوت الجلكء ونحن نقول بموجبه. فإذن إنما ثبت مطلقٌ الملك زم الإحياء» وإنما 
يحصل مقصود الخصم أنْ لَوْ اقتضّى الحديث المِلكَ على وِجْهِ الدوام» وليس 
كذلك(2). 


55 بتغبيتٍ الشارع فأَصِلَّهُ أن يبقى له حتى يدل 
51 عنه. 
ه ل ومه>ه 


قال شهاب الدين : وعن الثاني الفرق بأن الاحياء سبب ب فِعلم تملك به 


المباحاث» وهو سببٌ ضعيف لِورودِه على غير ملك سابق«13). 
0 2 - 
وعن الثالث أن تملك الملتقط ورد على ما تقدمَ فيه الملكء وتّقرر, فكان 
ا السبب فيه ألو ويد كدة أن الاسباب القولية ونحوها ترفع ملك الع كالبيع 
ونحوه» فهي في غاية القوة. وأما الفعل بمجرده فليس له قوة رفع ملك الغير» بل 
يطل ذلك الفعل كمن بَنَى في ملك غيوده1). 
قلت : وكذا من باع ملك غيو لا أثر له. والأظهر ما قاله سحنون. 
(12) 1 الشيخ ابن الشاط على ٠‏ هذا ا والاستدلال عند الغرل 0 من أن الريك 
ا 0 يناقضه». ع نا 
تعقيب الشيخ البقوري على كلام القراني وتصويبهء رحم الله الجميع. 
(13) قال ابن 76 معلقا على هذا الجواب : ما قاله دعوى يقابَل بمثلهاء بأن يقال : 
إن ا سات القولية هي الضعيفة» لورودها على ملك سابق» فيتعارض الملكان : السابقٌ 
واللاحق» وأما المملوك بالإحياء فلم يسبقه ما يعارضه فهو أقوى. 
214١‏ زاد القرافي هنا قوله : «وبذلك ذهب أثْره بذهابه, وهذا فقه حسن عل القواعد» يمل ومذهب 
الشافعي رضي الله عنه ف بادىء الرأي, أقوى وأظهر» وبهذه المباحث ظهر الفرق بين القاعدتين 
من جهة القوة والضعف 5 تقدم ب وتقريره» . 
وقد علق احقق ابن الشاط على هذا الكلام عند القرافي بقوله : جوابّه هنا مبني على دعواه قوة 
الاسباب القولية فجوابه ما سبق. وقد تبين أن مذهب الشافع. ي أقوى على الاطلاق. 
والله تعالى أعلم». 
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القاعدة الرابعة : 
في تقرير ما يوجبُ استحقاق بعضه إبطال العقد في الكل مما لا.ركه 


إِعْلَم أنه إذا ايدو , بعضٌ الشيء فله أحوال» لأنه إما أن يكون مِنْياً 
أو م وإما أن يكون 0 أو شائعا. 


أما المثْلي فَهُوَ لمكيل والموزون. فإن استُجقٌ قليله لزم الباتي, لأ القليل 
لا يُخِلُ بمقصود العقد, والأْصلٌ لزومٌ العقد, بخلاف ما إذا استّجق الأكترٌ 
ولذللق” كوق اله الغيان نتن آنا زد النسهات فتعزيوة. الفقد) أن لحك الباق 

وأمَا د ْ ستّحق الأقل فَكما في الثاني» وإن استجقٌ الاكثرٌ ‏ 
الذي هو وجه الصفقة د ادل البيع واتتقض كله., لفوات مقصود البيع. ٠‏ ويحرم 
التمسلكٌ با بم يء ليس كا قلنا في المثلي» وهذا لأ حصته لا تُعرف حتى يُقَيّم 
وهذا مما يتعلق بالعين. وأما الشائع إذا استّحق جزءٌ منه وهو مما لا يَتقسم فيُخَير 
في التمسك بالباقي بحصته مِنْ الثمن» لأن حصته معلومة بغير تقوم. 


القاعدة الخامسة2()) 0 حكم اللْمَعّ تك 
قال اللخمي : قد يكون الالتقاط واجباً ومستحباء أو مكروها وعرّماء 
ومباححاه بحسي حال / الممتقط وحال الزمن وأههله ومقدار اللْمَطّة. فإن كان الواجد 

(15) هي موضوع الفرق الثامنّ عشر والمائتين بين قاعدة ما يوجبٌ اتسحفاق بعضه إبطال العقد 
في الكل» وبين قاعدة مالا يقتضي ذلك» ج 4.ص. 32. وهو كذلك من أقصر الفروق عند 
شهاب الدين القرافي» ولم يعلق عليه بشيءء العلامة ابن الشاطء رحمهما الله. 

(16) هي موضوع الفرق التاسعٌ عشّر والمائتين بين قاعدة ما يجب التقاطه. وبين قاعدة ما لا يجب 
التقاطه» ج 4. ص 33. ولم يعلق عليه بشيء الشيخ ابن الشاط رحمه الله. 

(17) اللقطة 1 اللام وفتح القاف والطاء» وهي في تعريفها المبّسط : كل مال معصوم معرّض 
للضياعء لآ يعرف مالكة وكثيرا وغالبا ما يُطَلَّقُ على الأشياء من غير الحيوان» كالمال والمتاع» 
واحوائج» وغير ذلك مما قد يجده الانسان ويغغر عليه في طريقه. أما الحيوان فيقال له : ضالّة «اي 
تالفة أو تائهة وغائبة عن صاحبها». وف الحديث : الكلمةٌ الحكمة ضالة الم ::فعيت وجدها 
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مأمونا ولا يكن السلظان إذا أشهرهاء وهي بين قوم أمناءً لا يُخشى عليها منهم 
وها قَذْرْء فَأَحذّها 50 سكف إن كانت بين قوم غير أمناء» والسلطان 
أمينٌ» وجب أخذهاء وإن كان غير أمبنٍ بين قوم أمناء» والسلطان غية أمين» حَرِم 
أخذها. وإن كانت قليلة كر أخذهاء لأن الغالبٌَ عدم المبالغة في تعريف ال حقير» 
وذلك كالدرهم ونحوه.؟ 

وقال الشيخ أبو الوليد في المقدمات : في اللْمَطّةَ ثلائة أقوال : 

الأفضل تركها من غير تفصيلء والأفضل أخذهاء لأن فيه صونَ مال 
الع 3 الجليل أفضلء وترك لحقير انلعل وهذا إذا كانت بيْن قوم مامونين» 
والإمام عذل» أمَا بين الحوّنة ولا يُخشّى السلطان إذا عُرْفتٌ فالأحذ واجب 
اتفاقاء وبين ححونة ويُخشَى من الإمام» حير بين أخذها وتزكها بحسب ما يُغلب 

ويُستئْتى لُقَطَة الحاجء فلا يجري هذا الخلاف فيباء فهي بالترِك وى 
لان ملبتقطها يدخل قطره وهو بعيد» فلا يحصل التعريف بما. 


فهو أحق باه والاأصل في مشروعية اللقطة وبيان أحكامها ما أخرجه البخاري وروي عن زيد بن 
خالد رضي الله عنه قال : «جاءَ رجل إلى رسول الله علو فساله عن اللَمَطةَ فقال : إغرف 
عِفاصها ووكاءها (اي وعاءها وتحيطها الذي شدَّت به)» ثم عرفها سنة (إي أشْهرُهًا)» فإن جاء 
صاحبها وإلا فشأنك ببهاء قال فضَالَة : العَتم» » (أي ما حكمُها) ؟., قال : هي لك أو لأحيك أو 
للذئب (اي هي لك إن لم يظهر صاحبها)» بعد التعريف بباء أو 6 إن ظهر)» وكِلا 
الامرين خير من الذئب يجدها منفردة عن القطيع وبعيدة عن الراعي وضالّة عنه فيفترسهاء قال : 
(أيْ الرجل) فضَالَة الابل ؟ أي داتحكانها ؟ قال : مالَّكَ وها ؟, معَّها سيقاؤها وجذاؤها. أي إنها 
تستطيع الصبرٌ على العطش بما تحمله معها من الماء في بطنهاء وتستطيع الدفاع عن نفسها في 

٠‏ مواجهة ومقاومة بعض ا حيوانات المفترسة) إلى أن يجدها مالكها وتعود اليه وإلى رعايته. 
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ثم إذا قلنا بالفرّضية من حيث القاعدة التي هي الأمر بحفظ الأموالء 
فذلك فرض الكفاية. 

وذكر الشافعي أنها تكون واجبة مره وذلك عند خف الضياع؛ 
وقد يكون ذلك مندوباء وكذلكٌ جاء عن ألي حنيفة» وأما ابن حنبل فكره لقطّهاء 
1 في الالتقاط من التعرض رلأكل الحرام, وذلك كوي مال اليتم. 

قال شهاب الدين : ولم أرَ أحداً فصل وقسّم اللقطة والى الأحكام الخمسة 
ِل أصحابَنا . (18) 


(18) ذكر شهاب الدين القرافي رحمه اللهُ في وسط هذا الفرق قاعدة تتعلق بالمقاصد الضرورية في الملل 
والأم فقال : 
(قاعدة) : 4 تعن اجتمعَثُ الأمَمْ مع الأمة اراي عليها وهي 
2-1) وجوبٌ حفظ لوس والعقول» فتَحْرْمُ المسلكراتٌ بإجماع الشرائع» وإنما اختلفث في شرب 
القذر الذي لا يسْكرء فَحُرّم في هذه الأمة خريم الزيائل هد لذريعة تَناول القدْر المسكرء 
وأبيح ف غيْرها من الشرائع لعدم المفسدة. 
3) وحفظ الأعراض» فَيَْرْم القذف وسائر السّباب. 
4) وجب حفظ الأنساب؛ فيَحُرم الزفى في جميع الشرائع. 
5) والاموال يجب حفظها في جميع الشرائع» فَتَحْيْمٌ السرقة ونحوها. 
وجب حفظ اللقطة عن الضياع هذه القاعدة. 
وقد تقدم بيان قاعدة فرض الكفاية وفرْض الأعيان والفرق بينهما بأن فرض الكفاية مالا تتكرر 
مصلحته بتكرره كإنقاذ الغريق» فتكرير فعل النزول بعد انتشاله لا تحصل به مصلحة بعد ذلك» 
وفض الأعيان هو ما تتكرر مصلحته بتكرره» كالصلوات الخمس» مصلحتها الإجلال والتعظم 
لله تعالى» وهو يتكرر حصوله بتكررهاء وحينئذ يظهر أن اللقطة من فروض الكفاية. 
'وقال الشافع, ِي رمه الله بالوهجوب والندب يا قال بهما مالك رحمه الله قياسا على الوديعة م 
حفظ المال فيلزم الندبُ» أو قياسا على إنقاذ المال امالك فيلزم ١‏ لوجوب. وقال أ بو حنيفة : لها 
مندوب إلا عند خوف الضياع فيجب. وعند أحمد بن حنبل : الكراهة» لما في الالتقاط من 
تعريض نفسه لأكل الحرام» وتضيوع الواجب من التعريف» فكان تركه أولى كتولي مال اليتيم». 
أقول : وتجدر 0 والتنبيه هنا الى خطاً مطبعي في عبارة بالمقصد الأول من هذه القاعدة عند 
القرافي» وهي قله : «وسد الذريعة يتناول القذر المسكر». 
والصّوابُ فيما ظهر لي بعد التأمل والامعان في العبارة» والله أعلم ‏ أن تكون بصيغة المفعول 
لأجله هكذا : «وسداً لذريعة تناؤل القدر المسكر»» وبذلك يستقم اللفظ وا معنى في هذه العبارة 
ويتناسق وينسجم مع ما قبله من الكلام» فيال التعبير هكذا من أوله : لإفحرم ف الأ المحمدية 
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القاعدة السادسة : لتمييز ما يرد من القراض الفاسد إلى أجْرة المثل مما يرد إلى 
قراض المثل» فاقول :«19) 

الأصل اليد إلى قِرَاض المثل كسائر أبواب الفقه. ولكنه20) قال القاضي 
عياض في التنبيبات : 

القراض الفاسد يرد إلى أجرة المثل !| إلا في تمع مسائلٌ : 
القراض بالعُروض» وإلى أجَلء وعلى الضمان» امهم وبدّين يُقتضيه من 
أجنبي؛ وعلى شرك في المال» وعلى أنه لا يشتري إِلَّا بالدّيْن فاسْئَرَى بالنقد» وعلى 
أنه لا بشتري إلا سلعة ميّة مما لا يكثر وجوه فاشرى غيهاء وعلى أن يشتري 
عبد فلان بمالٍ القراض ثم يبيعه يبه ور بدمنهء ولق بذلك عائرة من غير 
الفاسدء وهي في الكتاب : إذا اختلفا وأتيا بما يشبة فله قراض المثل. 


«فحرم في الأمّة المحمدية القليل الذي لا يُسّكر تحريم الوسائل» وسّداً لذريعة تناول القذّر 
المسكر». وذلك مصداقا لقول النبي عله : «كل. ما أسكرٌ كثيرة فقليله حرام» . 
ومعلوم أن الوسائل تعطى حكمّ المقاصد, فإذا كان المقصيد مشروعا وجائرا كانت وسيلته 
كذلك, واذا كان غير مشرو ع» وكان ممنوعاء فان الوسيلة اليه كذلك» و الذرائع يعتبر كذلك 
من أسيين التشريع وحكمته. والشريعة الاسلامية جات كاملة تامة خالدة دائمة, خاتمة للشرائع 

الالاهية السابقة وناسخة لحاء فكانت بذلك شريعة ربانية صالحة لكل زمان ومكان الى يوم الدين 
وقيام الناس لرب العالمين. 

(19) هي موضوع الفرق العاشر والمائتين بين القاعدتين المذكورتين : ج 4. ص 14؛ وهو كذلك من 
الفروق القصية عند القراني» ولم يعلق عليه ابن الشاط بشيء من تعاليقه المعروفة. 
والقراض 5 سبقت الاشارة إليه مَصِدَّرٌ قارضّه يقارضه قراضا ومقارضة» إذا اتفق معه عل 
القراض» وهو عقد يقوم بين صاحب الال والعامل فيه للتجارة» حيث يدفع صاحب المال قدرا 
منه لشخص يعمل فيه أي يُتّجر فيه على جزء معلوم من الربح للعامل يتفقان عليه ولا ضمان 
ع العمل لي لأنه أمانة بيده إلا أن يتعدى فيه أو يخالفٌ إلى شيء مما نُهِيّ عنه». 
ويسّمى لقراض ا من الضرب ف الأرْض» وهو السير فيبا للتجارة» كا جاء فق قوله تعالى : 
«وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناحٌ أن تَقصروا من الصلاة إن بحفتم ان يفتكم الذين 
كفروا». سورة النساء. |10» عا سبحانه .: «واخحرُونَ يضربون في الارض يبتغون من فضل 
الله». سورة الممُملء الآية : 

(20) كذاني جيم النسخ, وعند 7 في هذا الفرق : ولأنه العمل الذي دخل عليه وهي عبارة أتم 
وأكمل وأوضح في المعنى بالتعليل منها بالاستدارك. 
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6 > عو 

والضابط : كل منفعة اشترطها أحدّهما على صاحبه ليست خارجة عن 
المال20» ولا خالصة لمشترطها فقراض المثل. ومتى كانت خارجة عن المال 
أو كانت«22 عَرَرا حراماً فأجْرَة المثلء فعَلى هذه الامور الثلائة تدور المسائلء 
وعن مالك قراض المخل مطلقا. وقال الشافعي وأبو حنيفة وعبد الملك بالإجارة 
مطلقاء نظراً لاستيفاء العمل بغير عد 5 

ومنشاً الخلااف أمران : 

أحلما : المستثئيات من العقود إذا فسّدت» هل تُرَدُ إلى صحيح 
أنفسها23) وهو الأصل كفاسد البيع) أو إلى صحيح أصلها ؟ِ 

الأمر الثاني : أسْبابُ الفساد إذا تأكدت في القراض أو غيه بطلت 

قيقة حقيقة المستثنى بالكلية فتتعين الإجارة» وإن 1 تتأكد اعثبر الغراض» ١‏ ثم يبقى 

النظر بعد ذلك 2 المفسيد(20)) هل هو عا كل أم لل 0 ف تحقيق المّناط:25). 


(21) كذا في 4 وت» وعند القرافي : وف حَ : في المال» والألى أظهر وأُصوب . 
وفيت ايضا : «والضابط أن كل منفعة فيها قراض المثل» بزيادة أن وفهها. 

(22) في جميع النسخ : «أو كان». وفي الفروق : «أو ركانت» وهو الأظهر والأصوب. 

(23) كذافي ع. وفيت و ح : نفسهاء وعند القراني : أنفسها با همزة» ومعلوم أن المفردٍ المضاف يعُم. 

(24) في 4 : الفاسد» وفي ت : الفسادء وكتاب الفروق : المفسدء ولعله المناسب وله ما في اول الفقرة 
وهو كلمة «أسباب الفساد إذا تأكدت» وي 51 أول الفقرة المتضمنة للأمر الثاني من منشاً 
الخلاف. 

(25) تحقيق المناط 5 سبق ذكره» ف لد اوعد الأصولية» هو مسلك من مسالك العلة التي 
ركن من اركان القياس» يراد به أنه إذا علق حكم على وصف اتصلت به عِدَّةٌ 3 
لا مدخل ا في علية الحكم؛ حُذِف ما لا مدخل له في التعليل بالاجتهاد» وبقي الوصف الذي 
له دخل في تعليل الحكم. 
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القاعدة السابعة : 


في تقرير ما يُرَدُ الى مساقاة الثل مما يرد الى أجرة المِثْل منها.:26) 

قال أبو الطاهر في كتاب النظائر : يرد العامل إلى أجرة الخلء إلا لا 
في خمس مسائل فله مساقاة المثل : إذا ساقاه على حائط فيه تمر قد أَطعَمء 
وإذا شرطً العمل معه. واجتاعُها مع البيّع» ومساقاة سين على جزءين مختلفين» 
ويّلزم عليه حائطان على جزءين مختلفين» وإذا اختلفا نيا بما لا ييه فحلفا على 
دَعْوَاهُما أُوْ تكلا. وسبب الخلاف ما ذكرناه في القراض يق #القراعد واعطلاة 


مو م 


القاعدة الثامنة : في تقرير الإقرار الذي يُقبَّل الرجوعَ عنه وتميبزه عما لا قبل 
الرجوعَّ عنه(27) فأقول : : 


الأصل فيه اللزوم. ثم ضابط ما لا يجوز الربجوع عنه هو البجوع الذي 
ليس فيه عذر عاديء وما يجوز له البجوع عنه هو أن يكون له في الرجوع عذر 
عادي. وهذا م إذا أقرّ الوارث للورثة أن ما تركّه أبوه ميراث بينهم على القانون 
الشرعي» ثم جاء شهود أخبروة أن أباهم أَشسْهِدَهُمٌ أنه تصدق عليه 
في صغره بهذه الدار وحَارها لهء فإنه إذا رجع عن إقراره يُقبل رجوعه/لأنه أقرٌء بناء 
على العادة» ولا يكون إقراره السابق مكدّباً للبينة» لأن هَذَّا عذرٌ عادِي يُسْمَعُ 
مثلهُ. 


2 


(26) هي موضوع الفرق الحادي عشر ومائتين بين القاعدتين المذكورتين. ج 4. ص 15. وهو من 
أقصر الفروق عند القرافي كا يتجلى ذلك في هذه القاعدة التي هي مضمونه وشتواه. بحيث لم 
يتجاوز خمسة أسطرء وأربعة أبيات جمعت تلك المسائل الخمسة لبعض الفقهاء» ولم يعلق عليه 
بشي العلامة المحقق ابو القاسم ابن الشاط رحمه الله. 

(27) فى موضوع الفرق الثاني والعشرين والماثتين بين القاعدتين المذكورتين» ج 4. صفحة 38. 
قال في أوله القرافي رحمه الله : الأأصضل في الإقرار اللزوم من الب والفاجرء لانه على خللات الطبع 
كا تقدم. إلى آخر ما هنا عند البقوري. ونم يعلق عليه بشيء» الشيخ ابن الشاطء رحمهم الله 
جميعا. 
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ومثْلل هذه المبيالة أن يقول : له علي مائةٌ درهم إن حلف» أو إذا 200 
أو مَتَى عدر عاف» أومع مه أي به فحلف الل كل 

000000 0100 ميتة» فإنه لا 
يلزمه 0 لأن الكلام بآخره.:28». 

: ولتذكز مسائل وإن كانت الواحدة منها قد ذْكِرتْ؛ لكني أزيدها 

0 

المسألة الأزلى قال مالك : إذا قارَضَهُ على أن يُسلف أحدّها الآخر 
كان للعامل أ مثله, وإذا قارضه إلى أجل أو بشرط الضمان وجب فيه قراض 
الثل» وني كلا الموضعيّن قد شرّط كل واحد منهما في القراض ما ليس منه؛ فلم 
كان ذلك ؟. 

فالجوابٌ أنه إذ اقارضه ,الى أجل أو بشرط الضمان فالقراض لم يَنْضمّ إليه 
غيره ولم ينقله عن حكم القراضء وليس ذلك في شرط المتّلف» لأنه من غير 
(28) زاد القرافي هنا بيانا وتوضيحا لذلك فقال : «والقاعدة أن كُُ كلام لا يستقل بنفسه إإذا اتَصَل 


م اس ل فقوله 0 


ورا 0 أن الميتة والخمر : 0 بيعهما في الاسلام 0 حرام»؛ ومن - م كان إإقانه 


)29١‏ هذه المسائل الخمسة هي عند البقوري 0 إضافات المسائل المناسبة) وإلْحاق الفرو ع والجزئيات 
عمشبلاعا ف كتاب الفروق لشيخه الامام القرا في رحمهما الله وهي احدى المي والمميزات التي 


يقوم عليها هذا الكتاب "ا سبق ذكره في 1 وهي مرتكزات تقوم على يبه والانختصا 
والاضافةه والإلحاق, والتنبيه على ما يظهر له خلال ذلك مما لم يذكره القرافي» فيكون جميع لك 
عونا على فهم الفروق وتحصيلهاء 5 سبّق في مقدمة المؤلف في الجزء الأول من هذا الكتاب الذي 
يدل من خلال ذلك على علو عن فاه شري يعل كه ولول باعه وبع اطلاعه قيما 
احواو او عدم علي رامعو من القواعد والفرو ع والحزئيات وما يتصل بها من المعارف والعلوم 
الاسلامية المتنوعة ؟] هو الشأن بالنسبة لشيخه القراف في كتابه الفروق» نفع الله بعلمهما معاء 
ورهمهما وكافة العلماء المسلمين. 
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القراض» إذ هو معنى انضم إلبه من غيه فّقله عن حكمه. وأيضءفالنديلف زيادة 
ازدادها أحدهها عل ال والقراض إذا دحاعة الزيادة أفسدتة وأيس كذلك 
في الأجلء والشيمان ليس بزيادة ازدادها أحدهها على الآخرء فلم ينقل القراض 
عن بعك 

قلت : وما ذكرناه من الفرق الكلىي في القراض كاف.(30) 

المسألة الثانية» قال مالك : لا يجوز أن يدفم إليه ماليْن بربْحَيْن مختلفين 
على أن كل واحد على جِدّة» وإذا دفع إليه مالا فاشترى به سلعة فجائرٌ أن يدفع 
إليه مالا اخر. ويُشترط ألا يُخلطه بالأول» سواء اتفق الربحٌ أو اختلف, وفي كلا 
الموضعين مالانٍ بربْحَين مختلفين» فلم وقمٌ هذا ؟ 

فالجواب أنه إذا دفع إليه ماليّن وشرّط أن يخلط أحدهما بالآخر واختلف 
الربح فهو عَرَرَ لأنه يجورٌ أن يربح في أحدهما ويخسّر في الآتحرء فيكون قد خسر 
أحدها فيذهب عمله باطلا فيما لا يربح فيهء وياخذ ربح المال الآخرء فدخل 
العَبْنَ على رب المال» لأن 2 الملل دخل على أنه يربح في كل مالء ولا يستبد 
العامل في منفعة أحد الالَيّن دون الآتحر. وليس كذلك إذا اشترى بالمال الأول 
السلع) لأنه قد حصل له حكمٌ نيه إِمّا من ربح أو خسارة» فلا يدخل هاهنا 
الغرر ما دخل في الل إذ قد استحق العامل منفعة المال الأول إن كان فيه منفعة 
أو" كان افيف ماران فهو خالل بنع الملل تعلو لقعت المالئه بالاحرة فالعرفاء 

المسألة الثالشة, لا يجوز للمودّع أن يُودِع الوديعة عند غيه إلا من 
ضرورة» ويجورٌ أن يودع اللقطة من غير ضرورة إذا كان في مثل أمانته» والكلل مال 
للغير. فْلِمَ كان هذا الفرق ؟ 


(3) أَيْ في القاعدة السادسة من قواعد هذا الباب المشتمل على ثمائية ابواب» خخصٌّ كل واحد منها 
بقاعدة واحدة تتعلق به. اه 


17د 


فالحواب أن المووع إِغها رضي بالمودّع» فلم يكن له أن يدفعها لغين إلا من 
ضرورة» واللقعلة لم يَرْضَ صاحبها أن تكون عند الملتقط ولا اختّاره» وإنما الغرض 
منبا الحفظ» فكان له دفعُها إلى غيه. 

المسألة الرابعة, إذا تعدّى المودعٌ على الوديعة فاشترى بها تجارة» فريح 
فيباء كان له الربح» وإذا تعَدَّى المُقارض. في مال القراض» فاشترى غير الذي أمره 
بشرائه كان رب المال يرا بين أن يضمنه وبين أن يقره على القراض ويقاسمه الربح» 
وفي كلا الموضعين؛ فالتعدي موجود. 

فالجواب أن الوديعة لم يقصيد با رَبّها التنمية» وإنما قصد بها الحفظء 
لم يَرْلْ غرضنة بتعدي: المووع عليباء لأَنّ الحفظ موجود فيها على كل حالء 
وليس كذلك القراضء لأ رب المال قصد به التنمية» فلو لم يكن له الحيّارٌ لكان 
العامل قد منعّه غرضهء وليس كذلكء فافترقا. 

المسألة الخامسة؛ قال مالك : إذا استهلك العبدُ لُقَطَةٌ قبل عام كانت 
في رقبته» واذا استهلكها بعد السئة كانث في ذمته. واذا استهلك الحر لقطة كانت 
في ذمته مطلقاء فلم كان هذا ؟ 

فالجواب أن الاستبلاك إذا كان للعبد قبل السنة كان تعدٌّياء والعبدٌ 
تعَدّى على مال الغير كان ذلك في رقبته» ل ل 
ماذون له في إنفاقها فكانت في ذمته» دون رقبته» ار أحواله متساوية» فهي 


إذا 


في ذمته 0 
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اح 


الدعاوى والشهادات وما ألحق بذلك» وفيه تسم م عشرة قاعد 


القاعدة الأولى : في تمييز الدعوى الصحيحة من الدعوى الباطلة.«1) 
غلم أن ضابط الدعوى الصحيحة هو أنها طلبٌ معَيّنِ أو ما في ذمة 
معيّن أو ما يترتب عليه أحدهماء معتَبَرّ لا تُكذْبه العادة شعا. 


(1) هي موضوع الفرق الحادي والثلاثين والمائتين بين قاعدة الدعوى الصحيحة وقاعدة الدعوى 
الباطلة.. ج.4. ص 272 م يعلق عليه بسيء» العلامة امحقق الشيخ ابن الشاط رحمه الله ورحم 
الشيخ الامام القراني وأثابهما على ما قدَّماه من خدمة للعلم والدين وللاسلام والمسلمين» ونفع 
بعلمهماء امين. 
وَمِمّنْ بسط الكلام في موضوع الدعاوى والشهادات وتوسع فيه وأجاد, الفقيه العلامة الشهير 
برهان الدين»» أبو الوفاء ابراهم بن الإمام العلامة هس الدين أأبي عبد الله مد المعروف بابن 
فرحون اليعمري المالكي, رحمه الله وذلك في كتابه : «تبصة الحكام في ول الأقضية ومنامج 
الأحكام» ومؤلف كتاب : «الديباج الملَّهّبِ في معرفة أعيان علماء المذهب». (أي المذهب 
المالكي) وغيرها من المؤلفات القيمة» وكذا كتاب : «العقد المنظم للحكام فيما يجري بين 
ايديهم من العقود ا تأليف الشيخ الفقيه أبي محمد عبد الله بن عبد الله» الشهير بابن 
سلّمون الكناني» والفقيه العلامة أبو بكر بن عاصم رحمه الله» في منظومته الشهيرة ب «تحفة 
الحكام في نُكت العقود والأحكام» وشرحيّها للعالمين الفقنهين الجليلين» ألي الحسن علي بن عبد 
السلام التسولي» وألي عبد الله محمد التاودي. وغير هذه من الكتب المتداولة بين العلماء 
وما يتصل بهاء والدعاوى والشهادات وما يتفرع عنهاء وأحكام الواريث وجزئياتها ومسائلهاء مما 
يجده فيبا الدارس والباحث والراغب في التوس.م فيما اشتملت عليه من ابواب وموضوعات 
واحكام» كا تناوها فقهاء القانون المدني: تحت مصطلح «وسائل الاثبات». فرحم الله علماءنا 
الابرار وفقهاءنا الاعلام» وجزاهم خيرا عن المسلمين والاسلام» ونفع بعلمهم ف كل العصور 
والاجيال» امين. 

)2( كذا ف جميع النسخ العللاث ع6 حّ2 تت ٠‏ وف كتاب الفروق «معتبرة له تكذبها العادة 2 
بالتأنيث. ويظهر وجه التذكير في كونٍ الضمير يعود على تعريف الدعوى؛ وهو طلبٌ معين.. 
اله » وذلك الطلبٍ يكون ا لا تكذبه العادة» بينا وجه التانيث في كونه يعود على الدعوى 
حيث تكون عي لا تكذبها العادة شرعا. وتكون الاضافة قُِ كلمة طلب من اضافة المصدر 
الى مفعواه كا يضاف الى فاعلهء وذلك ما اشار اليه ابن مالك في ألفيته حيث قال : 
وعد جره الذي افعكين له كل بنتصب أو برف ع 
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فالأؤل كدغوى أن السلعة المعيّنة اشتراها أو غغصبت منهدة). 
والثاني كالديون والسلم. 
ف للقي الذي يدعى "فق ذفنه قذاركون وكا بالشيقطى كين أى بالسيقة 
كدعوى الدية على العاقلة»«4) والقتل على جماعة» أو أنهم أتلفوا له أموالا. 
والثالث كدعوى المرأة الطلاق أو الرْدّة على زوجهاء وقولنا : معتبر 
(أو معتبرة) شرعاء احترازا من دعوى عُشر السمسمتةدى» فإن الحاك لا يَسُْمَمْ مثل 
هذه الدعوى, فإنه لا يترتب عليها نفع شرعي . 
ولهذه الدعوى (الصحيحة) أربعة شروط : 
أن تكون معلومة» ا لا تكذهنا العادة» يتعلق بها غرض صحيح. 
وفي الجواهر : لو قال ' لي عليه شيع لم تُسمّع دعواه» لأعها مجهولة, 
وكذللف .+ أظن» لي عليه الف6). وقال الشافعي : للا تصح دعوى المجهول إلا 
في الإقرار والوصية» لصحة القضاء بالوصية المجهولة كثلث الال والمال غير 
معلوم؛ وصحة الملك في الاقرار بامجهول من غير حكم, ويلزمه الحام التعيين» 
وقاله أصحابناء«7) ويُذكر في غير الأعيانٍ الصفاتٍ المعتبرة في السسّلّم وذِكرٌ القيمة 
)23 كذا في ع رح» وهو ما في الاصل : الفروق. وفي نسخة ات : وغصبت بالواو التي هر ي لمطلق 
الجمع» على خلاف ما تفيده وتقتضيه أو من ادعاء أحد الأمرين» فليصحُخ. 
(4) العاقلة ابم وتعبير شرعي لْعَصبَة كي الجناية بلكل خطأء وهم 7 لكر الاغنياء 
تلك الجناية الخاطعةع ا 0 على عقلها وتاديتها للمستحقين لها من اهل الجني له وأحكاءد 
الدية مبيّنة ومفصّلة في كتل التفسسير والحديث والفقه. فليرجع اليبا من أراد 7 2 ا موضوع. 
(5) من اطلاقات السمسم ومداولاته 5 حب الجلجلان» وهو معروف عند عامة الناس 
26 عبارة القراني : «وكذلك أظن أن لي عليك ألفأء وأظن أني قضيتهاء اتج » لبعدر الحكم 
با جهول, إذ ليس بعض المراتب أولى من بعض» ولا ينبغ العام أن يدحل في الخطر جرد الوهم 
من المدّعي». وبذلك تكون أن مع اسمها وخبرها سدَّت مسد المفعولين وقامت مقامهما. 
)0( 0 القراف”. هنا قوله : وقال الشافعية : إن اذَّءَ ى بدين من ٠‏ الأثمان ذكر الجنس : دنانير أو دراهم» 


والنوعَ : مصرية او مغربية) والصفة : صحاحا او ا والمقدار والسبكة. ويذكر 5 غير 
الاثمان الصفات العتيوَ في السسلم... الم. 
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مع الصفات أخوْط ل. ومالا تضنبطه الصفة كالجراهر فلا بد من ذكر القيمة من 
غالب نقد البلد, ويذكر في الارض والدراهم(8) الصّقَعٌ والبلد وفي السيفٍ ا محلى 
بالذهب قيمئه:فضة) وبالفضة قيمته ذهباً وإن كان ببما قوَمّه بما شاء ا 
ذه موضع ضرورة» ولا يَلرَمَ ذكر سبب مِلّك المالي» بخلاف سبب القتل والجراح» 
لاختلاف الحكم ها هنا دون المال ‏ بالعمد والخطأء وهل قتله وحدّه أو مع 
غيره ؟» وهذا كله لا يخالفه أضبحابنا 0 0 قوهم وقول أصحاينا هو 
شيلها أن تكون معلومة» فيه نظرٌ فإن الانسان لو وبَد وثيقة في تركة موروثه أو 
حير :هذل بِحَقَ له. فالمنقول جوازٌ الدعوى بمثل هذاء والحَلف بمجرده عندنا 
وعندهم» مع أن هذه الأنيات لا تُفِيدٌ إلا الظن. 


وتكميل البيان في هذا المقصود بمسألتين.(9) 

المسألة الأولى : تُسمّع الدعوى عندنا في النكاح وإن ل يقل : تزوجمّها 
بولي وبرضاهاء 3 يقول . هي زوجتى» ويكفيه, وقاله أبو حنيفة. وقال الشافعي 
وابن حنبل :الا تُسمَعْ حتى يقولٌ : : بولي وبرضاها وشاهدي عذل» بخلااف 


دعوى المال وغيره. 
لنا القياس على البيع والرّدّة والعدَّةوط)» ولأن ظاهر عقود المسلمين الصحة. 


احتجوا بوجوه : 


(8) كذا في جميع النسخ المعتمدة عندي في التحقيق والتصحيح هذا الكتاب : ترتيب الفروق» 
3 .ح.ت. وعند القرافي هنا في هذا الفرق : «ويذكر في الارض والدار الصّقَعٌ والبلّد», ويظهر 
أن ما عند القراني من كلمة الدار أظهر وأنسب لما قبلها من كلمة الارضء فليتأمل ذلك. 
والله أعلم. 
والصقع بضم الصاد الناحيةٌ والجهة» ويجمع على أصقاع. والصقيم : الجليد, أو ما يسقط من 
السماء في الليل كأنه ب 

(9) من كلام القرافي» وعبايُهُ : «ويكمُل البيان في ذلك بمسألتين». 

(10) زاد القرافي قوله : فلا يشترط التعرض طماء فكذلك غيهما. 
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الأول أن التكاح خطي (لا)» والوطء لا يُستدرَكء فأشبه القتل. 

الثاني أن النكاح لما اختص بشروط زائدة على البيع من صداق وغيه 
خالقت -دعواه الذعاوئ» قياسا للدعوى غلى المدعى به: 

الوجه الثالث أن المقصودٌ من جميع العقود يدخله البذل والإباحة» بمخلافه,» 
فكان خطيراء فيتحتاط فيه. 

والجواب عن الأول أن غالب دعوى المسلم الصحة» فالاستدراك حيتئذ 
نادر» والنادر لا حُرْمَةَ له والقتل خطره أعظم من النكاح» وهو الفرق المانع من 
القياس. 

وعن الثاني أن دعهى الشيء تتناول شروطه» بدليل المنع» فلا يحتاج إلى 
الشروط» كالبيع له شروط لا تُشترّط في دعواه. 

وعن الثالث أن الردة والهدّة لا يدخلهما البدّل والإباحة» ويكفي الإطلاق 


المسألة الغانية : في بيان قولي : «لا تكذبها العادة» : 

الدعاوّى ثلاثة أقسام : 

قسم تصدقه العادة كدعوى القريب الوديعة. : 

وِسْم تكذبه العادة كدعوى الحاضير الأجنبي مِلكَ دار في يد زيد) وهو 
حاضر» يراه بيني رمدم ويطاجر مع طول الزمان» من غير وازع يرّعه.عن الطلب 
من رغبة أو رهبة» فلا تُسمع دعواه لظهور كذبها. 
(11) كذا في ع» وح. . وعند القرافي خطر بالمصدر» سواء في الكلمة الأولى أو الثانية) والمراد من وصف 

النكاح بكونه خطرا أو خطيرا إبرازٌ أهميته الخاصة وشروطه المتميزة على غيه من العقود. لذلك 

سي ى الله عقد النكاح ميثاقا غليظاً وذلك في قوله تعالى : وإن أردتم استبدال مكان زوج واتيم 


إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيعا أتاخذونه ببتانا ونا مبيناء وكيف تاخذونه وقد أفضى 
بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا». سورة النساءء الاية (2--21. 
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والقسم الثالث لم تقض العادة بصدقها ولا كذبهاء كدعوى المعاملة 
وتُشترط. فيه الخُلْطة وبيان الخُلطة يكون بعد هذا إن ع د 


قاعدة من يحلف ومن لد يحلف. 
وأما ما تُكَزْبهُ العادة فقال مالك في الأجات»: : سنين» ولم يَحَدَّهِ بِعَشر 

وقال غيره عير ا تقطعُ دعوى الحاضرء إلا أن 8 بينة أنه أكرى أو 
أمكن أو عار ولا حيازة على غائب. وعن رسول الله َكِتَهِ أنه قال : «من ححاز 
شيئاً عشرٌ سنين فهو له»<12), ولقوله تعالى : «وامر بالعرؤوف»» فكل شيء كذبه 
الفرف وت الا يرم عق بل يمر واليلك كاه ه. وقال ابن القاسم الخيازة من 
الهانية إلى العشرة» وقال مالك اتن أقافت ويد تداز سين لكوي دم وو 
ثم أقَمْتَ سه عا لك أو لخْيك أو لحدكع وثبتت المواريث أن حاضر تراه يفعل 

عمر الايل» وهو ضعيف 5 في ترجمته من التبذيب لابن حجر. وقي معناه ايضا حديث : «من 

احتاء زْ شيئا عشر سنين فهو له». اخرجه ابو داود في المراسيل من حديث زيك ب بن اسلم مرسلاء 

وذكره في باب الاقضية. 

قال في التوضيح : وبالعشر سنين أذ ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبخغ. ولابن القاسم 5م في 

الموازية أن اسيم والئان وما قارب العَشرٌ مثل العشرة. 

ويقول ١‏ بن رشد 5 شرحه لكلام المستتخرجة : العشر سنين ف قاربهاء يريد والله أعلم» والشهرين 

والثلاثة, وما قارب منبا ثلث العام وأقل. وقد قيل : إن ما قَرَبَ من العشرة الاعوام بالعام والعامين 

حيازة. 

قال الحَطَّاب : فنحصل في مدة الحيازة ثلاثة أقوال : 

الاؤل : قول مالك أعها لا ثتٌّ بسئنين مقدّرة) بل باجتهاد الامام. 

الثاني : أن المدة عشر سنين وهو القول المعتمد بناء على الحديث» وَوَجَهَهُ ايضا ابن سحنوقٍ 

بأن الله أمر نبيه بالقتال بعد عَشْر سنين فكان أَبْلَعَ في الإغذار. 

الثالكث : أن مدة الحيازة سرمُم سنين فاكثر وهو القول الثاللي لابن القاسم. 

ومن أدلة اعتبا ر الحيازة والالحذ بها وتقديم ماحت اليد ببينته عند تساويها مع بينة ة المدعي ما روي 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي الخخصمٌ ليه رحلان في دابة أو بعر فأقام كل 

ا 0 البينة بأما له لفحي فقضى رسول الله ا عي للذي 3 ف يذه اي 0 

وف الوسوعة النقهية لكر بتفصيل 
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ذلك فلا حجة لكء فإن كنت غائبا فلك إقامة البينة» والعروضٌ والحيوان والرقيق 
كذلك. 

وأما في الاقارب فقال مالك : الحيازة المكذبة للدَّعوى في العقار نحو 
الخمسين سنة» يتسامحون بين القرابة أكثر من الاجانب. وخالفنا الشافعي وسمع 
الدعوى في ججميع هذه الصورء ولا ما تقدم. 


القاعدة الثانية : 
5 تمييز المدّعي من المدعى عليه 0 


إذْ هُمَا ملتبسان» لويس ب تك تأغياء ولأ كل :مظلوت: مدعي 
عليه. 


وضابط المدعِي والمدَّعَى عليه للأصحاب فيه عبارتان : إحداهها أن 
المدع ي هو أبِعَدُ المتداعيين ا والمدَّعَى عليه هو أقرب المتداعيين 517 والعبارة 
الثانية ل وم 3 ل المدع ي من كان قولهُ على نخللاف أصل أو 
عُرفء والمُدعَي عليه مَن كان قوله على وفق أل أو عُرْف. 

فيان ذلك بالمثال أن اليتم إذا بلغ وطلب الوصبي بماله فإنهُ مدَّعىٌ عليه» 
والوصيٌ مدّع» علّيه البينة» لأن الله تعالى أُمَرَ الأوصياء بالإشهاد على اليتامى إذا 
دفعُوا إليهم أُمُواهم:013» فلم يأتمهم على الدفع بل على التصرف والإنفاق خاصة» 


(12م) هي موضوع الفرق الثاني والثلاثين والمائتين بين القاعدتين المذكورتين ج.4. ص 74. لم يعلق 
عليه العلامة ابن الشاط بشيء. 

(13) وذلك في قوله تعالى : «فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأَشهدُوا عليهم وكفي بالله حسيبا». سورة 

النساىء الاية 6 

ويُعتبر المدعِي والمدعَى عليه من جملة أركان القضاء والحكم في الدعوى القضائية» والتي منها : 

المّعى فيه والقاضي » والمقضي به» وكيفية القضاءء ومسطرته. إذ ععرفة المدعي والمدعى عليه 

وتمييز أحدهما من الاخرء يتميز ويتضح وجهُ القضاءء كا قال احد أعلام التابعين : سعيد بن- 
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وإذا لم يكونوا أمناء كان الاصل عدم الدفع» فهذا طالب والمين عليه لآنه مدّعىّ 

عليه؛ 0 ا وهو مدع 
فرحوك 1 كتابه 0 عند 0 على 73 يتعلق ببيان المدعي من المدّعى عليه. 
«إعلم أن علم القضاء يدور على معرفة المدعي من المدعى علي لأنه أصل مشكلء ولم يختلفوا 
في حكم ما لكل واحد منبماء وأن على المدعي البينة إذا أنكر المطلوب؛ وأن على المدعَى عليه 
العينّ إذا م نهم البينة. 
وقد اختلفت عبارات الفقهاء ق, تحديد المدع ي والمدّعى 
فقال القرافي : المدعي من كان ل على خللاف 0 عرف والمدععى عليه من كان قوله على 
وفق أصل او عرف. 
قال ابن شاس #الدعي دن عردكت دعواه عن أمر يُصّدقه. أو كان أضعف المتداعيين امرااي 
الدلالة على الصدق» أو اقترك مه ما يوهنها عادق وذلك كالخار ج عن معهود. واتخالف لأصل 
وشبه ذلك. . ومن .ترجح جانبه بشيء من ذلك فهو المدعى عليه» وإذا ادعى أحرهها ما يوافق 
العرف» وادعى الآخرٌ ما يخالفه, فالأزل المدعى عليه؛ والثاني هو المدعي. وكذلك كل من ادعى 
وفاء ماعليه أو 5 ما عليه من غير غير أمر يصدق دعواه فإنه مدع. 
6 ذلك ابن الحاجبء» فقال : المدعي من تجرد قوله عن مصدق» وا مدعى عليه من ترح 
بِمَعْهُودٍ أو أصل. قال ابن عبد السلام : والمعهود هو شهادة العرف» والأصل استصحاب 
الحال. 
وقال أبو عمر ابن عبد البر : «إذا أشكل عليك المدعي من المدعَى عليه فواجب الاعتبار.فيه أن . 
يُنظر» هل هو اخذ أو دافع. وهل يطلب استحقاق شيء على غيه أو ينفيه» فالطالب أبدا 
مدعء وا والدافع المنكر مدعى عليه فقف على هذا الأصل». وقال غيره : «كل من يريد الأحذ, أو 
يطلب ارا من شيء وجب عليه فهو مدع». وكلامهم وتحوكهم على شيء واحد)ء وهو أن 
مراص كاي رن ال ار 
فرحون لثل هذا التعارض وأقوال العلماء فيهاء فليرجع اليا ٠‏ من أراد توس أكار .فد فقد رأيت أن 
اني هذه النقول وأذكر هذه الأقوال على ما فيبا من الطول» لأهميتبا 5 ا موضوع» وفائدتها في 
ا القضاي وخاصة في وقتنا الحاضر. 
وإلى ذلك يشير في اختصار وإيجازء الفقيهُ الجليل القاضي العلامة أبو بكر محمد بن عاصم 
االغرناطي من علماء القرن التاسيع الشجري في منظومته الشهيرة ف فقه القضاىي والمسماة بإحفة 
الحكام في نُكت العقود والاأحكام) : 


تمييرٌ حال المذعي و/المدعى عليه جملة القضاء جمَعَا 
فالمدّعي مَنْ د من أصلٍ او عرف بصدّقٍ يَشْهَدُ 
والمدعى “عليه من قد عضذا تقال - غتقتة" أ أملل.- حهنذا 
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وإنما قلنا : العين عليهء لقوله عليه السلام : «البينةٌ على المدعي» والمين 
على من أنكرٌ»(14). ونظائر هذا كثير»15) فيكون الطالب فيها مدعى عليه 
ويعتمدٌ ‏ أبدا ‏ الترجيحٌ بالعوائد وظواهر الاحوال والقرائن. 


> وقيل : من يقول قد كان ادَعَى ولمى يكن لمن عليه يدّعى 
المدَّعَى فيهء له شرْطانٍ تَحَمَقٌُ الدعوى مع البيانٍ 
والمذّعي مطالتٌ بالبينة وحالة العموم فيه بينة 
والمذعى عليه بالمين في عجز مدع عن التبيين 


قال شراح هذه المنظومة هنا رحمهم الله : لابد في نجرد دعوى المدعي من التجرد من الامرين معا : 
الأصل والعرف» أما إذا تجرد من احدهما فقط ووجد الآخر فهو مدّعىّ عليه. 

ففي اختلاف الزوجين مثلا في متاع البيت يكون للمرأة المعتادٌ للنساء وللرجال ما هو معتاد م 
8 العرف يشهد للمرأة فيما هو معتاد للنساء» ويقوي قولهاء فيكون الزوج مدعيا وهي مدعىٌ 
عليباء فتاخذه بيمينها وبِحَليها عليه» وفي دعوى شخص دينا على لخر فهو مدعء وا والمنكر مدعىٌ 
عليه لأن الاصل براة الذمة» وكمدعي ملكية ليست في حوزه فإنه يكون مدعياء والجائر مدعى 
علية : لأن جانبه تقوى بالحيازة.. اله» وهكذا. 

وقيل : لدَعِي هو كل من قال قد كان فهو مدّع» وكل من قال :ل يكن فهو مدّعى | عليه 
ل لل ل م وقيل : المدعي هو كل 
ظالي» والمدعى علية هق كل مطلوب» وهو منقوض بكون اليتم يطلب ماله بعد 0 والرشل» 
ويذَّعي الوصي أنه دفعه له فالقول لليتم» 0 الاصلء وهو بقاء ٠‏ الال نحتايد الوصيء؛ يشهد له 
فهو مدعى عليه» مع أنه طالب والآخر مطلوب» وعليه يب 5-97 الاول هو الأسلمء الى آخر 
ما قاله الفقهاء هنا. في كتب الفقهء ومؤلفات فقه القضاء. 

(14) رواه البيبقي والطباني بإسناد صحيح؛ وروى كل من الإمام أحمد والامام مسلم عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لو يُعْطَى الناسٌ بدعواهم 
لا ذَّعَى ناس دماءً رجال وأموالهم» ولكن العِينُ على المدَّعَى عليه». 
قلت : وهذا الحديث هو أصل طلب البينة من المدعي 0 إيجاببا عليه يورده ويذكره كثير 

ن الفقهاء في مؤلفاتهم» ويعتمدونه في ذلك»وقد ورد لفظ هذا الحديث ونصه في رسالة العقياء 
ان الجليل أمير المومنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» والتي وَجّهها إلى 
موسى الاشعري رضي الله عنه والتي ذكرها بعض . العلماء 5 كتاباتهم عن حيأة م هذا 
الصحالبي الجليل» وفي مقدمتهم الامام الجليل ابن قم الجوزية» رحمه الله في كتابه «أعلام الوقعين» 
والتي كانت موضوع تحقيق ودراسة من طرف أخينا الفقيه الجليل العلامة الفاضل المرحوم بكرم 
الى الأستاذ أحمد سحنون» نال بها درجة الدكتورة في العلوم الاسلامية سن دار الحديث 
ا لحسنية. 

(15) كذا في ع؛ وفيت : كثيق بالتاء» والتذكير جاء على حد قوله تعالى في سورة التحريم «والملائكة 
بعد ذلك ظهير». سورة التحريم. الآية 4. 
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ومن هذ البات إذا تداعي : قَزَازّ1) وَدَبّاعْ جلداء كان الدباغ مدّعىّ 
عليه أو قاض وجُندي رمحا كان الجندي مدّعىٌ عليه. وعلى هذا مسالة الزوجين 
اذا اختلفا في متاع البيت أن القول قَولُ الرجل فيما يُشبه قماش الرجُلء والقول 
قول المرأة فيما يُشبه قماش النساءء وقد تقدم هذا وخلاف الشافعي لنا فيه. 

7 0 1 

وأما الأصل وحده من غير ظاهر الحال ولا عُرْفْه كمن ادعى على 
شخص ذَيْنا أو غصبا أو جناية ونحوّهاء فالأصل عدم هذه الأمورء ويكون القول 
في ذلك قول المطلوب» مع يمينه» لأن الأصل يُحضده ويخالف الطالب» وهذا مجمع 
عليه, إنما الخلاف فيما قَبْلّه.(17) ٠‏ 


وظهر لك هذا 0 سفانت : إن المدعي هو 2 المتداعيين سبباء 
والمدعَى عليه هو أقوى المتداعيين ا 


«تنبيه)». 


ما ذكرناه من ظاهر الخال ينتقض با اجتمعت عليه الأَمّة من أن الصالح 
لبر التّقى؛ ي» العظيم الشأنٍ في العلم والدين مل أي بكر وعم بن الخطاب» 
لو اذعى على أفسلق الناس وأرذلهم لا 0 فيه» وعليه لم وهو مدّع: 
والمطلوبٌُ مدَّعىٌ عليه؛ والقول قولهُ بيمينه؛ وعكسُه لوادعى الطّالح”على الصالح كان 
الامر كذلك. وبهذا احتج الشافعي عليناء وينقض علينا الحدود المتقدمة 
المذكورة.(18) 


(16) القزاز بصيغة البالغة بائع القرُ أو منتجة والقز هو الحرير» والصيغة يراد بها النسبة إلى الحرفة 
كنجار وحدّاد ودباغ وغيرها . وعند القرافي : بَزازٌ 5 بالناءة من البو وهو الغياب من الكتان أو 
القعن: 

(17) عبارة القرافي أظهر وهي : «وانما الخلاف في الظواهر المتقدمة». 

(18) عبار القرافي هنا بين وأوسمع وهي 8 «وبهذا يحتج الشافعي غلينا وجيب عما م ذكره بذلك» 
7 أن هذه الصور حجة الاقم فهي نقض على قولنا : المدعي من خالف قولّه أصلد أو عرفاء 
والمدععى عليه و0 وافق قوله أصلا و غرفاء فإن العروف ف هذه الصورة شاهد. وكذلك الظاهر, 
وقد ألغيًا إجماعاً. فكان ذلك مبطلا للحدود المتقدمة ونقضاً على المذهبء فتأمل ذلك. 
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«تنبيه» 


قال بعض القضاة : قول الفقهاء : إذا تعارض الأصل والغالب يكون في 
المسألة قولانِ» ليسّ على إطلاقه. بل اجتمعت الأمة على اعتبار الأصل وإِلْغاء 
الغالب في دعوى الدذّين ونحوهء فالقول قول المدعي عليه وإن كان الطالبٌ أصلحّ 
الناس وأتقاهم لله. ومن الغالب عليه ألا يَدَعِنَ إلا مالَهُء فهذا الغالب مُلغى 
إجماعا. واتفق الناس على تقديم الغالب وإلغاء أل في البينة إذا شهدَثء فإِنّ 
الغالب صِدْقْهاء والأصل براة ذمة المشهود عليه وَإِلْعْاءُ الأصل ها هنا بالالجماع 
عكس الأول فليس الخلاف على الاطلاق. 


«تنبيه» 


عرلقت: تاعدة الوعاض :قم تحن امراطع ينكل فيا اقول الظالج + 

أحدها الِعان يقب فيه قولُ الزو ج» لأن العادة أن الرجل يني عن زوجته 
الفواحشَ» فحيث أقدم عل .رميها بالفاحشة مع إيمانه قدَّمه الشر ع.«19) 

وثانيها النسافة) 0 فيبا قول الطالب لترجيحه باللدث(2. 


(19) وأصل مشروعية اللعان وأساسُ حكمه قل الله تعالى : «والذين يرمون أَزواجَهَمء سّ يكن لهم 
شهداء إلا أَنفْسُهم ففنياةة أحدهم ربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أنْ لعنةٌ الله 
عليه إن كان من الكاذبين» ويدرأ عنبا العذاب أن تشهد أَريعَ شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» 
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين». سورة النورء الآية 26. 
(2) القسامة اسم للأيمان التي يجب حلفها على جماعة إذا وجد بينهم أو في بلدهم قتيل وم يعرف 
قاتله» فيختار ولي | المتتول خمسين رجلا من تلك البلدة ليحلفوا بالله أنهم | ما قتلوهء ولا عرفوا له 
قاتلا» وحينعذ بر ذمتهم من دمهه وتسقط عنهم ديته» وإن أبوا وامتنعوا | من تلك القسامة كانت 
ديت على جميع اهل البلد الذي وجد فيه المقتول بيهم وي كلمة مشتقة من القسم» وهو العين 
ا بالله تعالى» وكلمة اللوث تعني العلامة والأمارة على ذلك القتل» وعلى احتال وقوعه من 
بعض أهل ذلك البلد أو المكان أو 00 واحكامُهًا التفصيلية مبسوطة في كتب السنة 
والفقه. فليرجمٌ إِلِّها من أراد التوسع في ذلك. 
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وثالثها قول الأمناء في التّلفء لَعِلّا يَرْهَدَ الناسسٌ في قَبول الأّمانات» فتفوت 

مصالحها اليب على حفظ الامانات. 
ورابعها يُبّل قول الحكام في التجريخ والتعديل وغيرها من الأحكام 

ئلا تفوت المصالح الميّبة على الولاية للأحكام. 

وخامسها 0 قول الغعاصب ف التلف مع يمينه لضرورة الحاجة, 
لغلا لك في الحبس. 

قلت : النبيه الأول قد تُجِيبُ عن إشكاله بأن نقول : ظواهر الأحوال التي 
ذكزتاهاء جلية د غير خائفين من تَبَذلها. وما تُقَضَتٌ به من دعوى ابر التي 
غل الفاسق» تطرننا الشك في هذه الظواهرء فإن الفلوي: ريد "الله :ةلمن "كيفك 
يشاء(21)., فيكون 0 الزّمِنّ الطويل 3 ثم ينعكس» وبالعكس . ومعرفة هذا من الأمر 
الخفي» فالغي هذا الظاهر هنا ولم يُعتَبَرَ بخلاف الظواهر التي ذكرناها لا يطرقها 
ما طرق هذاء فاعتبرت» وتريَّبَ الحكم عليها 

قلت : والتنبيه الثاني إنما ألغى الغالبَ الذي هو صيِدُقٌ البِرّ التقي. 
لما قلناه من أن القلوب بيد الله يَُلّبّها كيف يشاءى فليْسَ هذا الغالبُ بمعتبّر 
أصّلا ما قلنا في التنبيه الذي قبله. وكلام الفقهاء في الغالب الذي لا يطرقه مثل 
هذا كجلدٍ يدعيه قَرَّرٌ ودباغ» الغالب أنه للدباغ» ففي مثل هذا الغالب قرلان. 


(21) إشارة إلى حديث أخرجه الامام الترمذي رحمه الله وق : قال شهر بن حوشب رضي الله عنه 
لأَمْ سلمة رضي الله عنها :يا الونين + عابس كان # اكت بدعاء رسول الله لل إذا حان 
عندك ؟ قالت : كان أكثّرٌ دعائه : يا مقلبٌ القلوب» تبت قلبي على دينك. قلت : (أيْ م 
سلمة) : يا رسولٌ الله ما أكثرٌ دعاءَاك بهذا !ء قال ام سلّمة» إنه ليس آدمىّ إلا وقلبه بين 
أصبعين من اصابع الله (أيْ امْره بين يدي الله)» فمن شاء أقام» ومن شاء أزاغ أي من شاء الله 
ثباته ثبّته على الدين والايمان حتى يختم له بالايمان والسعادة» و بِالحسْتى والزيادة») جعلنا الله منهم 
بفضله وكرمه. امين. 
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وما قاله في اببينة إذا شهدتء فإن الغالب صذّقهاء ما كان هذا من ترجيح 
الغالب على الاصلء بل من باب العمل بالخبر الذي لا يصح خلافه» وهو قوله 
عليه السلام : «شاهداك أو بكينه» . (22) 


قلت : وعد د اللعان فيما ذكر ليس بظاهر. لأنه ها كان يبل قوله لو 
كان يقضّى بصحة قوله عند يمينه) وليسَ الأمر كذلك» بل الأمرٌُ يتؤقف على يمن 
المرأق فإن حلفت بطلت الدعوى» وإن نكلت ع الدعوى» وليس في اللَعَان 
ع ابتداء التّجل بالعين. 
القاعدة الثالفة : في الفرق بين ما يحتاج للدعوى وبين ما لا يحتاج إليها.١23)‏ 


وتلخيص الفرق أن كل أمرٍ مَجَمَع على ثبوته» وتَعين عير اق فيه) ولا يؤدي 
أخذه لفتنةٍ ولا تشاجُرٍ ولا فَسَادٍء فيجوز أخذه من غير رفع للحآم. فمن وجَد 
المغصوبت أو غيره ممًا هو له ولع لما كر فياخذه ولا يحتاج للحاكم. 
والذي يحتاج إليه خمسة أنواع : : 
النوع الأول» اختلف فيه هل هو ثابت أم لا ؟) لابد في هذا من الرفع 
للحآم حتى يخ حتى يَحُكُم فيه بحكم نوع(20) المسائل المْختلّف فيها بِيْن مالك والشافعي. 
(22) قاله النبي 2) قاله النبى مكاله للاشعث بن قيسء رواه الشيخان. وهو دليل عل قبول شهادة الرجلين والاكتفاء 
مها 5 م الحقوق والحدود ما عدا الزن فإنه يشترط فيه أربعةٌ شهود. وأصل الاحل بشهادة 
رجلين على أنها بينة وحجة قاطعة) قول الله تعالى : : «واستشهدوا شهيدين من رجالكم» : 
البقرة : 282. وقوله سبحانه : «وأشهدوا ذوي عذل منكم» سورة الطلاق : الاية. 2. 
(23) هي موضوع الفرق الثالث والثلاثين والمائتين بين القاعدتين المذكورتين : قاعدة ما يحتاج للدعوى 
وقاعدة ما لا يحتاج إليها». ج.4. ص. 76. ولم يعلق عليه بشيء. الشيخ ابن الشاط رحمه الله. 
(24) كذا في ع» وح. وفي ت : فرع بدل نوع. 
وعبارة القرافي رحمه الله : «فلا بد فيه من رفع للحآكم حتى يتوجّه ثبوته بحكم الحا فهذا النوع 
من حيث الجملة يفتقر إلى الحام في بعض مسائله دون بعض كاستحقاق الغرماء لرد عتق المديان 
وتبرعاته قبل الججر عليه» فإن الشافعي رضي الله عنه لا يُْبثُ لهم حقا في ذلك» ومالك رضي 
الله عنه يُثبته فيحتاج لقضاء الحآكم بذلك» وقد لا يفتقر هذا النوع للحآكى» كمن وهب له مشاع 
في عقار أو غيو» أو اشترّى مبيعا على الصفة» أو أسلّم في حيوان ونحو ذلك» فإن المستجق 
المعتقد لصحة هذه الأسباب يتناول هذه الأمور من غير حآك» وهو كثير. والمفتقر منه للحآكم 
قليل» وفي الفرق بين ما يفتقر من هذا النوع ومالا يفتقر عُسْرَ ». 
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النوع الثاني : ما يحتاج للاجتهاد كتقوم الرقيق 5 عتاق(25) البعض». 
وتقدير النفقات المزوجات والاقارب» والطلاق على المولي بعَدم الفيئة.26. 


النوع الثالث» ما يؤدي أخذة للفتنة) كالقصاص 5 النفس الأغضاى 
فيرقع ذلك للأئمة(27). 


النوع الرابع ما يؤدي إلى فساد العرض وسوء العاقبة» كمن ظفْرٌ بالعين 
المغصوبة»28) فخاف ‏ إن أخذها ‏ أن يُنسّبّ إلى السرقة. 


التوع الخامس ما يؤدي ل خيانة الأُمانة»«29 وقد قال عليه السلام : 
4 الأمانة ب من ائلتمنك» ولا تَحُنْ من خانك».03) وأجازه الشافعى» لحديث 


(25) كذا في عء وفي ت : إعتاق» وهو ما في الفروق. 

(26) كذا في ع, وهو ما عند القرافي. وفي 2 : لدم النفقة» وفي ت العم البينة» والأولى أظهر 
وأصوبء لقول الله تعالى : «للذين يوون من نسائهم تيص أزيعة أشهرع: فزن خاعو 'فان الله 
غفور رحم؛ وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع. علم». البقرة : الآييان 6 227. وعبارة 
القرافي هنا أوضح حيث قال : «والطلاق على المُول بعدم الْفيعق فإن فيه تحرير عدم فيئته. 
والمعسير بالنفقة لأنه #تلّف فيه» فمنعه الخنفية) ولأثة يفتقر لتحرير إعساره وتقديره» وما مقدار 
الاعسا ر الذي يطلّق به فإنه ختلف فيه» فعند مالك رحمه الله لا يطلّق بالعجز عن اصل النفقة 
والكسوة اللتين تفْرَضَانء بل بالعجز عن الضروري المقيم للبثْيّة» وإن كنا لا نفرضه ابتداءً. 

(27) زاد القرافي هنا قوله : اعلا يقع بسبب تناوله مادم وق وفتنة ة أعظم من الأزلى» اوكذا التعزير» وفيه 
أيضا الحاجة للاجتهاد في مقداره» بخلاف الحدود في القذف, والقصاص في الأطراف» (أي فإنه 
لا اجتهاد فيها لأنها منصوص عليبا)! ولا اجتهادَ مع وجود النص القطعي الدلالة على المسألة م) هو 
معروف عند علماء هذه الملة ا محمدية. 

038 وكذا «المشتراة أو المورونة لكن ماف من أعذها أن يسنت إلى القةة قلا بالخذها سه 
ويرفعها للحامٍ دفعا للمفسدة». 

(29) عبارة القرافي وس بين حيث قال» وذلك إذا ودع عندكَ من لك عليه حق وعجزت عن 
أحذه مدلعدم اعترافه أو عدم البينة عليه فهل لك جحدٌ وَدِيعته إذا كانت قَدرَ حقك من 
جنسه أو من غير جنسه؟ فمنعه مالك» للحديث المذكور : وأجازه الشافعي, الحديث هند بنت 
عتية. 

(30) أخرجّه عن ألي هريرة كل من الأئمة : أبو داود والترمذي وصححه والحآم وحسنهء رحمهم الله. 
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هند بنت عُتبة : امرأةٍ أبي سفيان» حيث أجارٌ لها أن تاخذ من مال أبي سفيان ما 
يكفيها وأولادّها.(31) ومنهم من فصل بين جنس الحق وغير جنسه.(32). 
القاعدة الرابعة في تقر ير اليد المعتبرة المرجّحة لقول صاحبها 33١.‏ 
إِعْلَم أن اليد إنما تكون مرجكةً إذا جهل أصلهاء أو عُلِم أصلها الحَقٌ. 
ما إذا عُلم أمها بِمَصْب أو غارية» أو غير ذلك من الطرق المقتضية وضع اليد من 
غير ملك فإنها لا تكون مرجحة البَعة. 


ع7 


تنبيةه : 


اليْدُ عبارة عن القرب والاتصال» وأعظمُها ثياب الإنسان التي عليه 0 
ومِنطقتُه ويليه البساط الذي هو جالس عليه» والدابة التي هو راكبهاء و ويليه 
الدابة التي هو سائقها أو قائدهاء ويليه الدار التي هو ساكنباء ف فهي دوك الدواب 
لعدم استيلائه على جميعها. قال بعض العلماء : 

وتُقدَّم أقوى اليدين على أضعفهماء والمتساويتَانِ«34) يقسّم ذلك بينهما بعْدَ 
ألما نيما : 


1 أخرجه الشيخان : البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنباء 0 : 
أن هنداً بنت عتبة» قالت : يارسول الله إن أبا سفيان 05 شحيحٌ» ؛ وليس يعطيني إلا ما 
أحذث منه وهو لا يعلّم. قال : حُِذي ما يكفيك وَولدَك بالمعروف». 

(32) قال القرافي هنا : ومنشاً الخلاف هل هذا القول منه عليه السلامٌُ فنْيا فيصحٌ ما قاله الشافعي» 
أو قضاءٌ فيصح ما قاله مالك. ومنهم من فَصْل بين طَفَرِكَ بس حقك فلك اخذه؛ أو بغير 
جنسه فليس لك اخذه. فهذا تلخيص الفرق بين القاعدتين. 

(33) هي موضوع الفرق الرابع والغلاثين والمائتين بين قاعدة اليد المعتّبةٍ المرجّحة لقول صاحهاء 
وقاعدة اليد التي لا تُعمَبر ج.4. ص 78. وهو من الفروق القصية عند الإمام القرافي رحمه الله 
ولم يعلق عليه بشيء الشيخ ابن الشاط رحمه الله. 

(34) كذا في نسخة ع, ونسخة تء وفي نسخة ح : والمتفاوتان» وهي غير صوابء إذ التساوي هو 
الذي يقتضي ذلك القسم بينبما لا التفاوت. وعبارة القرافي هنا : فلو تناز ع الساكنان الدار 
سوَي بيتهما بِعْدَ أيمائهما». 
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«فرع». قال ابن أبي زيد (في النوادر) : إذا ادّعياها في يد ثالث» فقال 
أحدّهما : أَجَرْتَهُ إياهاء وقال الآخَر : أُودَعْنّه إيّاهاء تلوس نأ أُسبّقٌ . (35) 
ويستصححبٌ الحال له والملكُ» إلا أن تشهد بينة الْآحَرٍ أنه فَعَل ذلك بحيازة عن 
الأول وحضوره» ولم ينكر فيض له فإن جه السايق سيمت ينهما. 
قال أشهب : فلو شهدت ف أحدهها بغصب الثالث منه. 0 الآحر أن 
الثالث أقرّ له بالإيدا َي نّ لصاحب الغصب. 


«فرع». قال في النوادر : لو كانت دار في يد 00 وفي يد عبد 
لأحدهماء فادعاها الثالث قسم ذلك بينهم أثلاثا إن كان العبد تاجراء وإلا 
فنصفين» لأ العبد ف يد مولاة. 


القاعدة الخامسة : في تقرير ما تجب إجابة الحام فيه إذا ذُعِيَ إليه مما 
لا تجب360). 

فاعلم أَنَّه إذا دعي إليه من مسافة العَذْوّى فما دُوئها وجَبَتٌ الاجابة 
00000 إن لم يكن له عليه حقٌّ لم تجب الاجابة» أَوْلَهُ عليه حق 
ولكن لا يقف على الحم لا تجب أيضا. 

ثم إن كان قادراً على أدائه لرِمَهُ أداؤه» ولا يذهب إليه» ومتى عَلِمَ خصْمُه 
إعساره حَرْمَ عليه طلبَهُ ودعواه إلى الحاى»«37): وإن دعاه وعلم أنه يحكم عليه 


)35١(‏ في في الفروق : صَدّق من عْلِمَ سيق كرائه أو إيداعه. 

(36) هي موضوع الفرق الخامس والثلاثين والمائتين بين القاعدتين المذكورتين : ما تب إجابة الحام 
فيه إذا دعاه إليه» وبين قاعدة ما لا تيجب اجابته فيه. ج.4. ص 78», وهو كذلك من الفروق 
القصية» وِلم يعلق عليه أبو القاسم ابن الشاط بشيء. رحمه الله. 1 
قال هنا الفقيه: القاضي: أبو مكر. بن .عاضم في منظوته الفقهية. الشهيق. ة بالتحفة 


وم مَخِيلَةِ بِصِدّق الطالِبٌ يرف بالإرسال غير الغائيب 
ومن على يحت «الانان يحل الب كاف فيه مع أمن السّبل 
ومح بعد أو خافةٍ كيب لأمل القوم أن إفعل ما يَجبْ 
ِمَنْ عصّى الأمر وم يحضر طبع عليه ما 0 كي رتفم 


(37) أي لقوله تعالى : «وإن كان ذو غُسرة عل إلى هِيسرّة» سورة ع : 


- 233 - 


بور لم تحب عليه الإاجابة» وترم في الدماء والفروج والحدودٍ وسائر العقوبات 
الشعية. وإن كان الحقٌ موقوفاً على الحام وجبث عليه الإجابة» إلا أن يفعل ما 
يحكم به عليه كأجَلٍ العِنّينِ يُخيّرٌ الزوجٌ بين الطلاق فلا تجبٌ عليه الإجابة: 
وبين الإجابة فلا يمتنع منهاء ومَتَى طولب في حت مُخْتَلّف فيه» والخصم يعتقد 
ثبوته» وجبث الإجابة» فلو اعتقد عدم ثبوته لم تجب الإجابة» ومتى طولب بحق) 
محك عليه خل لفون كف التصوق :لابجل اله أن 'يقرل 5 أده إلا 
بالحكم, لأن المطل ظلّمٌّ :38 ووقَوف الناس عند الحآمم صعب. 

وأما النفقات فيجب الحضور فيها عند الحاكم لتقديرها إن كانت للأقارب» 
وإن كانث للزوجة أو الرقيق نير بين العتق» والطلاق والاجابة. 
القاعدة السادسة : في الفرق بين قاعدة ما يشرع فيه الحبس وبين قاعدة 
ما لا يشر ع.(39) 

المشروع من الحسّس ثمانية أقسام :40 

الأول الجاني» لِعَيئَة امحني عليه» حفظاً نحل القصاص. 

الثاني حَبْس الآبق سنةً» حفظاً للمالية» رجاء أن يُعْرَف ربّه. 

الثالث حبّس الممتنع من دفع الحق, إلجاء إليه. 

الرابع حبس من حل أمْرْهُ في العغسّر واليسّرء أخحتبارا لحاله فإذا ظهر 
حاله حُكم بموجبه عسراً أو يُسْرا. 
(38) عن أني هررة رضي الله عنه أن رسول الله مَيِنه قال : مَطْل الغني طم وإذا أحيل احدم على 


ملىء فليتبّع» . (أي تماطّل الغد بي االرسة القادرٍ على الوفاء بالدين» يُعتبر في نظر الشرع ظلما 
للمدين» والظلم حرم في الإسلام على أية كيفية كان» وصاحبّه اثمء والعياذ بالله» وإذا أحيل 
الدائن على شخص غَني يوقي دينه فليقبّل تلك الإحالة وليأخدذ سباء لما فيبا من التيسير» وحخصيل 
' المقصود باستيفاء الدين من المدين أو غيرة. 
(39) هي موضوع الفرق السادس و«الثلاثين والمائتين بين القاعدتين المذكورتين : ج.4. ص. 79. 
(40) قال ابن الشاط هنا : «ما قاله في هذا الفرق من انحصار الأسباب الموجبة للحبس 6 تمانية أقسام 
ليس كأ قال» وفي ذلك نظر»؛ وسياتي إتمامها من كلام تبذيب الفروق. 
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ا مين حيس الجاني» تعزيراً ورَدَاٌ عن معاصي الله. 

السادس حبس من امتنع من التصرف الواجب الذي لاتدخله النيابة» 
تحن انو أصلم ل ا راسم من التعيين. 

السابع من أقَرٌ بمجهول عُيّنَ أو في الذمة وامتنع من تعيينه» يُحْبَسَُ حتى 
يعينه» فيقول في المعيّن : هذا هو الثوب» ويقول فيما في الذمة : هو دينارٌ مثلا. 

الثامن» يحبس الممتنع من حق الله تعالى» الذي لا تدخله النيابة عند 
الشافعي كالصوم» وعندنا يُقعَل) كالصلاة» وما عدا هذه الغانية لا يجوز الحبس 
فيباء ولا يجوز الحبّسُ في الحق إذا تمكن الحاى من استيفائه.(41). 1 

سؤال : كيف يَخْلَّدُ في الحبْس من امتنع من دفع درهم يُقَدِر على دفعه» 
وعجزنًا عن أخذه منه, لأنها عقوبة عظيمة في جناية حقية» وقواعد الشرع 
تقتضي تقدير العقوبات بقدّر الجنايات ؟. 

جوابه أنها عقوبة صغيةٍ بإزاء جناية صغية فلم تُخالف القواعدء لأنه 
في كل ساعةٍ يمتنع من أداء الحق» فيعامّل في امتناعه بحبّسه.(42). 
القاعدة السابعة : في تقرير من يَلْرّمه الحلف.(43) 


2 
إعلم أنَّهُ كل من توجهت عليه دعوى صحيحة مشبهة. 

(41) قال الشيخ علي بن الشيخ حسين مفتي المالكية في عصه رحمهما الله في كتابه تمذيب الفروق 
والقواعد السّنية» المطبوع بهامش الأصل كتاب الفروق : الحَبّسٌ عشرة أقسام بم زاده ابن فرحون 
عل ما اقنصر عليه الأصلء فقال في آخرها : القسم التاسع : من يُحْبَْسٌ اختباراً لا تسيب إليه 
من السرقة والفساد. 

0 : حبس المتداعى فيه. وانظر تتمة الكلام على هذا القسم في تهذيب الفروق» ناقلا له عن 
الشيخ التبدولى :في شرج للفاصمية: 

(42) هذا السؤال وجوابه من كلام القرافي رحمه الله في هذا الفرق» وليس من كلام البقوري, كا قد 
يتبادر إلى الذهن. 

(43) هي موضوع الفرق السابع والثلاثين والمائتين بين قاعدة من يشر إلزامه بالحلف وقاعدة من 
لا يلزمه الحلف». ج.4. ص. 80. 
وتجدر الإشارة والتنبيه هنا إلى أنه في الطبعة الأولى لكتاب الفروق 1346 هه والتي نعتمدها ونرجع 
اليها في تصحيح ترتيهها واختصارها هذا للشيخ البقوري رحمه الله وقع تقديم وتاخير في بعض- 
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فقولنا : «صحيحة» تحرزا من الباطلة, وقد تقدم تبيين الدعوى الصحيحة. 
وقولنا : «مشبهة»» احترازا من التي يُكذبها العرف» وقد تقدم أن الدعوى ثلاثة 
أقسام : ما يكذبها العيف, وما يشهد بهاء وما لم يتعرض لا بكذب ولا غيره. فما 
شهد بكذبه كدعوى غريب وديعة عند جاره؛ فيُشْر ع التحليف هنا بغير شرطء 
وباتفاق بين الأئمة في ذلك» وما شهد بأنها غير مشببة كدعوى ذَيْن لرججل في 
حال صحته على من ليس متتضا40» للتجار ولا للصنعة» فلا يُستلف هذا إلا 
7 الخُلطة. قال ابن القاسم : وهي أن يُسالفه أو 3 مراراً وإن تَقَابَضًا من 
الشيخ أن 7 اذع م أن 3 الدعوى 7 تشبه أن يدع نا على / المدعى 
عليه ول فلل" يحلف» إلا أن يذع ي المدعي بلطّخ 45١.‏ وقال الشافعي وأبو حنيفة 9 
لنَا ما رواه سحنون أن رسول الله كله قال : «البينة على من ادعى والمين 
0 من أنكر»» إذا كانت بينبما خلطة وزيادة العدل مقبولة» ولأنه بذلك فضى 
ي رضي الله عنه» وم يعلم له هال من الصحابة في ذلك»46)» ولأ عمل أهل 
المدينة كذلكء» ولولا ذلك لتجرأ السفهاء على ذوي الأقدار بتبذيلهم عند الحاكم 
> الصفحات ما بين صفحة 89-80.» فليس فيها حذف ونقص بقدر ما فيها زحلقة لبعض 
الصفحات عن +لهاءفلينتبه الى ذلك أثناء الرجوع لتلك الطبعة. 
(44) كر ا 50 
245١‏ كذا في . فى الم 5-7 المعتمدة في التحقيق والمضجيخ: وزاد شهاب الدين القرافي هنا 
قوله : 0 القاضي أبو الحسن بن القصّار : لا بد أن يكون المدعّى عليه يشبه أن يعامل 
المدعي» فهذه أربعة أقوال في تفسير الخحُلطة التي هي شرط في هذا القسمء وقال الشافعي وآ 
فد عل عل 7 قد وبذلك يكون القرافي حكى أقوالا أربعة لا ثلائة في تفسير الخلطة 
داخل المذهبء ثم ذكر قول الإمامين أي حنيفة والشافعي فيما شهد العروف أنبا دعوى غير 
مشببهة) يانه يتوجب الحلف على صاحبها مطلقاء سواء عل لكايو الخلطة وثبوتها أو عدمه. 


(46) وقال في ذلك : لا يُعْدَى الحام على الخصم إلا أن يعلم أن بينهما معاملة» ولم يرول تخالف» 
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بالتحليف؛ وذلك شاقٌ على ذوي الهيات, ورُبّما التزموا ما لا يَلرَمَهمء فرارا من 
العين<2)47 وقد يصادفه عقب الحلف مصيبة» فيقال : هي بسبب الخحلف .(48). 

احتجوا بالحديث السابق بدون زيادة» وهو عام ف كل مدعىٌ عليه) 
فسقط اعتبار ما ذكرتموه من الشروط» ولقوله عليه السلام : «شاهداك أو 
ينهُ490) ولم يذكر مخالطة؛ ولأ الحقوق قد تثبت بدون الخلطة, فاشتراطها يؤدي 
إلى ضياع الحقوق» وتختل جكمة الحكام.) 

والجواب أن الزيادة جاءت من عدل فوجب العمل بها. 

ون الغالى أن"الحديق: بيان ام اغلية النينة ومع عليه" الفين لا بيان تجال 
من تُتَوجه عليه والقاعدة أن اللفظ إِذا ورد لمعنى» لا يحتج به في غيبو» 
أن المتكلم مُعْرضِ عن ذلك الغير. 

وعن الثالث أنه معارض بما ذكرناه من تسليط السّفلة*) على الأتقياء 
الأخيار بالتحليف عند القضاة. 

وهاهنا ثلاث مسائلةم 


(47) مثل القرفي لذلك بقوله ال ل 

(48) قال القراني فيتعيّن حسم الباب إلا عند قيام مرجّح, لأن صيانة الاعراض واجبة» والقواعد تقتضي 
درء مثل هذه المفسدة. 

(49) سبقت الإشارة إلى هذا الحديث؛ وحديث البينة على المدعي 

)50١‏ السفلة (بفنج السية والفاء)- جمع قياسي لسافل» مثل فجرّة) 500 وظَلَْمَة وهو الأذل 
الساقط الأحلاق والمروءة من الناس. قال تعالى في شأن الكافرين في الدنيا الأشقياء في الآخرة يوم 
القيامة : «أولكك هم الكفرة الفجرة» سورة عبسء الآية 42. 
بقال في :شآن الوشين الساكين السعدات: في الذانيا والآجرة يوم القيامة + «توجوه يوفع ماه 
مستبشرة»» السورة السابقة» الآية 39. 6 أن قضاة ورماة على وزن فعلة» جمع قيامبي لرام 
وقاضء كا قال ابن مالك في الْفِيِهِ النحوية في باب جمع التكسير : 0 
في نحو رام ذو اطَرّاد فعَلة وشاع نحو كاصل وكمّلة 

(*) هذه المسائل الثلاث ذكرها شهاب الدين القرافي رحمه الله. 
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المسألة الأولى : 

أن الخُلطة حيث اشتُرطت فهي ثبت بإقرار الخصمء والشاهدين» 
والشاهد والعين, لأنها أُسبَّابٌ الأموال» فَتُلِحَقُ بها. (في الحباج). وقال ابن لبابة : 
َعْبْتُ بشهادة رجل واحد وامرأة» وجَعَله من باب الخبّر» وروي عن ابن القاسم. 

المسألة الثانية : 

إذا دَفَعَ الدعوى بعداوة» المشهور أنه لا يحلف؛ لأن العدواة مقتضاها 
الإضرار بالتحليف, وقيل : يحلف»؛ لظاهر الحبّر. 

المسالة الغالثة : 1 

قال أبو عمرانَ : خمسة مواطن لا تعتبر فيها الخلطة» الصانحٌ» والمتهم بالسرقة» 
زالقائل كلد مرق بن عند فلان دَيْن» والضيف عند الرجل فيدّعِي عليه» والعارية 
والود يعة. 
القاعدة الشامنة 


في تمييز المعصية التي هي كبيرة مانعة من قبول الشهادة من التي ليست 
كذلك,510) 


ِعْلَمِ أن إمام الحَرَمَيْن منمٌ من اطلاق صغية على شيء من معاصي الله 

تعالى» وكذلك قال جماعة من العلماء. وقال غيرُهم : يجوز ذلك. واتفقوا أن 

المعاصي تختلف بالقدُح في العدالة» وأنه ليس كل معصية يُسقط بها العذل عن 

مرتبة العدالة» فالخلاف على هذا إثما هو ني الإطلاق فقط, وقد ورد الكتاب العزيز 

بالإشارة إلى الفرق في قوله تعالى : «وكرُةَ إليكم الكفر والفسوق والعصيان»52)» 

(52) سورة الحجرات : الآية 7. وأُوَّهَا : «واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر 

لعشم ولكنّ الله حبب إليكم الإيمان وزيّتَه في قلوبكم وكّه اليكم الكفر والفسوق» والعصيان» 

ا الفسق والعصيان الوشايةٌ بالناس» ونقل الأخبار الكاذبة عنهم» وذلك منهي عنه وعن 

الانصياع لسسرقولة قال :وزيا اما الدوم آمنوا إن جاء؟ فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة 
تُصْبحوا على ما فعلتم نادمين». الآية 6 من نفس السورة. 
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رم م 


فجعل للمعصية 59 : كفراء وفسوقا وهو الكبيقء وعصيانا وهو الصغيرة. ولو 
كان المعنى واحداً لكان اللفظ في الآية متكرراء وهو خلاف الأصل. 


إذا تقرر هذا فنقول : الصغيرة والكبية في المعاصي ليس من جهة من 
عصى» بل من جهة المفسّدة الكائعة في ذلك الفعل. فالكبية ما عظمَتْ 
مفسدتباء والصّغية ما قلَْتْ مُفسدتهاء ورب المفاسد مختلفة» وأدْلَى رُيبها يترتب 
عليها الكراهية» ثم تترق حتى تكونَ أعظم ريب الكرامّة دون الأدنى من رتب 
اع حرّمات؛ ثم تترق حتى تكون أعلى يب الكبائر» يليها الكفر. 

إذا تقرر هذا فالكبية ترد بها الشهادة وهي ا 5 كبيرة بالكتاب 
أو السّنة أو لل أو كان قد ربط بها حدّ من الحدود, كقطع السرقة لد 
الشُرب و نحوهماء أو ما كان فيه وعيد صريح من الكتاب أو السنة» فإذا كان(53) 
هكذا تنظر ما ليس فيه هذاء فإن تساوى أدناه (مفسدة) ورجح عليه في المفسيلة 
ألحقناه به وردنا به الشهادة» وما وجدناه قاصراً عن أدنى الكبائر جعلناه صغية 
لا تقدتح.500) في العدالة» ولا تُوجب فسوقا إلا أن يُصيرٌ عليبا فتكون كبية. 


وهنا أَريعُ مسائل:55 : 

(53) هكذا في ع. وفي ت : فما كان. ولاك« لطرنها بجي فيه هنا. 

(54) كذا في ع. وفي ح, وت : لا يقدح, ومرجم الضمير في كلا العبارتين واضح. 

(55) علق ابن الشاط على كلام /١‏ لقرافي هنا فقال : ما قاله في أول الفرق إلى هذه المسائل» ونقله فيه 
صحيح: إلا ما قاله في ضبط الكبائر والصغائر 0 إلى مقادير المفاسد فإنه أصل لا يصح. 
لأنه بناء على قواعد المعتزلة» وعلى تقدير ألا يكون بد ي على ذلك بل على أن الشرع فهمنا منه 
مراعاة المصالح تَفْضُلا فلا يصح أيضا الفرق 00 الى مقادير المفاسد, لجهلنا بذلك وعدم 
وصولنا إلى العلم بحقيقته. وإنما الضابط لا به الشهادة مادل على الخرأة على ثخالفته الشارع 
في أوامره ونواهيه» أو احتمل الجرأة. فمَن دَلْتْ قرائن حاله على الجرأة رُدَّثْ شهادته كمرتكب 
الكبيرق المعلوم من دلائل الشرع أعا كنية» أو المضرٌ .عل الصقية إصرارا. يوون ياطرأة. 
ومن الحتمل حالة أنه إن قعل ما فغل من :ذلك ل ل ل 
دَلتْ دلائل حاله أنه فعل ما فعله من ذلك كا عق ما أيس بكبيرة معلومة الكبّر من الشر 
فلتة غير متصف بالجرأة قبلث شهادته. والله 1 أعلمء لأن السبب في رد 0 ليبن 
إلا النهمة بالاجتراء على ما تكله من امخالفة» فإذا عَري من الاتصاف بالجرأة واحتالي الاتصاف 
بها بظاهر حاله سقطت التهمة» والله تعالى أعلم. 


- 239 - 


المسألة الأولى. 


ما هو الإصرار الذي يُصَيْر الصغيو كبية ؟ فقال بعض الناس : 


هو أن يتكرر الذنبٌ مةة كأن يَعزْم على العود أم لا ؟ وقال بعضهم : | إن تَكْررَ 
من غير عزم لم يكن إصراراء وإما يكون إصرارا إذا فعَل الذنب وهو عازم على 
معاودته» فيقال : لان 0 على العدواة» أي مصمم عليها بقلبه, وعلى مصاحبتها 
ومداومتهاء وهذا هو المفهوم من عرف الاستعمال» وهو هو الأْجَحُ .)36 

المسألة الثانية: ما ضابط التكرار في الإصرار الذي يُصيّر الصغيوً كبية ؟ 


قال بعض العلماء : يُنظر إلى ما يحصل من ملابسة أدنى الكبائر من عدم 


الوثوق بملابستها في أداء الشهادة» والوقوف عند حدود الله تعالى» ثم ثم ينظر لذلك 
التكرار في الصغية» فإن حصل في النفس من عدم الوق به ما حصل من أدنى 
الكبائر كان هذا الإصرار كبيقٌ تُخْلٌ بالعدالة«57) وهذا يؤكد أنه لابد فيه من 
العزم.(58). 


كلام القرافي هنا يزيد هذه العبارة بيانا ووضوحا حيث قال : «ولا يُفهَّم في عرف الاستعمال من 


256) 


57 


)58( 


الإصرار إلا العزمُ والتصميمٌ على الشبيءء والأصل عدم النقل والتغيير» فوجب أن يكون ذلك معناه 
لغة وشعاء هذا هو الذي ترجح عندي». 

وقد عقب العلامة ابن الشاط على ما جاء عند الإمام القرافي في هذه المسألة الأولى فقال : 
«الإصرار ‏ لغ المقام على الشيءء والمعاودة له. سواءٌ أكان ذلك فعلا أو غيو» لا ما قاله 
المؤلف من انه العزم والتصمم على الشيء» كل على ذلك» فالإصرار المَصيْرٌ للصغية كبيرة مانعة 
من قبولٍ الشهادة إنما هو المعاودة لما معاودة تُشعر بالجرأة على الخالفة, لا المعاودة المقترنة بالعزم 
عليهاء لأن العزم ما لا يتوصّل إليه» لأنه أمرٌ باطن. 

فإن قيل : الحرأة أمرٌ باطن» قلت : لم أشترط الجرأة بنفسها بنفسهاء وإنما اشترطت الاشعار بباء وهو ما 
يُدركه من يتأمل أحوال الْمُواقع للمخالفة» والله أعلم. 

قال ابن الشاط : ما قاله هذا العالم هو الذي أشرت إليه من الإشعار بالجرأة» وهذا كلام صحيح 
لا ريب فيه. 

عقب ابن الشاط على قول القرافي هنا: «وهذا يؤكد أن الإصار لابد فيه من العزم» فإن الفلعات 
من غير أن تستمر لا تكاد تخل بالوثوق»» قال : إن اراد أنه لابد من معرفتنا بعزمه 00 
صحيح: وكذلك إن أراد أن الحالة المشعرة بالجرأة» وكذلك إن اراد أن الحالة المشعرة بالحرأة لا 
تفلو عن الإشعار بالعزم» لأنه رما عاود الخالفة من غير عزم للمعاودة» وتكون حاله هذه مشعرة 
بجر أته على الخالفة, فالعزم لا حاجة الى اشتراطه بوجه والله أعلم. 
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وييذا ااالضايطة أبضناء يلم المباح المُّخِلٌ بقبول الشهادة» كالأكل 
ف الأسواق» بأن يدر منه صدوراروة) يوجب عدم الوثوق به في حدود الله 
تعالى» كان ذلك مُخلاً. (60) وذلك يختلف بحسب الأحوال المقترنة وصورة الفاعل 
وهيئة الفعل؛ والمعيّمَدُ في ذلك على ما يوجّد في القلب السالم عن الأهواء, المعتدل 
لمزاج والعقل والديانة» العارف بالأوضاع الشعية» فهذا هو المعنى لِوَرْنِ هذه 
الأمور.61) ومتى تخللت التوبة الصّعائرَ فلا خلا أنهالا تقدح في العدالة, وكذلك 
ينبغي إذا كانت من أنواع مختلفة» وإنما يحصل الللبّس إذا كانت متكررة من نوع 


واحد. 


(59) في ع : بآن تصدُر منه صور توجب عدم الوثوق به وفي 4 : بآن تصدر منه صورة 0 
وفيات : فإنه تصدر منه صورء وفي نسخة رابعة : «بأنْ يَصدُرَ منه صدوراً»» وعند القرافي 
«فان 6 منه صدورا»» وعبارة القرافي أظهر وأوضحء لأن الكلام يكون فيه شرط 58 
ألحدهما فعل مضار مر ماض» وينطبق عليه قول ابن مالك. 
وماضِئن أو مضارعيلن لفيما أو متخالفيني. 

260١‏ عقب ابن الشاط على هذا الكلام عند القرائي فقال : ما قاله هنا ليس بصحيحء وإن المباح اتخل 
بقبول الشهادة ريما لا يُخِلٍ بها من الوجه الذي نُخل به الحالفة» فإن إخلال المخالفة إنما هو 
بالعدالة التي هي أحد ركني قبول الشهادة» فكيف يكون ضابط اليد ضابطا واحدا ؟ هذا لا 
يصح, بل الضابط أن ثنالفة العادة الحارية من الشاهد في أموره المباحة ربما أشعرت بخلل في عقله 
فيتطرق 0 إلى ضبطه. ورّما لم تُتْعِرٌء وذلك بحسب قرائن الأحوال» فإن أشعرت بذلك أو 
احتملت ردت شهادته في قبوطاء أو توقفت» والله أعلم. 

(61) قال ابن الشاط : ما قاله القرافي هنا إلى آخر هذه المسألة الثانية صحيح, وما قاله في المسألتين : 
الثالثة والرابعة» نقا ل ويد ولا كلام فيه. 
قلت : وتحُضرنٍ هنا الأبيات المتعلقة بعدالة الشاهد, والتي جاءت في منظومة تحفة الحكام 
للفقيه اللووع الحجة م ق :0ه القضافة انكر عن بن عام رحمه الله حيث 0 


حال 
وفلتة من ذي مروءة عفر في جانب الشاهد مما يعغْتَفْرٌ 


وهو لذلك يذكر بالحديث النبوي الشريف القائل :«أقيلوا ذوي المروءة عغراتهم». 
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المسألة الثالثة. 
المشهور عندنا قَبول شهادة القاذف قبْل الجَلّد وإن كان القذف كبية 
باتفاق» وقال به أبو حنيفة» وردَّها عبد الملك ومطرّف والشافعي وابن حنبل 
رضي الله عنهم. | 
نا لديل عدي برااي له هن محر مرو رعو 
البيّنة» أو تصديقٌ المقذوف -لهء فلا يتمق الفسقٌ إِلَّا بِعْدَ الجلد. والأصل 
استصحاب العدالة» إذ هي الحالة السابقة 
ونا بوجوو : 
الأولء أن الآية اقتضت ترتيب الفسق على القذفء, وقد يتحقق القذف 
فيتحقق الفسق بتحققه. سواءٌ جُلد أو لا. 


1 0 م 2 
الثافي؛ أن الجَلدَ فرع ثبوت الفسقء فلو قلنا : الفسق يتوقف على الجلد 

زم الدَّوّر.١62)‏ 
الغالث. .أن الأصل عدم قبول الشهادة إلا حيث تيقنًا العدالة» ولم تُتيقن» 

0 1 
والجواب أن الآية اقتضت صحة ما ذكرنا لا ما ذكرتم, لأن الله تعالى 
قال : «فاجِلِدُوهم ثُمانينَ جلدة ولا ل هم شهادة أبداً» وأوئئك هم 

الفاسقون»62) فرَنّب الشهادة والقبول على الجلد. | 

قلت : هذا بعيد» وليس في الآية ما يدل عليه» بل رتب الجلد وعدم 
قبول الشهادة» والفسّ على القذفء فإنه قال : «والذين يرمون المخصنات ثم لم 

ياتوا بأربعة شهداء فاجُلدوهم». وكذا وكذاء وهذا لا خفاءَ به. 

262١‏ الدّور بفتح الدال أن يكون الشيء متقدما ومتأخرا في نفس الوقت» بحيث يتوقف على ما قبله 
ويتوقف ما قبله عليه وهو غخالء» كان يتوقف الفسق على الجلد ويتوقف الجلد على الفسق 
مثلاء» وهو من المستحيلات العقلية مثل التسلسا الى ما نباية ل كا يذكره علماء التوحيد 
والمنطق في الأدلة النظرية والمنطقية. 

(62) أوها : «والذين يرمون المحصنات. ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة...»» سورة 
النور, الآية 4. 
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قال عات الدين ٠‏ وعن الثاني أن الجَلدَ فرع تريب الفسوق» ظاهرٌ 
ظهوراً ضعيفاً» (63) لحواز رجوع البينة أو تصديق المقذوفء فإذا أقم الجلد قوي 
الظهورء وحينئذ نقول : إِنْ مُدْرَكَ رَدّ الشهادات إثما هو الظهور القوي لأنه 
المُجْمَعُ عليه والأصل بقاء العدالة السابقة 

فلك ادق أن الله القعيفة ل ادقن نلعا لحري ويه الع 
أضّلا له» بل هما فرعانٍ للقذف وِلَازِمانِ له وكذا اقتضت الآية م تقدم. 
المسألة الرابعة. 

قال الباجي. قال القاضي أبو إسحاق والشافعي : لابن في توبة القاذف 

5 14( : 14 طَِ : وس 
من تكذيبه لنفسه. لانًا قضينا بتكذييه في الظاهر لما فسَقتاه فلو لم يكذب 
ننه لكان عدر "عل الكدي: ال لما لاله 

وعليه إشكالان : أحدهها أنه قد يكون صادقا في قذفه, فتكذييه لنفسه 2 
كذِبٌ» فكيف يشترّط المعصية في التوبة ؟ وثانيهما أنه إن كان كاذبا في قذفه فهو 
فاسق؛ أو صادقا فهو عاص, لأن تعيير الزاني بزناه معصية» فكيف ينفعه تكذيهُ 
نفسّه مع كونه عاصياً بكل حال ؟. 

والجواب عن الأول أن الكذبٌ للحاجة جائز» ككذب الرجل لإصلاحه 
بين الناس»<64) وهذا التكذيخ فيه مصلحة السسّبر على المقذوفء وتقليلٌ الأَذِيّهَ 
ورف الفضيحة؛ وقبول شهادته في نفسه. وعَوْدُه إلى حالة الكمال. 

وهذه عبارة أكثر سلامة ووضوحا قُِ الذهن والمعنى » وعند القرافي «أن الجلد وله ثبوت الفسق 

ظاهر ظهورا ضعيفاء وتعقيب الشيخ البقوري على شيخه القرافي أوضح هذه المسالة وزادّها نيان 

ووضوحاء 0 4 اع 

0 إل قِ ثلاث كان يقول ل أَعُدّه كاذيا لجل يصلح بين 00 يقل القئل ولا يريد 


به إلا الإصلاح, والرّجل يقول قُِ ا خرب» واليجل يَحَدَّثْ امرأته والمرأة تحدث زوجها». 
رقاة أبو داود وغيرة من ائمة الحديث رهم الله. 
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وعن الثاني أن تغيير الزاني صغييقء ولا يمنع الزاني«65» شهادته. 
وقال مالك : لا يشترّط في قبول توبته ولا قبول شهادته تكذيّهُ لنفسه. بل صلاحٌ 
حاله بالاستغفار والعمل الصالح كسائر الذنوب. 


القاعدة التاسعة : في تقرير التبمة التي تُرَّدُ بها الشهادة بعد العدالة من التي 
لا تُرَد با الشهادة.:60») 

إِعْلَمْ أذ لان سي على رد الشهادة بالتهمة من حيث الجملة» لكن وقع 
الحلاف في بعض اليَتَب. 

وكرين ذلك آنا اليه تقب تله أنيام مشدة عل اعبارها لقؤياء 
ومُجمَمٌ على إلغائها لضَعفهاء ومتوسطة بين ذلك ففيها الحلاف. فأعلاها شهادة 
الإنسان لنفسه. وقَمَ الإجماع على ردّها. وأدناها شهادة الإنسان لرجل من قبيلته؛ 
جوع عل اظيا ها وبطاح مدو مدا" وبري تييع ات الرتبتين شهادة 
الأنسان لأحيه أو' لسنديقة املاطف وكدلك: أيضا نت عرمة العدارة»» ولكق 
ق الديا لاق الدين» وقال أبو حنيفة : العداوة مطلقاء وكذلك من ردت 


(65) كلمة الزاني بكرو ناقصة في تء وكذلك عند القرافي حيث جاءت العبارة هكذا : 
«واالجواب عن الناي أن تغييرٌ الزاني صغية لا تمدع الشهادة» أي من القاذف», وهذا هو الصواب 
والمعنى المقصودء لأ الكلام في القاذف», وأنه ينفعه تكذييه المطلوب منه تجاه نفسهء فزال 
الإاشكال الثاني بجواب القرافي عنه» فليتأمل ذلك وليصخحْ ٠‏ والله أعلم: 

(66) هي موضوع الفرق الثلاثين والمائتين بين قاعدة التهمة اله 7 بها الشهادة بعد ثبوت العدالة 
وبين قاعدة مالا ترد به». ج.4. ص 70. 
وقد علق الشيخ ابن الشاط على هذا الفرق ف ا الكلام عن الذي قبله (229)» فقال : 
ما قاله في الفروق الستة بعده صحيحء أو نَقَل وترجيح. والفروق الستة هي : (23--235. 
فهي كلها مسلمة عند ابن الشاط رحمه اللهعورحم القرافيءورحم سائر 6 المسلمين. والمومنين 


اجمعين. 
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شهادته لفسقه أو ا أو صغرة » ثم أدّاها بعد زوال هذه الصفات» فإنه يِتَهُمْ 
هنا. وقيل : يُقبَّل الكل إلا الفاسق.<67) 

ومن المتوسط شهادة أهل البادية ‏ إذا 100 في التحمل دوك أهل 
الحاضة ‏ في البيع والنكاح والحبة, ونحو ذلك» لأن العدول إليهم مع إمكان غيرهم 

مار اله ًّ م 6ع 5 

تهمة. وقال ابن حنبّل : لا يُقبَلُ بَدَوِيٌّ مطلقا على قروي. وقال. ابي ,حبيفة 
والشافعي : يقبل اا فحملنا الحديث(68) على مُوضع التهمة ع بينه وبين 
العمومات الدالة على قبول الشهادة. وحمله:69) بق حنيفة ة والشافعي على الأعراب 
الذين لا تُعْلمُ عَدالتّهم. وقولنا نحن أُوْلَىء لأنه لو كان ردّها لأجُل عدم العدالة 
لم يكن للتخصيص بصاحب القرية فائدة» بل إنما هو للتهمة» والله أعلم. 

ثم مما يُقوي ذلك أنَا تَقبَله في الهلال:0) لعدم التهمة» وكذلك نقبله 
في الجراحات» لأن النهمة تضعُف هنالكء, «الجراح يُقصّد ا الخلواتء 
بخلاف المعاملات. 


67( ولي ذلك يقول الفقيه العلامة أبو بكر محمد بن عاصم في منظومته الفقهية التحفة : 


الس 8 يل مكدر إلا بم التهمة فيه ترز 
الات لابنه وعكسُه متِغْ وفي ابن زوجة وعكس ذا نع 
ووالدَي زوجة أو زوجة أب وحيثما التبمة حالّها غَلَبْ 
كحالة العثرٌ ولظنين والخصم و«الوصي والملدين 


(68) المراد به الإشارة إلى حديث أبي داود أن النبي عله قال : «لا تجوز شهادة بدَوي على صاحب 
قرية». والمراد بالبدوي ساكن البادية» المكتر للارتحال من مكان إلى آخر. بينها ساكن القرية من 
سكن فيبا» وقد ينحنا حضريا. 

(69) كذا في نسختي ع, وح : وحملهاء والصواب أن يقال: وحمله أبو حنيفة والشافعي على أن 

الضمير يعود إلى الحديث,» فعند القرافي هنا. وحملوا هُمْ (اي الحنيفية والشافعية) الحديث على من 

م تُعْلم عدالته من الات 

إشارة إلى ما ف الصحيحين : البخاري ومسلمء أن أعرابيا شهد عند رسول الله عل على رؤية 

الملال فقبل شهادته على الناس, ولأ من قبلَثْ شهادته ف الجراح فلك ف غَيرهًا. 


40 


حمر 
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القاعدة العاشرة : في ذكر ما يَصْلُحُ أن يكون مستتداً للشهادات.01) 

قال صاحب الْمقَدّمات : كل مَن عَلِم شيئا بوجه من الوجوه الموجبة 
للعلم؛ شهد بهء فلذلك شهدت هذه الأمة لنوح عليه السلام ولغيو»:2) 
وصحت شهادة خرعة وم يَحخِضِرٌ شراء > الفرس. 


وَمَدَرِكُ العلم أريعة : العقل» والحواس»73) والنقل المتواتر» والاستدلال» 


وشهادة شُجرّمة كانث بالنظر والاستدلال. ومئلة أن مر لما قال 5 هريرة 

في رجُل شرب ححَمْراً شهد أنه شريهاء فقال : أَشْهَدُ أنه قاءهاء فقال عمر رضي الله 

عنه : ما هذا التعمق ؟ قلا وربّك ما قاءها حتى شربها. والشهادة بالتواتر كالنسّب 

وولاية القاضي وعَزْله. 

والأصل في الشهادة العلمٌ لقوله تعالى : «إِلَّا من شهد بالحق وهم 

يعلمُون»:74. 

' (71) هي موضوع الفرق السادس والعشرين والمائتين بين قاعدة ما يَصْلح أن يكون مستئدا في 
التحمل وبين قاعدة مالا يصلحٌ أن يكون مستّندا للشهادات. ج.4. ص 55. 
وقد علق عليه ابن الشاط بقوله : «أكثرٌ ما قاله القرافي فيه نقلء وما قاله فيه صحيح»» كا سبق 
ذكره وبيانه في هامش قبل هذا. 

02١‏ أَيْ شهدث هذه الأمة امحمدية لنوح ولغيره ف الابياء والرسل على مهم بإخبار الرسول ع 
مصداقا لقول الله تعالى «وكذلك جعلنا؟ أمة وسطاء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الربسول 
عليكم شهيدا»؛ سورة البقرة الآية 143. وقوله سبحانه في آخر سورة النور 1 على عباده 
المومنين من الأمة المحمدية : «هو سمام المدلمية من قل وق .هذا ليكرق السول خهينا عليكم 
وتكونوا شهداء على الناس». سورة الحج. الآية 78. 
وتقدمت الإشارة إلى شهادة خزيمة» رضي الله عنهء وأنها تعدل شهادة رجلين» وهي من 
خصوصية وفضيلة هذا الصحالي الجليل رضي الله عنه ؟ 

(03) المراد بها الحواس الخمس الظاهرة المجموعة في البيت القائل : 

إن الحواس عندهم لخمس ممع بصرٌ شم ذَوق لَمْسُ. 

040 آله قبلها «وتبارك الذي له مُلك السماوات والأأض وما بينبماء وعنده ع الساعة» وإليه 
ترجعون» ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهدٌ بالحق وهم م يَعْلَمُونْ»» الايتان 
86-5. من سورة الزحرف. 
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9 قد تجوز بالظن» والسماع. قال صاحب القببس :(75) مأ اتسبع عن 
في شهادة السماع اتساع المالكية» فهيّ عندهم في مواطنَ كثيرةء الحاضر منها 
خمسة وعشرون موضعا : الأحباس, الملك المتقادم؛ الللاء» النَّسَبُء الموتء 
الولاية» العَزْلء العدالة» الجرح, ومنمٌ سحنون ذلك فيبما. قال علماونا : وذلك إذا 
لم يدرك زمانَ امجرّح والمعدّل» فإن أدرك فلابد من العلم, الإسلام؛ الكفرء الحمل» 
الولادة الُشد الشف الصدقة» اطبة» البيع في حالة التقادم. الرضاعء النكاح» 
الطلاق» الضررء الوصية. إبَافُ العبد» وزاد. بعضهم البئوة» اللخوة: فهذه مَوَاطِن 
رَأى الأصحاب أنها مواضع ضرورة» فيجوز تحمل الشهادة فيها بالظن الغالب. 
وقال صاحبٌ الجواهر : الإعسار يُلعَى فيه الظن القريبٌ من اليقين» وليس مُذْرَكا 
باحس بل متلقَىٌ بالقرائن. 

وأمَا اختلاف العلماء في شهادة الأعمى والشهادةٍ على الخط فليس خلافاً 
في الشهادة بالظن» بل الكلام في ذلك في تحقيق مناط. فالمالكية يقولون : 
الاعمى قل ينحصل له القطع بتمييز بعض الاقوال» ويتحصل القطع للبصير ببعض 
الاصوات وكثرة التزوير ف الخطوط: 
«تنبيه» 

إعلم أن قول العلماء : لا تجوز الشهادة إلا بالعلم, ليْسَ على ظاهره» فإن 
ظاهره يقتضي أنه لا يجوز أن يؤدِي إلا ما قطع به. ولِيّس كذلكء بل حالة الأداء 
دائما عند الشاهد؛ الظن الضعيف» في كثير من الصورء بل اراد بذلك أن 
(75) صاحب القبس ‏ "ا سبقت الإشارة اليه» هو الفقيه العلامة الموسوعي الكبير القاضي أبو بكر 

ابن العرلي المعافري » رمه الله وكتابه هذا شرح هام وجليل على موطاً الإمام مالك رمه الله وقد 
طبع هذا الكتاب حديثاء وأصبح موجودا في المكتبات يَنَْفِمُ به العلماء وأهل العلم والفقه في 
الدين» كا طبع كتاب المقدمات لاي الوليد ابن رشد الجدء رحمه الله» وأصبح كذلك مرجعا 
هاما للعلماء والفقهاء, والراغبين في التوسع واتمكن من فهم الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية. 
. فجزى الله خيرا كل من سعى في تحقيق مثل هذه الكتب العلمية الفقهية وفي طبعها وإخراجها 
للاستفادة منها والانتفاع بها من طرف الطلبة والدارسين والباحثين. والفقهاء والعلماء المتمكنين. 
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يكون أصل المُدْرَك عِلماً فقطء فإنةُ يشهّد باّين على من عليه الذي ولعلهُ قد 


دفعه 


إليه» فما نهد إلا أنه استصحب الخال الأول والاستصحابٌ لا يفيك 


إلا الظن ال وله ه نظائر كثيرة .76١‏ 


القاعدة الحادية عشرة : في تقرير ما هو حُجََةَ عند الحكام.7 


فنك 


007 


78 


قد تقدم الفرق بين الأدلة والأسباب والججاج.(79) ثم هي سبع عشة : 


الشاهدان» والشاهدان والعين, والأبعة في الزنى» والشاهد والعين» والمرأتان» والعين» 


قال القرافي مثلا لتلك النظائر : «وكذلك الثْمَن في البيع مع احتال دفعه» وِيَشْهّدُ بالملك 
الموروث لوارثه مم جواز بيعه بعد أن وَرِنْه ويشهد بالاجارة ولزوم الأجرة مع جواز الإقالة» بناء على 
الاستصحاب», والحاصل في هذه الصور كلها إنما هو الظن الضعيفء إلا يكاد يقى ما يوجَد 
فيه العلم إلا القليل من الصور» مثل التّسّب والولاى فإنه لا يقبل النقل» فيبقى العلم على حاله» 
وكالشهادة بالإقرار فإنه إخبار عن وقوع النطق في الزمان الماضي» وذلك لا يرتفع» ومثل الوقف إذا 
حكم به حام) فإذا ل يحكم به حآك فإن الشهادة إما يحصل فيبا الظن فقطء إذا شهد بأن هذه 
الدار وقف, لاحتال أن يكون حاآم حنفي حكم بنقضه. فتأمل هذه المواطن, فأكثرها إنما فيها 
الظنٌ فقطء وإنما العلم في أصل المدرك لا في دوامه» فقد تلخص الفرق بين ما هو مُذْرًا ك للتحمل 
وما ليس بمدرك مع مسييّاته» والتنبيه على عددة وأنه لا يُقتصّر فيه على الحواس فقط "] يعتقده 
كثير من الفقهاء» بل لو أفادت القرائنٌ القطمّ جازت الشهادة بها في جمييم الصور. 
وقد عقب الشيخ ابن الشاط على ما جاء عند القرافي في هذا التنبيه إلى آخر الفرق تعقيبا هاما 
ودقيقاء فقال رحمه الله : ما قاله من أن الشاهد في أكثر الشهادات لا يشهدٌ إلا بالظن الضعيف 
ع صحيح؛ » وإنما يشهد بأن زيدا ورث الموضع الفلاني مثلا أو اشتراه» جازما بذلك لا ظاناء 
واحتهال كونه باع ذلك الموضع لا تتعرض له شهادة الشاهد بالجحزم» لا في نفيه ولا في إثباته» 
ولكن تتعرض له بنفي العلم ببيعة أو خروجه عن ملكه على الجملة) فما توهم أنه مضّمّنُ الشهادة 
ليس 7 توهمء فهذا التنبيه غير صحيح. والله أعلم. فليتأمل ذلك وليُصّحِحٌ وليْحَقَقُ في مظانه 
من أمهات كتب القواعد والفقه المطولة والمتوسعة في الموضوع. فإنه مبحث هام وتعقيب دقيق 
يدعو إلى التأمل والنظر العميق. 
هي موضوع الفرق الثامن والثلاثين والمائتين بين قاعدة ما هو حجة عند الحكام وقاعدة ما ليس 
بحجة عندهم. ج 4. ص 82. وهو ا الطويلة عند شهاب الدين القرافي رحمه الله. 
ولّمْ يعلق عليه بشيء الشيخ ابن الشاط رحمه الله. عم ان عن انه سلمل * 
هدا السطر يحتاج إلى تبيان ليتضح مرجع الضمير فيما بعد وذلك بقول القرافي : «وأن الأدلة 
شأن امحتهدين» والحجاج شأن القضاة والمتحاكمين» اسان تعتمد د المكلفين» لقصو هنا إغغا 
هو الحجاج» فنقول وبالله نستعين : الحجاج التي يقضي بها الحا سبع عشرة حجة جة...» الى آخر 
ما قاله القرافي وأوردد البقوري رحمهما الله. 
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والشاهد والنكولء والمرأتان والنكول, والمين والنكول» وأربعة أيمان في اللعان» 
وخمسون يمينا في القسامة والمرأتان فقط في العيوب المتعلقة بالنساءء والعين وحدها 
وإن تحالفاء ونُقسم ابينهمأ فيَضَى لكل واحد منهما بيمينه» والإقرار» وشهادة 
الصبيان» والقاف ل الحيطان» وشواهدهاء واليد. فهذه هي اخجاج التي 
يقضي بها اكور وما عداها لا يُقَضَى به عندناء وفيه لاف أنه عليه 


عه لو 


فاذكرٌ ذلك حيحة حجة بانفرادها : 

الحجة الأولى : الشاهدان, والعدالة فيبما شرط عندنا وعند الشافعي 
وأحمد بن حنبلء وقال أبو حنيفة : العدالة حق للخصم, فإن طلبها فحص الحاى 
عنما وإلا فلا. وعندناء هي لله تعالى يجب على الحاك أَلَّا يحكم حتى يحققها. 
وقال متأخرو الحتفية : إنما كان قول المحهول مقبولا في أول الإسلام» حيث كان 
الغالب العدالة» فحَُكِمٌ بالغالب ورك النادر » وما اليومَ فالغالب الفسق» فلا 


يكم أ إلا بعل البحث عن العدالة. وللعزوفة ص الحنفية القول الأول» واستثنوا 1 
ار فلا يُكُتَمَ ى فيها بمجرد الإسلام» بل لابدٌ 0 العدالة لأمها حقٌّ 0 


ًا ماع الصحابة على ما قلناهء من حيث إن عم طَلّب التعريف برجَلين 
مسلمين» فقال رضي الله عنه» لا أعرفكماء ولا يضم أن لا أعرفكماء سال 
المعروف عن سقة معهماء وعن محاورته لهماء وعن معاملته هماء«79) والظاهر أنه 
ما سأل عن تلك الأسباب إِلّا بعد علمه بإسلامهماء لأنه لم يسأل عن 


إسلامهما. ولنا قوله تعالى : «و أشهدو اذو يي عذل منكم»50, إذ لوْ كان 

الإسلام كافياً لم سق ف تقييده بالعذل فائدة. 

(78م) أي فهو ثابت مُطْلَتُ العدالة» وإذا كان امحكوم به حما لادمي يجْرَّحَْهًا وجب البحث عنبها. 

: أوضح القرافي المسألة فقال : «فجاء رجل» فقال له عمر : أتعرفهما ؟ قال : + تَعم) قال له‎ 09١ 
أكنْتَ معهما في سفر يتبيّنُ عن جواهر الناس ؟ قال : لا» قال : فأنت جارهما تعرف صباحهما‎ 
ومساءهما ؟» قال : لاء قال : أعاملتَهُما بالدراهم والدنانير التي تُمطمُ بينهما الأنحام ؟ قال : لا‎ 
فقال عمر : يا ابن أخي» ما تعرفهماء إثتياني بمن يعرفكماء وهذا بحضة الصحابة؛ لأنه لم يكن‎ 
يحكم إلا بحضتهم, ول يخالفه أحدٌء فكان إجماعا».‎ 

(80) سورة الطلاق» الآية : 2» بَعْدَها : «وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يومن بالله 
واليوم الآخر». 
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ولنا قوله تعالى : «ممّن تَرْضّونَ من الشهداء»:30) ورضى الحاكم بهم 
فرعٌ معرفتهِ بهمء وبالقياس على الحدود» وبالقياس على طلب الخصم للعدالة. 


احتجوا بقوله تعالى : «واسْتَشهدوا شهيدثين من رجالكم». وم تُشترط 
العدالة. 


بل رسول الله عَلِتهِ شهادة الأعرابي بِعْدَ أن قال : أتشهد أن لا إله 
إلا الله وأ وَآَفي رسول الله فلم يعتبر غيه الإأسلام؛(20) ونه 1 أسلمٌ كافر مانا 
عار فول مع أنه لا يتحقق منه إلا الإسلام؛ ولأن البحث لا يؤدي إن 
العدالة» وإذا كان المقصودُ الظاهرٌ فالإسلام كاف في ذلك لأنه نَم وازع. 


(81) سورة البقرة : الاية 2 وهي من أطول الآيات القرانية» منها قوله تعالى : «واستشهدوا شهيدين 
من رجالكم؛ فإن لم يكونا 0 فرجل اتات من ترضّون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرى» ولا ياب الشهداءٌ إذا ما دُعُوا». 

(82) إشارة الى حديث ثبوت شهر الصيام برؤية المسلم م وقو عزوي عن غيل اللدرين عبان 
رضي الله تعالى عنبما قال : «جاء أعراني الى النبي َل نقال : إني ريت الهلال» فقال : 
«أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال : نعم» ا أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم» قال 
عله : يا بلال : «أذن في الناس فليصوموا». رواه أصحاب السنن والحام وابن حبان. 
وهو حديث أخذ به واعتمدّه بعض الصحابة والتابعين وَبَعْضُ الائمة امجتبدين. وأخذ الإمام مالك 
وتعظة الادنة الأعلام امجتبدين كالليث والثّورِي والاوزاعي باعتّاد حديث الشاهدين في ثبوتٍ 
الهلال» وهو ما رواه أبو داود» والدارقطني وصححه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : 
عهد إلينا رسول الله 2 أن تَسنُكَ للرؤية» فإن لم نره وشهد شاهدًا عدل نسكنا بشهادتهما 
(أي تَعَبَّدْنَا الله وعَبَدْئاه بالشروع في العبادة عند ثبوت الرؤية بهما) في شهر الصيام 2 
وغيهتما. وكذلك حديث أبي داود» وأحمد تسنتك مجع عن عن رجل من أصحاب الن 
قال : اختلف الناس في ار يوم من رمضانء فقدِمَ م أعربيان» فشهدا عند الن عه بالله لَأَمَلّا 
الهلال أمس عشيّة فأمر رسول الله َه الناس أن يفطروا ويَرُوحُوا إلى لادت. فتُبوثُ الشهر 
بالشاهدين عند النبي َيه في حياته أو خليفته الصحابي بعدهء أو الإمام السلطان بعده» 
يوجب بداية الصيام في رمضان. والافطارٌ في العيد. وهذا مُعْتَمد الإمام مالك» ومذهبه في الرؤية» 
وهو ما عبر عنه الشيخ أبو الضياء. خليل بن اسحاق المالكي رحمه الله حيث قال في ختصره : 
«بابٌ» ينْبِتٌ رمضان بكمال شعبان أو برؤية عدلين ولَّوْ بصّحُوء أو جماعة مستفيضة»... ال. 
والجماعة المستفيضة هي التي لا ن يتواطاً أفرادها على الكذب عادة) كل واحد منهم يقول : رانك 


الهلال بنفسي... 7 


- 250 - 


والخوان عن الأول أله مطل فيحمّل على قوله تعالى «ذُوَي عذل منكم» 
ويتقيد به. 

وعن الثاني أن السؤال عن الإسلام لا يدل على أنه لم يسأل عن غيه» 
فلعله سال أو كاه اع بهذا الرضق«مغلونا: عندة: 

وعن الثالث أنّا لا تقبّله حتى نعلَّمَ سجاياه. 

وعن الرابع أنّا نكتفي بما ظاهره العدالة. 


فسالة! 


لا تُقبَلُ عندنا شهادة الكافر على المسلمء ولا في وصية. ميت مات 
في السفر ولم يحضو المسلمون» ولا على غير المسلمين» ويُّمْنع شهادة نسائهم 
في الاستهلال والولادة» ووافقًا الشافعي» وقال أحمد بن حنبل : تجوز شهادة أهل 
الكتاب في الوصية في السفر إذا 7 3 غيرهم» وهم ذمة. ويحلفان بعد اوضر 
ما ححلطًا ولا كنا ولا اشتريا به ثمناً ولو كان ذا قر ى» ولا نكتم شهادة الله نا إن 
لمن الاثمين» وهذا عمل بالآية عند ولا يقبل في غير هذا عند أحمد.(83) وقد 
لليف في فهُم الآية. وقال أبو حنيفة : يُقبّل المبودي على النصراني» والنصراني 
على اليبودي مطلقاء لأن الكفر ملة واحدة. وعن قتادة وغير و» يقبل على ملته دون 
غيرها. 


(83) والآية المشار اليها هي قول الله تعالى : «يا أيها الذين اشوا شهادة يكم إذا حضر أَحَدَكْ الموثُ 
حين الوصية اثنانٍ ذوًا عذل منْكُمُ أَوْ أتحرانٍ من غير إن انتم ضربتم في الارض فأصابتكم مصيبة 
الموت» تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتُم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى» ولا 
نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين». سورة المائدة الاية 16. 
والاستبلال : بكاء المواود حين خروجه من رحم أمه, وهو دليل على اكتاله وحياته» فيقال : 
استهل الصبي اا إذا بكئ عند الولادة. واستهلال الكلام : افتتاحه وبدايته» ومنه براعة 
الاستبلال فى الخطبة أو حديث الكلام» وهي أن ياني المتكلم أو الكاتب أو الخطيب في أول 
كلامه بما يشعر بالمقصودء ويفيد بالموضوع الذي يستحدك عنه أو فيه. 
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لنا قوله تعالى : «فأغرينا بينبم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة»84). 
وقال عليه السلام : لا تُقَبَلّ شهادة عدر على عدُوٌه؛852) وقياسا على الفاسق» بل 
بطريق الأولى» ولقوله تعالى : «وأشهدوا ذَوَيْ عدل منكم»» ولأنه جاء في الحديث 
«لا تُقبلُ شهادة أهل دين على غير أَهْل دينه إِلّا المسلمون» فإنهم عدولٌ عليهم 
وعلى غيرهم». 

إحتجوا بقوله : «شهادة بَيبكم إذا حط حدر ادم الموثُ». الآية 
وإذا جانت على المسلم جازتٌ على الكافر بطريق الأولى» وبأنه روي عن الشعبي 


أن رسول الله عِتَهِ قال : «إن شهد منكم أربعة ا وخطابه أم 
الكتاب .(86) ٠‏ 


والجواب أن الحسّن قال : «من غير عَشِيتكم»» وأَيْضاً فالآية تدل على 
التخيير بَيْن المسلمين وغيرهم, ولم يقل به أَحَدّ فدل على نسخ ذلك. 
وعن الثاني أن الصحيح أنهما اعترفا بالزنى» فكان الرجم بالاعترافء ولمْ يصبحٌ آمرُ 
الشهادة في ذلك. 


(84) وأوها قوله تعالى : «ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقَهُم ف: موا خط هما ذكروا نيت افاغزينا 
ينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة, وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون». سورة المائلة» 
الاية 14. 

(85) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال» قال رسول الله َي :"لا تجوز شهادة خائن 
ولا خائنة» ولاذي غِمْرٍ على أخيه المسلم, ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت”» والقانع هو الذي 
ينفق عليه أهل البيت . والغمرٌ بكسي الغين : الحاقد» رواه كل من الامامين : احمد بن حنبل» 
أبُوداد» وأورد له السيد سابق في كتابه فقه السسّنة صيغة أخرى في هذا المعنى» وهي «لا تُقبَّل 
شيا خصم على خصمه». 

(86) في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنبما أن اليهود أنَوَا إلى النبي لله برجل وامرأة 
منهم قد زنيَاك فقال : ما تجدون في كتابكم ؟ (أيْ هل يوجد حكم الرجم في كتابكم التوارة)» 
فلما َجَدوا حَدَّ البجم في كتابهم التوراة أمرّ رسول الله عَقته ببما فرجما»» وذلك بناء على 
شهادتهم هُم أهل الكتاب على بعضهم. 
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«وفرع» 
قال ابن أبي. زيد : لو رضي الخصم بحكم الكافر أو المسخوط لم يحْكمْ له. 


به لأنه حق لله تعالى. 
الحجة الثانية» الشاهدان والعين» ما علمتٌ عندنا ولا عند غيرنا خلافاً 
وقال مالك رحمه الله : إن شهدا لَهُ بريّاع:8) في يد أحَدٍ لا يستحقّها حتى 
يحلف ما باع ولا وهب ولا خرجت عن يذه بطريق من الطرق المُزِيلة للملك» 
وهذا الذي عليه الفا والقضام عندنا: 
وعللة الأصحابٌُ بأته يجوز أن يكون باعها لهذا المدّعَى عليه أو لمن 
اشتراها هذا المدعَى عليه منه. ومع قيام الاحتال لابْدّ من العين» وهذا مُتكل 
بالديون» فإنه يجوز أن يكون أَبْرأَة من الديون» أو دفعه له وعاوضية عَلِيهٍِ ومع 
ذلك فلا اعبار هذه الاحتالات» وإذا قبلناهّما 5 القثل» ويُقئَلَ هما مع جواز 
العفو لذن يقَضَى هما في الأموال 5 
وبالجملة» اشتراطٌ العين مع الشاهدين حيث ذكرء صعبٌّ(88))/ لا سيما 
وهو يقول عليه السلام : «شاهِدَاكَ و3 يَمِينّه»(89) وكذلك «واستشهدُوا 
شهيدّين من رجالكم». فالظاهرٌ أن الشهادة م ذكر حجّة تامّة لا حاجة إلى 
العين مع الشاهدين» وكذلك قال الشافء ي وغيرة» سوى مالك» وهو الصحيح. 
(87) كذا في ل ينه وهو ما في نسخة أخرى رابعة وما عند القائي» وهي 
يت وأظهر» لأن العين حينئذ أعم وأشمل للرباع وغيرهاء فليتأمل. 
(88) كذا في جميع النسخ 34 3 .ت. وعند القرافي : «وبالجملة فاشتراط العين مع الشاهدين 
ضعيف»» وهو تعبير أظهر وأوضح. 
(89) 3 الأشعث بن قيس قال : «كان بيني 0 رجُل 1 في بغر فاختصمنتًا إل رسول الله 
2 فقال : شاهداك أو يَمِيئْهُ») فقلت : نه يحلف ولا يبالي» فقال : ٠‏ من ان على كين 


يقتطع 0 مال امرىء مسلم لَقِيّ الله وهو عليه غضبان» أخرجه الشيخان : : البخاري ومسلم 
رحمهما الله 
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الحجة الثالثة : الأأبعة في الزفى» لقوله تعالى : «ثم ل ياتوا بأربعة شهداءٌ 
فاخلدوهم»20). 

قال أبو عُمَر : يُشترط اجتاع الشهود عند الأدَاءِ في الزنى والسرقة» 
ولا يُشترط في غيهما ذلكء ولا أعرف دليلا يدل على ذلك»98) والمناسبات922) 
بمجردها لا تكفي في اشتراط الشروط» بل لابِدٌ من قياس صحيح أو نص 
صريخ.(93) 

الحجة الرابعة. الشاهدٌ وابعين» قال به مالك لانن وأحمد بن حتبل» 
وقال أبو حنيفة» ليس بحجة. وِيُنَقَضُ الحكم إن وقع» وهُوٌ بدُعة» وأول من قضى به 
معاوية» وليس 5 قال.(94) 


5 وجوه :925 
الأول ما جاء في الموطأ أن رسول الله يِه قضبى بالعين مع الشاهد. 


2 أول الآية الكريمة : «والذين يرمون ا محصنات ثم م ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم عُانين جلدة‎ 290١ 
.4 سورة النور  الاية‎ 

(91) كذا في بيع الخ التبعفيق والتصستيح عاحءتر . وعند القرافي قوله : 
«في نظائر أبي عمران : يشترط اجتاع الشهود عند الأداء في الزنى والسرقة» ولا 0 ذلك في 
غيهماء وصعب عل ي دليل يدل على ذلك» الل ففي 2 الترتيب نسبة القول إلى أ عمر» 
وفي الفروق نسبته الى الي عمران في كتابه النظائر» فلِيصّحَحُ ذلك» والله أعلم. 

(92) كذا في ع؛ وح وعند القرافي» وفي نسخة ت : المسبَيّات (فليتأمل وليحقق). 

(93) زاد القرافي هنا توضيحا في المسألة فقال : «وأما قولنا : ذالك أَبّاغُ في طلب الستر على الزناة 
وحفظ الأغضاء عن الضياع» فهذا لا يكفي في هذا الشرط» فيمكن ايضا على هذا السياق أن 
نشترط التبريز في العدالة أو يكونٍ الشاهدٌ من اهل العلم والولاية وغير ذلك من المناسبات» وهي 
على خلاف الاجتاع» فلم بق إِلَا انُباع موارد النصوص والادلة الصحيحة؛ وغيرٌ ذلك صَعْبٌ 
جدا» اه. 

(94) قال القرافي : بل أكثرٌ العلماء قال به. والفقهاءُ السبعة وغيرهم. 

(95) ذكر القرافي أنها ثمانية» وعدَّهاء وقد ذكر الشيخ البقوري ستا منهاء واقتصرّ عليها اختصارا. 
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الثاني إجماع الصحابة 0 ذلك الروك ١‏ ذلك .عن أي بكر وعمرٌ وعلي 

الثالث أ بين سَرِعَتْ في عب جانبه» وقد ظهر 
ذلك ف حقه بشاهده(96)»وقياسا على اليذ:97) حيث كان معها العين» وقياسا على 
المرأتين حيث كان الحلف معهما.(98) ٠.‏ 


واحتجوا بوجوه :(99) 


الأول قوله تعالى : «فان , يكونا رجلين فيجل وامرأتان», وهذا يقتضي 
الحصر في الرججل والمرأتين حال عدم الرجلين. 


الثاني قوله عليه السلام : «البينة على من ادعى والعين على من أنكر»: 
فهذا ييين لنا ليث على المدعي» وأن المين محصورة في المنكِر. 


والجواب عبن الأول أن لا 3 الحصرّء بل أنبَتَ اليغل والمرأتين» 
وسكت عن غيرٍ ذلكء وعن الثاني أنا لا نَسَلمُ الحصر أيضا. 


(96) الوجه الرابع اختصره 0 وى يذكره» وهو أن الشاهد أحد المتداعيين» شرع العينٌ في حقه إذا 
رجح جانبه كالمدعى 

(97) كذا في جم اسع ول وفي الفروق : «وفيامنا للشاهد على اليد». 

(98) غبار القراق ؛ ا 507 : : «لأن العين أقوى من المرأتين», لدخحوها ف اللعان دوك المرأتين» 
الجا 00 عليه الصلاة والسلام «البينة ع0 من ادعى والمين على من أنكر»» وهي مشتقة 
من البيان» والشاهدٌ والعين يبين الحق. 
والثامن قولة تعالى ِ «إن جاءم فاسق بنبا | فتبينو/», وهذا ليس بفاسق» فوجب أن يُقبل قوله مع 
العين» لأنه لا قائل بالفرق». 

(99) عدَّها القرافي ستة؛ وأجاب عنها في الأصلء كتابه الفروق» احتج بها الحنفية» واكتفى البقوري 
باثنين منهاء واققصر عليهما وعلى الإجابة عنهما. 
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«تنبيسه)» . 


قال بعض العلماء : يثبت بالشاهد والعمين في مذهب مالك أربعة* : 
الأموال» والكفالة» والقصاص في جراح العمدء ريشا التي هي شرط 
في التحليف في بعض الأحوال. .00 والذي لا يثبت بالشاهد والعين : النكاح» 
والطلاق» والعتق» والولاء» الات والوصايا ل المعَيِّنَ وهلال رمضانء» 
وذو الحجة, لك والقذف» والايصاءء 0" الشهادة» وترشيد السفيه. 
واختلّف فيه هل ينبت أم لا ؟. الوكالة» ونكاح امرأة ماتت» والتجر يخ» والتعديل. 


قول مالك رحمه الله بالشاهد والعين في القصاص في جراح العمدء اعتادا 
على أنها يُصالَّحُ عليها بالمال في بعض الأحوال» مشكل جدّاء فانّه أُلَمّى الاصل 
واعتبرٌ الطوارىُ البعيدة»(:3» وذلك لازم له في النفس أيضاء وهو خلاف الإجماع. 
ومالهُ إلى الإرث وغير ذلك مما ماله إلى المالى. 
الحجة الخامسة. المرأتان والعينُ حبّة في الأموال. وقاله أبو حنيفة» ومنعه 
(100) عبارة «في ب بعض الأحوال»» ثابتة في ع وح ناقصة في ت. وعند القرافي : «في بعض 
الأموال». 0 اعتبار ال الأأحوال» أظهر, ويراد مها بعض أحوال الاموال» وتَفَيدف عليها. 
1 ياي في التعليق الآتي بعدٌ. 
فيوفقٌ بين الكلمتين» ويجعل كلاهما صحيحا وسليما» والله أعلم» ليخت أذ 
وليصحخ. 
(101) كذا في ع» وح. وفي ت : قال مالك رحمه الله تعالى : يعمل بالشاهد والمين في القصاص 
فِ جراح العمدء وهو مشكل جدا. 
وعند القرافي. ر- حمه الله : قبُول مالك للشاهد والعين ف القصاص 5 و2 العمد» اعتاداً على 


أنها يصالح عليها بالمال في بعض الاحوال» مشكل جداء فإنه إلغاء للأصّل واعتبارٌ للطوارىء 
البعيدة... الى آخره). 
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لَنَا أن الله تعالى أقامَّ المرأتين مُقامَ الرجل» فَيْقَضَى بهما مع المين 
كالرجل .0102 ولنا أنه يحلف مع نكول المعى عليه فمَعَّ المرأتين أُولَى 003. 


إحتجوا. بأن الله تعالى إنما سَرَط شهادتهن مع الرجل» فإذا عدم الرجل 


الثاني أن شهادة النساء ضعيفة» فتقوى بالرجل» والعين ضعيفة» فلا يصحٌ 


2 
ضم 8 3 إلى 9 3 (184) 


والجواب عن الأول» أنه تعالى أَنْبتَ شهادمما مع الرجلء ولم ينْفٍ 
شهادتهما بذلك مع العين» بل كان الأمر في الآية المذكورة قد سَكِتٌ عنه. 
وقد و على شهاد تهما مع العين الاعتبار الذى ذكرناه» فيَعْمَّل بذلك. 


وعن الثاني : أنا لا يُسَلَْمُ ضّعف المرأتين» بل هما كالرّجل. سلّمناه» لكنا 
0 20 ماع 5 

لا نسلم منمم ضم ضعيف إلى ضعيفء بل يصيح أن تحصل القوة من حيث 

الضم المذكور. (105) 

(102) زاد القرافي هنا قوله : ولمّا علل عليه السلام نقصان عقلهن قال : عدَلَتُ شهادة امراتين 
بشهادة رجل» 2 يَخُصّ موضعا دون عر 

(103) القرافي وجها الغ وهر أن المرأنين أقوى من العين» رجه اع ا عي 
فيحلف ييا 

(104) زاد القرافي وجها ثالثا مما احتج به الشافعية والحنابلة لقوهم ورأهم ف الموضوج» فقال : 
«الراجه الثاني أن البينة في المال إذا خلتثث من رجل م بل ٠.‏ لو أشهد 30 نسوة) فلو أن 
امرأتين كالرجل لمم الحكم بأربع» ويُقبَّلن في غير المال 5 يُقبّل الرجل» فل في غير المال رجل 
وامرأتان. 

(105) جواب القراني عن الوجه الأول وعبارته فيه أظهر ما عند البقوري حيث قال : 
«والجواب عن الأول أن النصّ دل على أنهما يقومان مقام الرجل» ولم يتعرض لكونهما لا يقومان 
مقامه مع المين» وهو مسكوت عنهء وقد دل عليه الاعتبار المتقدم» ما دل الاعتبار على اعتبار 
القَمُْط فق البنيان رع وغبيها. 
والجواب عن الثاني أنا قد بيّنا أن المرأتين أقوى من المين» وإنما لم يستقل النسوة في أحكام 
الابدان» لأنها لا يدخلها الشاهد والعين» لأن تخصيص الرجال بموضع لا يدل على قوتهم» 
لأن النساء قد مُصّصُنَ بعيوب الفرج وغيرهاء ولم يدل ذلك على رجحانهن على الرجال» وهو 
الجواب عن الوجه الثالث. 


-257- 


الحجة السادسة التكول والشاهد حجة عندناء خلافا للشافعي 


لنا أن النكول سبب مُوَبْرٌ في الحكم يُحْكَم به مع الشاهدء وتاثيه أن 
يكون المدعى عليه ينقل العين للمدّعي. 006: 


احتججوا بوجوو : 
ع ع و 
الاول“أن السنة إنما وردت بالشاهد والعين» وهو تعظم الله تعالى» والنكول 
لا تعظم فيه. 
وثانيبااأن الحدث فيه يواجب نُ الكفارة» ويَدَعْ الديار بلاق إذا أَقدّمَ عليها 
106 قال القرافي 7 في : الوجه الثاني أن 0 ا من بمين المدعي» بدليل أنه يرجع لليمين عند عدم 
الشاهد. 
الوجه الثالث أن الشاهد يدخل في الحقوق كلهاء بخلاف المين. 
(107)) بلاقع : جمع بلقع لك وهي الدار الحرية والبقعة المقفرة من مكان خال. وقد وردت هذه 
الكلمة في البِيْتِ الثالث من قصيدة شهية لطيفة للشاعر الاسلامي المحضرم لبيد بن ربيعة» 
يرن فيها أخاه إربد» وضمنها عواطف انسانية؛ ومواساة لنفسه ومواعظ مؤثرة» ويما جاء فيها 
ويحكسن ذكره وأيراده على سبيل الاستطراد للمناسبة والفائدة» والاستحضار و«الموعظة» قوله : 


ينا وما تَبْلّى النجومُ الطوالع» وتبقى الديارٌ بِعْدّنا والمصانم 
وقذْ كنت في أ كناف جار مُضينة» ففارقتا جارٌ يأيِدَ نافمم 
وما الناسُ الا كالديارٍ وأهلهاء با يوم حَلُوُها وراحواء بلاقم 
وما الم إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد اذ هو ساطمم 
وما المال والاهلون إلا ودائئع ِلابْدٌّ يوماًٌ أن ترد الودائم 
وما الناسنٌ الا عاملان فعامل 220 يبر ما يبي وآححرٌ رافش 
فمنهيم سعيد أخذ بنصيبه ومنبم شقي, بلمعيشة قايِمم 
لعمرك ما تذري الضواربٌ بالحصى ولا زاجراتٌُ الطير ما الله صانع 


وفي هذا البيت إشارة إلى ما جاء به الاسلام من النبي عن الكهانة» وعن الاعتاد في التفاؤل 
او التشاوم على زنجر الطير وإطلاقها لتذهب ذات المين أو ذات الشمالء ودَعَا إليه من 
وجوب اعتقاد أن الغيب عِلمه عند الله تعالى لا يعلمه الا هو سبحانه» وأن التوكل يجب أن 
يكون عليه» وذلك من أثر الاسلام وفضله على المسلمين وهدايته في قلب هذا الشاعر ونفسه» 
ومن ثمرة ايمانه الذي كان يحمدٌ الله عليه ويقول في البيت الوحيد الذي روي له بعد اسلامه : 


الخمد لله إذ لم ياتني أجلي حتّى اكتسّيتٌ من الاسلام سربالا 
وقيل : هو قوله : 
«ما عاتب الحر الكريم كنفسه والمرهِ يصلحه الجليس الصالح.- 
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الثالث أن النكول لا يكون أقوى من حجة أصل الحق, وَجَحُدُهُ لا يقضّى 
به مع الشاهد فإنه يكون قضاء بالشاهد وحُدَهُ وهو خلاف الإجماع. 

والجواب أن التعظم لا مدخل له هاهناء بدليل أنه لو سبّحَ وهلل أل مرة 
لا يكون حجة مع الشاهد, وإنا الحجة في إقدامه على موجب العقوبة على تقدير 
الكذب» وهذا . هو وازع ديني فالنكول فيه وازع طبّعى» لأنه إذا قيل له : 
إِنْ حلفتٌ برئت». وإن نكلتٌ غرمْتَ» فتكل» كان ذلك في خلاف الطبع 
والوازع الطبسمى أقوى من الوازع الشرعي ٠‏ بدليل أن الأقران يبل من البر 
والفاجرء لكونه على خلاف الواز ع الطبع ي» والشهادة لا تُقَبَلُ إلا من العدل» أن 
وازعها شرعي . 

وعن الثاني أن الكفارة قد تكون أُوْلى من الْحق امختلّف فيه» وهو الغالب» 
فيقدِمُ على امين الكاذبة» فالوازع حيكذ إنما هو الوازع الشرعيء وقد تقدم أنه 
دون الوازع الطبعي. 


> فالحمد لله على نعمة الاسلام وهداية الايمان» فهي أعظم نعمة على الانسان إذا عرف ذلك 
واهتدى اليه بفضّل الله ورحمته» وتوفيقه وإسعاده لمن هداهم الى دينه الحنيف من عباده 
المومنين الصا حين. 
وقد عاش هذا الشاعر المسلم مائة واربعين سنة حتى شعْر بالضعف ولملل من الحياة كا ٠‏ 
سعمها زهير بن أني سلمى فقال في ذلك : 


ولقد سئمتٌ من الحياة وطوا وسؤال هدذًا الناس كيف لبيدٌ 
وقال زهير بن ابي سلمى في قصيدته التي هي إحدى القصائد السبع المعروفة بالمعلقات : 
سكمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا ‏ لا أبا لك يسأمْ 


أما الاسلامُ فقد علمنا ان ندعو الله تعالى ونسأله سيحانه الحياة الطيبة» فقال مَلِتَهِ : 

دلا يتمنين أحذم الموتٌ لضر أصابه ولكن يقول : اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي 
وتوفني اذا علمت الممات خيا لي» م علّمنا ان نقول : اللهمّ متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما 
احييتناء واجعله الوارث مناء وقال عَيلك : «خيرم من طال عمره وحسن عمله».جعلنا الله 
منهم بفضله و رحمته وجوده وكرمه وختم لنا بالإيمان والسعادة التي حتم بها لأوليائه وامنفياه؛ 00 
ولكافة المومنين الصالحين من عباده. امين. 
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وعن الثالث أن مجرد الجخد لا يُقَضَى به عليه» فلا يخافه» والنكول يُقَضى 
به عليه بعد تقدٌّم ابمين فيخافه» فظهر أن النكول أقوى من العين وأقوى من 
الححد. 

الحجة السابعة : المرأتان والنكول عندناء خلافا للشافعي» والمَذْرَك 
ما تقدم سؤالا وجوابا. 


الحجة الثامنة : النكول والهين. وصَورَبُهُ أن يطالب المطلوبٌ بالمين 
الدافعة فينكل» فيحلف الطالبُء ويَسْتَحِقٌ بالنكول والمين. فإن ججهل المطلوبُ 
ردّها فعلى الحام أن يخبره بذلكء ولا يُقضي حتى يردّهاء فإن نكل الطالب فلا 
شيء عليه. وقاله الشافعي. وقال أبو حنيفة : إن كانت الدعوى في مالل 0 
عليه ثلاثاء فإن لم يحلف لزمه الحق ولا يرد المِينَه وإن كانث في قَود 009 فلا 
يُحْكم بالنكول» بل يُحْبَسُ حتى يحلف أو يعترفء وفي النكاح والطلاق والنّسّبٍ 
وغيه لا مدخل لليمين فيه. ل ل د حو اناق 

لنا قوله تعالى : «ذلك أذْئى أن ياتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن 
3 د أَيُمانٌ بعد أيمانهم» »0ن ولا يِينَ بعد بين إِلّا ما ذكرناه. وظاهره مردود 
بالاجاءة كن حثلة عل مين ث3 1 ينه وهو على حذف مضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه. 


(108) القود بفتح القاف والواو : القصاصء وسمّي القصاص قوداًء لأن الجاني”يقاد إلى أولياء 
المقتول» فيقتلونه به إن شاعواء وقيل : معناه المماثئلة» حيث يقع القصاص من الجاني بجناية 
ممائلة. ومعلوم شرعا أن القصاص لا 586 به وينفذه إلا الإمام السلطان. ومن ينوب عنه في 
تنفيذه وإصدار الحكم باسمه من الولاة والقضاة والحكام»وذلك حماية للنفوس والأعرا ضْ 
والأموال» ووقاية لها من الظلم والاعتداء والضياع كا هو ثابت ومنصوص عليه شعاً. . 

(109) سورة المائدة. : الآية 108. 
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الثاني أن الأنصار جات إلى النبي عَيلنَهِ وقالت : إن اليبود قتلت عبد 
اللّه وطرحته في نقيرء فقال عليه م 0 دَمّ صاحبكم ؟ 
قالوا : لاء قال : : فتخلف لكم يبود قالو : كيف يحلفون وهم كفار ؟019. 

الغالث ما روي أن المقداد اقترضَ من عنان رضي الله عنه سبعة الاف 
درهم» فَلَمًا كان وقثٌ القضاء جاء بأربعة الاف, فقال عئان : أقرضتُكَ سبعة 
الاف. فترافعا إلى عمرء فقال المقداد : يحلف ويانُحذ. فقال عمر لعئان : لقد 
أنصّفك, فَلَمْ يحلف عؤان فنقل عمرٌ اين إلى المدّعيء وِيَوَافقَ ثلاثّهم على 
هذاء ولم يخالفهم غيزهمء فكان إجماعاء ولَنا غيرٌ هذه الوجوه. ذكرها الفقهاء010. 


(110) أي فجعل عليه السلام المين في جهة الخصم, وهذا إشارة إلى الحديث الصحيح المروي عن 

رافع بن خخدع أن مخيصّة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا فب خْير» أي جهتها فتفرقا 
في التخلء فَقَيِلٌ عبد الله فانّهموا اليبودء» فجاء أخخوه عبد الرحمان وابنا عمه خويصة 

ومحيصة | إلى النبي عله ؛ فتكلم عبد الرحمان في أمر أخيه وهو أصغر منهمء فقال : كبر امبر 
(أي عظم من هو أكبر منك وركه يتكلم أدبا معهم» أو قال بيدا الأكبرء فشكلما في أمر 
صاحبهما "فقال الت ي عه , يقسيم خمسون منكم على رجل منهم فيُدْفُمُ برمته» (أي ام 
إليكم مشدّودا في الحجبل الذي يربط به القاتل الجاني حين 0 إلى اولياء المقتول)» قالوا : أمْرٌ 
لم تشهّذهء كيف نحلف ؟! قال : فترئكم يبود بأيمان خمسين منهمء قالوا : يا رسول الله 
قوم م كفا فَوَداهُ رسول الله عل من قجْله» أي أكى ديته من عنده؛ وأعطاها لؤلياء المقتول» 
درءا للفتنة والعداوة بين الأنصار واليبود في هذه النازلة وسسبها. ْ 

(111) أوصلها القراني الى ثمانية وجوه : 
منها القياس على النكول في باب القوّدء والملاعنة لا تُحَدّ بدكول الزو ج. 4 
ب ا مع أنه نكول عن العين والجواب» 
فايهين وحدها أو بعدم الحكم. 
ومنها أن البينة حجة المدعي» والعين حجة المدعى عليه في النفي» ولو امتذع المدّعي من إقامة 
البينة لم يُحكمْ عليه بشيء» فكذلك المدعّى عليه إذا امتنع من الجين لم يُحْككُمْ عليهء 
ومنها أن المدعي إذا امتذع من إقامة البينة كان للمدّعى عليه إقامتها» فكذلك المدعى عليه إذا 
امتنع من ابمين فيكون للآتحر فِعُلها. 
ومنها أن النكول إذا كان حجة تامة كالشاهدين وجب القضاء به في الدماءء أو ناقصة 
كالشاهد والمرأتين أو يمين» وجب استغناقه عن التكرار» أو كالاعتراف” يقبَل في القود بخلافه, 
فالاعتراف لا يفتقر إلى تكرارء بخلافه. 
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إحتجوا بقوله تعالى : «إنّ الذين يشتروت بعهد الله وأئماهم نا 
قليلا»):12), فمدّع تَعَالى أن يستحقٌ بيمينه على غيره 100 فلا 1 العينء» لملا لعلا 
يستحق بيمينه مال غيرة. 

الثاني أن الملاعِنَ اذا تكل حدَّ بمجرد النكول من غير يمين» وهم أيضا غير 
هذه(113). 


والجوابٌ عن الأول أن معنى الآية ل ِتَعَمدَرهلا) اليَمِينَ الكاذبة ليقطعٌَ 0 
مال غيره» وهذه ليست كذلك«كل1ا). 


من القذف» ادق موجب الك فاذا 00 المازع» وهو العين» ل ا 
الذي هو القذف, والنكول عندهم مقتضىٌ» فلا جام بينهما. 
وعن الثالث أنه لا حجّة في رأي أحد من الصحابة.0لا) 
الحجة التاسعة : أُيُمان اللعان» وهي متفقٌ عليها من حيث الجملة» وإن 
الحجة العاشرة : أيُمان القسامةٍ متفق عليها أيضا من حيث الجملة. 
الحجة الحادية عشرة : المرأتان فقطء أمّا شهادة النساء فقد وقع الخلاف 
فيبا في ثلاث مسائل : 
(112) وتمامها . «اولعك لا خلاق هم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ول 
00 الركصم ونهم عذاب ألم». سورة ال عِمْرانَء الآية 77. 
(113) أوصلها القراني إلى ستة وأجاب عنباء فانظرها في الأصل+ + كتابه الفروق. 
(114) كذا في 6 ٠‏ وف 4 ألا ينفذ ال وفي ت : لا تنفذ البمين» وفي الفروق : ألا تتَفْل». ولعل 
(115) زاد القراني هنا قوله ا الاحّال ١‏ 3 إلا ؛ مزع المدعى عليه من العين الدافعة كُ ياخذ 
بها مال غيروء بل يحكم بالظاغر وهو الصدق». 


(116) عبارة القرافي : وعن الثالث أنه روي عن ابن أبي مُلّيكة أنه قال : اعترفت فألزمتها ذلك» ولعله 


برأيه لا يرأي ابن عباس» فإن ابن عباس ل يامرُّهِ بالحكم عليها بذلكء والتابعي لا حجة في 
فعله. 
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المسألة الأولى : قال مالك والشافعي وابن حنبل : لا يُقَْْنَ في 
الأندان» 00 3 حنيفة 0 ف 0 الأأبدان شاهدٌ وامرأتان, إلا في 0 
لنا وجوه : الأول : قوله تعالى : «فإن لم يكونا رِجُلِين فرَجلُ 
وامْرأتان», له ذلك في المدايّتات» ومفهومه أنه لا يكون في غيرها. 
قلت : بعد ضعت إن 7 0 
7 هذه الآية م من حيث ا أقام للد ل مام ا وذلك إِمّا 
عند عدم الشاهدين» وهو باطل» لحوازهما إجماعاًء فتعينَ أنيها أقيمًا مَقَامَهما في 
التسمية»(118) فيكونان مُرَادَيْن بقوله : «وشاهديّ عذل». 
قال شهاب الدين : الثاني ل تعاللى في الطلاق والرجعة : «وأشهدوا 
ذَوَيْ عذل منكم):19), وهو حكم بَدَنِيء فالأحكام البدنية كذلك بأجمعها. 
وكذلك قوله عليه اام : دل" نكاحَ 0 بولي ار عدل منكم»)(120). 
وللخصم خحجخح ديل “جلها ما ذكرناه ف الاعتراض على حجة حجة المالكية. 
7 الثانية : خالقنا أبو حنيفة في قبول النساء منفرداتٍ في الرُضاع. 
لنا أن معناها لا يطلع عليه الرجال غالباء فجاز انفرادُهُنَّ فيه كالاستبلال 
والولادة. 
المسألة الفالقة : خالمَنَا الشافعي في قبول امرأتين فيما ينفردن فيه وقال : 
ابد من أقع ‏ - 
١ )117(‏ سورة البقرة : الاية 186. 
01187 كذا في ع» وت. وفي ح : في التشبيه. 
تناع سورة الطلاق : الآية : 2 
ذل رواه الأئمة : آبو داود» والترمذي, واحمد والبييقي رحمهم الله. 
412 عدَّها القرافي ثمانية أوججهء وأجاب عنها رحمه الله فليرجع اليها من اراد التوسمع فيهاء والتعوف 
على وجهة المالكية فيها. 
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وقال أبو حنيفة إن كانت الشهادة ما بين السسة والمكبَّة قبلت فيه واحدة. 
وقال أحمد بن حنبل : الواحدة مطلقا مما لا يطاع عليه الرجال. وعِندَنًا لابن من 
اثنتين وتكفيان. 

أمّا أن الواحدة لا تكفيء فلأنها لوْ كمّتْ لكان الرجل وحده أُؤْلى بأن 
يكون كافياء وليس كذلك باتفاق. أمّا أن الاثنتين كافيتان فلن الاكتفاء بالنساء 
ما كان إلا لموضع الضرورة» وطلبٌ أرع ضد القصد من ذلك. 

واحتج أحمد بن 1 عُقبة بن الحارث» شهدثٌ امرأةٌ بأعها أرضعتة وأرضعت 
أغرأة كان قد تزوجهاء وأَدّثْ الشهادة عند رسول الله 2 فقبلّها وقضى 
بشهادتباء وهو غمدة أحمد22), 

قلت : الظاهر الرجوع إليه» وتَرْكُ أدلتنا في مقابلته. 

الحجة الثانية عشرة : المين الواحدة : اذا تنازعا دارا ليست في أيديهما 
قسمت بينهما بعد يمينهماء فيقضّى لكل واحد بمجرد بمينه» وقاله الشافعي»(123) 
وكذلك اذا استوت البينتان والأُيْدي» أو البيناتثُ من غير يد بأن يكون ذلك في يد 
ثالث فإنها 2 تسم بينهما(124). 

قال شهاب الدين : وإن قال الذي المتنارٌع فيه بيده : لا أعلم أهي لهما 
أو لغيهما ؟: فالموضع موضع نظر وتوٌقفء بخلاف ما إذا قال : هي لا 
تَعْدُوهُماء فهُنَا يحلفان ا مضىء وتُقسّم بينهما. 

قال شهاب الدين. : ومين فيما ذكر دافعة لا جالبة» قال : وكثير من 
الفقهاء يعتقد أعا جالبة) وأعبا يقَضَّى بالملك بهاء وليس كذلك. 

(122) ومن حججه أيضاءما روي عن علي كنم الله وجهه أنه قبل شهادة القابلة وحُدها في 
الاستبلال» وأن النبي عله قال في الرضاع : شهادة امرأة واحدة تجزىء؛ والقياسٌٌ على الرواية.. 
وقد أجاب القرافي رحمه الله عن هذه الوجوهء وأبان عن وجهة نظره ونظر المالكية فيها. 
(123) وهي أقل ججة اق الكزرينة بسنت آنا لم ند مرجحا عند الاستواء إلا المين. 


(124) 2 بَعْدَ أمانيماء لوجود الترجيح بالمين» ويدل على 51 قوله عَكه : «أُمِرْتٌ أن أحكم بالظاهر, 
والله يتولى السرائر»» وهذا قد صار ظاهرا بالعين فيقضى به لصاحبه. 
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قلت : ما ذكره يصعبء, كيف تكون دافعة في الصورة الْأولى وهي إنما 
كانت في يد غيهما ؟, بل الظاهر أنها جالبة» سواء قلنا بأن الذي كانت في يده 
قال : هي لا تَعْدُوهماء أو قال : لا أَذْريء وهي الصورة التي قال فيها : موضعٌ 
نظرء واللهُ أعلم. 

الحجة الثالئة عشظرة : الإقرار. من أفْرّ لغوو بحق أو عَيْنِه قضي عليه 
قاد كان الغثر بأو فاجراء فإن كان الْمُْرٌ به عيناً قضي على المُِرِ بتسليمها 
ليمزلا إن كانت فى .بد المقر نولا + يقضَى بالملك» بل بالتزام التسلم» لاحهال 
أن يكون الثالث» وإن كان امقر به بيد الغير ل يقض به. وإنّما يؤثر الاقرار فيما 
بيد المُقرء أو ينتقل بيده يوماً من الدهرء فيْقضَى عليه حيتكذ بموجب إقراره. 

ال حجة الرابعة عشرة : شهادة مواد مسيم كل بعص في القتل 
والجراح . 

ولقبوها عشرةٌ شروط : الأول العقل» ليفهموا ما رَأَوا. الثاني الذكورة, 
لأن الضرورة لا تحصل في اجتاع الإناث. وروي عن مالك : تُقبل شهادتُهُنٌ 
اعتباراً لَهُنَّ بالبالغات لَوْبَاٌ في القسّامة. الثالث؛, الحرية, لأ العبد لا يشهد. 
الرابع الإسلام لأن الكافر لا يُبَلُ في قتل أو جراح, لأ الضرورة إنما دعت 
لاجتاع الصَبْيّانٍ لجل الكفار. وقيل : يُقبَل في الجراح: لأنها ضعيفة: فاقمّصرٌ بها 
على أضعف الأمْريْن. الخامس أن يكون ذلك بينهم لعدم ضرورة مخالفة الكبير 
لهم. السادس أن يُسمع ذلك منهم قبل التفرق, لعلا يُلْقَنُوا | الكذب. الساع 
اتفاق أقوالهم, لأن الاحتلاف يُخْلُ بالثقة. الثامن أن يكونا اثنين فصاعداً. لأنهم 
لا يكون حالهم أَنّمّ من الكبار. هذا هُّو نقل القاضي في الحُونة.(5). زاد ابن 
(125) الماد به القاضي عبد الوهاب البغدادي؛ فهو صاحب كتاب ال معونة على مذهب عالم المدينة, 

وهو كتاب فقهي جليل مفيد» كان في عالم المحطوطات. وذكرثٌ مجلة الدعوة الاسلامية 

الصادرة» بالرياضء» عدد 1487 أنه طبع مؤّخراء وهو بذلك سيعزز المكتبة الاسلامية في 

موضوع الفقه الاسلامي؛ إلى جانب أمهات كتب الفقه على مذهب الامام مالك رحمه اللى 

ورحم سائر الائمة الأعلام» وفقهاء الاملام في كل عصر ومكان. 
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يونس : التناسع أن لا يبحضر ان فَمَتَى حضروا سقطت شهادة الصبيان» رجالا 
كانوا أو نساءء لآن شهادة النساء تجوز في الخطاء وَعَمْدُ الصبي كالخطا. 

العاشر. قال شهاب الدين : رأيت بعضّ الْعتَبّرين من المالكية يقول : 
لاب من حضور الجسد المشهود بقتله» وإلا فلا تُسلمع. ونقله صاحب البيان 
عن جماعة من الاأصحاب. قالوا : لابدٌ من شهادة العدول على رؤية البدن مقتولاء 
وجماعة من العلماء» شهادة الصبيان. 

5 ات 8 و 5 

وقال بقبِولِهَا علي وابن الزبير» وعمر بن الخطاب ومعاوية» وخالفهم ابن 

لَنَا أن اجتاع الصغار»(126) واللعب بينهم بآلات ا خرب» وصدّع كل م 
يكون فيه تدريب واستعداد لقتال الكفرة الاعداء» مندوب ومامور به في الشرع, 
وقد يتصور بيتهم قتل أو ترح فتركهم دوك أن يقضّى بشهادتهم يؤْدّي إلى 
هذر دمائهم» إذ ليس محل لعبهم محلا يحضر فيه كبير» فتقبل شهادة بعضهم على 
بعض كر الغالب مع اعتبار تلك الشروط الصدق في اهادم يكلب 
المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة لأنه دأ صاحب الشرع» أ ور زَ الشرع 
شهادة النساء منفرداتٍ حيث لا يكون الرجال بذلك الموضع.«127) 


ثم إن الصحابة رضي الله عنبم قضوا بذلك. 
ومن مِدّمّ احتج بأن العدالة اشْتَرطتٌ في الشهادة وهي غير موجودة» والنبي 
قد توجه قبل الشهود بقوله تعالى : «ولا يَابَ الشهداءً إذا ماذُعُوا», وذلك 


(126) عبارة القرافي (”لنا قوله تعالى : «وأَعِدُوا لهم ما استطعتم من قوة»» واجتاع الصبيان للتدريب في 
الحرب من أعظم الاستعداد ليكونوا كبارا هلا لذلك» ويحتاجون في ذلك لحمل السلاح 
حيث لا يكون معهم كبير» فلا يجوز هَذْد رٌ دمائهم» فتذّعوا الضرودة, لقبول شهادتهم على 
الشروط المتقدمة» والغالب مع تلك الشروط الصدق وتُذْرة الكذب» تقد *المصلحة الغالبة 
على المفسدة النادرة. 

(127) عبارة القرافي : «في الموضع الذي لا يطلع عليه الرجال» للضرورة». 
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لا يتوجه إِلّا على مكلف. قالوا : وأيضا فَهُو لا يحبر إقراره» فكذلك شهادته» بل 
شهادته أخرى» أن المَرَ والفاجر بل إقراره» بخلاف الشهادة.(128) 
قلت : الدليلان الأولان يرجعان إلى الاستدلال بالمفهوم» وفيه ما فيه. 
وأمّا النبي فلا نُسَلمُ أن الصغير لا يومر ولا يُنهَىء بل يؤمر ويّنبى. غاية ما يقال : 
أن الاولياء يأمرونهم وينهونهم» فنقول ه ف أن الآمرَ كذلك فقد أمروا ونهوا. 
وما الحمل على الإقرار» فقد قلنا : إن شهادتهم كانت للضرورة مخافة هدر 
الدَّماءِء والإقرار بقي على أصله. فلا يُحمّل عليه الموضع الذي الحقت الضرورة 


الحجة الخامسة عشرة : القافة:129) ححجّة شرّعية عندنا في الققضاء 
بثبوتٍ الانساب. ووافقنًا الشافعي» وخالفَنَا أبو حنيفة وقال : الحكم بها باطل. 


(128) كا احتج بقوله تعالى ار ود شهيدين من كتحي وهو يَمْدَمُ شهادة غير البالغ» 
وبقوله تعالى : «وأشهدوا ذوي عدلي منكم». والصّبِي ليس بعدلء وبالقياس على غير الجراح» 
ون لص ي لو قبات شهادته» لقبات شهادة الصبيان إذا افترقواء كالكبار» وليس كذلك» أو 
لعلت فق رين تابي فى الخلوات» أ و لجازت شهادة النساء بعضهن على بعض في الجراح؛ 
وهذه الوجوه في احتجاجات منم قبول شهادة الصبيان “أجاب عنها القراق في رحمه الله واحداً 
واحداء تلوجع إلما من رغب في التوسع فيبافي كتاب الأصل ” الفروق/ 

(129) القافة والقيافة تمع الأ والقائف هو من يتتبع الآثار ويعرفهاء ويغرف شبه الرجل بأبيه وجَدّه 
وأخيه مثلا. 
وأصل مشروعيتها واعتيادها ما في الصحيحين وغباما عن عائشة رضي الله عنها قالت “دخل | 

رسول الله علق ذات يوم مسبرورا تبرق أساريا وجهه. فقال : يا عائشة : ألم يري أن 

جز الملجي دخل علي فرأى أسامة وزيداء وعليهما قطيفة قد غظيًا رؤؤوسهما 5 
أقدامئهما فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض». 
وسبب ذلك م ذكره القراني وشراح الحديث أن لنب ي عله كان قد تبثى زيد بن حارثة, وكان 
أبيض» وابنه أسامة أسود» فكان المشركون يطعنون في نسبهء فشق ذلك على النبي عََِهِ لمكانته 
منهء فلما قال المدلجي ما قالع سر النبي ته بذلك, وهو يَدّل من وجهين : 
أحدهما أنه لو كان الحدسيٌ باطلا شرعا” ل مير به رسول الله عق لأنه لا يُسَُ بالباطل. 
وثانيها أن إقراره عليه السلام على الشيء من جملة الأدلة عل المشروعية» وقد أقر يجززا على 
ذلك؛ فيكون حقا مشروعا.. الم. وقد سبق هذا في الجزء الأول» اثناء الكلام على قاعدة الفرق 
بين الرواية والشهادة (من قاعدتَّيّ الخبر)» ص 267. 
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قال ابن القصّار : وإنما يحيزها مالك في ولد الْأَمََ يطوها رجلانٍ في طَهْر 
وتاني بولد يشبه أن يكون منهما 


والمشهور 1 قبوله12) في ولد الزوجة» وعَنه قبوله. وأجازه الشافي 
فيهماء وقد تقدّم وجه هُ الدليل لمالك والشافء 00 الأدلة علل. ذلك» » وتقدم أيضنا 
م لأبي حنيقة في ذلك» واالجوابٌ عنهء فلا نعيده, وفيما تقدّم كفاية. 


الحجة السادسة عشرة : القَمْطُ وما أَسْبّهَهَاء قال بها مالك والشافعي 
وجماعة من العلماع وفيبا الاق : 


المسألة الأولى : قال ابن أبي زيد في النوادر : قال أشهب : اذا تداعيًا 
جدارا متصلا ببناء أحدهما وعليه جذوع الآتحر فهو لمن اتصل ببنائه,1312) 


ولقاحيد الجذوع ا جذوعه, فلو كان لأُحدهما عليه عر خشبات وللاخر 
متلهارةقن» ولا شاهد لأحدهماء أو لا علاقة غير ما ذكر فضي هما به نصفين. 


ولا يحصل لكل واحد منهما من الجدار ما تخت خشبه» بل النصف ]ا 


قال القرافي : ولو كان عقده لأحدهما في ثلاثة مواضع وللاخر في موضع 
واحذء قسيم بينهما على عدد العقود. وقال ابن عبد الحكم : اذا لم يكن لأحدهما 
عقد وللاخر عليه خشب ولو واحدة فهو له وإن م يكن إِلّا كوي133) غير 


(130) كذافي جميع النسخ, وعند القرافي» وكان مقتضى السياق أن يقال : عدم قبوها (اي القافة). 
ولعله أعاد الضمير بالمذكر على القائف المفهوم من القافة والقيافة, فليتأمل وليصحح ذلك» 
وقد توسع القرافي. في الكلام هنا على القافة والاستدلال لحجيتها في المذهب المالكي 
والشافعي» فليرجع | إليه ص رقب في ذلك. 

(131) علّل القراني ذلك بأنه حَوْرُةُ. 5 

(132) في ع : مثلى وفي ت : مثلهاء وفي ح : ثلثهاء وعند القرافي «وللاخر خمس خشبات, ولا 
ربط ولا غير ذلك» فهو بينبما نصفان لا على عدد الخشب» وبقيت خشباتهما بحالها... الح. 

(133) ل بضم.الكاف وفتح لواو بجعا ل بضم الكاف وهي هي الخرق في الحائط» نافذا كان او 

ش غير نافذء وهو جمع قياسى يا قال ابن مالك رحمه الله ' وفعَلٌ جمعاً لفعلةٍ عُرف)) ٠‏ 
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منفوذة» أو جبت الملك, وإن لم يكن إلا حص القصب«*134) لأحدهماء فالقصب 
والطوب سواء. 
قال شهاب الدين : المَدْرَك في هذه الفتاوى كلها شواهد العادة» فمن 
ثبتت عنده عادة» قضي بها. وعلى هذا اذا اختلفت العوائد في الأمصار والأعصار 
5 0 لاختيلاف ما ثبتت عليه.: 


المسألة الثانية : قال بعض العلماء : اذا تنازعتادةة) حائطا ميض هل 
منعطقل لدارك أو لدابء فأمرَ الحا بكشف البياضء ليُنْظرَ:136)» إن ججعلت 
الأجرة عليك في الكشف فمشكل» و 
أن تكون على منْ يقع لَهُ العمل ونفعه» بلا يمكن أن تقع الإجارة على من يثبت 
الملك؛ لأنكما جزمت بالملكية فما وقعت الاجارة إلا جازمة. . قال ومكن أن 
يقال : يُلزم الحاكم كل واحد منهما باستئجاره. ويَلزِمُ الأجرة في الآخر من يَتبْتُ له 
ذلك الحق» ”ا يحلف في اللعان وغيره؛ وأحدّهما كاذب. 


الحجة السابعة عشرة : اليَدُ وهي ترجحُ لا أنّها يُقضّى بها.:137) فهذه 


القاعدة الثانية عشرة : في تقرير ما يقع به الترجيح في البينات عند التعارض .(138) 


(134) والخُصٌ بضم الخاء هو البيت من قصب أو شجره وجمغة أخصاص. 

(135) كذا في ع» وت. وفي ح : تنازعا بصيغة الغائب» وهو ما هنا عند القرافي رحمه الله. 

(136) كذا في ع؛ وح : وفي ت : ليبْصرٌ وكلاهما بمعنى واحد. 

(137) الراد وضمٌ اليد على الثنيءء وخيازقة في يد المدّعى عليه. 
وعبارة القراني #اليدة وه يرجح بهاء وييقى المدعى به لصاحبهاء ولا يُقَضَى له بملك. بل 
يرجح التعدي فقط. يرجح إحدى البينتين وغثما من الحجاج؛ وهي للترجيح لا للملك» 
فهذه هي الحجاج التي يقضي بها الحامء وما عداها لا يجوز القضاء به في القضاء. 

(138) هي موضوع الفرق الثامن والعشرين والمائتين نين بين قاعدة ما يقع به الترجيح من البينات عند 
التعارض» وقاعدة ما لا يقع به الترجيح. 6 4. ص 62 من 5 الأولى : 1346 ه. ُ 
يعلق عليه بشيء ,العلامة أبو القاسم ابن الشاط رحمه الله. 
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إعلم أنه يقع الترجيح بأحد ثمانية أشياء» وقمٌ منها في الجواهر أربعة» فقال : 
يقع الترجيح بزيادة العدالة» وقوة الحجة كالشاهدين يُقدَّمان على الشاهد والعين» 
واليّد عند التعادل» وزيادة التار يخ وقال ابن أن زيد في النوادر : : ورْجح م البينة 
المفصّلة على المجملة» والنظر في التفصيل والاجمال مقدَّم على النظر في الأغدلية: 
فإن استويا في التفصيل والإجمال نظر في الأغدَليّة. 
السادس, قال ابن أي زيد : أن تختص إحداهما بمزيد اطّلاع كشهادة إخداها 
بحوز الرهن والأخرى بعدم الحوز, لأنها مثّبتة ة للحوزء وهو زيادة اطلاع . قاله ابن 
القاسم وسحنون.(139) وقال محمد : يقضَى به لمن هو في يده. 

السابع استصحاب الحال والغالب» ومنه شهادة إحداهما أنه أوصّى وهو 
صحيح» وشهدت الأخرى آنه آرم :وعى ميض :قال اب القاسم :+ تقدم «بيعة 
الصحة؛ لأنه الأصل والغالب. 

وقال سحنون : إذا شهدت بأنه رَتَى عاقلاء وشهدت الأخرى بأنه كان 
مجنوناء إن كان القيام عليه وهو عاقل قدمتٌ بينة العقل» وإن كان القيام عليه وهو 
مجنون قُدّمتْ بينة الجنون» وهو ترجيح شهادة الحال» وهو الثامن. وقال. ابن 
اللّنّادٍ : يعتبر وقت الرؤية لا وقتٌ القيام» فلم يَعتبر ظاهر الحال. وتُقل عن ابن 
القاسه في إثبات الزيادة: إذا شهدت | إحداهها بالقتل أو السرقة أو الزنى» وتهدت 
الاخرى أنه كان بمكان يعبد الله قدمت بينة القت لإونحوه» لأنها مبعة زيادة» وله يُدرأ 
عنه الحد. قال سحنون إلا أن يشهد تت العظيم لعي ونحوهم أنه وقف 

بهم أو صَلَّى بهم العِيد في ذلك اليوم فلا يُحَدّ لأن هؤلاء لا "يشتبه عليهم أمرة» 

٠‏ خللاف الشاهدين10). 


(139) والقاعدة الفقهية تقول :للبت مقدِّمٌ على النافي». 
(140) قال القرافي : فهذه الغانية الأوجه هي ضابط قاعدة ترجيح البينات» وما خرج عن ذلك 
لابقع يه الترميج: 
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ثم وقع الخلاف في هذه الترجيحات بين العلماء» فعندنا يقدَّمم صاحب 
اليد عند التساويء أو مم البينة التي هي أَعْدَلُ» كانت الدعوى أو الشهادة بمطلق 
الملك أو يضاف إلى سببء نحو ولدثْ الدابة عندي في مِلْكِيء كان السبب 
المضاف إليه الملكُ يتكرر كغرس النخل أو لا. وقال الشافعي به. 
وقال أبو: حنيفة : تقدّمٌ بينة الخارج إن ادعى مطلق الملك» فإن كان مضافا إلى 
سبب يتكرر فادّعاة كل منهما فكذلكء أو لا يتكرر كالولادة» وادّعياه؛ وشهدت 
البينة به فقالت كل بينة : ولد عَلَى بلكف قدمت بينة صاحب ألْيّد. وقال ابن 
حنبل : الخارج أولى» ولا تُقَبّلُ بينة صاحب اليد أضلاً.. 

لّنا على أحمد ما روي عن رسول الله يلتم أنه 0 إليه رجلّان في دابةء 
وأقام 13 وأحلا منيها بينة الها لم فقضى رسول الله ينقد لصاحب اليد.«140) ولأ 
اليد ترجحه "ا لو لَمْ تكن بينة. ونا على أي حنيفة ما تقدّم والقَياسٌ على 
المضاف إلى سبب لا يتكرر. 
احتجوا بوجوثررس» : الأول قوله عليه السلام : «البينة على من انع 
والعين على من أنكر ». فالحديث جَعَل للمدّعي الاحتجاج بالبينة» وللمدعى 


(140م) أورد». السيد سابق في كتابه فقه السنة» عَنْ جابر رضي الله عنه وقال : أخرجه البييقي» وم 
ضع إسناده. 

(141) عدّها القراني أربعة» وأجاب عنهاء واقتصر البقوري في هذا الترتيب والاختصار على الأول 
والثالث منها دون الإجابة عنها. 
واستكمالا لذكر هذه الوجوه أذكر الثاني منها وهو : أنه لما تعارضت البينتان في سبب لا 
يتكرر كلولادة» شهدت هذه بالولادة والأخرى بالولادة تعيّن كذبهما فسقطتاء فبقيت اليد 
فلم يحكم له بالبينة» فأما ما يتكرر لم يتعيّن الكذب فلم تفد بينته إلا ما أفادته يده 
فسقطت» لخدم الفائدة. 
والوجه الرابع أنه إغا أعملنا بينته في صورة العاج لأن دعواه أفادت الولادة وم تُفدها يدى 
وشهدت البينة بذلك» فأفادت البينة غير ما أفادت اليد فقبلث. وانظر أجوبتها عند القرافي. 
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بالإنكار » ولأ صاحب اليد إذا ل يُقِم الطالبُ بِبيَّةَ لا تُسمحُ بينته» واذا لم تُسْمَمْ 
بينته في هذه الخحالة, وهي أحسن حالتيه, ففي الأخرى فق وى .(142). 
وأما الأعدلية فمنع أبو حنيفة والشافعي وأحمد رضي الله عنهم الترجيح بها. 
لنا أن البينة إنما اععُبرَت لأتيه من الظن» والظن في الأغدل أقوى؛ 
فيقدّم كأخبار الأحاد إذا رجح أحدهماء 1 الاحتياط ف الشهادة مطلوب ١‏ أكثر 
نما 3 في الرواية فوحَبٌ أن لا يعغدل عن الأغدل» قياسا على الخبر» وبطريق الى 
إحتجوا بِأن الشهادة مُقَذَرَةٌ في الشرع, فلا تختلف بالزيادة» كالدّية 
لا تختلف بزيادة الماخوذ فيه» هَدِيَةٌ الصغير والحقير كدية الشريف العالم العظم. 
وثانيبا أن الجَعْمَ العظم من الفَسّقَة يُحَصّل الظن أكثر من الشاهدين؛ 
وهو غير معتبر» فعُلِم أنها 3 يَدُخلها الاجتباد. 
وثالفها أنها لو اعْتُرَت زيادة العدالة لاعتُبر زيادة العددء وذلك باطلء 
فالآحٌَ مثله 
والجوابُ عن الأول أن وصّفٌ العدالة مطلوبٌ الشهادة» ومن مركول إلى 
اجتبادناء وهو يتزايد 2 نفسه فما رجسُنا إلا في موطن اجتهاد لا موضع تقدير. 
ا 0 0 
والفتاهى» وإن ل ظ 01 من 00 ا "7 لاف لأن 
الشرع ١‏ يجِعلها مُذْرَكاً للفتيا والقضا . ولمّا جعل الأحبارٌ والأقيسة مذركا 


(142) عبارة القرافي : (وهوء أي حديث «البينةٌ على المدعي والعين على من أنكر»)» إيقتضي 
صنفين : مدعيا والبينة حجته؛ ومدّعى عليه والعين حجته. فبينته غير مشروعة فلا تُسمع» 
ا أن العين في الجهة الاخرى لا تفيد شيثا. 


- 272 


للفتوى دخلها الترجيح, فكذلك ها هناء أصل البينة معتبّر بعد العدالة والشروط 
ا خصوصة. فاعتبر فيبا الترجيح. ٠‏ 

وعن الثالث أن الترجيح بكثة العدد يُفْضِي إلى كغة النزاع وطول 
الخصومات» بخلاف مزيد العدالة» وقد قرّرنا ذلك فيما تقدم.(1443) ٠‏ 


القاعدة النالنة عشرة : 
في تقرير ما اعثُّبر من الغالب وما ألغي من الغالب.1440). 
إِعْلَمُ أنه قد يُعتبّر الغالث وقد يُعتبّر النادرء وقد يُلْعَيَان معا. 


ثم الأصل اعتبار الغالب وتقديمّهُ على النادرء وهو كثير في الشريعة» كا 
الامر في طهارة المياه» وعقود المسلمين, والقَصر في السفرء والفطر فيه» بناء على 
غالب الأحوال وهو المشقة. 

والقِسسّم الذي يُلعَّى فيه الغالب ينقسم قسمين : قسْم يُلْعيّانَ معا : النادر 
والغالب» وقسم يُلعَى الغالب ويُعتبّر النادر» وأنا أذكر من كل قِسمْْمُثُلا ليتهذب 
بها الفقيه» ويتنبه إلى وقوعها في الشريعة» فإنه لا يكاد يخطر ذلك بالبال» لا سيما 

4 2 د 8 

القسم الأول ما الغي فيه الغالب وقدّم النادر عليه ابت حكمه دونه 

1 رحمة بالعياد» فأذ كر منه عشرين مثالا : 


(143) أنظر ذلك وَارْجع اليه في القاعدة الاولى من قاعدتي الخبر» وهي الفرق بين الرواية والشهادة 
تحت عنوان : مسألة (ثانية). ج 1 المطبوع من هذا الكتاب. ص 273» ومعلوم ان هذا 
الفرق بين الرواية والشهادة هو أول فرق بدأ به القرافي رحمه الله كتابه الفروق. وأطال فيه» 

لسبب ذكره عنده. 
(144) هي موضوع الفرق التاسع والثلاثين والمائتين بين القاعدتين المذكورتين : ج.4. ص 104. 
1 ولم يعلق عليه بشيء؛ الشيخ أبو القاسم قاسم بن عبد الله ابن الشاط الانصاري رحمه الله. 
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فالأول : غالب الولد أن يوضع لِتِسْعَةَ أشهر, فإذا جاء بعْد عشر سنين 
من امرأة طلقها زوجهاء اعتُبر النادر» سثْراً على العباد» ولمْ يُحَكّم بالغالب لما في 
ذلك من إثباتٍ الزنى على المرأة. 
الثافى : إذا تزوجت. فجاءت بِوَلَّدِ لستة. أشهرِء احتمل أن يكون للزوج 
المطَلّق وللقاني:0145, والغالب أنه للزوج لل ولكنه اعتَبَرَ الشارع أيضا النادى 


الحصول الستر وصوّن العيض 
الغالث : كدب الشرع للنكاح؛ رجاء أن يَخْرجَّ ولد مسلم صالح من بين 
الزوجين» والغالبٌ : الجهل باللهى والإقدام على لامي ومقتضى :هذا الغالب أن 
ينه ينهى عن النكاح» وله سئيما على مذهب من يرى أن هو 7 يعرف الله بالبرهان 
فهو كافر» ولكنه حَكِمَ بالنادر, غلب على الغالب .)146 
(145) عبارة شهاب الدين القرافي رحمه الله : جاز أن يكون مِنْ وطءٍ قبل العقد وهو الغالب» أو من 
وطء بعده وهو النادرء فإن غالب الأجنة لا توضيع إلا لتسعة أشهر» وإغا يوضع في الستة 
شفط فق الغالب» فال ى العا حك الغالتب وأثبت حكم النادر» وجعله بعد العقد » 
لطفا بالعباد» لحصول الستر عليهم وصِوْنٍ أعراضهم. 
(146). فالغى الشرع هنا حكم الغالب واعتبر حكم النادرء وترجيحا لقليل الإيمان على كثير الكفرء 
والمعاصي» تعظيما الحسنات الخلق على سيكاتهم» رحمة بهم 
قلت : وبغض النظر عما لعلماء التوحيد وأصول 20 من اختلاف وكلام في ايمان المقلد, 
فلعل القول باعتاد البرهان المنطقي والدليل العقلٍ كأساس لكل مسلم في معرفة الله والإيمان 
به يكون مبالّغا فيهء فإيمان المسلم المقلد لابائه وأجداده المسلمين في التمسك بالاسلام» 
والناثيء على ذلك عقيدة وشريعة» يدخل في إيان الفطرة التي فظر الله الناس عليهاء 
والمستندة في الإسلام إلى هَذْي القران الكريم وسنة النبي محمد حاتم الانبياء والمرسلين» وإلى 
النظر والتأمل الفطري في الكون والانسان وسائر مخلوقات الله رب العالمين؛ فينشا عن هذا 
الايمان ما ينشأ عنه من المعرفة واليقين بالله» وسلامة التوحيد وصحة الاعتقاد في الله رب 
العالمين» ومن التزام أحكامه وشرعه الحكمء والعبادة والطاعة والخضوع لله أرُحم الراحمين» 
وأحكم الحاكمينء ا هو شأن عامة المسلمين. 
فقد ثبت أن امرأة سأها النبي ِكل قائلا لها : أين الله؟ فأشارت بأصبعها إلى السماء. 
1 ل الحديث 5 جاء في موطاً الإمام مالك في ترجمة (ما يجوز من العتق في الرقاب؛ الواجبة)» 
عن عمر بن الحكم أنه قال : أيثْ رسول الله لله فقلت : يا رسول اللهء إن جارية لي 
كانت ترعى غناء فجتمّها وقد فقدثُ شاة من العْتَمء فسألتها عنهاء فقالت : أكلها الذئب 
فأسِفتٌ عليباء وكنثٌ من ابن آدم» فلطمت وجههاء وعليّ رقبة» أفأعتقها؟ 
فقال لها رسول الله يِه : أين الله؟ : فقالت : في السماءء فقال : مَنْ أنا؟ فقالت : أنت 
رسول الله فقال رسول الله مله : أعتقها.- 
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ا ل 

الرابع : طين المطرء الواقع في الطرقات» فَصِيَ بطهارته» اعتبارا للحالة . 
النادرة وإلغاءٌ للغالب» رفقا بالعباد. 

الخامس؛ الغالب على التَعْل إذا أكثر المي ببسا أن تتعلق بها النجاسات» 
ولكنها حيرت الصلاة بهاء اعتبارا للحالة النادرة» وترجيحا لها على ١‏ الغالبة. 

السادس : الغالب عل 5 الصبيان النحاسة له سيما مع طول 0 


لحا والنادرٌ سلامتهاء وقد ثبت في السنة اليتميسسة انه عليه السلام صا 
بأُمامّة. (7ها) للدم في الصلاة» فالعَى لعا 0 0 


سول الله 0 بجارية اله 6 فقال 0 0 الله 5 ع ي رقبة مومنة» فإن كت تراها 
مومنة أعتقهاء فقال لها رسول الله يكلم : أتشهدين أن لا الاه لأ للف تالت : نعم» قال : 
أتشهدين أن سحمدا رسول الله ؟ قالت : نَعَمْ قال : أتوقنين بالبعث ؟ قالت : نعمء فقال : 
أعتقها . 

وف رواية الامام مشاه , (من كتاب الصلاة) قلت : «ولكنى صككتها صكة فأتيثٌُ رسول 
الله يَيِْهِ فعظم ذلك علىٌء قلت : يا رسول الله» أفلا اعتقها ؟ قال “اس يباء فالس مباء 
فمال ها : اين الله ؟ قالت : في السماء قال : من انا ؟ قالت : أنت رسول الله قال : 
فأَعْتِقها فإنها مومنة». 

قال العلامة الزرقاني نقلا عن الحافظ ابن عبد البر رحمهما الله : هو على حد قولِهِ تعالى 
«أأمشم في السماء» وقوله «إليه يصعد الكلم الطيب». وقال الباجي : لعلها تريد وصفه 
بالعلى ذلك بوص سن كان شأنة الغلوه برقال :كاك قلان ل المسطاء» يعن علو حاله 
ورفعته وشرفه. 

كا نقل الشيخ الزرقاني تصويب الحافظ ابن عبد لبر سبل ا الال , في هذا الحديث 
الحديث» وليس في الصحابة عمر بن 5-0 راغا ٠‏ هو معازية بن الحكى كا قل ع 
روى هذا الحديث عن هلال أو غيرهء ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة» 000 هذا 
معروف. وأما عمر بن الحكم فتابعر أنضاري مدني معروف» فلا يصح أنه قال : 

رسول الله 2 . ومن 1 المنطلق والأساس ما يست لعمر , بن الخطاب ويزوى عنه رضي الله 
عنه أنه كان يقول : : اللهم إيعمانا كإيمان العجائز» والله أعلم. نامل في هذا الموضوع 


0 20 
9 


(147) عن أي قنادة رضي الله عنه أن النبي ييه كان حمل أمامة بنت زينب ابنة الرسول عله على 
رقبته» فإذا ركع وضعهاء وإذا قام من سجود أخحذها فأعادها على رقبته. وروي أنها صلاة 
الصبح. رواه الإمام أحمد والإمام النسالي رحمهما الله. والسرٌ في ذلك هو أن النبي يله أراد 
أن يخالف ما ألفته العرب من كراهة البنات وحملهن» فخالفهم في ذلك حتى في الصلاته 
للمبالغة في ردعهم عن تلك الكراهية.ت 


- 275 مس 


السابع : ثياب الكُفار التي نسجُوهاء كذلك ألْغِيّ الغالب واعثُبر النادر. . 

الثامن : ما يضعه أهل الكتاب من الأطعمة في أوانيهم وبأيديهم» الغالب 
نجاسته ومع ذلك ألغِي هذا الغالب. ٍ 
التاسع : ما يصنعه المسلمون الذين لا يُصَلون ولا يستنجون بالماء من 
الاطعمة. ١‏ 

العاشر : ما ينسجه المسلمون المتقدم ذِكرهمء الغالب نجاستها. 

الحادي عشر : ما يصنعه أهل الكتاب» الغالب نجاستة كالكفرة. 

الثاني عشّر : ما يصنعه العوام الذين لذ تارق ولا يحترزون من 
النجاسات. 

الثالث عشر : ما يلبسه الناس ويباع في الأسواق, ولا يُعلمٌ لابسه أَكَافِرٌ 
هو م مسلم.(148) 

الرابع عشر : الخصر والبْسّط التي قد اسودّث من طول ما لبثث يمشي 
عليها الحفاة والصبيان» والغالب نجاستها لذلك» ولكنه عمل بالنادر وألغي الغالتب. 

الخامس عشر : الخفاة» جوز الشرّعٌ صلاتهم» وإن لم يغسل (الحافي) 
5 


(148) اي فالغالب نجاسة هذا الملبوس» والنادر سلامته» فأثبت الشارع حكم النادرء وألغى حكم 
الغالب» لطفا بالعباد. 
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السادس عشر : دعوى الصالح الولي التقي على الفاجر الشقي الغاصب 
الظالم درهماء والغالبُ صِيدقه. والنادر كَذْبُهُ ومع ذلك قدَّم الشارع حكم النادر, 
بآن جعل القولٌ قول الفاجرء لطفا بالعباد» بإسقاط الدعاوى عنهم.:9ها) 

السابع عشر : عقد الجزية لتوقع إسلام بعضهم وهو نادِرٌء والغالب 
استمرارهم على الكفر 150) 

الثامن عشر : الاشتغال بالعلم مامور بهء مع أن غالب الناس الرياء وعدم 
الاخلاص. والنادر الإخلاص» ومقتضى الغالب النهي» ولكنه رجح النادر. 

التاسع عشر : المتداعيان : أحدهما كاذبٌ قطعاء والغالبٌ أن أحدهما 


يُعلَمُ بكذبه, والنادر أن يكون قد وقعثُ لكل منبما شببة. وعلى التقدير الأول 
يكون تحليفه ا ف وقوع العين الفاجرة» فكان حراما. غايته د يعارضه أل 
اق والجاؤه إليه» وذلك إِما مباح وإمًا واجبء وإذا تعارّض الم محر والواجب 
قدّم ال رم ومع م ذلك ألغى الشرعّ حكم الغالب وأثبت ت حكم النادرء لطفا بالعباد 
في تخليص حقوقهم» وكذلك القول في اللعان» الغالبٌ أن أحدّهما كاذب.٠151)‏ 
(149) وسدا لباب الفساد والظلم بالدعاوى الكاذبة من أَهْل الكذب والباطل. 
قال ابن ارخون رمه الله في كتابه : تبصة تبصة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. 
«ثنبيه » : وأجمعوا على اعتبا ر الأصل وإلغاء الغالب في ره الدّين ونحوى فإن القول قول 
المدعى عليه وإن كان الطالب أنقى الناس» والغالب أنه لا يدعي إلا حقالء وأجمعوا على 
اعتبار الغالب وإلغاء الأصل في البينة إذا شهدتء فإن الغالب ما كيه والأصل براءة ذمة 
المشهوده عليه 
 )150(‏ مع أن الغالب استمرارهم على الكفر» وموتهم عليه بعد الاستمرار. فَألغ ني الشارع حكم 
الغالب» وأثبت حكم النادر» رحمة بالعباد في عدم تعجيل القتل عليهم» وحسسّم مادة الإيمان 


عنهم. 

(151) فشهادة الزوج أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» والخامسةٌ بالدعاء على نفسه باللعنة 
عليه إن كان من الكاذبين» بيها الزوجة تشهد أَرِمَ شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» وفي 
الخامسة بالدعاء على نفسيهًا بغضّب الله عليها إن كان الزوج من الصادقين فيما قذفها 
ورماها به من الفسق «الزنى والفجورء وذلك ما تدل عليه الآية الكريمة : «والذين يرمون 
أزواججهم ولم يكن فم شهداء إلا أنفسُهم فشهادة أحدهم َع شهادات بالله إنه لحن 
الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان س الكاذبين. ويدراً عنها العذابٌّ أن تشهد 
أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أنْ عَضِيبَ اللهُ عليها إِنْ كان من الصادقين» 
سورة النور الايات : 9-6. 
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العشرون : الموت في الشباب أغلب, ومع ذلك شرع التعمير في الغائبين 
الى سبعين سنة» إلغاءً الحكم الغالب وليه لحكم النادرء لطفا بالعباد» ونظائر ما 
ذكرناه. في الشرع كثيرة. فعَلى هذا يثبغي لمن قصد إثبات كك الغالب دون 
النادر أن ينظرء هل ذلك الغالب هما ألغاه الغرع أو لا ؟» وحينئذ يعتمد عليه 
ونا طرق العالت 8 كان في جميع صُوَّرِو فخلاف الإجماع. 


«تنبيه»1521) 


ليس من باب تقديم النادر على الغالب حمُلٌ اللفظ على حقيقته دون 
عازه وعل العموم دوك الخصوص» فإنه يُمْكِن أن يقال . : إنه منهة لغلبة المحاز ز على 
كلام العرب» حتى قال ابن ني : إن كلام العرب كله مان وك التتخصيص 
عل مرا تت رويط لبن عباتي ري للمغيا كال : ما من عَم إِلّا وقد 
خص إلا قوله تعالى :«والله بكل شيء عليم». فنقول : إنه وإن كان ص ل 
فليس من هذا الباب. وسببه أن شرط المَرْدٍ المتردد بين النادر والغالب ان 
على الغالب» أن يكون من جنس الغالب» وإِلّا فل" حمل على الغالب. 

بيانه بالمثال» الشقة:ة15) إذا جآت من القَصّارء جاز أن تكون طاهرة» وهو 
الغالب» أو نجسة» وهو نادن أن يصيبها 18 فا ا حيواٍ أو ما أَشْبةَ ذلك» فإنه 
يحكم بطهارتهام بناء على الغالب» لكا كينا بطهارة الثياب المقصورة» لأنها 
خرجت من القصارة»«154) وهذا الثوب المتردد بين النادر والغالب خرج من 
القصارة» فكان من جنس الغالب ثيِلحَقٌ به. أمّا-لو كنا لا نقضي بطهارة الثياب 
(152) كد التنبيه وعحتوا أه من 0 27 هنا ف هذا ا 

والّقة بضيع ل تطلق على المشقةع ؛ وعلى البعدء 00 0 يقصدها المسافر. ومنه َه 

تعالى خطابا لنبيه الكرم ف شأن , بعض المتخلفين عن النفور الى الجهاد : «لو كان عَرَضا 

قريبا, وشقرا قاضو لذ تعره ولكن بعٌْدت عليهم الشّقة .» وسيحلفون بالله لو استطعنا خرجنا 

فك يبلكون انفسهم؛ والله يعلم :١‏ نهم لكاذبون». سورة التوبة» الآية 42. 


ل 


. القصارة بالكسر الققاف حرفة القصار ومهنثة) وهو منظف الثغياب داوسيمها بالغسل والتبحخير‎ )154١ 
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المقصورة لكونها خرجت من القصارة بل لأنها تغنتل بعد ذلك» وهذا الثوب 
المتردد بين الغالين والنادر ١‏ 00 فإنا كنا لا نقضي بطهارته لأجل عدم الغسل 
بعد القصارة» الذي لأجله حكمنا بالطهارة» فهو حيكذ ليس من جنس الغالب 
الذي قطينا تبظيارتف لان ذلك معستول بعك القاضارةء وهل الغوب: عي ممعشيول: 
كذلك في الألفاط فإنا لم نقض على لفظ بأنه مماز أو تخصوص برد كونه لفظأً 
بل لأجل اقترانه بالقرينة الصارفة عن الحقيقة إلى المجاز» واقترانٍ المخصّص الصبارف 
. عن العموم للتخصيص وهذا اللفظ الوارد ابتداء الذي حملناة على حقيقته دوت 
جازه» والعموم 3 الخصوص» لين معه صارف من قرينة ة صارفة عن ا حقيقة) ولا 
صصص صارف »عن سود ذو عزعل ل من لين ذلك الغالتي نلك 
حَملناةُ على المجاز أو الخصوص لملناه على غير غالب» فإنه لمْ يوجدٌ لفظ من 
حيث هو لفظء تيل على اجاز ولا الخصوص البنَّةَ» فضلا عن كونه غالباء» بل 
هذا اللفظ قاعدة مستقلة بنفسهاء ليس فيها غالب ونادر» بل شيء واحدٌ وهو 
الحقيقة مطلقاء والعمومٌ مطلقاء فتأمّل ذلك «#كنم». 
القسمُ الثاني : ما أَلْمَى الشارع فيه الغالب والنادر معاء وأنا ذاكرٌ منه إن 
الأول : شهادة الصبيان في الأمُوال ‏ إذا كثُرٌ عددهم جداً ‏ الغالبُ 
صذّقهم, والنادر كذبهيم وم يعتبر الشارع صدقهمء ولا قضى بتكذيبهم» بل 
أُهمَلهُم. 
الثافي : شهادة الجمع الكثير من جماعة النسوان في أحكام الأبُدانء 
الغالتُ ميذئهُم؛ والكادر كلهي لآ سيم اام الفدالة» وقد أل يصاعم الشرع 
صدقع فلم يحكم به ولا حكمٌ بكذبهم؛ لطفاً بالمدُعَى عليه 
(154م) زاد القرافي هنا قوله : «فهو شرط خفم ي في خمل الشيء على غالبه دون ٠‏ نأدره وهو أنه من 
شرطه أن بكر ع ضيه #اتقنم تقرين بالخاك: نظهر أن حمل اللفظ على حقيقته دون 0 
ابتداي والعموم بوث الخصوصء ليس من باب الحمل على النادر دون الغالب» ولقد اوردت 


هذا السؤال على جمع كثير. من الفضلاء قديما وحديئا»فلم يحصل عنه جواب» وهو سؤال 
حسن» وجوابه حسنٌ جدأ». 
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الغالث : الجمع الكثير من الكُفَارٍ واليُعبان والأخْبّار ‏ إذا شهدوا . 
الرابع : شهادة الجمع الكثير من الفسّقة» الغالبٌ صَِدْقهُمْء ولم يكم 
الشرع به لطفا بالمدعى عليه ولم يحكم بكذبهم. 
الخامس : شهادة ثلاثة عدول في الزنى» أُيْضا لم نقض بصدقهم ولا 
كذ بهم.١155)‏ 
السادس : شهادة العدل الواحد في أحكام الأبُدانء الغالب صَِدّقه. 
السابع : حَلِف المدّعي الطالبء وهو من أهل الخير والصلاح؛ الغالب 
صدقه. والنادر كذبه ولم يقض الشارع بصدقه فيكم له بيمينه» بل لابد من 
البينة) ولم يتحكم بكذبه. 
الثامن : رواية الجمع الكبير لخبر رسول الله يَيْهِ» من الأحبار والرهبان 
المندينين» المعتقدين تحريم الكذب في دينهمء الغالب صدقهم., ولم يعتبره الشار ع؛ 
لطفا بالعباد» د لدريدة أن يَدخل عليهم في دينهم ما ليس منه. 
التاسع : رواية الجمع الكثير من الفسقة بشرب الحمر وقتل النفس» وهم 
رؤساء عظماء كالملوك ونحوهمء فالغالتٌ عدم اجتاعهم على الكذب» ولكنه 
م قبل ولم يُحَكم بكذ بهم.١156)‏ 
العاشر : رواية الجمع الكثير من المجاهيل:157) للحديث النبوي» كذلك 
لم يُحكم بصدقهم ولا كذبهم. 00 
(155) فالغالب صدقهم» وم يحكم الشرع به سترا على المدعى عله وم يحكم بكذبهم» بل أقام 
الحد عليهم من حيث إنهم قذفوه لا من حيث إنهم شهود زور. 1 1 
(156) فالغالب عند اجتاعهم على الرواية الواحدة عن رسول الله عله صِذقهمء فإن أتاهم وازع 
طبيعي بمنعهم الكذب لا تديناء ومع ذلك لا تقبل روايته» صونا للعباد عن ان يدخل في 
دينهم ما ليس منه» بل جعل الضابط”" العدالة وم يحكم يكذب هؤلاء. 


(157) كذافي ع» وح وفي ت : المجاهيل؛ وعند القرافي الجاهلين للحديث. ولعل التعبير بامجاهيل 
أنسب لأنه جمع جهول» والمراد به مجهول الحال من حيث الضبط والعدالة في رواية الحديث. 


1 


2 
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الحادي عشر : أَد السرّاق المتبمين بالّهم:158. الغالبٌ الصواب في 
أخذهم, ولكنه لم يُحُكم بذلك ولا بالكذب أيضاء بل لا يوتحذون إلا بالبينة على 
السرقة أنهم سرقوها. 

الغافي عشر : أَحَْد الحام بقرائن الاحوال وكثة الشكوى والبكاء» مع كون 
الخصم مشههورا بالفساد» الغالبٌ الصدقء ولكنه لم يُعتبر الشررع ذلك.1599) 

الغالث عشر : الغالبُ على من وُجد بين فخذي امرأة, وهو متحرك 

ركة الواطىء» وطال الزمان في ذلك» أنه ولج ولكن الشرع د يعتبر ذلك 
57 

الرابع عشر : شهادة العدّل المبرز لولده الغالبٌ صدقه. ولكن الشرع لم 
يعتبيه صدقا ولا كذباو 

الخامس عشر : شهادته لوالده. 

السادس عشر : شهادته على علوه. 

الثامن عشر : حكمه لنفسه؛ وهو من أَمهْل العدّل والتقوى.«160/ 

التاسع عشر : القْءِ الواحد في العدد الغالبٌ معه براة الرحمء والنادر 
خلافه» وقد ألغاه صاحثٍ الشرعء بحسب الوجهين. 

العشرون : من غاب عن امرأته سنتين ثم طلقها أو مات عنباء الغالب 
براة رحمهاء والنادر خلافه وقد ألغاهما صاحب الشرع» وأوجب عليهما استمناف 
العدّة بعد الوفاة والطلاق: لأن وقوع الحكم قبل سببه غير مُعْتَذٌ به. 
(158) عبارة القراني : «أخذ السراق المبمين بالتهم « وقرائن الاحوال 5 يفعله الأمراء اليوم دون الإقرار 

الصحيح والبينات المعتبة» الغالب مصادقُه للصواب» و«النادر خطوة» ومع ذلك ألغاه 
الشرع» صونا للأعراض والأطراف عن القطع. 


(159) عبارة القرافي : «ومع ذلك منعه الشارع منه وحرّمه ولا يضر الحاكمَ ضياع حق لا بينة 
عليه. 


(160) عبارة القراني : «حكُمٌ القاضي لنفسه وهو عدْلٌ مبرز من أهل التقوى والورع, الغالب أنه إنما 
حكم بالحقء والنادر خلافهء وقد ألغى الشرع ذلك الحكم ببطلانه وصحته معا. 
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والمقصود من ذكر هذه الأمثلة من أجناس تلفة أن يظهر لك أن إطلاق 
القول بترجيح الغالب على النادر مما لا ينبغي» بل ما يكون ذلك إِلَا بِعْدَ بخث 
شنديد ومعرفة الباحث بالمسائل الفقهية والدلائل الشرعية واستقرائه لذلك كله 
فبَعْدَهُ يصحٌ أن يحكم بترجيح الغالب.(161) 

وأيضا فلا ينبغي أن يقال : إذا تعارض الأصل والغالب فأيهما يرجم ؟ 
قولان. فقد ظهر أجناس كثية؛ اتفق الناس فيها على تقديم الاصل وإلغاء الغالب» 
وذلك في القسم الاول الذي اعتّبر نادره» وقد اتفق الناس"ايضا على تقديم الغالب 

4 0 1 2 ع 2س : 
على الاصل في أمر البينة» فإن الغالب صدقهاء والاصل براة الذمة» والتنبيه على 
هذا الغلط في الاطلاق هو المراد بهذه القاعدة. 


القاعدة الرابعة عشرة : 
فق بيو اماد يصح الإقراع فيه مما لا 0162 


(161) قال القراني هنا : فهذه أربعون مثالا قد سَرّدتها في ذلك من أربعين جنساء فهي اربعون جنسا 
قد أَلغِيتٌ. © 
ثم وضع سؤالا عن نفسه وأجاب عنه قائلا : 
«فإن قلت : أنت تعرضت للفرق بين ما أله ي منه وما لم يُلْعّْ ولم تذكرهء بل ذكرت أجناسا 
ألغيت خاصةء فما الفرق» وكيف الاعتاد على ذلك ؟ 

: الفرق في ذلك المقام لا يتيسّر على المبتدئينء ولا على ضَعَفَةٍ الفقهاء» وكذلك ينبغى 

7 0 أن الاصل اعتبار الغالب» وهذه الاجناس التي ذكرتٌ» استثناؤها على خلاف 
الاصلء وإذا وقع لك غالبء ولا تدري هل هو من قبيل ما ألغي أو من قبيل ما اعثُير 
فالطريق في ذلك أن تستقرئٌ موارد النصوص و«الفتاوى استقراء حسناء مم أنك تكون حيكذ 
واسع الحفظ. جيد الفهم» » فإذا م يتحقق لك إِلغاوه فاعتقدٌ أنه معتبّر. وهذا الفرق لا يحصل 
إلا إلا لتسع في الفقهيات والموارد الشرعية؛ وانما أوردت هذه الاجناس حتى تعتقد أن الغالب وقع 
معتبرا شرعاء وتجزم أيضا بشيكين : أحدهما : قول القائل : إِذَا دار الشيء بين النادر والغالب 
فإنه يُلحق بالغالب. ثانيهما : قول الفقهاء اذا اجتمع الاصل والغالب فهل يعَلْبُ الاصل على 
الغالب» أو الغالب على الاصل ؟ قرلان. وقد ظهر لك اجناس كثية... اللح. 

(162) هي موضوع الفرق الاربعين والمائتين بين القاعدتين المذكورتين : ج.4.ص للا. 
لم يعلق عليه العلامة المحقق ابن الشاط رحمه الله. 
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إعلّم أنه لا يكونُ مت ى تعيّتْ المصلحة أو الْحَقْ في جهة, وإما يكون متى 
تسوت الحقوق والمصالح؛ فحينئذ يكون دفعاً للضغائن والأحقاد» ورضاً بما جرت 
به الأقدار. 

وهيّ تُشْرَعٌ بين الخلفاء اذا استوت فيهم الأهلية للولاية» وبَيْنَ الأئمة 
0" وفي التقدم للصف الأول عند الزحام»«163) وتغسيل الأموات عند تزاحم 
الأولياء مع تساويهمء: وبين الزوجات في السّفرء والحاضنات» والقسمة» والخصوم 
عند الحكام, » وف عتق العبيد إذا أوصى بعتقهم أو بثلئهم في المرض ثم مات ولم 
يحملهم الثلث عُيقَ مبلغ الثلث منهم بالقرعة» وإن لمْ يَدعْ غبّهم فلئهم أيضا 
بالقرعة» وقاله الشافعي وابن حنبل رضي الله عنهم. 
/ وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا تجوز القرعة فيما إذا أوصى ببم. ويُعَقٌ 
من كل واحد ثلث ويتستسعي (يسعى) في باقي قيمته للورئة حتى يؤديها فيعْيق. 

لنا أن رجلا أعتق عبيداً له عند موته, فأمهم 5 الله عله بينبم» وأعتق 
ثلث العبيد» ذكر ذلك في الموطأء وقال : بلغني أنه لم يكن لذلك الرْجُل 


غيرهم . (63ل) 
الثاني أن رجلا أعتق ستة بدك ه في مرضهء لا مال له غيرهمء فأقرعَ 
النبي َه بينهم» ونعقق.بذلك اثنين» وأقر أربعة في الرّقء وعلى هذا كان التابعون. 


(163) وفي الحديث الصحيح عن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي ميته قال : «لو يعلّمُ الناس ما في 
النداء والصف الإل» م لم يجدوا إلا أن يستهما عليه مهمه ولو يعلمون ما في التبجير 
لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في العتّمة والصبّح لأتوهما ولو حبواً». 
ففي , الحديث بيان لفضل الأذان والمؤذن» وحضور الصف الأول مع الجماعة, ولو أن الانسان 
يحصل على ذلك بالقرعة, ونان لفضل الذهاب [ إلى الصلاة في وقت الهاجرة» وسط النبارء 
وحضور الصلاة مع الجماعة في الصبح والعشاء التي هي العتمة. 

(163م) أنظر كتاب العتق والولاء في الموطأء ترجمة 2541-3540 3 أعتق رقيقا لا يملك غيرهم. وفيا 
الجزء الرايع من شرح الشيخ الزرقاني رمه الله على الموطأ. ترجمة 540. (من أَعتّقٌ رقيقاً لا 
يملكُ غيرهم» وكذا ترجمة 541). 
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احتج أبو حنيفة بن قال : إن النبي عه قال : «لا عِنَقَ إلا فيما يملك 
ابن ادم»رمع والمريض ماللكٌ لثلث كل عبد» فينفذ عتقه “فيه والحديث الذي 


ا اس تسر 


ذكرم واقعة عيْنِ لا عمو فيباء ولأن قوله : «اثنين»» حتمل شائعين لا معيئين» 
ويؤكده أن العادة تقتضي اختلاف قِمٍ العبيد. وأيضا فالقرعة من الميُسير» وأيضا 
فإنه لو أوصى بثلث كل واحد صخ فينفذ ها هناء قياسا على ذلك. وأيضا لو باع 
ثلث العبيد جازء فالعيقٌ أؤل. 


والجواب أَنا نقول:54م) : سلّمنا أن العتق لا يقع إلّا فيما يَملك» ولا حججة 
لك بالحديث على المَطْلَبء فإن العتق وقعٌ فيما يَمْلك على قولنا. وعلى صحة 
قولك : إنها قضية عيّنء قلنا : قال عليه السلام : «حكمي على الواحد حكمي 
على الجماعة»(155)» وما ذكرته من احتال الشياع باطل» إذ القرعة لا معنى ها مع 
الشتياع» والاتفاق في القيمة شائع وكثير» لا سيّمًا ونش الرقيق. 

وعن الثاني أن الميُسِرَ هو القمارء وتمييز الحقوق ليس منه في شيء. 


164١‏ ونصّه_بتامه : «لا طلاق الا فيما تملك, ولا عِتق الا فيما تملكء ولا بِيِمَ إلا فيما تملك ولا 
وفاع. ندر إلا فيما تملك». رواه ابو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن 
النبي يَُِّْهِ » ونقله عنهم الشيخ منصور علي ناصف في كتابه الشهير : (التاج الجامع للأصول 
في أحاديث الرسول يَتّه). ج 2. ص 338. 

((مكقم) استدل القرافي هنا لمشروعية القرعة وجوازها عند المالكية بستة وجوه اقتصر منها البقوري على 
اثنين» منصوص عليهما في الحديث الصحيح. 

ل إجماع التابعين رضي الله عنوم على ذلك» أمثال عمر بن عبد العزيز» وخارجة بن زيد» 
بان عت عثان وابن سيرين وغيشٌمء ولم يخالفهم من عصرهم أحد. 

ومنبا أن أيا حنيفة قال بها في قسمة الارض لعدم ا ميجح. وفاقا للمالكية, وذلك موجود هناء 
فثبت قياسا عليه. 

واحتج الحنفية لقولهم بستة أدلة وجوه كذلك» أجاب القرافي رع كلها نذا ضاق 
الأصل كتابه الفروق» 5 ذكرها البقوري هنا في هذا الترقيب والااحتصار. رحم الله الجميع. 

(465) اخرجه الامام السيوطي في كتابه : الدرر النتغة في الاحاديث المشتبرة» والعجلوني في كتابه 
كشف الخفاء. وكذا في كتاب : «الاسرار المرفوعة»» لمولفه الشيخ علي القاري رحمه الله. 
وقال فيه العلامة الزرقاني في كتابه مختصر المقاصد الحسّنة «لا أصل له وإن صح معناه». 
فليصححح وليحقق ذلك. 
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وأيضا فقد أقرع رسول الله مُه بين نسائه» والقرعة استعملها الانبياء قبل 


نبينا عليه السلام. قال تعالى : «فساهم فكان من المُدْحَضيين»:52كأ) وقال : 
«إذ يلون أقلامَهُم أَيُهُم يكفل مريع6. .(166) 
القاعدة الخامسة عشرة : 


في كيفية أداء الشاهد شهادئّه عند القاضي.(167) 


ز3ظ6 وقلها تله تماق شأن يونس عليه السلام : «وإن يونس لمن المرسلين اذ أب للى الفلك 


)166( 


)167( 


المشحُونء فساهّم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مُلِم فلولا أنه كان من المسبحين 
للبث في بطنه الى يوم يسُعشون» سورة الصافات» الآية 141 . 

وأوهها قوله. تعالى خطابا لنبيه الكريم : «ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك» وما كنت لديهم إذ 
يلقون أقلامهم 5 يكفل مريم» سورة البقرة الآية 44. 

هي موضوع الفرق السابع والعشرين والمائتين بين قاعدة اللفظ الذي يصح أداء الشهادة بى 
وبين قاعدة ما : يصح أداؤها به. ج.4. ص.57. 

قال القراق رحمة الله فى أوله : 

«إعلمُ أن أداء الشهادة لا يصح بالخبر البتّة فلو قال الشاهد للقاضي : أنا أخبرك أيبا 
القاضي بأن لزيد عند عمرو دينارا عن يقين مني وعِلْمِ في ذلك لم تكن هذه شهادة» بل هذا 
وعُدٌ من الشاهد للقاضي أنه سيخبو بذلك عن يقين» فلا يجوز اعتاد القاضي على هذا 
الوعيد . 

ولو قال : قد أخبّك أيبا القاضي بكذا كان كذباء لأنّ مقتضاه الإخبارٌ منه وم يقع» 
والاعتهاد على الكذب لا يجوز» فالمستقبل وعدّء والماضي كذذبٌ». 

وقد علق الشيخ ابن الشاط على كلام الاق في اول هذا الفرق فقال : هذا الفرق ليس بجار 
على مذهب مالك رجمه الله فإنه لا يد يشترط معيّنات الالفاظ لا في العقود ولا في غييهاء وإنما 
ذلك مذهب الشافعي رضي الله عنه. 

ثم قال معلقا على كلام القراني بأن أداء الشهادة لا يصح بالخبر البتة : قد تقدم له في أول 
فرق من الكتاب حكاية عن المازري أن الرواية والشهادة خبان ولم يُنْكِرُ ذلك ولا رده 
بل جَرى في مسّاق كلامه على قبول ذلك وصحته. 

ثم عقبّ ابن الشاط كذلك على قول القراني : «لو قال الشاهد للقاضي : أنا أخببيك أيبها 
القاضي لم يكن شهادة» فقال : ذلك لقرينة قوله أخبك, وم يقل : أشهد عندك , 

وقول القرافي : «بل هذا وعد من الشاهد للقامي أنه سيخبو»» من أَيْنّ يتعِينٌ أنه وعد ولعله 
إنشاء إخبار» فيكون شهادة, إِذ الشهادة خين لا سيما إذا كان هناك قرينة تقتضي ذلك من 
حضور مطالّب وشبهِ ذلك» فما قاله في ذلك غيرٌ صحيح. 

وقوله : «فالمستقبل وعدٌّء والماضي كذب»» يقال : إن كان لم يكن تقدَّمَ منه إخبار فذلك 
كذذبٌ, "م قال. 
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إعلم أن اليدَعَ في هذاء العُرْفُء فما كان العُرفُ عليه في ذلك الوقت مُمل 
عليه» ولا يجوز غير فإن كان العرف على شيء ثم صار لشيءٍ آخرّء صييرٌ لِمَا 
صار إليه» والعُرّف الآن الذي لا يُعْرَف أنه انتقل أن يقول الشاهد : : أشهَدُ عندك 
أ القاضي بكذاء فهو إنشاء الشهادة» ولو قال : شهدت كان خبراً كذيأء 
وكذلك لو قال : أنا شاهدٌ لا يكون إنشاءً للشهادة» فليس في العرف إلا 
المضار ع» بخلاف البيع» فإن الموضوع للانشاء فيه الماضي لا غيرء فلا يكون 
المضارع ولا اسم الفاعل لى ما الطلاق فيقع بالماضي وباسم الفاعل» ولا يقع 
بالمضارع, وهذه مُذْرَكها العُرْف م قدّمنا.. 
4 


م إن الشاهد لوقع لفظ الخبر مكان لفظ أشهد ما صحّ ولا جازءٍ سواء ٠‏ 
اننا بالماضي» كأن يقول : أخبتك» أو بالمضارع كأن يقول : أخبرك آل أشهد 
بكذاء فإنه وعد بأ يشهد» لا أنه شهد, وكذلك اسم الفاعل» كأن يقول : 
أنَا مُخْبرك أيها القاضي بكذاء وكذلك إذا قال القاضي للشاهد : بِأيّ شيء 
تن ١‏ وال ؟ كتين لوقك شماه لك تققر را ميلان عل اكد 
أو شهدت بينهما بصدور البيع» أو غير ذلك من العقودء لا يكون هذا أداءً 
شهادقء ولا يجوز للحام الاعتَادُ عليه» بسبب أن هذا مخيبرٌ عن أَمْرِ تقدّم 
فيحتمل أن يكون قد اطلع بعد ذلك على ما مدع من الشهادة به من فسخ أو 
إقالة أو حدوث ريبَةٍ للشاهد مَدَمْ الآداء.:ة06) 

(168) عقب ابن الشاط على كلام القرافي «في أن القائل أنا عنبرك أيها القاضي بكذا فإنه إخبار عن 
اتصافه باخبر 00 0 0 يع ل 07 إغا وقع 0 0 هذا 0 0 أن 0 
حضرثت عند فلان فسمعته يقر كن أو أشهدني على نفسيه 0 .. الح. 
قال ابن الشاط هنا : هذا كلام من لا يفهم مقتضّى الكلام» وكيف لا يكون من يقول 
للقاضي : أنا ايك بأن لزيد عند عمْو دهارء غيا للقاضي بذلك» بل يكون عنما بأ 
شير وهل الغرارة عن إخخباره عن الخبر إلا ين : تلك» وهي أنا برك بآ تخبرك لا أنا 0 
بكذاء هذا كله تخليط لا يفوه به من يفهم شيئا من مضمنات الالفاظ ومقتضى مُساقها. 
ثم قال ابن الشاط : وقول القرافي : «فظهر أن الخبرٌ كيفما تصرف لا يجوز الاعتاد عليه»؛ 
اعد قَلّمُ يظهر ما قاله اصلا ولا يصح بوجه ولا حال.- 
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وف القاعدة أرجع مسائل :(169) 


)169( 


> ثم قال ا مره جوم الس و او ا 


نفسه بكذاء شهادة بعد قول القاضي له بأيّ - 'نشهد ؟ فلا أدري بأي لفظ تَؤُدّى 
الشهادة ؟ وما هذا كله إلا تخليط ووسواس لاا يصح منه شيء البتة». 
ثم قال : وقول القراني «لابْدّ من إنشاء الاخبار عن الواقعة المشهود بها) : يا للعجب !ء وهل 
إنشاء الإخبار إلا الإخبار بعينيه» ثم قال : وقوله : «وإلانشاء ليس بخبر الى قوله. وقد تقدم 
الفرق بين البابين»» ومن هنا دخل الوهم عليه (اي على القرافي)» وهو أنه أطلق لفظ الانشاء 
على جميع الكلام» ومن جملته الخبر» وأطلق لفظ الانشاء على قسيم الخبر ثم تيل أنه أطلقهما 
بمعنى واحدء فحكم بأن الانشاء لا يدخله التصديق والتكذيب. وما قاله من أنه لا يدخله 
ذلك مجح في الانشاء الذي هو قسيم الخبر» وغير صحيح في الانشاء الذي هو إنشاء 
الخبر» وأن يكون وعدا بأنه يشهد عنده) لا أعلم ما الخبرٌ ؟. 
وقوله : «فإذا قال الشاهد : أشهد عندك ايها القاضي كان انشاء» قلت : وما المانع من أن 
يكون وعدا بأنه سيشهد عنده. لا أعلم له مانعا إلا التحكمّ بالفرق بين لفظ الخبر ولفظ 
الشهادة, وهذا كله تخليط فاحش. 

ثم قال ابن الشاط : معَقباً على قول القرافي : «ولو قال (الشاهد) : شهدت لم يكن إنشاء. 
0 في البيع لو قال : أبيعك لم يكن إنشاء» إلى قوله : أنا شاهد عندك بكذاء 0 أنا 
بائعك بكذا لم يكن انشاء) : لقد كلف هذا الرجل نفسه شططاء وألزمها ما ل يازمهاء كيف 
وهو مالكي 20 والمالكية يجيزون العقود بغير لفظ أصلاء فضلا عن لفظ معيّن» واغا يحتاج 
إلى ذلك الشافمية حيث يشترطون معينات الالفاظ. 
قال القرافي هنا قبل الكلام علي هذه المسائل : فلخص لك أن الفرق بين هذه الالفاظ ناشىء 

عن القواعد وتابع لهاء وأنه يلت وينتسخ بغيرها وانتقالهاء فلا ييقى بعد ذلك خفاء في الفرق 

بين قاعدة ما يصح أن تؤذى به الشهادة» وقاعدة ما لايصح أن تؤدى بدء وفي ي الفرق أربع مسائل . 
قلت : وهذه الخلاصة التي جاءت هنا عند القراني هي التي بدأ بها الشيخ البقوري كلامه 
هنا على هذا الفرق وهذه القاضدة: 
وقد عقب ابن الشاط على هذا الكلام عند القراني فقال :“ماقاله في ذلك عبني عل مذاهب 
الشافء ي وهو صحيح. إلا قوله : أراد الشهادة بالانشاء لا بالخبرء فإنه قد تقدم أن الشهادة 
خبر» وهو هو المبجيح» وتقدم التنبيه. على الموضع الذي دخل عليه منه الغلط والوهم» 
والله تعالى أعلم. 0 
وما قاله في المسائل الاروع صحيح أو تقل لا كلام فيه. 
قلت : وقد رأيت أن أنتبع هذه التعاليق والتعقبيات على كلام الامام القرافي هنا عند الشيخ 
ابن الشاط) لأهمية موضوعهاء ولا فيها من تحقيقات وتدقيقات يجدر بالفقيه أن يكون. على 
بينة وبصية منهاء وذلك بغض النظر وصرفه عما يكون في هذه التعليقات احيانا 00 
قاسية وقوية من ابن الشاط تجاه القرافي ك! نببت عليه مراراً ال.. فَرَحِمَ م الله الجميع» وأثابهم 
على حسن قصدهم وخدمتهم للعلوم الاسلامية وللدين والمسلمين. 
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المسألة الأولى : 

الغتيادة قد د يكن مقصودُها الإثبات فقطء نص رٌ على اللفظ الدال 
عل ذلك» نحو أشي أ باع ونحوه» وقد يكون مقصودها الحصرّ فلا 07 من 
الجمع بين النفي والإثبات» ويصرح بذلك في العبارة. قال مالك في التبذيب : لا 
يكفي أنه ابن للميت حتى يقول : لا نعلّمُ له وارئاً غيرهء وكذلك هذه الدار لأبيه 
أو جدّهء لا يكفي حتى يقول : ولا تُعلم خروجّها عن ملكه إلى الموت؛ 

فلو أن الشهود شهدوا بأنه واحد من وزنه ولا يعّمون عدةهم لم يُقْضَ 
هذا بشيء من ملك إن كان تركة الميت» لعدم تعيينه» وتبقى الدار أو غيرها بيد 
من هي بيده حتى ينبت الورثة» لئلا يؤدي لنقض القسمة وتشويش الأحكام. 

المسألة الثانية. 

قال مالك : إذا قال الشاهد : هذا العبَّدٌ لفلان» ما باعه ولا وهبه, 
لا يُجْْئه لأن: جرم بذللك من أَيْنَّ لهنية» بل يقول + لا أعلم أنه باعه ولا وهبة. 
وقال عبد الملك : بل يجزم ويقول : ما باعه ولا وَهَبّه لان الشهادة بغير جزم لا 
تجوز. وقال أبو الوليد بن رشد : قول عبد الملك أظهر.. 
وني الجواهر : لو شهد أنه مَلَكّه بالأمس ولم يتعرض للحال لم يُسمَمْ؛ حتى يقول : 
لم يَخر خ عن ملكه في علمي ولو شهد أنه أقر بالأمسء ثبت الإقرار واستصحب 
موجبه» ولو قال للمدعي : كان ملكه بالأمس» نزع م يدوم لانه أحير عق 
تحقيق له فيستصحبء» ”ا لو قال الشاهد دعو كيديا لس عرف د المذعئ 
عليه الم ولو شهدوا أنه كان بيد المدعي بالأمسن ١‏ يِفْدُ حتنى يشهدوا أنه 
ملكه. ولو شهدت أنه غصبّه ججعل المدعي صاحب اليد» ولو ادعت ملكا 
مطلقا فشهدت بالملك والستب لم يضر لعدم المنافاة. 

المسألة النالفة : 

قال ابن يونس : لو شهدوا بالأرض و يحدُوهاء وشهد اتحرون بالحدود 
دُونَ الملك» قال مالك : تمِّتْ الشهادة» وقطبِيّ بهم» لحصول المقصود من 
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امبو قال أبن شبين: © إإن شهدثٌ بغصب الارض ولمْ يحدٌوهاء قيل 
للمدعي : حُدٌ ما غصيب متك واخلى عله قال مالك : فإن شهدت بالحق 
وقالت : : لا نعف عددهء قيل للمطلوب : أُِرّ بِحَقٍ واحلف عليه فتغطيه؛ 
ولا شو اعليهة غيرة» فان د : إن عرفته إحلف عليه وده 
فإن قال : لا أعرفةُ أو أعرفة ولا أخلن عليه» سجن المطلوبٌ حتى يقر بشيء 
ويحلف عليه وإن كان الحق في دار» جيل ويه ونينا حتى يحلف» ولا يَحَبّسٌ» لأن 
الحق في شيء بعينه : قال الباجي في المُتَقَى : وعند مالك تُرْدٌ الشهادة بنسيان 
اله م انه نقصُ في الشهادة. قال الباجي : نقصان«5) بعْض الشهادة 
يمُنع من أداء ذلك البعدن: 1 في عقد البيع التكا والهبة والحبس والإقرار ونحوه 
مما لا يلزم الكاهة كله 

المسألة الرابغة : 

جَرَى على أَلْسِنَةِ الفقهاء أن الشهادة على النفيْ غيرٌ مقبولة» وفيه تفصيل» 
فإن النفي قد يكون معلوما بالضرورة أو بالظن الغالب الناشيء عن الفحصء وقد 
يَعرَى عنبماء فهذه ثلاثة أقسام : 

أمَا القسم الأول تجوز به الشهادة اتفاقاء كالشهادة بأنه ليس في البقعة 
التي بين يديه فرس ونحوهء فإنه يقطع بذلك. 

والثاني تجوز الشهادة به في صوّرٍ : 

وان اساي وعم الو انق قن لكام قن اناهن الفلى العاللية لله 
يجوز عَقَلا ‏ حصول المال للمفلس وهو يكتمه» وحصول وارث لا يُطَلَعُ . 
عليه. 


رم 


(170) كذا في جميع النسخ. وعند القرافي : نسيانء والكلمتان متقاربتان» ويظهر '!نبما متلازمتان» 
فإن النسيان لبعض الشهادة ينشأ عنه نقصانبهاء ونقصانها قد يكون ناتجا عن نسيان بعضها 
في الغالب. والله أعلم.. 
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ومنها قول النحويين : ليس في كلام العرب اسم اخرّهُ واوٌ قَبْلّها ضمّة 
ونحو ذلك. 

القسم الثالث» و أن زيدا ما و الذّين الذي عليه» أو ما باع سلعته أو 
نحو ذلك» فإنه نف غير منضبط» إنما يجوز في النفي النشيكل قلعا أو طناء 
وكذلك يجوز أن زيْداً لم يَقدّل عمراً أمس» لأنه كان عنذه في البيت» و أنه ل 
سافن لأنه راه 5 البلد» فهذه كلها شهادة صحيحة بالنفي» وإغا يكتذع غير 
المنضبط فظهر أن إطلاق قول الفقهاء ليس بصحيح»(171) والله أعلم. 
القاعدة السادسة عشرة : 

في الفرق بين الفتوى والحكم.«172) 

.وفائدة معرفة هذا الفرق أنه ينبني عليه تمكين غير من الحكم بغير ما قال 
في إلفتوى ف مواض الخلاف» بخلاف الحكم. 

نم لِتَعْلَمْ أن العبادات كلّها على الاطلاق, لا يدخلها الحكم, بل الفْمْيا 
فقط» فكل ما وجدّ فيها من الإخبارات فهي فيا فقطء إذ ليس للحا أن يحكم 
بأن هذه الصلاة صحيحة أو باطلة فَيَحَرُمُ بعد حكمه مُخَالفيُهوة17» ويلحَقٌ 
(171) عبارة القرافي : وايما يكتذع غير المنضبطء ٠‏ فاغلَه ذلك» وبه يظهر أن قونهم : الشهادة على النفي 


غير مقبولة» ليس على عمومه, ويحصل الفرق بين قاعدة ما يجوز أن يشهد به 0 
وقاعدة ما لا يجوز أن يشهدّ به منه.م 

٠ )172(‏ هي موضوع الفرق الرابع والعشرين ولماتين بين قاعدة الفتوى وقاعدة الحكم. 
ج.4. ص 48. وقد أفرد القراني. رحمه الله .لهذا الموضوع كتابا صغير الحجم كبير الفائدة» 
سماه ”الاحكام في 1 _الفتاوي عن الاحكام» وتصرفات القاضي والإمام» وهو مطبوع طبعا 
حديئا بتحقيق الاستاذ أبو بكر عبد الرزاق» ومتداول بين العلماء والفقهاء م 

(173) زاد القراق قوله : ولا أن هذا الماءدون المّلتين فيكون نجساء فيحرم على المالكي بعد ذلك 
استعماله؛ بل ما يقال في ذلك إما هو كُنْياء إن كانت مذهج اا فل ب وا فله 
تركها والعمل بمذهبه. 
وقد علق الشيخ ابن الشاط على ما جاء عند القرافي في اول هذا الفرق الى قوله : فله تركها 
والعمل» عذهبه. فقال : ما قاله في ذلك صحيح . 
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بالعباداتٍ أسبابُهَاء فإذا شهد بهلال رمضان شاهدٌ واحدٌء فآئبته حام شافعي» 
ونادى ف المدينة بالص لا يلرّم ذلك المالكي» لأن ذلك فتوى» ليس 
بحكم.:174)» وكذلك الأمر في جميع الاسباب للعبادات والعادات» ولا في موانعها 
ولا ف شروطهاء فتصح الخالفة بعد ذلك للمخالف.١175)‏ 


وببذا يظهر أن الإمام لو قال : لا تقيموا الجمعة إلا بإذني لم يكن ذلك 
حكماً؛ وإن كانت المسألة قد اختّلف فيباء هل تفتقر الجمعة إلى إذن السلطان أم 
لا ؟ وللناس أن يقيموها بغير إذن الإمام» إلا أن يكون في ذلك بصيو المشافة 
فيمتدع إقامتها إلّا باذنه» لأجُل أنه موطن خلاف اتصل به حكمٌ حاكي, وقد قاله 
بعض الفقهاء» وليس بصحيح176) بل حكم الحآم إنما يؤر إذا أنشأه في مسأل 
اجتهادٍ تتقاربُ فيها المّدارك لأجل مصلحة دنيوية. فاشتراط قيد الانشاءء احترارٌ 
من حكمه في مواضع الإجماع» فإن ذلك إخبارٌ وتنفيذٌ مَحْض»:177).وفي مواضع 
الخلاف ينشىء حكماء وهو إلزام أحد القولين اللذين قيل بهما في المسألة178) 
ويكون إنشاؤه إخباراً خاصا عن الله تعالى في تلك الصورة ومن ذلك الباب»(179)) 


(174) قال ابن الشاط هنا : فيما قاله القرافي في ذلك نظرٌء إذ لقائل أن يقول : إنه حك يلزم جميع 
أهل البلد. 

(175) قال ابن الشاط : لقائل أن يقول : إنه يلغي ذلك الحآم ممن يخالف مذهبه مذهبّه ما يني 
على ذلك الثبوت» كأ إذا ثبت عنده أن الدّين لا لا سقط الزكاة» وأراد أخذها ممن يخالف مذهبه 
مذهبه. فإنه لا يسوغ له الامتناع من دفعها له وكذلك ما اشبه ذلك. 

(176) قال ابن الشاط : بل هو صحيح م قال ذلك الفقيه» لأنه حكم حاء اتصلّ بأمرٍ مختلف 
فيه» فيتعين الوقوف عند حكمه والله أعلم. قلت : وقد تقدم الكلام على هذه المسألة 5 
الجزء الاؤل من هذا الكتاب (تريّيب الفروق). 

(177) ل العا عل اه : قلت : ما قاله من أنه إخبار» ليس بصحيح, بل هو تنفيذ 
مخضٌء وهو الحكلة بعينه» إذ لا معنى للحكم إلا التنفيذ, .وما يوضح ذلك أنه لو أن حاكا 
ثبت عنده بوجه الثبوت أن لزيد عند عمرو مائة دينار» فأمره أن يعطيه إياهاء أن ذلك الامر 
لا يصح بوجهٍ أن يكون إخباراء وهذا الموضع وما اشببه» هو 'من مواقع الإجماع, فلا يصح 
قوله :«إن مواقع الاجماع لا يدخلها الحكم» بل الاخبار بوجه أصلا. 

(178) قال ابن الشاط : إلزامه أحد القولين هو تنفيذ الك وإمضاؤه بعينه. 

(179) قال ابن الشاط : وكيف يكون إنشاء ومع ذلك يكون خباء وقد تقدَّمَ له الفرق بين الانشاء 
والخبر» هذا ما لا يصح بوجه. 
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فيكون أخصٌ من الدليل العام احالف لذلك الحكم, فيرجع إليه» وتخصص ذلك 
العام بهىّ وييقى ذلك العام معمولا به 2 تلك الصورة التي حكم عها» وهذا هو 
معاون الانشاء. (180) 


وقأنا في مسألة اجتهادية : احترازاً من مواضع الإجماع, فإن الحكم هنالك 


ثابت بالا جماع, فيتعذر فيه الانشاءء لتعينه وثبوته إجماعا.(181) 


1ه م 


رقنا 5 داكي عا سن الخللاف الشاذ ار ع المك رك 


الضعيف .«(182) 


)180( 


)181( 


)182( 


عقب ابن الشاط على كلام القراني هناء بأن الله جعل انشاء الحاى في مواطن الخلاف نصاً 
ورد مق جاه و تمصيوي تلك العورة إل قله :'قهذا اهو عقني الأنحاء» 3 (اي ابن 
الشاط) : لا كلام أشدٌ فسادا من كلامه في هذا الفصل» وكيف يكون إنشاء ء* الحام الحكمّ 
نصا خاصا من قل الله تعالى» وقد قال النبي عَكْللهِ : إذا اجتهد أحدك فاصاب» لك حزان 
إن أجخيد فأخطاً فله الجر واخد»» يكيف يصع خا قينا فية النص من قبل الله:تعالى ؟! 
هذا كلام بين الخطأ بلا شك فيهء وما تخيل هو أو غيرو لا يصح. ولا حاجة اليه وانما هو 
يعدن فق القضية الممحة انيد القيلين (د الاقوال '51أ سل به حكم الحاك لما في ذلك من 
المصلحة في نفوذ الحُكم وباته» ونا فيه من المفسدة لولم ينفذء لا لما قاله من "أنه إنشاء من 
الحم ٠‏ موضوع كنص من قبل الله تعالى» والله أعلم. 

قلت : يظهز أن ما جاء في آخر كلام ابن الشاط. : من هذا التعقيب هو الذي قصده القرافي 
وهدّف إليهء من حيث إن حكم الحام يرفع الخلاف ويحقق المصلحة ويدفع المفسدة» فيكون 
كنص لا يبقى معه اجتهاد للمخالف» وبذلك يكون لكلام القرافي وجه من الصواب وحظ 

من النظرء ولا يكون أشد فساداً كا جاء عند ابن الشاطء والله أعلم, فلل ؤلك وليسَمفى. 
قال ابن الشاط هنا : هذا كلام ساقط أيضا. وما أن الحكم في مواقع الاجماع ثابت بالإجماع 
فالحكم في مواقع الخلاف ثابت بالخلاف؛ فعلى القول بالتصويب كلاهما حق وحكمُ الله 
تعالى» وعلى القول بعدم التصويب أحدهما حق وحكمٌ الله تعالى» ولكن ثبت العذر للمكلف 
في ذلك. وما أوقعه فيما وقع فيه إلا الاشتراك الذي في لفظ الحكم فإنه يقال : الحكم في 
الطلاق المعلق على النكاح؛ اللزومٌ للمقلد المالكي» ويقال : الحكم الذي حكم به الحام 
الفلاني على فلان معلق الطلاقء لزوم الطلاقء والمراد بالحكم الاول لزوم الطلاق لكل معلق 
0 من مالكي او مقلّد لمالكيء والمراد بالحكم الثاني لزوم الطلاق بالزام الحاكم المحكوم 
مالكي وغير مالكي» يه الله أعلمنو 
عقب 0 الشاط قائلا ‏ : للكلام في: القول الشاذ والمديك الضعيف مجال ليس هذا موضعه». 
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وقولنا : لأخل مصالح الدنياء ا-حترازا من العبادات كالفتوى بتحريم ليام 
وطهارة الأواني» وغير ذلك مما يكون اختلاافٌ المحتبدين فيه لا للدنيا بل للاخرةء 
بخلاف المنارّعة في العقود : الإيلاع» والرهون, والاوقاف ونحوهاء الذي هي لمصالح 
الدنيا.١183),‏ 


قال صاحب الجواهر : ما قُصْبِيَ به من نقل الأملاك وفسئخ العقود هو 
حَُكم فإن لم يفعل أكثر من تقرير الحاذثة لما رفت إليه كالمرأة زوجت نفسسها 
بغير إذن وليباء فأقره وأجازه م عُزل؟؛ وجاء قاض بعدذه. قال عبل الملك : 


(183) زاد القرافي هنا كلاما مهما ومفيدا فقال : «وبهذا يظهر-أن الاحكام الشرعية قسمان : 
منها ما يقبل حكم الام مع الفيا فيجتمع الحكمانء ومنها مالا يقبل الفتوى. 
ويظهر لك بهذا ايضا أن تصّف رسول الله ده إذا وقع» هل هو من باب الفتوى» أو من 
باب القضاء والانشاء. 
وأيضا يظهر أن إخبار الخاكم عن نصاب اختلف فيه أنه يوهجب الزكاق» فتوى» وأما أشحذه الركاق 
في مواطن الخلاف فحكمٌ وفتوى من جهة أنه نازع بين الفقراء والأغنياء في المال الذي هو 
مصلحة دنيوية» ولذلك إن تصصف السعاة والجحباة (وهم الذين > يجمعون اموال الرّكاة من الناس) 
أحكام لا ننقضها ون كانت الفتوى عندنا على خلافهاء ويصير حينكذ مذهبنا. 
ويظهر بهذا التقزير ايضنا ضر قول: الفقهاء : إن حكم الحا في مسائل الاجتهاد لا ينقضء وأنّه 
يرجع الى إلقاعدة الأصولية» وتصير هذه الصورة مستثناة من تلك الادلة العامة» كاستثناء 
المصّرّاة (الشاة والبقرة او الناقة التي يُترك في ضعها اللبن من طرف البائع لِيُظَنّ عند الشراء 
انها كثية الدَّرَ واللبن)؛ وكاستثناء العرايا والمساقاة »وغيرها من المستثنيات » 
ويظهر بهذا أيضا أن التقريرات من الحكام ليست أحكاماء فتبقى ى الصورة قابلة لحكم جميع 


تلك الاقوال لقو 0 


1) ما قاله ف ذلك صحيح. 

2 لا يصير تصرف السعا ة أو أحكامهم مذهبناء ولكتنا لا ننقضه. لمصلحة الأحكام. 
أي للابقاء عليها. 

3 قال ابن الشاط : لا: رجوع هنا للقاعدة الاصولية» إن كان (القرافي) يعني قاعدة لاض 
العامة ولكن يرجع الى قاعدة فقهية وهي أن الحكم إذا نفذ على مذهب عا لا ينقض 
ولا 37 وذلك لمصلحة الاحكام ورقفع التشاجر والخصام. 

3 قال ابن الشاط في تقريرات الحكام وأنها ليست احكاما الم : ذلك صحيح. وأكاره 
أو كله نقل لا كلام فيه. 
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ليس بحكم, ولغية فسلخه. وقال ابن القاسم :0841 هُوَ حك لأنه أمضاهء 
والإقرار عليه كالحكم بإجازته فلا يُنْقَضُ. واختاره ابن شّرزء وقال : إنه حُكُمٌ في 
حادثة باجتهاده؛ ولا فرق بين أن يكون حكمه فيه بإمضائه أو فسخه أما لو يُفع 
إليه هذا النكاح» فقال : أنا لا أجيز هذا النكاح بغير ولي من غير أن يحكم 
بفسخ هذا النكاح بعَينه فذلك فتوى وليس بحكم. قال : ولا أَعْلمُ في هذا الوجه 
خلافاءى 


قال : وإن كم بالاجتهاد فيما طريقَهُ التحريم والتحليل» وليس نقل مِلّك 
لاحد الخصمين إلى الآخر مثل رضاع كبير يحكم بأنه رضاعٌ نحريم» ويفسخ 
النكاح من أجُْله. فالفسخ والتحريم في المستقبل لا يثبت بحكمهثم وهذه القاعدة 
تظهر أن الثبوت غير الحكم, وأن الثبوت أعم من الحكمء فقد يثبت الشيء ولا 
يكرن كما والأعم اعد الأحضن. ولا يذه بوهذا 17 قلنا' فى الانون العميدية 
كالصلاة والطهارة تثبت فيها أحكام, ويقال : إنها ثبوت» ولا يقال : إنها 

كم :185) والله أعلم. 

(184) قال ابن الشاط : كلام ابن القاسم هو الصحيح عندي, والله أعلم. 

(185) قال القراني هنا : فظهر أيضا من هذه الفتاوي والمباحث أن الفتوى والحكمء كلاهما إخبار 
عن الله تعالى» وجب على السامع اعتقادهماء وكلاهما يَلرَمَ المكلق من حيث الجملة» لكن 
الفتوى إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحةى والحكم إخبار» معناه الانشاء والالزام من قِبَل 
الله تعالى. 
وبيان ذلك باتمثيل أن المفتي مع الله تعالى كالمترجم مع القاضي؛ ينقل ما وجده عن القاضي 
واستفاده منه بإشارة او عبارة او فعل أو تقرير او ترك. والحام مع الله تعالى كنائب الحخاكم 
ينشيىء الاحكام والإلزامَ بين الخصوم, وليس بناقل ذلك عن مستيبه» بل مستنبيه قال له : 
أي شيء حكمت به على القواعد فقد جعاتة حكمى؛ فكلاهما موافق للقاضي ومطيع له 
وساع في تنفيذ مواده» غير أن أحدها ينشىء والآتحر ينقل نقلا محضا من غير اجتهاد له 
في الانشاءء كذلك المفتي والحام كلاهما مطيع لله تعالى» قابل لحكمه, غير أن الحاكمّ 
منشىء» والمفتي مخيرٌ مخض. ١‏ 1 
قال القرافي : وقد وضعت في هذا المقصد كتابا سميته : (الِإِحُكام في تمييز الفتاوي والأحكام» 
وتصرف القاضي والامام)؛ وفيه اربعون مسالة في هذا المعنى» وذكرت فيه نحو ثلاثين نوعا من 
تصرفات الحكام ليس فيها حكم, ولتقتصر هنا في هذا الفرق على هذا القدر. 
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القاعدة السابعة عشرة:8!) 


فقون فا "فد من تضرفات» الزلاة والقتضاة مما لا" ينفد. 


ِعْلَّمْ أن كل من ولِيّ ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية» لا يحل له أن 


صرت 


إل بالتي هي أَحْسَنُ»):2)187 وغوه عليه السلام 1 «من ولي من مر أمتي . شيكا 


إلا بجلب مصلحة أو دَرءِ مفسدة» لقوله تعالى 8 : «ولا تقربوا مال اليم 


وم يجهّد لهم وم ينصح» ف عليه حرام»(188)) فالرلاة معزولون عما ليس 


بأَحسن. 


- 


)186( 


)187( 
)188( 


قلت : وهو كتاب صغير الحجمء عظم النفع في بابه» مطبوع ومتداول بين الفقهاء والعلماء. 
وكذلك ممن كتب ولف في موضوع الفتوى والمفتين» والشزوط والمواصفات المطلوبة فيا وفي 
اهلها وذويباء وجميع ما يتصل بموضوعها. كا هو معروف .عند العلماء إمام جليل وفقيه 8 
من أعلام وائمة المسلمين» هو الفقيه العلامة ابن قم الجوزيّة له رحمه الله وذلك في كتابه 
الشهير الذائع الصيةة: : «أعلام الموقعين عن رب العالمين»» وكذلك كتابه الشهير. ما سبق 
ذكره. «الطرق الحكمية». فليرجع الى هذه الكتب والموافات القيمة من اراد التوسم في هذا 
ا موضوع واستيعابه والتدقيق فيه, 
وقد علق الشيخ ابن الشاط على ما جاء عند القراني في آخر كلامه عن هذا الفرق فقال : 
كيف يكون الاخبار إنشاء وقد فرق هو قبل هذا في اول كتابه بينبماء (5] سبق بيانه) قريباء 
ركيف يكون الحكم إلزاما من قل الله تعالى» وهو مكن الخطأ على ما نص عليه النبي عليه 
الصلاة والسلام في الحديث الذي تقدم ذكروء هذا لا يصح. وا والله أعلم. 
قال ابن الشاط : وقوله : وبيان ذلك بالتمثيل الى أخره : : ما قاله صحيح, وما مثّل به كذلك» 


إن كان يريد بالانشاء التنفيذ والامضاء لما كان قبل الحكم فتوى, والا فلاء والله أعلم. 


هي موضوع الفرق الثالث والعشرين والمائتين بين القاعدتين المذكورتين» وهو خمسة أقسام : 
ج.4. ص 39. وهو من الفروق الطويلة عند الامام القرافي» ولم يعلق عليه بشيء؛ الشيخ ابن 
الشاطء رحمهما الله. على ما فيه من طول وتفصيل» مما يستفاد منه أنه سلمه. 

وقد بدأه القرافي بقوله : القسم الاؤل ما لم تتناوله الولاية الال ال ٠‏ وختم هذا القسم بقوله : 
وي هذا القسم فروع في كتب الفقه. 

شورة الأنعام» الآية : 152» وسورة الاسراء. الآية 34. 

دخل عُبّيد الله بن زياد رضي الله “عنه على معقل بن يسار” رضني الله عنهء يعوده في حالة 


برص قال بعل : أحدئك حديئا معثّه من رسول الله ته فقال : ما من وال يلي. رعية 


من المسلمين ن فيموتٌ وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنةيى رواه الشيخان البخاري ومسلم 
ل مهما الله. وها الحديث في معنى الحديث الذي أورده القراني والبقوريٍ هنا رحمهما الله. 
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ثم عدم تنفيذ الحكم قد يكون لأسْبّاب : 

الأول من ذلك : أن يحكم الحاكمٌ الذي لم يُجِعَلّ له ذلك؛ ولا ولَايةَ له 
ويلحق 00 القضاء من الفاضي بغير عَمَلِهِ فإنه ١‏ تتناوله الولاية. وفي الجواهر : 
إن شاف قاض قاضياً لم يكف في ثبوت ذلك الحكم؛ لأن أحدهما بغير عمله» فإنه 
لم تتناوله الولاية» ولا يؤثر إسماعه وسَمّاعه إلا إذا كانا قاضيين ببلدة واحدة» أو 
تحادثًا ذلك في طرفي ولايتبماء فيكون ذلك أقوى من الشهادة على كتاب القاضيء 


يي 


القسم الثاني : ما تتناوله الولاية» لكن حَكُم فيه بمستتد باطل» فهذا 
ينقضء لفساد المُدْرَك لا لِعَدم الللاية» وهو الحكم الذي خالق أَحَدَ أربعة أمور 

إذا حَكُمَ على خلاف الإجماع ب ينض قضاؤه, أو خلاف النص السالم عن 
المعارض» أو القياس البجلىٌ السالم عن المُعارضء أو قاعدة من القواعد السالمة عن 
المعارض. ابد 2 الجمع من اشتراط السلامة عن المعارض. 

ونقل ابن يونس عن عبّد الملك أنه قال : يُنقَضُ عند مالك قضاءُ القاضي 
خالقة الكلةه: #التشاء: بالتمعاة العد يلق يطفية قان ديك ولد يانه 

نشي والعفعة للحا أذ نقد القسيمة: لقرلء عليه السلام : «الشفعة فيما م 
5 أو يحكم بشهادة النصراني» لقوله تعالى : «ذَوَي عدّل منكم». أو 
يرا العمة أو الخالة أو المَوْلى الأمفل» لقوله عليه السلام : والْحفوا الفرائضَ 
5 فما أَبْقَتْ فلأولى عَصبَةٍ ذَكَرِ».:90:) لالم ابن عبد الحكم, وقال : 
لا تُنْقَضُ شفعة الجار» وما ذكر معّه من الفرو ع لضّعفء موجب النقض عندهء 
وكشيو تحاف على خلافه.. وني النوادر لأبي محمد قال محمد : مما ينقض 


(189) روك الإمام البخاري رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن الرسول عَنهِ قضى بالشفعة فيما 1 
يُقسم فإذا وقعت الحدود, وصرفت الطرق فلا شفعة». 

(190) اخخرّجه الشيخان : البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورحم كافة 
العلماء وموع المستالمينة: 
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نْقَضُ ما لا يُنقض. فإذا قضّى قاض ثان بنقض كم الأول وهو مما لا 
يُنَقَض تقض الثالث حكم الثاني لان نقضه خطاء ويقَرٌ الاول. وكذلك لو 
تصّف السفيه الذي تحت حجر القاضي بالبيع والنكاح وغيهما فَرَدّه فجاء 
قاض ثانٍ فَأنقَدَّمُ نقَضّ الثالث هذا التنفيدٌ وأقَرّ الأول» وكذلك لو فسخ الثاني 
الحكم بالشاهد والهين لَرَدِّه الثالث؛ لأ النقض في مواطن الاجتهاد خطأ ونَقْضُ 
الخلا تعن 

القسم الثالث : ما حَكُمَ به على خلاف السببء والقسّم الذي قَبْلهُ على 
خلااف الدليل» وقد تعدم الفرق بين انان والأدلة والحجّاج» وأن القضاة 
0 الججاج» وامحتبدين يتمدود وله واللكلفيك يعتمدون اساي فاذا 


قضّى القاضي القتل على من ل يَقلء أو بالبوع على من لم يم أو بالطلا على 
من لم تعلق فهذا قضاءً 0 خلااف الضياقة» فم ى اطَلِعٌ على ذلك وجَبَ 
نقضه عند الكل» إلاقها 91 معد عا ان افيه ابو مقيفة وهو عاان دعن 
أو فسُخ, فيُجْعل2) حكم الحام كالعقد فيما لا عقد فيه أو كالفسخ فيما 
لا فسخ فيه. فإذا شهدَ عنده شاهدًا رُورٍ بطلاق امرأة, فحَكّم بطلاقهاء جاز 
لذلك الشاهد أن يتزوجهاء مع علمه بكذب نفسيه, لأن حكم الاك فسْمٌ لذلك 
النكاح» وكذلك إذا شهد عنده ببيع جارية فحَكّم ببيعهاء وكذلك كل ما فيه 
عقد أو فَسُحٌ. 


(191) اح تيف ا 0 افي. وف ح؛ وت : إِلّا قسماً منه بالنصبء وهو 
الصواب» تمشيا مع قاعدة الاستثناء بأن المستشد 0-0 منصوياً. اذا كان الكلام موجباء وتاما 
بأن ذكر فيه المستثنى منهع» وذلك معنى قول ابن مالك ى أْفيته 6 باب الاستثناء : 
وعد 5 3 ا اشْختُ 
ير ا 
)192١‏ كن ف وت 2 القرافي : وف نسحخة ح. . فجعل بصيغه ة الماضي» فيكون الضمير حينئذ 


عائدا على ألي حنيفة رحمه الله. فليحقق ذلك. 


ما اجدنت ِل 0 مام تصنت 
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وما الدّيون وما يجري مجراها مما لا عقد فيه ولا فسخ, فيوافقنا فيه» وأنه 
باق على ما كان عليه قبل الحكم وهذا معنى قو المالكية والشافعية والحنابلة : 
حكْم الحآم لا يِل حراما ولا يُحِلّ حلالا في نفس الأثر» خلافا لأبي حنيفة, 
ووافقنا, ابو حنيفة أيضا ‏ فيما إذا قضى بنكاح الأحت أو ذاتِ محرم» بأنها 
لا تل له, أن المقضي له لو تزوجها لم تل له لفوات قبول امحل. وكذلك 
وافقنا إذا تبيّن أن أحد الشهود عبّدٌ والحكم في عقد نكاح.«93). 


لنا قوله عليه الصلاة والسلام : «إغا أنا بَشرٌ ملكُمْ» وإنكم لتختصمون 
ليّ» ولعل بعضكم أن “يكون ألْحَنَ بحجته من بعضء فأقضيّ له على نحو ما 


0 فمن قطتيت له بشيء من حق اخيه فلا يأخذّه؛ ما أقطع له قطعة من 
نار»1942), وهو عام 5 جميع الحقوق .(195) 

احتجوا بقضية هلال بن أميّة في الصحيح, أن النبي عله فرق بينه وبين 
امرأته في اللعان» قال : إن جات به على صفة كذا فَهُوَ لشَريكُ فجاءت به على 
تلك الصفة١196)»‏ وبقي. الامر على ما قال هلال» وأن الفرقة لم تكن موجودة» ومع 

لالتنانتنا تش ثيل 5 08 و 2 

(193) عبارة القرافي : وكذلك وافمّنا إذا تبيّن أن الشهود عبيدء والحكم في عقد النكاح؛ وفرق بان 
2 شرط 2 توجد في الاموال طَُ بحكم الحم بالملك بل بالتسلم» وهو لا يوجب 

.. الى آخر كلامه. 

 )194(‏ حديث يح متفق عليه بين الشيخين البخازي ومسلمء واخرجه كذلك أصحاب امسن 
عن م سلمة رضي الله عنها. ٠.‏ ورحم كافة أهل الحديث والفقه في الدين» وجموع المسلمين. 

(195) زاد القرافي تعليلا آآخحر بقوله : وقياسا على الأموال بطريق الأولى» لان الأموال أضعف» فإذا ُ 
يور فيها فاولى الفروج والابضاع. 

(196) أخر ج الإمام البخاري رحمه الله-عن ابن عباس رضي الله عنبما أن هلال ابن أمية قذف 
امرأته عند رسول الله عَيتهِ بشريك بن سحماءء فقال النبي عل : البينة أُوَحَدٌ في ظهرك» 
فقال : يا رسول الله إذا رأى أحدّنا على امرأته رجلاء ينطلق يلتمس :البينة ؟» فجعل رسول 
الله عَكلِ يقول : البينة أُوحَدٌ في ظهرك, فأنزل الله في ذلك قولّه تعالى : «والذين يرمون 
أَرواجَهم وم يكن هم شهداءً إلا أنفسهُم فشهادة أحدهم ف شهاداتٍ بالله إنه لمن 
الصادقين» والخامسة أن لَعْنَةٌ الله عليه إن كان من الكاذبين» ويدْرأً عنبا العذابَ أن تشهد 
رع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» والخامسة أنْ غضيب الله عليها إن كان من الصادقين»» 
فانصرف النبي عه إليباء فجاء هلال فشهدء والنبي لله يقول : إن الله يعلم أن أحدكاع- 
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ذلك لم فسخ تلك الفرقة وأنضاهاء فَدَلْ ذلك على أن حُكْم الحام يقوم مقام 
الفسخ والعقد. وأيضا فجاء عن علي رضي الله عنه ‏ ما يدل على ذلك.( )197‏ 

والجواب عن الأول أن الفرقة في اللعان ليست بسبب الصدق الذي 
للزوجء بدليل أنه لو قامت البينة بكذبه لم تَعْدْ إليّه وإنما كانت بسّبب أنهما 
وصّلا إلى أسواً الأحوال في المقابَحة فلم ير الشارع اجتاعهما بعد ذلكء وما 
ذكرٍ عن عَلي لا سَلَم 0-6 

القسم الرابع : ما تناولته الولاية وصادف فيه الحجة والدليل 'والسبب» غير 
أثة متهه198) فيه كمقضائه لنفسه. وهو مردود إجماعاً» وأذنى رت اله غير مردود 
إجماعاء كقضائه لأخل جيرانه وأهل ضع وقبيلته» والمنوسط من التهم *ند 
فيه» هل يُلحَقُ بالأول او الثاني. 


دكاذب» نهل منكما تائب» فشهدتٌ.. فمضثء. فقال الن ي عله : أبصروهاء فإن جاءت به 
أكحل العينين سابغ | الأليتين» فجاءت به كذلكء؛ وقال 7 ي عله لولا ما مضّى من كتاب 
الله لكان لي وها شأن» (اي ليلا أن اللعان يرفع الحد لأقامه الرسول عَيِْته عليها).|الح... 
(197) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عَكِل قال : «المتلاعنان اذا افترقا لا يجتمعان 57 
وعن علي وابن مسعود رضي الله عنهما قالا : «مضت السّنة ألا يجتمع المتلاعنان». 
وهو المعمول المْجمّع عليه الذي أخحذت به جميع المذاهب الفقهية. 
وما ثبت عَنْ علي هناء وأشار إليه البقوري» ما ذكره القرافي من أن رجلا جاء عند علي رضي 
الله عنه» فادع ى نكاح امرأة. وشهدّ له شاهدان» ٠‏ فقضىٍ بينهما بالزوجية» فقالت : 
والله يا امير المومنين ما تزوجني » فاعقَدٌ بينئا عقداً جد ى أجل لهى فقال : شاهداك اك زوجاك, 
فدل ذلك على أن النكاح ثبت بحكمه» 
ولأن اللعان , يفسخ به النكاح, وإن كان احدهما كاذبا فالحكم أول» لأ للحام ولاية عامة على 
الناس في العقود. ولأ الحام له أهلية العققد وا والفسخ. بدليل أنه لو أوقع العقد على وجه لو فعله 
المالك تمد ولأن امحكوم عليه لا تجوز له امخالفة ويجب عليه التسليمء فصار حكم الله في حقه 
ما حكم به الحآم وإن علم خلافهء فكذلك غيو قياسا عليه. 
وقد أجاب القرافي عن هذه الوجوه كلهاء وردّهاء ليبقى رأي المالكية فيبا سليما وقوياء فليرجع 
إليه من أراد التوسع في ذلك. 1 
(198) كذا في ع, وتء وهو ما عند القراني» وفي ح : بِنّهُم. 
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والأصل ف التْهِم قول رسول الله عَلْتمِ : «لا 0 كياد خصم 
ولا ظنين»199) أي متهم. 

قال ابن يونس في الموازية : كل من لا تخوز شهادته له لا يجوز حكمه له. 
وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم : أن حكم الحاك 
لازم للمقضبِيٌ عليه فهو أَوْلى بالرد م من الشهادة» أن فوق الشاهد من ينظر عليه 
فيضْعُف معه الاقدام على الباطل؛) فتَضْحُْفُ العهمة» قال : ولا لعمّه إِلّا أن يكون 
مبرّزا. وجُوزه أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنه» وقال عبد 
الملك : لا يَحْكُم لولده الصغير ولا ليتيمه ولا لامرأته» ويجوز لغيْرٍ هَوْلاءِ الثلاثة 
كالأب والابن الكبير. وإن امتنعت الشهادة فإن منصب القضاء أَبْعَدُ عن التهم» 
لعظم مُنصيب القضاء. وقال أصبغ ل 
أم لا؟ى وم يحضره الشهود, لم ينفذ» فإن حضر الشهود وكانت شهادة ظاهرة 
بحق ص جاز فيما عدا الثلاثة المتقدمة, لأن اجتاع هذه امور يضْعف التهمة. 
وهو الفرق بينه وبين الشهادة. وعن أصبغ» الجواز في الولد والزوجة والأخ والمُكائب 
والمدذبر. ل ل ا وقد يحكم للخليفة وهو 
فوقه» وِنُهْمَهُ أقوَى. ولا ينبغي له القضاء بيْن أحدٍ من عشيره وخصمه وإن رضي 
الخصمء » بخلاف رِجُلَيْن رضيا بحكم رجل أجنبي > فيفك ذلك علييها: لا يُقضي 
بينه وبين غييه وإذةارضي الخصم بدلك» فإن فعل: فْليْسْهِدُ على رضاه ويجتبد في 
الحق» وإن قضى لنفسه أَوْ لمن يمتنع قضازه له فليذكر القِصّة كلهاء ورضى 


(199) أورده الإمام السيوطي في الجامع الصغير بلفظ : «لا تجوز شهادة ذي الظِئّة ولاذي الجئّة» 
نقلا له عن الحأم في المستدركء والبيبقي في السنن. والظنين هو الهم في الشيء لسبب يدعو 
الى الظنة والتهمة. 
وقد وردت هذه الكلمة في قول الله تعالى في حق نبيه محمد عَيِه في القران المبين» «وما هو 
على الغيب بظنين» أي ليس متبما فيما يوحَى اليه» بل هو صادق ومبلغ رسالة الله سبحانه 
الى الناس كافة. وقرىء : ضنين بالضاد المهملة» ومعناه : انه عله ليس ببخيل في تبليغ وحي 
الله ودينه الى الناس» وانما بلغه ويبلغه لكل أحد بدون فرق او تمييز» وكلاهما ومعناهما صحيح 
متواتر يا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : سورة التكوير. الآية 24. 
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عليه يعي من سهد برضى الخصم, واذا فعَل ذلك ورأى أفضل منه - 
فالكحيلق تيه إن مات أو عُرْلٌ فلا يفسخه غين إِلّا في الخطأً البيّن» فإن 
اجتمع في القضية حقه وحق الله تعالى كالسرقة» قال محمد : يُقطعه. وقال ابن 
عبد الحكم : يرفعه لمن فوقه. وأمّا مَالَهُ فلا يحكم فيه. 

القسم الخامس : ما اجتمع فيه أنه تناولئه الولاية وصادّف السببّ والدليل 
والحجة؛ وانتفث التهمة فيه» غير أنه اختلف فيه من جهة الحُجّة هل هوٌ حنجة 
أمْ لا ؟ وفيه مسالتان : 

المسألة الأولى : 

القضاء بعلم الاك عندنا وعند ابن حنبل يتنع. وقال أبو حنيفة : 
لا يحكم في الحدود بما يُشَاهِدهُ من أسبابها إلا القذفء ولا في حقوق الآدميين 
فيما(29. عِلمّه قبل الولاية دون ما بَعدَ الولاية. 201 ومشهور مذهب الشافعي جواز 
الحكم في الجميع. واتفق الجميعُ على جواز حكمه بعلمه في التعديل والتجريم. 

ْنَا .وجوه : 

الأول : قول رسول الله عله : «إنما أنا بشرٌ ملكي وإنكم تختصمون 
إليّ؛ لعل بعضكم أن يكونَ أَلْحَنّ بحجته من + نعض فأقضيّ له على نحو 
7 أسرم» 02ت ... الحديث» فدل ذلك على أن القضاء يكون نجسب المسموع 
لا بحسب المعلوم. 


قلت : صحيح أنه دَلْ على أنه يكون بحسب المسموعء وأمًا أنه يدل على. 


:2200 كذا في ع؛ وت. وهو ما في هذا الفرق» وفي ح : مما 

:20012 كذا في عء وح. وفي ت : دون ما علمّه بعدها. 

(202) اخرجه الشيخان 07 00 9 أصحابٌ السنتن 9 داود والترمديج 0 الله. 
النار». 


2301: 


قال : الثاني قولّه عليه الصلاة والسلام : «شاهداك أو يمينه ليس لك | 
ذلك»::55 فحصر الحجة في البينة والعين دون عِلْم الحآم وهو المطلوب. 

قلت : يقول الخصم : حصُرٌ الحجة فيما ذكرّهُ على الإطلاق ليس يَدُل 
عليه الحديثء فإنه قال لهذا الرّجل هَذاء لأنه لمْ يكن عالماً بحاله مع خصمه 
ولعله يكون عالماً يخال كبر فيكون علمه خحجة له. 

قال : الغالث : أنه 0 : 80 2 الناسَ 00 ٍِ كان 
قاف فقالوا :ا لا شم ا 26 فأَعلّمَ 0 بَعَلَ أن 0 ا 
فقالوا حين أغلمّ برضاهم : نعَمْ وذلك دليل على أنه لا يَحكُمْ بعلمه. 

قلت : وهذا الآخرٌ أضعف مما قبله في الدلالة على المقصد. 

الرابع قوله عليه السلام : «لو كنت راجماً بغير بيئَة أحذا لرجمتبا» 205 ع 
وأمًا غير ذلك وهو العلم فلم يتعرض له بنف 07 إثبانتة. 


'(2203 تقدم تخريجة: وأنه متفق عليه وأن الخطاب والكلام موجه للاشعث بن قيس . 

204 عبارة القرافي ذكرتْ أول هذا الحديث فقال : روى ابو داود أن الب عله تعن أْبِاجَهُم على 
الصدقة, فلاحاة رجل في فريضة» فوقع بينهما الجاع فأتًا النبي كته فأعطاهم الارش» ثم ١‏ 
قال : ..... الحديث ال» قال القراني : وهو (أي هذا الحديث) نص في عدم الحم 0 
والشج هو الجر ح» يقال مثلا» شجه في رأسه اذا جرحه. ويقال : شاجٌ القومٌ وتشاجوا 
مشاجة وشجاجا اذا شج بعضهم بعضا أي جرح بعضهم بعضا. 0 

(205) عبارة القرافي قال : جاء في الصحيحين في _قصة هلال وشريك : إن جات به كذا فهو 
هلال» يعد ي الزو ج» وإن جات ملكا فهو لشريك بن سمحاءء يعد ي المقذوف» فجاءت به 
على النععت المكروه. فقال ع2 كنت راجما احدا بغير بينة لرجمتها»» فدل ذلك على أن 
أنه (اي القاضي لا يقضي في الحدود بعلمه» لأ رسو الله َل لا يقول إلا حقاء وقد وقع ما 


قال. فيكون العلم حاصلا لى ومع ذلك ما رجمء وعلّل بعدم البينة ». اه كلام القرافي رمه 
الله. 
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قال : : الخامس : : قَولّه تعالى : «والذين يرمُونَ اخصتات 5 لم ياثوا 
بأربعة شهداء فَاجلدٌ وهم», ,رضم هام بجَلدهم عند عدم البينة وإن اعترفت 5 

بالزنن» وهذا باطِلء بل ل يتعرضص له وكذلك حال العلم أعنا ١‏ يتعرض له 

قال : السادس : أن الحاكم غير معصومء فَيْتَّهُمُ بالقضاء بعلمه على عدُوٌ 
أو لصديق» ونحن لا نعيف ذلك» فحسمنا ذلك» 0 لمنصب القضاء عن 
التهم. 

السابع : قال أبو ُمّر بن عبد البْرّ في الاستذكار : إتفقوا على أن القاضري 
لو قل أخاه للمه بأنه فال أو أنه كالقائل عمداً لا يرث منه شيعاء للعهمة 
ف الميراث» فَنَقِيسٌ عليه بقيّة الضور جام الهمة. 

احمَجُوا بوجوو : 

أَحَدْها أن رسول الله َه قضى لزوجة أي سفيان بعلمة» حيث قال : 
«مَُذي لك ولِلّدكِ بالمعروف»20. 


قلت : ظاهرٌ أنه ليس هذا بحكم» وإنما هُرَ فترى أفتاها بهاء هل أَححدُها 
بعيْرِ إذنه يجوز أم لا لضررها بُِحهِ ؟ فقال لها جوابا عن ذلك : يضر 
الزائد 5 وقذْرٌ نفقتك ونفقة أولاده لا إثم عليك فيه. 


ل : وثانيها أن عْمَرَ رضي الله عنه قضى بعلمه على. ألي سفيان في حقٌّ 

م به فإنه لمّا شكا إليه المظلومٌ قال : إفى لَأعْلَّمُ ذلك.:8نه) 

(206) سورة النورء الآية 4 : وتمامهاء «فاجلدوهم تمانين جلدة». 

2207 في الصحيحين وغيهما من كتب السنة عن عائشة أم المومنين رضي الله عنما أن هندا 
قالت : يا رسول اللهء إن أبا سفيان رجل شحيح, وليس يعطيني ما يكفيني الا ما اخذتٌ 
منه وهو لا يعلمء فقال لها النبي عله : «خذي ما يكفيك ولد بالمعروف». 

(208) عبارة القرافي هنا ذكرت هذه المسالة بتفصيل» حيث جاء فيه: 
«وثانيها ما رواه صاحب الاستذكار أن رجلا من بني مخزوم لعل على الي سفيان عند عمر 
رضي الله عنه أنه ظلمة حداً 5 موضيع» فقال عمر رضي الله عنه 0 ده الناس بذلك» 
فقال عمر : إنبض الى الموضع» فنظر عمر رضي الله عنه الى الموضع فال : يا ابا سفيان»- 
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قلت : لا أسَلَّم أن حكم عمرٌ رضي الله كان مرَّاً على علم عمّرء فلعل 
البينة كائتٌ» ولكنه ذكر علمه معهاء تزكية لشهادة الشهود. 

قال : وثالها قوله تعالى : «كُونوا قَوَامِينَ بِالْقِسْط»<2. وقد علمَ 
القسطّ فيقومُ به. 

قلت : ليس في الآية تعرضٌ لِمَا يحكم به ولكنه لصفة الحكمء وذلك أن 
يكون بالعذل لا بالجور. 

قال : ورابعها أنه إذا جاز أيضا الحُكم بالظن الناشىء عن قول البينة 
فبالعلم أوْلَىء ومن العجب جَعْل الظن خيراً من الجلم. 

قلت : لا عب فيه من حيث إن ذلك العلم إذا جُعل الحكُمْ مستيدا 
إليه تطرقتٌ الهم للقاضي؛ فك وفوا اللاي كلد 


فأ :+ وغناضيها" أن القمة ننه سرد« هريه حو كن اليية فبدس ام 

قلت : ليست التهمة على الاطلاق مرعِيّة, بل هي كم قلنا ‏ ثلاثة 
أقسام : قوية) وضعيفة» ومتوسطة» وقد مضى حكم الاقسام الثلاثة» فليسّتت 
0 اللاحقة له عن العلم كالتهمة الاحقة له في قبول شهادة الشهود. 


-خذ هذا الحَجّر من هنا وضعْهُ ها هناء فقال : والله لا أقعل» فقال عمرء والله لتَفعَلَنٌ 
فقال : والله لا أفعل» فعلاه عمرٌ بالدّرة ذأ بالعصا الخفيفة: التي كان يحملها معه)» وقال : 
خذه 0 لك فإنك ‏ ما عَلِمتُء قديمٌ الظلمء فأخذه فوضعه حيث قال : فاستقبل 
عمر رضي الله عنه القبلة» فقال : اللهم لك الحمد» إذ لم تُمتنى حت حتى غلبت أيا سفيان على 
رأيهء وأذللته بالإسلام» فاستقبل القبلة أبو سفيان, وقال : اللهم لك الحمد اذ لم نُمِمْنَى حت 
جعلتٌ في قلبي ما ذللتٌ به لعمر». 

209 سورة النساءء الآية 5 وأوَها قول الله تعالىٍ : «يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين». وفي سور المائدة : : الآية 9 : قوله 
سبحانه : «يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمتكم شنان قوم على 
ألا تعدلواء إعدلوا هو أقرب للتقوى, واتقوا الله» إن الله خبير بما تعملون». 
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قال : وسادسها أن العمل بالمسموع اكد على السامع من العمل بما 
روي(20), 

ثم الأمر في الحكم/هل هو أُحْرى بذلك من الرواية» لأ الرواية يبت شيا 
عامأء والقضاء متعلق بشخص خاصء فَحَطِرهُ أقَلْ. 

قلت : قد مضّى في قاعدة الخبر والانشاء والفرق(20) بين الخبر 
والشهادة» ما يُيُطِل هذا الأخرّىء والوجهُ الذي من أجله كانت الشهادة يُشترط 
فيبا أشياء ل تسترط فق الزواية. 

قال : وسابعها أنه لَوْ لم يحكم بعلمه لَفْسّقَ في صُوّر 

منها أن يعلم ولآدة امرأة على فراش رجلء فَيْشهَدُ عنده بأنها مملوكته, إن 
قبل البينة كن من وطئها وهي ابتته» وهو فدّق, وإِلّا حَكّم بعلّمه وهو المطلوب. 

ومنها أن يُعلم قتل زيد لعمروء فيشهدٌ عنده بأن القاتل غيره» فإن قبلَهُ قكل 
البريء» وذلك فسق إلا حكم بعلمه وهو المطلوب. 

ومنها لو سستمعه يطَّلّق ثلاثا فأنكرء فشهدت البينة بواحدقٍء فإن قبل البينة 
مكنّه من الحرام) إلا حكمّ بعلمه. 

قلت : يَثْرْكُ الحكمٌ في الصور كلهاء وت الحكم ليس بِحُكُيء ويَخْلْصُ 
نلعن :الفاسيق. ْ 

قال : وثامنها أن رسول الله يِه اشترى فرساء فجحده البائع» فقال : 
من يَسْهَدُ لي ؟ فقال خزمة : أنا يارسول الله تخبنا عن خبر السماء فنصدقكء 
(210) عبارة القرافي أوسع وأوضح وهي : أن العمل واجب بما نقلته الرواة عن رسول الله مَكتَه هما 

سمعه المكلف أولى أن يعمل به ويحكم به بطريق الألى» لأن المئيا تتبث شرعا عاما إلى يوم 

القيامة» والقضاء في فرد لا يتعدى لغيوء فخطره أقل. 
(210م) كذا في نسختي ع؛ وح؛ وفيت : «والفرق بين الخبر والشهادة» بزيادة الواو» وهو اظهر 


واوضح»ء حيث يكون فاعل الفعل مضى هو قوله : «ما بيبطل هذا الاحرى», فَلُعامل 
وليص 


- 305 - 


أفلا نصدّقك في هذا ؟ فسمّاه رسول الله يله ذا الشهادتين.20)» فهذا ‏ وإن 
استدل به المالكية على عدم القضاء بالعلم» فهو دليل لنا من جهة حكمه عليه 
السلام لنفسهء فجوّز أن يحكم لغيه بعلمه. لأنه أَبْعَدُ في التهمة من القضاء 
لنفسه بالا جماع. 

قلت : : لا دلالة في الحديث على أنه أخش الفرس وحكّم لنفسه؛ وقد قال 
الخطابي : سمى النبي يلتم خزية ذا الشهادتين» مبالغة لا حقيقة» قالوا : 
وبالقياس على ا والتعديل. 

ا ل ل 0 


قلت : ولو سلّمنا أنه حكم لكان مستثتيّ للضرورة» من حيث إنه يود 
إلى التسلسلء لأنَّهُ تاج لبينة بجرح ار قدي وكا الامو 
المسألة الثانية : وهي مرّة على الأولى. قال أبو الحسن اللخمي 
او ا . 
فللقاضي الثاني نقضة فإن أقرّ الخصم بعد جُلوسهما للحكومة» أو أقرٌ بشيء 
قبل أن يتقدّما للحكومة ثم أنكرّء قال محمد : يُنقض هو ذلك دون غيره من 


(211) أخرجه الامام أبو داود في سننه وكذا الامام البيهقي رحمهما الله عن خزيمة بن ثابتٍ أن رسول 
الله ميل ابتاع من سواء بن الحارث الحاربي قرسا فجحّده المحاربي» فشهد له خزيمة, فقال له 
رسول الله » ما حملك على الشهادة ولم تكن معه؟فقال : صدّقتك بما تقول» وعرفت 
أنك لا تقول إلا حقاء فقال عله : «من شهد له خزيمة أو شهد عليه فهو حسبة», 
أي يكفيه. 
قال الامام الشافعي رمه الله : فلو كان الاشهاد حيّماً (أي واجبا عند التبايع) لم ايع 
رسول الله عله 3 ا 


وفي رواية : فطفق الآعراني يقول : هَلّمّ شهيدا أني بايعتك (أي بعت لك الفرس)» فقال 
خزمة : أنا أشهد أنك بايعته» فأقبل رسول الله عَه على خزيمة» فقال : بم تشهد ؟ قال : 
بتصديقك (أي بنبوتك ورسالتك)؛ فجعل رسول الله عَتُّهِ شهادة خزمة شهادة رجُلين»» 
(تَعْدلْهُمَا وتقوم معهماء وتلك مزية ومكرمة وخصوصية لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه 
وعن باقي الصحابة أجمعين. 
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القضاة» لأنه إلزام بالعلم بالإقرارء إلا أن يكون يقلد من يرى ذلك؛ أو من أهل 
الاجتباد . (212) . 


قال شهاب الدين : فقدْ,صرّح بأن القضاء بالعلم يُنَقَضُ. وإن كان 
مُدْرَكا مخْتلفاً فيه والذي ينقضهُ لا يعتقده. فالحكم عنده وقمٌ بغير مُذْرَك 
والحكم بغيْرٍ مُذْرَكٍ يُنقَضُى وِيَلزْمُهُ على هذاء نقضُ الحكم إذا وقع بالشاهد ولببين 
707 وقد نص على نقضه أبو حنيفة» وقال : هو بذعة؛ أل من 

له مقارية وقد تقدّم أنه ليس م قال؛ بل أكثر العلماء قضى به. وكذلك 
71 بشهادة امرأنين» قال الشافعي : لا يجوز إلا بأرع» لأن الحكم عند النخالف 
بغر مرك وإن كان المستككُ في نقض القضاء بالعلم ليس ونه مدركا ملفا 


وزراة 30 لعلة الازكة السك الهش هده + اينقضة :اذا يكم 
لنفسه(2)213) فهذه الأقسام الخمسة هي ضابط ما ينْقَضٌ من قضاء القاضي» 


وما خرج عن هذه الخمسة لا يُنَقَضع وهو ما اجتمع فيه ثبوت الولاية له 
والدليل» والسبب» والحجة» وانتفت فيه التبمة ووقع على الأوضاع الشرعية» كان 
يا عليه أو ختلفاً فيه. 


(212) قال القرافي هنا : «ومعنى قوله ينقضه هوء إذا تبين له خلاف القول الاول من رأيه وقيل : 
لا ينقضه. لأنه ينتقل من رأي الى رأي» فإن كان ليس من أهل الاجتهاد لم يكن حكمه 
الاول شيئاء وينظر إلى من يقلده» فإن كان ممن يرى الحكم بِمِثْلٍ الال لم ينقضه. إلا أن يتبين 
ل أن مثلّ ذلك يؤدي مع فساد حال القضاء اليوم إلى القضاء بالباطل» أن كلهم حينكذ 

ي العدالة فينقضه» لا في ذلك من الذريعة» فهذا ضرب من الاجتهاد». 

(213) زاد 0 هنا قوله : «فلا يشاركه في النقض غيرو من المدارك امحتلف فيبا من هذا الوجه» 
لأني قد ترجح عندي فيما وضع في كتاب لكام ف الفرق بين الفتاوى والأحكام»» 
أن القضاء بالمدرك الف فيه يرفع م الخلاف فيه وبين لأك الخلاف في ذلك المدرّك موطن 
اجتهاد» فيتعيّن أحدٌ الطرفين بالحكم فيه م يتعين أحد الطرفين بالاجتهاد في المسألة نفسها 
اختلف فيها. فهذه الاقسام هي ضابط ما يُنقَض من قضاء القاضي .. الح. 
وهذه الفقرة من كلام القرافي رحمه الله + ضرورية ومفيدة لتوضيح كلام الشيخ البقوري رمه 
الله. 
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القاعدة الثاممة عشرة 
في تمييز ما تُشترط فيه العدالة مما لا تُشترّط فيه.(214) 


ِعْلَمْ أنه قد تقرّر ف أصول الفقه أن المصلحة إمّا في على الضرورة» وإمًا في 
محل الحاجة» وما ف 0 التَتمة وما عدًا ذلك مستغنينٌ عنهه 
والفرق ها هنا بين ما يشترط فيه العدالة مما لاا يشترط مبني على هذه 
القاعدة) فاشتراط العدالة ف حل الضرورة كالشهادة. فإن الضرورة. و لحيل 
دماء الناس وأموالهم وأبُضاعهم وأَعْرّاضهم عن الضيّاع, وتو لقنا 1 الفسقة 
ومن 0 به لضاعت» وكذلك البلايات كالإمامة والقضاءع. وغير ذلك من 
0 ي في معنى لا ا اوس 
ولاتها .(كنه) 
(214) هي رعو الفرق العشرين والماتين بين قاعدة ما يُشترطٌ فيه العدالة» وقاعدةٍ ما لا يشترط 
فيه العدالة». ج.4. ص 34. لم يعلق الشيخ ابن الشاط على هذا الفرق بشيء. 
سن من تكلم في المقاصد والمصالح وتوسمٌ قيّباء وبحتها بحثا دقيقا وبسطها واجاد فيها بما لم 
يسيبق ق اليه هو الامام ابو اسحاق الشاطبي رمه الله تعالى في كتابه الشهير بالموافقات» ٠.‏ 
تنا تناولّة غيره من الأئمة وعلماء الول سواء القدام والمشتتوة» ومن بينهم الفقيه العلامة 
الشيخ الطاهر بن عاشورء» وأستاذنا الجليل الفاضل الزعيم العلامة المشارك في. مختلف فروع 
العلم والمعرفة الاسلامية» الأستاذ علال الفاسي رحمه الله في كتابه الشهير «مقاصد الشريعة 
الاسلامية ومكارمها» وكذا كتابه : «دفاع عن الشريعة»؛ وغييثما من المؤلفين في هذا العلم 
من خلمماء 000 ارين 0 الله رمه الواسعة 0 خيرا عن عن العلم والاسلام 
00 وحسين أوائك رفيقا. 1 
(215) قلت يلون أنه لا ينبغي أن يوخحل هذا التعليل عل علاته اام ودرية ريك عمثابة مر 
المديد لا تخلو في كل بلد 5 من |ولاة ا 550 يخدمون الاسلام لتم 
ويوطدون الامن والاستقرار» ويحققون التقدم والازدهار لشعوبهم» وينفع الله بهم البلاد والعباد» 
ويعتنون بشؤون الناس وبمصا حهم في كل عصر وجيل» سواء بالنسبة للولاية الكبرى والإمامة 
العظمى» أو بالنسبة للولايات والخطط الشرعية الاخرى المتفرعة عنبا من قضاء وحسبة» وولاية 
امور المسلمين وسؤونهم الدينية والدنيوية. 1 هو مستفاد من كتب التارجخ الاسلامي وتار يخ 
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فلو اشِتُرطَثْ لتعطلت التصفات الموافقة للحق في تَؤليَّة من يولُونه من 
القضاة واللاة وغير ذلك» وفيه ضّرّرٌ عظم. أقبحٌ من فوات عدالة السلطان »قال : 
واذا تفذث تصفات البغاة بالإجماع فأوْلَى نفوذ تصرفات الرلاة والائمة مع غلبة 
الفجور عليهم. ْ 5 
ومحل الحاجة كالامامة ي الصلاة» فإن الائمة شفعاء. والحاجة داعية 
لإصلاح حال الشفيع عند المشفوع عنده.262) وإِلّا لا تقبل شفاعته» فيشترط 
فيهم العدالة» وكذلك المؤذن الذي يعْتَمّد على إعلامه بدخول الوقت» ولم يع 
خلاف في المؤذن المذكورء بخلاف المؤذن لنفسه. ولا اعتادٌ على أذانه من حيث 
الغير» فلا يشترط فيه شرط.. ووقع الخلاف في اشتراطها ني الامام» فالشافعي 
. لا يشترطهاء ومالك يشترطها. ظ ا 
وسببٌ الخلاف أن الشافعي لا”يرى بالط بين الإمام والمأموم» فصحٌّ أن 
يكون إماماء فإنه لنفسه صلَىء ا تضح صلاة الفاجر إن أَنَى بشروطهاء 
أو تفسد عليه وحده إن أل بثبيء من شروطها وأركانها. ومالك يرى بالربط 
فاشترط ذلكء» إذ فساد صلاته 'تسري إلى صلاة الماموم. 
وأمَا محل التتمة فكاللاية في النكاح؛ فلا تُشترط فيها العدالة, لأن الوازع 
الطبيعي الدي عند الولي من الشفقة على وليته ولحاق الضرر به عنعه من أن لا 
يوقع بها إلا المصلحة»27) فلم يُحْتَج إلى اشتراط العدالة» وهذا كالإقراري لقيام 
الدينية منها والدنيوية» تحقيقا لقول النبي عل : «إن الله يبعث على رأس كل مائة من يجدد 
لهذه الامة أمر دينها» وهو في عمومه شامل للولاة والعلماء الصالحين المصلحين في كل مكان 
0 فليتأمل في ذلك. 1 | 
)216١‏ إشارة الى ما جاء في الحديث والأثر : «أئمتكم شفعاوّك فانظروا يمن تستشفعون». 
قال القرافي : والصلاة مقصدء والأذان وسيلة, والعناية بالمقاصد أوْلى» غير أن الفرق عنده 
(الشافعي) أن الفاسق تصح صلاته في نفسه إجماعاء وكل مصّل يصلي لنفسه» فلم تذْعْهُ 
الحاجة لصلاح خال الامام» ومالك يرى أن صلاة الماموم مرتبطة بصلاة الإمام» وأن فسقه 
يقدح في صحة الربط» فهذا منشأ الخلاف. 1 5 
(2217) كذا في نسخ هذا الترتيب والاختصارء وفي العبارة شيء يجعلها غير 0 عند ا 
فإيطال النفي يصير الكلام ويجعله مثيّتاً. فيكون الكلام : بمنعه من أن يوقع بها المصلحة»- 
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الوازع الطبيعي فيباء غير أن الفاسق قد ل أمل شيعته؛ فيوثرهم بوليته : أخته 
أ بنته» فتحصل ا المفسدة العظيمة» فاشتّرطت العدالة لذلكء وكان اشتراطها 
تتمةع لا جا ولا فبروزية لأجل تعارض 01 الشائبتين» وهذا التعارض بين 
هاتين الشائيتين هو سبب الخلاف بين العلماء في اشتراط العدالة في ولاية النكاح» 
وهل تصِح ولاية الفاسق أو لا ؟ وفي مذهب مالك قولان . / 

وكذلك اشتراط العدالة في الأوصياء من باب التَدَمّةِ أيضاء لأ الغالب على 
الانسان أنه لا يوصي على ذريته إلا مَنْ يثق بشفقته» فوازعه الطبيع بيعي يكفي 
في تحصيل مصلحة الولاد. ثم الْأمر فيه ”ا قلنا في ولي النكاح سواء بسواء» وما 
عدا ذلك فلا تشترط فيه العدالة»كالإقرار فإنه يُقبل فيه قول البَرَ والفاجرء وهذا 
لأن الوازع الطبيعي معه فهو لا يسوقه إلى مضرّة نفسه. وكذلك مسألة الدعاوى 
يصح فيها البرّ والفاجرء والمسلء. والكافر» وإن: كانت عكسن الإقرارء فإنه في 
الإقرار يعترف بالحق عليه» وهنا يطلب غيره بشيء يقول : هو له وقامت البينة 
هنا مُقام الوازع الطبيعي هنالك» بل كَانِ الركون إليها أؤلى من العدالة» لأن: 
العدالة قد 0 في أقرب وقت» ونحن لا نطاع على ذلك» فيوصل بذلك إلى 
المضرّة» فاشتُرطت البينة على المذّعِي ٠‏ وصائر ما يقوم مقام البينة, والله أعلم. 
القاعدة التاسعة عشرة : في ضع 000 

قال الخد : قيل : تُضّم الشهادتان في الأفعال والأقوال» أو إحداهما 

والأخرى 35 وقيل : لا يَضّمّان مطلقاء وقيل : تُضّمان في الأقوال فقطء 


وهو غير سلمء والمقصود أن تلك الشفقة تمنعه من ألا يوقع بها غير المصلحة, وذلك ما 
توضحه عبارة القرافي حيث جاء فيها قوله : : 
بسبب أن اوج الطبيعي في الشفقة على الْمُوْلى عليها يمذع من الوقوع في العار والسّعي 

3 في الإضرار. فقَربَ عدم شراط العدالة (في الزلاية على النكاح) كالإقرارات» لقيام الوازع 
الطبيعي فيها. 

(218) هي موضوع الفرق التاسع والستين والمائتين ن بين قاعدة ضم الشهادتين في الاقوال» وبين 
قاعدة عدم ضمها في الافعال» ج. 3 ص 7 1 
وقد علق الشيخ ابن الشاط على ما جاء في اول هذا الفرق عند القرافي رحمهما الله فقال : 
ما قاله هنا كا أقوال» ونحو ذلك» ولا كلام فيه. 
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وقيل : مضْمَّانِ إذا كانتا على فعل» فإِنْ كانت إحداهما على قؤل والأحرى على فعل 
قلاء وهذه الأقوال كلها لمالك رضي الله عنه. واعتمد الأصحاب في الفرق بين 
الأقوال والافعال أن الأقوال يمكن تكررهاء ويكون- الثاني خبرا عن الأول؛ والأفعال 
لا يمكن تكررُها إِلّا مع التعدّد. 

وهذا الفرق فيه بحخث.«29» وذلك أن الأصل في الاستعمال الانشاء» وتعديدُ 
المعاني بتعدد الاستعمال حتى يدل دليل على التاكيد» ومقتضى هذه القاعدة 
عدم ضمٌ الأقوال والأفعال»«22) لكن عارّضَ هذه القاعدة قاعدة اخرى, وهِيّ أن 
أصل قولنا : أنتِ طالق» وأنت حر الخبرٌ عن وقوع الطلاق والعتاق قبل زمن 
النطق» وكذلك بعت واشتريثُ وسائر رصي العقود» وإنما ينصرف لاستحداث 
هذه المعاني بالقرائن أو النقل العرفي» فحُيل القول الثاني على الإخبار في المرة 
الثانية) عملا بقاعدة عه الاصل الذي هو الخبر, والكتر على الأصل 
أُولَى(22)» ولذلك شب كيه الأميحات بما لو 6 يمال فق مجالسَ فانه لا يتعدد عليه 


لقربه.(222) أمَا لو 8 كل واحد من الشاهدين صِمُمٌ م على الإنشاء فيما سمعه 
كانت الأقوال كالأفعال: 


(219) هذا من كلام القرافي رحمه الله. 

(22) كذا في جميع النسخ. عح. .تء» وتعديد بالعين» وفي هذا الفرق عند القرائي : وتجديد المعاني 
بتجدد الاستعمال والتاسيس (بالجيم)» والتعبير بالتجديد أظهر وأوضح» وأن الأول له معنى 
ووجه آخر مقبول» فلْيتَأمْل وليحقّق» والله أعلم. 

(221) علق الشيخ ابن الشاط على هذا الكلام عند القرافي» فقال : ما قاله صحيحء بناء على ما 
أصّلء | إلا ما قاله من قوله : انتَ طالق» وانت 1 الخبر عن وقوع الطلاق والعتاق قبل زمان 
النطق» فإنه ليس بصحيح. فإن الخبر باسم الفاعل المطلق لا يكون إلا للحال. وقد تقدمت 
الاشارة إلى هذه في تعليق سابق. 

(222) قال ابن الشاط هنا : إنما لم يتعدد عليه ما أقر به لاحّال تكرر الاقرار بمال واحدء مع أن 
الأصل برآة الذمة من الزائد» وكذلك ما نحن فيه من قوله : عبدي فلان حرى ثم كرر ذلك 
القول» فإنه يُحمل على أن الثاني خبر عن الاول» بناء على. ما أصّل من أصل الخي فيكون' 
حينئذ الشاهدان شهدا على شيء واحدء وهو إنشاء العتق في العبد الذي سمَى. 
ثم زاد ابن الشاط اد هنا : لا أدري ما الحامل على تكلف تقديره كون القول الثاني خبرا 
عن الأول» مع أنه لو ب بسن بقرينة مقاله او بقرينة ة حاله أنه يريد بالقول الثاني تاكيد الانشاء لعتق 
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اليك ة» من غلب عليه ملاحظة الانشاء ١‏ 0 ف الأقوال» ومتى 


لاحَظ الانشاءً ولاحظ الخبر, وأنه الأصّل ضَمٌّ في الأقوال. وأمَا الافعال فبِيّنَ أنه لا 
يمكن أن يكون الثاني عَيْنَ عَيْنَ الأول .(223) الأنه لا يصح أن يكون خبرا عن“ فإن الخبر 
من خصائص الأقوال» فصار مشهوداً به آخر. وأمّا عدم الضمٌ إذا كانت إخداهما 
قولا" والأحرى فعلاء فلن الضم إنما يكون في جنس واحدء وض و إلى جنسه 
أُقَربٌ من ضمّه الى غير جنسه«224). 

--2 >ذلك العيد لكملت شهادة الشاهدين بذلك العتق؛ وكذلك لو تبيّن بالقرائن أن القول الاؤل 


)223( 
)224١ 


خبر عن أنه كان مد عتقه» والقول الثاني كذلك, لحصلت شهادة شاهدين على إقراره 
بعتقه» فلا فرق إذن بين ما إذا كان القولان إنشاء أو كانا خبيكء أو كان أحدهما خبا 
والآخر إنشاءء من حيث إن المقصود وهو وقوع عتقه إياه قد حصل على كل تقدير من تلك 
التقادير. 

نعم اذا تبيّن بالقرائن ل أو احتملٍ أن القول الثاني تأسيسٌُ إنشاء كالاول» فها هنا لاا يصح ضم 
الشهادتين امختلفتي التاريخ, لأنه لا يكون على عقد العتق إلا شاهد واحد وهو الأول 
ما الثاني فإنّما لا يصح عقد العن به لل العقد أو العتق لا يتعقد فيما تقدم عتقه. 
كذا في ع2 وح. . وعند القرافي. وفي نسخة ت : عكس الاول» بدل عين الأول. 

علق الشيخ ابن الشاط على ما جاء عند القرافي هنا في قوله : «أما لو فرضنا كل واحد من 
الشاهدين صمِّم على الانشاء فيما سمعه كانت الاقوال كالافعال» إلى هنا ...الم 

فقال : لا أحميبٌُ ما بنى عليه الفرقٌ من كون القول الثاني خبط عن الأول صحيحاء بل 
الذي ينبغي أن يكون أصّلا في هذه المسائل» سواء كانت قولا أو فعلاء أو كيفما كان أن 
بغر لياه فإن قبِلْتْ الضم ضُمثتْ» وإلا فلا. 

ي القول كمسألة الإقرار بمالء كمن يقول في رمضان : لفلان عندي دينار» فسمعه 
ا م يقول في شوال : لفلان عندي دينار» فسمعه آخر» فلاشك أن الموضع يقبل 
الضمء فُكَمّل الشهادة» ويقضّى عليه بالدينار. 
وفي الفعل» كمن يشرب اخمراق كول فيشاهده شاهد» ثم يشريها في ذي القعدة فيشاهده 
ائرٌء فلا شك أن هذا الموضع ب يقبل الضمء فإن الشاهدين معاً قد اجتمعا مغا على 
مشاهدتبما إياه» يشرب الخمر» كير الشهادة فليزمه الحد. 
وما قاله القرافي بعد ذلك حكاية اقوال ولا كلام فيها. وما قاله من الحمل على الخبر» فهو بناء 
على أصله. وما قاله فيما إذا شهد له شاهد الانشاء صحيح» والله أعلم. 


وأما القول الذي لا يقبل الضم فكما | إذا قال في رمضان : عبدي فلان حرّء على قصد 


نأسيس الانشاء لعتقه» فشهد عليه بذلك شاهد, ثم قال في شال : عبدي حر على ذلك 
القصد بعينه» فيشهد عليه بذلك شاهد آخرء وتعذّر قبول الضم هنا من قِبَلٍ أن عقد العتق 
لا يتعدد. - 
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«تخريع). . قال اللخمي : لو شهد أَحَدُ الشهوه بالثلاث قبل أمس » والثاني 
باثنتين أُمْسء والثالث بواحدةٍ اليوم. لزم الثلاثٌُ, لأن ضع الثاني للأول يوجبُ 
اثنتين قبل سماع الغالث» فلمًا سمع الثالتَ ضْم لهماء فلزمت الثلاث. كلل لو 
شهد الثاني بواحدة والآخر باثنتين» لأن الثاني مع الأول طلقتان» فتضم إليهما 
طلقة الآخر. وكذلك لو شهد الأول باثنتين» والثاني بثلاث» والآخر ب اعد هذا 
كله إذا عُلمَّتَ التواريخ» فإن جهلت فيختلف في لزوم الثلاث او اثنتين» لأ الزائد 
علهما من باب الطلاق بالشك. وقال أبو حنيفة : إذا شهد أحدُهما بطلقة 
والأخر نيا كل لم يخكم بشيى لِعَدمٍ كال الشهادة. فلو شهد أحدهما ببائنة 
والآحَرٌ برجْعيّة ضْمَّتْ الشهادتان» لأنّ الاحتلاف ها هنا إنما هو في الصفة. 
قال مالك في المدّونة : إذا شهد أحدهما أنه قال : إن فعلت" كذا فامْرأتّي طالق» 
وشهد الآخرٌ أنه قال ذلك في صفرء وشهدا عليه» أو غيهمًا بالفعل بعد صفر 
طَلقك) لانفاقهما على التعليق وِالْعلّقَ والمعلّق عليه, م لو اتفقا على المُقَرَ به 
واختلفا في زمن الاقرار. وإن شهدا في مجلس عل التّعايق» وشهد أحدهما أنه فعل 
يوم الجمعة الشْرّط» والآخرٌ أنه فعله يوم السبت طُلّقتْء لاتفاقهما على التعليق 
ووقوع الشرّط» وكذلك لَوْ تسبًا قوله الى مكانيّن» وهذا بناء على أن القول الثاني 
خبر لا إنشاء» ا ا 
-وأما الفعل الذي لا يقبل الضمء فكما إذا شهد شاهد أنه شاهد زيدا قتل عمراء في شوال» 
وشهدٌ شاهدٌ اتحر أنه شاهَدَ قتله في ذي القعدة» وتعذر قبول الضم هنا من قبل أن القتل 
لا يتعدد. 


وعلى ما تقرر تُشكل المسألة التي ثقل عن مالك رحمه الله .من أنه إذا شهدَ أحد الشاهدين 
أنه طلقها بمكة في رمضان» وشهد الآخر أنه طلقها بمصر في صفر طلقت من حيث إن المدة 
التي بِيْنَ رمضان وصفر أكثر من مدة العدة» فعلى تقدير قصده تاسيسّ الانشاءء فالقول 
الثاني لا ينعقد به طلاق» لأا قد انحلت عصمته عنها قبل هذا التاريخ بمقتضى شهادة الاول. 
وغل تقديز اقضد: ابر فالقول الثاني يبَعِدُ د اضّلاع الشاهد على هذا القصد. لاحتهال القول 
الثاني قصدٌ يتن الإنشاء وقصد تاكيده., وقَصَدَ الخبر» وترجيح فضيل: انر يأنه الاصل لا 
يخفى سف والله أعلم. 

وما قاله القرافي بعد ذلك حكاية أقوال؛ ولا كلام فيها. وما قاله من الحمل على الخبر» فهو بناء 
على اصله. وزما قاله فيما إذا شهد له شاهد الإنشاي صحيح, واللُ أعلم. 
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كتاب الحدود وما ني معناها 


القاعدة الأولى : 


اتقو عا عو رنيهة لذرا ذا راد مما ةلاسر 
وعْلمْ أن الشاتٍ ثلاث : شببة في الواطي» وشبْهَةٌ في الموطودق وشبهة 


في الطريق. 


فالشببة الأولى كاعتقاده أن هذه الع امرأتّة أو مَمَلوكته ونحو ذلك» 


وشببة الموطوءة كالأمة المشتركة إذا وطعها أحد الشريكيّن2)» والشببة الثالثة 
كاختلاف العلماء في إباحة الموطوءة بنكاح المتعة»(3) ثم أُمْرٌ الكفارات فيما 


(01 


22, 


(3 


هي موضوع الفرق الرابع والأبعين ولمائتين بين قاعدة ما هو شبهة ثُدْرأ بها الحدود 
بك حرو ما 0 كذلك». ج 4. 0 2. 

و 0 
كذا في نسخة اع رن لت نقرر. 
أيّْء فما فيها من نصيبه يقتضي عدم الحدى وما فيها من ملك غير يقتضي الحدٌء فيحصل 
الاشتباه وهو عين الشببة» َك أن اعتقاد امرأثه هو كيل ري وغير رَ مطابق يقتضي عدم الحد 
من حيث إنه معتقد الإباحة» وعدم المطابقة في اعتقاده يقتضي الحدّء فحصلث الشببة من 
أي فإن قول المُحَرّم يقتضي الحدّ» وقول المبيح يقتضي عدم الحد, فهذه الثلائة هي ضابط الشبهة 
المعتبرة قِ إسقاط لخدو والكفاراتِ قٍِ شهر رمضان. 
قلت : من المعلوم المسلم به شرعاً وإجماعاً أن نكاح المتعة محرّم في الإسلام» وهو النكاح لوث 
امد معلوم أو مجهول. حيث ينتبي عقد الزواج وتنفصم غروته عند حلول ذلك الأجل» فهو نكاح 
أبطله دين الإسلامء وى عد له وجودٌ ولا مكان ولا اعتبارٌ في شعه الحكم. أن عقد الزواج يقوم 
ويتأسس على نية التأبيد وينبني على العزم على استمرار العلاقة ودوام الزوجية بين الزوجين إلى 
حين التفريق بينهما بالاجل المحتوم على كل إنسانء وهو لقاء الله تعالى.ت 
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ثم إن إسقاطً الحدودٍ وإسقاط الكفارات بما ذكر يكون مشروطا بشرط 
هو اعتقاد مقارنة السبب اللمبيح. 

قال مالك في كتاب الضباع كن الدوة : إذا د ناسيا فظن 
أن ذلك يطل صومهء فتَعَمّدَ الفطر ثانيةً أو امرأة رأثْ الطَّهْر ليلاً في رمضان 
فلم تغنسل حتى أصبحث؛ فظدَّتْ أنه لا صوم لمن لم يغتسل قبل الفجر فأكلت» 
أَوْ مسَافرٌ قدِمَ إلى أهله ليّلاء فظن أن من لم يدخل نهارا قبل أن يمسبي أن صومه 
لا يُجزئه وأن له أن يفطر فأفطرء أُوْ عَبّدٌ بِعتّهُ سيده في رمضانء يرعى غنا له على 
مسيرة يوميّن أو ثلاثة» فظن أن ذلك سفرٌ فأفطرء فليس على هؤلاء إلا القضاء 
بلا كفارة. 


قال ابن لعابيع ونا رايت مالكا يجعل الكفارة في شيء من هذه الوجوه 

عل التأويل» | إلا اقرأة قالت : اليوم أحيض» وكان يوم ”7 حيضهاء فأفطرتٌ ول 

نبارهاء وحاضت في آخرهء والذي يقول : اليوم يوم حَُمَّاي فياكل في رمضان 

متعمدا أول النبار» ثم يُمرض في اخره مرضا لا يقدر على الصوم معه. فقال : 
غليبما القضاء والكفارة. 

-فعن سلّمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : رتحصَ رسول الله مَقِهِ عام أو طاس في المنعة ثلاثة 

أيام» ثم مبى عنبا». أخرجه الإمام مسلم رحمه الله.. وأوطاس وادٍ بديار هوزان وقعت فيه غزوة 

وأخرج الإمام البخاري رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال : تهى رسول الله عه عن المتعة 

(أي عن زواج المتعة) ع الحمر الأهلية عام خيبر» أي عام غزوة خيبر وفتحهاء وذلك قي السنة 

السائقة من امك جين 12 اليس ي يِه مدينة خيير» وانتصرٌ فيها مع صحابته المجاهدين على المهود 


المتواجدين انذاك عخيير» وأخرجهم منها ومن حصهنبها لتصبح بلدا إسلاميا ولتبقى كذلك إلى يوم 
الدين. 

وعن سَبرة رضي الله عنه قال : رأيتُ رسول الله يِه قائما بين الركن والباب (أي بين ركن 
الجر الالدود وباب الكعبة» في حجة ة الوداع)» وهو يقول : «يا أيها الناس إني قد كنت أَذْنْتٌ 
لكم في الاستمتاع من النساء, وإد الله قد حرّم ذلك» فمن كان عنده منبنَّ شيء ليل سبيله 
ولا انعدو ما اتيتموهن شيئا»» أي لا تاخذوا شيئا ثما أعطيتموه و لمن صداقا» رواه الأئمة : 
مسلم» وأبو داود» وابن ماجة رحمهم الله ورحم كافة أهل الحديث والعلم والفقه في الدين» 'ورحم 
كافة المسلمين. 
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ووجه الفرق بين الصورتينوسائرٍ الصور التي لا كفارة فيبا أن تلك 
المسائل اعتقد فيها المُقدِمٌ عليها اقتران السبب المبيح, وني هاتين اعتقدٌ بانه 
سيقع» فأوقعت الاباحةة قبل سببها(5) بعذر من كان يعتقد مقارنة السبب©6) وإن 
كان عنطعاء م عار من لم يعتقد مقارنة السبن».وهذا لأن تقديم الحكم على 
سيبه» بُطَلاله بين غير ملتبس في الشريعة» فلا صلاة قبل الزوال» ولا صوم 
لرمضان قبل الملال» ولا عقوبة قبل الجناية» وهذا ا و ل 0 
بخلاف اشتباه صور الأسباب المبيحة وتحقق شروطها ومقاديرها لا يعلمه إلا 


الفقهاء فكان اللتس “فيه عذرا :0 


ونظير الحائض و«المريض المذكورين في الكفارات في الحدود أن يشرب خمرا 
يعتقلٌ أنهرة) يصير تلد أو ف امرأة يِعتَقَدٌ أله سيتزوجها فإن الح لا يسقط 


(4) أي صورة المرض» والحيض من جهة, وبقية الصور الأخرى من جهة ثانية. 

(5) كذا في ع.و.ت. وعبارة القرافي : فأوقعا الإباحة قبل سبيباء ؛ فهما مصيبان من حيث إن المرض 
والحيض مبيحان, مُخحْطِئَانٍ في التقديم للحكم على سببه. والأول خنطؤون في حصول السبب» 
مصببون في اعتقاد المقارنة. ولم يقصدوا تقديم الحكم على سببه, فَعُذروا بالتأويل الفاسد, ولمْ يُعْذّر 
الأحران بالتاويل الفاسد. 
وسرّ الفرق في ذلك واضحء وهو أن تقديم الحكم على سَبّبه بطلانه مشهورٌ غير ملتبس 

في الشريعة. 

)6( 0 وفيا ت : بعُذّر من كان سببه مقارنا. 

7( عبارة القرافي : «فلا يعلَمُهُ إلا الفقهاء الفحول» وتحقيقه عسيرٌ على أكثر الناس» فكان اللبس فيه 
عذراً وما هو مشهور لا يكون اللبس فيه عذراً». 

(8) كذا في جميع النسخ أنه بضمير التذكير» العائد على الخمرء ولعلّ التأنيث أظهر وأصوب بأن 
يقال : يعتقد أنها تصير خلاء اذ كلمة الخمر جاءت في النصوص الشرعية مونئة بعود الضمير 
عليها بالتانيث» 5م هو واضح من الآيات القرانية والأحاديث النبوية» والعبارات الأدبية : النثرية 
منها والشعرية. 
ومن ١‏ ذلك قول الله تعالى في وصف نعم الجنة : «مكل الجنة التي وَعِدَ المتقون» فيها أجار من ماء 
غير اسن» وأنهارٌ من لبن لم يتغيزٌ طعمه. وأنهارٌ من خمرٍ رلّذة للشاربين وأنهارٌ من عسل مصفى»» 
سورة محمك الآية 5. 
وفي الحديث النبوي الشريف» وهو ينهى عن أنعاطي الخمر رعذ من شرها ومن سوء عاقبتها في 
الدنيا والآخرة. «ومن شب الخمر في الدنياء فمات وهو يُدمنها م يتب منباء لم يشربها في الآخرة» 
رواه كثير من أئمة الحديث رحمهم الله. 
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لعدم مقارنة السبب؛ بخلاف أن يعتقد أنه في الوقت الحاضر كحلء وأنها امرأته أو 
جاريته» فهذا لاحدّ فيهء ثم ما خرج عما ذكرء فيه الحدٌ والكفارة. 


قال شهاب الدين رحمة الله : قلت لبعض الفضلاء 
الحديث الذي يستدل به الفقهاءء وهو ما يروى : «إذرأوا الحدود 
بالشبهات»9) م يصحٌ) واذا م يكن صحيحاء ما يكون معتمَدّنا ف هذه 
الأحكام ؟ِ 
فأجابني بأن قال لي : يُكفينا أن نقول : حيث أجمعنا على إقامة الحد كان 
دايعا عن لخبي ونا افصاو عن عل ار خاع 3 التق يمويلا الال اجا 
دل الدليل على إقامة الحد في صوّر الشببات» وهو جوابٌ حسن. 
قلت : يرم على هذا أن المستئد ف الحدود الإحماع لا غيرة من الادلة, 
وذلك باطل. 
(9) رواه ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «إدفعوا الحدود ما وجدثّم نها مَدفعاً» وهو 
تفسير وبيان للصيغة الأرل. 
وعن عائشة أم المؤمنين رضي 9 عنبا قالت : قال رسولء الله مله : إِذْرهُوا الحدود عن المسلمين 
بالامتطليع » فإن كان له م رج فخْلُوا سبيله» فإن الإما أن يخطي في العفو خيّرٌ من أن يخطيٌ 
في العقوبة». رواه الإمام العرمذي رحمه الله وذكر أنه روي موقوفاء وأن الوقف أصح. وقد روي عن 
غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم لاز هل لكر 
قلت : وذلك نما يقوي ورود هذا الحديث» ويؤيد ثبوت لفظه ومعناه» واعتهاد العلماء عليه 
وأَخْدَّهُم به في موضوعه. ويدل على أن امام السلطان هو الذي له حق: إقامة اذو 
والقصاص» أو من ينوب عنه بإذن وتفويض» ويصيدر الأحكام باسمه من ولاة وقضاة الأحكام. 
والحديث الموقوف 1 هو معروف فق مصطلح الحديث وعند أهله من العلماء هو المنسوب إلى 
الصحابي على أنه من قوله ودون أن يسنده ويرفعه إلى الت ي عل على أنه جرعه مندو 0 
تر من قعل الحديث الضعيق لكوة غير متصل السندء وق رفوع إلى النبي عه 
الحديث وألقابهى بعد أن ذكر ارك الصحيح وأشيتن وشروط- كل مد ا 


كل ف عن رينة 07 فَهُمَّ الضعيف وهو أقسام- كثر 
يد فس إلا اجا ل قول وفعل فهو مؤقوف رُكِنّ 


وتحرير الكلام في قول الصحابي ومذهبه. وكونه حجة وغير حجة في الاستدلال» تناوله علماء الأصول 
بتوسع وتفصيل» فليرجع إليه من رغب في ذلككو ومن بينهم أصول الفقه للشيخ العربي اللوه رحمه الله. 
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القاعدة الثانية 
في الفرق بين القذف يقع بين الزوجين, وبين الأجانب.«5) 


قال مالك وأبو حنيفة : إذا - القذف من الزوج للزوجات فاللعان يتعدد 
0000 كان ذلك في مجلس واحد 0 عسي وإذا وقع من أجنبي 1 واحدٌ 

ل الشافعي : إن 0 بكلمات اد فعليه الكل واحدة 3 

ا 0 فتداخل. 0 0 
لادَمِي فيتعدّد. وَيلَمَنا أن يكون عندنا قولان» بناءً على أن حدٌّ القذف لله تعالى أو 
للادمي, لأن لنا 5 هذه القاعدة قولين.(11). 

ودليلنا أن هلال ابن أميّة رمَى امرأته بشريكء» فقال له الابي عَلِتَمٍ : «حد 
2 ظهرك او تلتعن»(12)) وم يقل . حَدَانٍ. 

وأيضَا فإن غمر جلد شهود المقية الذين شهدوا عليه. بالرق تحدا واحداً 
ل 

وأيضاء فَحَدّ نول الله مَلِتَم القاذفين لعائشة 0 وأحدأء(13) ولم يحدّهم 


حدَّينء الواحدٌ لعائشة» والكرٌ لصفوان. 

(10) هي موضوع الفرق الخامس والأربعين والمائتين بين قاعدة القَذّف إذا وقع من الأرواج للزوجات» 
فان اللعان يتعدد بتعددهن إذا قَذَفَ الزوجٌ زوجاته في يجلس أو مجلسيّن» وبين قاعدة الجماعة 
يقذفهم الواحد فإن الحد يَتَحِدُ عندنا». ج. .4. ص. 175. ولم يعلق عليه بشيء الشيخ ابن 
الشاط رحمه الله. 

(11) حكاتمها اللخمي والعبدي وغيههما من العلماء المالكية. 

(12) أخرجه كل من الإمامين : البخاري والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر الحديث 
بطوله وتمامه في كتابيبما. وفي بابه. 

(13) عن عائشة رضي الله عنباء قالت» وقد نزلت يات الإفك من سورة النور تُبَرئها وجرن , ساحتها 
ما انُهمت به وخاض فيه الخائضون الأفاكون : «لمًا نزل عُذْري قام رسول الله عي على المنبر» 
فذكر ذلك (أي ثلا تلك آلايات) وتلا القران» فلما نزل أمد برجلين وامرأة فضربوا حدّهم)». 
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احتجوا بالقياس على الزوجات الأرِع» فإنه يحتاج للعاناتِ أريج. 

الجواب أنها أيمآن. والأمان لا تتداخل» بخلاف الحدودء فلو وَجَبّ عليه 
يمان لجماعة, لم تتداتحل: 

قلت : ظاهر هذا الجواب يخالف ما قرره أولا من الخلاف, إذ يقتضي هذا 
أنه لا تداحل في الأيمان عند أحد, والتداخل في التو عند كل أحد سواء كان 
الح لله أو للادميء وقد قال : الخلااف ف ذلك ينبن ينبني على أنه حق لله أو حق 
للادمي» وقد كان ينبغي أن يكون الخلاف عندنا في المسألة, لأن الخلاف عندنا 
ف القاعدة هذه. 

م إنه يقال : : إما أن يكون اختلاف اللعان يوجب اختلااف الحدود 7 3 
فإن م يوجبه فذكرهُ الفرق بين اللعان تَكون ولا سن وبين الحدٌ يتداخل» ئََ 
فإن الفرق تان ل عن الجمع وحيث لا جمعٌ م فلا فرق» وإن فحن ذلك اخعلااف 
الحدود 3 5 والله أعلم. 
الفقهاء أن قوله 3 : ا 7 ا .. الآية. 15 عل أن القاذف 
لجباعة كد حدا والعداء قال © "ولس كذللك» لأن مقايلة الجمع بالجمع» تارة 
تتوزع الأفراد على الأفراد» كقوله 0 : «ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) .14 

١‏ ح رواه الترمذدي بسند حمسن قال بعض شراح الحديث : والرجلان هما حسّان بن ثابت» ومسطح 

بن أثاثة» وهو ابن خالة كي بكر الصديق رضي الله عنه. وكان معه يُنفق عليه لقرابته منه ولفقره» 

9و هي حهنة بنتت جحش» وكانوا كلهم تكلموا في عائشة بالإفك (أي الكذب والانم)» فأمر 

النبي عَيَّْهِ بإقامة حدّ القذف عليهم» فتابوا وكانوا من أحسن المسلمين قرلا وعملاء رضي الله 
0 وألحقنا بهم مومنين عخلصين0» 

وصفوان هو الصحالي الجليل الذي رافق سيدتنا عائشة رضي الله عنها من المكان الذي تركها فيه 

الجيش» وهمي تبحث عن عِقّدها الذي سقط هاء إلى أن وجدثة, وسار أمامها إلى أن أوصلها 

وهي راكبة على ناقة إلى المكان الذي يوجد فيه النبي عَِتَهِ مع صحابته الكرام في طريقهم إلى 

المدينة, بعد رحيلهم وعود هم من غزوة بني المصطلق. أنظر قصة حديث الإفك بغامها في كتب 


التفسير والحديث والسيق النبوية. 
(14) سورة البقرة : الاي 3. وأوها : «وإن كتتم على سفر ول تجدوا كاتبا فرهان” مقبوضة ». 
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فلا يصح إلا التوزيع من كل واحد ممن يوم به» وكقولنا : الدنانير للورئة» وتارة يرد 
لا على ذلك» ومع الاحتال المذكور فلا دليل15)» (والله أعلم). 
القاعدة الثالفة؛ 


عاو 


أقرر فيا الفرق. بين الحدٌ “16) فأقول : 


(15) 0 القرافي هنا أوسع وأوضح . حيث قال : وتارة لا 0 الجمم بل يغبت أحدذ الجمعين بكل 


216) 


من الجمع الآخر» نحو الغانين» جَلدُ القذف» و جَلدُ القذف ثمانون» وتارة يثبت الجمع 

0 ولا يحكم على الأفراد» نحو الحدود للجنايات إذا قصد أن امجموع للمجموع» وتارة يرد 
اللفظ تملا للتوزيع وعدمه كقوله تعالى : «إن الذين امنوا وعملوا | الصالحات هم جنات») 
يحتمل أن يكون لكل واحد من المومنين عدد جنات» بمعنى بساتين داخل الحنة ومنازل. ويحتمل 
أن توزع فيكون لبعضهم جنة الفردوس ولبعضهم جنة المأوى» ولبعضهمٍ أهلٌ عليّين» وإذا 
اختلفت أحوال المقابلة بين الجمع بالجمع» وجب الاعتقاد أنه حقيقة حقيقة في أحد هذه الاحوال 
الثلاث, لملا يلزم الاشتراك أو امجاز فيبطل الاستدلال به على مقابلة الجماعة المقذوفة بحد واحد 
كا تخيله الطرطوشي وغيه. ْ ٠‏ | 

هي 0 «الفرق السادس والاربعين والمائدين ن بين قاعدة الحدود وقاعدة التعازير من وجوه 

». ج 4. ص 176 ار لماي الل رحمه الله فقال : 

مم 00 قاله فقي هذا الفرق صحيح) لكنه أغفل من الأجوبة 3 قوله عل «لا تجلدوا فوق عشر 

جلدات في غير حد من حدود الله», وأضيكها وأقواها هو أن لفظ قود ليس مقصورا على 
من جملة حدود الله تعالى. 

0 لع له معنيان : التأديب» وهو جلي واضح» والمعنى اللاي : النصرة والتأييد, ومنه قل الله 
تعالى في تاييد ونصرة المومنين للنبي 2َتّهُ : «فالذين آمنوا به وعزّروه وتصروه واتبعوا النور الذي 
أنزل معه أولنك هم المفلحون». سورة الاعراف 1317 وقوله سبحانه خطابا لتمية الأمين : 
«إنّا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتومنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا». 
سورة الفتح» الآيتان 8 و 9. وقرأ ابو عمرو بن العلاء» وابن كثير وابو جعفر : (ليومنوا»» بالياء» على 
استمرار يي 2 0 الأفعال الثلاثة بعده . والضمير في الفعل : ويسبحوة» عائد على 
الله سبحانه وتعالى» هو واضح وظاهر. 
أما التعزير شرعا فهو 5 قال العلامة أبو الحسن اللماوردي في كتابه الأحكام السلطانية : 
«هو تاديب على ذنوب لم تُشّرع فيبا الحدود ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله؛ فيوافق 
الحدود من وجه أنه تأديتٌُ استصلاج وزجر يختلف لجسب اختلااف الذنب» ويخالف الحدود من 
ثلاثة أوجه... الح. 
وبعبارة أخرى : التعزير هو تأديب الجاني على جرمه وجنايته على النجني عليه» ويكون باجتهاد الإمام 
السلطان» أو من ينوب عنه من الولاة» والقضاة فق تنفيذ الاحكام الشرعيةوج هو واضح في هذه 
القاعدة الثالثة من نيان وجوه الفرق بين الحد والتعزير.- 
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ذلك من وجوه : 

أَحَدّها أن التعزير غير مقَدّرء والحدٌ مقَدّرٌ. 

ثم إنه وقع الاتفاق على عدم تحديد أقَلَّ واختلفوا بحسب أكغو, فعندنا هو 
غير دوف بل مسب الجناية والمجنيٍ عليه. وقال أبو حنيفة : لا يُجاوّز به أل 
الحدود. وهو أربعون» ع العبد. بل يُنقَصّ منه سؤطء والخنافعي ف ذلك 0 

لنا إجماع الصحابة» من حيث إن مَعْنَ بى زائده. زور كتاياً عل حمر 
فجلكه مائة وسجته, فشفع فيه قوم فقال : «أذكرُوني الطعنّ وَكنت ناسيا»»(17) 


> فإن قيل: الحديث يقتضي مفهومه أنه يَجِلد عشرَ جَلّدات فما دونها في غير الحدود» فماالمراد 
بذلك؟ فاخواب أن المراد به جلد غير المكلفين كالصبيان وامجانين» والبهائم والله أعلم. 
وأغفل أيضا التنبيه على ضَّعْف قول إمام الحرمين : إن الجناية الحقية تسقط عقويتها. 
وان ضعف ذلك القولء بل بطلانهء أن قوله : العقوبة الصا حة لها لا تر فيها ردعاً قول 
متناف. من جهة أنه لا معني لكون العقوبة صاحة للجناية لا أنها ير تؤثر فيها العادة الجارية ردعاء 
فإن كانت بحيث لا تؤثر ردعاً فليست بصا حة لهاء هذا مر لا خفاء به ولأ إشكال» والله أعلم. 
قلت : وقد كنت انتببت خثل هذه الملاحظة والتعليق» فأشرت في فرق وتعقيب سابق إلى كلام 
ري واس ل و ما ا 1 ا 
الفكر والنظر في كلام الفقهاء ويعْتبَر من توارد الخواطر على بعض المسائل الفقهية وفروعها 
عند التآمل فيها والإمعان في الكلام والتعمق فيه. 

(17) هذه الجملة! عبارة عن مثل عربي يقال فيه : «ذ كرتي الطعنّ وكنتٌ ناسيا». 
أل وروده» وسبّبُ مقولته. أن رجلا حَمَل على رجل ليقتله؛ وكان في يد امحمول عليه والمجهز 
عليه رح فانتابه الدهش والحوف والفزع: فأنساه ما في يده من الرخ فقال له الذي عل 

عليه : ألق الرع (أي رم به من يدك), فأجابه قائلا : إن معي رمحا ولا أشعْرٌ به ! «ذكرتني 
الطعنّ وكنت ناسيا». (اي ذكرتني شجاعتي وضرني وطعني بالسيف والر في صدور الاعداء 
ونحورهمء أوكنت ناسَيبا لذلك ولأداته الموجودة في يدي. وحمل عليه برمحه فطعنه حتى قتله. 
والمكل "ا قبل في تعريفه : قول سائر شه مَطريهُ بمورده, فصارت هذه القصة والعبارة مثلا 
بضرب في تذكر الشيء بشيء آخر غيو» كا قال بعض الشعراء في ذلك. 


تذكربٌ والذكرى هيج للفتى ومن عادة امحزون أن يتذكرا 
تذكرث. الجا أن انيت عونا هلال الدجىء والشيءٌ بالشيء يِذْكرٌ 


وتجدر الإشارة هنا إلى زيادة حرف أن بعد لما الظرفية» كما هي صلة وتوكيد في قوله تعالى : 
«وفلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا ؛4» سورة يوسف 96 . وهي إحدى المواضع 
الثلاثة التي تزاد فيها أن, والمجموعة في البيتين الآتيين : 
تزاد أن عقب لماالظرف وبين لو وبين فعل الحلف 
وبين كاف الجر والمجرور وحظها التوكيد في المذكور 
ولكل مثال وشاهد من الآبيات الشعرية. فزيادتها بعدما يّدَلَ إِنْ خطا نحوي شائع. 
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فجلده مائة اخرى؟ م جلده بعد ذلك مائة أخرى» وم يخالفه أل فكان ذلك 
إجماعاء 00 فالأصل مساواة العقوبات للجنايات. 


إحتجوا بما في الصجِيحَيّن أن رسول الله يَِتهِ قال : «لا تجلدوا فوق عشر 
جلدات في غير عي من حدود الله». 

أجاب أصحابنا في هذا بآن قالوا : لا يصح أن يكون دليلا على مذهبهم؛ 
قإتيج يرن بالزيادة على العشو 
ا ال ل سو سيور 
عمر بن عبد العزيز : «تخدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور». 
ولا نسم وَرَدَ إذ لا يصح. 

الثاني من الفروق أن الحدود واجبة الإقامة على الأئمة» واختلفوا في التعازير . 
فالشافعي يقول : لا تجب عليه» ومالك يقول : لا تجبٌ عليه إلا أن يكون حقا 
لله فَتَجَبُ إقامتُه كالحدود, ومثل هذا قول ألي حنيفة. 


إحتج الشافعي بقضية الزبير مع الرجل الذي قال للنبي عَفِهِ : «أن كان 
ابنَ عمتك»:181) فإنه تركه النبي يَلله. وأجاب أصحابنا بانه ما تركه إلا لآنه كان . 
ع لى ولو كان 0 لله لدقَامَه: 


(18) عن عروة رضي الله عنه قال : خاصم الزبيرٌ رجلا من الانصار؛ (أي في في السقي)؛ فقال النبي 
يكل : يا ري إملق ثم أرشل الماء» (أي أطلقه إلى جارك)» فقال الانصاري : أن كان ابر 
عمتك» أو إنه ابن عمتك» آي حكمت له لأنه ابن عمتك؛ فقال عليه السلام : إسّق يا زبية” 

8- اماء ليذو (أي حتى تعتلىء حفرٌ الغرس» ويصل الماء الى جذر النخل)» وفي .رواية : 
عع ونه لنب ي عله قال الزبير : «فأخسبٌ هذه الآية فت في ذلك : «فلا ورك لا يومنون 

حى عكلزك يا شجرابنيية ثم لا يجدوا في أنفسهم حرّجاً مما قضيت وِيُسَلّموا تسليما». 
سورة النساء : الآية 65.- 
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الثالث مء من الفروق أن التعزير ينك 2 المفاسد وقل لا يضحبهبا 
العصيان في كثير من الصور, كتأديب الصبيان والمجانين استصلاحا لحم مع عدم 
ا معصية. م 


قال شهاب الدين : وجاء في هذا الفرق فرع وهُو أن الحنفي إذا شرب 
النبيذ وم 0 قال مالك رمه الله : أحدّه ولا أقبل شهادته» لان تقليده 


وتجدر الإشارة والتذكير هنا بالمناسبة إلى أن موضوع التحكيم في التشريع الإسلامي مقارنا 
بالقانون الوضعي كان موضوع درس حسني قيمء ألقاه بين يدي حضرة صاحب الجلالة الملك 
الحسن الثاني حفظه الله؛ معالي وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور عبد الكبير العلوي 
المدغري في شهر رمضان المبارك لعام 1415ه - 1995م, انطلاقا من الآية الكريمة السابقة» وهو 
مطبوع ضمن مجموعة الدروس الحسنية القيمة التي القيت في ذلكم الشهر المعظم» وصدرت 
في كتاب خاص في مطلع شهر رمضان المبارك لعام 1416ه- 1996م, والمتتبع لتلك الدروس 
الحسنية التي القاها معاليه بين يدي أمير المؤمنين في عدة سنوات متتالية» يجدها دروسا حية 
قيمة» تتميز بالجدة والبيان» وتتسم بالروعة والإتقان في الانتقماء والتناول» وفي العرض 
والأسلوب والمنهج الذي يسلكه في تحضيرها وإلقائهاء ما يكشف عن ثقافته الواسعة» 
ويفصح عن معرفته المتنوعة» وينم عن درايته ومشاركته العلمية الكبيرة» ويبرهن عن تمكنه 
من الجمع بين العلوم الشرعية الاصيلة» والعلوم الإنسانية المعاصرة؛ القانونية منها والأدبية» 
والاجتماعية والحضارية» كما تشهد بذلك دروسه الحسنية المطبوعة» ومحاضراته المتنوعة 
الجيدة» وكتاباته وتحقيقاته العلمية» ورسالته وأطروحته الجامعية بدار الحديث الحسنية وغيرها 

من الأعمال والندوات العلمية الناجحة؛ الموفقة التي تنال الاعجاب والتقدير من كافة العلماء 
والاساتذة الاجلاء الذين يسمعينها أو يقرأونهاء» حتى إن فضيلة الاستاذ الجليل» والأخ الكريم 
الدكتور محمد يسفء الاستاذ بدار الحديث الحسئية وقيدوم كلية الشريعة بفاس حالياء كان 
قد اقترح أثناء مناقشات الدرس الحسني الذي ألقاه السيد الوزير حول النسخ في القرآن الكريم في 
رمضان المبارك لعام 1414ه أن تجمع كل الدروس الحسنية التي ألقاها معاليه؛ وتطبع في كتاب 
خاص بها لتكون نماذج رأئدة في تلك الدروسء وفي البحوث الاسلامية» والدراسات المقارنة 
المعمقة, وتبعث الدارسين والباحثين على التوسع في الموضوعات التي تناولته ويعم النفع بها 
والاستفادة لدى المهتمين بتلك العلوم وتخصصاتهاء وهو ما يؤمله ويرجوه كل من استمع لها 
وقرأهاء وأدرك أهميتها وقيمتها العلمية الاكاديمية» كما هو الشأن بالنسبة لكافة الدروس 
الحسنية القينمة» التي يلقيها صفوة من أجلاء علماء المشرق والمملكة المغربية»والتى تعتبر سنة 
حميدة من السنن الحسنة التي يرجع الفضل فيها إلى حضرة صاحب الجلالة الملك الحسن 
الثاني حفظه الله وأدام له النصر والفتح والتمكين» وجعل النفع والخير على يديه للعلم 
والعلماء: وللإسلام والمسلمين. 
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في هذه المسألة لآبي حنيفة لا يصِحٌ» ولنافاتها للقياس اللي على الخمر وتخالفة 
النصوص الصحيحة : «ما أسكر كثيرة فقليله حرام».«19) . 
| وقال الشافعي رضي الله عنه : أَحدَّه قبل شهادته. م و فللمفينةة 
الحاصلة من التوسل لإفساد العقل» وأمَا قبول شهادته فإنه لم يَعْصٍء بناء على 
نا التقليد عنده» قال : والعقوباتٌ تتبع المفاسد لا المعاصي» قلا تَنَافِي بين 
اعت وقبول شهادته. يطل عليه قوله من جهة أن هذا إنما هو في التعازير. 

أمَا الحدود المقدّرة فلم توجد في الشرع إلا في معصية» عملا بالاستقراء» 
فالحق مع ,مالك رضبي الله عنه. 

قلت : هذه مصادره» فمحلٌ النزاع هو. هل هذا في الروك فقطء أو 
فيها وفي الحدود إذا كان فيها مثل ما ذكرنا من التقليد» والله أعلم: 


قال : الرابع أن التعزير قد يسقط إن قلنا بوجوبه. قال إمام الحرمين : !| 
كان الجاني من الصبيان أَوْ المكلفين جين جنى جناية حقيرة» العقوبة الصالحة . لها 
لا توثر فيه رذعاء والعظيمة التي تؤثر فيه لا تصلح لمذه الجناية» سقط تاديبه 
مطلقاء العظيمة لعدم موجبباء والحقيرة لعدم تاثيرها 

الحامس من الفروق : أن التعزير يسقط بالتوبة بلا خلاف». ودود 
لا تسقط بالتوبة على الضحيح, إلا الحرابة» لقوله تعالى : «إِلّا الذين تابوا من 
قبل أن تقدروا عليهم». 


(19) أخرجه كل من الإمام البخاري والإمام رمدي رحمهما الله. ورواه أصحاب السنن عن جابر 
رضي الله عنه :> 

(20) والاستثناء من قوله تعالى في الآية قبلها في غنات البغاة المحاربين المفسدين في الارض : 
«إغا جزاء الذين يحاربون الله ورسولهه ويسعون في الارض فسادا أن يُقَثّلوا أو ا أو تُقَطُعٌ 
أئْدِيهمْ وأَرجُلّهُم من خلافي أو يُنَْوًا من الارضء ذلك لهم خزي في الدنياء وهم في الآخرة عذاب 
عظمء إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلّموا أن الله غفور رحم». . سورة المائدقهالآية 
34-3. 
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قال شهاب الدين ‏ رحمه الله : هنا سؤال وهو : ممفسدة الكفر أعظم 
المفاسد, والحرابة أعظمٌ المفاسد, وهاتان المفسكتان العظيمتان تَسُقطان بالتوبة» 
والموثر في سقوط الأعلى أوْلى أن يؤثْر في سقوط الأَدْنَىء وهو سؤال قوي يُقَِي 
قول من يقول بسقوط ال حدود بالتوبة» قياسا على هذا المُجمّع عليه بطريق الأولى. 

وجوابه من جوه : 7 

أحدُها أن ذلك كان ترغيبا 3 الاسلام::2)» وثانيها أن الكفر يقع 
لِشْبهَاتَة فيكون فيه عذر عادي, ولا د 1 أحدّ أن يكفر للواه. ولا يزني أحدٌّ إلا 
5 فناسب التغليظ. وثالثها أن الكفر لا يتكرر غالباء وجنايات الحدود تتكرر 
غالباء فلو أسقطناها بالتوبة لتجرأ الناس عليها أكثر: 

وأما الجرّابة فلأنا لا نسقطها إلا إذا لم نتتحقق المفسدة بالقتل وأخذ المال» 
أمُا متى قعل قتل(23» وإذا أخة المال وجب العُرِدٌ وسقط الحَدٌّ لأنه حدٌّ فيه 
تخيير» بخلاف غيره فإنه محَمَّمٌ والمحَتّم اكد من المخير فيه. 

السادس من الفروق أن التعزير يختلف باختلاف الفاعل والمفعول معه. 
والحد. ليس كذلك. 

السابع أن التَعْزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصارء فَرَبّ تعزير في بلد 
يكون إكراما في اخرء كقطع الطيلسان20) إكرام في الشام» وتعزيرٌ بمصر. 


(21) عبارة القرافي هي : أن سقوط القتل في الكفر يُرَعْبٍ في الاسلام. 
فإن قلت : إنه يبعث على الردة» قلت : الردة قليلة» فاعير جنس الكفر وغالبه. 
(22) كذا في جميع النسخ وعند القرافي : «للشبهات» (بالتعريف)» فيكون فيه عذر عادي. 
(23) زاد القرافي قوله : «إلا أن يعفو الإلياءُ عن الدّم». 0 
(24) الطيلسان : كساء أخضرٌ يلبسه الخواص من بعض العلماء والمشايخ» وهو من لباس العجمء 
وجمعه طيالس. 
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الثامن أن التعزير يتنوع إلى حق الله وإلى حق العبددكة), والحدود كلها 
حق لله إلا القذف, ففيه خلاف.260) , 

ولنذكر هاهنا أن قتال البغاة وقثلهم, إغا هو زَجِر لوحك رمه والبغاة هم 
الذين يُخرجون على الإمام يبغون ضَلْعَه أو مدْع الدخول في طاعته. أو مذع حق 
واجب:بتأويل في ذلك كله؛ وبه قال الأئمة» وما في اشتراط التاويل خلاف,(2) 
وبه يمتازون عن انحاربين.«29) . 

قال شهاب الدين : ويَفئَرق قتالهم من قتال المشركين بِاحَدَ عشر وجها : 


أن يُقصد بالقتال رد هم لا تله ونُف عن مُذيرهم؛ ولا يُجهَرُ على 
جربحهم. ولا تُقكل أستراهم, ولا نم أموالييمة ٠‏ ولا 0 ذراضته) ولا يستعان على 


(25) مثل القراني لحق الله. اصرف الخالصء بالجناية على كتاب الله العزيز» أو على الصحابة»رضوان 
الله عليهم. 

(26) الفرق التاسع بين الحد والتعزير أن التخيير يدخل في التعازير مطلقاء ولا يدخل في الحدود إلا في 
ثلاثة أنوعٍ فقط. 
والعاشر : أن التعزير على وفق الأسل من جهة اجتادقة باختلااف اجنايات وهو الأصل» بدليل 
حَدٌ الزفى مائة جلدة» وحد القذف ثمانون» وح العقة القطع» وحدٌٌ الحرابة القتل. 
وقد خولفت هذه القاعدة في لخاود دون التعازير» فسوّى الشرع بين سرقة دينار ' وألفٍ دينار» 
وشارب قطرة من الخمر وخارت جر منها في القصاص» مع اختلاف مفاسدها حداء وعقوبة 
الحر والعبد سواءء مع أن حُرمة الحر أعظم لجلالة مقداره. بدليل رجّم المحصن دون البكر, لِعظم 
مقدارهء مع أن العبيد إنما ساوت الأحرار في السرقة والحرابة لتعذر التجزئة, بخلاف للد واستوى 
الجرح اللطيف الساري للنفسء والعظمم في القصاص مع تفاوتهماء وقتل الرجل العالم الصالح 
التقي الشجاع البطل مع الوضيع. اه. 

(27) ما ذكره الشيخ البقوري هنا هو موضوع الفرق الثالث اش والمائتين بين قاعدة قتال البغاة 
وقاعدة قتال المشركين. ج. 4. ص 111. 

(28) عبارة الامام القرافي : «وما علمت في ذلك خلافا». 

(29) فامحاربون يخرجون على الناس» ويعتدون على رما هم في الأنفس والأموال والأعراض» وهم بذلك 
يُحَاربونَ الله ورسولّه» ويسكون في الأض ناد وقد أبانت اية الحرابة عن حكمهم ٍ قوله 
تعالى : «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسكون في الأأض فسادا أن يقتلوا أو ا أو 
قط أيديهم وأَجُلّهم من خالاف أو ينفُوا من الأأض»» وقد سبق ذكرها في الفرق قبل هذا بين 
الحد والتعزير. 
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قتالهم بمشرك, ولا تُنصّبُ عليهم الرعادات.60) ولا تُخرق عليهم المساكن, ولا 

ويمتاز قتالمهم عن قتال امحاربين بأن ا نحاربين يقتَلون مذبرين» ويجوز تعمد 
م ويطالبون بما استهْلكوا من دم أو مال في الحرب وغيرهاء ويجوز حبس 
أسراهُمء لاستبراءٍ حالهمء وما أخذوه من الحكراج والزكوات لا يسقط عمن كان 
علي #القافينت: 

وذكر صاحب وار في هذا قر قولا فقال : إن لي البغاة قاضياء 
وأخذرا الكاق وأقاموا تحداء. تفرد للق كلف عند عَبدٍ الملك للضرورة مع التاويل» 
وده ابن القاسم كله لعدم الولاية» وبقول عبد الملك قال الشافعية. 


القاعدة الرابعة : 
في الفرق بين الحصانة لا تعود بالعدالة) والفسوق يعود بالجناية.(31) 
إِعْلَمّ أن الانسان» إذا كم له بالفسوق ثم تاب. ذهب القضاء عليه 
بالفسق» فإذا جتّى بعد ذلك كبيرة عاد عليه اسم الفسق, ولو كان مخصنا بعد 
مباشة الزنى ثم زنى» ذهب الإحصان الذي هو شط في حد القذف» فمن قذف 
من ليس بمأحضّن فلا حدٌّ عليه فإذا صار بعد الزنى عَدْلاً لم تعد الحصانة 
بالعدالة م عاد الفسق بالجناية. وقد وجد الضدٌ بعغد الضد المنافي لحكمه ظاهرا 


(30) هكذا في النسخ الثلاث المعتمدة في التحقيق» وعند القرافي : «ولا نوادعهم على ما تُنْصَّبُ عليهم 
الرعادات. 

(31) هي موضوع الفرق السابع والأبعين والمائة بين القاعدتين المآكورتين ج. 3. ص 12. 
م يعلق عليه بثيء. الشيحٌ ابن الشاطء رحم الله ا بحمو م. 
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في الموضعين»:32) فلم كان الفرق ؟ والقياسٌ الجَلِىٌ يوجب أن العرض إذا عاد 
مثلوما ماري الجناية» أن يصير معصمما بمعاودة العدالة. 

وأيضا ففيه إشكال من حيث إن أذية المومن لا تجل ولا تتَرَاكُ سدىٌّ(33) 
. فلمًا لم يُترك عِرْض المخصن الذي لم يتقدم له زنى» لصفة العدالة التي انطوى 
عليها فكذلك من كان على تلك الصفة في العدالة وقد تاب عن زنىٌ سبقه, 

فقال شهاب الدين : البحث ها هنا يظهر بقاعدتين : 

الأْلَى أن الله تعالى إذا نصّبّ سبباً لحكمه عِلَّةَ للحكم: هل يجوز ترتيب 
الحكم على تلك الحكمة حيث وجدتء لأنها الأصل في اعتبار ذلك السببء أو 
لا يجوزء لأ الله تعالى لم يَنْصِبّها سببا للحكم لعدم المناسبة ؟ ألا تَرى أن خوف 
الزنى سبّبُ وجوب الزواج» والزواج سببُ وجوب النفقة» ولا يناسيبٌ أن يكون 
خوتٌ الزنى سبّتِ وجوب النفقة» ونظائره كثيق» وهذا هو الصحيح عند علماثنا. 
وهذا يُقَطّع السارق لأجل أخذه للمالء ولا يُقَطمُ كل من أخذ المال لغيه 
ا الزفى سبيا رم كدو وي اساي كلد تبان فمن سعى في 
التباس الأنناب »تقر الوق أن جيع الصبيان ويعيهم صغاراء وياتي بهم كبارا فلا 
يعرفهم اباؤهمء فلا يجوز رجمُّهُ لذلك» وهذا البحث وقع الخحلاف في اللبن 


(32) عبارة القراني أظهرء وهية : «وفي القاعدتين قد ورد الضد بعد الضدء المنفي لحكمه ظاهراء قال 
أصحابنا : إذا قذفه بعد أن صار عَدْلًا ل يُحَدَّ نقله صاحب الجواهر (ابنٍ شاس) وصاحب 
النوادر (أي كتاب التوادر في الفقه) لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وجماعة من الأصحاب». 

(33) سدىّء أي همّلاء ودون تعزير وتأديب على تلك الإذاية. وقد وردت هذه الكلمة في قول الله 
تعالى» تذكيرا وتنبيها للإنسان : «أيحسيب الانسان أن يثرك عدى», (أي أيظن أنه لق عبئّاء 
ومُهُملُا في هذه الحياة دون تكليف بالتكاليف الشرعيةٍ ودون أن يْنْعَثْ وبحاسب يوم القيامة على 
أعماله في الدنيا)! كل »إنه سبحانه أوجد الانسان وخلقة وكزمه ليحمل أمانة ولغ رسالة » وهي 
رسالة التكاليف الشيعية التي يجب القيام بهاء ورسالة الأمانة التي عجزت السماوات والأرض عن 
حملهاء وحَملها الانسان. 


- 328 - 


المستهلك عل و تحريا أم لا ؟34), فمن علل بالحكمة أوقع به الحرمة» قاله 
مطرّف من عاط وقال مالك في المدونة : لا تمع به الجرمة» إعراضا عن 
التعليل باالحكمة, وقاله الشافعي وأبو حنيفة:. فمسألتناء إن لاحظنا الحكمة دوا 
العيية كد عاد الحدّء وإن اقتصرنا على حصول السبب فلا يجب الحدٌ 0 
اشترط فيه الاحصان» وَهُوَ يتخفف بعدم مباشة الرقة فإن النقيضين 'لا 
يَصّدّقانء(35غ والعدالة بعد ذلك لا تُنَافِي كونه مباشيرا. 


234) 


)35( 


ىم 


عبارة القرافي وس وأوضحٌ حين قال : : «وكذلك شر عَ الضاع سببا للتحرم» بسبب أن جرء 


المرضعة وهو اللبّن صار جزء الرضيع باغتذائه به وصيرورته من أعضائه» فأشبه مَنيّها ولحمتها في 
التّسب» لأنبما جزء الحنين» ذلك قال عليه السادم والرضااع لجينة كلحية النسب»» فإذا 
أخذنا نعلل بهذه الحكمة لَزِمَنَا أن امن شرت د امرأة لو أوكل قطعة لحمها يحرم عليبا وتم عليه» 
وليس كذلك» ولأجل ملاحظة التعليل بالحكمةةإذا استهلك الْبنُ وغيدم ما يسمي رضاعا .ولبنا 
وتناوله الصبي» فمن علل بالحكمة أوقع به الحرمة... اللح. 1 
التعبير بالنقيضين مصطلح من مصطلحات علم المنطق وألفائظهووهو أحد الأنواع الأبعة للتقابل 
بين الألفاظ المفردة وهذه الأنواع هي : 
1( تقايل النقيضين» 55 الأمران اللذان يكون أحدهما سلا للآخر ونفيا له ولا يجتمعان ولا 
يرتفعان معاء بل لابد أن يكون أحدهما موجوداء مثل قولك : إنسان, لا إنسان, حيوان, 'لا 
حيوان» طائرء لا طائر. 
والتعبير بالنقيضين يكون في التنافي بين المفردات ا اتضح من خلال التعريف والأمئلة لذلك. 
وهو بذلك غير التناقض الذي يكون بين جملتين أو قضيتين متناقضينء ولذلك قيل في تعريفه : 
إنه اختلاف القضيتين في الكيف» اختلافا يقتضي لزوم صدق إحداهما وكذب الأخرى» مثل 
القول : زبد قائم, زِيدٌ ليس بقائم» الانسان حيوان, الانسان ليس بحيوان» وهذا ما يُشير إليه الشيخ 
عبد الرحمان الأخضري رحمه الله في منظومته الشهيق بالسلُم في علم المنطق حيث قال في ذلك : 
تناقضُ حُلْف التقضيتون في كيف» وشرط” واحدٍ مر قفي 
2 وتقابل الضدين؛ و الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان» وقد يرتفعان» بعيث تبقى الواسطة 
بيتبمالء مث أبيض وأسودء حيث يكون الشيء بلون آخرٌ الي مثل أخضر أو أجمر. 
03 وَعَابْلٍ المنضايفين, وهما الأمران اللذان لا يمكن تعقل أحدهما دون الآخرء مثل فوق» وتحت» 
وأعلى» وأسفل. 
4) وتاب العَدَم والملَكَة وهما الأما ن اللذان يكون أحدهما وجوديا والآخر عدمياء كالبصر بالنسبة 
للعمى, وكالسمع بالنسبة للصّمَمء وهكذا الح... ولذلك قيل في تعريف التقابل : 


هو ألا يجتمع أمران في زمانٍ واحد في ذاي واحدة من جهة واحدة. 
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ثمّ إن الحدود يغلب عليها التَعَبّد من جهة مقاديرهاء وإن كانت معقولة 
المعنى من جهة أصوطا. والتعبّدٌ لا يُجيز التصرفء فظهر أنه لا يلزم من الاستواء . 
في الأذية الاستوامُ في الحدٌء ولكن يعزَّرٌ في حق الواحد, ويُحَدٌ في حق الآخر. 

القاعدة الثانية : قاعدة حمْل المطّلّق على المقيّده وذلك أن الله تعالى 
قال : «والذين يرمون .المحصنات» الاية» فجآت هذه مطُلفَة» وجات ايد أخرى 
مقيّدة) وهي : «إن الذين يرمون المحصتات الغافللات»:360) ومن رَنَى ليس بغافل» 
فيرَدٌ المطلق إلى المقيد. ومفهوم هذه (الآية) المقيّدة أن من يكن غافلا لاحدّ على 
الانسان في قذفه» وإن كان التعزير يلحق .بسببه.(37) وأمّا عَوْد الفسوق بِعَوَدٍ 
الحنارة فإن الاكة. وحة عل أن ضبب سوق ملؤشية الكبرق أرد الإضاة عل 
الصغيرة من غير قيْد ولا شرط» فحَيّث وجدء وجب القضاء بالفسق من غير 
استثناء صورةٍ من صورة» عملا بطردٍ العلة ووججوب الموجب. 


(36) سورة النور ‏ الآية 23, 24: «إن الذين يرمون الْحضئات الغافلات المومنات لُعنوا في الدنيا 
والآخرة» وهم عذاب عظم يوم تشهَدٌ عليهم أأسنثهم اوشم وأرجلهم با كانوا يعملون». 

(37) قال القرافي هنا : والمباشر للزنى ليس بغافلل عنه» فلا يحدٌ قاذفه» لأنه لو د لحصّل معنى اللعُن 
في الدنيا والآخرة» وهو منفيٌ ببذه الآية من جهة مفهومها الذي هو مفهوم الصف لأ مفهومها 
يُلعن بالتعزير والعقوبة الموّلة على حسب حال المقذوفء فيبقى ما عداه على مقتضى الدليل. 
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القاعدة الخامسة : في القصاص3) 

ِعْلمْ أن القصاص أصلّهُ من الْقَص الذي هو المساواة» فهو شرطء إِلّا أن 
يودي إلى تعطيل القصاص قطعا أو غالباء وله مثُل : 

أحدّها: التساوي في أجزاء الأعضاء, وسَمْكِ اللّحم في الجاني» لو اشبُرط لما 
حَصّل إلا نادرأ بخلاف الجراحات في الجسد. 

وثانيها: تَسسَاوِي مناؤج الأعضاء. 

وثالثها؛ العقول. 

الرابع االخواين: 

امن قل الجماعة بالواحد, وقطع الديّدي باليد» لو اشتُرط الواحد 
لتساعَدٌ الأعداءروة) وسقط القصاص. 


السادس : الحياة» كالشيخ الكبير مع الشابء» ومثفوذ المقاته» على 
الحلاف. ش 


(38) هي موضوع الفرق الثامن والأربعين والمائنين بين قاعدة ما خرج عن المساواة والممائلة 'في 


القضاصء وبين قاعدة ما بة المساوااةء 4. ص. 189. وم بعلق عليه بشيء» الشيخ 
صء ور بقي ج: بتي 


ابن الشاط رحمه الله ورحم الشيخ القراني» ورحم كافة المسلمين» آمين. 
أصْل مشووعينة في القران الكرم قول الله تعالى : «ياأيها الذين آمنو كيب عليكم القصاض في 
القعلى» كم بالجرء وَالْعَبِكٌ بالعيد» والأنثى. بالأنتى». 'سورة قرق» 178. وكذا قوله تعالى :في 
نفس هذه السورة : «ولكم في القصاص حياة ياأولى الألباب لعلكم تتقون». الآية 179. وكان 
العرب يقولون في ذلك قبل الاسلام : «القثل أنفّى للقتل». ولكن أين كلمتهم هذه من الآية 
الكريمة وما فيها من إعجاز كبيرء باعتبارها وَحْياً وقرانا من رب العالمين» كا ذكر ذلك علماء 
التفسير ر>حمهم الله. بينوا وجوه الفرق بين الآية القرانية والعبارة والمقولة العربية من عدة وجوه 
(39) كذا في نسخة ع1 وف نسخةات : «لو اشترط الواحدٌ ما عد إلا عَدْلا» وعند القراني. 
لو اشتُرطت الواحدٌ لسنتاوىٌ الأعداء ببعضهم قط القصاص» وهي عبارة ظاهرة سات 
واضحة المعنى» فليتامل , وليصحح والله أعلم .م 
(40) المقاتل بفتح الم على وزن مفاعل» جمع مقتل2 يفت يفتح المم والتاء قياساء وهو المكان أو العضر 
الذي إذا أصيب فيه الانسان أو الحيوان من جسمه وبدنه لم تسلم حياته بعد ذلك» وكان ا 


للموت لحف - 
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السابع تفاوت الصنائع والمهارة فيباء وهاهنا ثلاث مسائل : 

المسألة الأول : قَبْلُ الجماعة بالواحد إذا قتلوه عمداء أو تعاونوا على قتله 
عمداً بالحراية©.وغيرها حتى يقل عندنا الناطوزه» وغيوء ووافمَنًا الشافعي وأبُو 
حنيفة في أحد المشهوريّن من قوله من حيث الجملة أنه تقل الجماعة بالواحد./ 
وعند أحمد وجماعة من التابعين والصحابة أن عليهم الدية» وعن الزهري وجماعة أنه 
قل منهم واحدّء وعلى الباقي حصصهم من الدية» لقوله تعالى : 


-ويقال : أنفذت مَقَاتِلهُ أو أصيبت مقاتله؛ أي ضُرب فيها وأصيب إصابة لا يمكن سلامته وبقاوه 
معها في الحياة. 
وي :ياب العبية على العلم: وعدم التجرؤ على الفتوى فيه بغير علم قيل : «من كرة لا أدري 
أصيبت تمقاتله») أي إن من تجرأ على الافتاء والاجابة في المسائل والاحكام الشرعية دون التثبت 
فيبا ودون التأكد منبا ولا يرضى أن يقول أمام الناس: لا أدري» حتى يطلع على المسألة وييبحث 
0 عرض نفسه لاثم والوزر والحلاك في الدنيا والاآخرة . وفي الحديث : «من أَضٍِ بغير علم كان 

مُهُ على من أفتاه»» ولذلكم كان السلف الصالح من أئمة العلم ومذاهبه لدي يتحرون في 

0 والإجابة عن الأسئلة الدينية) حتى يتأكدوا ويتثبتوا من حكم الشرع في المسألة النازلة. 
فرحمهم الله» ورحم كافة المسلمين. 
وقد جاءت هذه الكلمة في بيتين لأبي بكر محمد بن دُريْدء صاحب كتاب الجمهرة في اللغة» 
نقلها الإمام عل أبو الحسن الماوردي في كتابه الشهير : (أدب الدنيا والدين)» قال فيها : 


جَهِلْتَ فعاديت العلوم وأهلها كذلك يعادي العلم من هو جاهل 
ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري» أصيبت مُقاتله 


أي عرض نفسه للخطأ والزلل والحلاك, ويقال : من جَهِلَ شيعا عاداه. 
3 0 أيضا : 
| لم تستطم شيئا فدّعه وجاوزة إلى ما تستطيدم 
(41) كذا في نسخة ت : وفي ع» و ح» وباالحراسة» وعند القراني بالحرابة» وهي أظهر في الموضوع. 
(42) الناظور والناظر بالظاء المشالة» وبالطاء المهملة, هو سيد القوم؛ المنظور إليه منهم» ويطلق على 
حارس الزرع والكرم وحافظه وراعيه» والعبارة هكذا في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق. 
وفي هذا الفرق عند القرافي قولّه : «حتى “يقتل عندنا 0 دون ذكر لكلمة غير ولعل في 
الكلام نقصا يحتاج يالى تقدير» بحيث يحتاج تمام المعنى ووضوحه الى تقدير كلمة أخرى» وهي 
كلمة سواءء ويكون المعنى : عندنا الناظور وغيو سواءء ٠‏ أي في قتل الجماعة يقتل الواحده خلافا 
للقول بالدية في هذه الحالة. فليتأمّل في ذلك وليصحح والله أعلم. 
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«النشين 0 ولأ تفاوت الأوصاف كالحر والعبد يمدم من القصاصء 


00000 
عنه سبعة من أهل صنعاء برجل واحدي. وقال : «لو تالا عليه أهل صنعاءً 
لقتلتهم»» وقتل عل ي رضي الله عنه ثلاثقه ولا ف لهم تالف في ذلك الوقت بو 


المسألة الثانية : وافْقَنَا الشافعي وأحمد بن حنبل في أنه لا يُقتل مسلم 
بذمي» وقال أبو حنيفة : يقتل المُسلِم بالذمى. 

لنا ما في البخاري : «لا يُقَكلَ مسلم بكافر». 

إحتجوا بقوله تعالى : «ومَن قل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا»40) 
وبقوله تعالى : «النفس" بالنفس». وجوابنا أن دليلنا خاص ودليلهم عام فيقدّم 
الخاص على العمومات ويخصّصٌ به جمعا بين الادلة. 

المسألة الثالثة : حَدَالَقئَا الشافعي وأبو حنيفة في قتل الممسك وقالا : 

لنا ما تقدم من قضاء عمر وعلي» وقال عمر رضي الله عنه : لو تملا عليه 
أهل صنعاء لقتلتهم؛ وأيضا فهو مقيس على المُمسك للصيّد اخحرّم. فإن عليه 
الجزاء. .0 2 

ولتذكر ها هنا خصوصية الغينين(45) 
(43) وأوها قول الحق سبحانه : «وكتبنا عليهم فيبا (أي كتبنا على بني إسرائيل في التوراة) أن النفس 


بالنفس ا والعين بالعين» والأنَ بالأنف» والأذن بالأذن» والسن بالسن» واخرو ح قصاص». 
فر 1 لض 5 5 0 6. 0 

د اه اعرد حل توق رزطة كر موف 1 اعد 
بخلاقه . 

(44) وتمامها : «فلا يسرقفٌ في القتل» إنه كان منصورا». سورة الإسراء الاية 33. 

245١‏ هذه المسائل هنا هي موضوع الفرق التاسع والأبعين بين قاعدة العين» وقاعدة كل اثنين من 
الحسد فيهما دية ود كالأذنين» ونحوماء 13 . 4. ص 191» وم يعلق عليه بسثيء الشيخ ابن 
الشاط 3 هو شأنه ودأبه في التعليق على أغلب الفروق» رمه الله. 
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فكُلُ اثنين في الجسدء فيهما دية واحدة كالأذنين وغيهما إلا العينين» ففي 
عين الأعور الدية كاملةً. ووافقنا أحمد. وقال الشافعي وأبو حنيفة : نِصف الدّية. 
لنا أن عمرٌ وعثان وعلياً وان عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ قضّوا بذلك من 
غير خالف» فكان إجماعاً. 
ٍ 7 الثاني أن العينَ الذاهبة يرجدع ضوو: ها للعين الباقية) لأن مجراهمًا واحد 3 
شهد , به علم التشريح» وكذلك الصحيح إذا أغمض إحدى عينيه اتسع ثقب 
الاحرى بسبب ما اندفع لها من العين الاخرى, ولا يوجد ذلك في غبهما. 
إحتجوا بقوله عليه السلام : «في العين خمسون من الإبل». ولأنه قال : 
«في العينين الدية»46) وذلك يقتضي أن الدية كاملة إنما تكون فيهماء ونحن 
نقول : ذلك عممول على العين غير العوراء.و 
القاعدة السادسة : 1 
الفرق بين اللسكرات والمفسدات والمرقدات 6ه فنقول : 
متناو من هذه إما أن تيب معه الحواس أو لاء فإن غابت معه الحواس 
فهر الرقدُء و| ن لم تغب معه الحواس فلا يخلوء | إِمّا أن تَحْدْتْ معه نشؤة وسرور 
و نفس أولا» فإن حدث ذلك فهو المسكر» إلا فهو المفسد. 


(46) روأة وان في حديث طويل» تضمن دية الأطراف» وذكرته عنه كتبّ أخرى في الحديث ظُُ 


(46م) هي موضوع الفرق الاربعين بين قاعدة المسكرات» وقاعدة المرزقدات» وقاعدة الفُسدات» 
0 .1. ص. 217 
م يعَلق عليه بئيء» الشيخ ابن الشاط رحمه الله ورحم الشيخ القراني» ورحم كافة العلماء 
والمسلمين أجمعين. 1 
“قال القرافي في أوله : هذه القواعد ل ا 1 
لمنناؤل من هذه الاشنياء إِمّا أن تخِيب معه الحواس أو لا ...الله والمراد باالحواس هنا كا ذكره 
القراق الظاهرة. التي هي السمع» والبصرء واللمس» والشم» والذوق» وهي هي اجموعة في البيت 
الشعري القائل كا سبقت الاشارة اليه. 000 
إن الحواسرة عندهم لَحْمْسَ سمعٌ بصرٌ شم ذَوقء لَمْس 
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م ل ل 0 
مفسدة ات ا لوجهين : 

أحدّهما أنها تثير الخلط السوداويء. فيكون لذلك عند أكلها سبّاتٌ 
وَصيت وجَرَع) وصاحبٌ الدم يُحَدذَرث له سرور ونشوة» وهو بعيدٌ عن البكاء 
والصمت.«47) “و 

الثاني أن ات الخمر تكثر 0 وهذا لق نفوسهم» 
وأصحاب الحشيشة ليس لهم ذلكء بل لو سلِبث ثيا بهم ما تحركواء قد لزموا 
لطعت واطدوى فهي لمذا من المفسدات ل" من ١‏ ات.ع فلا" حدٌ فيباء ولا 


َبِطْل الصلاة بها. 


وأقول نهر المشكراك عن المفسدات بثلاثة أحكام : الجد 00 
وريم اليسسير» والمرقدات والمفسدات د فيبا ولا نجاسة وجوز تناول اليسير منبا. 


(47) عبارة القرافي أوسع اواضح حيث قال : أحدهما أن نجدها تثير الخلط الكامن في الجسد 
كيفما كان» فصاحب الصفراء تُحْدتُ له جِدَّة وصاحب البلغم تحدث له سباتا وصمتاء 
وصاحب السوداء ُحُدث له بكاء وجَرّعاء وصاحبٌ الدم تحدث له سرورا بقدر حاله,» كجد 
منهم من يشتد بكاؤه: ومنهم من يشتد صمته. 
وأما الحمر والمسكرات فلا تكاد تجد أحداً ممن يشرما إلا وهو نشوانة مسرور» بعيد عن 
صدور البكاء والصمت. 

(48) كذافي ع. وفي ت : تكثْرٌ عَريَدتُهُم وهو ما في هذا الفرق من كتاب الفروق. 
والعَريدة : مصدر عريّد يعريد عرْبدَة» فهو عربيذ ومُعريد اذا سآه خلقة» وساء تصرفه في القول 
والفعل مع نفسه. 71 
وعبارة القرافي : أن شرب الخمر تكثر عريدبم؛ وونوكٌ بعضهم على بعض بالسلاح وببجمون 
على الامور العظيمة التي لا يبجمون عليبا حالة الصحو. 
فمن صلَى بالبنج أو الأفيون م تبطل صلاته إجماعاء ومن تناول حبة من الأفيون أو البنج او 
السيكران جاز ما لم يكن ذلك قدراً يصلٌ الى الثائير في العقل مو الحواس» أما دون ذلك فجائز. 
قال القرافي : فهذه الاحكام الثلائة وقع بها الفرق بين المسكرات والأرْينِ فتأمل ذلك 

واضبطه» فعليه تتخرج الفتوى والأأحكام في هذه الثلاث. 
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قلت : ولنذكر مسائل تتعلق بها الحدود والبابُ الذي قبله, هي لائقة بهذا 
الكتاب مما يحتاج الى إبداء الفارق فيها.(49) ٠ ٠‏ 

المسألة الأولى : إذا أمضى الحام ا ثم بان له أن الشهود عبيد لَزمه غرم 
ما أتلفء وإذا بان أنهم من غير أهل العدالة لم يكن عليه رم وفي كلا الموضعين 
تبي أن إمضاء الحكم بتلك الشهادة غير جائزء فلم كان الفرق ؟. 

فالجواب أن أمْر العدالة يخفى» وإنما يُتوصّل إليه بالاجتباد على ظاهر الأمر» 
فإذا شهد عنده من رأى أنه من أهل العدالة فقد عمل ما لزمه من إمضاء الحام؛ 
والعبودية أمرٌّ ظاهرٌ لا يخقى, فإذا حكم بشهادتبهم فقد قرّطء ولو اجتهد لَبَانَ له 
ذلكء» فلزمه الغرم لتفريطه. 

المسألة الثانية : إذا شهد شاهدان على رجُلٍ بعتق عبده فَرَدَّت شهادتهماء 
فلا يجوز لواحدٍ منهما أن ملك اميد فإن ملكّه عتق عليه» واذا أعتق المفيس 
عبداً له فَرَدّ الغرماعٌ عتقه» فإنه إن إشتراه من بَعْدُ لم يلزمه فيه عتق» والعتق من 
الجميع لم يمُضء فَلِمّ كان الفرق ؟ . 

فالجواب أن عتق المفلس قد بطل ببيع السلطان, وبعد حكمه لم يلرّمه عتق 
إن عاد إليه, لأَنّ العتق قد بطّلء والشهودٌ لم يَبْطّلْ العتقٌ المشهودٌ به عندهم, لأنهم 
يعتقدون أن ذلك العبْد قد صار حُرأَء وأن تملّكه لا يجوزء ويعتقدون أن الحم غلط 
في ذلكء وأشهَبُ لم يفرق بين مسألة الشهود والمفلس» والقياسٌ ما قاله ابن 
القاسم. 

المسألة الثالغة : إذا قال أَحَدُ الخصمين : رضييثٌ بما شهد على به فلان 
وفلان» فما شهدا به فهو الحق» كان له أن 59 عن ذلك بعد شهادتهما فلا 
يلزمه ما شهدا به» وإذا قال : رضييت بيتكءوحُحلٌ ما تدّعيهءلم يكن له أن يرجع 


(49) هذه المسائل هي ما اضافه الشيخ البقوري الى كتاب الفروق لشهاب الدين القراني مهما 
الله. 
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عن ذلك وقد لزمه الحق متّى حلفٌ خصْمُه وفي كلا الموضعين فهو رضا بما 
يكون من جهة العَيّره فلم كان الفرق ؟ 

فالجواب أنه كان له الرجوع في الشهادة» لأنه يقول : إنما رضيت 
بشهادتهماء لأنني ظننت أنهما لا يشهدان إلا بالحق» وأمّا بالباطل فلا أرضّىء 
مجه عبد صتعيخة». وليس ‏ كذلك..ي ارين لأنه لا يدعي هذا المعنى فيباء 
أن البمين لا يخلو أن تكرد و صهة الدع عليه أو المذعي» فإن كانت في جهة 
المدعى عليه» فقال الي : أخلف» كان ذلك تكولا منه عن المين» فلم 1 له 
الرجوع عن ذلك» لأنه بنكوله قد ترتبت القن ف جهة خصمه. وإن كان المين 
في جهة المدعي فيقول المدعَى عليه : إحلف» فقد نكل عن المين» فيكون ”ا قلنا 
في الذي قبله» وليسَ رضاه بالشهادة نكرلا منه عن شيء وجب عليه فافترقا. 

المسألة الرابعة : إذا نسي الحاى قضية قضاهاء فشهد عنده بذلك 
شاهدان» وجتٍ عليه إمضاؤهاء واذا شهد شهود الفرع ونسبي الشهادة شهودُ 
الأصل ١‏ تُقبل شهادتهم» وفي كلا الموضعين فهو عل عن الغير» فلِمَ كان ذلك ؟ 

فالجوابٌ أن الشهادة على الحكم شهادة بحت على الحام؛ وليست بنقل 
شهادتهم» وشهادة الفرع إنما يثبت حكمها بثبوت شهادة الأصلء لأنها تقل 
والنقل مفتقر ,الى صحة المنقول عنهء فإذا نسيي شاهدا الأصل الشهادة ل تُقبل 
شهادة الفرع. 

المسألة الخامسة : إذا نسي شاهدٌ الأصل الشهادة لم تقبل شهادة الفر ع 
وإذا: نسي امخير الخيرَ جاز لمن روَى عنه أن يخبر بذلك؛ وفي كلا الموضعين فهو 
نقل عن الغير. 

فالجواب أن شهادة الفروع إنما يثبت حكمها بثبوت شهادة الأصلء لأنها 
فرع له. وليس كذلك الخبرٌء لأن لوي ليس بفرع للمروي عنهء فلم يفتقر في 
نه إل ته اولان المُخْبَرَ لا جاز له أن يُخبر بذلك الخبر وإن كان امبر قد 
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نسيهء ولَّمّا لم يكن لشاهد الأصل أن يشهد بتلك الشهادة وإن شهد بها عند 
شهود الفرع» لم يكُنْ لشهود الفرع أن يسْْهَنُوا بتلك الشهادة إذا نسيها شاهدا 
الأصلء «لأنه لمّا لم يَجْرْ أن يشهد شاهدا الفرع مع وجود شاهدي الأصل لم 
يَجْرْ أن يشهد حال نسيانه بتلك الشهادة, ولمّا جاز لِتَاقِل الخبر أن يرويه مع 
وجود راويه كان له أن يرويه مع نسيانهء والله أعلم. 

قلت : هذه الفروق كلها غيرٌ بَيّنة» والظاهر أن الفرق هو من حيث إن 
الخبر َُفْفٌ في أمره من حيث إن متعلّقه ليس بمشخّص» والشهادة يشدّد فيها من 
حيث إن متعلّقها شخص بعينه» فكانت التهمة في أحدٍ البابيّن دون الآخرء 
والله أعلم. 

المسألة السادسة : قال الفقهاء : يُحَْكُمْ بأعدل البينتين فيما عدا 
النكاح, ولا يُحكّم بذلك في النكاح, فلم كان ذلك ؟ 

فالجواب أن اليكاح لا يصح فيه التداعي» إذ المرأة لا يصح أن يملكها 
شخصان. وليس كذلك غير النكاح, لان التداعي يصيح فيه بصحة ملك 
الشخص له لأنه لمّا لم يجُرْ أن يَحكم فيه بابمين إذا عُدِمَتٌ البين#فيستحق كل 
واحد من المتداعييّن بينهما من المَحُلوف عليه والمرأة لا تصحّ قسمتبهاء فلم يُجْرْ 
لذلك أن يُحُكم فيه بأعدل البَتتيْره وليس كذلك ما عداه لأنه يحكم فيه 
بالأيمان عند عدم البينة» ولصحة وقوع القسم فيه ول لبد لا يجوز أن يُقَرٌ 
على الشكء» وفي الحكم بأَغْدلٍ البينتين إقرارٌ له على الشك: 

المسألة السابعة : إذا حلف على شيء أُلّا يفعلهك بالطلاق» 
فشهدت بينة باه قد فعله.(51) لزمه الطلاق» ولو شهدت 1 أنه فعل شيا مّاء 


,50( كذا في اع» وت. وفي حَ :جلا يفعلة 
251١‏ كذا في ع؛ وح : وفيت : فشهدثٌ فيه البينة. 


- 338 - 


فحلف عليه بالطلاق أنه ما فعله» لم يلزمه الطلاق, وفي كلا الموضعين» فالبيئة 
قد قامت على فعل ما حلف عليه. 

فالجواب أنّه اذا حلف بالطلاق أنه لا يفعل شيئا فقد ترتبت الِينٌ عليه 
فإذا قامت البينة بفعل ذلك الشيء توجّه عليه الحكم بالهين اليّبة عليه» وليس 
كذلك إذا حلف بعد الشهادة أنه ما فَعَل ما 250 لاجو 
قبل الشهادة» فحصل بذلك كيت لشهادتهم. 

المسألة الثامنة : قال مالك : إذا ارتضيا بِأنْ حكّما بينهما رجلا لزمهما 
ما يَحَكُم به عليهماء وم يكن لأحدهما الرجوع عنه وإذا ارتضيا شهادة شاهدٍ لم 
يلزمهما ذلك وكان للمشهود عليه الرجوع, وفي الجميع فالحكم موجود. 

فالجواب أن إمضاء الشهادة إنما هو استدعاء لما يَعْلّمانِه52» فإذا ادعيا 
خلاف ذلك كان هماء ومن ادعاه منهما الرجوع, لأنه يقول : لمٌ يات با أُعْلَمُكُ 
وليس كذلك التحكم: 3 استدعاء لا لا يعلمانه» فلم يكن فيه البجوع, آنه 
لا يصح أن يكون فيه تكذيب من امحكوم عليه» والله أعلم. 

المسألة التاسعة : قال مالك : إذا ادّعى المرتهن تلَفٌ اليّهن وهو مما 
يغاب عليه لم يُقبَل قولهُ ولزمه الغرمء وإذا ادّعى المودّع تلَف الوديعة كان القول 
قوله» وفي كلا الموضعين فالدعوى فيما يغاب عليه . 


الحوات أن المرتين غير ا فلم يُقَبل قوله فيما يغاب عليه) م 
مؤتمّن» فيُقبل قوله في التلف, لأن الأصول مبينة على هذاء إن كان موتمّنا قٍِِ 
قوله فيما يدّعيه إلا أن يوجَذ خلافث 


وأيضا فإن الّهن إذا كان مما يغاب عليه حصل في ذمة المرتء انهه 
لحق نفسهء فلم يُقبّل قولُه في تلفه لأنه مدّع لبراة ذمته. إذ هي في الأصل 


(2)52- كذا هنا في نسخة عء وفي نسخة ت : إنّما استرعى با يُعلمانه. 
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مشغولة: والوديعة لم تتعلق بذمة المودّع» لأنه قبضها لمنفعة رب المال دون منفعة 
نفسهء فكان القول قوله في التلّف: 

المسألة العاشرة : قال مالك : إذا قبَضَ المودّعٌ عنده الوديعة ببينةٍ لم يقبل 
قوله في ردها إِلّا ببينة» وإذا اذّعى تلفها قبل قوله في ذلك» سواء كان قبضها ببينة 
أو بغير بينة» وفي كلا الموضعين هو مذّع لإاخراجها عن يده. 

فالجواب أنه إذا قبِضَهًا بغير بينة قبل قوله في ردهاء لأنه موْتَمَنٌ على الردء 
وإذا قبضيها 'يبينة لم يبل قولهء في زدهاء لأنه غير موّْمَن على الرد» وفي التلف 
القول قولّه لأنه موبّمَنٌ عليباء والتّلف لا يمكنه الإشهاد عليه وِيُمْكِنْه ذلك في 
الرد. 

المسألة الحادية عشرة : إذا أوصّى لرجل بحائطه» فأمُر النخل قبل موت 
لموصي» فإ للموصبي. وكذلك إذا أوصى , بعتق الحارية فولّدَتْ قَبْل موتهء فإن 
الولد للورثة» وإن وَلّدت بعد الموت كات تبعاًء والكل وُجِدَ في الموصّى به. 

فالجواب أنّه قبل الموت جميع ذلك على ملك الموصيي ثابتٌ لم يَزْلُ عنه. 
لأنه له تغييٌ ذلك ونقلَهُ إلى غير من أُوصّى له بهءدة5) فكان له الماء الموجودٌ قبل 
الموت» لأنه غماء شيء هو ملك وعد الموتٍ فقد خحرج ذلك عن مِلَْكِه وصار 
للموصى له به فكان النَّماء لمن له الملكُ.. 

المسألة الثانية عشرة قال مالك :يه يُقبَلُ دفمُ م القصن :مال القع يلد 
إشهاد» وِيُقبّل قوله في النفقة: وفي الجميع هو مدَّعِ لإخراج المال عن يده.. 


: في لسريخة الت : أوصّى» وكلاهما بمعنى واحدء وكلاتما وارد في القران الكريم : قال تعاللى‎ 253١ 
«وأوصى بها رابراهيم بنيه» (أي “أوضاهم بملته والتمسك بها) وذلك في رواية ورشء وقراته» وعلى‎ 
رواية حفص وقراته : «ووصى ع ابراه يه ومن ذلك قوله سبحانه : «ولقد وصينا الذين:‎ 
أوتوا الكتاب من قبلكم وايام أن اتقوا الله»» «ووصينا الانسان بوالديه حسنناً»:‎ 
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فالجواب أن النفقة لا يُمْكنه الإشهاد عليباء لأنه لو تكلّف ذلك لضْرٌ به 
الضررٌ الشدية» قَقَبل قوله فيهاء والدذمٌ يمُكنه الإشهادُ عليه قَلّمْ يكن فيه ضرورةٌ 
كالنفقة. . 

المسألة الثالفة عشرة : إذا شهد شاهد على قتل الخطأ أُقسّمَ معَهُ واستكقٌّ 
البديّة» وإذا شهد شاهدٌ على إقراره بِالقئْل لم يُقِسيمْ معه. والكل شهادة على قثل. 

فالجوابٌ أنه إذا إذا سم 2 الشاهد الواحد فذلك لأنه لوث»«54) الث 
يبل فيه الشاهد الواحد» وأما الإقرار فلا يُقبَل منه منه إلا اثنان كسائر الاقرارات. 

المسألة الرابعة عشرة : إذا أقر العبد بالزنى أو السرقة قبل إقراره وَحَدّه وإنْ 
أكذبه السيد وإذا أقر بِدَيّن لإنسان أو بغصب ل يُقبَل قوله إذا أكذبَّهُ السيّد 
والكل إقرار» فلم كان الفرق ؟.. 

فالجواب أن إقراره بالسرقة والزنى لا يلحقه فيه تهمة أن يكون أراد الإضرار 
بسيده» ققبل إقراره» وليس كذلك الإقرار بالدّين للتهمة فيه مع إنكار السيّد. 

المسألة الخامسة عشرة : قال مالك : يقبم السيد على عبده حدّ الزفى» 
بخلاف حدّ السرقة, والكُلّ حدّ لله تعالى» فلِمّ كان التفريق ؟ , 


فا لجواب أنه ينهم ف السرقة أن يريد به القثيل» وجعل السرقة قة علة لذلك» 
بخلاف حدٌ الزنى. 


(54) اللْوْثُ بفتح اللام والثاء المعجمة : البينة الضعيفة غيرٌ الكاملة» وهي كلمة يذكرها المحَدّئون 
لفقهاءفي باب القسامة بالأان من الدعين للقثل على شخص ل يدبت عليه ذلك يقي طم 
وقد ترجم لا الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتابه الموطأء في كتاب القسامة) وترثة أهل الدم 
بالقسامة في حديث طويل» فقال : «الأمر ممم عليه عندناء والذي سمعتٌ من أَرضّى» 
في القسامة, والذي اجتمعتٌ عليه الأمة 4 القديم والحديث» أن يبدأ بالأيمانٍ المدّعُونَ في القسامة 
فيخلفون, وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين : إما أن يقول المقتول ادبي عند فلان (أي هو 
الذي قتلنى)» أوياتي ولاة الدم بلوث من بينة وإن لم ن لم تكن قاطعة على الذي يُذّعى عليه الدم (أي 
القتل)» فهذا يوجب القسامة مدعي الدم على من أدعوةُ علي ولا تحب القسامة إلا بأحد هذين 
الوجهين». الح. 
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المسألة السادسة عشرة : إذا َو بقتل الخطاً م رجع عن إقراره قبل منه» 
وإذا أقرٌ بقتل العَمّْد لم يُقبّل منه. وفي كلا الموضعيّن هو رجوعٌ عن إقرار. 

فالجواب أن المستحقٌ بِقَثْل الخطأ الدية» وهي إنما تُستحق على غير المُقِرٌ 
وهم العَصَبَة فإذا أقر بذلك كان إقراراً على غيروء فكان كالشهادة على الغير» فإذا 
جع قبل منه لأنه كالشاهد إذا رجع عن شهادته. وقثلل لحو المستَحَقٌ فيه 
قود (القصاص»» والقود إنا يُستحق على القاتل؛ فالمُقِرٌ به مقر على نفسه, فلم 
َل منه الُجوعٌ عنه لذلكء إذْ الأصول مبنية على أنّ من أفْرٌ على نفسه بحتء 
فلا يبل منه الرجوع عنه. إلا أن يكون له جه في ذلك.. 


المسألة السابعة عشب : الواجب في شجاج552) العبد الأريع من قيمته 
بقذر ما في الحُرٌ من ديته. وفيما عداها من الجراح ما نقصّ من قيمته. وفي كلا 
الموضعين فهي جراح بعبد. 


فالجواب أن هذه الجراح الأ لمّا كان فيها شيء مُسَمىَّ في الحرٌ وجب 
أن يكون ذلك فيها في العبد» وأيضاً فإنا لو لم تُعتبر ذلك بالخرٌ لَأدَى إلى هدرهاء 


(55) التجاع بكسر الشين 1 حدم شجة بفتحهاء وهي الخراحة أي الجر في بعض الأعضاء. 
وتُجمع أيضا على لفظها جمع مؤنث سالماء فيقال شجّات. قال الشيخ الزرقاني رحمه في شرحه 
على الموطاً في ترجمة ما جاء في عَقَل الشيجاج؛ أي في ديتبا: اب 
الوجه أو الرأس. والمرادُ بالشجاج» الجراحات المصطلح عليها في الحديث والفقه باسم : 
الو والمتَقَلة والملأمومة» واخائفة. 

ففي الموطاً للإمام مالك» والرسالة لابن أي زيد القيرواني رحمهما الله أن الْمُوضحَة في الوجه مل 
ا في الرأس» وفيما أوضح العظم من الجراحة. والمتَقّلة” هي الجراحة التي طار فراشهاء 
بفتح الفاء وكسرهاء وهو الرقيق من العظم. وم تصل إلى الدماغ, لأنه مقتل من الرأس. 
والمامومة هي ما وصل الى الدماغ, وكذا الجائفة» وليس فيما دون الموضحة عقل (أي دية) 
إلا الاجتباد. فالعقل في باب الحدود والقصاص مصطلح شرعي ويراد به الدية, وتجممع على عقول 
كنفوس. وقد ريسم لما بذلك الإمام مالك رضي الله عنه في كتاب الموطاء بعنوان : 
كتاب العقول» وتوسمَ في الكلام عليها شراحه» وشراح الأحاديث وكتب الفقه المطولة» فلييجع 
ليا من أرد: التوسع في للوطتو ع 
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لأما َرأ وول لح ى كأن لم تكن ل ما عداها من الخراح» لأمما ابد 
مما دي ثر تاثيرا مّار56) 


المسألة الثامنة عشْرّة : الواجبُ في عين الأعور الدية كاملة» والواجب 
في إحدى اليَدَيْن إذا كانت الأخرى مقطوعة أو شْلَاءًا5) نصف الدية. 
فلِمَ كان هذا ؟ 
فالجواب أن المنفعة توجَدُ بإحدى العينين كوجودها بالجميع» فإذا أتلف 
عليه منفعتها كأنه أتلف منفعة كاملة توجد بالعينين» فوجبت الدية كاملة» لأ 
المنفعة كاملة» وليس كذلك في سائر ما بالبذن مما فيه شيان. 
قلت : وقد تقذم وجْهٌ آاخرٌ من الفرق في القاعدة الأحيقء فانظره. 
المسألة التاسعة عشرة : إذا اختلف أُولِياءٌ المقتول» فقال بعضهم : قتل 
ولا وقال بعضهم :لالع لناء» كان لمن اذُعى قتل الخطاً أن يقسيم» ويستحق 
ا" لا عل لناء.لم يكن لمن ادعى 
القتل أن يحخلف و يستحق الدَّم وفي الموضعين» فالاختلاف موجود. 
(56) كذا في نسختي ع وح. وفي نسخةات : «لأنها مِلابدٌ أن تؤثر أثراً ما». 
57( شلاء بفتح الشين وتشديد اللام على وزن فعلاء» مونث أشل. وهو من الفعل الثلافي الازع» شل 
يَشَلٌ العضوٌ من الجسم بن باب فرج يقر اروطت يتَعبٌء مبنيا للفاعل» ويقال : شلٌكمبنيا 
للمجهول» اذا بيس نَّ العضو في الجسمء ول يعد يستطيع الحركة بكيفية عادية سليمة» ويقال : 


لت يِدهُ لا على سبيل الإخبار بل على سَبيل الدعاء عليه حسب ما يقتضيه قصد المتكلم 
وسياق الحديث والكلام؛ ويقال في المثل العربي : «يدك منكٌ وإن كانت شلاء» م يقال : 
«أنفك منك وان كان أجْدَع» أي مقطوعاً. وهو مش يُضرب لمن يصبر لونسان ويحافظ على 
علاقته ومودته معه, لكونه خا له أو قريبا أو صديقا وفيا بِعَضّ الطرف عما يع منه من هفوات 
0 يكون فيه من عيوب أو يصدر عنه من اخطاءء وفي هذا المعنى يقول الشاعر العباسي بشار بن 


بْردِ. 

إذا كنت في كل الامور معاتبا صديقكَ لم .تلق تلق .للدي لا تعاتبه 
فعشّ واحداً 9 صل أخحاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانيه 
إذا أنت لم تشرب مرارا على القَذّى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربة 
ومن ذا الذي تُرْضَى سجاياه كلها كفى الرء ثبلا أن تُعَلٌ معايية 
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تاقوا أن اقل قلا خض بق من هل الشدء لآل لعشت ياهال 
والمستحَقٌ بالعمد نفسٌ» فجاز في الخطأ ما لمْ يجُرْ في العمد.. 

وأيضا فإن المستحق, بقتل الخطأً الدية دون القوّدء فكان لكل واحد من 
الأاباء أن علق وسفحق تهنينه مح الددية لأنه زقا لق عل مال فهو عيلة 
جماعة, لهم قَبَلَ إِنسانٍ دَيّْ فقوجهت عليهم المينء فَلِمّن لم يَنْكُلُ أن يحلف» 
تيد نضتك لشن كذلك الفنة لأن:الراتجب فيه القودء والقوة ل يق 
إلا باجتاع الألياء. وكان الشيخ الأبْهري يقول : القياسٌ أَلّا يَرّق بينهما.. 

المسألة العشرون : قال مالك : إذا سَرَّقَ من متاع أَهْل الحرب فلا حدّ 
عليه» وإذا وَطىء الحربية فعليه الحدء وفي كلا الموضعين فهْرٌ انتفاع بمال الحرب, 

فالجواب أن أموال أُهْل الحرب مباحة» فجاز الانتفاع بهاء ولا حدّ في 
سترقتباء وليس كذلك الوطةّ» لأنه لا يحل إلا بنكاح أو مِلكِ يمين» وإذا وطىّ 
الحربية قبل حصول أَحَدٍ هذين الوجهين فقد زنى» وعليه الحَدٌ. 

المسألة الحادية والعشرون : قال مالك رحمه الله : إذا وطِىٌ أَحَدُ 
الشريكين جارية بِْنهِ وبين غيره فلا حدٌّ عليه» وإذا سَرّق أَحَدُهُما من مال 
الشركة ما قد أحْررٌ عنه فوق حقه بثلائة دراهم قُطِعء وفي كلا الموضعين فَهُوَ حدٌ 
تجبٌ إقامته. وله شبّهّة في المالين.. 

فالجواب أن الوطء لا يتبكّضء وله شبهة في الجارية» إِذْ هو مالك لبعضهاء 
فدرأ عنه الحدَّ للشبهة» وليس كذلك السسقة» لأن الحدّ يجب إذا وجد المقدار 
امحدود, وذلك موجود إذا سق من مال الشركة فوق حقّه بثلاثة درائهم مم 

فإن قيل : أليس قد قال مالك : إنه يُقطع إذا سرّق من المغنم» ولم يراج 
أن يُسرق فوق حقه بثلاثة دراهم في النصابء فلم راعاه ها هنا ؟. 

فالجواب أن حقه في المغّْنَم غير معلوم» فلهذا لم يراعه» وليس كذلك في 
مال الشركة» لأ حقه معلوم» فلهذا راعاهء فافترقاء 
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المسألة الثانية والعشرون : إذا سرق زعقراناً فصبغ ندا كزياء فا ند ريه ألحق 
بالثوب حد ى يستوفي حق الزعفران. قال مالك : وإذا غيل الثوبت من الصبّاغ قبل 
جره فباحة» فلا سبيل للصباغ إليه» وفي كلا الموضعين كل واحد منهما مستححق 
فيه الصبّغ.. 

فالجواب أن السارق مُتَعَنّ في صبغه غيرٌ مأذونٍ له. فكان رب الزعفران 
أحقٌّ بالثوب حتى ياخذ منه حقه وليس كذلك الصبّاعْ إذا دفع الثوب قبل أخذ 
احرف لأنه قد سلطهُ وأذن له في الانتفاع به فلم يكن له إلى الثوب سبيل. 

المسألة الثالثة والعشرون : إذا أوصى لرجل بجارية» فوطئها قبل موت 
ا موصي » قال مالك : 507 وإن وطئها بعد موته فلا حل عليه سواء كان له 

3 . »هم ره : 8 ...6 2 # 2 

مال مامون أو لم يكن» وي كلا الموضعين فمد وص من اوصي له مها . 

فا لجواب أن الوصية إنما يثبت حكمها بالموت» ! إذ للموصي أن يرجدع فيباء» 
اين ذل الريك هد رن من لا يي له مكنا ولي كلك بل لوت 
بل الشبّهة قائمة» فلم يكن عَلَيْه حدٌّ وإن جَارٌ ألا تكون له. 

المسألة الرابعة والعشرون اج تجوز الكفالة في الحدود. ونجوز في سائر 
الحقوق» والكل كفالة بحَقٌ على المكفول. 

فاالجوابٌ أن موضع الكفالة غير رٌ الحدودى لأمبا تجوز أخحذها من الكفيل؛ 
والحدودُ لا يجوز أخذها من الكفيل؛ وإنما توخذ مِمَّن وجَبَتْ عليه. 
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المسألة الخامسة والعشرون : لا ينتفي ولّد المة إلا بِلعَانِء ويتتفي ولد 
الأمة بالك لعان»: والفراشس في الجميع موجودٌ (58) فلم كان هذا الفرق ؟ 


(58) كلمة الفراش جاء ذكرها في حديث في كتاب الأقضية في الموطأء في ترجمة القضاء بإلحاق الولد 
بأبيه» رواية عن عائشة أم المومنين رضي الله عنباء ]1 أخرجه الشيخان؛ البخاري ومسلم 
في صحيحيبما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عيِنهِ قال : «الولد للفراش» وللعاهر 
اكه 
قال الشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني رحمه الله في شرحه على الموطاً : أل للعهد, أي الولدُ 
للحالة ال ي يمكن فيها الافتراش ا تَءٍّ ى الوطءء فاحرة فراش بالعقد عليها مع إمكان الوطاء 
والحمل» فلا ينتفي عن زوجهاء سواءٌ أشبهه أمْ لاء وتجري بينهما الأحكام من إرث وغيوء إِلّا 
بلعان. والأمة إن اقرّ سيدها بوطثها أو ثبت ببينة عند الحجازيين» وقال الكوفيون : | إن أقر بالولد» 
وقدَرُوا مضافا (أيْ عاحية البراس وهو الزوج)» فلفظ الفراش يصدُقُ على الحرة فقط كا تراه 
الحنفية فلا عمو عيبهم فيه أو يَصْدق على الحرة والأمق ويعمّهما معا ا هو رأي المالكية 
وموافقوهم» فُحْرَجٌ المسألة على أن العبرة بعموم اللفظ. أو بخصوص السبّب» قال : فليتتبه هذا 
البحثء فإنه نفيس جدّاء وبالجملة هذا أصل في إلحاق الولد بصاحب الفراش وإن طرأ عليه 
وطاء شترم. 
ببوتفتى للعاغن. الخجرة أي للزاني الحية ولا حقٌ له في الولد» وهو اسم فاعل من عهر الرجل 
المرأة إذا أتاها للفجور» وعهرت هي وتعهرت» إذا زنتُ» والعهر الزنا» ومنه الحديث : : اللهم أبدل 
العهر بالعفة» قاله عياض : والعرب تقول في حرمان الشخص من الشيء : له ال حجر وبقية 
التراب» ور ذلك» ويريدون ليس له إلا الحيبة وقيل : هو على ظاهره. أي الرجم با لحجارة» 
وضعُف بأنه ليس كل زان يرجم بل المخصن. 
أ فلا يم من رمه نفيُ الولد. والحديث إما هو في نفيه عن وقال الباجي : يريد الرجم» 
وإن كان لا يرجم زاف المشركين» لكن اللفظ خرج عل العموم» ولما قصد عيب الزن أخبر 
بأشد أحكامه. 
ثم ذكر الشيخ الزرقاني هنا رحمه الله نكتة فقال : 
0 : كان أبو العيناء الشاعر الأعمى كثير الدعابة وشديد الانتزاع من الآيات والأحاديث 
(أي الأحذ منها)ء فولد له ولدّء فق بعضٌ مُن يريد دعابته فهنأه بالولدء ووضع بين يديه حجرا 
وذهبء فلما تحرك أبو العيناء وجد الحجرء بين رجليه» فقال : مَن وضع هذا ؟) فقيل : فلان» 
فقال»عرّضَ لي والله ‏ ابن الفاعلة» قال ميته «الولد للفراش وللعاهر الحجر». 
قال الزرقاني هنا في شرحه على الموطأ : وللحديث سبب آاخر غيرٌ قصة ابن زمعة» رواه أبو داود 
وغيو من طريق حسين المعلمء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فرحمهم الله ورضي عنهم 
أ معين» ورحم كافة المسلمين» ثامين. 
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فالجوابُ أن المرة أعلى مرّبةً من الأمةه فكان حكمها خخلاف حكم الأمة. 

المسألة السادسة والعشرون : إذا أََتْ المملوكة بولدٍ لم يُلحَق بالسيدء إلا 
كن يقر 0 0 أتنت يت بولد لَْحِقّ بالزوج وإن ١‏ يقر بالوطع. 

اي أن ةا تصير بالعقد 0 م رمق ولذّهاء لشبوت 0 
الإنسان يماك من :: جوز و 0 يجوز .له أن يتزوج من لا يجوز له 
وَطُدُّمَا. «م 


(59) فهذه المسائل الست والعشرون في آخر الكلام على هذه القاعدة السادسة من قواعد الحدود, هي 
ما اضافه الشيخ البقوري رحمه الله» وتدل على مدى تضلعه وسعة اطلاعه وتمكنه من اصول الفقه 
وقواعده وأحكامه وغيرهاء رحمه اللهذورحم كافة أهل العلم والفقه في الدين» وسائر المسلمين. 


اه. 


5 15 


القاعدة الأولى 


في تقرير ما ينتقل إلى الأقارب من الأحكام )2( 


روي عن رسول الله عله أنه قال : «من مات عن حق فلورثته»32). 


وهذا اللفظ ليس على عمومه» بل من الحقوق ما ينتقل إلى الوارث» ومنها ما لا 
ينتقل» إذ مِنْ حق الإنسان أن يلاعن عند سبب اللعان»«4) وأن يفىء بعد 


(1 
(2) 


03 


(4) 


هي بوطتوع 0 - والتشيعية والمائة بين قاعدة 7 0 إلى 8 من الاحكام غير 
الاموال» وبين قاعدة مالا ينتقل من الأحكام. ج. 3. ص 275. ول يعلق عليه بيع الشيحٌ 
العلامة ابن الشاط رحمه الله. 
م يسعف البحث بالعثور على نص هذا الحديث في ب بعض أمهات الكتب» ا نص حديث 
في معنأه أخرجه الامام ابن ماجة رحمه الله عن المقدام أبي كريعة (رجل من أل الشام من 
أصحاب رسول الله عه وزاد : ورعا قال (أي لني ي عله : فإلى الله ورسوله.. وأنا وا وارث من 
لاوا وار له أعقَل عنه أنه والخال وارث من لاوا وارث له يعقل عنه وريه رحد يث الإمام مسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي عَيَهِ قال : من ترك مالا فلورثته» ومن ترك 389 فإلينا». 
الكل بفتح الكاف هم الأهل زلقيالزيطلق يطلق الكل على الضعيف العاجزء كا جاء في قوله تعالى 
«ضرب اللهُ مَكَلَا عبداً ملوكاً لا يقدرٌ على شيءٍ ومن رزقناه مثا رزقاً حستاء فهو ينفق منه سراً 
وجهراًء هل يستوون: الحمد لله» بل أكايهم لا يعلمون . وضرب الله مثلا رَجليْن أحدُهُما أبكم لا 
يقدِرٌ على شيءٍ وهو كَل على مولاه, يتما يُوجهْهُ لا يأت بخيرء هل يستوي هو ومن يأمرٌ بالعدل 
وهو على صراط مستقم». 
لقوله تعالى ّ «والذين يرمون أَزُواجَهم و يكن هم شهداء إلا أَنفسهُم فشهادة أحدهم رع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين» والخامسة أن ل الله عليه إن كان من الكاذبين. .». الآية 6 


7 من سورة النور. 
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الإبلاء»دى) و وأن يود بعد الظهار»» وأن يختار أربعاً من أكثر إذا أسلم علمين©): 
ومن حقه ما زئة من الولايات والمناصيب )00 وجمييم هذه الحقوق لد ينتقلٍ 
إلى الوارث منها شيء 0 كانت ثابتة. 

ولا شغل انيه ما كان ينا بالمال» أو يدفم ضررا عن الوارث في 


ف : : يدفع را | عن الوارث 0 عرضه. 5 يفنت أله هاتان 
الصورتان منتقاتانٍ للوارث» وهما ليستا بعال “لخد ل القذف» وقصاص الأطراف والجراح 


والمنافع في الأعضاء»«8»» وكان ذلك لأخل شفاء الغليل للوارث بما دخل على 
عرضه من 5 موروثه أو الجناية عليه. 


وما قصاص النفس فإنه غير موروثء إذ لم يكن للمورث, وما ينث إِلَّا 
بعد موته» وهو فرع زهوق النفسء وما كان متعلقا بنفس الموروث وعقله وشهواته 
لا ينتقل للوارثء وانما يرثون المتعلق بالمال» وهذا لان الورثة يرثون المال فيرئون ما 


(5) لقوله تعالى : «للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهرء فإن فاءوا فإن الله غفور رحم» الآية 
6 من سورة البقرة. . 

(5م) ) لقوله تعالى : «والذين 17 من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يقاسنًا.. 
الآية 3 من سورة امجادلة. 

,)6( لحديث سالم عن أبيه (عبد الله بن عمر) أن غيلان بن سَلّمةه أثل وعيده عدر نسوة هافن 
معهى فأمره النبي يِه أن يتخير منبن أربعاً» . رواه أئمة الحديث : احمد, والترمذي وابن حبان» 
والجام رجمهم الله. 

(7) مثّل ها القرافي بقوله : كالقصاصء والإمامة والخطابة» وغيهاء وكالأمانة والوكالة» وقال : 
فجميع هذه الحقوق لا ينتقل منها شيء للوارث» وإن كانت ثابتة للمورث.. 

(8) وعبارة القراني هنا أوضح وأظهر حيث قال : «ولم يخرج عن حقوق الأموال إلا ضورتان فيما 
6 : حد القذف» وقصاص الأطراف والجرح والمنافع في الأعضاى فإن هاتين الصورتين تنتقلان 
للوارث؛ وما ليستا مال لأجل شيفاء غليل الوايث» كم سياتي : 
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تعلق به 8 له ولا يرثون عقله ولا شهوته ولا نفسه؛ فلا يرئون ما يتعلق بذلك.©9) 


فما يورث يورّث ما يتعلق به وما لا يورث لا يورث ما يتعلق به. 


فينتقل للوارث خيارٌ الشرط في البياعات» خلافا لأبي حنيفة وابن حنبل» وينتقل له 
خبار السائعة ععدناء عصان التشيق إذ1 اشدى هوروثة عند من عبديى عل أن 


ير - باختياره 2 الذي يريده منهماء وخيار الوصية إذا مات الموصى له بعل 


موت الموصي» وخيار الاقالة والقبول إذا أوجبٌ البيعع لزيد فلوارثه خيار القبول 
والردء وخيارٌ الحبة» وفيه خلاف, ومدمٌ أبو حنيفة خيار الشفعة» وسلم خيار الرد 
بالعيب» وخيار نقد ف الصفة»0:) وحق القصاص وحق الرهن. 


فخ 


قال القرافي هنا : فاللعان يرجع إلى مي يعتقده لاعن لا يشاركه فيه و والاعتقادات ليستٌ 
من باب المال» والْفيئةٌ (في الإيلاع» كير َالعَوْدُ (أي في الظهار) إرا اده واختيار إحدى الأحتين 
(إذا أسلم علميما)» واختيار أو نسنوة (إذا أسلم على تَشر) أرب وَل وقضاؤه على الخبايعئن 
عقله وفكره وريه ومناصبه وولاياته واراؤه واجتهاداته وأفعاله الدينية فهو دينة ولا ينتقل شيء من 
ذلك للوارث» لأنه م يرث مستنده وأصله. 


(10) كذا فق نسحخة 6 وفي ت2 وخيار تعدد الصفقة) وهو ما عند القرافي. لعل الأنسبّ تعدّد 


الصفة. فليصحح. 

وسلّم الشافعي جميع ما سلّمناهء وسلم خيار الإقالة والقبول. ومدارك المسألة على أن الخيار 
كنا صلقة للحقاد فيتقاق مع العقدء فإن آثار المْقد اتتقلت للوارث. وعند أبي حنيفة صفة 
للعاقد» لأنها مشيئته واختياره فتبطل بموته كا تبطل 0 صفاته ولأن الأجل في النّمَنَ لا يوَرث» 
فكذلك في الخيارء ولأ البائع رضي بخيار واحد, وأنتم تثبتونه لجماعة لم يرض بوهم الورثة» 
نوكي الث هدري لاز ما ششرط له يم لا يتعدى الأجلّ من اشتُرط له. 

وأجاب شهاب الدين القرافي رحمه الله عن هذه الوجوه عند الحنفية ف شأن عدم إرث حق الخيار 
في البيع للوارث» وردّها بما يؤيد رأي المالكية في المسألة» وفي القول بأن الوارث يرث حق الخيار في 
البيع) وانتبى في خلاصة هذا الفرق وخحتأمه بقوله : فهذا تلخيص مذّرَك الخلاف» ويعَضدُنا في 
موطن الخلاف وله تعالى : «ولكم نصف ما ترك أزواجكم»» وهق عام ف الحقوق» فيتناول صورة 
النزاع» وم يخرج عن حقوق الأمور | إلا صورتان فيما علمتٌ : : حدٌ القّف» ونصاصن الأطراف ٠‏ 
والجراح والمنافع في الاعضاء, فإن هاتين الصورتين تنتقلان للوارث» وهما ليستا بمال» لأخل شفاء 
غليل الوارث 0 دخل على عرضه من قذف مورثه والجناية عليه. 

وأما قصاص النفس فإنه لا يورث» نإنه ‏ يييث للبجنى عليه قبل موته» وإنما ثبت للوارث ابتدا 
ل استحقاقه فرع زهوق العفين: فلا يع م إلا اللوثُ بَعلَ موت الموروث» فهذا تلخيص هذا الفرق 
ببيان سره ومداركه والخلافب فيه. 
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القاعدة الثانية 
في تقرير الفرق بين 0 07 0 ف العامة تيه 


امات التوارث ما ثلاثة : 52 0 وشو ف غاية ١‏ الإشكال؛ لك المراد 
بالثلاثئة : إمّا الأسبات» وإما أجزاء الأسبانب» الكل 0 مستقم . 


وبيان ذلك نيج يحعلون أتحن :الأسيات القرابة» والأم لم ترث الثلث في حالة 
والسدسّ في أخرى بمطلق القرابة» وإلّا لكان ذلك ثابتا للابن والبنت»لوجود القرابة 
بينهماء ؛ بل بخصوص كونما ما مع مطل القرابة, وكذلك البنت ترث النصف ليس 
مطلق القرابة» وإلا ثبت ذلك للجد أو الأحتٍ للأم» بل لخصوص كونما بنتا مع 
مطلق القرابة؛ فحيتكذ لكل واحد من الورثة سمب تام يخصه تَرَكْبَ من جُزْءين : 
من خصوص كونه بنتا أو غيره» وعموم القرّابة» وكذلك للزوج النصف» ليس 
عمطلق النكاسى إلا لكان للزوجة النصف,» لوجود مطلق النكاح فيباء بل 


(11) هي موضوع الفرق الخمسين والمائتين بين قاعدة أسباب التوارث وأجزاء أسبابها العامة 

والخاصة». ج.4. ص. 193. : 
قال الإمام القرافي رحمه الله ف أوله : «إعْلم أن هذا الفرق غريب عجيب نادنُ 2 أن كتب 

الفرائض على العموم فيما رأيتٌ لم يختلف منهم اثنان في أن أسباب التوارث ثلاثة : نسبء وولايى 
ونكاح» وهو في غاية الإشكال. .نخ. 
0 بخ ابن الشاط رحمه الله فقال : هذا الفرق ليس بغريب ولا عجيب 5 زعمء 
وما تَوْهّمَهُ من الإشكال في كلام الفْرْضيين ليس م توهّم. 
وبيان ذلك 2 بين أمرين : أحدهما تعبيرهم عن تلك الاسبات بلفظ التنكير» وثانهما تعبيرهم 
عنها بلفظ التعريف. فم: ن عبر منهم بلفظ ١‏ التنكير اهيا كل نسب ولا لا كل نكاح ولا كلّ ولاى بل 
أراد نسبا خاصا وولاء خاصا ونكاحا خاصا. ولا نُكر في التعبير بلفظ النكرة عن “.صوصء فإن 
اللفظ عليه صادقء, وله صالح. وم ن عَبْرَ منهم بلفظ التعريف لم يرد أيضا كل للف ل 6 
نكاحء لاط ولا بل أراد 1 أراده الها ل؛ وأحال الأول في تقييد 5 المطلق على تعيين سياف 
الوارثين والوارثات» وأحال الثابي في بيان المعهود بالالف واللام على ما أحاله عليه الاول, والله أَغْلم. 
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بخصوص كونه زوجاً مع عموم النكا 5 تقدم أفسببه 1 وكذلك الزوجة )12 
إذا ظهر ذلكء فاإن أرادُوا ححَصر الأسباب التامة في ثلاثة فهي أكثر من 
عشرة بالإجماعء أو الناقصة التي هي أجزاء الأمئباب» فالخضوصات حت 6 رآيت 
كثيرة» فلا يستقم الحصر مطلقا لا في التام ولا في الناقصء فتنبه لحذاء فهو 

حسن لم أر أحدا لخخصة ولا تَعرضَ له.<13) 

وحينئذ أقول : إن أسباب القرابة وإن كثرت فنحن لا نريدهاء ولا نريد 
الناقصة التي هي الخصوصات» بل الناقصة التي هي المشتركات» وهي مطلق 

القرابة» ومطلق النكاح» ومطلق الولاء.(14) ٠.‏ 

(12) قال ابن الشاط هنا معلقا على هذا الكلام عند القرافي : 
إذا كان سبب ب الارث» الخاصٌ: الوصف الخاصّ فل" معنى لذكر الوصف العام معة. :فقوله : مع 

مطلق القرابة لا حاجة إليه» فمن المعلوم أن الوصف العام صادق عل الخاض اله لين العام 
سبيا من حيث عمومه؛ بل من حيث اشتمل على الخاص» والخاصٌ سببء فإذا قال قائل : ما 
سبب وراثة البنت النصفٌ ؟ قيل : كوتها بنتا وهو جواب مستقم صادق» وإن قيل : كوبا 
قربيةً لم يكن جوابا مستقيما ولا صحيحا . وإذا قيل : ما سببٌ وراثة البنت ؟ فقيل : كوتبها بنتأ 
كان صوابا تيا وصيحيهما أيضاء وإن قيل : كونها قربية لم يصِحٌّ أيضاء لأ القرابة ليست 
ختصة بالبنت» المجح أن سبب ميراث الببتٍ النتصف» كونها بنتا على الخصوص» وكذلك 
سبب ميراث كل صف من أصناف الوارثين والوارثات» أسباب ميراثهم خافة لا عامة, وما قاله 

من أن السببّ مركبٌ لا معنى له عند النظر إلى خنصوص المياث كالنصف وشبهه» ولا عند 
دك ل عدو دزت لضا لد جيل لفن مطالق مطلق القرابة وليس مطَلَقُ القرابة سببا لمطلق 
الميراث عندناء نعمء هو سبب عند الحنفية. 

(13) علق ابن الشاط على هذا الكلام عند القراني» فقال : قوله : هي أكثر من عَشَْرَة إن أراد بذلك 
ما بنخص كل صنف من الواثين والورئات - على ما جرث به عادة أكثر الفرضين في عَدَهم 
أصْناف الواثين عش وأصنافٌ اللارثات سبعة فذلك صحيح؛ » وإن أراد بذلك ما يخص كل 
صنق عل عا غو الأول لق ذلك فلس قوله ذلك بصحيح: » فإنها أكثر من عشرين لا أكثر من 
عشرة. . وقوله : بالاب جاع لمعيه : أي راجماع في ذلك مع توريث الحنفية ذوي الأرْحام. 
وقوله أو الناقصة التي هر ي أجزاء الاسباب» اخمريات 6 رت ع إن أراد 
بالخصوصات مطلق و مطلق القرابة” اله 0 خصوص منبا "اعم" من صوص الذي نحته من 
الخصوصات التي عدَّها فين فذلك صحيح ) ٠»‏ وإلا فلا أذري ما أراد. 

(14) قال ابن الشاط : هذا الكلام الذي ذكره هنا مناقض في ظاهره لقوله : إن اسباب القرابة» وإن 
كرت » فنحن لا نريدهاء لكنه إنما أراد لا نريد مطلق القرابة من حيث هي القرابة لا خصوص 
كون القرابة بنوّة مثلاء ولكن نريد ما هو أخص من الاول وأعم من الثاني» وهو ا 1 ونكاح 
كا وولاء ا ثم بين ذلك ما قرره ضابطا بعد هذاء. 
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والدليل عل حصر التامة في هذه الثلاثة أن الأمر العام في جميع الأسباب 


التامة إما أن يمكن إِيُطاله أُولَاء فإِن أمكن إبطاله»فهو النكاح؛ لأنه ييطل 
الطلاق» وإِن لم يمكن إبطاله فإما أن يقتضي التواريث من الجانبين غالبا وهو 
القرابة» أَوْلَا يقتضي إلا من أحد الجانبين وهو الولاء» يرث المولَى الأغلى الأسفل, 
ولا يرث الأسمل الأغل. 

وقولنا : غالباء احترازاً من العَمّة ونحوهاء فإنها ينها ابن أخيها ولا ثرنّه.:05 ٠‏ 


القاعدة الثالشة 


ف تقرير 5 التوارث وشرو طه وموانعه. (16) ٠‏ 


)15١‏ قا ل ابن الشاط : ما رذكرة من سبب الحصر للأسباب الثلاثة في ثلاثة» وإن كان مفيدا للحصرء 


)16( 


ليس بسديك فإ ما ذكره ف النكاح/ وهو كونه يمكن إبطاله» الجن ني عن كون النكاح #تسبت 
الميراث» فإنه لا يصح أن يكون النكا ح اللاحقٌ به الإنطال سبباء وإنما ١‏ بكرن سببا للنكا ح الذي 
لا يلحقه إبطال» فإذا تتيك سشبديقة 1 , ترقفع الاستحالة رفع الواقع. وما ذكره في في القرابة أ 0 عن 
0 سيب 91 0 0 0 لأن الصيدية 0 عنه 0 5 راقم وما 0 5 ا 
كنا آمو اددع الورحة بسنت ارط را 00 0 
ممَّدة بتعيين من يرث ا 

هي موضوع الفرق الحادي والخمسين والمائتين بين قاعدة أشباك التوارث وقاعدة شروطه 
وموائعه». ج.4. ص 198. قال عنه الشيخ ابن الشاط : ما قاله القرافي 5 صدر هذا الفرق 
قال القرافي رحمه الله تعالى في أوله : لَمْ أر أحداً من الفرضيين يذّكرٌ إلا أسباب التوارث ومواتٌه 
بلا يذكر أحد منهم شروطه قطء وله شروط قطعا كسائر أبواب الفقه. فإن كانوا قد تركوها لأنها 
معلومة) فاسباب التوارث معلومة ايضا. فالصواب استيعاب الثلاثة كسائر ابواب الفقه. 

وقد قال بعض الفضلاء : إذا اختلفتم في الحقائق فحكموا الحدود (اي التعاريف)» وقد تقدم في 
أول الكتاب في الفروق أن السبب يلزم من وجوده الوجونٌ ومن عدمه العدّمٌ. والشرط يلزم مم 
عدمه العدحم ولا يلزه من وجوده وجود ولا عدم والماذع ما يُلْم من وجوده العدم, ولا يلزم م 
عدمه وجود ولا عدم وني 

فببذه الحدود والضوابط يظهر أن للتوارث شروطاء وها أنا أذكرها عل هذا الضابط فأقول : 
شروط التوارث ثللاثة كالأسباب... إلخ. 2 
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أما الشروط فهي ثلاثة : تقدُّمُ موتٍ الموروث على الوارث» واستقراة حََةٍ 
الوارث بعده كالجنين» والعلم بالقرب والدرجة التي اجتمعا فيهاء احترازا م موت 
رجل من مُضَرٍ أو من قريش» لا يُعلّم له قريب» فإن ميراثه لبيت المال» مع أن كل 
قرشي ابن عَمَّه ولا ميراث لبيت المال مع ابن عَم لكنه فات شرطة الذي هو 
العلم بدرجته منه فما من ل إل ولَعَل غَيْرّه أقربٌ منه.(17) . 

فهذه شروط لا يوثْر وجودها إِلّا في نبوض الأسباب لترتب مسسّباتها عليهاء 
فيلرّم من عدمها العدم» ولا يلي من وجودها من حيث هو وجود ولا عدّمٌ» بل 
الوجود إن وقع فهو لوجود الاسباب لالهاء وإن وقع العدّم عند وجودها فلعدم 
السبّب أو لوجود المانع:19). 


وأما الموانع فغالب الناس ذكروا أنها ثلاثة : الكفر» والقتل» والرق. 

وزاد بعضهم السك احترازا من أهل السفينة أو الرَدْم واللعانَ» لأنه يمنع 
من إرث الاب والإرث منه. 

والأسباب © تقدم ثلاثة : نسبٌء وولاء» ونكاح. 

قلت : ولنذكر هنا مسائل متعلقة بالعتق نتم بها ما تقدم من الكتاب:# 

المسألة الأولى : قال مالك : إذا أعتق العبد قبل أن يوقع شيئا من الطلاق 


> قال ابن الشاط هنا معلقا على هذا الكلام : لا حاجة إل ذكر مَوْت الموروث وجعله شرطاء وحياة 

الوارث بعده شرطا آخرء ولا يصح أن يكون موت الموروث بنفسه قبل موت الوارث شرطاء لامتناع 
توريث من يتعذر العلم فييما بالتقدم والتأخر بل الصحيح أن شرط الارث واحدى وهو العلم 7 
الحكم بحياة الوارث بعد موت الموروث وبنسبته ورتبته منه. 

(17) قال ابن الشاط هنا : ما قاله القرافي في ذلك صحيح.ء غيرٌ أنه نقَصَّهُ الحكم بالقرب والدرجة إذا 
يكن ذلك معلوماء ولكنه ثبت نسيّهه عند الحام. 

(18) زاد القرافي هنا قوله : «فهذه حقيقة الشرط» وجدتُ في هذه الثلاثة فتكون شروطا». 
وقد علق ابن الشاط على ما تضمنته هذه الفقرة كلها بقوله : قد ثبت أنه شرط واحدء وهو العلم 
بحياة الوارث بعد موت المورث» وبقرابته» ورثبته منه» أو الحكمٌ بذلك. 
فقد ظهر الفرق بين هذه القواعد الثلاثة : (أسباب التوارث» وشروطه وموانعه» وهو المقصود. 
والله الهادي إلى كل خير وصواب» وإلى نبج صراطه المستقيم. 
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كمل لىى وإذا أوقع بعضه وعتق بي على حساب العبد» والحرية قد وجدت 2 
الجميع» فلم كان هذا ؟ 

فالجواب أنه إذا أُوقَمَ بعضّه فقد ترتب عليه الحكم بالطلاق الذي هو 
طلاق عبد» فكان ما ب عل حك با اعدو وليس كذلك إذا لم يوقع شيكاء 
لانه لم يترتب عليه حكم من جهة الطلاق» ألا ترى أن الخرٌ إذا طلق زوجته دون 
النلاث فتزوجث ثم عادث إليّه فإنها تعودٌ عنده على ما بقي من الطلاق» ولو 
طلقها ثلاثا لعَادثْ عنده على مِلكِ مستائفء لزوال حقه في الطلاق الاول: 

المسألة الثانية : قال مالك : إذا وُطئث المعتقَةٌ قبل عِلْمٍ بالعتق لم يُسقط 
ذلك خيارهاء وإذا وُطىث وقد عَلِمتْ بالعتق» وجَهِلَتْ أن لا الخيار سقط 
خيارهاء فلم كان هذا الفرق ؟. 

فالجواب أنبا تُعْذَرٌ بجهلها بالعتق» ولا تُعْذَر بجهلها أن الخيار لماء فإعبا لا 
تقدِرٌ أن تحترز من هذا الجهل» وتقدِرٌ أن تحترز من الاتحر بالتعلم. 

المسألة الثالفة : إذا عتقت الأمَةُ عَتَقَ ما في بطيهاء وإذا عَتَقَ الحمل 
لم عق الأمَة بعتقه» فلم كان هذا الفرق ؟ 

فالجواب أن الحرة لا يَصِح أن تحمل بملوك, فلأجل ذلك يعتق ما 
في بطنها بعتقهاء والأمّة يَصِح أن تحمل بحر. 

ا ا ل ا ل 
عضا مع قلا تكون تابط فى الخرية. 

المسألة الرابعة : قال مالك : يجوز إجارة المدَبّر ولا تجوز إجارة أمّ الول 

فالجواب أن عتق أ الولد أقوى» والتدبير أخحفضٌ 1 منه. - 
ألا تَرَى أن البطلان تَوَجّه إليه دون أمّ الولدء ولأن عتق أمّ الولّد يَتَتَجَّر في الحياة 
وإنما تبقى له المنفعة فقطء والمدَبَّرٌ إنما يتم عتقه بالموت. 
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المسألة الخامسة : إذا باعَ أمَّ الولد ة فيح البيع», 7 د البلنه وات كان 
| المشتري قد أعتقهاء وإذا باع المدَبّرَ فأعتقه المشتري تَفَذَ البيعٌ على إحدى 
الروايات» و كلاهما ممنوع من بيعه) فلم كان هذا ؟. 

فالجواب أن ذلك لتأكّد حرية أمّ الولد وضَعْيف حرية المدَبّر. 

المسألة السادسة : إذا عجَّل عتق أُمّ الولد على مالي تدفعٌةٌ إليه» فمات 
السيدُ قبل أن يقبضه منباء فعليها دفعه إلى الورثة» وإذا كاتبّها على مال فمات قبل 
أن تودّي الكتابّة سمط ذلك وعتقث من رأس امال» وفي كلا الموضعين هي أُمْ 

فالجوابٌ أنه إذا عجّل عتقها بعوّض في ذمتها فقد حصل العتق قبل موته) 
وحصلث(#ام كاملة الحرية» ولم يستفد ذلك إِلّا بذلك العوض» فلزمها دفعه إلى 
الوقة» الأنه كين للميتٍ على غبريمه» وليس كذلك إذا كاتبهاء لأنها لم تعتق في 
خياة السيد وإنما تشتق .بالأداء: قإذا مات السيد قثل الأداء مات وهي على ملكه 
فَعبَقَتٌ عوته. 

المسألة السابعة : إذا كاتبّ عبّداً وله أُمَةَ حاملٌ منه لم يدْتحل الولّد في 
الكتابّة إلا أن يشترطه. وكذلك لو كان له ولدٌ منفصل من أمَى وإذا كانت آمة 
وهي حامل» دخل الولد في الكتابة من غير شرطء وني كلا الموضعين هو ولد 

فالجواب أن ولد العبد منفصل منه. فلم يدخل معه في الكتابة إلا بالشرط» 
وليس كذلك الأمّةَ مع حملهاء إذ هو كعضو منها. 

المسألة الثامنة : إذا عتَّقٌ العبدُ تبعه ماله إلا ان يستثنيه السيدٌ» وإذا بيع لم 
يتبعه مال ل أن يشترطه السيد المبتاع» والجمي انتقال مِلْكِ إلى غير مالك» فلم 


يفتقر إلى تعيين المالك. 
(18م) هكذا في جميع النسخ: ولعل الآنسب «الأظهر أن يقال : وصارث كملة الحرية» فليُتأمل. 
والله أعلم. 
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المسألة التاسعة : إذَا أُعْتّق عبْداً في ظهار كان الوَلَّامْ له واذا أعتقه في 
زكاة ماله كان الولاء للمسلمين» والجميع حقّ لله. 

فالجواب أن العتق في الظهار واجبٌ عليه عر متعيناء فَحَصَل مغتقاً 
لمالكه, والولاء تابع للعتق» ا" يس يعن العو فيبا متعيناء لأن لع 2 الزكاة إخراج 

فوع "لاله :وذللق” الدع عق ق للمساكين. فإذا اشترى به عبّداً وأعتّقَهُ لم يكن 

57 لهى لأن المال لغيره » فهو معتّق تعللة غيرة.. 

قلت::. كيف يصحٌّ هذا والمساكين أحدُ الاجزاء الغانية ؟هوإنما يصح هذا 
الذي قاله هنا لو كان الحقٌ لهم بالأصالة: 1 ينصرف فيما عداهم بطريق العوض 
عنهم والنيابة» وليس كذلكء ولكنه لو اقتصّرّ في التعليل على أن يقال بالتعيين في 
الظهار» وبعدم التعيين ف الزكاة لكفى» لكنه قد لا ينبض تامأ والله أعلم. 

المسألة العاشرة : جر الولاء يكون بِالجَدٌ دون الأخ»«9»» ولو اجتمع جد 
وأخ كان الاخ أحق بالولاء» فلم كان هذا ؟ 

فالجواب أن طريق جَرٌ الولاه بالنّسَبء والنسّبٌ بالجد دون الأخ» 
وانتعمفاق الولاء» طريقة قوة التعصيب» والأخ أقوى تعصيبا من الجد. لأن تعصيب 
الأع مستفادٌ من جهة البنوة» وتعصيب البنوة أقوى من تعصيب الأبوّة. 

المسألة الحاديّةَ عشرة : إذا اجتمعٌ جد وأحّ كان الميراث يُستحق لأنه لا 
مدخل لارّحم فيه. ولمّا كان تعصيب الأخ أقوى من الجَدّء لِدُنُوه بالبنوة كان أولى 
من الحد بالولاء. 


(19) هكذا في نسخة ع,؛ وفي نسخة ت : لا يكون بالجد دون الأ وفي نسخة ح : حق الولاء يكون 
بالجدٌ دون الأخ» وهي عبارات»م يدوك ختلفة مع بعضها نفيا واثباتاء وبالتالي يختلف معناها عند 
التأمل» ولعل عبارة الإثبات في نسخة ع أنسب مع العبارة والجملة الآتية بعدهاء حيث تفيد أن 
الولاء يكون للجد في حالة انفراده» لكن في حالة اجتاعه مع الأخ. يكون الولاء للاخ (اي أخي 
الحالك) دون اللي فاجاب الشيخ البقوري بما يوضح الفرق بين القاعدتين والحالتين. 
فليتأمل ذلك» ولْيْصَححْ » والله أعلم بالصواب. 
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المسألة الثانية عشرة : إذا اشترى زوجته وهي حامل منه كانت بذلك أَمْ 
ولدء وإن كانت غير حامل منه لم تكن بذلك أ ولد «© وإنما كان ذلك من 
حيث إنها إنما تكون أمّ ولد من جهة الابن الذي في جوفهاء فإن كانت خرية الابن 
من جهة الأب كانت بذلك أم ولدء وإن كانت من جهة غيو لم تكن بذلك أمْ 
ولد. فإذا ثبت هذا فجارية ابنه(20) لما اشتراها وهي حامل منه فالولد قد عتق على 
جدّه وهو أَبُو الأب» فلم تكن بذلك أمّ ولد لأن العِيْقَ من غير جهة الأب. 

المسألة الثالغة عشرة : قال مالك : لا يجوز وطء المكائبة» ويجوز وطء 
المدَبَرةء والعتق في الجميع إلى أجلء فلم كان ذلك ؟ 

فالجواب أن المكائبة عاوّضت على نفسها لتمّلِك نفسها دون السيد» فلم 
كن اله ركفا واطديرة 1 تعاوض على نفسها فكان له وطوُها. . ويصح أن يقال : 
إن المديّرة إنما جاز وطؤها لأمها لا تتعلق بوقتٍ رم عنده» لأن عتقها عدرمرت 
السيد لا يوصّف أن حَرَمَ م عليه شيء ولأجلء لأن ذلك صفات الحي» والمكائبة 
عِنّقها متعلق بوقتٍ يَحْرْمُ وطوُها بوجوده. 7 

المسألة الرابعة عشرة : إذا أُسْلَّمَتْ أمّ ولد الذمي» ثم أُسلَّمَ بعدها. كان 
أحقّ بهاء ما لم يُحُكم ببيعها أو عتقهاء على الخلاف, ويعود الولاء إليه» وإذا 
أسلمت جارية الذمّي» فوطئها بعد الإسلام فحملث؛ ثم أسلم» كانت كالتى قبل 
الإسلام» ولا يعودُ فيه الولاءء وكلتاهما أم ولد الذمي. 2 

فالجوابٌ أنها إذا حملث قبل الإسلام في الكفرء فقد ثبت له جرمة 
الاستيلاد في حالةٍ ينبت له عليها الولاء فيباء فرجع إليه إذا أسلم» وليس كذلك إذا 
وْلّدَها بعد الإسلام؛ لأن الاستيلاد حصل منها في حال لا يصح أن يثبت له 
عليها ولاءء فلذلك لم يثبث له عليها ولاء إذا أسلم. 
(2)20 كا سك نوع واس ال ال 


21١‏ دري وح» وفيا ت : ايه أبيدة لظا سرعم الي 
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المسألة الخامسة عشرةً : إذا أعتقٌ العبدُ عبداً له فأجاز السيد ذلك له ثم 
َمَقَ العبدُ بعد ذلك» فلا يعود ولاء عبده الذي أعتقة وأجازه السيد إليه» وإذا أعتق 
المكائبٌ عبداً فأجاز سيده العتق» ثم عتّق المكائبُء فإن ولاء العبد الذي أعتقه 
يعُودُ إليه والكُلُ عتقٌ صارٌ من عبد وولاؤه عليه. 

فاقوا أن العيد لما أَغْتق عَيْدهٌ فعحقة غير تافل فلما أجاته فكأنههر 
المعتيق للعبد» لأنه لو أراد انتزاع ماله كان لهء فصارٌ إنفاذ ذلك منه انتزاعا للعبدء 
وعتقاً, نفذ من جهته» فكان الولاء له. ولم يعد إلى المعتتق لأنه لم يِصِدُرٌ العتق منه» 
إِذ عِنْقَهُ له غير نافذ. والمكاتبٌ لما اعتق عبده» فأجازه السيد, فالعتق ١‏ يصِدر من 
جهة السيد, الأنه ليس له انتزاع مال المكائب» وإنما هو محجورٌ عليه حتى يوفي ما 
عليه فإذا وفى زال الحجر عنه. 

المسألة السادسة عشرة : قال مالك : إذا دبّر في مرضه جماعة عبيد في . 
كلمة واحدة لم بيدأ أحدهم على صاحبه, وعققٌ من كل واحد ثلقهُإذا ل يَكُنْ مَل 
َيْرَهُم ولا يقرع بينيم) وإذا أُوْصّى بعتق عبيد له أقرع بيهم ورّق باقيهم؛ 
والكل عتّق لا ينفذٌ إِلّا بعد الموت» قَلِمِ كان هذا ؟ 

كرك 0 التديين ليون للجد ةن إيطالة لذ تفي 1و كان سكن توف ينه 
روه والوصيّة بالعتق» لهُ إبطالّها وتعْييرُهاء فكان حكُمُها أَحْفْضّ من حكم 
التدبير» ولأن التدبير لا يدخله الإقراع بوجْه والعتق يدحله. ألا ترى أن المريض إذا 
أعتّق عدَّة عبيده وليس له مال غيرهم فإنه يُفَرَعٌ بينهم. 

المسألة السابعة عشرة : لا يجورٌ لسيد المدَبّرٍ أن يبيعه ممن يعتقه, ووز أله 
أن يأخذ مالا من رجُل ويُعَجَل بعتقه. والعتق في الموضعين موجود مع الجوّض. 

فالجواب أن ليع في التدبير إنما لم يك لأنه كن تيت لجيه علنه الرلادة 


عل الولاء 0 جاك كرء وإذا أحذ مالا من 15 00 عتقه فهو لم ينقل ينقل الولاء» 
يا 
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المسألة الثامنة عشرة : قال مالك : يجوز افيه أن يوصي بالعتق» ولا 

1 مه و 2 
يجوز له ان يعتق بتلاء» والكل ا 

فالجواب أن السفية إِنّما حُجّر عليه لكلا يضيع ماله ويبقى فقيرا لا مال 
له وما مُحشي منه يوجد في تبتيل العتق» ولا يوجد في الوصية بالعتق. 

المسألة التاسعة عشرة : إذا أعتقث المرأة ذاتٌ الزوج عبدا هو أكثرٌ من 
ثلث ماله فللزوج أن يرد الجميع» وإذا أوصى الميثٌ باكثرٌ من ثلئه فليس للورئة 
أن يدوا إلا ما زاد على ثلثهء وكلاهما له التصرف في ماله. 

فالجواب أن الزوج إنما كان له الرّدٌ في الكل» لأن المرأة قادرة على أخذ 


حقها من بعدُ» وهو الثلثء» فجُعِل ذلك تادييا هاء لترتدع عن إخراج فوق الثلث 
المسألة العشرون : إذا اشترى بعض من يتن عليه عت عليه كلّهُ إن كان 
ورا وإذا ورت بعضه ١‏ يكن عليه عتقه فلم كان هذا الفرق ؟ِ 
فالجواب أن في الشراء اختيارٌ دخوله في ملكه. فلزمه التكميل» لأنه بمنزلة 
من أعتق نصّف عبد بينه وبين شريك وهو مُوسِرٌء وفي الميراث لم يُجبر على 
ذلك» ففارقه. والله تعالى أعلمء وبه التوفيق(22) ٠‏ 
تمت قواعد الفرائض وما ناسبها بحمد الله تعالى» يتلوه إن شاءً الله تعالى قواعد 
الجامع(23). 


(22) هذه الجملة والعبارة موجودة في نسخة ات فقطء غير موجودة في نسخة ح. 

(23) هذه الجملة والعبارة كذلك موجودة في نسخة تء» غير موجودة في نسخة ح. فلعلها من زيادة 
الناسخ. 
فرحم الله الجميع وأثابهم على الإفادة بعلمهم وورعهم, وعلى حسن نياتهم ومقاصدهم, 
ورحم كافة المسلمين» وألحقنا بهم مومنين تخلصين لله رب العالمين» امين. 
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(1 


الجا مع 


وفيه تسسع 8 عشروك قاعدة 


أيْ قواعد كتاب الجامع أو قواعد الكتاب الجامع. 

وقد جرت عادة كثير: من علمائنا رحمهم الله أن يختموا مؤّلفاتهم بكتاب أو باب يسّمونه كتاب 
الجامع» (أي الجامع لمسائل متفرقة من أبواب وموضوعات مختلفة)» 

ومن ذلك كتاب الجامع في ختام موطاً الأمام مالك رضي الله عنه وعن سائر الأئمة والعلماء 
الأعلام» والذي بدأه بباب الدعاء للمدينة وأهلها. قال هنا شارح الموطأ الشيخ العلامة محمد بن 
عبد الباقي الزرقاني من أهل مصر وعلمائها الأجلاء. في القرن 0 عشير. الطجري» قال رحمه الله 
نقلا عن الحافظ ألي بكر ابن العربي المعافري رحمه الله في شرحه القَبّس على الموطأ : 

هذا كتاب اخترعه مالك في التصنيف لفائدتين : 

إحداهما أنه خارجٌ عن رسم التكليف المتعلق بالأحكام ال ي صنّفها اانا وها الزاعا. 
الثانية أنه لما لححظ التريعة وأنواعهاء وراها مقسمة إلى 7 وني وإلى عبادة ومعاملة) وإلى 
جنايات وعادات» نظمها أسلاكاء ورئط كل نوع بجنسه» ديت عنه من الشريعة معانٍ منفردة» 
لم يتفق نظمها في سلك واحل» لأنما متغارة المعافي» ولا أمكن أن يجعل لكل واحد متا باب 
لصغرهاء ولا أراد هو أن يطيل القول فيما يمكن إطالة القول فيهاء فجعلها أشتاتاء وسمّى نظامها 
كتاب الجامع» فطرق للمؤلفين ما لم يكونا قبل به عالمين في هذه الأبواب كلهاء ثم بدأ في هذا 
الكتاب بالقول في المدينة» لأنها أصل الإيمان ومغدن الذين» ومستقرٌ النبوة. 

وقال الشيخ العلامة أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشدٍ لطالكي القرطبي المتوفى سنة 520 ه 
في ختام الجزء الثالث في كتابه الشهير : «المقدّمات الممهُدات...» بعدما تحدث عن مضمون 
هذا الكتاب وثهواه من بيان أسسس العقيدة» وأحكام الشريعة» قال رحمه الله : «رأيت أن 
أختمه بجزء جامع يحتوي على ما نَّهُمْ معرفته من العلم بسب النبي عه وأزواجه وأولاده» وعيون 
مير وأخباره من حين مولده الى حين وفاته» وعلى جُمَلٍ مما يَحق مره ما يجب على الانسان 
في خاصته أو يحْرْمٌ عليه أو ين له ان يُكره له أو يباح له في مطعمه ومشربه وملبسه وجميع 
شأنه وعلى بيان فضل مكة والملاينة» وبيان فضل مالك إمام دار الهجرة» ومقدار مرتبته في العلم» 
والله الموفق للصواب» لا رب غيره» ولا معبودٌ سواه». 

وقال الفقيه العلامة أبو القاسم محمد بن أحمد بن جُرَيّ الكلبي الغرناطي المالكيء المتوفى شهيدا 
في واقعة طريف سنة 741 ه عن عمُرٍ يتاهز تسعا وأعين سنة رحمه الله في كتابه الشهير : 
«القوانين الفقهية» : «كتاب الجامع». «وهو الضابط لما شذ عن الكتب المتقدمة (أي المشن 
على مسائل منفردة ومتنوعة بالنسبة لا.ورد في هذا الكتاب من أبواب ومسائل أخرى)» وهذا 


الكتاب الجامع يشتمل على عِلمٍ وعَمّلٍ».- 
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القاعدة الأولى : 


في تقير م يحم من البدع وينقى عبا مدا ليس كذلك.« 
قال شهاب الدين : إِعْلَم أن الفمبجات تت قيما رانك متفقون على 


كار البدع» نص على ذلك ابن ألي زيد وغيرة. 


والحق التفصيل» وأنها خمسة أقسام قِسم واجبّ» وهو ما تَتَاولتَهاة) قواعد 


الوجوب وأدلثه من من الشرع» كتدوين القران والشرائع إذا خيف عليها الضّيّاعٌ» 
فمثْلٌ هذا لا يسغي أن يُختلف في وجوبه. 


(2 


(3) 


0 د علماء مدهي المالكي 3 وأشهر انقائهه , في 0 الرابع الهجري» م 0 
المباركة : «باب جَمَّل من الفرائض والستن الواجبة 00 وهو ف معذى كتاب الجامع 5 
المؤلفات السابقة ال ي ذكرنا. وفي غيرها ثما م نذكره من مؤلفات أخرى فرحمه الله. 
ومن خلال هذه التقول من كتب هؤلاء الائمة والفقهاء الاعلام تبدو أهمية كتاب الجامع 
في ختام المؤلفات الحديثية والفقهية» وتظهر الغاية منه.» حيث يشتمل على أبواب ومسائل 
متنوعة» ويكون بثابة خلاصة جامعة لما في الكتاب» واستدراك لما لم يذكر فيها من مسائل تتصل 
بالعقيدة الحقة والشريعة الإسلامية السمحة: والأخلاق الدينية الفاضلة. فرحمهم الله ورضي عنهم 
أجمعين» ونفع بعلمهم ومؤلفاتهم» جرهم عي عن الاسلام والمسلمين» وابقى الخيز والعلم 
والصلاح والنفع في هذه الأمة الإسلامية المحمدية إلى أن يرث الله الأض ومن عليبا وهو خير 
الوارثين. 5 
هي موضوع الفرق الثاني والخمسين والمائتين بين قاعدة ما يَحْرْمُ من البدّع ويُنهَى عنه وبين 
قاعدة مالا ينبى عنه منها. ج.4. ص. 2202 وقد علق عليه الشيخ ابو القاسم ابن الشاط رمه 
الله بقوله : «ما قاله القرافي في هذا الفرق صحيح». 
كذا في ع» وت. ٠‏ وفي ' لك : : تناوله» بدوت تاء التانيث» وحينكذ يحتمل أن يكون فعلا ماضيا مفتوح 
/ او فعلا ضارعا مضمونث اللام» أصله تتناوله (بتاءين) كا عند القرافي : إحداهما تاء الفعل 
الماضي تناولٌ الشيء يتناوله» والثانية تاء المضارعة» وفي هذه الحالة عند اجتاع هاتين التاعين 
تُخُذف إحداهما تحفيفاء وفي ذلك يقول العلامة محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي في ألفيته 


في النحو والصرف : 
وما اين ابثدي قد قد فيه على 5 كَبسنُ العبَر 
وأصله تتبيْنُ العبر» فحذفت إحدى التاءين في الأسلوب العرني للتخفيف على اللسان والنطق 
بالكلا : 
ر م٠‏ 
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الثافي محرم» وهو كل بدّعة تناولتها قواعد التحريم وأدلئّه من الشريعة 
كالمُكُوس4 والمُحْدَئَاتِ من المظالم. 

القِسّم الثالث من البدّع مندوبٌ إليه» وهو ما تناولثهُ قواعدُ الندب أو 
دنه كصلاة التراويخ(5. وإقامة صُوّر للائمة والقَضَةٍ ووُلَاةٍ الأمر» على خلاف 
ما كان عليه الصحابة. فقد جاء عُمّر الشامّ ووجدّ معاوية قد امحل 20 
والمراكبّ النفيسة والثياب العالية» وسَلّك ما سلكه الملوك» فأنكر عليه عُمَرٌ 
فقال : إِنّا بأرض تاج ال ال 0 
لا امرك ولا أنهّاك, أيْ أنت أغرّف بحالك وحال هؤلا الناس» فإن كان كذلك 
جاز وإلا فلا. 


لكات 
القسم الرابع بدع مكروهة؛ وهي ما تناولته أدلة الكراهة في الشريعة 
وقواعِدٍهاء كتخصيص الأيام الفاضلة أو غيرها بنوع من العبادة:» ففي الصحيح 
أن رسول الله يِه تتى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام0©) أو ليلة بقيام. 


,4( المكوس : جمع مكس» وهو مأ يوذ من نقود كضريبة على السلع الواردة من البادية إلى الحاضرة 
مثلاء أو الواردة على الأسواق في البادية أو الحاضة بقصد بيعهاء فيوخذ من صاحبها شيء من 
النقد يؤديه مقابل إدخاها للسوق أو الإتيانٍ بها إلى المدينة للبيع» وهو شيء غير مشروع ولا 
مقبول ف الاسلام» كا نص عليه الفقهاء. وذكروه في كتبهم المتعلقة بالأحكام السلطانية وغيرها 
من الكتب الفقهية. فليرجع | إليها من أراد التوسع في معرفة تلك الأحكام. 

(5) فصلاة التراويخ في رمضان بدأها النبي عَيّهِ وسنّهاء وشعها لأمته. فكان يُرعْبُ في قيام د 
من غير أن يامرهم فيه بعزيمة)» ويقول : «من قام رمضان إيانا واحتساباً غفر له ما تقدم من 

0 ؛ ولكنه عَْهِ لم يداوم عليباء خشية أن و 1 
وروى اك البخاري عن عبد الرحمان بن عبد القاري رضي الله عنه قال : «(خرجت مع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد» فإذا النامٌ أوزاعٌ متفرقوك) يصلي الرجل 
لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط (أي الجماعة)» فقال عمر : «إني أرى لو جمعتٌ 
هزلاء على قارىء واحد لكان أمكل» ثم عزم فجمعَهُمْ على أبِيّ بن كعب, ثم خرجتُ معه ليلة 
اخرى. والناسٌ يصلون بصلاة قارئهم» قال عمر : : َعم م البّعة هذه والتي ينامون عنبا أفضل من 
التي يقومون2 يريد آخر الليل» وكان الناس يقومون أوله». اه 

(6,١‏ عن ألي عرز رصي الله جنم عن اللي عه قال : «لا يِصُمْ أحدّكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله 
أو يصومٌ بعدّه». رواه الشيخان : البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث رحمهم الله. 
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1 - 
ومن هذا الباب الريادة ف الدوات المحدودات» ص ورد في التسبيح عقب 


الصلاة تسعا انها ريعي سف اق وورد د صاع في زكاة لعزي 87 فيزيد هو في 
هذاء وذلك استظهارٌ على الشار ع وقلة أدت معه) بل أن العظماء من أهل 
ش لذب إذا حدّدوا شيعا أن يوقف عنده» والحروج عنه 2 أدب» والزيادة في الواجب 


(0 


إفنة 


في المذع» لأنه سبب لِأن ع3 أن الواجب الل والمزيك عليه. 


عن كعب بن عُجْرة رضي الله عنه عن رسول الله عَكله يلتم قال ' : مُعَقَبَاتٌ لا يَخيب قائلهن أو 


فاعلهنّ : ثلاث وثلاثون تسبيحةً وثلاث ثلاثون تحميدة وأيع وثلاثون تكبرة في دُبْر كل 
صلاة». وسّميتٌ هذه الكلماتثُ معَقباك لأنها تقال عقب الصلاة وإثر الانتهاء منها. رواه كل 
من الأئمة : : مسلم والترمذي والنسائي رجمهم الله. 
وفي معناه حديث ألي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله عَته فقالوا : 
ذهب أهل الدثور (أي الأمول) بالدرجات والنعم المقم» » يصّلون ٠.‏ نُصل» ويصومون 5 نصوم» 
ويتصدقون ولا نتصدق. ويُعْتقون ولا تعتق» فقال رسول الله عله : أفلا أَعَلّْمكم شيعا 0 به 
ال ا 3 » إلا من صدع مثل ما صنعتم 

: بلى يا رسول الله (أيْ دنا على ذلك وأرشيدّنا إليه) لنعمل به» قال : تسبحون وتحمدون 
- ذُبْرَ كل صلاة ثلائا وثلاثين مرة» قال أبو صالح : فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله 
علد فقالوا : ممم إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثلهء فقال رسول الله علِنَهِ : ذلك فضل 
الله يوتيه من يشاء». رواه كل من ائمة الحديث : البخاري ومسلم, وأبو داود والترمذي رحمهم 
الله» وزاد أبو داود : «وتختمها بلا إلاه إلا الله وده لا شريك له له الملك وله الحمد؛ وهو على 
0 شيء قديز» 

: ويظهر أنه لا منافاة بين ما جاء في الحديث الأول من كون اا وثلاثين ومن وجه 
5 به على عدم الزيادة في عدد هذه الكلمات. ولا بين ما في هذا الحديث الثاني من كون 
التكبير ثلاثا وثلاثين مرق ل الرواية كذلك وردت في الأؤل» ولأنه يمكن فهم التكبية الرابعة 
والغلاثين» على أن المراد بها كلمة الميللة بما يشمل التهليل والتكبير بكلمة لا إلاه إلا الله والله 
أكبر. فليتأمل ذلك وليُحققء والله أعلم. 
عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهما قال اروك اسه الع ا 0 
صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى» والصغير والكبير من المسلمينء وأمَر بها أن 
تؤدّى قبل خروج الناس إلى 1 الصلاة» (أي صلاة العيد). حديث صحيح رواه أئمة الحديث 
مهم الله ورضي عنهم أجمعين 
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الحامس : البدع المباحة» وهي ما تناولته آدلة لة الإياحة وقواعدُها من الشريعة 


كا تخاذ المناخل للدقيق«9)» لأن آ ين العيش وإصلاحه: من المباحات» فما 00 


د إذا عْرِضَّتٌ على بواعد الشرع انقسمت الى الأقسام الخمسة 


وإن نظر إلمها من حيث الجملة مع قطع النظر عما يتقاضاها وأنها بدعة كَرِهَتْ» 
فإن اير كله في الاتباع والشرٌ في الابتداع» ولبعض السلف من اهل الاندلس : 
ثلاث لوْكتيْنَ في ظَفْرٍ لَوَسِعَهُنَّ وفيين خير الدنيا والآخرة : اتَّْحُ لا تبتدغ» انَضِحْ 
لا ترتفع» مَن ورع لا يتَسع. (10) 


5 


00) 


0 جع منخل بضم المم والخاءٍ وهو أداة النخل كالغربال ونحوه حيث 00 به الدقيق 
ويُصّفى من الشّخالة. واستعماله من الأشياء المباحة شعاً» وفي عادة الناس ثانيا. 
(أي إن من كان متخليا بالتقوق والورع لا يتوسم ف تعاطي المباحات» ولا 86 من الانتفاع 
0 مها ل من أن يَجَرَهُ ره ذلك ا به 2 ؛ القن فيما 0 بت وهو مر لا جور 
3 : وحَبَّذا لو أن بعض الناس الذين يتحدثون في موضوع السنة والبدعة ويتناولون الكلام فيه 
عن غير معرفة عميقة» ولادراية واعية» يبتدون إلى الاطلاع والتعرف على كلام مثل هؤلاء العلماء 
الأفاضل الأجلاء. المشهود هم بالعلم والورع والتقوى على صعيد العالم الاسلامي » ويرجعون إلى 
قراة مثل هذه التحقيقات والتدقيقات الؤغودة ف كتبهم القيمة) ومؤلفا مهم ليق والاستنارة 
بعلمهم وفقههم 5 الدين» وذلك حتى يتسنى لمن يتحدث ف هذا ا موضوع الدين ي الدقيق» 
ويتيسر له الاهتداء إلى الصواب فيه) ورين ما عودمن شيل البدعة حقل ل 
ا خالفة لنصوص الشرع ومقاصده» وله وقواعده العامة ولما أجمع عليه أعة وعلماء الأمة 
الاسلامية» ومتعارضٌ مع كل ذلك» فيرْفضُ من أساسه إجمالا وتفصيلاء وبين ما ليس كذلك» 
8 يتعارض 5 شيء 2 تلك المبادىٌ والاصترن والقواعد العامة فيقبل ويُوحَذ به على اعتبار أن له 
صا نتن الدين»: بوأمنابه من شعه الحكمء وفك 'اعيان جهن :المنية [المبئنة ومندرجا فيهاء 
ومشمولا بقول النببي َيه : «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ببا» لا ينقص من 
أجورهم شيء؛ ومن سَنَّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم ثيء». 
وبذلك يكون المقياسنٌ والميزان الفروي ف ذلك هو المعتبر عند النظر في هذا الموضوع بتأمل 
م يهم وتبصرء وبدون تَجَرْؤٍ رع 0 اراي م م على كل ارد 
السنة 36 فيرفض» 0 بل مصداقا لقول نبي 2 : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد»» (أي مردود عليه)» لأنه حينئذ ليس من الدين في شيء» ولا يندرج في أصل ثابت 

من أصوله» ولا في مقصد حكم من مقاصده. ولا في قاعدة عامة من قواعده» فلا يكون له 
أسا ُ الدين لا من قريب ولا من بعيد. ح 
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وهذا اقيين والتقريق بين ا أحدات ويذخل في 'النستة الحسنة ويكون.مشمولا بجا وطتد رجا قباء :وبين 
ما أحدث ويكون خارجاً عنها على ضوء المقياس والميزان الشرعي المذكور هو الذي ارتضاه بعض 
علماء الاسلام وأخذوا به وقسموا على أساسه البدعة إلى خمسة أقسامء وهم في نفس الوقت 

يدركون وجهة نظر العلماء الآخرين القائلين ببدعة كل ما أحدث في الدين بعد عصر النبوة 

والرسالة, وَبَعدَ عَهْدِ السلف الصالح من الصحابة» ويتفهموك مقصدهم النبيل المادف إلى 
الحيلولة دون توسدع العامة في إحداث لبد السيئة ونسبتها إلى الدين وإلصاقها به وهو منها براء 
ذا ْ 
مك 057 ال 
يتقدم بين يدي الله ورصواه بزيادة قول أو عمل لا أسالان له في الاسلام» 0 أن يتجرأ على أن 
يدث يسرع عَ مالم يأذن به الله ولا أن يخالف أمرا هو طاعة لله ورسئم وأجمع علماء الاسلام 
وأمته عل الأخحن والعمل به في كل عصر وجيل. خاصة والعلماء _ العارفون أعرف الناس باالحديث 
والسنة» وأحرص الناس على الداع والاتبًا ع» والاهتداء بنور القران» وهَذْي الرسول عليه الصلاة 
واد وقد ركهم الله تعالى وأثنى عليهيم بقوله المبين : «إغا يخشى الله من عبادة العلما إن 
الله عزيرٌ غفورٌ»» وبقوله سبحانه 3 «يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم د تٍِ والله 
بم تعملون خبير». وقوله جل علاه : «هل يستوي الذين يعلموك» والذين لا يعلمون إغا يتذكر 
زلا 0 
2 يي 0 رأينا بت البقوبي رمه الله في هلاه القاغلة 0 من د 
كتاب الجامع. ورأينا شهاب الدين القرافي قبله رمه الله في الفرق الثاني والخمسين والمائتين 
الموازي لتلك القاعدة يقسم البدعة الى خمسة أقسام : : بدعة واجبة» ومندوبة) ومباحة) 0 
وشبرمة. ورأينا الشيخ العلامة أبا القاسم ابن الشاط» وناهيكم به علما وفقهاء وورعا وتحقيقاء 
وانتقاداً وتصويبا وتصحيحا لكلام القرافي» لدرجة القسوة عليه أحياناء يوافق على ما جاء في هذا 
الفرق لبه ويقول : «ما قاله القرافي في هذا الفرق صحيح») (أي : : من التقسيم وغيره» ممأ 
الصدال الوصو 
على أن بعض الائمة الأعلام من علمائنا الأبرار ا بعض مؤلفاتهم بهذا ا موضو ع» وتناولوه فيها 
بدقة وتوشع. 5 على تبيين وتوضيح كل ما يمكن أن يعدبر من قبيل البدعة» مثل كتاب 
الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي ( والمدحل للعلامة 0 الحاج» وكتاب السدن والمبتدعات» 
وغيرهم ممن بحثوا هذا الموضوع» بقطع النظر عن وجهة نظرهم فيه واحترامها واعتبارها في الحرص 
على الاتباع» وخالفة بعض العلماء لهم 5 جزئياته وبعض مسائله وتعميمه) بم يمكن أن ينطبق 
عليه قول علمائنا : اختلاف العلماء رحمة. فرحمهم الله جميعا وأثابهم على حسن صنيعهم 
وحرصهم على الاتباع والاقتدا» واتهقسك بنتصوص ومقاصد الشرع الحكم. 5 
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ح هذا ومن تناول مَبْحَث الفرق بين السنة والبدعةء ونقل آراء العلماء واختللاف وجهات نظرهم 
وفهمهم ف الموضوع باسلوت جلي مشرق واضح» أستاذنا الجليل» العلامة المشا رك السيد علال 
الفابي رحمه الله. وذلك في كتابه القمم والذائع الصيت : (مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمها). 
وكذا موسوعة الفقه الكويتية في مادة بدعة» حيث نقلت أقوال العلماء في موضوع البدعة 
والسنة» بشبيء من البيان والتفصيل. 
ونقل الشيخ الإمام الحافظ خاتمة المحققين» وعمدة الاتقياء العارفينءٍ وقدّوة الاولياء الواصلين» 
العلامة ابن حجر الهيثمي رحمه الله في كتابه «فتح المبين الشرح الأبعنة الذي شرح فيه 
الاين حديئا النووية اله ي جمعها الإمام النووي رجه اللى نقَل كلام الإمام الشافعى رحمه الله قي 
هذا الموضوع, أثناء شرحه للحديث الخامس من تلك الأحاديث» و الحديث الصحيح المتفقٌ 

عليه والمرويٌ عن عائشة أم المومنين رضي الله عنها أن رسول الله 2 قال : «من أحدتٌ ف أمرنا 
هذا ما لِيسنَ منه فهو رد (أي مردود عليه)» وف رواية أخرى رمعم باد لين عليه آنا 
فهو 5 
قال امام الشافعي هنا رحمه الله وناهيكم به علما وورعأء وخشية وتقوى : «ما أحدث وخالف 
كتاباً أو سنة أو اع أو أثرا فهو البدعة الضالة, وما أَحْدتٌ من الخيّر ولم يحالف شيئا من 
ذلك فهو البدعة المحمودة». 
قال ابن حجر الهيئمي هنا رحمه الله : والحاصل أن البدعة الحسنة متفقٌ على نذْبها» وهي ما وافق 
شيكا بما مر ولا يِل من فعله عذورٌ (اي ممنوع) شرعيء ومنها ما هو فرضُ كفاية كتصنيف 
العلوم ونحوها مما مر. 1 
ثم زاد قائلا : قال الإمام أبو شامة شيخ المصنف (أَيْ م الغا النووي صف هذه 
الاحاديث الأبعيت في أصول الدين) رحمهما الله : «ومِن أحسّن ما ابتدع في زماننا ما يُفعَل كل 
يوم في اليوم الموافق لمولد النبي ميته من الصدقات والمعروف وإظهارٍ الزينة والسرور» فإن ذلك مع 
ما فيه من الإحسانٍِ إلى اله لفقراء مشعرٌ بمحبّة الرسول َه وتعظيمه وجلالته في قلب فاعل ذلك» 
ومشعرٌ مر يقار الله تعا وطل ماامرن بهن الجا ريق رده الي | تله نالجام سر الله 

عليه وعلى اله وسلم تسليما»» إلى غير ذلك مما ذكره عن البدعة الحسنة» والبدعة السيئة) 
ومقياس التفريق بينهما وميزان تمييز إحداهما عن الاخرى؛ واعتبار ما راه المسلمون حسناً فهو عند 
الله تصسيق: 
وما من شك في أن هؤلاء الأئمة الأعلام» والعلماء الأتقياء الأبرار كانوا ‏ رحمهم الله على 
معرفة ودراية كاملة بما يقولون» وعلى بينة وبصيرة من أمرهم فيما يكتبون ويوضحون, علما وورعا 
وتقوى» وخشية» وفِقهاً متينا في الدين. ٠‏ 
ومن ثم فإنه لا ينبغي لكل من يتصدر لتوعية الناس وإرشادهم فير أمور دينهم أن يتسرّع في 
الحكم على كل قول أو عمل رأى عليه الناس؛ ويمكن اعتباره من القرّب التطوعية: فِيَصفَةٌ بأنه 
من قبيل البدعة المنكرة وا حرمة التي لا تمت إلى الدين بصلة» بل يبغى له أن يتغبت ويتروّى» 
وأن يعرضه على ميزان الشرع ويذاكرٌ فيه العلماء المتمكنين» ؛ فيتحرى في إصدار الحكم على 
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القاعدة الثانية: 1 


ق. الفرق. بيناءما اهو من الدعاء كفر وينخ ها ليس يكف لهم 
ِعْلَمْ أن الدعاء الذي هو الطلب من الله تعالى» لهُ حكّمٌ باعتبار ذاته من 


غوف هن طلرة م الله تماق وهر ' الات :زمر للتضيوعه لزنه اورظهان أله فقا ره 


> الأقوال أو الأعمال الخيّرة الفردية أو الجماعية» وأن يحترم رأي الغير المخالف» ومُستندهُ في ذلك» 


(11) م 


دون إنكار بتجهيل ولا تبديع» خاصة إذا لم يكن الرء المتحدث في هذا الموضوع من العلماء 
المتضلعين والفقهاء المتمكنين والمتخصصين, المستوعبين لنصوص الشريعة السمحة؛ ومقاصدها 
الحكيمة» وقواعدها الكلية. 

هذا ما ظهر لي واستخلصته مما جاء عند القرافي والبقوري وغيرهمء رحمهم الله رأيت الاشارة 
إليه بهذا التعليق في هذا الموضوع العلمي الدقيق» استنادا إلى أقوال هؤلاء الائمة الاعلام» 


. واستنارة تراعيع وفهمهم للنصوص 0 واهتداءٌ بفقهم. قي الدين» إن أصبتٌ فيما 


استخلصته واستعرضتّةُ وذكرنه فمن الله ومن حسن توفيقه» وإن أخطأت فمنى ومن قصوري. 
والخطأ والقصور في العلم والفهم كالنسيانِ» من شأن الانسان» والعفو عند الله تعالى مرجو 
ومامول» واللهُ سبحانه من وراء القصدء وهو يبدي السبيل» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» 
3 أنيبجة: 

ي موضوع الفرق الثاني والسبعين والمائتين بين القاعدتين المذكورتين : ج.4. ص 259. 
وقد علق عليه الشيخ بن الشاط وه الله بقولة : ما قاله القرافي من أن الدعاء طلبٌء صحيح. 
وها هنا قاعدة» وهي أن الصحيح أن طلب المستحيل ليس بمستحيل عقلا ولا ممتذم» فإن مَنَعْه 
المشرعٌ يدم وإلا فلا. 
وما قاله من أن الدعاء بترك تعذيب الكافرء وذلك مما يُعلّم وقوعه معأ طلبٌ لتكذيب الله تعالى 
فيما أخبر به؛ وطلبٌ ذلك كفرٌ ليس بصحيح؛ » من جهة أن طلب التكذيب ليس بتكذيب» 
بل هو مستلزم لتجويز التكذيب عند من لا يجوز طلب المستحيل؛ وأما عند من يجوز طلب 
المستحيل فليس بمستلزم لذلك. 
ثم عل رأي من لا يجوز طلب المستحيل» ٠‏ إما يكون تكفيرٌ مَن يم من دعائه ذلك تكفيرا 
بالمال» وقل حكى هو وغيره من أهل السنة الخلاف في ذلك,» واختار هو عدم التكفير» فجزمة 
بتكفير الداعي ) بذلك ليس بصحيح» إلا على رأي من يكفر بالمال» وليس ذلك مذهبّه. اه. 


)12١(‏ وقد أمر الله به عباده في قوله سبحانه : «وإذا سألك عبادي عني فإلي قريب» أحيث دعوة 


الداعي اذا دعان» فليستجييوا ل وّيومنوا به لعلهم يَرشُدُون». سورة البقرة. الآية 186. 
وف وله سبحانه : «وقال ربكم أدعوني أستجبٌ لكم.ء إن الذين يستكبرونٌ عن عبادتي 
سيد خلون جهنم داخرين». سورة غافر» الآية 60. 
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إليه سبحانه. م فل يَعْضُ له من مُتعلقاته ما ا يُحَرْمه واخحرم قد ينتهي إلى 
الكفر وقد لا ينتبى إليه» والذي ينتي إل الكفر أربعة أقسام : 
الأول كه تفي ما د السمع 0 من الكتاب ولك على ثبوته. وله أمثلة : 


الال يقول لماه م 0 4 اك 
«إِنّ الله لايد يغ أن يُشْرَّكَ به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء<3!), ا 
ذلك تكفراء لأنه طالب التكذيي اللدتعا ل مهنا لخي :ولت ذلك كف فهذا 
الدّعاء كثرٌ 

الثاني أن يقول : اللهمّ لا تلد فلانا الكاف في النار» وقد دلت الأدلة 

القاطعة على تخليده. 
أهوال يوم ا وقد أخبر الله عن تعب كل دو ل من 0 هذا 
الدّعاء كفراً لأنه طلبٌ لتكذيب الله تعالى في خبره. 

القسم الثاني أن يطلب الداعي من الله تعالى ثبوتَ ما دل القاطع السمعي 
على نفيه» وله أمثلة : 

الأول أن يقول : اللهم خّد فلانا المسلم عَدُوّي في النار ولَّمْ يد سوم 
القافة:- وقد أخير الله أنه لا يكلدحونا ق لباه لايك لنامن اليه فيكو 
مستلزما للتكذيب» وذلك كفر. 


(13) سورة النساء الآية 48. 

(14) التّقلان : بفتح الثاء المعجمة والقاف تثنية تَمَل بفتحهماء والمراد بهما : الجن والانس» لكونهما 
موجودين على ظهر الارضء ويثقلانها بوجودهما عليبا. وقد ورد ذكرهما بهذه الكلمة في الآية 
الواحدة والثلاثين من سورة الرحمانء وهي قوله تعالى في معرض التهديد بالوعيد والحساب يوم 
القيامة هذه المحلوقات : «سنفرغ لكم أيها النقلانِ». ا جاء ذكرها في عدة أحاديث نبوية. 
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الثاني أن يقول : اللهم أخينِي أبداً حتى أسْلَمٌ من مكرانتك الورك والله” 
كير يأن كل نفس ذائقة الموت. | 

الثالث أن يقول : اللّهُمّ اجعل إبليسَ مُحِباً لي ناصحا ولبنى آدم أَبد 
الدهر حتى يقل الفساد. والله قد قال : «إن الشيطات لكم عَدُوٌ)015. 

قلت : لقائل أن يقول : بل هذانٍ القسمان من طلب ما لا فائدة في طلبه 

ل 1 2 0 ع 1 ع عم 52 

من حيث العلم بعدم حصول ذلكء ولا كفر يلزم منهماء ولازمٌ لهما أحد المعنيين) 
ويس إلزام الكفر بأوى من إلزام الالزام الآخر بل إلزام ما قلناه أؤلى» استصحابا 
للإيمان المعلوم منه باشياء” كثيرة وبالصريج. ش 

الم لقسم امت أن يطليم الداعي من الله تعالى نفي ما دل القطع العقلي 
على ثبوته مما يُخِْل بإجلال الريوبية وله أمثلة : 

منها أن يسأل الله سلب قدرته العظيمة حتى يامّن المواححَدَّة)0):ومنها أن 
يَسأل اللة تعالى ارتفاع قضائه وقدره.«7) . 


3 لقسسُمُ الرابء أن يطلب من الله تعالى بوت ما دل القاطع العمل على نفيه 
مما خل بجلال الربوبية» وله مُثْل : 


(15) وتمامها «فائْخِدُوهُ عدُواء إنّما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير» الذين كفروا هم عداب 
شديد» والذين امنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة وأجر كبير»: سورة فاطر الآية 76. 
وقال ابن الشاط معلقا على كلام القرافي في هذا القسم الثاني : الكلام على هذا القسم كالكلام 
على القسم الاول» (أيْ تعليقه عليه كتعليقه على الأول بما أبداه من ملاحظات وتصحيحات 
وتصويبات فيه لكلام القراني). 

(16) قال ابن الشاط : ما قاله القراني في ذلك ليس بصحيح, فإن طلب نفي العلم والقدرة ليس طلبا 
لضدهماء وهُمًا الجهل والعجز 5 قال» لجواز غفلة الداعي وإضرابه عنبماء وعلى تقدير عدم الغفلة 
والإضراب إنما يكون ذلك بالتكفير بالمال» والله أعلم. 1 ا 

(17) قال ابن الشاط : سبق أنَّ كون أَمْرِ ما كفراً إنما هو وضع شرعي» فإن ثبت أن ذلك كفر فهو 
كذلكء وإِلّا فلاء هذا إن أراد أن عين الطلب هو الكفرء وإن أراد أنه يستلزم الكفر وهو الجهل؛ 
يكون سلتٌُ الاستيلاء ما تتعلق به القدرة أو لا تتعلق» فهو من التكفير بالمال» والله أعلم. 
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منها أن يَعْظُمَ شوق الداعي إلى ربه» يسأله أن يَحُلٌ في بعض مخلوقاته حتى 


يجتمع به.(18) ' 


ومنها أ يمان الله تعالى أن يجعل له التضزف 5 العام بم أراد. و وفع 


هذا لجماعة من ل الصوفية» ويقولون : فلان أغطى كل 6 ويُسالون أن 
بخطرا كلمة كوه الى في قوله تعالى:«إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن, 
0 وما يعلمون معنى هذه الكلمة ل كلام الله تعالى» ولا يعلمون ما 


2 


معنى أعطاها إن صصح أعها عطي ا ومُقتضى هذا طلبٌ الشركة في املك 
(18) علق ابن الشاط على هذا الكلام بقوله : الكلام في هذا القسم كالكلام في الذي قله وقول 


)19( 
(2) 


هناك وهنا : «ممًّا يخل بجلال الربوبية», صوابه بإجلال الربوبية» أمّا جلال الربوبية فلا ييخل به 
شيء. 
قلت : وهو تعليق وتصحيح دقيق وهام من ابن الشاط رحمه الله يقال فيه وفي مثله : 
نِعُمَ التصحيح والتصويب. 
سورة يس » الآية 2. 
زاد القرافي هنا قوله : «وهذه أغوار بعيدة ْم على العلماء امحصّلين» فضلًا عن الصوفية 
المتخرصينء فيُهلكون منٍ حيث لا يشعرون» ويعتقدون أنهم إلى الله مُتقربون» وهم عنه متباعدون» 
عصمنا الله من الفتن وأسبابهاء والجهالات وشبهها». 
وعلق ابن الشاط .على هذا الكلام عند القرافي بدءا من قوله : «وقد وقع هذا لجماعة من جهال 
الضوفية» إلى اخر هذه الفقرة فقال : إن كان أولعك القَومُ (الصوفية) يعتقدون أن الله يعطي 
غيرَهُ كلمة كنء بمعنى أنه يعطيه الاقتدارء فذلك جهل شنيع إن أَرادُوا أنه يعطيه الاستقلال» 
وإلا فهو مَذَْهَبُ الاعتزال» وكلاههما كفرٌ بالمال. وإن كانوا يعتقدون أذ الله تعالى يعطي 0 
بمعنى أن يكون هذا الشخص الكائناتٌ التي . يريدها رو بإرادته» فعبروا عن ذلك بإعطائه. 
0 0 فلا حذور في ذلك إذا اقترن بقوهم قرينة كه هم المقصود». 

: وعلى مثل هذه الوجوه المعقولة والمقبولة 0 أن يُحمل مثل هذا الكلام عند 
0 حتى يتم التوفيق قِ كلامهم بين الحقيقة والشريعة» ويتأق إيجاد تخرج سلم له ما دام 
ذلك ممكنا. فكرامات الأولياء تبقى في إطارها وفيٍ حدود الكرامات والبشرى التي أثبتها الله لأوليائه 
المتقين في الدنيا والآخرة» بقوله تعالى : «ألا أن أولياء الله لا خحوف عليهم اخ يحزنون» الذين 
امنوا وكانوا يتقون هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة»» و تصل الكرامة الى درجة المعجزة 
التي أعطاها الله للانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» وخصهم مها فضلا عن أن تفوقه] أو 
وبا فالكرامة تبقى كرامة في امها ومضمونهاء والمعجزة هي خاصة بالانبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام» باعتبارها هرا خارقا للعادة على وجه اتحري كم يعرفها بذلك العلماى» وهي 
تتنزل وِتُعْتبَرٌ بمنزلة حديث قدسي ناطق بقول الحق سبحانه صدّق عبدي في كل ما يبلغ عني من 
لوخي بالدين وشرعه الرباني الحكم م قال العلامة عبد الواحد بن عاشر في نظمه المرشدٍ المعين : 


2 


إذ معغجزاتهم كمَؤلى وبر صدّق هذا العبِدٌ في كل بره 


-371- 


وهو كفرء والحلول كفر.(20) 


2 


قوله : 
وكين ٠.‏ للأولينا”. الكرافة ومن ثقَاها فاليِدّنَ كلامه 
وعندنا أن الدعاء ينفمُ كما من القران وعدا يسلْمَمُ 


وقال فيها الامام شرف الدين محمد بن سعيد الصنباجي البوصيري (ت 696-608 ه) 
رحمة الله وذلك في قصيدته الشهيق والذائعة الصيت قصيدة «الهمزية في مدُّح خير البرية»» 
حيث جاء في أبيات منهاء خطابا للنبي عله : 


لم خف بعُدك الضلال وفينا وارثو لور دولك ١‏ الملماء 
فانقضصّت اي الانبياء وايا تك في الناس ما لمن انقضاء 
والكراماثث مهمو مغعغجزات حازها من 0 الألياء 


وقال الإمام النسفي في العقائد النسفية : «وكرامات الاولياء حق» فيظهر الله الكرامة على طريق 
نقض العادة لول من قطم المسافة البعيدة في المدة القليلة» وظهور الطعام والشراب واللباس عند 
الحاجة... 2 

قال الشيخ عحمد علي ابن الشيخ حسين مفتي المالكية في عص,ه في كتابه تهذيب الفروق» 
المطبوع مع كتاب الفروق للقراني» وهو يتحدث في القسم الثالث ما يوهم ما يستحيل في حق 
الله تعالى» وهو ما لم يِرِدْ هو ولا نظيو في كتاب ولا سنة صحيحة: فقال : 

وإلى مثاله وتحكمه أشار العلامة الامير في حاشيته على شرح الشيخ عبد السلام على جوهرة 
التوحيد بقوله : 

«وذهب بع المتصوفة والفلاسفة الى أنه تعالى الوجود المطلق, وأن غيو لا سف بالوجود 
أصّلاء حتى إذا قالوا : الانسان موجود. فمعناه أن له تعلقاً بالوجود وهو الله تعاللى » وهو ع 
ولا حلولٌ 7 اتحادء فإن وقع من أكابر لاؤلياء ما يُوهِمٍ ذلك أل بما يناسبه 6 يقع منهم في 
وحدة الوجودء كقول بعضهم : (ما في الجبّة الا الله)» أراد أن ما في الجبة والكونٍ كله لا وجود 
له إلا بالله. «إن الله يمسك السماوات والارضّ أن تزولاء ولمن زالتا إن أمسكهما من أحد من 
بعده»» وذلك اللفظ. وان كان لا يجوز شرعا لإيبامه.» لكن القوم (اي المتصوفة) تارة تغلبهم 
الاحوال» فإن الانسان ضعيف إلا من مكن بإقامة المول سبحانه. 


قال : ورأيت في مفاتيح الكنوز أن الحلاج قال : أناء وفيه بقيّة ما من شعوره بنفسه ثم فَنِيَ 


بشهوده. فقال : الله فهما كلمتان في مقامين ختلفين. 

قال : ورأيت ‏ وأظنه في كلام ابن وفا ‏ أن من أعظم إشارات وحدة الوجود قوله تعالى «أوم 
يكيف بربك أنه على كل شيء شهيد الا إنهم في مزية من لقاء ربهم ألا | إنه بكل شيء عبيط». 
سورة ة فَملَتْ 58. . وصحٌ في الحديث القدسي أن الن ي عله قال فيما يرويه عن ربه : «لا يزال 
عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته 32 سبمعه الذي يسمع به وبصو الذي 
ييصر به. ويّده التي يبطش ببهاء ورجله التي يمشي بها...» إلى اخر هذا الحديث». انتهى ما نقله 
الشيخ علي وذكره عن هذا الموضوع في كتابه (تهذيب الفروق)» نقلا عن حاشية الامير على 
شرح جوهة التوحيد للشيخ ابراهم اللقاني» رحم الله الجميع. 
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ومنها أن سال 220000 كو له به الشرف على 
الحلائق. وقد قامَّ البرهان القاطع على استحالة ذلك عليه؛ وطالب هذا قد طلبٌ 
00 كفر.(22) 


: إلزامه الكفر للصوفية من حيث ولي : «أعطيّ فلان كلمة 

0 غير صحيحء فإن هذا الكلام يصدق علي بن تَرّق الله له العادة مرة 1 
مرتين» بأن طافد من ب كينا وهم بشيء يُنصو ٠2:‏ مطلوبه على وفقمراده, بغير 
تدرع بل 0 وهذا القدر صحيحٌ وجودهء ولا يلزم منه الشركة لله ١‏ في المُلكء 
ولا بأكثرء من ذلك. 
ظ فال هات الذون رخ الله 2 وف فال الشيخ تابو الب لي 

بناء الكنائس كفر إذا بناها مسلم» ويكون ده في حقه لاستازامه إرادة 
الكفر»:23) ولذلك أفتي أن المسلم إذا قتل 8 يعتقد صحة رسالته كان كافرأء 
لإرادته إماتة” ري ا اده إماتة الشريعة كوك رهم 


قلت : ولعل مثل هذا التوجيه والتصويب بقصد إيجاد مَخْرَجِ مقبول وتأويل سلم لما يُنسّب من 
هذه الكلمة وغيرها للشيخ المتصوف الحسين بن منصور الحلاج» وكذا لفون الصوفية في 
كلامهم من شطحات أحياناء يبدو تاويلا وتوجيها مقبولا ومعقولا إلى حد ماء ويعتبر مخرجا لذلك 
بشيء من التجاوز والتساعح» ويبقى معه التفويض بعد ذلك إلى الله في شأنهم وأمرهمء فقد أَفْضَوًا 
إلى ما أفضوا إليه من حالهم ومالهم الغائب عنا عند الله تعالى» وهو سبحانه, المطاع على القلوب 
والاحوال» العليم بالنيات والسمرائر النفسية) يعلم حائنة الاعين وما خف ي الصدورء ويعلم المقاصِد» 
والسسرائر النفسية» يعلم ما توسوس به نفس الانسان وهو أقرب اليه من حبل الوريده وذلك حتى 
يلم امك من الحكم على الناس بما يظنه صواباء ويكون عند الله وفي علمه سبحانه خطأ يتحمل 
الانسان وزره واثمه .يوم لقاء الله والفصل بين العباد. تمشيا مع قول النبي مَل َه : «أمرتُ أن أحكم 
بالظاهر. واللهٌُ يتولى السرائر». والله أعلم بالحق والصواب»ء والهادي 0 من أطاعه وأناب. 

(22) علق الشيخ ابن الشاط على هذا المثال بقوله : قلت : الكلام في هذا كالكلام فيما قبله. 

(23) قال ابن الشاط : معنى قول ألي الحسن الأشعري (أن بناء الكنائس كُفرٌ) أي في الحكم 
الدنيوي» وأما الأتحروي فحَسّب النية» والله تعالى أعلم. 

(24) قال ابن الشاط : ما قاله الشيخ أبو الحسن في هذه المسالة ظاهر. 
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غلم أن الجهل بما تؤدي اليه هذه الأدعية ليمت عُذْراً للداعي عند آلله 
تعالى » لأن القاعدة الشرعية عية دَلَْثْ على أن 0 جهل يمكن المكلّفق 578 يكون 
حجة للجاهلء فإن الله تعاللى بعث قله إلى حلقه برسائله, وأَوْجَبَ عليهم كافةً 
أن يعْلّموها ثم يعمَلوًا بباء فالعلم والعمل واجبان» فمّن ترك التعلم والعمل وبقي 
جاهلا فقد عصى معصيتين لتركه واجبين» و( ن عَلِم وم يَعْمَل فقد عصى معصية 
وتات وين لم دل قدا َعَم الجهل الذي لا يمكن المكلف فم 
بمقتضى العادة يكون عذراًء كا لو تزوج أعقّه يظنها أجتبيةه إذ لَوْ اشتُرط اليقِينُ 
في هذه الصورة وشبهها لشَقّ ذلك على المكلفين» وأصل هذا الفسادٍ الداخل 
على الانسان في هذه الأدعية إنما هو الجهل. فاحدَّرٌ منه والحرص على العلم» فهو 
النجاة» 6 أن الجهل هو الحلاك.:25) 


القاعدة الثالفة : 
في انقسام ما ليس بكفر من الدَّعاء إلى محرم وغير محرم.(26) 
ا ا ار 
يقسي ا أضناقة- هه 0 وأنا أمثل 15 ب 3 الائقة بهِ. 


(25) قال الشيخ ابن الشاط معلقا على ما جاء عند الإمام القراني في هذا الفصل : 
ما قاله القرافي في هذا الفصلء» كله صحيح, إلا ما قاله من أن الاصل في الدعاء التحريم» 
والاستدلال على ذلك بقوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام : «إني أعوذ بك أن أسألك ما 
ليس لي به علم»» ففي ذلك نظرٌء والأظهر أن الاصل في الدعاء الندبء إلا ما قام الدليل على 
منعة. 
قلت : وذلك ما سياتي للشيخ البقوري في أول القاعدة الرابعة هنا. 

(26) هي موضوع الفرق الثالث والسبعين والمائتين بين قاعدة ما هو محرم من الدعاء وليس بكفرء وبين 
قاعدة ما لِيسَ محرما». ج. .4. ص 265» وهو من الفروق الطويلة عند القرافي رحمه الله. 
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القسم الفشم درل أن يطلب الداعي من الله المستحيلات التي لا 5ُخْلْ بجلال 
الربوبية» كأن يسأله أن يجعله في مكانين متباعدّين في زمن واحد فهو سوء أدب 
0 لأنه لا يطلب من الملوك إلا م يُعْلَم أنه في قدرتهم» ومن فعّل غير ذلك 
فقد عرضهمٍ للعجز«27) وكأن ماله الاستغناء في ذاته عن الأغراض للم طول 
عمْره من الألم والسقاءة ونث العقزل على استحالة جميع ذلك. 800 ٠‏ 


(27) زاد القرافي قوله : ولا يما والعبدٌُ مامور ألا يَطُلْبَ إلا ما يتصوّر وقوعه لثلا يكون متبكما 
بالربوبية. 
قال ابن الشاط رحمه الله : ما قاله : (اي القرافي) من أن الدعاء بالكون في مكانين في زمان . 
واحد, حرامء لَمْ يات عليه بحجة غير ما أشار اليه من القياس على الملوك. وهو قياس فاسدء 
لجواز العجز عليهم, وامتناعه عليه تعالى. ثم قال ابن الشاط : وما قاله من أن العبد مامور ألا 
يطلب إلا ما يتصورٌ وقوعه هو عين الدعوى. 
وما قاله من أنه يلزم أن يكون متبكما بالبوية ممنوع, ولا وجه لما قاله إلا القياس على الملوك. 
وما بالّهُ يقيس الله تعالى عليهم في قصد المبالغة والغلو في التعظم والتفخم» فقد خوطب الملوك 
بنسبة المستحيلات العقلية والعادية إلمهم على وجه الغلو في ترفيعهم لا على قصد تعجيزهم. 
بل لقائل أن يقولٍ : مْن خاطب الله بمثل ذلك تعيّن أن يكون للمبالغة في التعظيم م هو الواجب 
في حقه أو قاصداً للتعجيز أو غيرٌ قاصد لهذا ولا لهذا. فعلى التقدير الاؤل لا حرجء بل يكون 
مطيعا ماجوراء وعلى التقدير الثاني يكون عاصياء وعلى التقدير الثالث يكون مطيعا بصورة 
الدعاى مكَابا عليه غير مطيح ولا عاص بالقصد, لعروة عنة. 
والثاني من أمثلة القسم الأول أن بال الله تعالى دوام إصابة كلامه من الحِكّم الدقيقة والعُلوم 
الشريفة أَبدَ الدهرِء وليفتخرٌ بذلك على سائر الفضلاء وينتفع به أكثر من سائر العلماء. 
وقد علق عليه ابن الشاط بقوله : ليس هذا المثال من هذا القسمء بل هو من القسم الثاني الذي 
هو طَلَبِ المستحيلات العادية. 

(28) قال ابن الشاط : ما قاله (أَيْ القرافي) من أن هذه الامور مستحيلة عقلاء خطأ بل هي 
مستحيلة عادة» إلا الاستغناء عن الأعراض (أَيْ ما يَعرض للانسان من أحوال بشرية لا 5 
منها أحد) فهو من المستحيل عقلاء خاصة عند من لا يُجَوّز عرو أي الخُلوٌ والنجاة من تلك 
الأعراض البشرية) لا عند من يجوزه » . 
قلت : وقد قيل في عدم 0 الانسان من تلك الأعراض كيفما كان شأنه وحاله في هذه الحياة : 
عُانية نجري على ا مره دائما وك امرىء لابدّ يلقى الهُانية 
سرور وِحُزْن واجتماع وفرقة وَيِسْرٌ وعُسْرٌ ثم سّقمٌ وعافية 
وقد ذكر فضيلة الاستاذ الجليل الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري» وزير الاؤقاف 
والشؤون الاسلامية في رسالته الجامعية عن الفقيه الجليل العلامة أبي علي اليوسي» أن هذا 
الفقيه واجه صعوبات كثية في غربته أثناء دراسته, وكان يتأسى ببذين البيتين المذكورين 
اللذين حفظهما عن شيخه ألي محمد الحسيّن بن أي بكرء رَحمهما الله. ص 124. 
من الرسالة المذكورة» طبعة الوزارة. 
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فإذا كانت هذه الأُمور مستحيلة في حقه عقلا كان طلبها من الله سو 
ذل قلئف لقا ون ااانه وق يندا نل اللعطاورية رفس وائلة عاك حت 
له من الإجلال فوق ما يجب خلقه, فما ناقى إِجُلال خلقه أوْلَى أن ينافي جلاله) 
تعالى عن كل نقصغ290) بل قد عاب الله تعان ميم ا بقوله تعالى : «وما 
قذروا الله حق قذره»رت أي ما عَظَموه و حق تعظيمه. وقال عَيْتِ : «لا 5 
تنا عليلك «أنيق. 15 انيت عل تفسلك»: أي ثناؤك المستحق ثناؤك على 
نفسك.«(31) . 


القسم الثاني 9 الحم الدئ ل ديكوق كرا أن-سال النتخيلات 
الغادية ' إلا أن يكون ياه فإن الله يخرق العوائد هم كسْؤال نزول المائدة من 


السماء(32) وخروج الناقة من الصخرة الصماء(33نغ أو يكون 00 لَه مع الله 

(29) قال ابن الشاط : ما قاله القرافي هنا من أن طلب ذلك سُوءُ أدب قد مر جوابه. وما 
قاله من أنه يجب لله تعالى من الإجلال فوق ما يجب لخلقه» فما نافى إجلال خلقه 
أول أن يناني جلاله من كل نقصء» صحيح. غير أن في كلامه إيهام المشاركة في 
موجب الإجلال من جهة اقتضاء أفعَلء التي هي للمفاضلة. 

(3) وتمامها في سورة الزقق: قوله سبحانه, «والارضٌ جميعا قبِضتّة يوم القيامة, والسماواتٌ ' 
مطويات بيمينه») سبحانه وتعالى عما يشركون». سورة الانعام» الآية 1 وسورة الزْمَرِ 
الآية 67. 

(31) عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنث نائمةً إلى جلب المي عَيّه ففقدئهُ من اللبلء 
فلمستّه فوقعتٌ يدي على قدميه وهو ساجد يقول : «أعوذ برضاك من سخطك» 
وبمعافاتك من عقويتك» لا أخصي ثناءٌ عليك» أنت 7 أُنُنِيتَ على 8 رواه 
الترمذي والنسابي رحمهما الله. 
قال ابن الشاط هنا عند هذا الحديث : إن كان الثناء الات بجلاله تعالى مما يدخل 
تحت اكتساب البشر م قصروا فيه) لجقهم الدم والعيبٌ لأجل ذلك» وإن كان مما لا 
يدحل فلا يلحقهم ذم «لا يكلف اللهُ نفساً لا وسْعَهها» . 

(32) إشارة إلى سؤال ذلك من سيدنا عيسى عليه السلام» حين سال الله تعالى أن ينزل على الحَوَاريِينَ 
أتباعه لمان به مائدة من السيعات محقيفاً لسؤالهم وهم ذلك على الله. 5 حكاه تعالى 
في كتابه العزيز_بقوله الكرم : «قال عيسى ابن مريمٌ اللهم ربّنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون 
لنا عيداً لأولنا واخحرنا وايةَ منك» ارق قنا وأنت خير الرازقين» قال الله إني مُنرها عليكم؛ فمن يكفر 
يَعدُ منكم فإني أعنائة: عذاناً لا أعذبه أحدا من العالمين». سورة المائدة. 115-114. 

33١‏ وذلك معنى كونها اية من عند الله ومعنجزة لنبيه ورسوله صالح الى قومه ثمود» م ذكره الله تعالى في 
غير ما آية قرانية. ومن ذلك قوّه تعالى حكاية عن نبيه صالح عليه السلام» وهو يخاطب قومه ‏ 
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عادة بذلك؛ فلا يكون هذا سو أدب من الفريقين, أو يكون يريد بسؤاله ذلك أن 
عله ولياء فلا يكون أيضا قلة أدب.«34) ٠‏ 


ومثال احم 00 الله تعالى الاستغناءً عن التنفس ليشلم من الاختناق» 
والعادة دلت على استحالة ذلك.(35) ومن ذلك أن يسأل الله العافية من المرض 
أل الدهر لينتفع بقواه وحوايشه أَبَدَ الدهرء وقد دلت العادة على استحالة ذلك. 
ومن ذلك أن يسأل الله الولّد من غير جماعء والغارٌ من غير أشجار. 

ومن هذ4اللهم أعطنا خيرٌ الدنيا وخير الآخرة» وارف عنا شر الدنيا وشر 
الآخرة» فهذا لا يجوز إلا أن يقصد به الحصوصء إذ لابُدٌ أن يدركه بعض الشر 
ولو كرات الموت ووحشة القبر» وقِسْ على هذا نظائرو.06 بل يجب على كل 
عاقل أن يفهم عوائد الله تعالى في تصفاته في خلقه. ورَبْط المسبّاتِ بالأسباب 
في الدنيا والاخرة» مع إفكان سدورها عن قلقه يقر تلك الساي حم أل 
غير عادته في مملكته كان مسيئا الأدب عليه.(37)#ولذلك عاب العلماء وغلطزا 


ويدعوهم إلى الايمان بالله وتوحيده وعبادته «ويا قوم هذه ناقةٌ الله لكم ايه فذروها تأكل في أرض 
الله» ولا تمسوها بسوء ءِ فياخذم عذاب قريب»» وفي أية أأخرى : «فياحذم عذاب ألم». . سورة هود. 
الآية : 64. ٠‏ وسورة الأعراف الاية 03 

(34) قال ابن الشاط هنا : إجازة دعاء من ليس بولي بخرق العادة» إجازةٌ للدعاء بخرق العادة» فكلّ ما 
أنكره من ذلك فقد أجازه على الوجه الذي ذكره وإذا أجازه على ذلك الوجه فقد أجازه على 
الجملة) فلا يصح له منعه بعد ذلك. 

(35) قال ابن الشاط : قد أجارٌ ذلك على وجه القصين لغلاك الله وميه زانة إساءة أده اعرف 
عريّة عن الحجة. وتكثين الأمثلة لا حاجة إليه. 

(36) قال ابن الشاط هنا : ليس أكون هده الأموز: واقعة على وجه اخصوص بموجب ألا تلب إلا على 
وجه الخصوص» بل يجوز أن تطلب على وجه العموم» وغايته أن نقول "للح مل ذلك لت 
للممتنع عادة) على معنزى أن يقصد الطالب بطلبه أن يصير ولياء تخْرَقَ له العادة» فقد جوز 
ما مَدَع. : 0 

(37) قال ابن الشاط : لم ياتٍ القرافي على دعواه بحبّة . وما قال : من أنه سوءً أدب من ذلك» وهو 
طلب خرق العادة م يات على منعه بحجة أصلاء إلا ما أشار إليه من القياس على الملوك, وهو 
قياس فاسد لاشك في فساده وقد سبق مثل هذا الملحظ والتعقيبٌ من ابن الشاط على القرافي 
رحمهما الله. 
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جماعة من العُبّاده حيث توسطوا الفا من غير زان وركبوا البحارّ في زمن الهول» 
طالبين من الله مرق عوائده لهم في هذه الأخوال» وهم يعتقدون أمهم سائرون إلى 
الله تعالى بهذه الحالة من حيث تحقيق توكلهم عليه وأن ما عدا هذه الحالة ينافي 
الاعتادٌ عليه» وهو غلطٌ. فقد دحل سيد المتوكلين محفوفا بالخيل والرجال والكراع 
والسلاح» وكان مدّخرا لعياله قوت سنة.(38) ٠‏ 


وحقيقة التوكل أن يعلم المتوكل اعقاد القلب على الله تعالى فيما يطلبه من 
خير أو يكرهه من ضرء لأجل أنه المستولي اوم 
رد لال نل روا جع الك دا عولد و للك .راكاد لحف 


(38) قال أبو القاسم ابن الشاط هنا : تغليط من غلّط من العلماء جماعة العُبّاد فيما ذكره» غلط من 

0 العلماء» لأنه مبني على إساءتهم الظن بأولئك العُنّادء وإساءةٌ الظن بعامة المسلمين ممنوعة 
عاء فكيف بالعبّاد منهم ؟! 
55 الذين فعلوا ذلك لا يخلو أن يكونوا ممن تَعَوْدَ خرق العادة له أو ممن لم يتعوّدْ ذلك» فإن 
كانوا من القسم الاول فلا عَيبَ عليهم» وإن كانوا من القسم الثاني فلا يخلو أن يكونوا ثمن غلب 
عليهم في ذلك أحوال لا يستطيعون دفعها أو ممن لم يغلب عليهم أحوال كذلك» فإن كانوا 
من القسم الاول فلا عيب عليهم» لعدم استطاعتهم دفع م ذلك» وإن كانوا م القسم الثاني يكونو 

مُرَكِبِينَ لممنوع ينحَفُهُمْ العيب» فما بال أولشك العلماء حكموا عليهم بأنهم من هذا الاخير 
دون القسم 1 والثاني» أليس إساءة ظن في موطن يمكن فيه تحسينه ؟! وَلِمّ يساء بهم الظن؛ 
فَيُظَنَّ أنهم ظانون أن ذلك حقيقة التوكل» بل الظن بهم أغبم يعلمون حقيقة التوكل» وأنه يا 
لا ينافي التسبب لا ينافي ايضا عدم السبب. 
وما ذكره من فعل النبي َي لا حجة له فيه على أن التوكل لابد معه من التسبب» اق 
كلامه يقتضي أن التوكل مع التسبب يصح. ومع عدم التسبب يصح. وما عدل النبي عَينه إلى 
التوكل إلا لأنه العَلّم المقتدذى به والاقتداء به ليس مخنتصا بالخواص» والجمهورٌ قلما تطمئن 
تفوبهع إلا ص التسبب» والاحكام ار الو عل الغالب لا عل النادر. 
مع أنه لقائل أن يقول : إن التوكل» وإن صح مع التسبب وعدمه» فالتوكل مع التسيب راجع في 
حقه للحاجة لتعلم الجمهور كا سبقء لِلأمنه من شائبة مراعاة الاسباب لعصمته عَيْيله. والتوكل 
مع عدم التسبب راجع في حق غيه عدم أمنه من شائبه مراعاة الاسباب لعدم عصمته: 
واللهُ تعالى أعلم. 
قلثُ : ودخول سيد المتوكلين وهو النبي عَيَْهِء حفوفا بالخيل والرجال الم يقصد به لمؤلف 
دخوله َيِه الى مكة فاتحا لها منتصرا في السمّئَة الثامنة من المحرق. .ومكاظا تمحانية الابرار.. 

(39) قال ابن الشاط : ما قاله القرافي في ذلك صحيح لا ريب فيه. 
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شعول قدرته انقطاع القلب عن غيره» ومقتضى عادته اماس فضله في عوائده» 
فيحصل الآدَبٌ. 0م ش 
وقد انقسمت الخلائق في هذا الباب ثلاثة أقسام : 


1) قسم عائثوًا الله بمقتمتى مول القدرة فحصّلوا على حقيقة التركل؛ 
وأعرضوا عن نْ الاسباب ففاتهم الأدب. 


قننه لاخقلوا الاسباب واستولتٌ على قلوهم فَحَجَبَنهُم عن الله تعالى» 
وهؤلاء هي التوكل والأذبء » وفي هذا هلك أكل” الخلائق 

2 وقسمٌ عامَلُوا الله بمقتضى شمول القدرة وعوائده في مُلكى فهؤلاو 
جامعون بين التوكل والأدب؛ وهذا مُقام الانبياء وخواضٌ العلماء والأصفياء. 


واعلم أن قليل الأدب خيرٌ من كثير من العمل» ولذلك هلك إبليس» 

وضاعَ عمله بقلة أدبه .(41) ش 

(40) قال ابن الشاط ” قد اعترف (اي القرافي) هنا بأن حقيقة ة التوكل» المعامَلَة بمقتضى شمول القدرة 
والإرادة مع الإعراض عن الأسباب» وهو عين ما عاب على العبّادٍ حيث قال : «ظانين أن هذه 
الحالة هي حقيقة التوكل». فقوله هنا مناقض بظاهره لذلك» وقد تقدم بيان أن التوكل يصح 
مع التسبب ومع عدمه. اسل وم في معاهم من العلا التق بهم رمح ف حقهم 
التوكل مع التسيب لضرورة اقتداء الجمهور بهم مع ما تَخْتصّ بِهِ الرسل من العصمة, ‏ وأن من 
عَدَاهمٍ من ليس مقتضيا للاقتداء به يترجح في حقه التوكل مع عدم التسبب» لأنه أبعد من 
شائبة مراعاة الاسباب» واللة تعالى أعلم. 

(41) زاد القرافي هنا قوله ودعاءه : «فنسأل الله تعالى السلامة في الدنيا والأخرق» وقال الربجل الصالح لابنه : 
«إعمل عملك مِلْحاً وأدَبّك دقيقا»» أيْ ليَكُن استكثارك من الدب أكار من استكثاراك من العمل» 
لكابة جدواه ونفاسة معناه, وِيَدّل على تحريم طلب خرق العوائد قولّه تعالى : «ولا ثلقوا بأيديكم إلى 
التمُلكة». أي لا تركبو الاخطار التي دلت العادة على أنبا مهلكة, وقَوله تعالى : «وتزودوا فإ خير 
الزاد التقوى»,) أَيْ الوقاية لكم من الحاجة إلى السؤال والسرقة» ترم كان يسافرون إلى الجهاد 7 
بغير زاد» فريّما وقع بعضهيي في إحدى الممسدتين المذكورتين» فأمَرَهُم الله بالتزام العوائد» وحرم رم عليهم 
تركهاء فإن المامور به منبيّ عن ضدهء بل عن أضداده» وق قيل لبعضهم : إن كنت متوكلا على 
الله ومعتمداً عليه ووائقا بقضائه وقدره فألق نفسك من هذا الحائط فإنه لا يصيبّك إلا ما قُدّر لك» 
فال : إن الله تعالى خلق عباده ليجرمهم وكتحنهم لا ليجربوه ويكتحنوه» ) إشارة الى سلوك الادب مع 
الله تعالى. 
جعلنا الله تعالى من أهل الادب معه سبحانه ومع عباده الصا حين حتى نلقاةُ على ذلك» نه وكرَمِهِ. 


امين.ح- 
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0 القِسَم الغالث الذي ليس بكفرٍ» وهو عَرّة' أن يطلب الداعي من الله 


تعا نفي 0 ل ال نفيه) هذا كأن قول «ربنا لا تواخذنا إن نسينا 
5 كه و يمو 


ع 


ب 


أو أخطانا». مع أن رسول الله ينه قال : «رَفِعَ عن أمتّى الخطاً والنسيّان” وما 
استُكرهوا عليه»؛ فهو سوءٍ أدب مع الله تعالى لآنه طَلَْبٌّ تحصيل الحاصل» وفيه 


٠ )42( استهزاء.‎ 


)42) 


وقد علق الشيخ ابن الشاط على هذا الكلام عند القرافي بقوله : ما ذكره القرافي متجأ به نقول بموجبة» 
ولا يلزمٌ منه مقصودٌهء فإن كُل ما ذكره ليس فيه دليل على مدع طلب المستحيل» وإنما فيه المنع من 
ارتكاب العمل على خلااف العادة والعملٌ على خلاف العادة مغاير لطلب خرقهاء فلا يلزم من المنع 
من أحدهما المدمُ من الآتحر. اه. 
قال القراني هنا معلّلا كون ذلك النوعٍ من الدعاء عمرّما : «لأنه طلبٌ عرِي عن الحاجة -1 
إليهء ولو أن أحدنا سأل بعض الملوك أمرأ فقضاه 0 ثمّ سأله إيّاه بعد ذلك عالما بقضائه؛ لَعُدٌ 
هذا الطلبٌ استهزاء بالمَلِك وتلاعُبا ولْحَسنَ من ذلك اك تأده فأول أن بي يستحق التأديبٌ 
إذا فعل ذلك مع الله. 
وكذا لو رأينا رجلا يقول : اللهم افرض ٠‏ علينا الصلاة وأوجبٌ علينا الزكاة» واجعل السماء فوقنا 
والارضَ تحتنا لبادَرّنا إلى الإنكار عليه لقبْج ما صدَّرٌ عنه من التلاعب والاستهزاء في دعائه» 
إلا أن يريد هذا الداعي بقوله إن نسيناء أي تركناه مع تعمد كقوله تعالى خطابا للكافرين في 
عذابهم يوم القيامة : «فاليومَ ننسام كا نسريتم لقاء يومكمٍ هذا»» أي تركوا طاعة الله فترك الله 
الإحسان إلهمء فهذا يجوز لأنّهُ طُلَبُ العفو عما لم يُعلَمْ م العفو فيه. 
قال ابن الشاط هنا معلقا على هذا الكلام عند القرافي رحمهما الله : لم يات بحجة على ما ادّعاه) 
غير ما عَوٌل عليه من القياس على الملوك» وهو قياس لا يصح) لعدم الجامع» وكيف يقاس الوق 
بالخالق» ارب بالمربوب» والخالق يستحيل عليه النقص» 0 يجوز عليه النتقص» إلى د 
ما قاله ابن الشاط هنا في هذا ا موضوع» فليرجع إليه من أراد الفووم فيه. 
قلت : هذا تعليق وجيه عند الشيخ ابن الشاط: 0 يضاف إليه أنه يراد بالنسيان في الآية 
الكرعة لازمة» وهو إعراض الله عنهمء وعدم مبالاته بهم » وما هم فيه من العذاب» وأنه يبعد 
تفسير النسيان عند البشر بالترك مع العمد» ويبعدٌ تاويله بذلك» 8 النسيان حال وأَمرّ غير 
إرادي» والعمدٌ عل عكسه إرادي» فكيف يجتمعان, وهما نقيضاتٍ» فليتأمّل ذلك» وليحقق» والله 
أعلم. 
ثم إنه أيضا لا يكاد يتضح وِيفهَمٍ الم مِنْ اعتبار الدعاء بمثل ما ورد في الآية الكرمة المذكورة من 
قبيل الدعاء الحرّم» ولا يكاد يُقبّل المثيل به في هذا المقام» فقد ورد به النص في القران 0 
إرشاداً وتعليما في التوجه بذلك الدعاء إلى الحق سبحانه» وذلك كاف لجحوازه واعتباره من الدعاء 
الذي هو عبادة» فما قاله القرافي في خصوص الدعاء الوارد ف تلك الآية غير مسلم ولا مقبول. 
وال أعلم» قال الحافظ ابن كثير ب الله في تفسيو هذه الآية الكرمة وبيان معناها : 
«أي لا تواخذنا إن تركنا را على وجه النسيان» أو فعلنا حراما كذلك» أو اخطأنا الصواببث 
في العمل» جهلا منا بوجهه الشرعي. ‏ 
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فإن قيل : يَرِدُ عليك أن الله امتدّح قوماً بقوهم : «رَيّنا وآتَا ما وعَدئّنا 


على رِسلك, ولا ُخزنا يوم القيامة» إنك لا تُخْلِف الميعاد»:43 قلنا : إنما جاز 
لهم سؤال ما وعَدهم الله تعالمى به» لأن حصوله لهم مشروط بالوفاة على الإيمان» 
وهذا شرط مشكوك فيه والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط» فما طأبوا 
معلوم الخحصولء() بخلاف مسالتناء فإنه عَلِمَ في الشريعة ترك المواحدَّة بالخطا ' 


والنسيان مطلقا. 
نا أنه لا يكاد يتضحٍ وجه تعارض الدعاء بما تضمنته الآية من ذلك الدعاء مع حديث : 


243) 


(ه4) 


«رفِعٌ عن أمتى الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه». :وهو حديث أخرجه ائمة الحديث : 
ابن ماجة وابن حبّان» والبييقي والحام والد راقطني» وأورده السيوطي في اسامع الصغير عن 


الطبراني رواية عن ثوبانَ رضي الله عنه؛ ورمز له السيوطي بالصحة (صح)؛ وأورده الحافظ ابن 


كثير عند تفسيو لتلك الآية, رواية عن ابن عباس رضبي الله عنهماء قال» قال رسول الله ملت : 
«إنّ الله وضع عن أُمْتِي الخطأً والنسيان وما استّكرهوا عليه», أي إن من رحمة الله بهذا الامة 
وفضله عليها ولطفه 3 ومن يس دينها وسماحته الرحيمة أن الانسان 5 رفع عنه الحرج والائم وعدم 
المواحذة فيما يع له ومنه في تلك الخحالات» وذلك في مقابلة المتعمد القاصد للقول والفعل 
السّئىء حيث يؤاخذه الله على ذلك» سواء كان فعلا لما يحرم فعله» أو تركاً لما يجب فعله من 
الفرائض والواجبات» وغيرها من حقوق الله وحقوق العباد. أما بقية الامثلة الاخرى غير الآية 
الكريمة فيما يتعلق باتمثيل بها للدعاء امحرم فهي مقبولة ومعقولة» وينطبق عليها تصحيح الفقيه ابن 
الشاط بقوله : ما قاله القراني في هذا صحيح, فليتأمل ذلك» وليصححء 1000 عل بالصواب. 
سورة آل عمران» الآية : 194. 

ووجّه الورود» كا جاء عند القرافي رحمه الله» هو أن وعد الله سبحانه لاد من وقوعه. فطلتٌ ذلك 
من باب ميل الحاصل. وهو اعين ها نحن فيه ومَدّحهم الله تعالىم» فدّل على جواز ذلك» 
فلا ينغي مد ذلك الدعاء ء ومذم م التوجه بالطلب والسؤال به كك الله تعالى. 

وقد سبقتٌ الاشارة إلى هذاء وتنبيبي إلى أن الدعاء بمضمون الآية الكريمة» «ريّنا لا تواخذنا إن 
نسينا أو أخحطأنا» جائز ومقبول ومشرو ع لأنه ورد به النص في هذه الآية من القران 00 
ولذلك فإنه لا يتعارض مع حديث رفع الخطأ والنسيان والاستكراه عن هذه الام ولا يُعتبرُ 
الدعاء به من قبيل تحصيل الحاصل» فليتأمل ذلك» والله أعلم. 

قلت : اعتبار الوفاة على الإيمان أمرا مشكوكا فيه بالنسبة مجموع المسلمين» هو محل نظر وتأمل 
وروية» إذ لود كل مسلم ومومن بالله واليوم الآخر يسك في ذلك لا ضطربت حاله وشأنه 
تنفُصَ عيشه وأمره» وأصبح كل همه منصباً على التفكير في تلك الحال والخوف من سوء المصيرء 
خاصة وهو أمر غيب ي استأثر الله به على الانسان. ذلك أنه بالربجوع إلى عديد من تصوضن 
القران الكرم ونصوص أحاديث ببينا المصطفى الأمين» نجدها تدعو المسلم وتهديه وترشدة إلى 
أن من شأنه ومن المفروض فيه والواجب عليه أن يعمل ما أمره به الله ورسولة ويجتنب ما نهاه 
عنه الله ورسوله» فيقوم بالتكاليف الشرعية والاحكام الدينية المطلوبة منه» ويستغفر الله ويتوب إليه - 
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فإن قلت : فإذا جوزت ذلك بناءً على الجهالة بالشرط فجوزه ها هنا بناء 
على الجهالة بالشرط» إن رسول الله عله لم يحبر بذلك مطلقاء وإنها أَْبْرَ بالرفع 
عن أمته وكونُ الدذاعي يموت وهو من أمتهى هوأ فما ظَلْبٌ ل مجهولاء بناء 
على التقدير المتقدّم. 


5 توبة ة نصوحا عندما يصدر شيء عَنْهُ من ذنوب وآثام» أو عَم منه تفربط أو تقصير في حقوق الله. 
وحقوق العباد» وبعد ذلك ب يحسن الظن بالله تعالى» رتم على فضله وكرمه, و يعول عَلى رحمته 
وجوده في قبول العمل الصالح والاثابة عليه وفي' حسن المصير والمالء وحسن العاقبة ا 
ويطميِنٌ كل الاطمئتان الى ربه الذي لا يلف الميعاد. إن مَنْ أُحسَنَ الظن بالله» وأحسَنّ 
0 كان الله عند حسن ظنه. 

ي الحديث القدسي الصحيح عن ألي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل قال : «أنا عند ظن 
0 وأنا معه حين يذكرني. .. ائ. ام 
قال : سمعت رسول الله عله قبل موته ثلاث (أي ليال) يقول : «لا يموثُ أحدك إلا 

بحن الظباله» رواه مسلم وأبو داود رجمهما الله. وعن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَيْله ُ 
قال : خسن الظطن من مين العبادة». 
وعن عُبادة بن الصامتٍ رضي الله عنه عن لنب ي عه قال ا أُحَبّ لقاء الله أحبٌ الله 
لقاءوهمء ومن كر لقاء الله كره الله لقاءه» فقالت عا و بَعْضٌ أزواجه) : إنا لكر الموت» 
قال : ليسَ ذاكء ولكن المومن إذا جا الموت بُشْرَ برضوان الله وكرامته» فليس شيء أحب إليه 
ما أمامه وإن الكافر اذا حضره الموت ب بش بعذاب الله وعبوبته؛ فليس شيء أكرة إليه ممًا أمامه 
فكره لقاء الله وكره الله لقاءه», رواه الشيخان وبعض أصحاب السئن رحمهم الله. 
وعسن أنس رضي الله عنه أن الت ي َيه دخل على شاب وهو في حال المرض» فقال : كيف 
تدك ؟ قال : أرجو الله يا ول الله وإني أخاف ذنوني» فقال عل : لا يجتمعان في قلب عبد 
في مثل هذا الموطن إلا أعطاهٌ الله ما يرجو وَأْمْتَهُ مما يخاف». رواه الترمذي وحسيية: 
ومن خلال نصوص هذه الاحاديث النبوية يبدو أنه لا منافاة ولا تُعارضٌ بينها وبين أحاديث 
أخرى يهم منها أن المسلم لا ينبغى له الاعتاد على عمله الصالح في حسن المصير واخئمة, 
كحديث : «لا ينجي أحدا منكم عملة» وكحديث : «فوالله الذي لا الاه غيو» إن إن أحدم 
شيل يعمل اهن انمره حي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبقٌ عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلهاء وإن أحدك ليَعْملُ بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيد خلها», وحديث البخاري عن سهل رضيٍ الله عنه أن النبي 
لله قال في آخر حديث طويل : إن العبد لَيُعْمل عمل أهل النارء وإنه من أهل الجنة» 0 
عمل أهل الجنة» وإنه من أهل النارء وإنما الاعمال بالخواتم». وقال في حديث أخرجه الإمام 
الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما «فرغ ربكم من العباد» فريق في الجنة» وفريق في 
السّعيي ر»» وقال في حديث آخر رواه الترمذي عن أنس. رضي الله عنه : «إذا أراد الله بعبد خيرا 
استعمله» فقيل : كيف يستعمله ؟ قال : يوفقه لعمل صالح قبل الموت». > 
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قلت :+ كوثه من الأمة ليبس شرطا في هذا الرفع» 9 دلالة للخبر على 
ذلك» و هو من جهة ة المفهوم. ونحن تمذع كون المفهوم ع لاحتللاف العلماء 
هخ سلمنا أندحجة لكنه منرولة هنا' إبقاء” 


وتقريره أن انقول : الكفار إِمّا أن نقول : هم مخاطبُون بفروع الشريعة أَوْ 
لاء فإن قلنا : نا اين لاريم اسل لهم زه جم اتوي : النسيان وغَيره» 
يطل المفهوم واستوّثُ الخلائق في الرفع حينكذ. ون قلنا إِنّهم مخاطبُون بالفروع 
لا يكوة قد شرع في حقهم ما ليس سيا في تحقاء لل كل ما هو ف 
الوجوب في حقنا فهو سبب الوجوب في حقهم.ء وكذا الأمْر في 8 


فهي كلها أحاديث نبوية صحيحة؛ صادرة عمن لا ينطق عن الهوى» 3 هو إلا وحي يوحى 
والجمع والتوفيق بينها ممكن بوجه صحيح وسلم. 

فهذه الاحاديث الأحيية وإن كان الخوض والتعمق فيه أمرا صعبا لا يستطيعه إلا العلماء الجهابذة 
المتمكنون والاتقياء العارفون الواصلون دل على أن الموّمّل والمعتمد عليه في حسن الخاتمة هو 
فضل الل وكرمه؛ وتفيد أن من سّبقت له السعادة في علم الله وأزله» وفيما كتبه على العبد .وهو في 
بطن أمه جعله من أمة الاسلام» وهداه لصالح الاعمال» وصرف الله قلبه للخير ويَسَرَهُ الحسن 
الخاتمة والعاقبة» ولعمل أهل السعادة. ومن سبقت له الشقاوة ‏ والعياذ بالله ‏ كان على عكس 
ذلك» كا أشار إليه الشيخ العلامة أحمد بن حجر الهيثمى رحمه الله في كتابه فتح المبين لشرح 
اللاحاديث الاربعين الام النووي رحمه الله فإن من أحسَنٌ الظن بالله أحسن العمل» ومع بين 
الخوف والرجاء» وحرصَ على أن يكُونَ ممن قال فيهم لحن سبحانه : «إنهم كانوا يسارعون في 
الخيرات ويدعونا ربا ورهبا وكانوا لنا خاشعين», ولذلك روي عن بعض العلماء الصا حين أنه 
قال : «ما قطّع أكباد العارفين إلا خوفهم من سوء العاقبة والخاتمة»» ولكن المومن يعمل ويدُعو, 
ويخاف ويرجو, ويحسن بالله الظن الجميل» ويسأل الله .يكام اليقين. أن يقابله بعقوه. سبيخانه 
وفضله العمم» وأن يتقبل منه عمله بما تقبل به من عباده المتقين» فهو تعالى جواد كرم» وبعباده 
رؤوف رحمء لا يضيع أجر من أحسن عملا. ْ 
والله سبحانه أعلم بالحق والصوابء واليه المرجع والماب» وهو المرجو سبحانه بفضله وكرمه لنيل 
الااجر وحصولٍ المتاب» ولحسين العاقبة والختام. ١‏ 

فاللهم اجعل اخر عُيرنا'خيرأ من أوله» وخبير رَ أعمالنا خواتمهاء وأسعد أيامنا يوم لقائك» واخيم 
لنا بالسعادة والحستى التي ختمتٌ مها لأنبيائك ورسلك» ولأليائلك وأصفيائك» وللصالحين 
انين الحافين عن ٠‏ عياداة وأتقيالك» بمنك وفضلك يا ذا الجلال والاكرام يا أكرم 
الاكرمين, يا أرحم الراحمين, يا رب العالمين. 1 ش 
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الاحكام.(5ه فعَلّى هذا لا يكون خصوصٌ الأمة شرْطا في الرفع» ولمْ يقل أحدٌ : 
إن الكفار في الفروع أشدٌّ حالا من الأمّة فظهرٌ أن هذا المفهوم باطل اتفاقاء 
فليس هنالك في النسيان والخطأ شرط مجهول» فيكون الشارع قد أخبر بالرفع في 
هذه الأمُور مطلقاء فيحْرِمُ الدعاء به.460) 


فإن قلت : إِنَّ الله تعالى قد أخبَر عن قَوْم في الدار الآخرة أنهم يقولون إذا 


صَفتُ أبصارهم تلقاءَ أصحاب النار : «ريّنا لا تجعَلّنا مع القوم الظالمين». 
وهؤلاء ليسوا من أهل النار» لقوله تعالى : «صرفتثُ ابصارهم تلقاء أصحاب 
النار».(47) وقد قامت الوِلة على أن من يدخحل الجنة أو يكون في الاعراف لا 


45١ 


46( 


صر 


247 


كون الكفار عناطَبين بفروع الشريعة من طهارة وصلاة وزكاة وصيام وحجء وغييها من الاحكام 
الشرعية المتفرعة عن الاسلام والايمان بالله ورسوله» أو غيرٌ عناطبين بباء مسألة خلافية بين 
علماء الاصول» وفي ذلك يقول العلامة تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي رحمهما الله في كتابه 
جمع الجوامع في أصول الفقه : 

مسألة : (الاكثر (من العلماء) على أن حصول الشرط الشرعي ليس ششرطا في صحة التكليف 
(بمشروطه)» أي فيصح التكليف بالمشروط حال عدم الشرط» وقيل : هو شررط فيهها (أي في صحة 
التكليف) فلا يصح ذلكء وإلا فلا يمكن امتثاله لو وقع. 

ثم قال ابن السبكي هنا وهي (اي المسألة) مفروضة (بين العلماء) في تكليف الكافر 
بالفرو ع» أي هل يصح تكليفه بها مع انتفاء شرطها في الجملة من الايمان» لتوقفها علي النية التي 
لم تصح من الكافر. فالأكثر ‏ يقول شارحه المَحَلي ‏ على صحته؛ ويمكن امتثاله بان يوتّى بما 
بعد الإيمان» «والصحيح وقوعه أيضا» فيعائّب على تركه امتثالهء وإن كان يسقط بالإمان» ترغيياً 
فيه. قال تعالى : «يتسالون (اي أصحابُ الجنة والعين) عَن الجرمين ما سلككم في سقرء قالوا : 
لم نَكُ من المصلين»» وقال سبحانه : «وَوَيل للمشركين الذين لا يُيُون الرزكاة وهم بالآخرّة هم 


كافرون». | 
عقب ابن الشاط على هذا الكلام عند القرافي بقوله : ليس ما قالّه شهاب الدين في هذا الجواب 


وأطال فيه بصحيح؛ لأ مساق الحديث لأي حديث : رُفْمَ عن أمتي الخطأ والنسيانه وما 
اسشكرهوا عليه) مُشْهِرٌ بالمدح لهذه الأمة» فيتعين لذلك اختصاصُهًا بذلك الرفع» ويَلرمّ القول بهذا 
المفهوم لقرينة المدح» ويكون هنا في هذا المقام شرط مجهول 6 قاله السائل» ويبطل جوابه» 
والله أعلم. 

سورة الأعراف» الآية 47. 

والأعراف لغة» مع عُرفء وهو كل مرتفع على الارض» ومن هنا أطلِق عَلى عَرف الديك العَرف» 
لارتفاعه. 

وامراد بالأعراف في هذه السورة والآية الكريمة» السو الحائل بين أهل الجنة والنار» والفاصل بيهم 
يوم القيامة» وهو في معنى ما قاله ماهد : حجاب بين الجنة والنارء سُورٌ له باب. 
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يدحل النار» فهذا دعاء تحصيل الحاصل» وم يذكره الله تعالى في بيان الدّم في 
مع أنهم سمعوا بتلك النصوص في الدنيا وعلموا أن من سَلِم من النار في أوّل الأمر 
لا يدخلها بعد ذلك. 


قلت : 7م : قال المُفَسّرون : هؤْلَاء أصحاب الأعراف, وِهُمْ على 
عرق عن دود الشافئة وجول يوم القيامة توجب الدهش عن المعلومات» فقد 
قيل للرّسل عليهم السلام : «ماذا أجبثُمْ ؟ قالوا : لا عِلم لنا»<48) لاستيلاء 
الخوف من الله تعالى على قلوبهم» مع أن هؤلاء ليسوا مكلفين» ولا ذم إلّا مع 
التكليف .(49) 


قلت : هذا تكلّف بين وقول غريب بعيد عن المألوف في الشريعة. 
فمن البيّن أن هذا الدعاء أثبت في كتابه العزيز لفوائد حمق ومنبا أن يدل 
اللسان به ويُظهرٌ به عبودية ة العبد مامه فخير * الدعاء ما جاء في القران» وهذا من 
جملته» وطلبٌ الحاصيل كثير مبيئةُ لفوائد : 


منها : اللهم صل على محمد» وقد صلى الله عليه. 

2 وأصحاب الأعراف اختلفت فم غبارات المقسرين» وكليناتت "قال" التافظ ابن هين ربحنة الله 
ترجيم إلى معنى واحد» وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» فَقَعَدَتُ بهم سيئاتهم عن 
الجنة» تلفت , ع عساام عن الدارء فوقفوا هنا لك على السُور حتوا يقضي الله غيم تعن 
على ذلك من الصحابة حُدّيفة» وابن عباس» وابن مسعود رضي الله عنهم» وغيرٌ واحد من السلّف 
والخلف رجهم الله. انظر تفسير الحافظ ابن كثير وغيره من التفاسير بالماثور في هذا ا موضوع» 
والله سبحانه أعلى وأعلم. 

(47م) هذا الكلام من اول هذه الفقرة إلى آخرها من كلام القرافي» لا من كلام البقوري "] قد يتبادر 
من هذه العبارة. 

(48) إشارة إلى قوله تعالى : «يومٌ يجممٌ الله الرسل فيقول ماذا أجبتُمء قالوا لا علم لنا إنك أنت علام 
الغيوب». سورة المائدة, الآية 109. 

(49) قال ابن الشاط هنا : على تسليم جوابه (أي القراني) للسائل» ييقى هو مطالَباً بدليل المنع من مثل 
ذلك الدعاءء وِلَّمْ ياتِ بدليل ولا شببة. وكذلك جوابه في المثال الخامسء (وهو أن يقول 
الداعي : اللَّهُم لا تغفر لفلان الكافرء وقد دل السمع على أن الله لا يغفر أن يُشْرّك به فهذا 


0 1" د باب تحصيل 0 وقلة الادب» خلااف 53 : اللهم اغفر لى فإنه كفرٌء لأنه من 
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ومنها : «اللهم أعطه الوسيلة والدرجة الرفيعة» وابعفْه المّقام امحمود الذي 


وعدنّه», فتحريمه من حيث إن الاستيزاء فيه) لأنه طلب لتحصيل الخاصل» 
منوع» ويتقرر هذا المدع بأن لطلبه فوائد غير التحصيلء فسقط ما قاله» والله 


أله 


ثم القول بأنه حرام» لتحصيل الحاصلء؛ ومن حيث الاستهزاء الذي يلزمه ؛ 


تمنع أن الاستهزاء يلزمه. ونقول بأنه تحصيل الحاصل» وذلك لا يوجب عليه أن 
00 0 )2030 


اقيم الرابع : أن يسأل الداعي من الله تعالى ثبوت أمر دل السمع على 


ثبوته» كأن.يقول : : جعل الله لك موتٌ من مات من أولادك حجابا من النار.(51) 


(30) 


0310 


هذا التعليق من أوله إلى اخره وجيه» وتعقيب سديد من الشيخ البقوري. رحمه الله. 

ذلك أن ما جاء من كلام عند القرافي في هذا القسم الثالث المتعلق بما هو حرام من الدعاءء 
وبالقثيل له ببعض ايات القران» لما فيه من تحصيل الحاصل» ومن سوء أدب مع اللى ليس بمسلم 
ولا مقبول على علاته وعنمومه» وخاصة بالنسبة للدعاء الذي ورد به القران الكريم. وقد سبق لي 
إثارة هذا الملحظ والإشارّة إلى صوابه والمرادٍ منه» عند التعليق رقم 42. 

وهذا التعقيبٌ الذي أثاره البقوري» ونببت على مثله في التعليق السابق» من هذا القسم جاء في 
تله حيث لم يستسغ القلبٌ ولم يقبل الفكر اعتبار مضمون دعاء ورد في القران من باب الدعاء 
الممنوع, على أساس أنه من باب تحصيل الطاسل) وسو الادتث مع الله» وهو تعليل لا يَنْبت 
ولا يصمد أمام ثبوته ووروده في نص القران الكرم وفي الحديث الشريف» تعليما للامة المحمدية 
أن تدعو به» وهذا التعليق عند البقوري. يزيد المتأمل والمتوقف عنده اطمئنانا واقتناعاً بصواب إثارته 
والتنبيه على مثله» فشفى النفس مما علق بها وكان برّدا وسلاما عليها حين وجدتٌ من يوافقني في 
هذا التوقف والتعليق والتصحيح والتصويب» وأنا اتابع هذا القسم الثالث المتعلق بالدعاء انحرم 
وأمثلته» ببدف التأمل جيدا في كلام القراني هناء والوصول إلى فهمه على وجه الصواب «المراد 
منه. وما أبرى ء نفسي» وقد أكون واهما وقاصراً في فهم مراده ومقصوده., ولذلك لهست العذر فيه 
للقرافي غفر الله له و رمه ورحم الشيخ البقوري, ورحم كافة العلماء والمسلمين» وقابلَنا جميعا بمنه 
وفضله وكرمه وجوده» آمين. 

قال القرافي هنا : قوله : وقد دل الحديث الميسيح على أن من مات له اثنان من الولد 1 
حجابا له من 1 فيكون هذا الدعاء معصية. ثم أى بتساؤل في هذا الموضوع, وهو أنّنا مز 
أن ندعو للنبي عله عله بقوله :«اللهم ات مدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة» وابعَثُهُ اللهم 
الْمَقام المحمود الذي 0 إنك لا تخلف الميعادم»والمقام امحمود هو الشفاعة الكبرى في الناس 
يوم القيامة» وقد أعطيها مه فيلزم أحدُ الامرين : ما إباحة الدعاء بما هو ثابت (وهذا الذي اربَاهُ 
الشيخ البقوري تأيه معه ؟| سبق)» وإما الإشكال على الاخبار على كونه عليه السلام 
أعطيبا». 
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قلت : القول في هذا كالقول في الذي قبله حرفاً بحرف. وما ذكره شهاب 

الدين من جواب على قوله : ««وابْعَنهِ المقَامَ امحمود», لا ى أن يكون جوابا. 

القسم الخامس أن يطلب الداعي من الله تعالى نفي موك السممٌ الوارد 

بطريق الأحاد عل ثُبوته» وهذا كن يقول 1 : اللهم اغفر للمسلمين جمويع ذنوهم» 

فقد دلّتُ الآحاد على دخول طائفة من المسلمين النارٌ.52). قال شهاب الدين : 

وهذا يخالفه(53) ما عليه انان في أدعيتهم من قوهم : اللهم اغفر لي ولجميع 

المسلمين»542)» فيقال : إن قصّد مغفرة الذنوب كلها فلا يجوزء وإن أراد لهم 

(52) ففي الحديث الصحيح عن آني سعيد رضي الله عنه أن اللِساءً قلن للنبي. َلك : إجعل لنا و 
أي ححخصّص لنا يوما للتفقيه في الدين» وللتذكير وا موعظة)» فوعظهن وقال : «أيّما امرأةٍ مات ها 
ثلاثة من الولد كانوا ها حجابا من النار. قالتٍ امرأة : واثنان» قال : واثنان». رواه الشيخان 
والنسالي. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي ييه قال : «ما من الناس. من مسلم يُعوَفَى له ثلاثةٌ 
لم يبلغوا الجنْث (أي لم يبلغوا سين التكليف ومبلغ الرجال والنساء) إلا أدخله الله الجنة بفضل 
رحمته إياهم», أي بفضل زيادة رحمة الله لاؤلئك الازلادء أو بزيادة رأفة الله بالآباء يذّخلهم الجنة. 
زوأ البخاري والنسائي رحمهمًا الله. 

(53) أي فدخول بعض المسلمين للنار إما هو بذنوهم التي لم يغفرها الله لهمء وخروجهم منها يكون 
بشفاعة ومغفرة» وفضل من الله رع فلو غفر لجميم المسلمين ذنوبهم كلها 4 يدحل أحدٌ 
النارء فيكون هذا الدعاء مستازماً لتكذيب تلك الاحاديث الصحيحة» فيكون معصية ة ولا يكون 
كفراء لأنها أَحْبَارٌ احاد والتكفيرٌ إنما يكون بجحد ما عُلم ثبوته بالضرورة او بالتواتر. 
ثم طرح القرافي هنا سؤالا على نفسه؛ وقال : فإن قلت : إن من اداب الدعاء إذا قال الانسان : 
اللهم اغفر لي أن يقول : ولجميع المسلمين» وهذا خلاف ما قَرِرَهُ. وقد أخبر الله تعالى عن 
الملائكة صلوات الله عليهم نيم يقولون ا جاء في كتابه العزيز : «رنا وَسِعْتَ كل شيء 
وعِلما فاغفر للذين تابوا والبعوا سبيلك وقهم عذاب اللجحم». أي تابوا من الكفر واتبعوا 
الاسلام. ل الذين عام في التائبين من الكفر وهم موتو فيكون عاماً في المومنين» 0 ٌ 
قوله تعالى : «ويستغفرون لمن في الارض»» وهو خلاف ما قَرَنّه. سورة غافر» الآية 7. 
فأجاب القراني عن الإشكال الاول بما هو مختصر وملّخّص عند البقوري بقوله هنا : 
إن قصد مغفرة الذنوب كلها فلا يجوز وإن أراد لهم المغفرة من حيث الجملة جارٌ. 
وأجاب عن الثاني وهو دعاء الملائكة واستغفارهم للمومنين في الارض» بأن ذلك الدعاء 
والاستغفار لا عموم فيه وفي ألفاظه, لكونها أفعالا في سياق الثبوت فلا تَعُم إجماعاء ولو كانت 
للعموم لوجب أن يُعتقد أنهم أرادوا بها الخحصوصء وهو المغفرة من حيث الجملة» للقواعد الدالة 
على ذلك. 

(54) كذا في نسختي ع» وح. وفي نسخةات : بخلاف ما عليه الناس في أدعيتهم» ولا يظهر أثر 
لاختلاف المعنى بالنسبة للكلمتين : الفعل» والاسم هنا 
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المغفة من حيث الجملة ولم يشركهم في جميع ما طلبه لنفسه جاز» وإن أراد لنفسه 
لمغفرة من حيث الجملة جاز أن يُشركهم أيضا فيباء لأنه يصح أن يغفر له بعض 
الذنوب وِيَدْخَل النار بيبعض آخر هو وغيره.(55) 

قلت : هذا من التكلّف الذي لاخفاءً به» ومِنْ أَبعدِ شيء في القول. 


ثم نقول : الدعاء تُرعَ ليكون سببا لحصول المدعو به؛ وِليَذْلٌ به الانسان 
ويُظهر به عبوديته ويطيع به ربهء فهذه فوائد غير واحدة» فإذا لم يتصوّرٌ فائدة 
واحدة تُصّورت الاخرى» فليس هو مما لا فائدة فيه بوجه» ويسقط هذا البحث 
الذي له في هذه الأقسام المتقدمة كلهاء والله أعلم.:56) 


(55) قول القرافي هنا «بطريق الأوى» في هذا القسم الخامس من الدعاء ارم الذي ليس بكفر ا يراه» 
هو احتراز من طلب نفي ما دَلّ السمع الوارد بطريق التواتر على ثبوته به» فإن طلب نفي ذلك 
من قبيل الكفر 5 تقدم عنده» وقد أق القرافي لهذا القسم بأمئلة عديدة» اقتصر الشيخ البقوري 
هنا على بعضها اختصارا. 

(56) علق الشيخ ابن الشاط على ما جاء من هذا الكلام في هذا القسم عند القراني فقال : 
له كلف هذا الانسان نفسّه شططاء وادّعى دواعي لا دليل عليباء ولا حاجة إليباء وشم منه 
وغَلَطء وما المانع من أن يكلف الله تعالى خلقه أن يطلبوا منه المغفرة لذنوب كل واحد من 
المومنين. مع أنه قد قضبى بأن منهم من لا يغفر له. ومن أين تلزم المنافاة بين طلب المغفرة ووجوب 
نقيضهلا ؟ 

ا لاعن ها | إلا مجر التحكم بمحض التَّوهّم. وما قالّه من أنه لا عموم في قوله تعالى 
«فاغفر للذين تابوا» وقوله تعالى : «ويستغفرون لمن في الارض»» لكونها أفعالا في سياق الثبوت» 
خطأ فاحش» لأنه التفت إلى الافعال دون ما بعدها من معمولاتهاء والمعمولات في الآيتين لفظًا 
عموم. 
قلت يد هذا التعقيب والتعليق الوجيه عند ابن الشاط هو الذي نجده كذلك ها هنا 
اللقوى: حيك عام ايها قد قرلة : هذا من التكلف الذي لا خفاء به ومن أبعد شيء 
00 لينتبي إلى قوله عن القراق, م هذا البحث الذي له في هذه الاقسام المتقدمة 
. والحق والضوابيه إن ظهر أَحَقٌ أن. يبع والله أعلم. اه. غير أن أسلوب البقوري في 
00 ييقى أخف وألطف من أسلوب ابن الشاطء الذي لا يخلو من تحامل وشدَّةٍ أحياناء 
مهم الله جميعاً. 
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القسم السادس أن يطلب ثبوت أمر دل السمع الوارد بطريق الآحاد على 
نفيه» وهذا كأن يقول : اللهم اجعلني أُوَّل داخل الجنة» وكأن يقول : اللهم 
اجعلني أول من تنشق الارض عنه يوم القيامة» وكأن يقول : اللهم اجعل الاغنياء 
يدخلون الجنة قبل الفقراء.(57) 

قلت : الرّدِ عليه في هذا كالرد عليه في الذي قبله. غير أن طلب مثل هذا 
لا ينبغى» لعدم التأَذُب الذي فيه مع النبي َه ولاختياره مطلوبا غير عنتار عند 
الله. 


القسم السابع. الدعامٌ المعلّق على مشيئة الله تعالى» فلا يجوز أن يقول : 
اللهمّ اغفر لي إن شعت وهذا لاستشعاره عدم حاجة العبد إلى مولاه واستغنائه 


عنه»(58) وفيه تحصيل الحاصل.(59) 


(57) زادَ القرافي في هذا القسم من أمثلة الدعاء المحرم الذي ليس بكفر أمثلة أخرى» كأن يقول 
الانسان : «اللهم اجعلني أُولّ من تنشق عنه الارض يو القيامة لأسترج من - ووحشتها 58 
من الزمان قبل غيوء وقد ورد في الصحيح قول النبي كله : «أنا أول من تنشق عنه الارض»» 
فيكون هذا الدعاءٌ ردأ على النبوة» فيكون معصية) وكأن يقول الانسان : اللهم اجعلني أول داخل 
للجنة»» أو يقول : اللهم اجعل الأغنياء يدخلون الجنة قبل الفقراء» لكونه من الأغنياء» وقد ورد 
في الحديث الصحيح غير ذلكء فيكون معصية.. الم. ش 
قال ابن الشاط هنا : لا مضادة بين التكليف بطلب أمر ونفوذ القضاء بعدم وقوعه» ومدعي 
ذلك مطالب بالدليل عليه وم يات على ذلك بدليل إلا دعوى المضادة. 
قلت : ومثل هذا التعقيب هو الذيٍ لعا سار لح لالط 
الدعاء لا ينبغى) لما فيه من عدم التأدب مع النبي عَللله ومن اختياره أمراً غير مختار الله ,أخكم 
الحاكمين» وأسرع الحاسبين وأَعْدلٍ العادلين. 
(58) قال ابن الشاط : ما قاله القراني في هذا القسم صحيح. 
قلت : وكيف لا يكون هذا الا ا و ا ا 
تتعيما عن أن ةرس اللدعنة عن الى نه قال : لا يقوآن أحَدُكُمٍ : اللهم اغفر لي إن 
شكت» اللهم ارحمني ان شكتء لِيَعِْمُ المسألة فإنّه سبحانه لَا مُكرة له». (أيْ فليتوجة العبد إلى 
ربه بالدعاء الجازم المتيقن فيه بالاجابة» فإنه سبحانه كيم رحمء وعد باستجابة دعاء المومنين. 
(59) وطْلَبُ تحصيل الحاصل محال م قال القرافي» فإن ما شاء الله لابد من وقوعه» وذلك كله مناقض 
لقواعد الشريعة والادب مع الله تعالى. 
وقد علق الشيخ ابن الشاط على هذا الكلام عند القرافي بقوله : ليس ما قاله في طلب تحصيل- 
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القسم الامن, الدّعاءٌ المعلّى بشأن الله تعالمى» وهذا كأن يقول : 
اللهم افعَل بي ما أنتّ أَهْلَهُ في الدنيا والآخرة. وهذا الدعاء يعتقد جماعة 


من العقلاء أنه حسنٌ» وليس كذلك. 


نان :ذلك أن الله تهات #انهل آهل اللتغمرة تف الذنوب: .هو أهل 


للمواتحدّة عليها. ونسبّة الأمريْن إلى جلاله تعالى نسبة واحدة» فمن هلك من الخلق 
فبِعَذُله هلك» ومن نجا منهم فبفضله نجاء فالخلق بين فضله وعدله يتصرفون(59») 
فمن دعا بذلك فكأنه قال : إفعل معي الخير إن شكتء أو الشرّ إن شكتٌ» وهو 
معنى قوله عليه السلام : «لاا يقل أحدكم : «اللهم اغفر لي إن شكت»» ولأن 
الدعاء على هذا التقدير فيه إظهار الاستغناء وعدم الافتقار.6) إلا أن 0 


الداع ما ما أنت له أهل من الخير الجزيل»(61) وإنها يستقم هذا الدعاءٌ على راي 
>الحاصل بص بصحيح» وقد دعا النبي عله لنفسه الكريعة بالمغفرة وهي معلومة ا حصول عنده 58 


وأمرنا أن ندعو له بإيتائه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة» وأن يبعثه الله المقام المحمودء وذلك 
كله معلوم الحصول عنده وعندنا. 


(59م) وهذا الموضوع والمعنى أشان له العلامة الشيخ عمر بن محمد النَّسّفي ات 537ه) رحمه الله 


2.61) 


وذكره في عقائده النفسية بقوله 5 على المعتزلة : «وما و الأمالة للد فليس ذلك بواجب على 
الله». 

وقال فيه العلامة الشيخ برهان الدين ابراهيم بن هارون اللقاني رحمه الله (ت 1041) في منظومته 
جوهرة التوحيد» ا على المعتزلة ايضا 


فإن يكنا فبمحض الفضًا وإن يعَذْب فبمخض العذل 
وقولهم إن الصلاح واجبٌ عليهء رُورٌ ما عليه واجبٌ 
ألمي يَرَوا إيلامهٌ الاطفالا وشتونهنا + فعناةة” الجحالا 


وقال فيه العلامة أبو البركات الشيخ احمد الدرديرء شارحٌ مختصر الشيخ خليل» (ت 1200) 
رمه الله في منظومته المسماة بالخريدة الببية في العقائد العوتحيدية, 

ومن يقل : فل الصّلاح وجَبَا على الالاوٍ قد أساء الادّبا 

أي فيكون هذا الدعاء معصية» 6 قال القرافي رحمه الله : وقال ابن الشاط هنا : قد تقدم أن ما 
قاله في مثل ذلك صحيح. 

زاد القرافي هنا قوله : ولا يقتصر في نيته على مطلق الخيرء فإِن رسول الله عه يقول : «إذا سألتم 
الله فأعظموا ١المسألةع‏ فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء.» وإذا بأل الله فاسألوه الفردوس الأعلى», 
فإن عريّتُ نفس الداعي عن نية تعظم المسألة مع القصد | إلى الخير في الجملة فد ذهب التحرم. 
وعقب ابن الشاط على هذا الكلام رعند العراق بقوله : ما قاله في ذلك صحيح» والله أعلم. 
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المعتزلة الذين يقولون : إنه أهل للخير فقط ولا 5 إلى شأنه إلا ذلك.١62)‏ 

قلت : العف صيّره إلى أن المراد به الخير حتّى إنه لا يحتاج إلى نية» وهذا 
تجد الداعيّ أبدا يقول : اللهم افعل لي ما أنت أُمْلهُ ولا تفعل بي ما أنا أَهْلَهُ فهو 
يُريد الفضل والاحسانَ حيث قابلّه بما هو أَهْلٌ له من الإسآة والنتقص» فهو عاءٌ 
ريد به الخصوصٌ. (63) 


القسم التاسع الدعاءٌ ارم الذي ليس بكفرء الدعاء المنّب على استعناف 
المشيئق» كأن يقول : اللهم قدّر لي الخير» والدعاءٌ بوضعه اللغوي إنما يتناول 
المستقبّل دون الماضي لأنه طلبٌء والطلبُ للماضي عحال» فيكون مقتضّى هذا 
الدعاء أن يقع تقدير الله تعالى في المستقبل من الزمان» واللهُ يستحيل عليه 
استعناف التقدير» بل قم جميعٌه في الأزل. وهذا | ما يصح على مذهب من يرى أن 


(62) قال القراني هنا : وإن عَريَتْ نفس الداعي بهذا الدعاء عن النية بالكلية كان عاصياء وإنما يستقم 
على مذهب العتزلة الذين يعتقدون أن الله تعالي يجب عليه ارعاية المصالح وأنه أهل للخير فقطء 
فهذا هو شأنه عندهم» ومذهب الاعتزال إما كف أو سوق بالإجماع من أهل السنة, فلا خير 
في هذا الدعاء على كل تقدير» وهما مذهبان ضالان» يسبقان إلى الطبا اع البشريةء ولا يزال البشر 
معها حتى تُرَوْضَهَا العلوم العقلية والنقلية» وهما الحشوية والاعتزال. 5 
ولارفقت اج اطاط قل هنا الكلم بغرا : حكمه بالمعضية في مثل هذا الدعاءء فيه نظرء 
فإنه لا يخلو أن يكون الداعي ممّن يعتقد مذهب الاعتزال أؤلاء فإن كان الأول فذلك ضلال م 
قالء وهو ختلف فيه هل هو كثر أو تتتلال غير كفره وإن حان لا ينقد مذهب الاعتززل 
ري الحال في كون الانسان لا يريد لنفسه إلا الخير مع سلامته من اعتقاد الاعتزال تُقَيدُ مطلق 
دعائه. فلا كفر ولا معصية. 

(63) قلت : وهو تعليق وجيه ولليف عند الشيخ البقوري رحمه الله. أظهرٌ مُخرجا للإشكال الواردٍ في 
مثل هذا الدعاء. كا أُورَدَهُ القرافي. 
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الأمْرَ أن« وهو مذهب باطل. وكذلك أيضا : اللهمّ اقض»<65) إذ معناهما 
واحدٌ. 0 

وأورد شهابٌ الدين اعتراضا على هذا القسم بما جاء في حديث الاستخارة 
حيث قال : «واقَدُرٌ ِي الخيرَ حيث كان»» فأجاب بأن المراد بهذا اللفظ تيسيره» 
والناطق ببذه الكلمة يريد بها معْنّى التيسير» فيجوز له إطلاقهاء فإن لم يُنْو ذلك 
فلا يجوزء لما قلنا. :66) 


(64) أَنقِ بضم الهمزة والنون» بمعنى مستائف» والمراد بذلك في مذهب من يراه ويعتقده ل وهم 
القدّرية - أن أمْرَ الله وعلمه وتقديره وتصريفه للامور مستائف» فلا تقدير ولا عم سابقٌ في 
أزله» وقديم قدَّمْ ذاته سبحانه) تعالى الله عن ذلك القول علواً كبيرا. وفي حديث لابن عمر رضي 
الله عنهما. وقد قيل له ا ل 

. ويتقفرون العلم (أيْ يطابونه ويبحثون عن غامضه)» وذكر (اي القائل) من :2 شانهم : وأنهم يزعمون 
أَنْ لا قدَرٌ وأن الأمر و" قال (أي ابن عمر) : فإذا لقيتَ أولعك فأخبرهم أني برىء منهم وأنهم 
براك مني ؛ والذي يحلف به عبد الله بن عمر (وهو الله تعالى) لو أن لأحدهم مثل أَحُدٍ ذهبا 
فأنفقه ما قبل الله منه حتى يُومن بالقدّر». رواه الامام مسلم رحمه الله. 
والقدّرية ‏ ف القاف والدال ‏ هم طائفة وفرقة من المسلمين يعتقدون أنه لا قَدَّرَ (يقدّره الله 
على الانسان)» وأن العبد يخلق أفعاله الاحتيارية, بقدرة خلقها الله فيه) فالخالق عندهم اثنان : 
الله» والعبد في أفعاله الاختيارية» وهذا الاعتقاد فاسد وباطل في نظر واعتقاد أهل السنة والجماعة» 
فإنهم يرون أن الخير والشر من الله تقديرا أزليا في سابق علمه وألة» ونعه نيحانة حلفا واوا 
6 يُنْسَبَانِ إلى العبد عملا وكسئبا واختياراء بما أعطاه الله من عقل وارادةٍ اختيارية» وقدرة 

بشرية على الفعلةالترك. والنصوصٌ دالة على ذلك وواضحة فيه» مثل قوله تعالى : «والله تحلقكم 
5 تعملون»» وقوله سبيحانه : «لما ما "كيئية: وعليها ما اكتسبّتٌ» وقوله : «فمن يعمل مثقال 
ذرة خيرا يروء ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره». انظر كتب الملل والنْحَلء للشهرستاني وابن حزم 
رحمهما الله. 

265١‏ عبارة ة القرافي أتم وأوضح» وهي : «اللهم اقضٍ لنا بالخير». وقدّر» واقض معناهما واحد في العرف. 

(66) عقب ابن الشاط على هذا الكلام عند القرافي بقوله : في هذا الكلام نقص فيما أَرَى» ومثل ذلك 
الكلام ليس اراد به استئناف صفتي القدرة والارادة» وإنما المراد استمناف المقدَّر والمرادء لاستحالة 
الأول وجواز الثاني وفقنضى استحالة الاول قرينة ة صارفة للثاني» فلا ترم ولا معصية) ولا يفتقر مع 
ذلك إلى نية) والله أعلم. 
وهو تعقيب يبدو دقيقا ووجيبها من ابن الشاط ١3‏ هو الشأن في سائر تعقيباته وتصحيحاته التي 
ياتي بها تعليقا على كلام القرافي رحمهما الله جميعا. : 
وصلاة الاستخارة وما فيها من دعا شرعها النبي عله خالفة أهل الجاهلية فيما كانوا عليه من 
التفاؤل والتشاؤم عند العزم على الامور بإثارة ا وذهابها يمينا وشمالاء ولتصحيح عقيدة المسلم > 
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قلت : بل الأؤلى أن يقال : لَمّا كان الداء عي لا يعرف ما قدَّرهِ الله هل 


إثناق ذلك الشيء أو نفيُ ؟ طلب تقدية إن كان مراده» بمعنى إبرازه للوجود» ل 


عدم 


تقديره إن كان ١‏ يرده» بمعزى أله لا ييرزه للوجود. وصّح هذا وإن كانت 


الاشياء كلها قد فرغ الحق سبحانه منهاء فعَلِم ما يقح ولا يتغير» وعَلِم ما لا يقع 
ولا يتغير أيضاء وليس فيه طلبٌ تحصيل الحاصلء ولا طلبُ المحال من حيث غيبته 
(أيْ عَنْ الداعي) وعدمُ علمه بالمقضي. 


القسم العاشر الدعاءٌ بالألفاظ العجمية» لجواز اشتالها على ما يناني 


خلال الله تعالى. ويدل على تحرعه قولَهُ تعالى : «قلا تسألئي ما ليس لك به علمٌ 
إني أَعِظَكَ أن تكون من الجاهلين».(67) 
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في الله تعال بالتوكل على الله والاعتهاد عليه والتوجه اليه سبحانه بالدعاء بالتوفيق وانجاح العمل 
والمسعى عند العزم وإرادة الإقدام عليه في أَيّ شأن من شوو ن الانسان وحياته العملية. 

فعن جابر رضي الله عنه قال : «كان النبي عله يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلهاء 5 يعلمتا 
السورة من القران » يقول : «إذا هَمّ م عن بالامر فرك ركعتين من غير الفريضة:؛ ثم ليقل : 
اللهم إني أستخييك بعلمك؛ وأستقدرك بقدرتك» وأسالك من فضلك العظم» فإنك تقدر ولا 
أقدر, وتعلم 5 أعلمءٍ وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تغلم أن هذا الامر خير لي في 3 
وتعاشي وعافية أمري (أو قال : في عاجل أمري وآجله) فاقدره لي ويسره لي» ثم بارك لي فيه وإن 
كنت تعلم أن هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وَعاقبة امري (أو قال في 0 أمري وأجلو) 
فاصرفه عنى واصرفني عنه؛ واقِدُرٌ لي الخير حيث ا ثم عي به» قال (أيْ جابر) : : ويسَمي 
حاجته». انتبى الحديث. رواه المع البخاري وأبو داود والترمذي والتساني رحمهم | الله. 

وقَبْلّها قوله تعالمى : «ونادّى نوحٌ ربّه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وغدكٍ الحق» وأنتَ أحكم 
الا كمق: » قال يا نوحٌ إنه ليس من أهلكء إنه عمل غيرٌ صالح» » فلا تسألئّي ما ليس لك به 
علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين» قال رب إني أعوذ بك أن أسالك ما ليس لي به علم» 
وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين»: سورة هودء الآيات 45, 46» 47. 

ووجْه الاستدلال بالآية يا قال القرافي أَنْ معناها أن أسألك ما ليس لي بججواز سؤاله علم فدل 
ذلك على أن العلم بالجواز شرط في جواز السؤال؛ فما لا يُعَلّمِ جوا لا يجوز سؤاله. وأكد الله 
تعالى ذلك بقوله : «إني أعظك أن تكون من الجاهلين», واللفظ العجمي غير معلوم الجوازء 
فيكون السؤال به غير جائزء ولذلك منع مالك الْقَى به». 

وعقب ابن الشاط على كلام القراني هذاء فقال ما قاله و نهدا العم مجح ] 

على أن التعقيب الذي أنّى به الشيخ البقوري بعد الآية مباشة يفيد أن كلام القرافي غير سلم» 
وأن الاستدلال بالآية على ما ذكر القرافي ليس بظاهرء فليتأمل ذلكء والله أعلم. 
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قلت : الاستدلال بالآية على ما ذكر ليس بظاهن»: الأك :المراد :بالالية زعا 


هو لا تسألَنّي قضية تظن أنبا مصلحة:؛ وظنّك ليس بصائبء بل هي مفسدة. 
فنوحٌ عليه السلام توج بلفظه وباطنه نحو قضية معلومة» وانتفى علمه عنها 
من حيث ما ذكرناه إلا أنه أَنَى بلفظ لم يعرف معتاه. 


ثم هذا القسم العاشرء منه ما يكتبه الناس يوم الجمعة بعد العصر آخرّ 
جمعة فق بريكنات من الحفظة التي فيبا (لغسلمون)» وقد كره كثير من الفضلاء 
تَبهَاء لاجل تلك اللفظة العجمية كا قال شهاب الدين ها هنا رحمه الله. 
القسم الحادي عشر : الدعاء على من ليس بظالم, لأنه سعْىٌ في إضرار 
غير مستحق» فيكون حراما كسائر المضرّاتِ والسّغي فيها. 
فإن قيل : الله تعالى عالم بأحوال العباد فيعلّم الظالم والمظلوم» فلا يجيب 
الدعاء في عر الظالمء قيل : بل يؤثر الدعاءً بإرادة الله تعالى وإن كان المدعو عليه 
غير ظالم» لذنوب اقترفها من غير جهة الذاعي » بل لوجوزنا براته من الذنوب 
لجوزنا جواز الإجابة فيه لرفع درجاته.<68» 7 الدعاء على الظالم فجوزه مالك 
وجماعة من العلماء غيرهء وإن كان الْأحسَنٌ الصبر والعفوء لقوله تعالى 
«ولَمَنْ انتصرّ بعد ظلمه فأولئك ما علييم من سبيل»6902) ولقوله تعالى : 
«وَلَمَنْ صبر وغفر إن ذلك لِمَن عزم الامور»©). وإن زادهُ الإاحسان فذلك 


(68) عقب ابن الشاط على كلام القراني في هذا القسم والفصل الحادي عشرء فقال : ما قاله في هذا 
الفصل فبحيجء » إلا قوله : «وإظهار صبر العبد». إن كان يريد به اشتراط الصير في رفع 
الدرجات بالمصائب والالام وشبه ذلك مما هو غير مكتنتب على ما سبق له في الفرق الغالك 
والستين والمائتين» وسبق القول في مخالفتي إياه في ذلكء, وإن كان لم يرد اشتراط الصبر في ذلك 
بل أراد أن ها ذكره من إجابة دعوة المظلوم وغير ذلك من المصيبات يكون سببا لرفع ‏ الدرجات 
من غير شرط الصبر» ويكون أيضا سببا لوقوع الصبر من الصابرء فقد خالف قولّه هنالك 
وناقضه بهذا القول» والله تعالى أعلم. 

0٠ )69(‏ وقبْلَها قو الله تعالى : «وجزاء سيعة سيئة مثلهاء فمن عمًا وأصلح فأجره على الله إنه لا 
يحب الظالمين». سورة الشورى. الآيتانء 43:41. 
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أجل شيء في مكارم الأخلاق لقوله تعالمى : «والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس, والله يحب المحسنين».(01 


قال شهاب الدين : وينبغي أن يُنظر حال الظالمء فإن غلم همنه أنه إذا عَلِم 


أنهُ لا يُدْعَى عليه يزيد طغياناء فأظهرٌ له ما فيه صلاحُهُ إن كان على ما ذكرنا أو 
على الضد.«72) 


غ0( 


0022, 


وأوها قول الله سبحانه : «سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وِالأَضُ أعِدتْ 
للمتقين الذين ينفقون في السّراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافِينَ عن الناس, واللهُ يحب 
المحسنين». سورة آل عمران» الآية 134. 

وقد عقب الشيخ ابن الشاط رحمه الله على هذه الفقرة الاخية وعلى ما جاء عند القراني في هذه 
الفقة من الاستدلال بالآية فقال : ليس في الآية التي استدل بها دليل على جواز الدعاء على 
الظالم» وإنما فيها الدليل على جواز الاتتصارء والاتتصارٌ هو الانتصاف منه على درجة لا يكون 
فيبا زيادة على قدر الظلم» وبالوجه الذي أبيح الانتتصاف به. وجواز الانتصاف لا يستلزم جواز 
الدعاء عليه, ار أن يكون الدعاء بتيسير أسباب الاتتصاف منه. فقد يسوغ دعوى دلالة الآية 
على ذلك ضِمُناً لا صريحاء وأما الدعاء بغير ذلك فلا يدل عليه» لا بضمن ولا بصرج. 

وما قاله من أنه إن زاد على ذلك بأن دعا له فقد أحسن إلى نفسه وإلى الجاني» صحيح أيضا. 
وما عقب به من ذلك الحديث احبر عن الملائكة بأن الانسان إذادعا بمكرووٍ على غيره تقول 
الملائكة؛ ولك مثله» إن كان أراد حملّه على إطلاقه في الدعاء بالمكروه» وكذلك في الدعاء بالأمر 
انحبوب فلا أرى ذلك صحيحاء بل إن دعا على ظالم بأن يصاب بمثل ما أصاب به فلا يقول 
الملك : ولك مثله» وإنما يقول الملك ذلك إذا دعا الداعي على بَرَىءٍ أو على جان بازيد من 
جنايته» هذا في جانب المكروه: وأما الدعاء في جانب امحبوب فلا أراه إلا على اطلاقه, والله أعلم. 
قال ابن الشاط هنا : ما قاله القرافي في ذلك صحيح. 

قلت : مما يُستدلٌ به به على جواز الدعاء على الظالم ما اخرجه الشيخان : البخاري ومسلم وغيرهها 
عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله َيِه بععث معاذا إلى امن (ايي 
قاضيا) فقال : «اثّق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله خحجاب». 

وعن أأبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 2 : «ثلاثة لا ا دعوتهم : الصاءم حد 
يُفطر) والإمام العادل) ودعو المظلوم يرفعها الله فوق الغمام» ويفتح لما أبواب السماي» 1 
الرببٌ وعزلي لأضوتك ولو بعد حين». رواه كل من الإمام امد والامام الترمذي وحسمنه. 
وقد أشار بعضهم الى دعوة المظلوم على الظالمء واستجابتها في بيكين فقال : 

لا تظَلِمَنَ إذا ما كنت قادرا فالظلم ترجع عقباه إلى النَدَم 
تنام عيناكَء «لمظلومُم منتبه يدعو عليكء» وعينٌ الله الم تنم 
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ثم إذا كان الدّعاجٍ عليه فلا تدْعى عليه بمعصية ولا بكفرِء فإن إرادة 
المعصية 00 وإرادة الكفر 0 .)003 

قلت : هذا غيرٌ مسلَّم لقول موسى عليه السلام : «(نا اطمس على 
أموالهم واشدُذ على قلوبم فلا يومنوا حتى يَروَا العذات الألم» )004 

القسم الثاني عشر : ما استفاد التحريم ص ُتَعَلقَهه وهو المدعو بهالكونه 
طلبا لوقوع امحرمات» كأن يقول : اللّهنةاسقِه خمراً أو عه على المَكْس و وظء 
الاجنية الفلانية» أو يطلب ذلك لغيوكإمًا لعدوٌهٍ وإمًا لصديقه. وجميع ذلك 
محَرّم تحريم الوسائل. 

ويروى : «من دعا لفاسق بالبقاء فقد الح أن يُعصَى الله تعالى» 
وححبة معصية الله تعالى يمة» ودل ذلك على أن الدعاء ارم محرم.(75) 


03 اذ القرافي هنا قوله : بل تدعو عليه بكد الدنيا ولا تدعو عليه بمؤلة لم تقتضها جنايته عليك» 
بن يمد ي عليك جناية فتدعو عليه بأعظمَّ منباء فهذا حرام عليك» لأنك جانٍ عليه بالمقدار 
الزائد» والله تعالى يقول : «فمنْ اعتدى عليكم فاعتدُوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم». 
قتأمل هذه الضوابط ولا تخرج عنها. 
ثم عقب ابن الشاط على ما جاء في هذه الفقرة فقال. ابش هذا طلا عدي يفامتيح» » بل إن" 
اقترن بإرادة المعصية قرول في المعصية التي هي قول» أو فعل في المعصية التي هي فعلء فذلك 
معصية» وإلا فلاء على ما اقتضاه قولٍ النبي له : إن الله تجاورٌ لأمتي ما حَدَّثَتٌ بها أنفسهًا 
ما لم تعمل أو تكلم فإرادة الكفر داخلة تحت عموم الحديث المذكور ولا أعلم لهذا الحديث 
الآن معارضاء فلا كفرء والله تعالى أعلم. هذا في إرادة المرء أن يعصي أو أن يكفرء فكلا 
الإرادتين معاضية لا كفرع والله تعالى أعلم. 

(74) وها قول الله تعالى : «وقال موسى ينا انك آتِيتٌ فرعون ومَاذه . ا في الحياة الدنياء 7 
ليَضلوا عن سبيلكء ربنا اطمس على أموالهمء واشدُدْ على قلوبهم فلا يومنوا حتى يَرُوا العذاب 
الأليم قال فد أخيك تعنكها فاقيا ولا مان سبل الذين لا يعلمون». سورة يونس : 
الآييان : 89-88. 
والخطاب لموسى وأخيه هارون في الآية 287 قبل هذه بقوله ا : «وأوحينا إلى موسبى وأخيه أن 
وا لقومكما بمصرّ بيوتا واجعلوا بيوتكم قِبلةً وأقيموا الصلاة» وبشر المومنين». 

:025( عقب الشيخ ابن الشاط على ما جاء في هذا القسم الثاني عشر بقوله : ما قاله القرافي في هذا 
القسم صحيح. فرحمهما الله ورحم كافة العلماء وسائر المسلمين» ,وأثابهم على ما قدموه وأفادوا به 
الناس من علم وفقه في الدين» واستقاط من" اللصوض. والاصون لأحكام شعه الحكم 


وتَفِعنَا بعلمهم» اه 
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قال شهاب الدين : فهذا ما حضرني سس الأدعية المي عنباء» وما عداها 
ليس بحرم عملا بالاستقراء» وهذه الأقسام قل أن توك فى الكتب. 


القاعدة الرابعة : 
ف ييز ها يكره مق الداع ها ليد مكروه 1089 


إِعْلَم أن أصل الذقاء من حيث هو دعا لدت . ويعرض * له من جهة 
متعلّقه ما يقتضي التحريم» وقد تقدَّم وما يقتضي الكراهة, ولذلك أسباب خمسة : 

الل الأُماكن, كالدعاء في الكنائس والككامات ومواضع النجاسات 
والقاذورات» ومواضيع اللهو واللعب والمعاصي والخالفات» وكذلك الاسواق التي 
يغلب فيها وقوع العقود الفاسدة والأيمان الحانثة» فكرِ الدعامُ فيبا من أجل أن 
القَرْبَ إلى الله ينبغي أن يكون على أحسن الحيات في أحسن البقاع والأزمان. 

وقد دل على هذا المعنى نبيّه عليه السلام عن الصلاة في المجزرة والمزيلة 
وقارعة الطريق.(77) 

السبب الثاني الكراهة, للهيات» كالدعاء مع النعاس وفرَطٍ الشْبيّع 
ومذّافعة الأحيكين 005 


(76) هي موضوع الفرق الرابع والسبعين والمائتين بين قاعدة ما هو مكروةٌ من الدعاء وقاعدة ما ليس 
بمكروه». وهو آخر فرق خمّم به شهابٌ الدين احمد بن ادريس القرافي رحمه الله كتابه الفروق. 
ج.4. ص 298 «“قال عنه الشيخ أبو القاسم- بن الشاط رحمه الله : ما قاله القرافي في هذا الفرق 


لت 1 6 07 

(77) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عَيِنْهُ نبى عن الصلاة في سبعة مواطن : 
في المزبلة» وامجزرة» والمقبقء وقارعة الطريق (أي وسسطم)» وفي الحمام» ومعاطن الابل» (أي مَبَاركها 
َِ في حديث 0 وفوق ظهر بيت الله الحرام». رواه الترمذي رحمه الله. 

085 الأحبغين» تشنية ة أخبث» وهو الخارج من القبل أو الدبر؛ أوالمراد أن الصلاة ف حالة الخصمار البول 
أو الغائط أو الريخ غنك الانسان مكروه» لأنها سالة تخول .دون أَوَاءِ الضلاة بكافة أركاتها وسننبا 
ومستحباتها على أتمهاء ورا وقع المصل ف الإخلال بركن من اركانها فتبطل الصلاة, وهو يظنها 
كاملة صحيحة, ولذلك هي عن الصلاة في تلك الحالة نهِيّ كراهة» ما لم يصل الأمر بالمصى 
في هذه الحالة إلى الإخلال باركان الصلاة كم ذكرت. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي عله 
قال «لا صلاة بحضرة الطعام, ولا هو (أيالمصلي) يدافعه الاحبثان».رواه الإمام مسلم رجه الله.ع 
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السبب الثالث كوه سببا لتوقع فساد القلوب وحصول الكبرياء والخُيّلاء 
كره مالك وجماعة الدعاءً لأئمة المساجد عَقِبَ الصلوات المكتوبات جهرا 
للحاضرين. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لمن طلب منه الإذن في ذلك : 

أخحاف عليك أن تبلغ اليا . 

السبب الرابع أن يكون مكروهاء لأن متعلّقه مكروه, كالدعاء بالإعانة على 
اكتساب الرزق بالحجامة واعمل في الحمامات» وغير ذلك مما يكره. 


الخامس عدم تعن قي بل يَطْلَُ على سبيل العادة والاستراحة ف الكلام 
كا يفعله السماسسة»«79) إلا أن يغلب على ذلك اللفظ التعمالة في العرف لغير 


وني معناه أيضا حديث ثوبان عن الْنبى يب عه : ولا يَقوم (أي الاهام أو المصلي) الى الصلاة وهو حَقِنٌ»» , 
(أي لا يقوم إليبا وهو حَقَنٌ وخصور اسه الأحبثين من البول أو الغائط حتى يتخفف ويجدد الوضوء 
ليؤدي الصلاة بكامل أركانها واطمكنائها وخشوعهاء 0 له ثوابها تاما وكاملا غير منقوص. وفي 
الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي يَلتَهِ قال : إذا وضع العَشاءُ وأقيمت الصلاة 
فابدأو بالعشاء» رواه البخاري والترمذي رحمهما الله. والعشاء بفتح العين طعام المساء ويقابله طعام 
الغداء بفتح العين والدال المهملة ومنه قوله تعالى في قصة موسى مع فتاه : «فلمًا جاورًا قال لفتاهٌ اتا 

غَذاءنا' لفك لقكانعن مفرنا. هذا تنضبا» سنوة الكهف 163 

(79) قال القراني : وذلك في الأسواق عند افتتاح النداء على السلع» كقوهم : الصلاة والسلام على خير 
الانام. قال مالك : ؟ يقولون هذا على سبيل العادة من غير قصد الدعاء والتقرب إلى الله تعالى» 
وهو حبر ومعناه الدعاء» ؟ يقول المتحدثون في مجالسهم : ما أقوى فرسَ فلان أبلاها الله بدنية 
أو سبع ونحو ذلك مما يجري هذا اجرى ولا يريدون شيئا من حقيقته. فهذا كله مكروه» وقد أشار 
بعض العلماء إلى تريمه وقال كلها يُشْرع قُربةٌ لله تعالمى لا يجوز أن يقع إلا قُربةَ له على وجه 
التعظم والإاجلال لا على وجه التلاعب. 

نم قال القرافي : فإن ل ا الله يه يقول نحواً من هذا الدعاء» ومنصيبة عه 
منرّحّ عن المكروهات» بل يجب اتباعه في أقواله وأفعاله» وأقل الأحوال أن يكون مباحاء 5 في قوله 
لعائقة لالريت يداك ومن ين يكونُ الشبّه» لما تَعَجَبَتْ مما لم تعلم من كون المرأة ِل المني كم 
ينزل الرجل». ومعلوم أنه عليه السلام ما أراد إذايتها بالدعاء» وكقوله لمن أراد التزروج : 
«عليك بذات الدين ريت يداكَ»» ليس من الإرشاد ما يقتضي قصد الإضرار بالدعاءء فقد 
استعمل الدعاء لا على وجه الطلب والتقرب» وهو غير ما نحن فيه. 
فأجاب عن ذلك بقوله : «لفظ الدعاء إذا غلب استعماله في العرف في غير الدعاء انتسخ منه 
حكم الدعاء» ولا ينصرف بعد ذلك إلى الدعاء إلا بالقصد والنية» فإذا استعمله مستعمل في غير 
الدعاء فقد استعمله فيما هو موضوع له عرفاء ولا حرج في ذلكء وإما الكلام ني الالفاظ التي 
تتصرف بصراحتها للدعاء» وتستعمل في غيو» فليس ما في الأحاديث من هذا الباب.ع 
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الدعاء فلا يكره ويصِيرٌ مستعمّلا لغير الدعاء» وهذا كقوله عليه السلام : «ترَتُ 
يداك»:«80) ولقوله : «والله يغفرٌ لك». م جاء في حديث جابر عند تبايعه 
5 الجمل الذي اشتراه منه عليه السلام. وف الحديث «وهي كلمة كانوا 
يقولونها». 
القاعدة الحامسة : 

في تمبيز ما يجب تعلّمَة من النجوم مما لا يجب.<61) . 

ظاهر كلام أصحابنا أن التوجّه للكعبة لا يسوغ فيه التقليد مع القدرة 
على الاجتهاد» ونّصوا على ان القادر على التعلم يجب عليه التعلم. ومعظبة أدلة 


وهذه العبارة والفقرة آخر جملة وعبارة استكمل بها الامام شهاب الدين القرافي رحمه الله كتابه 
الفروق» وختمه بقوله : «وهاهنا انتبى ما جمع من القواعد والفروق» والله أعلم بالصواب». 

(80) وردت هذه الكلمة في موضوعين وحديثين فيما يحضرني من الاحاديث النبوية» أشار إلى 
مضمونهما باختصار شهاب الدين القراني في هذا المقام : 
1) الاول : عن أم سلمة رضي الله عنبا قالت : جات م سلم (هي والدة أنس بن الت رضي 
الله عنه» خادم رسول الله مَكلله) إلى النبي يله فقالت : يا رسول الله» إن الله لا يستحيي من 
الحق» فهل على المرأة من غسل إذا احتلّمتٌ ؟ فقال رسول الله يله : نعم ا لا 
فقالت أم سلمة + يا رسول اللى ونحتلم المرأة ؟'فقال : تَربَثْ يداك» فبم يشببها ولدها» ؟ 
رواة الشيخان : البخاري ومسلم» وأو داود 0 الله. 
الثاني : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ْلَه قال : «شكح المأ لأبيع : لماهاء ولحسسيهاء 
ولجماهاء ولديعا؛ فاظ فر بذات الدين» تربّثٌ يداك» رواه الشيخان» وأصحاب السئن : أبو داود 
والترمذي والنسافي رحمهم الله. 
والمعنى الا جمالي لهذا الحديث أن الباعث الذي يَبِعَتْ لوحن على التروج بامرأة ما عب ف 
ذلك أحدٌ أمور أربغة #4" إما:المالء أو الحسسّبٌ (وهو الفعل الجميل والخصال الحميدة والسمعة 
الطيبة لأسرتها)» وإما الجمال» وأا الدين» وقد يكون هذا الباعث الأخير آخرّ ما يفكر فيه 
الراغب في الزواج» فَأَمرّهُ ع2 وأرشدمٍ إلى أن يجعله في المرتبة الاولى قبل غير من الاعتبارات 
الاخرى. ولذلكم حم َه حديئه بالأمر والإرشاد إلى الظفر بذات الدين» فإِن من لم يظفر بها 
تربت يداه» أي التصقت بالتراب. والعبارة كناية عن المالي والمصير إلى افتقار مَنْ لم يظفر بذات 
الدين» وعن احتياجه في الحياة. والكلمةٌ حرجث مُخرج الغالب فيما تُعوده العربٌ من مثل هذه 
الكلمات في امخاطبات» لا أنه قصّد با الدعاءً هنا ما جاء في حديث آخرّ صحيج : 
«الدنيا كلها متاع» وخير متاعها المرأة الصالحة». 

(81) هي موضوع الفرق الواحد والسبعين بين القاعدتين المذكورتين. ج. 4. ص 258. 
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القبلة في الكواكب يجب تعلم ما تُعْلمُ به القبلة» كالفرقدَيّن والجَذّي82) وما يجري 
جراهما في معرفة القبلة. وظاهر كلامهم أن تَعلّمِ هذا فرض عَيْنِ على كل أحد. 

وقال صَاحب المقدّمات : يعَعَلّمِ من أخكام النجوم ما يَستَدِل به على 
القبلة وأجزاء الليل وما مضى منه وما يبتّدي به في ظلمات الب والبحر» فيعيف 
مواضعها من الفلك» وأوقات طلوعها وغروبهاء وهو مستحبٌء لقوله تعاللى : «وهو 
الذي جعل لكم النجوم لتبتدوا بها في ظلمات البر والبحر».«83) 


82) الفرقدان : تثنية فرق وهو نجم قريب من القطب الشمالي (في الكرة الارضية) يُهتدّى به. وبجانبه 

نجم آاخر أنحفى منهء فهُما لذلك فرقدان. 

والجذي اسم لأحد الابراج السماوية الفلكية الاثني عشر» وهي الجوزاء ‏ السرطان - الاصدء 

السنبلة» الميزان ‏ العقرب» القوس ‏ الحذّي» الدّاوء الحوت» الحمّلء الّور. ولكل برج وجة 

تسميته. ا أن للمنازل الفلكية اسماءها ووجة تسميتهاء وهي مباحث ومعلومات يرجع فيها إلى 

علم الفلك والتوقيت وعلمائه المتخصصين فيه رحمهم الله. 

(83) وتمامها قول الله سبحانه «قد فصلنا الآيّآت لقوم يعلمون». سورة الانعام. الآية 97. 

(83م) صاحب الطراز هو 6 جاء في الديياج المذهب لابن فرحون:ابو علي» سند بن عنان بن ابراهم 
الأزدقية عم من شيحة أبي بكر الطرطوشي» وجلس لإلقاء الدرس بعده» وكان من الفقهاءء 
وانتفع الناس به وألف كتابا حسنا في الفقه سماه «الطراز» شرح به المدونة في ثلاثين سيفراء وتوف 
قبل إكله. وله تاليف في الجدّل وغيّره توفي بالاسكندرية سنة إحدى واربعين وخمسمائة هجرية 

(541ه). ودفن بجبانة باب الاخضر. 

8 يذكر صاحبُ كشف الظنونء ولا ايضاح المكنون كتاب الطراز هذا لسندين عنان. 
وذكر له صاحب الديباج بيتيّن لطيفين في محاورة له ممم شعرةٍ شيبة ظهرثٌ في لمّته ولحيته» قبادرها 
بانتف خوفا من انتشار الشيب فيها واقتراب اجله؛ فهِدَّدنْهُ بيش الشعرات البيضاء الاخرى الانية 
بعدهاء فقال في ذلك : 


وزافرة ' للشيب. حلت . يمفرقبي فبادرثا بالشف خوفاً من الحسف 
فقالت : على ضَعْفى استطلت ووَحْدتي رُوْيْدك للجيش الذي جاء من خلفي 


وم خلال هذه الترجمة يظهر أن المراد بصاحب الطراز عند القرافي هو سند بن عنان لا 5 ذكرته 
في تعليق سابق رقم 24: من الجزء الاول من هذا الترتيب» صفحة 2128 حيث ذكرت ان 
صاحب الطراز هو تحب الدين؛ الشيخ احمد بن عبد الله الطبري الشافعي المتوى سنة ستائة 
واربع وتسعين هجرية (694ه)) وأسم كتابه «الطراز المذهب في تلخبص المذهب»» 5" جاء 
ذلك في كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة» وهو معاصر للقرافي المتوفي قبله بنحو عشر 
سنوات (اي سنة 684ه). رحم الله الجميع» 
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يجوز التقليد في أوقات الصلوات إلا الزوال» لأنه أضروري يُستغْتّى فيه عن التقليد؛ 
ومن جهه ة أن المي 0 1 0 ما عرف به كم فرض كفاية ويكون 
"وقال صاحب المقدّمات : وأما ما 5 إلى معرفة نقصان اشر ووقت 
ية الهلال فمكروه. لأنه لا يَعتمّد عليه في الشرع» وهو اشتغال با لا فائدة 
فيه : قال : وكذلك ما يُعْلَمُ به الكسوفات,64) لأنه لا يغنى شيئاء ويُوهِم العامة 
وهكذاء يبدو أن الصواب في المراد بصاحب الطراز الذي ينقل عنه لدم القرافي في الفروق هو 
دين عدان لكرية: ها لكيامصرياء رودا عليه في الِنْ والتارِخ بنحو قرن من الزمانء» 
خاصة ومثل هذه الكتب القديمة من التراث الفقهي تكون ما زالت في 0 اخطوطات فليصحح 

ذلك» وليحقق» والله اعلم بالصواب. 

ورحم الله الجموم. 

(84) جمع المقلف الكسوفات باعتبار وقوعها في سنواتٍ تختلفة» أو باعتبار شموها الحسوف.القمرء فإنه 
يقال : كسفت الشمس وخسف القمرء ومن ذلك قوله تعالى : «فإذا يَرَق البصّر وخسف 
القمرء ع مم الشمسُ والقمر يقولٍ الانسان يومكذ أين المفرى كلا لا وزَّرَء إلى ربك يومعذ 
المستقر يُنباً الانسان يومكذ بما قدّمٌ وأَثرَ». سورة القيامة» الآيات 12-7 :2 6 يقال ايشا 
انكسفت الشمس والقمرء والمخسفت الشمس والقمرء ومنه الحديث الصحيح الآتي : 
عن المغية رضي الله عنه قال : «انكسفت الشمس يوم مات ابراهم (ابن النبي عله من مارية 
القبطية» وذلك بالمدينة المنورة في رمضان من السنة العاشة للهجرة)؛ فقال الناس : انكسفت 
موت ابراهمء فقال النبي يِه : إن الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يتكسفان لموت احد 
ولا لخحياتفء فاذا ر خرن فادعو الله حتى تنجلي». ٍ 
وفي رواية» إن اهل الجاهلية كانوا يقولون : إن الشمس والقمر لا ينخسفان إلا لموت عظم من 
عظماء اهل الارض» وإنبما لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته» ولكنهما خليقتان من خلق اللى 
يُحْدتُ الله في خلقه ما يشاء» فأيهما انخسف فصلُوا حتى ينجلل». 
وهكذا نجد استعمال كل كسد ل 0 دلرو 
كلا منهما في وجوده وحركته» وفي دورانه وَسبّحه في فلكه. وفي تغيه حال كسوفه أو عب 
ابه من آيات الله ك' قال عَنْهُ. وقد كشف علم الفلك والتوقيت وأبان أن الكسوف للشمس 
يقع ويحدث حينا يكون القمر حائلا بين الشمس والارض فيغظي جزءا منها وبحجب 0 من 
نورهاء فلا يصل ضؤوها إلى الارض» بيها الخحسوف للقمر يقع حين تكون الارض بين الشمس 
والقمر وول دون وصول جزء من نورها إليه. قال تعالمى : «هو الذي جعل الشمس ضبياءٌ والقمرٌ 
نوراء وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحسابّ» ما خلق الله ذلك إلا ا تفصل الآيات 
لقوم يعلمون») سورة يونس» الآية 5 وقال سبحانه : «لا الشمسٌ ينبغ ي الها أن تذّرك القمر» 
ولا الليل سابق النهار» وكل في فلك يسبحونث». سورة يس 40. 
وانظر شرح الزرقاني على الموطأ في ترجمة صلاة الكسوف. 
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أنه يعلم الغيب بالحسابء فيرْجَر عن الإخبار بذلك ويودِّبُ عليه.«4هم. 


ل ا ل ل ل 


ذلك 6 يُقكَلَ بغير استتابة» لقوله عليه العيادم : «أصبّح من عبادي».. 
الحديث»(85) وقيل : يستتاب» فإن تاب إل قل قاله)شهث ٠‏ وقيل : يبَر عن 
(84م) قلت : يظهر أن هذا العلم مفيد في حد ذاته وغايته» ومفيد في اشتغال بعض اهل العلم والفقه 


550 


به إلا لما اهم به العلماء المسلمون» ويحثوا فيه» الوا فيه قديا يديك مؤلفات علمية» ونظموا 
فيه منظومات رجزية للتعرف عليه والتعريف بهء وضبط قواعده وأنواع حسابه وتعليمها للناس. 
وما يرشد إلى جواز ذلك واباحته وإلى ما فيه من نفع وفائدة للخاص «العام» قول الله تعالى : 
«إن في خلق السماوات والأزض واختلااف الليل والمبار» والفلك التي تجري في البحر بما ينفع 
الناس وما أنزل الله من التشماء من ماء فأحيى به الأأض بعد موتها وبث فيبا من كل دابة) 
وتصريف الرياح والسحاب المسخّر بين السماء والأأض لآيَاتِ لقوم يعقلون» سورة البقرة, الآية 
4 . وقوله سبحانه : «وهو الذي جعل لكم النجوم لتبتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصّلنا 
الايات لقوم يعلمون». سورة الأنعام. الآية 97. 

وخاصة في هذا العصر الذي تقدمت فيه علوم الفلكء والتوقيت والأأصاد الحوية وعلوم الات 
وأصبح هذا العلم ضروريا أكثر من أي وقت مضىء ومفيدا اكثر بالنسبة للملاحة البحرية والحوية 
وغيرها من حساب الاهلة والمواقيت الزمانية» وكا أصبح يصل اليه هذا العلم من دقة في معرفة 
حركة كر حجان الشهر' والذهلةة ورصد الاجرام السماوية» واكتشاف الجرات السماوية. 
على أن ذلك كله ييقى داخلا في نطاق ما علّمه الله للناس» وسخره نهم وأرشدهم إلى معرفة 
قوانينه» ليزدادوا إيماناً ويقينا برهم وبقدرة الله وعظمته وجلاله, ولا ينبغ ي اعتبازه من باب العلم 
بالغيب بحال من الأحوال: فإن ذلك مستحيل في حق الانسانء وهو مم استأئر الله وحده به بقدر 
ما ينبغي اعتبارَهُ من باب تعلم العلوم والاستكناس بهاء والاهتداء للتوقعات المنتظرة من خلال 
معرفة تلك العلوم؛ فإن علم الله تعالى يط بككل شيء وهو أزلي قديم قدم ذاته سبحانه؛ وهو العلم بما 
كان وما سيكون قبل خلق الاكوان. وعلم البشر حادث وتخدود, لا يعلم الا ما علمه الله ولا 
يستطوع حرق حجب الغيب مهما بلغ من المعرفة ووسائلها المادية» مصدذاقا لقوله تعالى : «وما ٠‏ 
أوتيتم من العلم إلا قليلا». سورة الإسراء. الآية 55 

هذا الحديث القدمبي أورده الإمام القرافي رح.ه الله وا أنا أذكر لك نصه بتامه. 

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال : صا ى بنا رسول الله َيه صلاة الصبح 
بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل (أي على إثر مطر نزل في الليل)» فلما انصرف النبي 
من أقبل على الناس فقال : هل تدْرونَ ماذا قال ربكم ؟» قالوا : الله ورسوله أعلم قال» قال : 
أصبح من عبادي مومن وكافرء فأما من قال : مُطِرنا بفضل الله ورحمته فذلك مومن بي كافر 
بالكواكب, وأما من قال : بِنَوْءِ كذا وكذا (أي بِنَجْمٍ كذا وكذام» فذلك كافر:بي» مومن 
بالكواكب». حديث صحيح متفق عليه بين إماميٌ الحديث : البخاري ومسلم رحمهما الله 
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ذلك ويؤدّب» وليس اختلافا في قؤلء بل هو اختلاف في حال:86).فإن قال بآن 
الكواكب مستقلة بالتاثير قعل وم كك إن كان ' 6 : لأنه زنديق» وإن أظهره 
فهو مرتدء يستتاب. وإن اعتقَدٌ أن الله تعالى هو الفاعل عندها زُجِرَ رَ عن الاعتقاد 
الكاذب» لأنه بدعة تُسقط العدالة» فلا يحل للمسلم تصديفة .(87) قال : والذي 


)86( 


)87( 


> والمعنى الاجمالي لهذا الحديث بايجاز واختتصارء هو أن من اعتقد أن المطر ينزل بأمر الله وارادتهء 


درت وفضله ورحمته بعباده في الوقت الذي يشاء سبحانه, وأنه لا أثر ولا تأثير لشيء من 
الكواكب والنجوم والتكهناتر بها ويجركا:ها في نزول المطر أو عدمه. فذلك هو المومن بالله ومن 
اعتقد أن لتلك النجوم او الكواكب اثرا وتاثيرا في نزول المطر وانحباسه فذلك كافر بالله» مومن 
بالكواكب. 
يما يدل على بطلان قول المنججمين والعرافين كاد ويحَذْرُ المسلم من الذهاب. 3 والاخذ 
بأقواهم ما أخرجه الامام مسلم عن بعض أزواج ابي عله أمهات المومنين عن النبي 2 يلك قال : 
«من أنى عرافا فسأله عن شيء, لم تُقبل له صلاته أربعين ليلة»» وفي رواية للامام احمد بن حنبل 
من مسنده : «من أ عرفا أو كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنِل على محمد» لأن مما أنزل 
عليه مَل أن الغيب لا يعلمه إلا الله فعمّل المنجمين والعرافين والكَهّانَ يعتمد على الرجم 
بالغيب وعلى الخيال والاؤهام؛ ويبدف الى تضليل السذج من الناس وضعاف الإيمان والعقول» 
فهو عمل حرام. أعاذنا الله من ذلك» وحفظنا منه. وهدى الناس للتمسكباعتقادهم الصحيح 
في الله سبحانه وتعالى. 
ومن هنا يظهر الفرق بين عمل علماء الفلك والتوقيت» حيث ينبني على علم دقيق بالحساب 
ومعرفة علمية وحركات الافلاك» ويتلقاه الناس خلفا عن سلف, وبين عمل المنجمين, القائم على 
الازهام والخيال والضلال البينء أعاذنا الله من ذلك ووقانا من شره وإثمه» وحفظنا في اخلاص 
توحيد الله سبحانه وعبادته» فهو سبحانه العليم وحده بالغيب كله. الفاعل لا يريد في كونه 
وبعباده. إذا اردا شيئا قال له كن فيكون» مصداقا لقول الله تعالى : «وعنده مفاتح الغيب لا 
يعلمها إلا هوء ويعلم ما في البر والبحرء وما تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة في ظلمات 
ا رض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين»») سورة 5 الأنْعَام الاية : 259 وبقوله سبحانه : «وهو 
الذي ينزل الغينت انق بزعد ما النطوا وير برحقة وق الولي الحميد». سورة الشورى : الآية 28. 
الاحتلاف في حال» هو مصطلح فقهي يراد به أن القائل بقول لو نظر إلى أساس قول مخالفه 
و إلى أصله ودليله ووجهة نظره لقال بقوله ولم يخالفه فيه» والطرف الآخر كذلك. 
السلف الصالح من علماء السنة» ومنبهم الاشاعرة في مباحث علم التوحيد» لا يقبلون بالقول 
بتأثير الأشياء بنفسها وذاتهاء ولا بطبعها ولا بعلتهاء ولا بقوة مودّعة فيباء فالنارٌ مثلا تحرق وتؤثر 
قور الله واه ولذلك لم تحرق نبي الله ابراهيم عليه السلام» وذلك معجزة له وكرامة له أظهرها 
الله له تاد عات يون ل لق اه ا ا 0 1 كوني كوني بردا وسلاما عل 
ابراهيم». سورة الانبياء : 69» والطعام يُشْبِمُ» والماءُ يُروِي ويزيل الظمأ والعطش بإذن الله وأمروء 
وإرادته وقدرتهء لا بذات الطعام والماء نفسه. ولذلك قال صاحب منظومة الخريدة الببية في العقائد 
التوحيدية لناظمها أي البركات أحمد بن محمد الدردير رحمه الله حين نظم هذه الحقيقة بقوله : 
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0 


ل يعتفك قيما يفبيرن فيه أن ذلك عل ويه الخاليدء لقوله عليه السلام : 
ا و م تشامت فتلك عينٌّ غديقة»8802) فهذا يبين ما يجب ويَحرمُ 


من تَعَلَم أحكام النجوم. 


القاعدة السادسة 


في تمييز الغيبّة التي لا تَحرْمُ من التي تحرم(89)؛ فأ قول أولاً : 
لغيه أن يقكن ل عا يكو أذ يفف قالة عليه التاض شيل كنا 


رسولٌ الله وإن كان حقاًء قال : «إن قلت باطلا فذلك الببتان».00© وأعطانا 


)88( 


)89( 


يقل بالطّبّْم أو بالعلّة فذاك كفر عند أهل الملة 
د يقل بالقوة الموآعة فذاك سدْعِي فلا تلتئفت 


أأخرجه الامام مالك له الله في الموطاً قِ ترمة ة الاستمطار بالنجوم. ونقل فيه الشيخ محمد بن عبد 
الباقي الزرقاني شار حُ الموطأً رحمه الله قول الحافظ ابن عبد البر رمه الله حيث قال : 
لا أعرف هذا 0 بوجه في غير الموطأء إلاما 0 الشافعي في كتابه الأم) عن تحمد بن أبراهيم 
بن الي يحيى عن اسحاق بن عبد الله أن النبي علد قال : إذا نشأأتٌ بحرية (اي سحابة بحرية) ثم 
استحالت شامية فهو أمطرٌ لما». قال : د اد عن والجفاق ضعيفان لا يحتج بهما. 
ومعزى يَشامت في رواية الموطاً أُحَذّتْ نحو 0 وانجهت إليه 5 في رواية الامام. الشافعي. والشام من 
المدينة في ناحية الشمال» أي إذا مالت السحابة من جهة الغرب إلى الشمال دلت على المطر الغزير. 
ومعلق كلمة غد يقة بالتصغير كثية الماع ومنه الآية الكرعة في قول الله تعالى من سورة الك 16 : 
«وأن 3 استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء عَدقًا لنفتنهم فيه» وقيل : غديقة بفتح الغين على أصلها 
كلمة مكرّة. 

هي موصو الفرق الثالث والخمسين والمائتين بين قاعدة الغيبة الحرّمة وقاعدة الغيبة الي 
لا تَحَرْمٌ». . ج.4. ص 25. ه. 

وأصل النبي عنبا في القران الكريم قوله تعالى في سورة ة الحجرات» 2 : «ولا د يَعْنَب بعضكم بعضا»» 
وهذا الحديث الذي أورده الشيخ البقوري هنا نقلا عن كتاب القرافي» ع بتامه هو ما 5 أبو 
هريرة ص الله عنه أن رسول الله ل قال : أَتدْرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم» قال : ؤكراء 
أحااك يَكْرْه قيل : أفرأيتٌ إن كان في أخي ما أقول ؟ قال اسن ع ع ار 
0 فيه فمهقد بنّه». أخرجه الائلمة مسللبم وأابو دود الترمذي. 
وعنه أيضا عن النبي َيه قال : «إنّ من أكبر الكبائر استطالةً الرجل في عرض رجل مسلم بغير حق» 
ومن الكبائر السبّتان بال وما قيل في الرجل يقال في المرأة» فإن النساء شقائق الرجال في 
الأحكام. 


وعره ن عبد الله (ابن مسعود) رضي الله عنه عن النبي َيه قال لفك اقول الماو م 


شيعاء فإني أحب أن آخر ج إليكم وأنا سلم الصدر». رواه أبو داود والترمذي رحمهما الله. 
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هذا أنه لا يكون ذلك غيبة إلا اذا كان غائباء لقوله أَنْ يسمعه؛ فدَلٌ على أنه ليس 
بحاضر. 
واستَئّني من الغيبة ستّ صُورٍ :. 
الأوْلَى النصيحة, لقوله عليه السلام لفاطمة بنتِ قيس : تَأما معاوية 
فصعلوك لا مال له. وما أبوجَهُم فهو لا يضِعٌ عصاة عن غاتقه.(91) 
ويشترط في هذا القسم أن تكون الحاجة الخاصة اماسة لذلك» وأن يقتصر 
لامح من العيوب على م ل بتَلكَ المصلحة ا التي حصلت المشاورة 


بباء أو ال وابعدا لامي أن المنصوح شرع فيها اه ذلك6فينصحه 
وإن م يسعكة فإن 10 مال الانسان وعرضه ودّمه عليك واجب» وإن ل 
يُعرض لك بذلك '(1هم) 


(91) عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي َيه قال لها : أنكحي أسامة». رواه الامام مسلم. 
وفاطمة بنت قيس قرشية فهرية» أخحت يداك بن قيس» وهي من "الفاعرات الأول» وكانت ذات 
جهال وفضل وال. 
والحديث فيه أنها جآت إلى رسول الله ب بعد أن طلّقها زوجها أبو عمْرِو بن حفص بن المغة» 
قا ثلاثاء بالمصمم عدتبا منه) فعت 1 معاوية ب بن أي سفيان وأْباجَهُم خطباهاء فقال لها رسول 
الله ملت : أمّا أبوجهم فلا يضع عصاه عن غائقة (أي مَنْكبه)» وذلك كناية عن كوه كثير الاذاية 
والضرب لنسائه)» كا جاء في رواية أخرى : وأما معاوية فصعلوك لا مال له» (أَيْ فقير)» فكلمة لا 
مال له صفة كاشفة ومُبينَةَ ‏ معنى كونه صعلوكا. 
وفقا الحديث أن النبي 2 2 أمرّ فاطمة نت فس بعل بينونتها بينونه ة كبرى سن زوجها وانتهاء عديي 
منه أن تتزو ج أسامة ب 5 وهو مولاه ابن مولاة (أي أبن عتيقه زيد بن حارثة)» وهي قرشية. وقدَّمه 
على أكفائها من ذكرء ولا يُعلّمُ أنه طلبٌ من أحد أوليائها إسقاط حقه في الولاية عنها حتى تتزو ج 
بغير كفئها. 

(91م) كذا عند القرافي في هذا الفرق : «وفي نسخة خ. ع. . «فإن حفظ مَالٍ الإنسان وعرضيه ودمه عليه 
واجبّ حك وإن لم يتعرض بذلكء؛ وفي ت : فإن حفظ مال الانسان واجبٌء ودَمُهُ وعِرْضّه عليه 
حرام وفي نسخة ت : فإن حفظ حال الانسان واجب» ودّمه وعرضه عليه حرام ,وإن م يعرْض بذلك. 
وي نسخة حَ : فإن حال الانسان وعرّضّه ودّمه عليه حرام» وواجب حفظه وإن م يعرض بذلك. وإذا 
كانت عبارة القرافي أوضح وأسلم» فإن المعد ى المقصود من مختلف هذه العبارات هو أن هذهو الأمور 
واجبة الحفظ من الإنسان تجاه نفسه وتجاه غيره. 
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الثانية : اجرح والتعديل في الشهود عند الحكام وأما عند غير الحكام 
فيخرم وكذلك زواة الحديث يجوز وضع الكتب في ذلكء والإخبار به. 

ويشترط في هذين القسمين أن تكون النية خالصة لله تعالى في نصيحة 
المسلمين وعند حكامهم وني ضبط شرائعهم, وأمًا إذا كان للهوى فذلك حرام 
وإن حصلت به المصالح عند الحكام وللرواة. 1 

واشترط أيضا في هذا القسم الاقتصارٌ على القوادح الحلة بالشهادة أو 
الرواية» فلا يقول : هو ابن زفى» ولا غير ذلك من المؤّلات التي لا تَعَلقَ ها 
بالشهادة والرواية. 


الثالفة : المعلِن بالفسوق كقول امرىء القيس : 
فمثلك خبْل قد طرّقتٌ ومرضعاً 92 و ال ا ا 


فلا يضر أن يحكي ذلك عنه. لأنه لا يتآلم إذا سمعه. وكسذا من أعلن 
بالمَكْس» وهكذا كل من لا يتألم بمعضية. 


(92) هذا شطر بيت من قصيدة المعلقة للشاعر الجاهلي المذكور» وهو 

فبشلك حبل قد طرقثُ ومسرضج فأميتها عن ذي تائم ُخول 
ومعلوم أن امرأ القيس فاحش الغزل في شعره ومكشوف فيه» كا هو واضح من قراءة الابيات الأولى 
الغزلية من قصيدته هذهء فهو ليس بالشاعر الغزلي العفيف» » 5 نراه عند بعض الشعراء منهم في 
قصائد المعلقات وغيرها من قصائدهم الأخرى. 

ووجه نصب كلمة «ومرضعا» على ما هنا عند الشيخ البقوري انها تكون معطوفة على كلمة : 
«فمثلك». المنصوبة بالفعل طرقتٌ» على أن الرواية ا محفوظة كا هي في شرح الأديب المحقق الي عبد 
الله الزوزني هي أن الكلمتين مجرورتان : الأول : رجلت - بحرف الجر رب المقدّرء والثانية 
«ومرضعم» معطوفة عليباء أي فَرْبّ مثلكِ حبلى قد طرقت ومرضع»» وهي الرواية الموجودة. عند 
القرافي في هذا الفرق. ومعلومٌ في عل النحو أن امجرور بحوف رب هو مجرور لفظاء مرفوع تقديرا على 
أنه مبتدأء وما بعده من مفرد مرفوع أو جملة تتم بها الفائدة هو الخبر» على حد قول صاحب الالفية 


النحوية : 

«والخبر : الجزه العم الفائدة ك اللة 0 والايادي شاهدة, 
ومفلا ياني وياني جملة حاوية معد ى الذي سبقت له 
وإن تكن إياهُ معني اكتفى بها كد 50 


(92م) في نسخة ت : وينّهَى الناسنٌ عنبا»» ركان مقتطتى اتسجام العبارة م مع سيياق ما قَبْلّها أن يقال : 
وينفروا» بالجمعء والامر سهل ما دام المعنى واضحا. 
:ولا يردُ على هذا الوجه أن حرف الجر رب يدخل على النكرة دون المعرفة» فإن كلمة مثل» موغلة في 
التذنكير» مثل شيء» فلا تستفيد تعريفا من الإضافة الى الضمير. 
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الرابعة : أَرْبَاب البدع والتصانيف المضيلة ينبغي أن يُشهّر في الناس 
فسادها وعيبهاء وانهم على غير الصواب ليحذرها الضعفاءٌ وينفرٌ92» عن تلك 
المفاسد التي فيباء بشرط أن لا يتعدّى فيها الصدق ولا يفتري على أهلها من 
الفسوق ما لم يفعلوهء بل يقتصر على ما فيهم من المنفرات خخاصة» فلا يقال عن 
المبتدع : إنه يشرب الخمر ولا إنه رَنَى» ولا غير ذلك: ما ليس افنة, 

وس مات من أقل العتلال :وز ره شبعة ولا كنبا وستّره الله يُسمَر عليه 
ا ار 
فيترَكٌ ذكرة ولا د له عيبت البثّة. وقد قال عليه السلام «لا تذكرُوا 
أمواتكم إلا خير» .3ه . 

الخامسة : إذا كنت أنت والمغتابُ عنده قد سبق لكما العلم بالمغتاب 
فيه فإن ذِكرِ بعد ذلك لا يحُط قدْرٌ المغتاب عند المغتاب عنده؛ لتقدم علمه 
بذلك. 

السادسة : الدعوى عند ولَاة الامورء يجوز أن فلاناً أذ مالي 
وغصبّني إلى غير ذلك من القوادح لضرورة دفع الظلم. 

قلت : نَقَصّه أن يكون معروفا بذكر اسم يُكَرَهُ كالأعمشء والأعرجء 
ونقصه الاستعانة على تغيير المنكر. وحديث «لا غيبة في فاسق». 


(93) ورد معنى هذا الحديث بلفظ آخر عن أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله مله : إذا حضْيم 
المريض أو الميت فقولوا خيراء فإن الملائكة يوْمّنون على ما تقولون. (أي يقولون : امين). قالت م 
سلّمة» فلما مات أبو سلمة أتيت النبي عله فقلت : يا رسول الله إن أبا سلمة قد ماتء قال : 
قولي ‏ : للم امغر لي وله أعقني منه على حسنة» فقلت ذلكء فأعقبد ي الله مَن هو خير (أيْ 
عمدا يم راي تروجها رسول الله يلق كانت يذلك د أمهات الومنين» رضي الله هنين 
جميعا. رواه ائمة الحديث : مسلم واصحاب السئن : أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة» ونقله 
عنهم الحافظ عبد العظم بن عبد القوي المنذري في كتابه : «الترغيب والترهيب». 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال» قال رسول الله عله : أذكروا اسن موتام» وكفوا عن مساويهم» 
رواه الائمة بو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه. فرحم الله ائمة الحديث والسنة» وسائر 
علماء الامة» وألحقنا بهم مسلمين مومنين» بفضله وكرمه وجوده العميم. 
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لكذاة. 


قال. شهاب الدين : سألت عنه جماعة من المحدثين فقالوا : لم يَصِحٌّ.:84 
قلت : والميمة أيضا عحرمة»«95) وهي أن تنقل اليه عن غيره أنه يتعيض 
حرمت لقوله عليه السلام :جلا يدحل الحنة نمام»(96), وما فيبا من 


البغضية بين التاس. ويستثنى منبا أيضا النصيحة» كأن يقول له : إن فلانا يقضد 
قتلك» فهو من النصيحة الواجبة. 
القاعدة السابعة : 


)94 


(95) م 


296) 


(97) م 


فى الفرق بين الحسد والغبطة(97) 


جاء نصه في كتاب : «الاصرار المرفوعة» لعلي القارىء؛ وفي كشف الخفاء ومزيل الإلباس 
للمحدث الشيخ اسماعيل بن سحمد العجلوني» وفي ادرو المنتغة في الاحاديث المشتهرة»لمؤلفه 
جلال ادي ين السيوط, ي» رحمهم الله جميعا» يا جاء ما يستفاد من لفظه معنى هذا الحديث وهو 
نصّه ل ل د : استاذن رجل على النبي عِلنَهٍ فقال : إذَّنوا له» بيس 
أخو العشية أو ابن العشيقء فلما دخل لان له الكلم: فقلت : يا رسول الله» قلت الذي 
قلت م ألنت له الكلام؛ قال : أيْ عائشة؛ إِنْ شرّ الناس من تركّه الناس أو وَدَعَه الناس 
(بتخفيف الدال) اتقاء فحشه». رواه الشيخان» وأبو داود والترمذي رحمهم الله. 

نادت يدل على جواز ذكر حال لاسن الخارج عن طاعة الله والمتجاهر بالمعاصي» وذلك 
لِيَحَذْره النامٌ ويتقوا شره وسوءِ ءَ أخلاقه أو ليبَلعَهُ حديث الناس فيه» فيريَدعَ وينزجر عن فسقه» 
ويستغفر ويتوب إلى ربه» فيصير صال حا في نفسه. نافعا لنفسه وأهله ومجتمعه. 

ي موضوع الفرق الرابع والخمسبين والمائتين بين قاعدة الغيبة» وقاعدة الهيمة والهمز واللمز» 
جَ 4. . ص. 29. وهذا الفرق يُعتبر من أخصر الفروق عند شهاب الدين القرافي رحمه الله 
حيث لم يتجاوز أربعَة سطور من الكتابء ولم يعلق عليه الشيخ ابن الشاط رحمه الله. وا همز 
تعييبت الانسان بخضوره» واللمرٌ تعييبه بعيبته» (حال كونه غائبا). 

1 النبي عن اتميمة» قول الله تعالى» خطابا لنبيه الكريم» وتشديعا على الذي كان من ألد أعداء 

| والمسلمين» .وهو الوليد بن المغييق» الموفيلوف باوصاف 3ميمة جمعتها هذه الآية الكريمة» 
0 ُو كل حلاف مهين» همّاز مَشاءِ بنمم» ماع للخيره مُعْتَدِ أثم عُمْل بعد ذلك زنيم أن 
كان ذا مال وبنين» إذا تتى عليه اياتنا قال أساطير الاولين» سنسمهة على الخرطوم». سورة كءِ 
الآية : 13-10 3 نزل في شأنه قله تعالى : «دَزْني 0 حَلقَتٌ دا وجَعَلتُ له مالا مدودا 
وبنية شهودا ومهّدت له تمهيداً ثم يطمع أن أزيد» كل إنَّه كان لاياتنا نيد سارعقة 


مبعودا.. ؟« سورة المدثر : الآيات 8 الم 5 
ي موضوع الفرق الثامن والخمسين والمائتين بين القاعدتين المذكورتين. ج 44 ص 224» ولم 


يعلق عليه بشيء الشيخ ابن الشاط رحمه الله. 
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اس امبر كر رم انا 
للحاسد . ثم الحسد حسدان : حسد تَمَنِي زوال النعمة وحصوطا للحاسد. وتَمَني 
زواها من غير طلب حصوها للحاسد» وهو سٍ ر الحسّدين» لأنه طلب المفسدة 


الصرفة من غير معارض عادي طبعي(08. ثم حَكُمْ الحسد التحريمٌ وأمّا الغبطة 
والخائجة. 

قلت : إِلّا ان يكون في خير فالنذبية» لقوله عليه السلام : «لا حسد إلا 
في اثنتين : : جل أعطاه الله قرانا فهو يقوم به ليلا ونباراء ورجل أعطاه الله مالا 


فهو ينفق منه سرا أ وجهاراً»:99. وأدلة ة حرم الحسد كثيرة» فمنها قوله عليه السلام: 
«لا تحاسدوا»0)» والاجماع منعقد على ذلك. 


القاعدة الشامنة : 52007 
في الفرق بين كين والتتجمل بالملابس» وبين الكبر والعجب(001). 
لي كذلك بضمها و امن قتي نسبة إى جه قال سد بن مالك ره الله في 
ألفيّته |النحوية والصرفية في باب النسب : 
فعليّ في قعيلة اقم كفي ان اسلف اشيتم 
)99١‏ رواية أخرى لهذا الحديث : عن ابن مسيعود رضي الله عنه عن النبي ع عله قال : «لا حسد الا في 
اثنتين (أي خصلتين انعين) : رجل تاه الله مالا فسلطه على هلّكته في الحق (أيْ إِنْمَاقَهِ فيه)» 
ورجل اتاه الله الحكمة (أي العلم فهو يقضي با و يعلمها). رواه البخاري والترمذي رحمهم الله. 
فالمراد بالحسد ف هذا الحديث الغبطة, ولي د لمني ما عند الغير من العلم والمال لفعل الخير ونفع 
الناس هما فهي جائزة تمدوحة وخمودة هذا المعنى . 
(100) 2 عن ألي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كه قال : «إيآم والظّ فإِن الظن أكدّبُ 
الحديث» ولا تحسسوا 1 تجسسواء ولا تَنافسُواء ولا تحاسدوا ولا تباغضُوا ولا تدابرواء وكونوا 
عباد الله إخوانا». متفقٌ عليه. 5 
وعنه أيضا أن الرسول عه قال إياكمٌ والحسد فإنه ياكل الحسنات م تأكل النارٌ الحطب. 
(101) هي موضوع الفرق التاسيم والخمسين والمائتين بين قاعدة الجِبَرٍ وقاعدة التجمل بالملابس 
والمراكب» وكذا الفرق الستون والمائتان بين قاعدة الكبر والعجْب» ج.4. ص 227-225»: 
وعما من الفروق القصية عند شهاب الدين القرافي زه الله وم يعلق عليهما بنشيء.» الشيخ 
ابن الشاط رحمه الله. 
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إعلم أن الكبر بَطْرٌ الحقّ وعَمْط 0 كذا قال هاه ثم يَحْسَنْ على 


أعداء الله إذا كان لله. . ومعزى 0 الحق د على قائله, ا الناس احتقارهم. 
ويقوي ما قلناه قولهُ تعالى : «أذلة عل المومنين أُعِرّة على الكافرين».(103). 


والكِبرٌ من الكبائر. يكفي في الدليل على ذلك قوله عليه السلام : 


«لا يدحل الجنة تمن في قلبه مثقال ذَرَةٍ من كبر»(108. 


2102) 


)108( 


(103م) 


ونصّ هذا الحديث بتامه : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي عَلْنَهُ قال : 
ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذَرة من كبر» فقال رجل : إن اليجل يحبٌ أن يكون 
ويه حسناء ونغله حسنة» قال : إن الله جميل يحب الجمال» الكبر ع الحق, وغْمْط الناس» 
رواه الإمامان : مسلم والترمذي» رحمهما الله. 
فالله عجان تاصق بكل 05 ومنرّه عن كل نقص» ع أن يَرَى أثر نعمته على عبده كأ 
جاء به الحديث. وعن حارئة بن وهب رضي الله عنه عن النبي عله قال : ألا أخبرم بأهل 
الجنة» كل ضعيف متضاعف» لو أقسم على الله لأبره. ألا اخبرم بأهل النار : كل عُثل» 
جَواظ مستكبر» رواه الشيخان والترمذي» والعثل هو غليظ الطبع الجافي للناس في المعاملة» 
والحواظ هو الناع للخيرء امختال والمستكبر. وفي ,القران الكيم من وصايا لقمان 
ابنه :<«ولا تُصَاعِرٌ سَحَدّكُ للناس» ولا تمش في الارض يا إن الله لا يحب كل عنتال فخور» 
سورة لقمان الآية 18. 
وأوها قول الله تعالى : «يا أيها الذين امنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم 
بم وينحبونه) أذلة ةِ على المومنين» أعزةٍ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة 
ثي. ذلك فضل الله يوتيه من يشاءء والله وا وام علم». سورة المائدة. الآية 54. 
عع 0ه اله زد سقف طن الك عقا عن لذن ِْنهِ قال : لا يدخل النارٌ احدٌّ في قلبه 
مثقال حبة خردل من ايمان» ولا يدخحل الجنة احد. في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء». 
وعنه أيضا عن النبي له قال : لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذَرة من كِبْرِه قال 
رجل : يا رسول الله؛ إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناء ونعله حَسَناء قال : إن الله جميل 
يحب الجمال. الْكبر بطر املق وغبط الناس» الامام مسلم رحمه الله. 
فَحَسنٌ اللباس بل والله يحب المنجملين. والكبر انكار الحق» واحتقار الناس» وهو 
ما لا يرضاه الله لاحد و امة الاسلام» فان من وضع مم لله رفعه» وقد جاءت كلمة خردل 
أي اصعْر شنيء مثل الذّرة) في قوله تعالى : «ونضع م الموازينَ القسط ليوم القيامة فلا تُظَلَمُ 
نفس شيعا وان كان مثقال حبة من خردل أتيئًا مها وكفى بنا حاسبين»» سورة الانبياء» 
الآية 27. 
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ثم الكبك قد يكون واجبا على الكفار في الحرب وغيرو»)» وقد يكون 


مندوبا 5 على المبتدعين, وقد يكون حراماء والاباحة فيه بعيدة. 


وما التجمل بالملابس فهو من أفعال اجخوارح لآ من فعل القلب» فينقسم 


الى الأحكام الحخمسة بحسب ما قصدّ له ذلك التزيين. 


و م يع به الفرق ايض أن أصل التجمل الاباحة) لقواه تعالى : «قل من 


حرم زينة الله»(5م) حتى يوججد ما يدل على التحريم أو غيره» وأصل لكر التحريم 
حتى يوجد ما يدل على خلاف ذلك. . 
كذا في جميح النسخ الثلاث على اعتبار آن كلمة الحرب قد تذكرء والأغلب ا 


)104) 


)105( 


استعماطا مونثة» بدليل قول الله تعالى خطابا لعباده المومنين في حالة جهادهم للكافرين 
«فإذا لَقِيتُمُ الذين كفروا فضرّب الرقاب. حتى إذا أثُخمتموهم فشدُوا الئاق فإما مَنَا بعد 
وإما فداء حتى تضع الحربث أوزارها» سورة محمد. الآية 4. 

ومن ذلك قول الشاعر الجاهلي الحكم. زهير بن ألي سلمى في قصيدته المعلقة الشهيق وهو 
يصف فيبا الحرب الطويلة التي قامت بين قبيلتي عبس وذبيان» واستمرثٌ سنوات أدت إلى 
تطاحن كبيرء وإلى شر 7" مستطير» ويدعوتما إلى الصلح والتصالح, ويمدح الشخصين 
والرجلين اللذين سيا في ذلك الصلح. وهما هَرِمْ بن سنان, والحارث بن عوفء فقال في 
ذلك. وهو يخاطب المتحاربين من قبيلتي عبس وذبيان» ويحذرهم من سوء عاقبة الحرب 
ويدعوهم إلى الصلح والتصالح ويرغبهم فيه. 


وما الحربٌ الا ما م وذقتمو وما هو عنها بالحديث الرجّم 
متّى تبعثوها تبعثوها ذميمة ونُضرى إذا ضريتموها تضرم 
فتعرككم عرك اي بثفاها وتلق كشافا ثم تج فثتكم. 


أي ! إن نتيجة الحرب إفناء وإهلاك الطرفين المتحاربين» وطحْئهما مثلّما تطحن الرحى خرقتها 
المبسوطة تحتها ليع فيها الطحين» وتتولد عنها أصناف الشرور» مثلما تتولد الاولاد الناشثة .من 
الامهات. وهي كذلك في كل زمان ومكان, ومصائبها وشرورها وماسيها في هذا العصر والأوان 
اعظم واكبرء ولذلكم فإن العقلاء من الناس يعملون دائما على تجنبهاء الهم الا ان توكون 
دفاعا نضا عن عقيدة المسلم ودينه ووطنه» وإعلاء لكلمة الله فإن المسلم يستعذبها 
ويتحمس لا حينئذ ويعتبرها ويراها جهاداً في سبيل الله ونصرة للحق» ولدينه الحنيف. 
ومن الموافقات والفوائد اللغوية أن كلمة السلمء ضد الحرب» هي بدورها تُستعمل كذلك 
مونئة» ومن ذلك قول الله تعالى خطابا لنبيه الكيم في معاملته للكافرين اثناء الخرب وجهاده 
هم إعلاء لكلمة الله : «وان جنحوا اللسلم فاجنح ها ١‏ وتوكل عل الله إنه هو السميع 0 
سورة الأنفال : الآية 1. وقوله : «يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة» ولا تتبعوا 
خطوات الشيطانء إنه ل5 م عدو مبين» سورة البقرة» 208. 

وتمامها من اوطاء قول الله نال : «قل من حرم زينة الله اله ي أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق» قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة؛ كذلك فصل الآيات لقوم 
يعلمون». سورة الأعراف» الآية 32. 
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وحيث علِمت الكبرّ فاعلّم أن العُجُبَ000 رؤية العبادة واستعظامهاء 
فلا تُفْسِك العبادة» لأنها تقع بعدهاء بخلاف الرياء فإنه يقع معها فيفسدها. 


قلت :: قد ذكر العلماء أن الرياء إذا طرأ بعد العمل بأن يتكلم بالعبادة 


الماضية ويتحدث بها رياءٌ يفسدها. 


قلت : قال أبو حامد في الكثر : هو رؤية الانسان نفسه فوق رؤية المنكير 
عليه. قال : والعُجْبُ استعظام النعمة والركونٌ اليها مع نسيان إضافتها الى المنعم. 


قال شهاب الدين : الكِبّْ راجع للخلق (اي للمخلوق) والعباد» والعُجْبٌ ‏ 
راجع للعبادة... 


| “قال شهاب الدين : ومن حيث كان العدّحْتَ عملا قلبيا ظهر الفرق بِينَهُ 
.وبين التسميع فإنه عمل لساني» ولكنبما اشتركا في أنهما يكونان بعد العبادة 
لا معهاء بخلاف الرياء فإنه يكون مع العبادة. 


القاعدة التاسعة 
في تقرير المداهنة الخائز ئزة وتمبيزها عن التي لا تجوز .«87) 


(16) العْجب بضم العين وسكون الجيم» فسره المؤلف كا فسره القرافي رحمهما اللهء والرياء عمل 
الانساتٍ العمل ليراه الناس ويظهر لمم» وهو مدعت بالعمل وحسناته» لانه غير خالص لوجه 
الله الكرم» وفي القران الكريم آخر سورة الكهف» الآية 1» قال تعالى ': «فمن كان يرجو 
لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرِكُ بعبادة ربه أحدا». 
وفي الحديث الصحيح عن جندب.رضي الله عنه عن النبي َه قال : «من سَمّْع سمّع الله 
به ومن يرالى يرائى الله به»» رواه الشيخان والترمذي. رحمهم الله. 
وعن أَني هربرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله يََهِ : قال الله تعالى : «أنا أغنى الشركاءِ 

عن الشرك» من عمل عمَّلاً أشرَكَ معي فيه غيري تركته وشركه» أي تركته لياخذ منه الثواب 
في الآخرة» وهو لا يملك لنفسه ولا لغيو شيئا . رواه الامام مسلم رحمه الله. 

(107) هي موضوع الفرق الرابع والستين والمائتين بين قاعدة المداهنة الحرمة وقاعدة المداهنة التي 
لا تحرم وقد تجب» ج.4. ص 236 
وهو كذلك من الفروق القصيق عند القرافي رحمه الله. ولم يعلق عليه بشيء الشيخ ابن الشاط 


رحمه الله. 


-412- 


معنى المداهنة معاملة الناس بما يحبون من القول(68). 
وعْلَمْ أنها تختلف بحسب اختلاف الأخكام الخمسة» فقد تكون حراماً 


كشكر الظَلَمَد لأنها وسيلة لتكثير الظلمء وقد تكرن واجبا إذا توصل به لدذع 
ظلم محرم أو محرمات لا تندفع إلا بذلك» وقد تكون مندوبا إن كانت وسيلة 
لمندوب» وقد تكون مكروهاء إن كانت عن ضعف لا لضرورة تتقاضاه؛ أو تكون 
وسيلة للوقوع في مكروهء وقد تكون مباحاً»وذلك بأن يشكّر من يقي شر بأن 
يذكر ما فيه من الصفات الحسنة ويُعْرض عن مساوئه:68). 


القاعدة العاشرة : 


في تمي المعصية التي هي كفر عن المعصية التي ليست كفراً. 
ِعْلَمْ أن النبي يَعتمد المفاسد ك أن الأوامر تعتمد المصالح. 
فأعْلى ريب المفاسد الكُفْرٌ وأدناها الصغائرء والكبائٌ متوسطة بين 


المرتبتين(19). 
(108) قال القرافي : ومنه قوله تعالى في سورة ن: «وَدُوا لو تُدْهِنُ فيُدهِنون» أي هُمْ يودُونَ لو أثنيت 


(108م) 


2109) 


على أجوالهم وعباداتهم فيقولون لك مثل ذلكء فهذه مداهنة حرام» وكذلك كل من شكر 

ظالما على ظلمه, أو مبتدعا على بدعته» أو مبطلا على إبطاله وباطله فهي مداهنة حرام, للعلة 
5 5 ع" 5 ُ 0 0 0 2 

التي ذكرها البقوري. وروي عن أبي مومى الاشعرى أنه كان يقول : إِنّا لنشكر (أو لتبشٌ) 

في وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم». 

وختم القرافي كلامه في هذا الفرق بقوله : فانقسمت المداهنة على هذه الاحكام الخمسة 

الشرعية» وظهر حينئذ الفرق بين المداهنة امحرّمة وغييها. وقد شاع بيْن الناس أن المداهنة كلها 

محرمة» وليس كذلكء. بل 5 تم تقريره. 

قلت : ولعل من هذا المُعنى الجائز شرعا في المداهنة ما جََاء في قول زهير ابن الي سلمى 


ومن لم يصَانِمُم في أمور كثيرةٍ يضر بأنياب ويُوطأ بِمَنْسِم 
8 5 58 م وو إءا3 ود هع 
ومن يبعل المعروف .من دون عرضه يفره ومن لا تق الشعم يشتع 


هي موضوع الفرق الواحد والاربعين والمائتين بين قاعدة المعصية التي .هي كفرء وقاعدة 


ما ليس بكفر» ج.4. ص 114. 


"قال ابن الشاط هنا# إن أراد (أي القراني) المفاسد بمقتضى الشرع فلا شك أن الكفر أعظم 


المفاسد وما عداه تتفاوتٌ رتبه. 
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وأكثرٌ التباس الكفر بالكبائرء فأعلى رَتبة الكبائر يليها أدنى رتبة في 


الكفر(/ا). والكفرٌ انتباك خاص بخرمة الربوبية» إِمّا بالجهل بوجود الله وصفاته 
العُلَى»<ال) وإمّا بفِعْل» كرمي المصحف في القاذورات» والسجود للصنم, والتردد 
للكنائس 5 أعيادهم» وإ وإما يل ما عْلِمَ من الدين بالضرورة. 


فقولنا : انتباك خاص» احترازاً من الكبائر والصغائر» فإنها انتباك وليست 


كفراء«ظة) وسيأقي بيان هذا الخصوص إن شاء الله تعالى. وجحدٌ ما عُلِمَ 


عبارة القرافي هكذا : «وأكثرٌ التباس الكفر إنما هو بالكبائر» فأعلّى رتب الكبائر يليها أدى 


)10( 


رللا) 


)112( 


رتب الكفرء وأدنى رتب الكبائر يليها أعلى رتب الصغائر». 
ممم مك حو :ما قاله من أن أكثر التباس الكفر إنما نهو 
لكبائر ليس بصحيح» » وكيف يلتبس الكفر بالكبائر» والكفر أمر اعتقلاي» والكبائر أعمال 
00 باعتقاد» سواء كانت أعمالا قلبية أو بدنيّة. 
39 قال ابن الشاط 8 المصحف في القاذورات لا يخلو أن يكون مع م العلم بالله تعالى 
أو مع الجهل به فإن كان مع الجهل فالكفر هو الجهل لا عينْ رميه» رات ا 
تعالى فلا يخلو أن يكون مع التكذيب به أو لا, فإن كان مع التكذيب به فهو كفرء وإلا 
فهو معصية غير كفر. / 
/ السجود للصنم إن كان مع اعتقاده إلاهاً فهو كفر وإلا فلاء بل يكون معصية إن كان 
لغير إكراه» أو جائزا عند الاكراه». 

قال القرافي : (والتردد على الكنائس في أعيادهم بزي النصاري ومباشة أحواهم». 
وعقب عليه ابن الشاط بقوله : «التردد على الكنائس في أعيادهم, وسباشة اخراهم. لين 
بكفرء إلا أن يعتقدٌ عنام 

ثم قال ابن الشاط : أما جحٌدٌ ما عُلِمم من الدين بالضرورة» إن كان جحده يعد علمه فيكون 
00 وإلا فهو جهل» وذلك الجهل معصية) لأنه مطلوب بر زالة مثل هذا الجهل على وجه 
الوجوب. 
قال ابن الشاط : ليس الكفر انتهاك خرمة الربوبية» 1 الجهل بالربوبية فلا يصدر ‏ عادة 
ممن يدين الربوزية 

ثم قال ابن الشاط : الجهل بوجود الصانع أو صفاته العُلَى هو الكفرء خافة عد ون 

يصحح الكفر عناداء وأما عند من يصححه فالكفر إما الجهل بالله تعالى» وإما جحدة» 

0 الحرمة إنما يكون مع الجهل: أما مع العلم فيتعذر عادة» والله تعالى أعلم. 
قال ابن, الشاط : ليست الكبائر والصغائر انتهاكا لحرمة الله وانما هي جرأة على مخالفة تحمل 
عليبا الأغراض والشهوات. ٠‏ 
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من الدين بالضرورة كجحد الصلاة والصوم» أو جحْد أن الله لم يبح التّين 
والعنب .(113) 


ثم الجهل بالله تسعة أقسام : 
أحدها ُ نومر بإزالته أُصّلا ولا وال ببقائه, لأنه لازم لنا لا يمكن 


الانفكاك عنه.؛ وهو جلال الله تعالى» وإليه الاشارة بقولة عليه السلام : 
رلا أخصي ثناء عليك أنت اقيق على 6 ل الصّديق رضي الله 
عنه : العجز عن درك الإدراك إدراك , ركلا 


)113( 


)114( 
)115( 


قال ابن الشاط هنا : «ما قاله القراني في ذلك صحيح, إلا كوه اقتصر على اشتراط شهرة 
ذلك لمر من الدين» بل لابد مع اشتهار ذلك من وصولٍ ذلك إلى هذا الشخص وعلمه به 
فيكون اذ ذاك مكذبا لله تعاللى ولرسوله فيكون بذلك كافراًء أما إذا لم يعلم ذلك الأْمرَ وكان 
من معالم الدين المشتهرة» فهو عاص بترك التسبب إلى علمه؛ ليس بكافر بذلكء والله أعلم.» 
قال اللقاني في منظومة الجوهرة : 0 
ومن المعلوم. ضرورة حَجَدَ من دِينًا يَُثَلُ كفراً ليس حَد 
وقد اختصر الشيخ البقوري في هذا الفرق كلاما طويلا للقرافي» فليرجم إليه من أراد الاطلاع 
عليه والتوسع فيه» ربا رأى أنه لا داعي للاتيان به في هذا الترتيب والاختصار. 
سبق تخريج هذا الحديث في قاعدة سابقة. 
قال الشيخ ابن الشاط رحمه الله» معقبا على ما جاء من هذا الكلام عند القرافي رحمه الله : 
كلامه هذا يقتضي الجزم بأن هناك صفة زائدة على ما دلت عليه الصنعة لكننا لا نعلمهاء 
فإن كان يريد أنا لا نعلمها لا جملة ولا تفصيلا فقد تناقض كلامه. إذ مساق يقتضي الجزم 
بثبوتها على الجملة وإن كنا لا نعلمها على التفصيل؛ وإن كان يريد أنا لا نعلمها على التفصيل 
وإن علمناها على الجملة فقوله ذلك دعوى لا دليل عليها. 
وهذا المقام مما اختلف الناس فيه فمئْهم من يقتضي كلامُهُ أنه لا صضفة وراء ما علمناهء 
ومنهم من يقتضي أن هناك صفاتٍ لا نعلمهاء ومنهم من يقتضي كلامه الوقف في ذلك وهو 
الصنحيح. ويترتب عن ذلك أنه لا تكليف بإزالة هذا الجهل ولا مواخذة ببقائه ما قال. 
والله تعالى أعلم. 
ولا دليل له في قول النبي عَيَْهِ لاحتال أن يريد لا أستطيع المداومة والاستمرار على الثناء 
عليك, للقواطم عن ذلك كالنوم وشببه. ولا في كلام الصدّيق رضي الله عنه» لاحتهال أن يريد 
العجز عن الاطلاع على جميع معلومات الله تعالى» اطلاع على الفرق بين الرب والمربوب» 
والمالك والمملوك, والخالق والمخلوق» وذلك صرخ الإيمان وصحيح الإيقان» والله تعالى أعلم. 
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القسم الثاني أَجْمَمَ المسلمون على أنه كفر. قال القاضي عياض في كتاب 


الشفا : إنعقد الاجماع على تكفير من جححدَ أن الله تعالى عالمٌ أو متكلم وغير 
ذلك من صفاته الذاتية» فإن بهل الصّفة ولم ينفها كفره الطبري وغَيرُ. وقيل : 
ل يك وإليه رجعٌ م الأشعري. ويعَضّده حديث السوداء لما قال لها رسول الله 
عله أيْن ربّك ؟ فقالت : في السّماء.(كلا» 


قال شهاب الدين : فَنَفيُ الصفاتء والجزمٌ بنفيبا هو المجمّع عليه» وليس 


معناه نفيّ العلم أو الكلام أو الإدراك ونحو ذلكء بل العالم والمتكلم والمريد هو 
الجمع على كفره» وهذا هو مذهب مع كير من الفلاسفة والذّهرية دوك أرباب 
الشرائع .(6لا) 


(115م) في الموطأً (ترجمة ما يبوز من العنق في الرقاب الواجبة) عن عطاء بن يسار عن عمر بن الْحكُم 


)116( 


أنه قال : أتيثُ رسول الله علق فقلت : يا رسول الله إن لي جارية كانت تَرعَى غنا لي 
فجئتها وقد فُقِدتُ شاة من الغنم فسألعا عنباء فقالت : أكلّها الذّئب» قالفث علماء 
وكنثٌ من بني ادم فلُطمتٌ وجههاء وعلي رقبة) 'أفأعتقها ؟ فقال هه رسرول الله عله : أيْن 


الله فقالت في السماء فقال : : من أنا ؟, فقالت*: انت رسول الله فقال رسول الله 


عند : أعتقها» الح.. 
قال ابن الشاط هنا : أكثر ذلك كله نقل .لا كلام فيه, إلا الاستدلال بالحديثين» فإنه 
موضع لا يكفي في مثله الظواهر مع تعين. التاويل في الحديئين من جهة أن حديث القائل 
«لين قَدَرَ الله علي ليعذبني»» ظاهره ينفي أن الله تعالى قادرء واحتال أن يكون تارة قادرا 
وتارة غير قادر» وليس ظاهره نفي أنه قادر بقدرة» وكذلك حديث السوداء» ظاهرة أن الله 
تعالى مستقر في السماء استقرار الأجسام», وهذاء وإن كان غير مُجْمَع على أنه كفرء فإنه 
باطل قطعاء لقيام الدليل على ذلك» وقد أقرها النبي عله على ذلك» ولا يجوز أن يقر على 
باطل تطعا فتعين التاويل هناء لأن إقرار النبي كه على الباطل لا عجوزء والله تعالى أعلم. 
قلت : ومثل هذه ا موضوعات من أدق المباحث عند علماء الأصول والتوحيد والكلام» 
وَالأولى والأسلم للم المسلم أخذها على ظاهرهاء والتسليم بها ما جاء بها القران الكرم. والسنة 
النبوية» وعدم الخوض والتعمق في مثل هذه الحزئيات والمفاهم الغامضة على العقل أحياناء 
وال ي . لايستطيع إدراك مدلولاتها وعبارتها إلا خاصة العلماء الراسخين» المفتومح هم في 3 
والفهم في الدين» خاصة أن مثل هذه الحزئيات والتفسيرات والتأويللات الصعبة الإدراك ليست 
من ضروريات العلم المطلوب في الدين من كافة المسلمين» فالتسلم واد الأمور على ظاهرها هو 
المطلوب» والعجز عن الإدرااء 4 إدراا» ما قال أبو بكر رضي الله عنهء والخوض في ذات اشراك كم 
قال العلماء» (أي قد يؤول بصاحبه إلى الشراك)» والعياذ بالله من ذلك. 
فالأُسَلَمُ الاش هو اعم والتفويض فيها لله سبحانه» وَاحْحَدٌ الأمور على ظاهرها. - 
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القسم الثالث اختّليف في التكفير به وهُوَ مَن أُثبتَ الأحكام بدون 
الصفات فقال : الله عالمٌ بغير علمء ومتكلم بغير كلام؛ ومُريدٌ بغير إرادة» وكذا 
والقاضي في تكفيرهم قولان.«1/7) 
القسم الرابع اختلف أهل الحق فيهء هل هو َه تجب إزالته» أمْ هو حقٌّ 
لا تحب ازالته ؟ 
فعلى القول الأول هو معصية» وما رأيت من يُكَفْر به وذلك كالقدم 
والبقاء هل يجب أن يعتقد أن الله باق ببقاء» ء» وقديم بِقِدَم ويعصي من ُ يعتقد 
ذلك د يجب أل يعتقد ذلك واعتقاد خلااف هذا جهل. عكس المذهب 
الأول ؟ 
والصحيح أن البقاء والقدم لا وجود هما في الخارجء بخلااف العلم والإرادة 
وغبثما من الصفات السبعة التي هي العلم والإرادة والقدرة والحياة والكلام والسمع 
والببصر. (118) 
القسم الحامسٌ جهّل يتعلق بتعَلّق الصفات لا بالصفات» كتعلق إرادة 
الله تعالى ببعض الأشياء دون بعض من الكائنات وهو مذهب المعتزلة. 
)117١(‏ قال ابن الشاط : ما قاله (اي القرافي) في ذلك صحيح؛ وهو نقل لا كلام فيه. 
(118) قال ابن الشاط عن هذا القسم الرايع :ما قله القرال فيه مخيع» عرز ماقي قرله:لاباق بخدر 
بقاء» من إعام التناقض» ومرادٌ مَنْ ع هذه العبارة ليس ظاهرّهاء بل مراده أن البقاء ليس 
بصفة ثبوتية (أي فهو :صفة عدمية بمغنئى عدم الفناء). 
قلت : وهو ملحظ وجيه وتعقيب دقيق عند ابن الشاط رحمه اللهء إذ لا يكاد الذهن يُسَلْم 
عبارة القرافي ولا يتعقلهاء ولا يستسيغها ولا يتصورهاء ولا يكاد يدركها ويفهمهاء ولذلك 
اعطاها الشيخ ابن الشاط ذلك المعنى الجلي والتوجيه والتفسير السليم لتكون عبارة معقولة 
وسليمة مقبولة» وقد ذكرت في تعليق سابق كيف ينبغي التعامل مع مثل هذه المباحث 
والموضوعات والعبارات العميقة عند بعض العلماء المسلمين رحمهم الله فالأسلم للعامة 
ولضعيف العلم والمعرفة عدم الخوض والتفلسف في مثل هذه الكلمات وعدم التعمق في إدراك 


دلولاتها العميقة, لأ التعمق فيها بتلك الصورة غير ضروري ولا مطلوب في فهم صفات 
المعاني» والصفات المعنوية . 
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والمذهب الح تَعلّقٌ إرادة الله تعاللى بتتخصيص جميع | الكائنات» وفي تكفير 
احالف لمذا قولان. قت عدم تكفيرهم (119) 

القسم السادس جيل يتعلق بالذات لا بصفة من الصفات مع الاعتراف 
بوجودهاء كالجهل بسلب الجسييّة والجهة والمكان» وهو مذهب الحشوية. 

ومذهب أهل الحق استحالة جميع ذلك على الله تعالى. وفي تكفير الحشوية 
بذلك قولان» الصحيح عدم التكفير. (2ا) 

وأما سَلْبُ البتُؤة والأبوة والحلول والاتحاد ونحو ذلك ما هو مستحيل على 
الله تعالى من هذا القبيل؛ فَأَجِمَعَ المسلمون على تكفير من يجوز ذلك عليه تعالى؛ 
بخلااف تجويز غيره من المستحيلات كاللجهة ونحوها مما تقدّم ذكره. 

والفرق بين القسمين أن القِسْم الأول الذي هو الجسمية ونحوهاء فيه عذّر 
عادي» فإن الانسان ينشأ عُمْرَه وهو لا يُدرك موجودا إلا في جهة وهو حِسْمٌ 
أو قائعٌ بجسمء فكان هذا عذراء بخلاف ما ذكرناء فإنه رأى موجودات كثية لم 
تلد ولم تولدء كالأفلاك والأملاك والارض «الجبال والبحارء فلمًا انتفت الشبهة 
الموجبة للضلال هنا انتفى العذر فَكَفْرَ هناء بخلاف ما ذكرٌ من الجسمية وما 
أشببها(121). 


(119) قال ابن الشاط : ما قاله القراني في هذا القسم الخامس صحيح. 

(120) قال ابن الشاط هنا : كان الأولى أن يقول : جهل بالصفات السلبية لا جهل يتعلق بالذات؛ 
ولا يحتاج إلى قوله «مع الاعتراف بوجودها» فإنه في كلامه كلمتناقض» مع أن الحشوية ليس 
مذهبهم الجهل بسلب الْجِسْمية؛ بل مذهبهم إثبات الجسمية وما في معناهاء إلا أن يطلق 
على كل مذهب باطل أنه جهل» فذلك له وجه. 

(121) عبارة القرافي هنا : فلما انتفت الشببة الموجبة للضلال هنا انتفى العذر» فانعقد الإجماع على 
التكفيرء وهذا هو الفرق» وعليه تدور الفتاوى» فمن جوز على الله ما هو مستحيل عليه؛ 
يتخرج على هذين القسمين. 
وقد علق ابن الشاط على هذا القسم فقال : ما قاله (اي القرافي) في ذلك نقل وتوجيه» وهو 
صححيح. 
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بحدوث الارادة ل وفي 0 أبضنا ا قولان. ااي عدم 
التكفير. (122) 


القسم الثامن : الجهل يما وقع أو يقع من متعلّقات الصفات» وهو قسمان : 
حدما كفرٌ إجماعاء وهو المراد هنا كالجهل بأن الله تعالى أراد بعثة الرسل 
وأَرسَلهُم لخلقه بالرسائل الربانية» وكالجهل ببعثة الخلائق يوم القيامة» وإحيائهم من 
قبورهم» وجزائهم على أعمالهم, على التفصيل الوارد في كتاب الله تعالى 
وسْنةِ رسولهء فالجهل بهذا كفْرٌ اجماعا.:23) 


القسم التاسع :الجهل بما وقع من متعَلّقات الصفات؛وهو تغلقها بإيجاد مالا 
مصلحة فيه للخلق» هل يجوز هذا على الله تعالى أم لا ؟ 


(122) قال ابن الشاط : ما قاله القرافي في هذا القسم نقل وترجيح ولا كلام فيه. 

(123) قال ابن الشاط : ما قاله القراني في القسم الثامن صحيح أيضاء لكن فيه اطلاق لفظ الجهل 
على المذهب الباطل» فإن الفلاسفة» مذهبهم الحزم بأن لا بعثة للاجسمام. 
قلت : وتلك إحدى المسائل الثلاثة التي ينكرها الفلاسفة غير 0 فيما ينكرونه من 
المسائل الاعتقادية الغيبية» اعتهادا على عقوهم البشرية القاصةء ويؤدي إنكارها الى الكفر, 
والعياذ بالله. وقد نظمها بعضهم فقال : 


ثلاث كر الفلاسفة الى ذْ أنكروهاء وهي - قا - عه 
عِلمْ بجرئي» حر عوالم م لاجساد وكانت ميتة. 


فالعقيدة الإسلامية الحق» التي عليها أهل السنة والجماعة ومنائر الأمة الإسلامية؛ أن الله 
سبحانه وتعالى أحاط علمه بكل شيء وأحصى كل شيء عدداء وأنه بتحانة» يعلم الحزئيات 
كا يعلم كليات الأمورء فهو عالم الغيب والشهادة لا يعرّبُ عنه مثقال ذَر في السموات 
ولا في الأض» وأن العام حادث مخلوق» فقد كان الله سبحانه في الوجود ولا شيء معه» وهو 
القائل سبحانه في كثير من آايات القران الكرم «ما خلقنا السموات والأرض وما تذينما 
إلا باحق وأجل مسمىء والذين كقروا عما أنذروا معرضوة ».ومو القائل : «ما أشْهَذْئُهم 
تلق السماوات والارض» ولا تلق أنفسيهم وما كنت مُتخِلّ المضلين عَضّدا». والخلق يقتضي 
الايجاد من العَدَمٍ. وأن الله تعاللى يبعث الناس يوم القيامة بأرواحهم وأجسامهم؛ مصداقا لقوله 
تعالى : « بدأنا أُولَ خلق نعيده. وعدا علينا إنا كنا فاعلين» وقوله سبحاته دا على من 
ينكِرٌ إحياء العظام وهِيّ رمم. قل : «يحييها الذي أنشأها أول مرة» وهو بكل خلقٍ عليمٌ». 
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فآهل الحق يجوزون ويقولون : كل نعمةٍ منه فضل» وكل نقمَةٍ منه عدل, ولا 
يُسَألُ عَكا يَفْعَلُ. وفي تكفير المعتزلة بذلك قولان» والصحيح عدم تكفيرهم.:24) 

وأكااما تعلق بالخراة عل الله تال فهر اغمال اصعب في التخريرة وذلك 
أن الصغائر والكبائر وجميع المعاصي كلها جرأة على الله لأن مخالفة أمر الملك 
العظم جرأة عليه كيف كان, فتمييرٌ ما هو منها كفرٌ مبيحٌ للدم صعْبٌ عسير. 
والطريق فيه أن يكثر النظر فيما قاله أَهْل العلم والفتوى. فما وجده قد صرح به 
اهل العلم والأئمة الذين يُقدَى بهم قله في ذلك» كفراً او غيره» وما لَمْ يجذ فيه 
شيعا وأشكل عليه أُمْرِهُ توقف فيه ولا يفتي فيه بشيء.(125) 


ثم زاد ا 0 العاشر 0 5 الربانية» أو يق مما لم 
كلت به كخلق حيوان في العالّم» او إجراء غهير» أو إماتة حيوان ونحو ذلك» فهذا القسم 
لا خلاف فيه أنه ليس بمعصية» وهو جهْلٌ» بل قد يكلف بمعرفة ذلك من قبل الشرائع لمر 
بخص تلك الصورة» لا لأن الجهل به في حق الله منبي عنه وهذا القسم هو أحد القسمين 
اللذين في القسم الثامن» فهذه عششرة أقسام في في الجهل المتعلق بذات الله وصفاته العلى 
ومتعلّقات الصفاتٍ وبيانٍ الكفر فيها من غيوء والمجوم عليها منبا من امتلّف فيه مفصّلاء 
وتِبيّن بذلك ما هو كفر منها بما ليس بكفرء هذا ما يتعلق بالجهل. 
وأما ما يتعلق بِالْجرَة على الله فهو لمجال الصعب» الى آخر ما ذكره القرافي والبقوري. 
قلت : ولعل كونَ هذا القسم العاشر أحدّ القسمين اللذين في القسم الثامن هو الذي جعل 

0 يختصرو» وينتقل مباشة ة إلى ما يتعلق بالكلام على الجرأة على الله باعتباره المجال 
الصعب. 
قال بن الخاط هنا : إن أراد القرافي بكلامه هذاء الجهل بأن الله تعالى تحلق شيئا من 
الحيوانات الموجودات المعلوم وجودها فذلك كفر لاشك فيه» وإن أراد الجهل بأن الله تعالى 
خلق حيوانا لا يُعَلّمُ وجوده» فذلك ليس بكفر ولا معصية» لأن ذلك الجهل ليس براجع إلى 
الجهل بتعلق صفات الله تعالى به» بل بوجود هذا المتعلق». 

(125) زاد القرافي هنا قوله : فهذا هو الضابط هذا الباكء أقا:عبارة بات عام ذا المعنى فهي 
من المتعذرات عند من عرف غور هذا الموضع. 
وعقب عليه ابن الشاط بقوله : ليس ما قاله في ذلك بصحيح, فإن التكفير لاا يصح 
إلا بقاطع مع ا ل 0 
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قيالة: اتفق الناسٌ على كفر | إبليس لقضيته مع ادم عليه السلام» وليس 


ذلك لكبيةٍ ولا خالفة الامرء وإلّا لزم أن يكون كل من اتصف بشييء من ذلك 
كافراء بل لنسبة الله تعالى إلى الجور. قال ذلك في قوله : «أنًا خيرٌ منة».26) 


مسالة: أطلّق مالكٌ وجماعة ميواه الكفرٌ على الساحرء وأن السخر 


كفْرٌ .:127) والصواب ألا يْقَضَى بهذا نختى يق اعقو السحر» إِذ السحر يقال 
على معان مختلفة. 


)126( 


)127( 


صورة الأعزاف الآية 13+ وسورة عن الآية: 76 
قال الله تعالى في السورة الأولى : .«ولقد خلقنام ثم صورناك ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدواء إلا إبليسَ لم يكن من الساجدينء قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتكء قال أنا خير 


. منه خخلقتني من نار وخلقته من طين» قال فاهيط منها فما يكون لك أن تتكبر فيبا فاخرج 


إنك من الصاغرينء قال : أنظرني إلى يوم يُيعثون» قال إنك من المنظرين». 
الايات : 15-11. 0 

زاد القرافي هنا قولّه : وقد أشكل ذلك على جماعة من الفقهاءء وينبغي أن تعلم أن إبليس إنما 
كفر بنسبة الله إلى الجور والتصرف الذي ليس بمرضي.. 

وقد علقٍ ابن الشاط على هذا الكلام الذي اختصو البقوري في هذه المسألة» فقال : 

ما قاله (أيٍْ القراني) من لزوم الكفر لكل ممتنع من السجود ولكل حاسد ولكل عاص» ليس 
بصحيح, لأنه لا متنع في العقل أن يجعل الله حسداً ماه وامتناعاً م وعصيانا ما دون سائر 
ماخر بر يا كرا كن أب كنا قر كت روعي ونه لخي 


. لذلكء فلا مانع أن يكون كفرَهُ لا متناعه أو الحسده» اه. 


ثم زاد القرافي قوله تداج المسلمون عل أن من لني الله يعاق نلك زائي للتعود 

والظلم) فقد كفرء لأنه من الجرأة العظيمة على الله). 

وتعقبه ابن الشاط بقوله : .ما قاله من الاجماع صحيح» » وما قاله من أن ذلك من الجرأة 

العظيمة ليس بصحيخ» بل إنما كان ذلك لأنه من الجهل العظيم بجلال الله تعالى» وبأنه من 
عن التصرف الرديء والجور والظلم» وأن ذلك ممتذع في حقه سبحانه عقلا وسمعا. 

وما قاله في المسألة صحيح إن كان ما بَنَى عليه كلامه صحيحا. ْ 

قال القرافي هنا : ولا شلكٌ أن هذا قريب من حيث الجملة» (والإشارة بهذا إلى الحكم على 

الساحر بالكفر)» غير أنه .عند الفتيا في جزئيات الوقائع يقع فيا الغلط العظم المودي الى 

هلاك المفتي. والسبب في ذلك أنه اذا قيل للفقيه : ما نهو السحرء وما حقيقتُهُ حتى يقضيّ 

بوجوده على كفر فاعليه :؟ فإنه نِعْسْرٌ عليه ذلك جداء ويحكم على السحر والرقى والخواص 

والسميا والهيمياء وقوى النفوس بأنها كلهلاسحر ومن باب. واحد. وامييزٌُ بين خصوص كل 

واد فنيا وها عتار به لا وكاد. يعرقة أخد مين الممرسيين للفعياء وأنا طول .عدريي ما رأينت بهن 


"يفرق بين هذه الامورء فكيف يفتي أحد بعد هذا بكفر شخص معيّن أو بمباشة شيء معيّند 
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ولتذُكر السحر ما هو فأقول : 

قال الإمام فخر الدين لازي قدّس الله روحه : استحداتثٌ الخوارق» 
ا ا 0 
دعوة الكواكب, وإن كان على سبيل تخريج القوى السماوية بالقوى الأرضية 
“فذلك الطلسمات» وإن كان ذلك على سبيل اعتبار النِسّب الرياضية فذلك 
الجيل الهندسية» وان كان على سبيل الاستعانة بالأرواح الساذجة فذلك العزيمة» 
فهذًا ما للامام. 


وقال شهاب الدين رحمه الله : 
السيحر يقع على حقائق مختلفة(«128), وهي : السيمياء» والطيمياء» وخواصض 
الحقائق من الحيوانات وغيرهاء والطلسمات» والأؤفاق» 7 والعزاءم » 


والاستخدامات .(129) 


وهو لا يُعوف السحر» كا أفتى البعض بكفر بعض الطلبة وإخراجه من المدرسة حين وجد 
عنده كراسة فيها ايات للمحبة والبغضة والتبييج» على اعتبار أن ذلك عمل انير فهذا 
جهل عظىم» وإقدام على شريعة الله جهل. وعلى عباده بالفساد من غير علم» فاحذر هذه 
الخطة الرديئة المهلكة عند الله» وستقف على الصواب إن شاء الله في الفرق 242. 
(2)128 هذا المبحث هو موضوع الفرق الثاني والاربعين والماثنين بين قاعدة ما هو مِحْرٌ يكفرٌ به وبين 
قاعدة ما ليس كذلك. ج.4. ص 136. 
(129) قال القراني هنا : فهذه عَشْر حقائق 
الحقيقة الاولى السحرء وقد ورد القران العزيز بذمه» في قوله تعالى : «ولا يفلح الساحر حيث 
أنى». سورة طه. الآية 69. وفي السمنّة أيضا لما عدٌّ عليه الصلاة والسلام الكبائر قال : 
والسحرء (وذلك في الحديث الصحيح : «اجتنبوا السّمٌ الموبقات»)الم. 
غير أن الكتب الموضوعة في السحر وضع فيها هذا الاسم على ما هو كذلك : كفرٌ وعرّم 
وعلى ما ليس كذلكء وكذلك السحرة يطلقون لفظ السحر على القسمين» ره 
لبياكن ذلك فنقول : 
السحر ثلاثة أنواع» فهو اسم جنس يشتمل عليها : 
٠‏ النوع الأول : السيمياء ... إنم. 
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فالسيمياء عبارة.عما تركب من خواصض أرضية كدهنخاض» أو مائعانت 
خاصة. أو كلمات خاصة توجب تخيلات خاصة, وإدراكَ الحواس الخمس أو 
بعضها الحقائق خاصة من اماكولات والمشمومات والمبصرات والملموسات 
والمسموعات. وقد يكون لذلك وجود يخلقه الله اذ ذاكء وقد يكون لا حقيقة 
له بل هي تيّلاتٌ. 

والهيمياء(12)» امتيازها عن السيمياء بأن الآثار الصادرة عنها تضاف للاثار 
السماوية من الاتصالات الفلكية وغيرها من أحوال الأفلاك» فَيَحْدُتُ جميمُ 
ما تقدم ذكرهء فخصصوا الواحد بالسيمياء والآخرٌ بالهيمياء من حيث 
هذا الاختلاف. 


والخواصض للحيوانات وغيرهاء ذلك كير 03 

فذكروا أنه يوخذ سبعة أحجار ويُرْجم .بها كلبٌّء شأنّه اذا يُمي بحجر 

فمن شرب منه ظهرت فيه آثار عجيبة خاصة نص عليها السّحرةء (ونحو هذا 

النوع من الخواص الْمغَيرة لأحوال النفوس)» فهذا يُنسّبٌ للسحرء وليس ما يذكره 

الأطباء من الخواص للنباتات وغيرها من هذا القبيل.:132) 

ا 2 

(13) هي النوع الثاني من أنواع السحرء 5 سبقت الإشارة إليه من كونه ثلاثة أنواع . 

(131) هذا هو النوع الثالث من أنواع السحرء 5 قسمه القرافي إلى ذلك. 

(132) عبار القراي, هنا نا أوسع واوضح» وهي : وأما خواص الحقائق اختصة بانفعالات الامزجة» 
مخ ة أو ا نحو الادوية والاغذية من الحماد والنبات والحيوان» المسطورة ة في 2-8 الأطباء 
والعشابين والطبائعيين» ور النوع» ل انا ويختصٌ 
وقد علق الشيخ ابن الشاط على ما جاء عند القرافي من الكلام على هذه الأنواع الثلاثة 
للسحر فقال : : ذلك نقل لا كلام فيه إلا أن السحر على الجملة) منه ما هو خارق للعادة» 
ومنه غير ذلك» وجميعه من جملة أفعال الله تعالى» اجائرة عمقلا الح... 
قلت : وهذه الجملة والعبارة الاخيية عند ابن الشاط لا تُعُجبٌ ولا تناسب المقام عند التأمل» 
فراراً من نسبة فعل اشر إلى الله تعالى» تأدبا معه كا واهتداءً بقوله تعالى «ما أصابك 
من حسنةٍ فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك». فلو قال : ويظهر أثر ذلك من 
خرق العوائد وغيوء بإرادة الله وقدرته سبحانه؛ لكان أنسب وأسلم في التعبير وإن كان 
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ولاشك في الخواص في هذا العالّم» فمنها ما يُعلّم كاختصاص الماء بالري 
والنار بالاحراق؛ ومنها ما لا يُعلمُ مطلقاء ومنها ما يَعلّمه الأفراد من الناس كالحجر 
المكرّم وما يُصّنع منه الكيمياء ونحو ذلك» كا يقال : إن في الهند شجرا اذا عمل 
منه دهنٌ ودُهِن به انسان لا يقطع فيه الحديد وفيه شجرٌ حر إذا استخر ج منه 
دهن وشَرِبت على صورة خاصة مذكورة عندهم في العمليات؛ استَعْنِي عن الغذاء 
أَوْ أُمِنَ من الامراض والأسقام؛ ولا يموت بشيء من ذلكء وطالت حياته أبّدا 
حتى يالي من يقتله» ا موته بالاسباب العادية فلا.(133) 


مساق العبارة ومعناها منكشفا عند التآمل واتمعن. إذ من المسلم به اعتقادا جازما في قلب 
كل مسلم أن الافعال البشرية من هذا النوع الذي هو السحر والطلسمات التي ذمها القران 
لا يكون لها أي أثر أو تأثير خارجي فيما حُمِلَتْ لأجله؛ أو في خرق عادة من العادات» إلا 
بارادة الله وقدرتهء وإذنه ومشيئته. كا حكاه الله تعالى عمن تعلموا السحر من الشياطين في 
عهد سليمان عليه السلام» ومن الملكين ببابل هاروت وماروت» قال سجاه فق شان أهل 
الكتاب الذين. كفروا بدين الإسلام وتنكرُوا لرسالته الحق : «واتَبّعوا ما تتلو الشياطين على مُلّك 
سليمان» وما كر ليان ولكنّ .الشياطين كفروا يعلقون: الناسن السكتر». .وهنا أنزل على 
الملكين يبابل هاروت وماروت» وما يعلمان من أحدٍ حتى يقرلا إنما نحن فتنة فلا تكفل ' 
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزو جه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن اللهى 
ويتعلمون ما يض,هم ولا ينفعهمء » ولقد علموا لَمَن اشتراه مالّه في الاخرة من خلاق (أي من 
نصيب)» ولبيس ما شروا بيه أنفسهم لو كانوا يعلمون» سورة البقرة : الاية 102. 
وقديما قال علماوّنا رحمهم الله ما جاء في باب الاعتقاد من:رسالة ابن لبي زيد القيرواني رحهمه 
الله. «تعالل أن يك ف ملكه ما لا يريدء أو يكون لأُحد عنه عْنَى؛ أو يكُونَ خالقٌ لشيء» 
إلا هو رت العباد ورب أعمالهم» والمقدر لحركاتهم واجاهم, الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة 
عليهم» ثم ختم الرسالة والنبوة. والتّذارة بمحمد نبيه عَيَِهِ فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيراء 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا». 

(133) .هذه الفقرة .هي موضوع الحقيقة السابعة عند القرافي, المتعلقة بالخواص المنسوبة إلى الحقائق. 

1 وقد علق ابن الشاط على كلام القراني في هذه الحقيقة السابعة فقال : ما قاله فيها صحيح 

إلا ما قاله من تعيين الاثار التي ذكرهاء ونسبّهُ إلى بعض الاحجار فذلك شيء سمعناه ولا نعلم 
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وخواص النفوس لا شك فيها(134)» فليس كل أحدٍ يوذِي بالعين» والذين 
يوذون بها تختلف أحوالهم في ذلك» فمنهم من + يعيد بالعين الطير من اطواء» ويُقاع 
الشجر العظيم من الثَرَى» وار إنما يصل للتمريض الضعيف اللطيف. ومن الناس 
من طبع على صحة الحَزْروة1) ولا يخطىء في الغالب» ثم نجد واجداً له خاصة 
في علم الكشف, واخرٌ في الرّملء وآخرٌ في النجم. 

ومن خواص النفوس ما يقثل. ففي الهند جماعة إذا ركبوا نفوسهم لقتل 
شخص ماتء ثم إن ثقّ صدره في الوقت لا يوج بل انتزعوه من صدره بالهمة 
والعزم وقوة النفس» ويجربون باليُمان فيجمعون عليه متهم فلا توجدٌ فيه حبة, 


وخواصضٌ النفوس كثيرة.:136) 

(134) هي موضوع الحقيقة الثامنة عند القراني بالنسبة للامور التي يلتبس بها السحرء قال فيها : 
وخواص النفوس هي نوع خاص من الخواص المودّعة في العالمء فطبيعة الحيوانات طبائع مختلفة 
حتى لا تكاد تتفق» بل نقطع أنه لا يستوي اثنان من الاناسبي في مزاج واحد. ويدل على ذلك 
أنك لا تجد أخدا يشبه أحدا من جميع الوجوه ولو عظمَ الشبّهء لابد من فرق.بيتهما. ومعلوم 
أن صفات الصور في الوجود وغيبها تابعة للامزجة» فلما حصل التباين في الصفات على 
الإطلاق وجب التباين في الامرحة على الاطلاق» فنفس طَبعَتْ على الشجاعة إلى الغايةم 
وأخرى على الجبن إلى الغاية» وأخرى على الخير إلى الغاية» وأخرى على الشر إلى الغاية» وأخرى 
أي شيء عَظمَيْهُ هلك» وهذا هو المسمى بالعين. .. 
قلت : والإذاية بالعين واقعية ثابتة» ا نصضت عليه الاحاديث النبوية الصحيحة. 
فمن ذلك قول النبي عَيه «العين حقء ولو كان شيءٌ سابق القدرٌ لسبقئْه العين»» «وإذا 
اسمّغسيلم فاغسلوا». رواه الشيخان» وأبو داود الترمذي رحمهم الله» وقالت عائشة رضي. الله 
عنها : كان يومَرٌ العائن فيتوضاء ثم يغتسل منه لمحين» رواه أبو داود رحمه الله. 

(135) سور مصدر قيامي للفعل الثلاني حَرّر الشيء يحزِك بضم الزاي وكس,ها في المضارع ( إذا 
قدّرهِ بالحدس) أي بالرص والتتخمين» قال ابن مالك في ا عن مصدر .الفعل الثلاني 
المتعدي 
قعل قياس مصدر الممَدٌّى من ذِي ثلائة كيد ودَا 

(136) علق الشيخ ابن الشاط على ما جاء عند القرافي في هذه الحقيقة الثامنة المتعلقة بخواص النفوس 
فقال : في كلامه ذلك تساع في إطلاق لفظ الخاص» وهو يريد مقتضى الامزجة والطبائع. 
ولفظ الخواص لا يطلقه أهل علم الخواص ‏ وهم الطبيعيون ‏ على ذلك مطلقاء بل على 
أمر لا ينسبونه إلى الامزجة والطبائع. وما حكاه عن الهند لا أدري . صحته من سقمه؛ وما قاله 
من أن في الحديث الذي ذَكَرَءِ إشارة الى تباين الأحلاق والخُلق والسجاياء هو الظاهرء 
ويحتمل غير ذلكء والله أعلم. - 
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والطلسمات نفس أسماءء خاصة:» لا تعلّقٌ. بالافلاك والكواكب على رغم 


أهل هذا العقم. فٍِ أجسام من المعادنٍ وغيرهاء, فلا بن في الطلسم من هذه الاسماء 
الخضوصةة وتعلقها يفطن أحراح الفلة» كلها في جسم من الاجسام. ولابد 
مع ذلك من قوة نفس صالحة لهذه الاعمال» فليس كل النفوس محبولة 
على ذلك.«137) 


)137( 


قلت : والحديث الذي أشار إليه ابن الشاط في هذا التعليق ذكره القرافي هناء واختصره 
البقوري مع ما يتصل به من بعض الكلام» فلم يورده بتامه؛: اختصاراء وهو : قول النبي 
و : «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة» خيارهم في الجاهلية» خيارهم في الاسلام إذا 
بر والأرواح جنود تندق فما تعارف منها اتلف» وما تناكر منها اختلف». روأة الامام 
البخاري في بدء الخلق» والامام تمد بن عبد الباتي الزرقاني في كتابه : (تنتصر المقاصد 
|الحسنة قٍ بيان كثير من الاحاديث المشتهرة على الاسنة). حيث قال وكلئمة وارذ يستعملها 
ا 00-6 فق كتابه ا هد ف مقابل 0 رذ ويريد بذلك أن الحديث و2 
0 ل 1 6 
على أن تخرجح الشيخين له مع أبي داود كاف في الدلالة على صححته والاطمئنان إليه وإلى 
حسلهة. 
وعنه أيضا أن النبي يِه قال : «الرجل على دين خليله» فلينظر من يخالل». رواه أبو داود 
والترمذي مهما الله 
وعَن ألي موسى رضي الله عنه عن النبي يِه قال : إنما مكل الجليس الصالح والجليس السوء 
كحَامل المسك ونافخ الكير» يا الحدّاد الذي ينفخ على النا ر بالكير لصدم ما يصنعه من 
الجديد)؛ فحامل المسك إما أن يحذيك (أي يعطيك) وما أن ع منه (أي تشتري منه)) 
وإما أن نجد منه رائحة طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد منه ريحاً خخبيثة». 
أخرجه الشيخان وأبو داود ل_- مهم الله. فالناس تعلف اطبائعهم وشِيْمَهُمْ وأخلاقهم اختلاف 
معادن الارض من ذهب وفضة ونحاس وغيرهاء وأرواجهم أنواع ختلفة» إذا اتفقت صفاثها 
وتشابهبتٌ» اخلاقها ومكارمها اتتلفتث» وما م تتفق تناءت وتباعدت» ويقال في رُ في المكل”: 
إن الطيور على أشكاها تقع. 
اخان يتأثر ب ووه وسلوك 0 فينبغي أن يختار من يصاحب ويخالل في الحياة 
عق باه لا تسأل واسآل عن قرينه 2 فكل قرين إلى المقارن ينْسّبٌ 
0 على الطلسمات هو" موضوع الحقيقة الخامسة عن استعراض هذه الحقائق وترتيهها عند 
القرافي رحمه الله»ءوقد علق الشيخ ابن الشاط رحمه الله على ما جاء فيها عند القرافي فقال: 
ذكن أوصاف الطلسمات ورسمها وم يذكر حكمهاء وهي نمنوعة شرعاء ثم من اعتقد لها فعلا 
وتأثيرا فذلك كفرء وإلا فعلمها معصية غير كفرء إما مطلقا وإما يؤدي منها إلى مضرة دون 
ما يؤدي إلى منفعة» والله اعلم. 
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والأوفاق ترجع الى مناسبات الأعداد وجِمْلها على شكل مخصوصء وهذا 
كأن يكون شكل من تسع بيوت يلغ العددُ في كل جهة خمسة عشرء وهو 
لتيسير العسير وإخراج المسجون ووضع الجنين وكل ما هو من هذا المعنى. 
وضابطه : (ب. ط. د) (ز. ه. ج)»؛ (و. ا. ح). فكل حرف منبهاء 
له عدّدء اذا جمع ثلاثة منها كان مثل عدد الثلاثة, فالباء باثنين» والطاء بتسعة, 
والدال بأربعة» صار الجميع خمسة عشر. وكذا تقول : الباء باثنين» والزاي بسبعة» 
والواو بستة» صار الجميع خمسة عشرء وكذلكم القَطْرٌ من الركن الى الركن : البا 
باثنين» والهاء مخمسة؛ والحاء بثانية» الجميع خمسة عشرء وهذه صورته : وكان 
الغزالي رمه الله يعتني به كثيرا حتى إنه لينسَبٌ إليه.(138) 
ب اط د 
ر هج 


111 م“ 


والرُقَى الفا خاصة ع عندها الشفاء هَل الأسقام والأدواء والأسباب 
المهلكة» ولا يقال لفظ الرق على ما يُحِدِث ضرراء بل ذلك يقال له السحر. 
وهذه الالفاظ (أي الرق)» منبها مشروع كالفاتحة والمعوذتين» ومنها. غير مشروع 


(138) الاوفاق هي موضوع الحقيقة السادسة عند القرافي في استعراضه لهذه الحقائق المتعلقة بالسحر 
وما يلتبس به من امور ممائلة وحقائق أخرى ينبغي التفريق بينهاء ومعرفة مدلول وغاية كل واحد 

منها. 
سرام ا : ما قاله القرافي صحيح» مع أنه تساع في 
: إنبا ترجع إلى مناسبات الأعداد» فإنها ليست كذلكء. بل هي راجعة . الى المساواة 
مص د قي واووهرن مقو للد عا ال 


2237 


كرقى الجاهلية والند وغيرهمء وربّما كان كفراء ولذلك نبى مالك رحمه الله عن 
الرق بالعجمية. (139) 


00 كلمات ل أمل هذا العلير أن سليمان عليه 0007 لحا أعطاه 


عر تو ا 6 
تعالى الملائكة على قبائل الجان» فمنعوهم من الفساد ومخالطة الناس» وألزمهم 
سليمان عليه السلام سكنى القفار والخراب من الارض دون العامر ليسلَّمَ الناس 


)139( 


الكلام على الرْقَى هو موضوع الحقيقة التاسعة بين الحقائق العشة التي تناولها الفراقي 
و في الفرق الثاني والاربعين والمائثتين » وأدرجها البقوري في ميحث ضمن القاعدة العاشرة من 
الباب الاير في كتابهى وهو باب الجامع» او قواعد الجامع. 
قال ابن الشاط : ما قاله القافي في الحقيقة التاسعة (المتعلقة بالفَى) صحيح» والله أعلم. . 
وَاليقَى بضم ارا ب القاف» جمع رقية» بضم الراء وسكون القاف من الفعل رقى يرق 
كرمى يرهي ع ما يقرأ را على المصاب بالم أو مرض من ايات من كتاب الله تعالى رجاء الشقاء 
والتخفيف من الألم بيركة القرآن العظم: جد فعلةٍ على مَل وكذا فَعْلَى هو جممُ تكسير 
قياسي» كا قال ابن مالك رمه الله في ألفيته. النحوية: ش 
افر ونحو كبرى» ولفعلة فِعَل : وقد يجىء جمفه على فعل. ١‏ 
: وأصطل مشروعية الى ثابت بأحادي نبوية صحيحة: من ذلك ما روأه عوف بن 


دم : كنا ترقي في الجاهلية» فملنا : يا رسول اللهء كيف ترى في 3 


ذلك ؟ فقال : إعرضوا علي رقام لا باس بالرق ما لم يكن فيها شك» (اي ما لم يكن فيا 
تع بودن او اسم جن أو شيطانٍ ونحو ذلك» 0 حيكذ رم أخرجه مسلم وأبو داود 
رحمهما الله. 

وعن جابر رضي الله غنه قال : لدغثٌ منا رجلاً عقَربٌ ونحن مع النبي 2 فقال رجل :. 

يا رسول اللهء أأرا قي؟ قال : «من استطاع منكم أن ينفع أخحاه فليفعل». رو 1 الانام مسلم. ' 
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من شرهم10). فإذا عثا(141) بعضهم وأفسدء ذكر المعَرْمم كلماتٍ تعظمها 


ع 


الملائكة, ويزعمون أن لكل نوع من الملائكة أسماء أمرت بتعظيمهاء ومتى أقسم 


)140( 


)141( 


ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى أعطى لنبيه سليمان عليه السلام مُلكا كبيرا واسعا حين دعا. 
الله بذلك» يا حكاه الله عنه في قوله الكرم : «قال رب اغفر لي وَبْ لي ملكأ لا بغي 
لااحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ل له الر © 2 تحري بأمره رَحَاءٌ حيث أصاب» 
والشياطينَ كل بَنَاء وغوّاص» واحرين مقرّنِين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فاميُنْ أو أمبتك بيغي 
حساب» سورة صء الآيات : 39-35.» وقال شبحانه: «وخشر (أي جوع ين 
جنودٌه من الجن والانس والطير فهم يورّعون» سورة اهممل. الآية 17. 
ون رحائشة شة رضي الله عنها قالت : كان النبي عه يعود بعض أهله؛ يمسح بيده العنى 
(أي على المريض لتناله بركتها)» ويقول النهم رب الناس» أذهب البأس» واشف» أنت 
الشافي» لا شفاءَ إلا شفاؤك, شفاءًٌ لا يُغادر سقما. رواه ليجات البخاري ومسلم» 
مهما الله. 
وعنها أيضا قالت : «كان رسول الله عَيِتَهُ إذا مرض أحد من أهله فت بالمعوذات». 
رواه الائمة : الشيخان وأبو داود رجمهم الله. 
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : كان رسول الله 2 يتعوذ من الجحانٍ وعين الانسان حتى 
نزلت المعوذتان (أي سورة قل أعوذ برب الفلق)» وسورة : «قل اعوذ برب الناس.» فلما نزلتا 
أخد بهما وترك ما سواهما. رواه الامام الترمذي 1 الله بسند حسن. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي لَه يعو الحسّن والحسين» يقول : أَعُودُ ا 
بكلمات الله التامة» من 2 شيطان وهامّة ومن م عين لامّة ثم يقول : كان أبوع (ابراهم 
يعوذ بهما أبنيه : اسماعيل وإسحاق عليهم السلام» رواه أبو داود والترمذي بسنئد. حسن. 
الْهَامُةٌ هي كل ذات سم من الحيوان. والغين مامه ييز ي كل عين ذاتٍ لمم وذنْب بحسّدهاء 
والعياذ بالله من ذلك. . 
فالنبي عَنّهُ كان يقرأ على المريض المعوذتين» ويأذن بقراتهما وبقراة الفانحة» وينفحٌ على المريض 
بقليل من ريقه الشريف, ويمُرٌ بيده المنى المباركة على المريض» رجاء البركة والاستشفاء 
بالقران العظم كلام رب العالمين» الحق المبين» الذي جعله شفاءٌ ورحمة لعباده المومنين» 
مصداقا لقوله تعالى : «ويُنزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمومنين»» فهو شفاء للأبدان 
من الأسقام كا هو شفاء للصدور والنفوس والقلوب من الذنوب والآثام» وهادٍ لها إلى التي 
ي أقوم من الايمان واليقين وصالح الاعمال» والطاعة بها لله رب العالمين. 
لعل عن بأناء الئة مثدث الاتعمال : يقال فيه: عَنَا يعثو» كدعا يدعو وعنَّى يعي 
كقضى يقضي» وعثي يعنّى» كفي يفني معن بالغ في الكفر والكبر والفساد. 
ومن الصيغة الاخرة قول الله تعالى في أصحاب لَيْكة : قوم شعيب عليه السلام. «أوفو 
8 ولا تكونوا من المحْسيرين» وَزَنُوا بالقسطائن المستقم» ٠‏ ولا تبحّسوا الناس أشياءهم, ولا 
تعْكُوا في الأرض مفسدينء واتقوا الذي خلفكم والجبلة الؤلين» سورة الشعراء» الآيات : 
184-11. ويقال : عتا يعتو» وعتِي يعتى بالثّاء الممَتّاقَ عْتوا وعتياء ومنه قول الله تعالى : 
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عليها اطاعت وأجابت» وفعلت ما طَلِب منبا. فالمعزم بتلك الاسماء على ذلك 
القبيل من الحان الذي طلبه او الشخص منهم يحكم بينهم بما يريدء ويزعمون أن 
هذا الباب إنما دخله الخلل من جهة عدم ضبط تلك الاسماء فإنها عجمية 
لا يُدْرَى هل هي مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة» وربّما أسقط النساخ بعض 
حروفه من غير علم فيختل العملء فإن امقسم به لف آخير لا يعظمه ذلك 
المَلَكُ فلا يجيبٌ ولا ل مقصود د المعزم (142) 

والاستخدامات قسمان : الكواكبء و«الجَانْء فيزعمون أن للكواكب 
إدراكات» فإذا قوبلت الكواكب ببخور خاص ولباس خاص على الذي يباشر 
البخور» وربّما تقدمت منه أفعال خاصة, منبها ما هو محم في الشرع كاللواط» 
ومنها ما هو كفر صرخ» يناديه بلفظ الالاهية ونحو ذلك..ومنها ما هو غير شبرم. 
فإذا حصلت تلك الكلمات مع البخور ومع الهيات المشروطة كانت روحانية 
ذلك الكوكب مطيعة له متى أراد شيئا فعلته له على زعمهم, وكذلك القول في 
ملوك الجان على زعمهم إذا عملوا لهم تلك الاعمال الخاصة. فهذا فر لخدام 
على زمه والغالب على المشتغل ببذاء الكُفرٌ ولا يشتغل بهذا مفلحٌ ولا مسدّد 
النظر وافر رَ العقل.«143) 


>في مر قوم صالح عليه السلام حين نباهم عن المساس بناقة صالح فلم يتتباء قال تعالى 
فييم : «فعقروا الناقة وعتّوا عن أمر رهم وقالوا يا صالخ اتنا عا تَعدّنا إن كنت من المرسَلين 
فاخذنهم اللعلة تأصيننا | في دارهم جائمين» فتولّى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالّة رني 
ونصحت لك ولكن لا تحبون الناصحين» سورة ات الآية 73-2 . وقال سبحانه في 
الكافرين المكذبين بيع الدين : «وقال الذين لا يرون لقاءنا لولا أل علينا الملائكة أو تَرى 
ريناء لقد استكيروا ل ا يومعذ 
للججرمين». ويقولون .حرا جورا» وقدِمنا إلى ما عَمِلُوا من عَمَل فجعلناه هباءً مشورأء 
أصحابٌ الجنة يومعذ خير مستقرا وأحسنُ مَقيلا» سورة الفرقان : الآيات : 24-21. 
(142) العزائم هي موضوع الحقيقة العاشرة عند القرافي» ولم يعلق عليها بشيء الشيخ ابن الشاطء 
رمه الله. 
(143) هي موضوع الحقيقة الحاديّة عشة عند القرافي رحمه الله. وقد علق عليها الشيخ ابن الشاط 
. رحمه الله بقوله : لا كلام في ذلك فإنه حكاية» وقد ذكر حكمها. 
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قال شهاب الدين : وها هنا اربع مسائل : 

المسألة الاولى. قال الامام فخر الدين في كتاب الملخص : السحر والعين 
لا يكونان في فاضلء لأ من شروط السحر الجر بصدور الأثر» وكذلك اكثر 
الاعمال من شرطها الجحزم» والفاضل الممتلىء علما يرى وقوع ذلك في الممكنات 
التي يجوز أن توجد وأن لا توجدء فلا يصح له عمل أضلا. 

وما العيْنُ فلابد فيبا من شرط التعظم للمرمي. والنفس الفاضلة لا تصل 
في تعظم ما ثراه إلى هذه الغاية» فلذلك لا يصح السحر إلا من العجائز والترهان 
والسودان» ويجوز ذلك من أرباب النفوس الجاهلة.(144) 

المسألة الثانية السحرء له حقيقة» وقد يموت المسحور أو ٠يتغير‏ طبعه وإن 
لم يباشو» وقاله الشافعي وابن حنبل» وقالت الحنفية : إن وصل إلى بدنه كالدٌّخان 
ونحوه جاز أن يؤثْر وإلا فلاء وقالت القكرية : لا حقيقة للسحرء وهذا لا يصح. 
فإن ما لا حقيقة له لا يوّثر. وقد سجر النبيّ عْنهُرة14) وقد سحرث عائشة رضي 
الله عنبها جارد اشترتهاء وأطبقت الصحابة على صحة ذلك. 


(144) قال ابن الشاط عن هذه المسألة الأول : لا كلام معه (أي 3 القرافي) في ذلك» لأنه نقل» 
9 قاله 0 يتوقف عل قار والتججرية ولا 0 صحة 0 من سْقفة: 
ٍ 0 6 سل اله كلإ و عل الشوة نا يفل ٠‏ .. ركان قد 
سجر في مشط ومشاطة وبجف طلعة ذكرء ورميّ بذلك في بعر ذي أروان, فأحبر عللله 
بذلك عن طريق الوحي والإهام, فأتاها رسول الله َه مع ناس من أصحابه فأخرّجَ ما فيها 
سس تلك الأشياء 0 سجر رَ بهاء وأُمَرَ ع فدّفتتت». رقا الشيخان. انتهى. ع واخخقصار . 
5 ب حقيقة كغيو من الأشياء» 0 فيه القران 30 الصحيح. اه. 
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ومن حجتهم قوله تعالى : «ي 4 إليه من سحرهم أنها تسعى »)(146) لاله 
لو كانت له حقيقة لأمكن الساجرٌ أن يدعي النبوة» فإنه ياتي با خوارق على 
احتلافها. 


والجواب أن السحر أنواع : فبعضه هو تخييل» وعن الثاني أن إضلال الخلق 
مكن,» 'ولكن الله تعالى أجرى العادة بضبط مصا حهم» فما 0 ذلك على 
الساحر. وم من ممكن بمنعه الله من الدخول في العالم»لأنواع من الجكمء 
نا سنبين الفرق بين السحر والمعجزة من وجوه فلا يحصل اللبس. 
المسألة لثالثة قال الطرطوشي “قال مالك وأصنيقابة + الشبالخر كاف 
فيقكل ولا يستتاب » سحر مسلما أو ذمياء كالرنديق )147١.‏ قال محمد : إن 0 
قبلت توبته» قال أصبغ؛ إن أظهره وم يتب يتب فقتل» فماله لبيت المال» وان استتر 
0 من 0 1 امك ا علي فإن فعلوا فهم ا قال : : ومن 
بأنه فك . قال أصبيخ ١‏ كن م فلك ان مف ته ل لاق 
إلا السلطان» ولا يقتل الذميٌّ الا أن يضر المسلم بسحره فيكون نقضاً فقا 
(146) أي من حجة القدّرية 0 لحقيقة السحر» هذه الآية الكريمة» وهي جات في معرض حوار 
دوت نع سح ووعول. حيان وعلهم ليقارارا سِحُرّهم بمعجزة موسى» فبطل سحرهم وما كانوا 
يعملون» وِغُلِيُا | هنالك وانقلبوا صاغرين» وآمنوا بالله رب مومى وهارون» وعلموا أن الأمر و 
معجزة من الله رب العالمين»؟! حكى الله ذلك عنهم في كتابه العزيز. لقالا : يا موسى إما أن 
ثلقي وإما أن نكونٌ أول من لقى 34 قال 3 القواة فإذا جبالّهم وعِصيْهمٍ ل إليه من 
سحرهم أنها تُسعى » فَأُوجَسَ في نفسه خحيفةٌ موسى» قلنا لا تح إنك أنت الأعليه وألق ما في 
مينك تَلَقْفْ ما صنعواء إنما صنعوا كيدٌ ساحرء ولا يُفْلحُ الساحر حيث أقى» فألقِي ا 
معدا قالوا امنا برب هارون وموسى»2 سورة طه الآيات 695. 
(147) "عن جَندُب ب رضي الله عنه عن النبي ا ع قال : «حٌ الساحر ضربة بالسيف». 
رواه الإمامان علي والحامء كح رخيما لا الله. 0 حفن فاع 1 الحديث ل سَحَر 
ا فقتل ولا 0 إن توبته 3 قبل وقال الشافعي ال يقتل إلا إذا 0 
سحره ما يلّْ الكفر وإلّا فلا وهذا كله ! إذا م يقل بسحرو» وإلا قل بلا خلاف» 
والله أعلم. 
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ولا يقبل منه الاسلام» وإن سحر أهل ا إلا أن يقثل أحدا ميقل بهء 
وقال سحنون : يُقتل» إلا أن يسلمء وهو خلاف قول مالك.:45) 

يدب من ترد إلى السحرة إذا ل يباشر سخراً ولا عَمِله لأنه لم يكفر 
ولكن ركنَ للكفرة. قال : وتعلّمه وتعليمه عند مالك كفرٌ. الب لي 
إن اعتقد أن الشياطين تفعل به ما يشاء فهو كافر وإن إعتقد أنه تيل وتمويه 
لم يكفر. وقال الشافعية : يصفه. فإن وجدنا ما فيه كفراً كالتقرب للكواكب 
ويعتقد أنها تفعل ما يُلتَمَسُ منها فهو كفر, وان لم نجد فيه كفراء فان إعتقد 
فهو كفرء قال الطرطوشي : وهذا متفق عليه» لأ القران نطق بتحريعه. 

'واحتج من لا يقول بأن تعلمه كفره أن تعلم الكفر ليس بكفر, 
فان الأصولي يتعلم جميع أنوعٍ الكفر ليحذر منه ويقدج في شبهاته وما خذه. 
فالسحر أُوْلى أن لا يكون كفراً. 

قال شهاب الدين : هذه المسألة في غاية الإشكال على أصولناء 
فإن السحرة ة يعتمدون أشناء تألى قواعد الشريعة أن. تكفرهم ها كفعل الحجارة 
المنقدم ذكرها قبل هذه المسألة» وكذلك يجمعون عقاقير ويجعلونها في الأممار 
والأبار. أو في قبور الموق أو في باب يفتح | لى المشرق» ويعتقندون أن تلك الاثار 
تَحدّث عند تلك الامور بخواص نفوسهم التي طبعها الله تعالى على .الربط بينها 
وبين تلك الآثار عند صدق العزم» فلا يمكن تكفيرهم بجمع العقاقير ولا بوضعها 
في الآبار ولا باعتقادهم حصول تلك الآثار عند ذلك الفعل؛ لأمهم جربوا ذلك 
فوجدوه لا ينخرم عليهم لأجل خواصّ نفوسهم. فصار ذلك الاعتقاد كاعتقاد 


(148) قال ابن الشاط هنا : ذلك كله نقْل لا كلام فيه. وسور لتم بشع لفسا لاد قا 
لعهده الذي خلا عليه ألا يضر بأحد من المسلمين» ؛ مقاب استكمانه من طرف الدولة المسلمة 
عل نفسه وأ مؤاله» وشؤون حياته التي لا يصل منها ضرر للمسلمين, ولا يكون فيها مساس 
0-0 الدينية .ولا تس اكامه الشرعية 0 الاسلامية. 


- 433 - 


الأطباء حصول الآثاو عند شرب الأدوية. (وهل) وخواض النفوس لا يمكن التكفير بها 
لأنبا ليست من كسبهم» ولا كُفْرٌ بغير مكتسّب. 

وأما اعتقادهم أن الكواكب تفعل ذلك بقدرة الله تعالى فهذا خطأء لأنها 
لا تفعل ذلكء. وإئما جات الآثار من خواص نفوسهم التي ربط الله بها تلك 
الآثار عند ذلك الاعتقاد» فيكون ذلك الاعتقاد«ة في الكواكب» 5 اذا اعتقد طبيب 
أن الله تعالى أُودّع في الصّبّر والسقمونيا عقل البطن وقطع الإسهال؛ وأما تكفيه 
بذلك فلا.«151) وإن اعتقدوا أن الكواكب تفعل ذلك والشياطينَ بقدرها لا بقدرة 
الله تعالى فقد قال بعض علماء الشافعية : هذا مذهب العتزلة من استقلال 
الحيوانات بقدرها دون قدرة الله تعالى» فكما لا نكفر المعتزلة بذلك لا نكفر 
هؤلاء. .)152١‏ 

ومنهم من فرّق بأن الكواكب مظنة العبادة» فاذا انضّم إلى ذلك اعتقاد 
القدرة والتاثير كان كفرا.«153) 

وأجيب بأن هذا الفرق بأن تاثير الحيوان في القتل والضرر والنفع في محرى 
العادة مشَامَدٌ من السباع والآدميين وغيرهم.(154) 


(149) قال ابن الشاط : ما قاله القراني من أنه لا يمكن التكفير بجمنع العقاقير وغير ذلك من 
الأفعال» صحيح إذا كان الجمع وسائر تلك الأفعال غيرٌ مقصودٍ به اجتلابٌ الآثار المطلوبة 
من 0 وأما إذا كان مقصودا بها ذلك فهو السحر الذي هو كفرٌ بنفسه) لتضمنه اعتقاد 
تأثير هده الأموره أو دليل الكفر على مذهب الالكية» والله تعالى أعلم. 

(150) قال ابن الشاط هنا : لا أغرف صحة ما قالوه من ربط تلك الآثار بخواص النفوس. 

(151) قال ابن الشاط : ما قاله القرافي في ذلك صحيح. 

(152) علق ابن الشاط على هذه الفقرة بقوله : إن كان المراد أنها تفعل بقدرها مباشرة ةَ مع تعلق قدرة 
الله تعالى بِقدّرها فهو مذهب المعتزلة. 

(153) . قال ابن الشاط هنا : إن كان ذلك لاعتقاد أن الكواكب مستغنية بقدرتها عن قدرة الله تعالى 
فذلك كفر صريع. 

(154) قال ابن الشاط : ليس تأئيرٌ الحيوان بمشاهَدء وإنما التأثير لا غير. 
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وأما كون المشتري أو رُحَلٍ يوجب شقاوة أو سعادة فإنما هو حَرْرٌ وتخمين 

للمنجمين لا حجة في ذلك«155). وقد عُبدت البقر والشجرّء فصار هذا الشيء 
تركا بين الكواكب وغيرها.(156) 

والذي لا مرية فيه أنه كفر إن اعتقد أنها مستقلة بنفسها لا تحتاج الى الله 
تعالى» فهذا مذهبٌ الصابئة) وهو كفرٌ صراح, لا سيما إن صرح بنفي ما 
عداها.(157) ب 5 

وأما قول الأصحاب : إنه علامة الكفر فمشكلء لأنا نتكلم في هذه 
المسألة باعتبار الفتياء ونحن نعلم أن حال الانسان في تصديقه لله تعاللى ورسله 
بعد عمل هذه العقاقير كحاله قبل ذلك.«158) 

وإذا أرادوا الخاتمة فمشكل» لأنا لا نكفر في الحال بكفر واقع في 
المال0159. والذي يستقم في هذه المسألة ما حكاة الطرطوشي عن قدماء 


أصحابنا أنّا لا نكفره حتى يدك أنه فرع اللسكو الذي كف الله به أو .يكون 

(155) قال ابن الشاط : ذلك صحيح. 

(156) زاد القرافي هنا عبارة هي قوله الإرايت وروي الاير : هو م قال» 
موضمٌ نظر. 

(157) قال ابن الشاط : ما قاله القرافي في ذلك صحيح. 

(158) زاد القرافي هنا قوله : والشرع لا يخبر على خلاف الواقع. 
وعلق ابن الشاط على هذه الفقرة عند القرافي بقوله : إذا ثبت دليل شعي على أن السحر 
كفرء وأنه علامة الكفر فلا إشكال» لأنه يكون حينئذ من شرط المومن ألا يعمل سحراء وعند 
ذلك يصح إِعانُهُ ما ظاهراً وباطناً إن كان السحر بنفسه كفراًء وإما ظاهرا إن كان علامة 
الكفر بحسب الظاهر. 

(159) زاد القرافي هنا كلاما توضيحيا اختصره البقوري» وينبني عليه تعليق ابن الشاطء فقال : 
«ك أنّا لا نجعله مومنا في الخال بإيمانٍ نِ واقع في المال» وهو يعبدُ يا الآن» بل الأحكام 
الشرعية تتبع أسباببا وتحققاتيها لا وها وإن قطعنا بوقوعهاء م أن لا نقَطُمُ بغروب الشمس 
وغير ذلك ولا 7 رنب مسّباتها قَبْلها. 
ثم قال القرافي : وأما قول أصحابنا في الترذد إلى الكنائس وفي أكل الخنزير وغيرو» فإنما قضينا 
بكفره (أي المتردد إليها واكل الخنزير) في القضاء لا في الفتياء فقد يكون فيما بينه وبين الله 
مومنا. فالذي يستقم في هذه المسألة ما حكاه الطرطوشي عن قدماء أصحابنا أن لا 
نكفره...)» إلى آخر ما قاله القرافي وذكره البقوري في هذه الفقرة. 
وقد علق العلامة المحقق ابن الشاط على الفقرة الأولى من هذا الكلام بقوله : إِنْ أرادوا ذلك 
فمشكل كا قاله» وذلك صحيح. 
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سحراً مشتملا على كفر ‏ قاله الشافعي. وقول مالك إن تعلمه وتعليمه كفرء 
في غاية الإشكال:150) إذ هو خلاف القواعد112). 


)160( 


ا علق ابن الشاط على ما حكاه القراني من قول مالك في كفر متعلم السحر ومعلمه : 


)161( 


ليس الأمر كا قال القرافي؛ فإن قوله مستنِدٌ إلى ظاهر الآية. (والمرادُ بها قول الله تعالى عن أهل 
الكتاب من بني اسرائيل الذين تنكروا لنبوة النبي محمد عله ولرسالته الاسلامية الخائمة : 
«وات يما ما ل الشياطين عل ُلك سليمانه وما كفر سلبمان» ولكنّ الشياطين كفروا 
يعلّمون الناس السحر وما أنزِل على الملَكَيْن ببابل : هاروت وماروت» ذمآ يعلمان من أحد 

حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تُكمر» سورة. البقرقء الآية 102 فقد قال القرافي عنها : 
إن قوله تعالى. : «يعلّمون الناس السحر»» ليس تفسياً لقوله : «كفروا». بل هو إخبار عن 
حالم نبقة تغون الكفر بعتن الستهرة 
قلت : وهذا يفيدُ أن الجملة الفعلية من المضارع في محل نصب على الحال» وهو الأظهرء 
ويحتمل أن تكون الجملة في محل رفع على أنها خبر بعد خبر إذ يجوز تعدّده كا في قوله تعالى 
في سورة البرو ج» «وهو هو الغفور الودود ذو العرش» المجيدٌ فعَال للا يريد.,.»»2 وكا قال ابن 
مالك في منظومته النحوية : : 
أحبَيُا باثنين أو بأكثسا عن ولحد كهع ست 
0 بفتح السين جمع سَرِيُء وهو السنيْدُ في القوم. 

0 الشيخ البقوري هنا كلاما هاما للقرانيء. نوردٌُ بعضه ليزداد ل بيانا 

00 في هذا المبحث الدقيق : 
قال القرافي : ققد قال الطرطوشي - وهو من سادات العلماء - : إنه إذا وقف من أزاد تعلم 
السحر لبرج الأسد وحكى القضية إلى اخرهاء فإن هذا سحر. (والقضية المشار اليبا هناء | 
سبق ذكرها عند القرافي» هي قيام متعلم السحرء إذا أراد نسحر سلطان» اي 
خاضعا متقرباء ويناديه» يا سيداه. يا عظيماه “أنت الذي إليك دين الملواد والحبابرة 
الأنمُودُ أسألك أن تَذَّلْل لي قلب-فلان الجبار)» قال القرافي : فقد تصوره (أي الطرطوشي) ١‏ 
وحكم عليه بأنه سحرء فهذا هو تعلّمُه فكيف يُتصور شيئا لم يعْلفه.. 
قال القرافي : وأما قوله (أي الطرطوشي) : لا يُتصور التعلم إلا بلمباشة كضرب العود فليس 
كذلك» بل هو كتعلم أنواع الكفر الذي لا يكفرٌ به الانسان ا نقول : إن النصارى 
يعتقدون في غعيسبى عليه السلام كذاء والصابعة يعتقدودٍ في النجوم كذاء ونتغلم مذاهبيم وما 
هم عليه على وجهه حتى نرد عليهم ذلك» فهو قربة لا كفرٌ وقد قال بعض العلماء : إن كان 
(أي المتعلم للسحر) علي ليفرق بينه وبين المعجزات كان ذلك قربة (أيْ طاعة)» وكذلك 
نقول : إن عملي السحرٌ بأمْر مباج ليفرّق بين المجتمعين على الزنا أو قطع الطريق بالبغضاء 
١‏ ل ل ا فهذا كله قربة» أو يصنعه مبةً 

بين الزوجين» أو الملك مع جيش الاسلام» فتأمل هذه المباحث» افا موضع مشكل جداً. 216 
ثم أخذ القراني يعقب على كلام الطرطوشي ويجيب عن أقواله وأقوال المالكية في الموضوع. 
فليرجع إليها من أراد التوسع في ذلك عند الامام القراقي رحمه الله. 


شع 
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المسألة الرابعة في الفرق بين المعجزاتٍ للأنبياء وبين السيحر للسكرة» وغيو 
ما يَتَوهُم أنه خارق للعادة.©8) 2 

هذه مسألة عظيمة الوقع في الدّين» وأشكلتث على جماعة من 
الأصوليين .(163). 


(162) قال ابن الشاط : إن كان القراني يريد آن جميع ما يحدث عن السحر فهو معتاد» وليس فيه ما 
هو خارق فليس ذلك بصحيح, ؛ وأكثرٌ الاشعرية أو جميعهم يجوزون خرق العوائد على يد 
الساحر» إلا أن يقول بالجواز وعدم الوقوع فلا أَذْرِي من يَعُلم ذلك. 

(163) زاد القرافي هنا قوله : «والتبَسَتْ على كثير من الفضلاء المحَصّلين»» وهي عبارة تُوجِي بأهمية 
00 ودقة الفروق المتعلقة بها وضرورة استحضارها. 

: ومن تناول الكلام على موضوع السحر والطلسمات وعلومها وأصنافها وحقائقهاء 
0 بشيء من البيان والتفصيلء الموْرحٌ الاجتاعي الكبير» والفقيه المحقق الجليل العلامة 
الشهير عبد الرحمان بن محمد بن خلدون ا حضرمي كمه الله وذلك في الفصل الثاني 
والعشرين من كتابه ا الصيت : المقدمة» فقد جاء في أول هذا الفصل قوله عن السحر 
«وهي عن بكيفية استعدادات تقتدر النفوس البشرية بها على التأثيرات في عالم العناصرء 
ما بغير مُعِين أو بمعين من الأمور السماوية» والأول هو السحرء 'والثاني هو الطلسمات. 
ولمَا كانث هذه العلوم مهجورة عند الشرائع لِمَا فيبا من الضررء ولِما يُشترط فيهبا من 
الوجهة إلى غير الله من كوكب أَوْ غييو كانت كتبها كالمفقودة بين الناس» إلا ما وجد في 
كتب الاثم الاقدمين فيما قبل نبوة مومى عليه السلام» مثل النبط والكلدانيين» فإن جميع من 
تقدمه من الانبياء لم يشرعوا الشرائع ولا جاعوا بالأحكام» نما كانت كتبهم مواعظ وتوحيدا لله 
وتذكيرا بالجنة والثار » وكانت هذه العلوم في أهل بابل من السريانيين والكلدانيين» وفي أهل 
مصر من القبط وغييهم؛ كان لهم فيها التاليف والآثار» وم يترجَمْ لنا من كتبهم إلا القليل 
مثل الفلاحة النبطية من أوضاع أهل بابل» فأخذ الناسٌ منها هذا العلم وتفنتوا فيه») ووضعت 
بعد ذلك اللْوْضاعٌ, مثل مصاحف الكواكب السبعة» وكتاب طمطم المندي في صور 
الذّرج والكواكب وغييها. 
ثم ظهر بالمشرق جابر بن حيان كبير السحرة في هذه الملة» فتصفح كتب القوم واستخرج 
الصناعة؛ وغاص في زبدتها واستخرّجهاء ووضع فيها غيرها من التأليف» وأكثر 'الكلام فيها وفي 
صناعة السيمياء لأنها من توابعهاء لأ إحالة الاجسام النوعية من صورة إلى أخرى إنما يكون 
بالقرة النفسية لا بالصناعة العملية؛ فهو من قبيل السحر " نذكره في موضعه. 
© جاء مسلمة بن احمد الجريطي إمام اهل الاندلس في التعالم والسحريات» فلخص جميع 
تلك الكتبء وهذّبها وجمع طرقها في كتابه الذي سماه غاية الحكمء ولم يكتب أحد في هذا 
العلم بعده». 
كان من جملة ما ذكره ابن خلدون في هذا الفصل ما يتعلق بالفرق بين المشجزة والسحرء 
فقال :- 
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والفرق بينهما من ثلاثة أُوجُه : فرْق في نفس الأمرء وفرقان باعتبار الظاهر. 

أما الفرق الواقعٌ في نفس الأمر فْهُرَ أن السحر والطلسمات والسيميا 
وجميعَ هذه الأمور ليس فيبا شيء خارق للعادة» بل هي عادة جرّتْ من الله 
بترتب فسبيات عل استابياء غير أن تلك الاسبابت ُ تحصل للكثير من الناس» 
بل للقليل منهم» كالعقاقير ال مَل منها الكيمياء؛ والحشائش التي يستعمل منها 
النفط الذي يحرق الحصون» والدهن الذي مَنْ دَهَنَ به ُ يقطع فيه حديد» 
والسمندل الحيوان الذي يأُوي إلى النار ولا تعدو عليه» فهذه كلها في العالم أمور 
غريبة قليلة الوقوع» وإذا وجدت أسبابها جرثٌ على العادة فيباء وكذلك أَسْبَابٌ 


-«والفرق .عندهم (أي عند الفلاسفة والحكماء المسلمين) بين المعجزة والسحر أن المعجزة قوة 
إلهية تبعث النفس على ذلك التاثير ا ا ل 7 
ذلك من لدن نفسه وبقوته النفسانية» وبإمداد الشياطين في بعض الاحوال» -فبينهما الفرق 
في المعقولية والحقيقة والذات في نفس الامر». 
وإنما نستدل نحن على التفرقة بالعلامات الظاهرة» وهي وجود المعجزة لصاحب الخير وفي 
مقاصد الخيرء وللنفوس ا متمحصة للخير والتحدي بها على دعوى النبوة» والسحر إنما يوجد 
لصاحب الشر وفي أفعال الشر في الغالب؟ من التفريق بين الزوجين وضرر الأعداء وأمئال ذلك» 
وللنفوس المتمحصة للشرء هذا هو الفرق بينهما عند الحكماء الالهيين. 
ظّ يوجد لبعض المتصوفة وأصحاب الكرامات تاثيرٌ أيضا في أحوا ل العالى وليس معدودا من 
جنس السحرء وإنما هو بالإمداد الالاهي. لأ طريقتهم ونخلتهم من اثار النبوة وتوابعها, 
و من المدّد الالاهي حفظ علي قدر حاهم وإيمانهم وتمسكهم بكلمة الله وإذا اقتدر أحد 
منهم على أفعال الشر لا ياتمباء لأنه متقيد فيما ياتيه بذ بالأمر الالاهي» فما لا يقع لهم فيه 
الإذن لا ياتوته بوجه) ومن من أتاه منهم فقد عدّل عن طريق الحق» وريما سلت 0 
و كانت المعجزة بإمداد روح الله والقَوَى الالاهية» فلذلك لا يعارضها شيء من السحر. 
وانظر شأن سحرة فرعون مع موسى في معجزة العصاكيف تلقفت ما كانوا به يافكون» وذهب 
سحرهم واضمحَلٌ كأن لم يكن» وكذلك ما أنزل الله على النبي َيه في المعوذتين : «ومن شر 
التفاثات في العٌقد», قالت عائشة رضي الله عنباء فكان لا يقرأها على عقدة من العُقد التي 
سجر فيها الا انحلث» فالسيخر لا ينبت مع اسم الله وذكره. .» أه. 
هذاء وقد رأيت أن أنقل هذا الكلام من هذا الفصّل الطويل عند العلامة ابن خلدون في 
مقدمته» وذلك لأهميته» ولا يفيده من توضيح لبعض الاغور التي وردت عند القراني في هذا 
الشأن» فليرجع أليه من اردا الو في ذلك» والاستيعابت لا جاء فيه فر حمهم الله جميعاء 
'وجزاهم عما قدموا من علم وحَيرٍ للمسلمين في شؤون دينهم ودنياهم. 
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السحر اذا وَجِدَثٌ حصل» وكذلك السيمياء وغيرهاء كلها جارية على أستياعا 
العادية» غيرٌ أن الذي يعرف تلك الأسباب قليل في الناس. 


وأما المعجزاثٌ فليس لا سببٌ في العادة أصْلاء فلم يجعل الله في العالّم 
عَقارا يَفلق الْبَحْرَ أو يُسيّر الجبّل ونحو ذلك» فنريد بالمعجزة ما خلقه الله في العالم 
تحَدَّياً للانبياء عليهم السلام على هذا الوجه» وهذا فرق عظم. 

غيرٌ أن الجاهل بالأمرين يقول : وما يُدريني أن هذا له سببٌ والآرٌ 
لا سببَ له فيُذْكَرٌ له الفرقان الآحران : 


أحدهما أن السيحر وما يجري مجراه يختص بن عُمِلَ له حتَّى إن أهل هذه 
الجرف اذا استدعاهم الملوك ليضعوا لهم هذه الامور يطلبون منهم أن تُكتّبَ أسماء 

.ف اكأالد ا 2 ل ا 
كل من يحضر ذلك اجلس» فيضعون صنعتهم لمن سمي طمء فإن حضر غيرهم 
لق شيعا هما .راة الددين نموا 


قال العلماء : وإليه الاشارة بقوله تعالى : «ونرّعَ يَدَه فإذا هي بيضاءُ 
للناظرين»1)» أي لكيل ناظر ينظر إليباء ففارقت بذلك السحرٌ والسيمياء. 


(164) الآية الكريمة تتحدث عن أب ب د عام عدن ل 
اياهاء وأظهرها على يديه» كالعصا التي تصير ثعباناء و وكإخراج يده من ثوبه ومن جيبه بيضاء 
من غير سوء وعلى غير حاها التي كانت عليهاء تتلثلاً كالشمس الساطعة» وذلك ما يدل 
عليه قول الله تعالى في الاية الآتية : «فألقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين» ونزع يده فإذا هي 
بيضاء للناظرين» الآيات 33-2» سورة الشعراء» وبعدها آايات أخرى تدل على تغلب 
العصا معجزة موسى على حبالي وعصي وسحرة فرعون؛ وانتهاء ذلك بهم إلى الايمان» كا 0 
الله عنهم في هذه السورة الكريمة بقوله تعالى : «فألقى موس عصاه فإذا هي تلقف 
مايافكون» فالقيّ السححرة .ساجدينء قالوا امنا برب العالمين ربٌ موسى وهارون». الايات 
48-5 من نفس سورة الشعراء. 
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وهذا فرق عظم(165). 

الفرق الثاني في قرائن الأحوال المفيدة للعلم القطعى الضروزي» المختّفة 
بالانبياء عليهم السلام؛ المفقودة في حق غيرهم, فنجد النبي عليه الصلاة والسلام 
أفضل الناس نسباً ومؤلدا وشرفاء وحَلقًا ومُحلقاء وصذقا وأدباء وأمإنة وزهادة 
وإشفاقا ورفقاء ُبْداً عن الدتاعة والكذب والقويه. «الله أعلم خَيْْ يجعل 
رسالاتّه». (166) 


ثم أصحابه يكونون في غاية العلم والنور والبركة والتقوى والديانة) 
فأصحابٌ رسول الله عَقِهِ كانوا بحرأ في العلوم على اختلاف أنواعها من الشرعيات 
والعقليات والجنايات والسياسات والعلوم الباطنة والظاهرة» حتى إِنّهُ رُوِي أن عليا 
جَلّسَ مع ابن عباس رضي الله عنهم في الباء من بسم الله» من العشاء إلى أن طلع 
الفجرء مع أمهم لم يدرسوا ورقة ولا قرأوا كتابا ولا تفرغوا من الجهاد(167). 


ولقدقال بعض الأصوليين: لو لم يكن شاهدٌ لرسول الله ييه إلا أصحابه لكَفَوا 
في إثبات نبوته» وكذلك أيضا ما عُلم مِنْ فَرْطٍِ صدقه حتى يقال : محمد الْأمّي. 


0 
7 


(165) قال ابن الشاط : إما يظهر ذلك لِمَنْ جرّبه وتكررث منه التجربة وقل من يريةُ. 

(166) سور الأنعام : الآية 2124 وولّها وهي تتحدث عن المشركين : «وإذا جاتهم اية قالوا لن 
نومن حتّى نوبّى مثل ما أوتي رُسْلٌ الله» اللهُ أعلمُ حيث يجعل رسالاته» سيصيب الذين. 
أجْرموا صَعَارٌ عند الله وعذابٌ شديد بما كانوا يمكرون» فمن برد الله أن يبديه يشرخ صدره 
للاسلام» ومن يرد أن يضِله يجعل صدذره م حرجاً كاعا يصعد في السماءء كذلك يجعل 
الله الرجسسّ.على الذين لا يومنون» وهذا صراطٌ ربك مستقيماء قد فصّلنا الآيات لمهم 
كرون هم دار السلام عند ربهمء وهو وليهم بما كانوا يعملون» الآيات 124--127. 

(167) وكيف لاء وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو حَبّْر هذه الامة وترجمائها في حياة النبي 
عَكَهِ وبعد مماته» وقد دعا له النبي عَكه بالفقه في الدين ومعرفة التاويل» فقال : اللهم فقه 
في الدين؛ وعِلّهُ التاويل» ورواية البخاري عنه قال : ضمّني النبي عَلَْه إلى صدرهء وقال : 
اللهم علمه الحكمة»: وهي السنة. 
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وما مِنْ نبي إِلَا وله في هذه القرائن الحالية والمقالية العجائب» والساجِرٌ على 
العكس من ذلك كله.(168) 


القاعدة الحادية عشرةٌ : 


في تقرير معتى الزهد.(169) 

إعلخ أن الزهد ليس عدم المال» بل عَدَم الحتفال القلب بالأموال وإن 
كانت في ملكه. وعلى هذا قد يكون أَغنى الناس زاهداء ويكونٌ أفقرٌ الناس عَرياً 
عن ذلك إذا. كان حريصا. 


(168) للقرافي رحمه الله هنا كلام تفصيل اختصه البقوري» وإيرادّه في هذا المقام يزيد هذه الفقرة 
رم وبيانا حيث قال : وكذلك ما علِم من قرط صَِدّقه الذي جزم به أولياوه وأعداؤه» 
(والحقٌ ما شهدث به الأعداء)» وكان يَسمى في صغره الأمينّ» إلى غير ذلك تما هو مبسوط 
في موضعه. 
ثم قال : «من وقف على هذه القرائن وعرفها بن مام جزم بصدقه فيما يدعيه جزما قاطعاء 
وجزم بأن هذه الدعوى حّء ولذلك لا أخبر رسول الله كله أبا بكر بنبوته قال له 
الصدّيق : صدّقتٌ» من غير احتياج الى معجزة خارقة» فنزل فيها قوله تعالى : «والذي جاء 
بالصدق وصدّق به أوانكك هم المتقون. لحم . ما يشاعون عند ربهمء ذلك جزاء اغحسنين ليكفر 
الله عنهم أسوأ سوا الذي عملوا ونجزيهم جرهم بأحسن الذي كانوا يعملون». سورة ة الزْمَرِ الآيات 
35-32 رأيْ محمد جاء بالصدق» وأبو بكر صَدّق به)» وهذا التفسير اختيار ابن عطية» 
رحمة الله. والراجح أن الآية عامة في الرسل وال مومنين» فما من نبي نبى إلا ولَّهُ من القرائن الحالية 
والمقالية العجائبٌ والغرائب». 

ثم قال : «وأما الساحر فعلى العكس من ذلك كلهء لا تجده في موضع إلا ممقوتا حقيراً بين 
9 وأصحابه وأتباعه, وأتباعٌ كل مبطل» عديمون للصلاة» لا بهجة عليهم» والنفوس تنفر 
ْ منهم» ولا فييم من نوافل الخير والسعادة أثر. 
فهذه فروق ثلاثة بين البابين (باب .المعجزة وباب السحر)» وهي أي هذه الفروق الثلاثة 
في غاية الظهورء لا ييقى معها ‏ وِلِلّه الحمد ا لا شلك جاهل أو عار». انتبى كلام 
القرافي رحمه الله. 

(169) هي موضوع الفرق حامس والخمسين والمائتين بين قاعدة الزهد. وقاعدة ذات اليد» ج. .4 

ص 2209 وهو من أقصر الفروق عند القرافي» رمه الله. وم يعلق عليه بثجيء» الشيخ 
ابن الشاط رحمه الله. 
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م الزهد 5 الحرّمات واجب» وفي الواجبات حرام وفي المندوبات مكروة» 

وفي المباحات مندوب» لأن الميل ليها يُفْضِي لارتكاب الحرمات أو المكروهات. 

قلت : لا يقال الزهدٌ بحسب العرف على ترك الواجبات» ولا على ترك 
المندوبات» ولا على تنك المكروهات؛ وآ عل ترق كرام وإنا مهما مسب 
البح إذا ثُركء وهذا الزهدٌ الذي يعتبر فيه التركٌ هُوٌ الزهد الظاهرء وللزهد الظاهر 
زهدٌ باطن» وهو 6 قلنا ‏ عَدَمُ احتفال القلبء وبه يق الفرق بين الزهد 

والورّع» وباعتبار الظاهر يمع اللبْسُ بينهما.««1) 

والورعٌ ترك ما لاباس به مخافة ما به بِأسٌ»(171», وهو مندوب إليه. ومنه 
(أيْ من الورّع) الخروجٌ عن خلاف العلماء بحسب الإمكان» كأن يختلف 
العلماء 5 شيء هل هو حرام أو مباح ؟ فالورع التركُ أو هو مباح أو واجب 

فالورع الفعل. وإن اختلفوا هل هو مشروع أو غير مشروع فالورع الفعل» 

لان القائل بالشرعية مثبثٌ لآمْرٍ لم يطلع عليه النافي» والمنُبتُ مقدَّمٌ على النافي» 

كتعارض البينات» وذلك كاختلاف العلماء في شرعية الفاتحة في صلاة الجنازة» 

وكالبسملة) قال مالك هي 5 الصلاة مكروهة» وقال الشافعي : واجبة» فالورع 

(10) هو موضوع الفرق السادس والخمسين والمائتين بين قاعدة الزهدء وقاعدة الور ع» ج.4. ص 
20 وهو على عكس ما قبله من أطول الفروق عند القرافي» ل ين 
فقراته م سيتضح بعد في هذه التعاليق. 

(171) قال القرافي : وأصله قول النبي عَكِلَهِ : «الحلال بين والحرام يدنه وبينيما أمور مشقيبات:* 
لا يعلمهنٌ كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه» وتمام الحديث : 
«ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعَى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. (والحمى 
بكسر الحاء وفتج المم ما يحميه الغير من الارض ومرعاهاء فلا ينبغي الاقتراب منه تجنبا للوقوع 
فيه)) ألا وإن 3 مَلِكُ جمى» ألا وإن حِمَى الله محارمه» (اي احرمات التي حرمها على 


العباد ونباهم عن الو فيبا والاقتراب منبها)» ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدّتٌ فسد الجسد كلف ألا وهي القلب»». رواه الشيخانٍ البخاري 
ومسلم رحمهما الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. فالقأْبُ إذا صلّحّ عقيدة وخشوعا 
وخشية من الله صلحتٌ أعمال الجوارح بفعل الطاعات المامور بهاء وبا لإعراض عن المبيات 
الحرّمات. 

قال ابن الشاط هنا : ما قاله القرافي في ذلك صحيح. 
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الفعلء للخروج .عن عهُدَة ترك الواجب»72). فإن اختلفوا هل هو حرام أو 
واجبّ فالعِقَابٌ 0 على كل تقدير» فلا ودع؛ إلا أن يقال : إن محم إذا 

عارضه الواجب قَدّم على الواجب» لأن رعاية درء المفسدة أولى من رعاية حصول 
المصلحة» فيكون الورّع التركّ وإن اختلفوا هل هو مندوب أُوْ مكروه فلا ورَعَ 
لتساوي الجهتين» ويمكن ترجيح المكروهٍ بما تقدَّم في انحرم» أما إذا كان أحدٌ 


)172( 


الخلاف في كون البسملة ايد من الفاتحة أو ليست كذلكء وفي قراتهًا مع الفاتحة في الصلاة 
أم لا» خلاف قوي بين ائمة المذاهب الفقهية وعلمائها. وقد بسطه علماء التفسير» وشراح 
الحديث والفقهاء في كتبهم ومؤلفاتهم في الفقه وأصوله. 
ومن ذلك ما قاله الحافظ ابن كثير رمه الله في تفسيه : قال : «البسملة افتتح بها الصحابة 
كتاب الله» واتفقوا على أنها بعض آية من سورة اتمل (أي في قوله تعالى حكاية عن بلقِيسَ : 
«قالث يا أيها الملا إني أي إليّ كتابٌ كرم, إنّه من سليمانَ» وإنَّه بسم الله الرحمان الرحيم 
ألا تعلو علي وانُوني مسلمين») ثم اختلفوى هل البسملة آية مستقلة في أول كل سورة أو من 
كل سورة شعت فياه أو جا بط اباس ل ميوياء لو آي تكذلك فى القاة دون يفا 
أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها اية» على أقوال للعلماء خلفاً وسلفاء وذلك مبسوط في 
تخله». 
ومن أدلة المذهب المالك ي في القول بعدم قراعها في الصلاة الفريضة أثناء قرأة, الفاتحة ما 3 
الإمام مالك رمه الله في الموطاً عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه قال : 
(أي ملي وراءَ أي بكر وعمر وعئان» فكلهم كان لا يقرأ بسم. الله الرحمان اليم اذا اذا 
افتتح الصلاة» وكذلك الحديث القدسي الصحيح الذي جاء في كل من الموطأً وصحيح 
الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي عه يقول : قال الله تعالى ' : (أي في 
هذا الحديث القدمي) «قسَمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنضنها لي» ونصفها 
00 ولعبدي ما سال فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين» قال الله حيدلي 
.. الى اخخر هذا الحديث. قال الشيخ الزرقاني شارح الموطاً : فيه حجة قوية على أن 
0 لست من الفاتحة» قال الإمام الثووي رمه الله 0 (أي هذا الحديث القدسي) 
من أوضح ما احتجوا به (أي المالكية)» لأ الفانحة سيم ايات ا ثلاث في أولها 
تناع وثلاث دعاءٌ والسابعة متوسطة بينباء وهي : «إياك عبد وإياك نستَعِينٌ». 
ومن ذلك ما ذكره القاضي أبو بكر ابن العربي المَعَافِيِي رحمه الله في الجزء الأول من كتابه : 
أحكام القران؛ حيث قال : «فإن قيل : هل تجب قراتها (البسملة) في الصلاة ؟ قلنا : 
لا تب إن أنس بن مالك رضي الله عنه وى أنه صلَّى خلف رسول الله عَله؛ وأني بكر 
وعمر» فلم يكن أحدّ منهم يقرأ بسم الله الرحان الرحم, نحو عن عبد الله بن مُعَفْل. 
فإن قيل : الصحيح من حديث أل : فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» وقد 
قال الشافعي : معناه أنيم كانا لاي يق رأون شيئا قبل الفاتحة. قلنا : هذا يكون تأويلا لا يليق 
بالشافء ي لعِظُم فقهه ونس وابن مُعْفل إنما قالا هذاء دا على من يَرى قراة بسم الله الرحمان 
الرحم. 
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0 
مثله» وإنما يحسن إذا كان يمكن تقرير شرعيته(173). 


)173( 


فإن قيل : فقد روى جماعة قراجاء وقد تولّى الدارقطني مم ذلك في جزء صححه. 
قلنا : لسنا ننكر الرواية» لكنّ مذهَبنًا يترجح بأن أحاديثنا ‏ وإن كانت أقل » فإنها أصحٌ 
بِوَجْهِ عظمء وهو المعقول في مسائل كثية من الشريعة. 
وذلك أن مسجد رسول الله ع بالمدينة انقرضتٌ عليه العصور» » ومَرّتْ عليه الأزمنة من 
لدن إزمان الرسولٍ ع إلى زمان مالك؛» وم يقرأ فيه أحد [قطُ] بسم الله الرحمان الرحيم» 
اتّباعاً للسّنة» بيْدَ أن أصحابنا استحبوا قرآئهًا في الل وعليه تُخمل الا ثار الواردة في قرائها. 
ثم أورد القاضي ابن العرني بعد ذلك الحديث القدمبي الصحيحٌ الثابتَ عن الن ي عله أن 
الله تعالى يقول : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي تعلفين» تمتها ل زعيلها لبدي: 
ولعبدي ما سأل. .. إلى اخر» الحديث أوردة كل من القرافي والبقوري هنا وقال ابن العرلي 
في ختامه : 
فقد تولى سبحانه قسمة القران (أنيْ القراءة) بينه وبين العبد بهذه الصفة» فلا صلاة لمن لم 
يقرأ بفانحة الكتاب» وهذا دليل فقوي (أي من حيث م رذ فيه ذكر البسملة) عن النبي 
كله وأنه قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وثبت عنه أنه قال : من صلّى صلاة لم 
يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حِدَاجٌ ثلاثا غير تمام. 
وبذلك يتضح مستئد علماء 2-7 القائلين بعدّم قراة البسملة في الصلاة الفريضة» كا هو 
مبسوط عندهم في كتب الاحكام والتفسير والحديث والفقه. 
كذا في نسخة ع. وفي ح : شريعته. 
وقد على الشيخ آبن الشاط عل ما جاء من هذا الكلام عند القرني» فقال : لا يصح ما قاله 
من أن الخرورج عن الخلاف يكون وَرَعاء بناءً على أن الورع في ذلك لتوقع العقاب» وأيٍّ 
عاب 0 ذلك ؟. 
الخطع” وعدّم تعيينه) فلا يصح 0 9 فق 008 العلماء 7 هذا االوجة. 
وأما الدّليلُ الدال على دخول الورع في ذلك».فهذا أمرّ لا أعرف له وجهاء غير ما يوشم من 
توفع الم والعقاب» وذلك منتف بالدليل الا جماعي القطعي. 
وكيف يصح ذلك» والنبي ع يقول : «أصحالي كالنجوم بم إقتديتم اندي 
فاطلق القول من غير تقييد ولا تفصيل ولا تنبيه على وجه الورع في ذلك» ثم لم يفط التبيه 
في ذلك عن واحد من أصحابه ولا غيهم من السلف المتقدم. 
ثم الخروج عن الخلاف لا يتأنّى في مثل ما مثل ا لك م 1 
الفعل الواحد فإنه لابد من الإقدام على ذلك الفعل أو الانكفاف عنهء فإن أقدم عليه 
المكلف فقد افق مدهب المحلل» وإن انكف عنه فقد وافق مذهبٌ المحَرُم» تابن اشرو جين 
الخلاف ؟ إنما ذلك عمل على وفق أحد المذهبين لا خروجٌ عن المذهبين. 
ومثالهُ أكل لحوم الخيل» فإنه مباح عند الشافعي؛ منوع أو مكروه ه عند مالك؛ فإن أقدم على 
الأكل فذلك مذهب الشافعي» وإن انكف عنْهُ فذلك مذهب مالك. 


- 444 - 


وها هنا ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى لى : أنكر جماعة من الفقهاء دخول الورع في مسح الشافعي 
مَكَلا ب ججمييم رأميةة لله إن اعتقد الوجوب فقد ترك الندبّ» 8 يجمع بين 
المذهبين» بل هذا مذهبٌ مالكِ فقطء وإن لم بع الوكويت ل يجزه المسخ بنية 
النذب» فما در الجم» وكذلك المالكي اذا بَسْملٌ» وكل موضع اختلف فيه 
فعلى هذا النوع يوردون فيه السؤال» ل بوارد» بسبب أنا نقول : 

يعتقد في مسح رأسه كله الندب على رأي الشافعي» والوجوبٌ على رأي 
مالك» ويس في ذلك الجمع بِينَ الضدّين» لأن الجمع بين لقو إنما يمتدع اذا 
اتحد المتعلّق مع اتحاد المحل» أمّا اتحادُ امحل فقَط فلا يمنع اه لأ الصداقة ضيدٌ 


توما قاله القرافي فيما اذا ا في المشروعية وعدمها من أن القائل بها مثبت ار م يطلا 
عليه النافي» والمثبتٌ مقدّم كتعارض البينات» ليس بصحيح على الاطلاق» فإنه إن عَنَى 
بتعارض البينات 3 إذا قالت إحدى البينتين : لزيد عند مر دينارء وقالت الاخرى : 
ليس عنده شيء» فلا تعارض» لأ البينة النافية معنى نفيا ألّها لا نعل أن له عنده شيكاء أو 
ليس عنده شيء» فلا تعارُضَ» وأيس معنى نفيها أنها تعلم أنه ليس عنده شيء» فإن ذلك أمر 
يتعذر العلم بة عادة» وإن عَنى ؟ إذا قالت إحدى البينتين : رأيناه يوم عرفةة من عام 
سبعمائة بمكة» وقالت الأخرى : رأيناه في ذلك اليوم بعينه بالمدينة فهذا تعارض» ولا يصح 
تقديم إحداهها على الأحرى إلا بالترجيح. وهذه الصورة هي التي تشبه مسألة احتبدين» 
لا الصورة الأولى. 
فإذا وقع الخلاف في مثل هذا الاجتباد ثبت الخلاف من غير تقديم لأحد المذهبين على 
الآخرء إلا عند من رَجَحَ عنده كامجتهدين» وكلّ من رجح عنده ذلك المذهب لا يسوغ له 
تركه. وكل من رج عنده المذهبُ الآخَرٌ لا يسوغ له تركه؛ فلا وَرَعَّ باعتبار المجتهدين» 
ِلابْدّ لمن حكمه التقليد أن يعمل بالتقليد» فإذا قلد أحدّ امجتهدين لا يتمكن له في تلك 
الخال وفي تلك القضية أن يقلد الآخرء ولا أن ينظر لنفسه. لأنه ليس من أُهْل النظرء 
والمكلفون كلهم دائرون بين الاجتهاد والتقليد» وامجتهد ممنوع من الأخذ بغير ما اقتضاه نظره» 
فلا يصح الورع الذي يقتضي خلاف مذهب مقلده في حد ذاته. 
وإذا كان هذا النوع من الورّع لا يصحٌ في حق الجتهدين بلا في حقٌ المقلّدين فليس 
بصحيح. لانه لا ثالث يصح ذلك الورع في حقه. والله تعالى أعلم». انتبى كلام ابن 
الشاط رحمه الله في هذا التعليق الطويلٍ اهام المتعلق بالورع في مراعاة الخلاف المذهبي 
الفقهي» واعتباره في الأحذ بم هو حرط وبتصحيحه وبتبيان وجهة نظره في الموضوع. 
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العدواة» والبغضة ضد امحبة» ويْمْكِنُ أن يُجمع في القلب العداوة للكافرين» 
والصداقة للمومنين» كذلك هاهنا اختلفت الاضافة فأقول : 

إعتقد هذا الفعلّ واجبا على مذهب مالكء ومندوبا على مذهب الشافعي» 
فجمعهما في ذهنه باعتبار جهتين»«174)» وعلى هذا التقدير يتصور الجمعع بين 
المذاهب على وِجْهِ يحصل الإجزاءُ والاستيفاء للمقاصدء والورعٌ والخروج عن 
العهدة من غير تناقض» فتامله» قال شهاب الدين بهذاء وقال : ولقد نازعني فيه 
جمعّ من الفضلاء.(175) 


(174) عبارة القرافي هنا : «فيجمعهما في ذهنه باعتبار جهتين وإضافتين» ما يصدق أن زيداً 
أت عَمْرء وليس أبا لخالد فاجتمع فيه النقيضان باعتبار إضافتين. وقد أجمع أٌ رباب المعقول 
على أن من شروط التناقض والتضاد اتحاد الإضافة 5 تقدم مثاله ف الأبوة» فإذا تعددت 
الإضافة اجتمع النقيضان والشكداي» وعلى هذا التقدير يجتمع في الذهن الواحد في الزمن 
الواحد في الفعل الواحدء الوجوبٌ والتحريمٌ والكراهة والندب والإباخة باعتبار خمسةٍ من 
العلماء القائلين بتلك الأحكام» فعلى هذا التقدير يُتٌصور الجمع بين المذاهب على وجه 
يَحْصُل الإجزاء والاستيفاء للمقاصد. .. الح. 

(175) عقب الشيخ ابن الشاط على ما جاء عند القرافي في هذه المسألة الاؤلى من أويها الى آخرها 
فقال : قد تقدم أن الورع لا يمحصل باعتبار اختلااف المذاهب» للزوم المذهب للمجتهد 
والمقلّد جميعاء لا مِيّمًا عند اختلافهما بالايجاب والتحريم, إِذْ يتعيّنُ الفعل في الاول» والترك في 
الثاني. وأما في الايجاب والندب والتحليل؛ أو في التحريم والكراهة فقد يتوهم صحة ذلك من 
يقول : إن الثلاثة الأولى مشتركة في “جواز الفعل) والاثنان مشتركان في رجحان الترك» 
لكنه هنع من صبحة ذلك لزنم عمل انيد وده عل حسب مقعتتى اجباد ايده إلا 
أن يقول قائل في المقلد : إنه يسوغ له تقليد أحد القائلين بالوجوبٍ والتذبٍ مثلا لا بعينه» 
مكل الفغل لا بنيّة التفويض» لكن لا أعرفه لأحد ولا أعرف له وجهاً وما وجّه الشهابٌ به 
بناء على أن التناقض والتضادٌ إغما يتحققان بشرط اتحاد انحل والمتعلق والاضافة» لا يصح له 
وإن كان اشتراط تلك الشروط كٍِ التناقض والتضاذ صحيحاء لأنه يلزم الحتبد ومقَلْده موافقة 
اجتهادو في عمله واعتقاده» ويحْرمٌ عليه وعلٍ مقلده عنالفتُهُ» فظهر أن القول الصحيح هو 
قول منازعي الشهاب في ذلك» واللة تعالى أعلم. 
قلت : وَمَا انتبى اليه ابن الشاط في ختام تعقيبه هذا هو ما نجد مضمونه وخلاصته 
في تعقيب الشيخ البقوري في نباية كلام القرافي على هذه المسألة الأولى. 
فرحم الله الجميع. وأثابهم الثواب الجزيل. 
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قلت : الإنكا ر ظاهرٌ» وما قاله خفي جداء فإن الفعل الواحد لا يُتَصّورٌ و 
أن في به الوهجوبث والندبٌ معاً لتضَادّهما. 


المسألة الثانية يل من الفقهاء يعتقل أن المالكي يعتقد 02 مذهب 
الشافعي إذا ُ يدنك في غسله أو يمسّح جميع رأسه ونحوه» وأن الشافعي يعتقد 
بطلان صلاة المالكي اذا لم يُيَسَملء وأن الجمع بين المذاهب والور ع في ذلك إنما 
هو لصون الصلاة ونحوها عن البطلان على قول الحالف» وليس كذلك» فالورع 
ليس لتحصيل صحة العبادة» بل عبادة كُلٍ مقلَدٍ لإمام معتبَرِه صحيحة 
بالإجماع. وأجمع كل فريق مع خصمه على صحة تصففاته وعبادته. 

فإن قلت : فإذا كانت العبادة صحيحة بالا جماع فما فائدة الورع ؟ 
وكيف يشر ع الورع بعد ذلك ؟.1762) 


قلت : فائدة الورع؛ وسبّبُ مشروعيته» الجممٌ بين أدلة الختلفين» والعمل 
مقتضّى كل دليل» فلا ييقى في النفس توهُمْ أنه قد أَهمَل دليلا يُعمَل بمقتضاه 
هو الصحيح, فالجمع ينفي ذلك بإثر الجمع بين المذاهب في جميع مقتضيات 
الأدلة في صحة ا والتصرف<(177), و كان امالكي يعتقد بطلان صحة 
الشافعي وبالعكس لكانت كل طائفة عند الأخرى من أعظم الناس فسقاء لتركها 
الصلاة طولٌ عمرهاء ولا قبل ها شهادة وهذا ما لم يفل به أحد. 
المسألة الثالفة : اختلف الفقهاء هل يَدَخل الورع والزهد في المباحات 


م لا ؟ فاذعى ذ ذلك م وه 0 0 اريت لات يدحل 

(177) زاد 8 هنا قوله 00 ذلك»») فعقب عليه ا هذه المسألة الثانية ابن الشاط بقوله : 
لقد تأملت ذلك؛ فلم أجذه صحيحاء وكيف يصح الجمع بين مقتضى دليلين : : موجب 
ومحرمء وأ وأحدّهما يقتضي لزوم الفعل» والثاني يقتضي لزوم العرك والجمع بين الفعل والترك 
بالنسبة إلى الأمر الود محال ولا يني في ذلك اعتقاد اخختلااف الاضافة بالنسبة إلى 

(178) ل لاس لح در ل ل ا 


صحيح. 
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١ 

الورّع فيباء لأ الله تعالى سوى بين طرفيباء والورع مندوبٌ» والندب مع التسوية 
متعذر. وقال غيره : يدخل الورعٌ في المباحات» وما زال السّلف (الصالح) على 
الزهد في المباح. 

قال شهاب الدين : والفريقان على الصواب» وطريق الجمع بينهم أن 
المباحات لا زهد فيها ولا ورّع من حيث هي مباحاتء وفيها الزهد والورع من 

حيث إن الاستكثار من المباحات يحو 9 إلى كثرة الاكتساب الموقعم في 
الشببات» وقد يوقع في الحرّمات» وهو أيضا يُفْضِي إلى بطر النفوسء فالتوسع في . 
الدنيا سببُ الْمَهْلكة لِكثِيرٍ من الناس ا اتفق ترود وفرعون وغيهماء ما جَاءَهما 
ما جاءهما إلا من تلك الجهة. 


القاعدة الثانية عشرة : في التوكل:179) 

قال أب امد + هو اعقاد“القلب قل الوكيل وعدم «وهو صل لاعتقاد 
كال علمه وقدرته. ثم ما لا يحصل له فذلك إما لضعف النفس ببذه الأؤصاف» 
وإما لضعف القلب بسْبب الأوْهام الغالبة عليه» كالذي يبيت مع الميت في بيت 
واحد. 

وذكر شهاب الدين أن قوماً قالوا : لَا يصح التوكل إِلّا مع ترك الأسباب» 
فهو تدهم ترك الأسباب» والاعتهاد على الله. وقال ارون ٠.‏ لا ملازمة بين التوكل 
وترك الشياتة بل يصح مع الأسباب وملابستهاء وهو الأحسن رع قوي 


(179) هي موضوع الفرق السابع والخمسين والمائتين بين قاعدة التوكل وبين قاعدة ترك الأسباب» 
ج.4. ص 221. ولم يعلق عليه بشيء الشيخ ابن الشاط رحمه الله. 
قال شهاب الدين القرافي رحمه الله في أوله : إعلم انه قد التبس هاتان القاعدتان على كثير من 
الفقهاء والمحَدّئين في علم الرقائق. فقال قوم «لا يصحٌ العو إلا مع ترك الاسباب» ومع 
الاعتادٍ على الله تعالى. قاله الغزاللي في إحياء علوم الدين» وغيرُةُ». 
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عليه»«180) لِقوله عليه السلام : «إعقّلها وتوكل18106), ولألة تعالى أمر بالتوكل 
والحذّر مما ينبغي أن يُحُذَّرَ وكوصية يعقوب بيه حيث قال : «لا تدخلوا من 
باب واحد».<182) ثم قال : «عليه توكلت»» ورسولٌ الله يِه سيد المتوكلين» 
وكان يطوف على القبائل ويقول : «ممّن يعصمني حتى أَبَلعْ رسالاتٍِ ربي»؟: وكان 


(180) عبارة القراني : «وقال اتحرون : لا ملازمة بين التوكل وترك الاسباب» ولا هو هوء وهذا هو 
الصحيح, » لأك التوكل هو اعقاد القلب على الله تعالى فيما يجلبه من خير ويدفعه من ضر. 
قال المحققون : وَالأحسين ملابسة الاسباب 0 التوكل» للمنقول والمعقول. 
أما المنقول فقوله تعالى» خطابا للمومنين : «وأعِدُوا هم م استطعتم من قوة ومن رباط الخيل» 
(سورة الانفال» الأية 60)» فأمر بالاستعداد مع الامر | بالتوكل في قوله تعالى : «وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون». وقوله تعالى : «إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا» (سورة فاطرء الآية 
6)ي تحرّزوا منه» فقد أمر الح تعالى باكتساب التحرز من الشيطان م يُتحرز من الكفار» 
وأمر تعالى بملابسة أسباب الاحتياط والحذّر من الكفار في غير ما موضعٍ من كتابه العزيز. 
وأما المعقول فهو أن الملك العظم إذا كانت له جماعة وهم عوائد في أيام لا يُحْسيْنُ إلا فيهاء 1 
أبواب ل يخرج إلا اء أو أمكة لا تدفع إلا با فالأدبُ معه ألا يُطلَّب منه فعل إلا حيث 
عؤده؛ وألا يخايف عوائده بل يجري عليباء والله تعالى مَلِكُ الملوك وأعظمْ العظماءء بل أعظم 
من ذلك, يب مُلَكّه على عوائد أرادهاء وأسباب قذّرهاء وربط بها آثار ق قدرته» ولو شاى لم 
يربطهاء فجعل الريّ بالشرب» والش بالأكل» والاحتراق بالنارة والحياة بالتنفس في المواء» 
فمن طلب من الله تعالى خصوص هذه الآثار بدون أسبابها فقد أساء الادب مع الله سبحانه 
وتعالى» بل يلتمس فضِلَهُ 5 عوائده...الح.». فالله تعالى يحدث هذه الاشياء والمسببّات» 
ويوجدها عند وجود أسبابها لايها. 

(181) عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال : يا رسول الله أعْقَلّها (أي الناقة» وأتوكل أو أَطْلِقَها 
واتوكل ؟ قال : إِعَقَلها ل ره الامام الترمذي» 2 كتابه. ٠‏ 
عن عدن رضي الله عند عن الي عَينهِ قال : لو أنكم كنم توكلون على الله حق توكله 
لَرزِقتم كا تُررّق الطيرء تغدو ماما وترورح بطاناً». رواه 00 احمد بن حنبل» والحامء 
والترمذدي مهم الله. 
والخماص بكسر الخاء جمع تحميص وهو الجائع» ضامِرٌ البطن من الجوعء والبطان كذلك 
بكسر الباء على وزن فعال» جمع بَطين هو الشبعان كبير البطن. وفي قوله 3 : «تغدو 
وترو ح»(أي تُصْبِحٌ ومسي » وتتحرك من أعشاشها بين الصباح والعشي)» إشبارة إلى أنها. تتخذ 
الاسباب المطلوبة منها والملهمة إليها بتحركها. 

(182) أول الآية : «وقال َابَِيٌ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة» وما أَغْنِي عنكم 

من الله من شيء.» إِنْ 4 إلا لله» عليه توكلت,ء وعليه فليتوكل المتوكلون». سورة يوسف 

الآية 67. 
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ياخذ سلاحه للحرب» وأيضا فلله عادةً أجراها في خلقه, فالأدب المُضي على 
تلك العوائد وهي 0 وعم والتزك لها سوء أَدّبٍ. 

ثم إن الخلائق انقسّموا في هذا المقام ثلاثة أقسام, فْقِسمٌ عاملو الله باعتاد 
قلوهم على قدرته 1 مع | إهمال الأسباب»(183)» وقسسم لاحظوا 1 الأسعانة 
واتبمكوا فيها» وهؤلاء لاير فييم بالنسبة للاحرين» وقسم اعتبروا لت 


والاسباب» ولاحظوا البابين» وهولاء أفضل الناس» وهذا موطن الأنبياء علييم 
السلام. 


القاعدة الثالئة عشرة : 
في الكلام على الرضَى بالقضاء.(184) 


ِعْلَمْ أن شهاب الدين رحمه الله بيّنَ الرضّى بالقضاء وبيّن الرضا بالمقضي 
فقال : 


(183) "قال القرافي : «فلججوا في البحار في زمن الهول» وسلَكوا القفار العظيمة المهلكة بغير زادء 
إلى غير ذلك من هذه التصرفات» فهؤلاء حصل لهم التوكل» وفاتهم الأدب مع الله تعالى» 
5 جماعة العبّاد» أحوالهم مسطورة في الكتب في الرقائق». 

: والرقائق : جمع رقيقة» وهي ل كلمة وموعظة ترقق للك و فيه وتُلّينه لطاعة الله 

59 عليه والخشية منهى وترشدٌه لعدم الركون والاطمئنان للدنيا بكيفية كلية» وذلك 
بسماع اية من كتاب الله الغزيرء أو حديث من أحاديث رسول الله عله أو موعظة من 
عالم وفقيه» وداع الى اخير من أهل الفضل والصلاح؛ والورع والتقوى والفلاح» الذين ينفذ 
كلامهم الخالصٌ لله إلى القلوب والنفوس. قال الله تعالى : «الله نز أحسن الحديثٍ كتابا 
متشابها مثاني» تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوهم إلى ذكر الله 
ذلك هدى الله يبدي من يشاءء ومن يضلل الله فما له من هاد». سورة ار الاية 23 
ولأأهمية هذه الرقائق نجد جميع المؤلفين والمصنفين لكتب السنة النبوية الطاهرة» يفردُونَ 
موضوع الزهد والرقائق بكتاب أو باب خاص من مؤّلفاتهم» ويوردون فيه الآيات القرانية 
والأحاديث النبوية المتعلقة بهذا لبان في حياة المسلمين» مصداقا لقول الله رب العالمين : 
«يا أيه الناس قد جا عتكم موعظة من ربكم وشفاء لا في الصدور وهدى ورحمة للمومنين» 
قل. بفضل الله وبرحمته فبذلك برعا هو خيرٌ مما يجمعون». سورة يونس» 58-57. 

(184) هي موضوع الفرق الثاني والمنيين والمائتين بين قاعدة الرضى بالقضاء وعدم الرضى بالمقضي». 
ج.4. ص 228. 
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والفرق بين القضاء والمقضييّ أن الطبيب إذا وصف للعليل دواءً مُرا أو 
قطعٌ يده المناكلة» فإن قال المريض : بيس ترتيبٌ الطبيب ومعالجثة» وأيسَرٌ من 
هذا يقوم مقام هذاء فهو سخْط بقضاء الطبيب» بحيث لو سمعه الطبيب كره 
ذلك وشق عليهء ولو قال : هذا دواءٌ مرٌّ قاسّيتٌ منه شديداء فهذا سخط 
بالمقضي الذي هو الدواء والقطمٌ» لا بالقضاء الذي هو ترتيب الطبيب» ولا يؤله 
إذا سمع ذلكء بل يقول له : صَدّقتء الأمر كذلك. 


فعل هذاء ٠‏ الريض ! إذا 0 في امرض -0 عه فهذا 0 رضى 
كنت اا هذا فهذا عدم رضا بالقضاءى فنحه: ا ا بالقضاء. ولا 

نتعرض لربنا إلا بالإجلال والتعظمء ونحْدّرٌ أن نتعرض لربنا إلا بالإجلال والتعظيم؛ 

وتَحذْر أن نعترض عليه في ملكه؛ وما أمرئًا أن يطيب لنا البلاء(185) فالرضى 
فيياء ا بَحْناً عميقا. والرضى بالقضاء 0 من ناور الامان 3 الاسلام. 
ما عدا قولّه : 0 بالكفر 6 فإنه إِنْ 5 مع علمه بكفره فذلك لا ان 0 
الكافر عناداء» عل القول بجواز ذلك عادة» وأما على القول بانع ذلك عادة فلاء وما عدا 
قولّه : «فمن قَضي عليه بالمعصية أو الكفر فالواجبٌٍ عليه أن يلاجظ جهة ة المعصية والكفر 
فيكرههماء وأما قدَرٌ الله تعالى فيهما فالرضى به ليس إلا ومتّى سخطه وسقه الربوبية, في ذلك 
كان ذلك معصية أو كفراً منضّمًاً إلى معصيته وكفره على حسب حاله في ذلك» فتأمل هذه 
الفروق». فإن كراهة الكفر يقول ابن الشاط» لا يتائى إلا مع الكفر عناداء على أن ذلك 
من البعيد المشيّه بامحال» لأنه لا كفر عنادا إلا الحامل يحمله عليه ويرجحه عندذه كالمتناقضين. 
وأما كراهية المعصية فهي ممكنق لأ .كل عاص» عالم بعصيانه» والله أعلم». 

(185) عبارة القرافي هنا : «وأما أن من َأنَ تطيب نا البلايا والرزايا ومؤلات الحوادث فليس 
كذلك. ولم ترد دْ الشريعة بتكليف أحد بما ليس في طبعه) فلم يومّر امد باستطابة الرمّد امم 
ولا غيره من المرض (والرمّد مرض يصيب العين)» بل ذم م الله قوما لا يتألمون ولا يجدون لِلبَْسَاءِ 
وقعا فذمُهم قر تعالى 5 شأن الكافرين المكذبين بيوم الدين» المتنكبين عن الضراط 
المستقم : «ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لرههم وما يتضرعون» .«سورة المومنونالآية 76. 
فمن لم يسدكن ويذل للمئلات: ويُظهز ا منباء ويسأل ريّه إقالة العدرة منبا فهو جبار 
عنيد» بعيد عن طرق الخير» فالمقضيٌ والمقدور أثر القضاء والقدرء فالواجبٌ هو الرضى 
بالقضاء فقط». 
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بالقضاء 'وأاجب. .(186) 

وأما المقضي فإن كان واجبا وجب الرضى بهء وإن كان حراما حَرمَ الرضي 
به وإن كان مندويا فهو مندوبء أو مكروها فمكروهء فالرضى بالكفر كفرٌ. 
فعلى هذاء العبدٌ إذا قدر عليه بالكفر فهو غير راض بالكفر الذي هو المقضيء ولا 
يحل له الرضّى بهء وواجب عليه الرضّى بقدر الله السابق عليه» ومتّى سخط كان 


ذنبه من جهة جهة الكفر» ومن جهة السخط بالرضى. 
وغل هنا“ الس بالقضائ هل إن 6 لوو ليع بلك مسن يه 
اليا .(187). وما سبب هذا إلا ع للا يفرقون بين الرضى بالقضاء وبين الرضى 
بالمقضي. ولاشك أن الرضَّى بالمقضي ا يخالف الطب حتى لا يكون معه خير 
من أله آم عزيز» ويكاد أنه ما حصل للانبياء» فكيف يتخحصل لغيرهم, فالصواب 
التفريق» والله أعلم(18). 
(186) فالرضى بالقضاء والقدر من أسس وعناصر الايمان ”5 جاء في نديث جبيل عليه السلام. 
أن البى ع2 قال : الايمان أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والقضاء 
والقدر : خيرن وشوء حُلوه ومزره». 
وعن أنس رضي الله عن النبي ا َيه قال : ثلاث من أصل الايمان :(1) الك عمن قال 
لا الاه إلا للش ولا ُكَفْرهُ بذَّنْبء ولا تُخرجه من الاسام بعمل» والجهادٌ ماض منذ بعثني 
الله إلى أن يقال آخر هده الأغة الدجال» لا ييظله جور جائرء ولا عل عادلٍ»(3) والايمان 
بالأقدار». والأقدار جمع قدّرء وهو ما قدره الله وكتبه على الانسان في سابق العلم والازل). 
روى هذا الحديثث أبو ذاو ييل حسن. 
(187) عبارة القرافي هنا وس وأوضحُ حيث قال : «وإذا وضّحَتُ لك هذه الفروق فَاعْلّمٌ أن كثيرا 
من الناس يعتقد أن الرضى بالقضاء إنما يحصل من الاولياءء وخاصة عبد الله تعالى» لأنه من 
العزيز الوجودء وليس كذلك» بل أكثْرٌ العوام من المومنين إنما يتألمون من المقضي فقطء وأمّا 
التوجحَةُ إلى جهة الربوبية بالتجوير والقضاء بغير العدل فهذا لا يكاد يوجد إلا نادرا من الفسجَار 
والمرّدَة» وإنما يبعث هؤلاء على قولهم : «إن الرضى بالقضاء إنما يكون من جيه الذلياء 
خاصة»» أنبم يعتقدون أن الرضى بالقضاء هو الرضى بالمقضيء وعلى هذا التفسير هو عزيز 
الوجودء» بل هو كال متعذر» اه. 
(188) قال القرافي هنا تكملةً للموضوع؛ وننادة في الايضاح والبيان : «فإنًا نُجِرم أن رصول الله 
َيه تألم لقتل عمه حمزة» وموت ولده إبراهيمى وري عائشة بما رَمِيّتٌ به لأن ذلك كله من 
المقضي» وتجزم بأن الانبياء علمهم السلام تتالم طباعهم وتتوجعم من من المؤلات تسر ر بالمسرات. 
وإذا كان الرضى بالمقضيات غير حاصل في طبائع | الانبياع فغيرهم بطريق اليل 
فالرضى بهذا التفسير لا طممّ فيه وهذا التفسير عَلْطّ بل الحق ما تقدم؛ وهو متيسر على 
كر العوام من المومنين» فضلا عن الانبياء والصاحين» فاعلم ذلك». 
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قلت : ما ذكره شهاب الدين هنا ليس ببيّنَ فإن واحداً من الفضلاء 
لا يرى الفضيلة أو عدمها من حيث الشعور بالألم الطبيعي 0 
الفضيلة 0 غلبة النظر في المسبّبء وملاحظةٌ فِعْلهِ بعين الكمال» فهو 
جاءه م ي#فالف 5 م 0 راضياء فكان ناقص الدرجة عن الذي ة قبله» وهنا 
55 الله أعلمُ هو الحق لا ما ذكره شهاب الدين ورأى أنه أغربّ به 
“والله أعلم. 
القاعدة الرابعة عشرة 

في تمييز المكفرات عن أسباب المثوبات.(189) 

فاعْلّم أن المثوبة تُرْنّبُ على ماهُوٌ من كسب العبد ومقدوره» فما لاكسب 
فيه ولا هو من مقدوره_لا مثوبة فيه» وهذا لقوله تعالى “روات لين ليس للانسان إلا ما 


سعى»1900)» وَلِشْرّط ثان:190) أن يكون المكتسّبٌ مامورا بهء فما لا آمرَ فيه 
لا ثواب فيه كالافعال قبل البعثة» وكأفعال الحيوانات التي لا تُقتَلُّه وكذا الموق 


(189) هي موضوع الفرق الثالث والستين والمائتين بين قاعدة المكفرات وقاعدة أسباب المثوبات» 
ج.4. ص 231. 
قال القراني رحمه الله في أوله : «إِعْلمْ أن كثيرا من الناس يعتقدون أن المصائب سبب في رفع 
الدرجات وحصول المثوبات» وليس كذلكء بل تحرير الفرق بينهما أن المثوبات» لا شرطان : 
أحدههما أن تكون من كسب العبد ومقدورهء وثانهيما أن يكون المكتسّب مامورا به... امم». 

(190) وبعدّها قوله تعالى : «وأن سعيه سوف يِرَىء ثم يُجزاه الجزاءً الأوفىى» وأن إلى ربك المنتهّى» 
سورة النجمء الآيات 40-39--42-41. 

(191) في جميع النسخ الثلاث : ولشرط ثان» ولعله خطاً من ال والصواب أن يقال : وشرط تان 
أن يكون المكتسّبٌ يامورا يه يظهر من عبارة القرافي وعدَّهِ لهذين الشرطين فيما سبق ذكره 
هنا في أ التعليق 9. ولعل وجهه أنه معطوف على عبارة : «وهذا لقوله تعالى». 
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يسمحُون المواعظ والقران والذكر ولا ثواب لهمء لأ الأوامر ليست متعلقة بهم.:192) 


وما المكفرات فلا يُشترّط فيها شبيء من ذلكء بل قد تكون كذلك وقد 


لا تكون كالمصائب التي تصيب الانسان حتى الشوكة» فالمصيبة مكفرة» اقترن 
بها "السكظ أو الصيردة)فان افترن .يبا الطبر قله الثوات أمى تحيث الضيزة.ولة 


)192( 


)193( 


علق الشيخ ابن الشاط على كلام القرافي من أول هذا الفرق إلى هناء فقال : «هذا حديث 

غير صحيح؛ بل الصحيح أن رفم م الدرجات لا يُشترطٌ في أميانا كرها مك ول اموا 
بهاء فمنها ما يكون سببه كذلكء ومن ذلك الآلام وميم المصائبء وقد دلت على ذلك كله 
دلائل» وظواهر الشر ع متظاهرة» يعضدها قاعدة رجحان جانب الحسنات المقطوع بها. 
وما استدل به من قوله تعالى : : «وأن ليسَ للانسان الا ما سعى» وقوله بعالم : «هل 
تُجَرّونَ إلا بما كنتم تعملون» وما أشْبة ذلك من الآي والاخبار...ال. يتعيّن حمله على 
القصوض» فعا :بين الأدلة: 
فإن قال قائل : ذلك»؛ وإن كان سبباً لرفع الدرجات وزيادةٍ النعيم» فلا يسمى ثوابا ولا أجرا ولا 
جزاء» فإنها الفاظ مشعرة ة بالإعطاء في مقابلة عوض» فالأمر فيما يقول» قريبٌ» إذ لا مشاحة 
في الالفاظ. وكيف يصح حمله الآيتين وما أشبههما على العموم» مع الإجماع المعلوم المنعقد 
على صحة النيابة في الاعمال المالية كلهاء مع الخلاف في البدنية كلها أو ما عَدَا الصلاة 
منباء فلايْدٌ من حمل الآينين وشببهما على الإيمان» أو عليه وعلى سائر الأعمال القليلة». 
قلت : «ومن الأدلة الكثية على ثوابٍ لفكي وأجْرهِ حالة الشدة والالمى فول اللة فال : 
«والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولعكَ الذينٍ صدَقواء وأولعك هم المتقون». سؤرة 
البقرة» الآية 177. وقوله سبحانه «إئما يوفى الصابرون أجرّهم 7 حساب». سورة الزْمرِ. 
ا ون بعائدا ري الداع الات اع 1 عه يقول : «ما من مسلم 
يشاك شوكةٌ فما فوقها (أي يصاب بشو لها ذل حسم الآ كيت ايديف ونكت 
عنه بها خطيئة» أأخرجه الامام مسلم رحمه الله. 
وعن تدمد بن خخالد عن أبيه عن جده. وكان له صُحبةٌ من رسول الله َل قال» سمعت 
رسول الله عَيْلّهُ يقول : «إن العبد اذا سبقتٌ له من الله منزلة فلم يلها بعملء» ابتلاه الله 
في جسده أو ماله أو ولده» ثم صبّرهِ على ذلك حتى يَُلّعهُ المنزلة التي سبقت له عند الله 
عر وجل» رواه الائمة : أحمد وأبو داود» وأبو يعلى» والطبراني رحمهم الله. 

عبارة القراني أوضح وأظهرء وهي قوله : بل قد تكون كذلك مكتسّبّة «مقدورة من باب 
الحسناتء لقول الله تعالى : «إن الحسنات ده السيئات». سورة هود» الآية 114. 
وقد لا تكون (المكَفْرَات) كذلكء» ا تكفر التوبة والعقوبات السيئات وتمحو اثارهاء 
ومن ذلكء المصائبٌ المؤلة. لقول الله تعالى : «وما أصابكم من مصية بما كسبتٌ أيديكم 
ويعفو عن كثير» سورة الشورى. (3. > 
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التكفير من حيث المصبية بإطلاق» وما كان سبباً للثواب يكون سببا للتكفير, 
وليس ما كان سببا للتكفير يكون سببا للثواب و«لابدء وهذا لجل ما شرطنا 
في ا م0 المذكورين. ثم ذلك الشخص الذي يصحب المصيبة 
قه :يكون :ها تن عليه كا هما "ينب عل للعضية مى التكفين وقد ديكوت أقل؛ 


وقل يكون مساويا. 


وقال شهاب الدين هنا : والتكفيرٌ من حيث المصيبة إنما كان لأجل الألم 


اللاحق. ولا كان كذلك فالتكفير حسب قذر الأ فَيَعْظم لعظمته وبالعكس» 
وكذلك يعظم لعظم الولد وبالعكسء فلو فرضنا ولداً لا يتألم بفقده والده لما كان 
له عليه شيء.«194). 


)194( 


| 
"«وتمحو آنا رها». فإنه إن أراد بذلك عوها من الصحائف فإن ذلك ليس بصحيح» لأنه عينٌ 


َ 


قال ابن الشاط معلقا على هذا الكلام عند القراني في : «ما قاله في ذلك صحيحء 0 
الإحباط» وهو باطل عند أهل السنّة. 

ثم زاد ابن الشاط قائلا : وأما قول الله تعالى : «وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم 
ويعفو عن كثير» فليس في هذه الآية دليل للقرافي على كون المصائب مكفرة للذنوب أو غير 
مكفرة» وإنما فيها أن المصائب سببُ الذنوب» وأن من الذنوب ما لا يُقابَلُ بمصيبة يكون سببا 
لهاء بل يسامح فيه ويُعفَى عنه». 

قال ابن الشاط هنا : «ما قاله القرافي من أن المصيبة لا ثوابَ فيها قطعا ليس بصحيح» 
وقد تبين قبل هذا أن ما استدل به من العمومات لا دليل فيه» لتعيّن حملها على الخصوص 
بالإجماع على صنحة النيابة في الامور المالية» وبالظواهر المظاهرة بثبوت الحسنات في الآلام 
وشبهها. 

ثمّ عقب ابن الشاط على ما ذكرَّهُ القرافي من أن التكفير في موت الؤلاد ونحوهم إنما هو 
بسبب الالام «بأنه صحيح وما قاله أن الولد إذا كان مكروهاً عند والده؛ ويُسَرٌ بفقده 
فلا كفارة بفقده البنَّةَه وأن الرسول مله أطلق التكفير يوت الارلادء بناءً على الغالب أنه يؤله 
موت الوك فقال: ,ني ذلك 02 بتقييد كلام الشارع من غير دليل». وتضييق لباب الرحمة 
الثابت سعتّة». 

قلت : والحديث الدال على الثواب 0 يعطيه الله لمن توفي له بعض أولاده هو ما 
رواه أنس رضي الله عنه عن النبي كه قال : ما من الناس من مسلم يُتوفى له ثلاثةٌ لم يلَعُوا 
الجنث (<أي لم يبلغوا مبلّغ الرجال :والدا وهو سن التكليف) إلا ادخله الله الجنة بفضل 
رحمته إياهم». رواه البخاري والنسالي رحمهم الله. 

وعن ألي سعيد رضبي الله عنه أن النساء قلن للنبي عَييلهِ : إجعل لنا يوما (أي تَحصّصن لنا يوما 
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ثم قال : ولما كان التكفيرٌ مرا على المصائب لم يَجْرْ أن يقال للمريض : اللهم 
اجعل له هذا المرض كفارة؛ فإنه تحصيل للحاصلء وفيه قلة أدب» وهذا لا يجوز 
كا تقرر في الأدْعية:195). 

قلت : قد مضبى ما في الأدعية من الصواب في ذلك. 

قلت : وهذا الذي قاله في هذه القاعدة يرده الحديث الصحيح. 
قال عليه السلام : «ما من مسلم تصيبه شوكة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه 
بها خطيئة». والحديث أخرجه مسلمء رحمه الله» والله أعلم. 


القاعدة الخامسة عشرة : 

في تمييز الحوف من غير الله الذي لا يحرم من الذي يحرم منه196). 
إعلم أنه جاءت المَدّْحةر097 أن يكون العبلٌ لا يبخشى إلا الله وجاء 

ح تعظنا فيه) فوعظهن وقال : «أيّما امرأة مات ما ثلاث من الود كانوا ها ججابا من النارء 
قالت امرأة : واثنان ؟ قال : واثنان». رواه الشيخان البخاري ومسلمء والنساني رحمهم الله. 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي َي قال : من قدّم ثلانَة لم ييلغوا الحم 
(أي البلوغ) كانوا له حصنا حصينا من الناره قال أبو ذر : قدّمتٌ اثنين» قال : اثنين» فقال 
أبي بن كت بحل الفا : قدّمتٌ واحداء قال : وواحداء ولكن إنما ذلك عند الصدمة 
الأولى» أي يكون الثواب أعظم إذا تحلى الوالد بالصبر عند الصدمة الأولى من المصيبة. 
رواه الترمذي رحمه الله. 

(195) علق الشيخ ابن الشاط على كلام القرافي في هذه الفقرة فقال : «ما قاله القرافي في هذا 
الفصل ليس بصحيح. ولا مانِمّ من الدعاء بتحصيل الحاصلء أي المعلوم الحصولء إذ ذاك 
مراده هناء ولا وجه لقوله : إن ذلك قلة أدب مع الله تعالى. كيف وقد ثبت أن النبي عله 
كانَ يدعو لنفسه الكريمة بالمغفرة مع العلم بثبوتها له» وما الماذع أن يدعو بذلك غيو أو يدعو 
له لعدم علمه بحصول شرط التكفير ا وهو الوفاة على الإيمان» والله أعلم. 

(196) هي موضوع الفرق الخامس والستين والمائتين بين قاعدة الخوف من غير الله تعالى» اغحرم» 
وقاعدة الخوف. من غير الله تعالى» الذي 5 يَحَرْم» ج.4. ص 237. 
وقد علق ابن الشاط على ما جاء في هذا الفرق بقوله : ما قاله القرافي فيه صحيح» او نقلّ لا 
كلام فيه. 

(197) كذافي عء وح. وفي ت : جاء المدح. وهو الانسب مع قوله بِعْدٌ : وجاءً النبي عن خشية 
الناس. 
كذا اع وف ح : الموضع جلالة النبي يلل وفي. ت : هذه الفقرة محذوفة. 
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النبي عن خشية الناس» فقال تعالى : «فلا تَخشوهم واححشّونٍ».1982) وقال 


تعالى : 


عنه ان 


)198( 


«وتخشى الناسَ والله أحقٌّ أن تخشاه». يقال : الراد بهذا الخوف المبي 


ير على خوف الله [ تعاللى ] حتى يرك به واجبٌ أَوْ يُفعل به حرام. 


وول هده الأآية قول الله تعالى في الامر باستقبال بيت الله الحرام عند الصلاة : «ومن حيثُ 
خرجتٌ فول وجهك شَطْر المسجد المرام» وحيما كنتم فول وجوهكم شطره لملا يكون للناس 
عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشون, ولأَئِمْ نعمتي عليكم ولعلكم 
تهتدوث» : سورة البقرة الاية 150. وكذا وردت هذه الاية في سورة المائدة» الآية 3. 
والآية الاخرى في شأن تزوج النبي عه بزوج زيد بن حارثة» لها قول الله تعالى خطابا 
لنبيه الكريم : «وإذ تقول للذي أنعم اللهُ عليه وأنْعَمْتَ-عليه أمسك عليك زوبك واتق الله 
تحْفِي في نفسك ما الله مُبديه وتخشى الناس واللهُ أحق أن تخشاه». سورة الاحزاب 
الاية 37. 

وهذا الموضوع كان مجال درس حسني قبم لمعالمي وزير. .:, ٠‏ . الدكتور عبد الكبير العلوي 
المدغري ألقاه بين يدي امير المومنين في رمضان البارك لعام 1409ه ‏ 1989م بعنوان 
«حرية الفكر», انطلاقا من حديث الامام أحمد في مسنده. والامام ابن ماجه في ششنيه عن 
يي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال» قال رسول الله عَللته : لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا : 
يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه ؟. قال : يَرَى أمراً لله عليه فيه مقالء ثم لا يقول 
فيه : فيقول الله عز وجل له يوم القيامة : ما منعك أن تقول في كذا وكذا ؟» فيقول : خشيةٌ 
الناس» فيقول الله : «فإيّاىَ كنت أحقٌ أن تخشى». وقد طبع هذا الدرس الحسني مع 
الدروس الحسنية القيمة التي القيت في ذلك الشهرء وصدرت مجموعة في كتاب في شهر 
رمضان البارك لعام 0ه كم صدر في كتيب خاص به ومترجم الى ثلاث لغات اجنبية» 
بعنوانه السّابق : «حرية الفكر». 
وما قاله القراني هنا قوله : وتما ورد في هذا الباب (اي باب الخوف الحرام)» وهو قليلٌ أن 
يتفطن له» قوله تعالى : «ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذِيّ في الله جعل فتنة الناس 
كعذاب الله»؛ فمعنى هذا التشبيه في هذه الكاف قل من يحققه؛ وهو قد ورد في هذا الباب 
في سياق الذم والإنكارء مع أن فتنة الناس مؤلة» وعذابٌُ الله موك ومن شبّه مؤنا بوم 
فكيف ينكر عليه هذا التشبيه» ومُدرَك الإنكار بين وهو أن الله تعالى وضع عذابه جاثا 
على طاعته؛ وزاجرا عن معصيته. فمن جعل أذِية الناس حاثة على طاعتهم في ارتكاب معصية 
الله تعالى وزاجرة له عن طاعة الله. فقد سوّى بين عذاب الله وفتنة الناس في الحث والزجرء 
وشبه الفتنة بعذاب الله من هذا الوجه؛ والتشبية من هذا الوجه حرام قطعاء موجب للتحريم 
واستحقاق الذم الشرعي » فأنكر على فاعله ذلك» وهو من باب خوف غير الله احرم» 
وهو سر التشبيه ها هنا. 
وهذه الآية جات في سورة العنكبوت. الآية : 11-8» وتنامها : «ولئن جاء نصر من ربك 
يفون إنا كنا معكم أو ليس اللهُ بأعلمَ بما في صدور العالمين. دلَيعْلمَنّ الله الذين امنواء 
وليعلمن المنافقين». 
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قلت : لا يصح حمل الاية الكريمة التي هي «وتخشى النابين والله أحق أن 
تخشاه» على ذلك» لمنصب منصب النبي عه وأما إذا ل يكن سبباً لشيء من هذاء 
فلا مذمة فيمن خاف غير الله عن الأسُودٍ والحيّات والعقارب والظلمة. 


القاعدة السادسة عشرة : 

في تقرير ما يَلرّم الكافرٌ إذا أسلم وما لا يلزمهر155) 

إعلم أن أحوال الكفار منتلفة إذا أسلم» فيلزمه تمن المبيعات» وأجر 
الأجارات» ودفع الديون ال ي اقترضها ونحو ذلك» ولا بارمه من حقوق الادميين 
التضاض؛ ولا الغصبٌ والمبب إن كان حربياء وأما الم ي فيلزمه جميع مم المظالم 
وردّهاء لأنه 0 الذمة وهو راض بمقتطى عقّد الذمة 0 الحربي فلم يردضص 
بشيء» فلذلك أسقطنا عنه العْصُوبَ والنبوب والغاراتت ار وأما حق الله تعالى 
فلا يلزمه وَإنْ كان ذمياء لقوله عليه السلام : «الإسلام يجب ما قبله».:20) 

وضابط الفرق أن حقوق العباد قسمان : منها ما رضي به حالة الكفر 
واطمانت نفسه بدفعه لمستحقه. فهذا لا يسقط بالإسلام» لان إلزامه إياه ليس 

متَفراً له عن الإسلام لرضاه به ل ل ا والغصب ونحوه 

فإن هذه الأمور إغا دخل عليها 1 أن لا يوفيبا أهلهاء فهذا كله يسقطل لأن 


ا ا ا آخر الفرق التاسع 
والستين والمائة» فقال : «ما قاله في الفرق بعده صحيح»» وبذلك يكون قد سلم ما جاء 
1 في هذا الفرق وم يعقبت علية: بشيء: 

(200) أورده ع البيبقي رمه الله 0 كتابه دلائل النبوة» في باب ذكر [ إسلام خالد بن الوليد رضي 
الله عنه» لما دخل على الي 2 في المدينة وأعلن إسلامه وشهادتّه» قال (مخاطبا للنبي عليه 
الصلاة والشلام) : قد رأيتَ ما كنتٌ أشهدٌ من تلك لان عليك» اند عن الخد 
.فاذعٌ الله يغفرٌ لي» فقال رسول الله عَتَهِ : «الاسلام يَجْسُ ما كان قبله» (أي يقطع ما 
كان قبله من الكفر والعصياق)» قلت : يا رشول الله» علي ذلك» قال «اللهمٌ اغفر لخالد 

بن الوليد كل ما أُوضَّمٌ فيه من صَد عن سبيلك». 
وأخرجه كذلك العلامة علاء الدين الدمشقي بن حسام الدين الهندي في كتابه الشهير : 
كنز العمال في من الأقوال والأعمال. جُ 1. ص. 343. ط. 
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في إلزامه ما لم يعتقد لزومه تنفيراً له عن الإسلام» فَقَدّمت مصلحة الإسلام على 
مصلحة ذوي الحقوق. وأما حقوق الله تعالى فتسقط مطلقاء رضي بها أم لا. 

والفرق بين الحقين من وجهين : 

أحدهما أن الإسلام حق لله تعالى» والعبادات ونحوها حق الله تعالى» فلما 
كان الحقان لجهة واحدة ناسّبّ أن يقدّم أحدهما على الآخرء أما س الآدميين 
فجهة للآدميين, والإسلام ليس حقا لهم؛ فناسب أن لا يُسقط حقٌّهم تحصيل 
حق غيرهم. 

وثانهما أن حق الله سقط لكرمه؛ ولا يُسقط للعبد إلا ما تقدم الرضى به. 


القاعدة السابعة عشرة : 

ما الوعد فاختلّف الفقهاء. هل يجب الوفاء به شيعا أم لا ؟ 

فقال مالك : لا يَلرَم وقال سحنون :«22) الذي يلزم من الوعد : إِهِدِمْ 
ا وأنا ره : أعرج إلى 3 وأنا أسلفك» 0 إشعر سلعة 


(201) هي موضوع الفرق الرابع عشر ومائتين بين قاعدة الكذب وقاعدة الوعد, وما يَجِبٌ الوفاء به 
منه وما لا يجب». ج.4. ص 520. 
بدأه القرافي رحمه الله بقول الله تعالى في أولٍ سورة الع 0 أيها الذين امنوا لم تقولون 
مالا تفعلون, َِ مقا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلرة» م : «والوعد إذا أخلف» ول 
0 يُفعَل يار أن يكون كذبا مرماء أن يحرم إخلاف 0 مطلقا. وقال عليه الصلاة 
والسادم . : : «اية المنافق ثلاث : إذا حدّث دم وإذا وعد أخلف» وإذا اوثتمن خان». 
فذكره (أي لف الوعد) في سياق الذم دليل على التحريم». 
وقد علق الشيخ ابن الشاط رحمه الله على ما جاءَ في أولٍ هذه القاعدة والفرق عند القرافي 
فقال : «ما قاله صحيح ولا كلام فيه». ٠ه‏ 
قلت : والحديث المذكور صحيح مشهور, أخرجه الشيخان وغييهما عن أبي هريرة رضي الله 
عنه. 


222١‏ كذا في نسختي ع واتء وهو ما عند القرافي وفي ح : محمد. 
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الوفاءُ بهء بل الوفاء به من مكارم الاخلاق. وقال أصبغ : يُضّى عليك به تزوج 
الموعود َم لا. وكذلك : أستلفن لأشتري جلفة كذاء لزمك» ا 5 ذلك 


أ لاء وإما الذي لا يليم من ذلك أن يَعدَ يده من غير ذكر سببء كأن يقول : 
أسلفني كذاء فيقول نعم»(28) وإن وعدت غريمك بتاخير الدّين لَزِمك )24 


| واعْلَم أن من الفقهاء من قال : الكذْبٌ يختص بالماضي والحاضرء والوغدٌ - 
إغغا يتعلق بالمستتقبل» فلا يدخلهُ لدي ومنهم يقول : لَمْ يتعين عدم 
المطابقة في المستقبل ل المطابقة وانما تتعينٌ المطابقة أو عدمها بحسّب الماضي 
والحاضر» فيكون صدقاً أو كذباء«5) والذي في الوعد قبُول المطابقة لا المطابقة) 
وكذلك ول عدم المطابقة لا عدّمهاء ومنهم من يقول : الكل يدخله الكذب» 
وإنما سُومحَ في الوعد تكثيراً للعدّة بالمعروف (أي الرعد بهم» وعلى هذا القول 
لا فرق بين الوعد والكذبء والظاهر الاول» لِعَدّم ع المطابقة وعدّمها.(237) 


وهذا يُعَضَدَُهُ «أن رجلا جاءً لرسول الله عت فقال القن 1 2 
لامرأني ؟ فقال له : لا خيرٌ في الكذبء فقال لرسول الله عله : أقَأَعِدُها ؟ 
(203) زاد القرافي قوله : «بذلك قضّى عمر بن عبد العزيز». 
(204). قال القرافي : «لأنه إسقاط لازم للحق» عو قلت .له : أؤخرك أو أَحَرْنُك». 

22059 عبارة القرافي هنا بدأها بقوله : «واغلم نا إذا فسمرنا الكذب بالخبر الذي لا يطابق» 
(أي لا يطابق الواقعم أو الاعتقادٌ» على خلاف في ذلك)» لزم دخول الكذب في الوعد, 
بالضرورة» مع أن ظاهر الحديث يأبام وكذلك عدم التأئم. فمن الفقهاء من قال : الكذبٌ 
يختص با ماضي والحاضر» إلى آخر ما عند القرافي هنا وأورده البقوري ر>حمهما الله. 
والحديث المشار إليه هنا عند القرافي هو ما ياتي للبقوري بعد هذه الفقرة. 
وقد علق الشيخ ابن الشاط على هذا الكلام عند القرإفي بقوله : 
«ما قاله في ذلك صحيح»» ”م علق عل قوله : «مع أن ظاهر الحديث ياباه» وكذلك عدم 
التائم» بقوله : يلزم تاويل ذلك. 

(285) علق ابن الشاط على هذا الكلام بقوله : هؤلاء الذين قال | هذا القولّ 0 يخالفوا الأول في كون 
الكذب لا يدخل الوعد» ولكنيم عيّنواالسبب في ذلك وبسعطوه ٠‏ (وهو أن المستقبل زمان يقبل 
الوجود والعدم, ولم يع فيه بعد وجودٌ ولا عدمٌ لو فيه إلا قبولُ المطابقة أو عدمها)»؛ 
ومسّاق المؤلف لقول هؤلاء مفصولا عن قَوْلِ أولئئك يُشعر باعتقاده أنه قول غير الأؤل» وليس 
كذلكء» بل هو القول الاول بعينه. 

(207) قال ابن الشاط معقبا على هذا الكلام هنا وعند القرافي : الصحيح نقيض عنتاره» وأنه لا فرق 
هناء والله اعلم. 
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فقال 


: لا جناح عليك»:«28) فمنعه من الكذب وأذِنَ له في الوعد» وهو يدل 


على أن خلاف الوعد لا يُسمّى كذباء فجعلهٌ قسمم الكذب ولا ذمة فيه ولو كان 
المقصود الوَعْدَ الذي يفي به لما كان فيه إشكال ولا احتاج للسؤال عنه. 


وفي كتاب أبي داود : «إذا وعَدَ أحدك أخاه وفي نيته أن يفي فلم يف فلا - 


شيء عليه»:20). فهذا يدل على أن الإذن في خلف الوعد وارد إذا لم يكن بنَى 
عليه» وأن الكذب لا يُسُمَحٌ فيه . (210) 


)208( 


)29( 


)210( 


أخرجه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ مرسلاء وقال فيه الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الب 
كا نقله عنه العلامة محمد الزرقاني في شرحه على الموطاً : «لا أحفظه مسئدا بوَجْهِ من الوجوه» . 
وقد رواه ابن عُييْنَهَ عن صفوان عن عطاء بن يسار مرسّلا. 

نه في بعض كتب الحديث 8 «إذا وعد الرجل أخخاه وفي نيته أن يفي فلم يف وم يج 
للميعاد فلا إثم عليه». زقاة كلن من أبي داود والترمذي عن زيد بن أرقم ذي اللشعة عنه. 
وخلاصة معنى الحديث أن الذي م يف بوعده وم ب يجىء ء لميعاده لعذر من الاعذار المقبولة 
كالنسيان وا مض وطرو مازع من الموانع» لانم عليه لأنه مغلوب على أمره» أما إذا وعد ونوى 
عدم الوفاء فإنه يكون امماء لأ الوفاء» بالوعد واجبء وتُحلفه حرام» وقال جمهور املد : 
إن الوفاء بالوعك لين واجباء ولكنه أن سحب ققط. والكلف«مكرووة إلا إذا قصند 
بالخُلف صاحبةُ الاذاية للغير فإنه يكون حينئذ حراماء وهذا ما لم يكن الوعد على شيء ثخرم» 
وإلا وجب إخلافه تجنبا للوقوع في الاثم وابتعادا عنه» وطلبا للسلامة منه. 

قال القرافي هنا توضيحا وتلخيصا هذه الاقوال في لزوم الوفاء بالوعد وعدم لزومه : 
وحينئذ نقول : وجه الجبيع بين الأدلة المتقدمة التي يقتضي بعضها الوفاءَ بالوعد, وبعضهًا 
دم الوفاء به أنه إن أدخله في سبب يَلرَم م بوعده. لزم ما قال مالك وابن القاسع وسحنوك» 
أو كان وعده مقرونا بذكر السب 3 قاله أصبغ» لتاكد العزم على الدفع حيكذ ويُحْمَل عدم 
اللزوم على خلاف ذلك. مع أنه قد قيل في الآية : إنها نزلت في قوم كانوا يقولون : 
جاهدنا وما جاهدواء وفعلنا أنواعا من ارات وما فعلوها. ولاشك أن هذا شرم لأنه كَذِبٌ 
ولأنه تسميع لطاعة الله تعالى» وكلاهما ع ومعضية اتفاقا. 

وأما ما ذكر من الإخلااف في صفة المنافق فمعناه أنه سجية له. ومقتضى حاله الاخلاف» 


تع 


ثل هذه السجية يحسن الذّم بها كا يقال : سجيته تقتضي البخل والمنع؛ ؛ فمن كانت صفاته 
ند عل الخو ثدح لل تخت عل اليثر 23 عرها ون 
وقد علق ابن الشاط على هذا الكلام عند القراز في بقوله : «الصحيح عندي القول بلزوم الوفاء 
اوعد مطلقا (أي سواء كان واردا على سسبب ومقترنا به أم لا)» فيتعين تأويل ما يناقض ذلك» 


وه عير 


ويجمع بين الأدلة على خلاف الوجه الذي اختاره المؤلف» والله أعلم». 
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القاعدة الثامسة عشرة 
فيما يتعلق بالطيّرة والفال؛ فأقول :<20) 
يقال : تطيّر وطيّء فالطْيرة. الظن السبيء الكامِنُ في القلبء والقطير 
الفعل المرَّبُ على سوء الظن من فرار أو غيره. 
وما الفا فهو ما يُظَنّ عنده الخيرء عكس الطِيرة والتطير. غير أنه» تارة 
يتعيّن الخبر للخير» وتارة يكون امترودا بينيما. فالمتعين للخير مثل الكلمة يسمعها 
الرجل من غير قصدء م باهر وم تستعية الول أن الخلام بالاسسه اسن 


حتى متى. يع استيشر القلب» فهذا فال حسن مباح وعليبما قول عليه 
السلام : «كان ع الفال الحسن»(22). 


وأما الفال ا حرام فقال الطرطوني في تعليقه : إن أخذ الفال في المصحف» 


وضرب الرقّلٍ والقرعة, والضرب بالشعير» حرام جميع ذلك» لأنه من باب 
الاستقسام بالا زلام» فهو مثل الأغواد اد التي ' كانت للجاهلية, مكتوب على أحدها 


عل وعلى الآحرء لا تفعل؛ وعلل ائحر غفل» فمتى خرج الذي غَفِلَ أعاد حتى 


(211) هي موضوع الفرق السابع والستين والمائتين بين قاعدة الطَيرّ» وقاعدة الفال الحلال المباح» 
والفال الحرام» ج. .4. ص 240» وهو من الفروق القصية عند الامام القرافي» ولم يعلق عليه 
بسئيء الشيخ ابن الشاطء فرحمهما الله جميعاء ورحم كافة علماء المسلمين» وسائر المومنين 
وا مومنات. 

(212) عن ألي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلِتهِ قال : لا طِيَرة وخيرها الفال الحسن» قيل : 
يا رسول اللهء وما الفال ؟ قال : الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم» » وفي رواية : لا طِيرَة 
ويعجبني الفا الصالح : الكلمة الحسنة» رواه الشيخان وأبو داود رحمهم الله. 
وعنه أيضا أن النبي عَيهِ سمع كلمة فأعجبته. فقال : أخذنا فالّك من فِيكَ». رواه أبو داود 
وأبو تُعم رحمهما الله. وذكرث الطيرة عن النبي عله فقال : أحسّثها الفال ولا رد مسلما 
(أييْ لا ترم 00 قصده خم الطيرة» بل يعضي في أمره متوكلا على الله ربه)» فإذا رأى 
أحدم ما يكْره فليقل 
الهم لا ياتي بالحسنات إلا أنتَ ولا يدفع السيئات إلا أنت) ولا حول ولا قوة إلا بك» 
رواه أبو داود والاقام أحمد رحمهما الله. 
وكذا من سمع ما يكره ف فليقل فليقل ذلك ولْيمْضٍ في أمره متوكلا على الله ومعتمدا عليه سبحانه» 
عملا بقول الله تعاللى : «ومن يتوكل على الله فهو حستبه» ان الله بالغ أمره» . 
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يخرج الذي عليه إفعل» فيمتّثِل» أو لا تفعل» فيفعل على كراهية أو يترك»<3 
فمثله مَنْ أُتحَدَ الفال في المصحف, وما حكى في ذلك خلافاء وهذا هو المتردّد 
بين الخير والشرء الأول يتعين للخير فالأول يبعث على حسن الظن بالله» والثاني 
بصدّد أن يكتسب سوءٍ الظن بالله. 


والطيرة والتطير مكروهان :(244) 

أما الطيرة فلأنها من باب سوء الظن بالله. ثم المتطير مع هذا لا يكاد 
يَسلم نما يتطير منه إذا فعله, وغيرة م لا يصيبه يصيبه شيء من ذلكء» وهذا لأنه أسناع 
الظن بالله» وغيرة لم يكن له ذلك. وقال الله تعالى (أيّ في الحديث للا 
«أنا عند ظن عبدي بي فليظنّ لي ما شاء»» وفي بعض الطرق : فلْيظنّ بي 


خيرا. (215) 
ثم إن هذا المقام يحتاج إلى تفريق فيقال : 
إذا ظن ذلك لغير سّبب يقتضيه عادة فحيتهذ يكون الامر كذلكء وإِلّا 
فَمَنَ حاف ثما جرت العادة بأنه مو كالسموعم والسباع والوباء ومعاداة الناس» وما 
هو من هذا النوع لا يكون حراماء لأنه خؤف من سبب محقق في مجرى العادة. 


وقد نقل صاحب القبس عن بعض العلماء أن قول النبي يله : «لا عَذُوى» ليس 

(213) هذا معنى الأزلام ك كا ذكر المؤلف» والتي هي عبارة عن أعواد تُكتّبُ عليها تلك الكلماتٌ 
للتفاؤل أو التشاقم والتطير منها. والاستقسام معناه طلب القسلم, أي طلب ظهور ما فيه الخير 

فيتبعه المستقسيمُ» »أو ما فيه الشر فيتركه» على زَعْم أهل الجاهلية قبل الاسلام. والاستقسام 

بالأزلام» والنبي عنه ورد د ذكره في قول الله تعالى : «يا أيها الذين امنوا إنما الخمر والميْسر 
والانصّابٌ والازلام رحس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون» إنما يريد الشيطانُ أن 
يوقع م بينكم العداوة والبغضاء في الحمر وا ميسر ويصد ع عن ذكر الله وعن الصلاة» فهل أنتم 
منتبون» وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذّرواء فإن توليتم فاعلّموا أنما على رسولنا البلاغ المبين». 
سورة المائدة. الآيات : 92:91:90. 

(214) هذه الفقرة هي بداية الكلام عند القرافي على الفرق السادس والستين والمائتين بين قاعدة 
التطير وقاعدة الطيرة» وما يَحْرمُ منهما وما لا يَحُوُم». ٠‏ ج.4. ص 238. ولم يعلق عليه بشيء» 
الخيخ ابن الشاط رحمه الله. 

(215) أَيْ في الحديث القدمي الذي يرويه النبي 2 ويتحدثٍ فيه عن ربه» أن الله تعالى يقول : 
«أنا عند ظَن عبدي لي») زوأ الشيخان والترمذدي عن أي هريرة رضي الله عنه. وعنه أيضا 
عن النب ي عه انه قال : «حسّن الظن من حسن العبادة». رواه أبو داود. 
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على إطلاقه في بعض الأمراض, لأجُل تحذيره من القدوم على الوباء»«26) وهذا هو 
الشأن في مضي القلب على الحكم بمجرى العادات» ومن لم يمض على ذلك له 
الأمرُ إلى أن من لم يُقطع رأسه لا بموت» وما أشبه هذاء وذلك يِجِرٌ إلى الخروج 
عن نمط العقلاء» وهذا لأ الأكريّ كالمطرد الذي لا ينخرمء يتبعههما العقلاء؛ ولا 
مذمة تلحقهم على ذلك شعاء بَلْ المذمّة تلحقهم مخالفتها. وهذا القسم كشراء 
الصابون يوم السبت ونحو هذا من هدَّيان العوام. 


ومن الأشياء ما هو قريب من الخد القسمين ىم يتمحض» كالعدوى 
في بعض الأمراض ونحوه فالورع ترك الخوف منه عجارا من الطية. 


ومن ذلك» السُوُمُ الوارد في الأحادية: ففي الصحاح أن رسول الله عن 
قال : «إن الشوّم في ثلاث : في الدار والمرأة والفرّس»)(217)» وفي بعضها : «إن 
(216) عن أني هربرة رضي الله عنه عن النبي عْلِنَهِ قال : لا عذْوّى؛ ولا طيرَة» ولا هامة» ولا صَفْرء 
وف من احذوم 3 ف من الاصد». رواه البخاري في الجذام. وقال : «لا تُوردُوا المَمْرض على 
المُصِح» .. رواه الشيخان وأبو داود عن أبي هريرة . 
وعنه أيضا عن النبي لِنَهِ قال : لا عدوى ولا صَفْر ولا هامة» فقال أعرابي : يا رسول الله 
فما بال الابل تكون في الرمل كأنها الظباء أي .الغزلان في سلامتها وخخفة حركتها)» فيخالطها 
البعير الأجرب فيجربها كلهاء قال َه : فَمَنْ أعدى الأول ؟ (أي من .أنزل به ما نزل» ومن 
أصابه بما أصيب به من الجرب ؟)ىفاراد النه ي عله أن ينبه الاعرابي إلى أنْ ذلك قكرٌ من الله» 
أنّهُ لا يقعٌ ولا بكرن في شلكه إلا ما أراده الله سبحانه. 
والمراد بالعدوى : سريان المرض من المريض» وانتقاله منه إل غيه. 
والهامة طائر من الطيور او طائر البوم» اذا سقط في مكان أو سوم صوته تشاءم منه أهل 
ذلك لكات أو غير ذلك من الدواب تصضيح فيتشامُ الناس منها. 
وصفرء يراد به شهر صفر» حيث كان أهل الجاهلية لتخلونة عاماء (فيبيحُون فيه القتال 
بينهم» وبحرمونه عاماء أي يعتبرونه أحد الاشهر الحرم الاربعة». فيجعلونه في حل ريجب أو 
غيرهاء فيحرمون فيه القتال وكنعونه بينهم» فنفى علله تلك الاعتقادات الفاسدة» وأرشد 
لان ودعاهم إلى حسن الظن بالله وإلى التوكل والاعتهاد عليه سبحانه) وهو المدبر للأمور» 
والمصرّف للأحوال» ولا تعارض بين هذه الاحاديث» فلكل منبا معنى وتوجيه يجعَلَهُ يليقي مع 
الآخر» فنّفي العدوى يعني أن امرض لا يعدي بطيعه» وإنما يعدي بأمر الله وقدرهء 5 
بِالفِرارٍ من المريض 0 قد يتأذى منهُ الانسان» يعني الارشاد إلى الاحتياط.» مع التوكل على 
الله والتحصن به سبحانهء فهو الحافظ اللطيف الخبِيرٌ. والفاعل للا يريد ويختار. 
(217) ا ل ل ل حبق الي مله قال : لا عَذْوَى ملا طيرة» | إنما الوم في 
ثلاث : في الفرّس» والمرأة والدّار» متفق عليه بين البخاري ومسلم. وأخرجه كذلك أبو داود 
والترمذي؛ رحمهم الله جميعا. ش 
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كان الشوّم ففي الدار والمرأة والفرس». قال صاحب النتقّى:218) : يُحتمل أن 
يكون معناه إن كان الناس يعتقدون الشوْمً فإنما يعتقدونه في هذه الثلاث, أو إن 
كان الشوم واقعا ف نفس الاهن قفي هذه الثلاث» وقل قال عليه السلام «لا 


عَذْوَى ولا هام ولا صفرء ولا يحل ممرض على مصحء وليُحل المصح حيث 
شاء. 
فلا عدوى, معناه لا يتضرر مريض كريض. وكانت العرب تقول : إذا وقعت هامة 
على بيت مخرج منه ميتء وقيل : معناه إن العرب نت تقول : إذا قل أَحَدٌ 
خرج من رأسه طائر لا يزال يقول : إسقوني إسقوني حتى يُقتَلُ قاتله ولا صَفْرَء 
هو الشهر الذي كانت الجاهلية تحَرمٌ فيه صفر لتبيح المْحرّم. وقيل : كانت 
الجاهلية تقول : هو داء في الجوف يقثّل. والممُرض على المصح, قيل : معناه لا 
يَحُل المجذوم على الصحيح وان كان لا يُعْديء فالنفس تكرهه. فهومن باب إزالة 
الطر زلا من العدوى» وقيل : هو ناسخ لقوله عليه السلام «لا عذوئ». 
القاعدة التاسعة عشرة 
. 5 5 راو . 5 ين 
في الرؤيا التي تُعْبَر من التي لا تُغبر.:219) 
ومن معاني الشوم ومَذْلولِه في الفَرَسَ جْمُوحها وعدّمٌ انقيادها. ومن معاني الشوم في المرأة سوء 
حلقها أو عقمهاء وني الدار ما قد تكون عليه من ضيق مرافقها ومساكتهاء وما يصيب 
الانسان فيها من شر أو سوء حال عند حلوله بها وسكناه فيها. فقد روى أبو داود بسند صالح 
أن رجلا جاء إلى النبي عله فقال. يا رسول الله. إنا كنا في دار كثير فيها عددُناء وكثير فيها 
أموالناء فتحولنًا إلى دار أخرى؛ فقل فيها عدَدّناء وقلت فيها أموالناء فقال رسول الله عَللتم : 
ذروها ذميمة» أي أتركوها حال كونها مذمومة. فهذا الحديث يفيد أن النبي َه لما أظهر له 
هذا الرجل تشَاوْمَةٌ مع أهله من الدارء أمرهم بالتحول منها ليخلصوا من التشاؤم ولِيسُلموا من 
سوء الظن بالله. فإنما الشوّم عند التشاؤم. 


افانع هي موضوع الفرق الثامن والستين والمائتين بين قاعدة الرؤيا التي يجوز تعبيرهاء وقاعدة التي 
له يجوز تعبريها». ج.4. ص 241. 
وهو من الفروق الطويلة كيرا عند الامام القرافي, ومع ذلك م يعلق عليه بيع الشيخ ابن 
الشاط رحمه الله» بل جعله مشمرلا بما قاله في اخر تعليق على الفرق الثالث والستين والمائتين 
حيث قال : جميع ما قاله القراني في الفرق بعده ‏ وهو الرابع والستون والمائتان إلى آخر الفرق 
الحادي والسبعين والمائتين صحيح) أو تقل لا كلام فيه. 
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قال صاحب القبّس :«22 تقول : رأيته رؤية إذا عاينتّه ببصرك» ورأيت 
رأيا اذا اعتقدت بقلبك» ورأيت رؤيا بالقصّر اذا عاينتٌ في منامك. قال الكرماني 
في كتابه الكبير : الرؤيا ثمانية أقسام : سبعة منها لا تُعَبّرَه وواحدة فقط هي التي 
.- عو 

لعبر . 

فأربعة نشأت عن الأخلاط الأأبعة» فمن غلب عليه الصفراءٌ رأى ما 
يناسبهاء وكذا في بقية بقية الأحلاط 20210 
القسم الخامس حديث النفسء ويعْلم ذلك بكثئة الفكر فيه في اليقظة. 
وه ع ل 
القسم السادس من الشيطان» ويعرّف بان يكون فيه حث على ما تكرهه 
الشريعة وتُنكره ولو بالمال. 
والقسم السابع ما كان فيه احتلام. 
والقسم الثامن ما خرج عن هذهء وهو من ملك الرؤيا من اللوح 

ا محفوظ . (222) 

(220) صاحب القبّسِء هو محمد بن عبد الله بن محمد أبو بكر المعروف بابن العربي المحافري» 
حافظ متبحر في العلوم الاسلامية» وفقيه متضلّع من ائمة المالكية وأعلام فقهائها. 
(543-468ه) سبقت الاشارة إليه في الجزء الأول لأنه ذكر بوصفه ونسبة هذا الكتاب 
إليه. 
والقبسّ اسم لشرحه على موطاً الامام مالك رحمه الله» وهو كتاب طبع مؤخراء وصار متداولا 
بين العلماء للرجوع اليه والاستفادة منة. ٠‏ فرحم الله علماءنا الأبرار» وألحقنا بهم مسلمين» 
أمين. 

(221) الأخلاط الباقية هي : السوداءء والدم» والبلغم» فمن غلب عليه السوداء رأى الأو ن السسود 
والأشياء المحرقة, والطعوم الحامضة لانه طعم السوداء. ومن غلبت عليه الصفراء رأى الألوان 
الصفر والطعوم المَرة والسموم والحرور والصواعق و ذلك؛ ومن غلب عليه الدم يرى 
الألوان الحمر والطعوم الحلوة وأنواع الطرب» لأ الدم مفرح حلوء والصفراء مسخنة مر 
ومن غلب عليه البلغم رأى الالوان البيض» «الأمُطار والمياه والفلج. 

(222) عبارة القرافي . القسم الثامن هو هو الذي يجوز تعبيو.» وهو ما خرج عن هذه (الاقسام 
السابقة)» وهو ما ينقله مَلكُ الرؤيا من اللوح امحفوظء فإن الله عز وجل وكل ملكا باللوح 
ا محفوظ ينقل لكل أحد ما يتعلق به من اللوح احفوظ, من أُمْرٍ الدنيا والآخرة» من خخير أو 
شرء لا يترك من ذلك شيئاء عَلِمّه مَن عَلِمّه وجَهلةُ مَنْ جهله وك من ذكرو» وأمريه تمن 
نُسبيه) وهذا هو الذي يجوز تعبيو» وما عداه لا يعبر» وفي الفرق سبع مسبائل. 2ت 
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وهنا سدع مسائل : 


المسألة الأولى. قال عَته : «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة 


وأربعين جزءا من النبوة»(223)) فهل هذا التقسيم من حيث إنه عله بقي شه 


)223( 


قلت : يقال ع عبر الرؤيا بالتخفيف يعبرها من باب نصر ينصرء اذا فسرها وأُولهَاء ويقال : عَم الرؤيا 


بتشديد الباء يُعبيها تعبيراء ومن التعبير بالتخفيف قول الله تعالى : «وقال الملك إني أرق سوم 
بقرات سمان يأكلهن سب بع عجاف, وسيعٌ سْبلات ضر وأحر يابساتٍء يا أيها الملا أفتوني في 
رئياي إن كنم للريا تُعبرون» قالوا أضغاث أحلام؛ وما نحن بتاويل الاعلوم بعالمين؛ وقال الذي نجا 
منهما واذكر بعد أمةٍ أنا أنبعكم بتاويله فأَرسلونٍ» يوسف أيبا الصدّيق أفتنا في سبع بقرات سيمان 
ياكلهن سبع عجاف» وسبع سنبلات ضر وأخر يابسات تِ لعلي أرجع إل الناس لعلهم يعلمون» 
قال : تررعون تنيع سنين ذاباء فما تصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ما تأكلون» ثم يأني من بعد 
ذلك سيعٌ شبداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا ثما نُحصنون, ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاتٌ 
الناس وفيه يعصرون». . سورة يوسب الآيات 493. 
أخرجه الامام مالك في الموطاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه» وعن أبي اهريرة رضي الله عنه 
عن رسول الله يِه مل ذللك الذي رواه أنسء قال الزرقاني شارح الموطأ : والحديث متواتر 
جاء عن جمع من الصحابة. 
ومن ذلك؛ الحديثٌ المرسّل في الموطأ عن زيد بن أسلمَ عن عطاء بن يسار والذي وصله 
البخاري من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
يه قال : «لن يبقى بعدي من النبوة الا البرات» فقالوا : وما المبشرات يا رسول الله ؟ 
قال : الرؤيا الصالحة. يراها إأرجل الصالح أو تُرَى له جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة. 
قال الزرقاني : مجازا لا حقيقة» لأ النبوة انقطعت بوته ميته وجزء النبوة لا يكون نبوة كأ أن 
ا صلاة. نعم» إن وقعت منه يله فهي جزء من أجزاء النبوة حقيقة. 
: إن وقعت من غيه فهي جزء من عِلْم النبوة» لأنها وان انقطعت فعلمها باق. 
نشب شرل حالك © حكاة اول عند الور حيق صقل : يُعَبّر الرؤيا كل أحد ؟» فقال : 
0 ؟! ثم قال : الروْيا جز من النبوة. 
وأجيب بأنه لم يرد أنها نبوة باقية» وإئما أراد أنا لما أشبهت النبوة من جهة الاطلاع على بعض 
الغيب لا ينبغي أن يُتكلم فيها بلا عِلم فليس 2 فليس الماد أنها ثبو من جهة الاطلاع» لأن المراد 
تشبيه الرؤيا بالنبوة» وجزء الشي لا يستلنٍ بوت وصفه ليه كمن قال : أشهد أن لا الاه إلا 
الله6رافعاً عاضو لا بسح ردق قال أبو عمر : مفهومه أنها من غير الصالح لا يُقَطَمُ بأنها 
كذلك» ويُحتمل أنه خرّجّ على جواب: سائل فلا ,مفهوع له ويؤيده قوله في مرسل عطاء 
السابق الذكرء «ياها 35 الصالح أو تُرَى له فعم قرلة يرَىء الصالح وغيره. 
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وعشرين سنة ينزل الوحي إِلَيْ فيباء ومن جملتها ستة أشهرء ما كان ياتيه فيها إلا 
النوم» فكان يرَى الرؤيا فتخرجٌ كفل الصبح»2200 ورد ابن العربي هذا وقال : 

0 على هذا القول الاحتلااف في العدد» فجاء سبعون» وجاء قل من ستة 
وأربعين» وجاء خمس وستون» وغيرّه هذاء وارتضى القاضي أبو بكر ما قاله الطَّرِي 
من أن التجربة هي بحسب اختتلاف الرائين ومقاماتهم. وكَره مالك أن يعبرَ الرؤيا 
من لا حلم له بها وقال : أيتلآعب بالنبوة ؟! لما قيل له : الرجل يَعلّمِ فهها الشر 
فيفسها بالخير. وفي الموطأً : «الرؤيا الصالحة من الله والحُلَمُ فن الشيطان, فإذا 
رأى أحدك الشر فلينفتٌ عن يساره ثلاث هرات إذا استيقظ» وليتعوذ بالله من 
شها فإنها ليست تضه إن شاء الله». قال الباجي : يحتمل أن يريد بالصاحة 
المبثيرة» ويحتمل الصادقة من اللهء ويريد بِالحُلّم ما يُحْرِنء ويحتمل أن يريد به 
الكاذب. 


قال ابن وهب : يقول في الاستعاذة إذا نَفْتَ عن يساره : أعوذ بمن 
استعاذت باملائكة اللهورسله عن شرها واف في منامي هذا أن يصيبني منه 

شيء أكرهه؛ ثم يتحول على جانبه الآحر. 

قال الشيخ أبو الوليد ف المقدّمات : : الفرق بين رؤيا الانبياء وغيرهم أن رؤيا 

غيرهم إذا أخطاً في تاويلها تَخْرج ص ولت 25م بخلاف رؤيا الانبياء. 

(224) إشارة إلى حديث بذء نزول ارحي؛ وهو ما روي عن عائشة أم المومنين رضي الله عنها قالت 
وله بلك به رسول الله عَيهِ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رقيا إلا 
جات مكل فلق الصبح ... إلى آخر هنذا الحديث الطويل» رواه الشيخان : البخاري ومسلم 
رحمهما الله. 
ومما جاء في عوضوع الرؤيا ما رثلة البخاري» عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي عل 
قال : «إذا رأى أحدم رقنا بنقنيا فإنها هي من الله افليشمل الله وأيتحدّث مما وإذا رأى 
غير ذلك ثم يك فائما هي من الشيطان» فليستعذ من شرها ولا يذكنها لأحد فإنها 
لا تضنُه» . اه. 

(225) كذا بالإثبات ف ا النسخ العغلاث المعتمّدّة ف التحقيق والتتصحيح. وعبارة القرافي أن ريا 
غيرهم إذا اخطأ في تأويلها لا نج 6 أولتٌ» فالعبارة عنده بالنفي» ثم قال : ورقيا غير 
الصالح لا يقال فيها جزء من النبوة» وإما يُلَهِمُ الله تعالى الرائي التعوذ إذا كانت من ا 
أو قدّر أنها لا تصيبه» وإن كانت من الله تعالمى فإن شر القدر قد يكون وقوعه موقوفا على 
عدم الدعاء. - 
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المسألة الثانية. المعتزلة تقول في الرؤيا : هي تخاييل لا حقيقة لهاء وأصحابنا 
لهم ثلاثة أقوال : 
قال القاضي(226) : هي خواطر واعتقادات» وقال الاستاذ أبو اسحاق : 


هي إدراك بأجزاء : تحلها افة النوم» وقيل : هي إدراك روحانيء وما يَرى من الصور 
فهي أمثلة تُضرب له على ذلك.227) 
> وعبارة أني الوليد بن رشد من أوها في كتابه المقدمات,» هي 5 يلي : 

والمعتّى في ذلك أن الرؤيا الصالحة» وهي الحسنة التي تبشر بالخير في الدنيا أو في الاخرقء 
لا مدخل فيها للشيطان» وهي من الله عز وجل ومن ستة وأربعين جزءا إذا راها الرجل 
الصالح. لع ل زة أن ما يصاب في تأويله» من هذه الرؤيا التي على هذه الصفة 
الذكورة في الحديث» فرج على ما تعر به» فايطا في تأويله فلا ترج على ما يعبو؛ 
يكون جزواً من اا ا ص ار ل ل 
لكانت كالنبوة في الإخبار بالمقيّباتء وقد قال عله : أن يبقى من بَعْيدي إلا المُبَشرَات» 
وهي الرؤيا الصالحة» ا سبّق ذكوء فاليُويا المبشرة من الله جز من الأجزاء المذكورة 
في الحديث إن كانت من الرجل الصالح وإن م تكن من الرجل الصالح فلا يقال فيهاء 
وَأ ا تعالى» : إنها جزء من خمسة وأربعين جزءا من النبوة ولا من ستة وأربعين ولا 

(226) الظاهر أن الماد به القاضي أبو بكرء محمد بن الطيب الباقلّاني من علماء القن الرابع 
الهجري, نسبة إلى بيع الباقلاء» وهي الفول» ويعرف بابن الباقلاني» وبالقاضي أني بكرء ولد 
بالبصرة» وسكن بغداد» وهو المتكلم المشهورء والمتضاع المتمكن في علم التوحيد رد على 
الرافضة والمتعزلة والجهمية وغيرهم؛ كان في العقيدة على مذهب الاشعري» وفي الفرو ع والفقه 
على مذهب مالكء وانتبت إليه رئاسة المذهبء توفي رحمه الله ببغداد عام 404 ه. م أن 
المراد بابي اسحاق.. العلامة الامام ابراهم بن خحمد الاسفرايني من ائمة الشافعية له التصانيف 
القيمة الجليلة» من اشهرها كتابه الكبير» المسمّى «جاذع الحل» في ابول اللدين والرد د على 
الملحدين» ويوصف بالاستاذ في كتب اصول الفقه» جم دع الجوامع» وكذا في أصول الدين في 
كتب التوحيد الح... ت. 418 ه. فليحقق ذلك. 

(227) عبارة القراني تزيد المسألة وضوحا وبيانا حيث قال : فإذا رأى الراني أنه بالمشرقء وهو بالمغرب 
أو نحوهء فهي أمثلة جعلها الله دليلاً على تلك المعاني» كا معِلَتُ الحروف والاصوات والرقوم 
للكتابة دليلا على المعاني. 
قال القرافي : «فإذا رأى ل بآ ف المنام) الله تعالى» أو النبي علد له فهي أمثلة تُضرّب له بقدر 
0 فإن كان موحد راه حسناء أو لعف راه قبيحاء وهو أحد التأويلين في قول النبي 

رأيت ربي في أحسن صورة». 

0 ال : قال لي بعض الأمراء : رأيت البارحة النبي ء, َيه في أشد ما يكون منج 
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: قال الإمام فخر الدين : إن الحِسٌ المشترك تنطبع فيه الصورة 
الظاهرة في 0 والصور الحاصلة في الباطن» فتارة بد عليه من داخل» وتارة من 
خارجء وهو قابل ل يَرِد من الموضعينء والادراك لا يتعلق بما في الخارج ولا بما في 
الباطن» وانما يتعلق بما انطبع في الحس المشترّك من أي جهة كان انطباعه» لكنْ 
إيراد ال حواس الظاهرة أقوى من إيرا د الأمور الباطنة» وهذا إذا كان الانسان متيقظا 
تتعطّل عليه الانرادات الباطنة إِلّا القليلٌ من الناس وهم الفضلاء من الخلق» حتى 
إذا كان النَّومُ وَجدث الامور الباطنية» للايراد على الحس المشترك لتعطيل الحواس 
ومن هذا إِيرادُها عند المرضء وهذا لِضّعْف حواس المريض» وكذا الأمرٌ فيما يرد 
حال الخوف الشديد. ْ 


شااست 5 0 وس 3 بره هراس : فك ا د 5 

ثم قال : الصوّر التي تُركبها القوى امخيلة قد تكون كاذبة وقد تكون 
صادقة. 

فالكاذبة لأسباب ثلاثة : 

الأول : إذا أَحَسنّ الانسان وثبتثُ الصورة المحسوسة في الخيال بِعْد النوم 
ترد نسم في |الحس المشترك. 

> السواد» فقلتٌ له (أي قال هذا العالم لذلك الأمير الذي رَأى تلك الرؤيا) : ظلمت الحَلقٌ 
وغيرت الدين» قال النبي لل : «الظلم ظلمات يوم القيامة» فالتغيير فيك عاك فيك» 


وكان متغيرا علي » وعنده كاتبه وصهرة وولدى فأما الكاتب فمات» وأما الاخران فتنصراء وأما 
هو فكان منيسدا هلين عل نقسهة وجمل ودر :وان آخر كلامه : وددت أن أ نَ 
حميا لنخلات أعيش بها بالثغر . قلت له : وما ينفعك أنا أقبل: عذرك» وخرجتٌ» فوالله ما 
توقفتٌ لي عنده بعل ا اد 

قلت : مما يزيد هذا الموضوع توضيحا وبيانا ما ذكه العالم الفاضل الشيخ مد علي بن 
الشيخ حسين مفتي المالكية في كتابه «تهذيب الفروق والقواعد السّيّة». المطبوع بهامش 
كتاب الفروق للقراني» رحمهم الله قال : 

الناس في الرى ثلاث درجات : الانبياء : رؤياهم كلها صدقء وقد يقع فيها ما يحتاج إلى 
تعبير» والصا حون, والغالب على رياهم الصدق, وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبير» ار 
والغالب عل رؤياهم الصدق» وقد يقع فيها ما لا يحتاج إلى تعبير» 0 عداهم يقع في رؤياهم 
الصدق والاسيعات وهم ثلاثة : مسمُورون» فالغالب استواء الحال في حقهمء وفسّقة) 
والغالب على رؤياهم أضغاث ويقل فيا الصدق» فار ويندرٌُ فيبا الصدق جدأء وبرشد 
لذلك خبر الامام مسلم مرفوعا : : «أصدفكم رؤيا أصدفكم حديثا». اه. 
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الثاني أن القوة المفكرة اذا أَلّمَْ صورة حففظتها القوة الخيالية» فعند النوم 
تَردُها على الحس المشترّك. 

الثالث : تغير مزاج الرُوح للقوة المنخيلة يوجب تمّير أفعالها بحسب تلك 
التغيرات. 

وما الصّادقة فتنبّني على مقدمتين : 

الواحدة أن جميع ما كان ويكون» معلومٌ للبارى تعالى والعقل والنفوس .«228) 

الثانية أن النفوس الناطقة شأتها الاتصال بتلك المبادىء» وانما يعوق ذلك 
استغراق النفس في تدبير البدن» فإذا حصل لا أدنى فراغ كم يكون في النوم 
حصل اتصال انطباعها بتلك المبادىء فينقطع فيبا من الصور الحاصلة هنالك ما 

هو أليق'يتلك: النفش من أخواها وأخوال ها يقرب هنبا من الأل والولك-والملك: 

ثم إن المتخيلة تُحَاكِي تلك المعاني الكلية بصور جزئية فتنطبع تلك 
الصور في الحس المشترك» فيصير مشاهدة. ثم إن كانت تلك الصِوّرٌ الجزئية 
مناسبة للكلية جتى لم يقع الفرق إِلَّا بما بين الجزئي والكلي لم تَحْمَج الى تير وإلّا 


(228) قلت : هذه العبارة هكذا على ظاهرها وعمومها لا تكاد تكون مسلّمة ومقبولة بالنسبة للعقل 
والنفسء عند الثوقف عندها والتأمل ٠‏ ولذلك أعطاها المؤلف رحمه الله شرحا وتفسيرا في 
المقدّمة الثانية بعدهاء بما يجعلها مستساغة ومقبولة» ويفيد بأن المؤف عارف بما يقول ومدرك 
لله تمام الإدراك. ٠‏ ومع ذلك يبقى ف النفس والعقل منها شي لأ عِلٍ ما كان وما يكون» 
خصور في علم الله سبحانه» وإنما هو لله وحده. فكان مقتضّى ذلك أن يقال في العبارة : 
إن جميع ما كان وما يكون معلوم للباري تعالى وخلّه وأنه سبحانه جعل في النفوس والعقل 
شفافية وروحانية تجعلها مؤهلة ومستعدة لأن تطأع وتتعرف على ما أراد الله ها تعلمَةُ وإدراكه 
والاطلاع عليه من علم ومعرفة» وغير ذلك من اسرار كونية في الحيأة»ومع ذلك فإنه سبحانه 
وتعالى جعل للعقل والنفس ولجميع القوى العقلية والنفسية علماً وإدراكاً مدوداً لا تتجاوزه في 
إطار استعدادها بوصفها تخلوقات ضعيفة ضمن مكونات الانسان وخصائص جسمه وفكره 
الضعيف وروحانيته النفسية». 'مصداقا لقول الله تعالى : «وشلق الانسانٌ ضعيفا» وقوله 
سبحانه : «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» . وقوله سبحانه في شأن الخضر مع موسى عليه 
السلام : «وعلّمناه من دنا علماً». فليحقق ذلك» مُصَححْ والله أعلم بالصواب. 
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احتاجت» فإن كانت الناسبّة بوجْهِ ما حاصلة فهي رؤياه والا فهي أضغاث 
أخلام. :229 
المسألة الثالثة قال الاستاذ أبو اسحاق رضي الله عنه : الإدراك يُضاده 
النوم اتفاقاء والرؤيا إدراك المثّل» فكيف تجتمع مع النوم ؟ 
وأجاب بأن ادن ذاثُ جواهر» فإن عَمّها النومُ فلا إدراك ولا منام» وإن 
قام عَرَضٌّ النوم ببعضها يبعضها أمُكن قيام إدراك المنام بالبعض الآخحرِء وكذلك اكثر 
المنامات آخر الليل عند خفة النوم. 
المسألة الرابعة : إذا كان المُدِرَكِ إنما هي المُمُلء وبه خرّجٌ الجوابُ عن 
رسول الله مه يُرَى في الآن الواحد في مكانين» فإن المربي في مكانين مثالان ولا 
إشكال حيئئذ. وأمّا إشكال أن يكون الواحد في مكانين في زمان واحد فاجاب 
(229) 7) الاضغاث <» مع ضغ بكسر الضاد وسكون الغين والتاء المثلثة هو ما كان تلطا من الام 
ولا حقيقة لهى والأحلام. ٠‏ جمع م بضم الحاء واللام وباسكانهاء ما يراه النائم في النوم. ويطلق 
ويراد به بلوغ غ الولد ل التكليف بعلامة البلوغ غ في الذكر والانثى. ومنه الآية الكريمة : «وإذا 
بلغ الاطفال منكم الحلّم فليستأذنوا ما استاذن الذين من قبلهم». سورة النور» الآية 59 
وأضغاث الأحلام هي الاخلام امختلطة الملتبسة التي لا يصح تاويلها وتفسييها. 
وقد وردت هذه الكلمة في القران الكيم» في سورة يوسف 5 سبقت الاشارة إليباء فيما 
يتعلق بتعبيره للرؤيا وتأويلها وتفسيرها. وفي أول سورة الانبياء» فيما حكاه الله عن الكافرين 
من إنكارهم لوجي والقران الكريمء ولبعثة نبينا المصطفى الامين فقال تعالى حكاية عنهم : 
«بل قالوا أضغاث أحلاٍ بل افتراه» بل هو شاعر» فلياتنا باية 3 1 الأؤلون» ما امنت 
قبلهم من قرية أهلكناهاء أفهم يومنون» وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى اليبم» فاسألوا أهل 
لذكر إن 0 لا -0 الآيات : 7-5. من سورة : الأنبياء. 
الكرهة. خطابا 8 55 سيدنا ا عليه اد : : «وخذ 0 ضيفلا 0 2 7 
تمّثء إنا 0 صابرا» نعم العبدٌ إنه أواب» الآية 44 من سورة ص. ا 
وكان أَيوبُ عليه السلام قد أ ي من زوجته التي صبرتث معه على بلائه بالموض بعص الضجرء 
فحلف إن برىء لَيُضربنها مائة سوط فأطمه الله وأوحى إليه أن ياحذ حزمة من قصب بأعواد 
ختعلطةة فيا هاثة ملوطء فيشرا طزبة والخلنة خفيقة فيكون كانه ضربها'غاثة مؤه فير في 
بمينه ويَسْلّم من حنثهء وذلك من لطف الله وسّعة رحمته بنبيه أيوب وزوجه التي قامت على 
رعايته في شدة مرضه الذي طال بهء صابة محتسبة لله تعالى في ذلك»: راجية منه سبحانه 
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الصوفية بآئة عليه السلام كالشمس 2 ف أماكن عِدَّة 4 وهر ي واحدة» وهو باطل, 
إن رسول الله عه يراه زِيدٌ في بيته» ويراه عم كذلك ويراه في بيته بجملته, 
والشمس إنما تُرَى من أماكن عدة وهي بمكان واحد, فلو ربَتْ داخل بَيْتِ 
بجرمها استحال رؤية جرم مها داخل بر بين الخو وهذا هو الذي يوازي رؤية رسول 
رم 
قلناء» 2 يتجه الجواب إلا 00 0 عدا ار 
اي ا لي ا 
حقأ», أي رأى مثالي فإن الشيطان لا يتمثل بي وأن الخبر شهد بعصمة المثال 
من الشيطان. 
المسألة الخامسة. قال شهاب الدين : قال العلماء : إما تصحٌ رؤية 
النبي عد لأحد رجلين : أحدّهما صحابي راه فعلم صفته فانطيع في نفسيه مثالة 
وثاندهما رجل تكرر عليه سماع صفاته بالنقل حة ا ا 
السلام ومثاله ا معصوم. َك انطبع لمن راه<اقة) فهذان ينتف ي عنهما اللبِسنٌ وَالرَيِبٌ» 
(230) عبارة القرائي : فلا يتجه الجواب إلا بأن المرني باذ عن اتام 1117 كذلك كل مربي من 
بحر أو جبل أو آدمي أو غيو إنما يرى مثاله لا هو بذاته» وبه يظهر معنى قوله عليه الصلاة 
ام :«مئ اران فقداران سل فإن الشيطان لا يتمثل به». وأن التقدير من رأى مثالي 
فقد راني حقاء فإن الشيطان لا يتمثل لي». وأن الخبر إنما يشهد بعصمة المثال عن 
الشيطان. . 
(231) عبارة ا هنا : «'ا حصل ذلك لمن رأة. فإذا رآه جزم برؤية مثاله عليه السلام 3 حزم به 
من راف فينتفي عنه اللبس والشك في رؤيته عليه الصلاة والسلام» وأما غير هذين فلا يخصل 
له الجزم» بل جوز أن يكون رام عليه السلام» بمثاله» ويحتمل أن يكون من تخييل الشيطان» 
ولا يفيد قول الك لمن يراه : أنا 1 الله ولا قول من يضر معه : هذا رسول اللهى أن 
الشيطان يكذب أنفسه ويكذب ( غيوء فلا صل الجزم. 
إذا تقرر هذا فإنه لابدّ من رأية مثاله امخصوص» فيشكل ذلك بما شر قْ كتب التعبير أن 
١‏ لاف يرآه 5 و وأسُودى وذاهبٌ العينين» وذاهبٌ اليدين» وعلى أنواع شتى من المثل 
00 عن هذا أن عه لانت صفات الرائين وأحواهمء يظهر فيبا عليه الصلاة والسلام» 
وهو كالمراة طهم». - 
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له قائل : هذا النبي. 
قلت : لقد ضيّقت واسعاء وما علّى الذي قليّه دليل ولا برْهان إلا عرد 
دعوى الحق في خلافها. ثم الذي عليه المعبّرون خلاف هذا. ثم هذا الاشتراط 
يُعَطّل رؤية الله ورؤية الملائكة» فإنه يلزمك أن لا تصح رؤية الحق تعالى لأنه لا 
صورة له» حتى يتمثل لنا صورة كصورته«232). 
والله أعلم. 
«رّع» و أن 59 رأ النبي كل وأخبره بأن اعرآتة عالق فلكت وهو 
جازم أنه ُ التي ماذا يصدم ؟ ا 
فقال : يُقِدِم حال اليقظة على حال النؤم» فلا تُطَلق عليه وهذا لتَطرق 
الاحهال للراني بالغلط في ضبط الثال» وتطرّق الاحتال إلى النوم أقربٌُ من تطرق 
الاحهال لحال اليقظة.(233) 
>< وقد عقب الشيخ البقوري ,- حمه الله على هذا الكلام عند القرافي» بعد اختصاره كا هو واضخ 
من كلامه فقال : عخاطبا له : لقد ضيقتٌ واسعا» . .. الح. فليتامل ذلك» والله أعلم. 
(232) كذا في نسخة الخزانة العامة بالرباط» ونسخة الخزانة الحسنية بالرباط» وفي نسخة ات : 
لأنه لا صورة له تتمثل لنا صورة» والله أعلم. 
(233) عبارة القراني هنا تزيد المسألة بيانا ووضوحا أكثرء حيث قال : «وقع البحث في هذا مع 
الفقهاء. واضطربت اراؤهم في ذلك بالتحرم وعدمهء لتعارض خبو عليه عليه السلام عن 
تحرمها في النوم مع إخباره في اليقظة في شريعته أنها مباحة له. 
ثم قال : والذي يظهر لي أن إخباره عليه الصلاة والسلام في اليقظة مقدَّمٌ على الخبر في النوم» 


لتطرّق الاحتهال للراني بالغلط في ضبط المثال» فإذا عرضنا على أنفسنا احهال ل الطلاق 
مع الجهل به واحتال 1 الغلط في النوم» وجَدنا الغلط ف المثال كر وأنجح. ومن هو من 
الناس يضبط المثال على النحو المتقدم إلا أفرادٌ قليلة من الحفاظ لصفته عليه الصلاة والسيلام: 
وأما ضبط عدم الطلاق فلا يتل إلا على النادر من الباين» والعهل بالراجح متعين. 

ثم قال : وكذلك لو قال له عن حلال : إنه حرام» أو عن حرام : إنهُ حلال» أو عن حكم 
من أحكام الشر يعة» قدَّمْنا مااثبت في اليقظة على ما رأى في النوم» لما ذكرناه» كم لو تمارض 
براك من 0 ليقظة مياه فإنا 7 00 بالمبند ِ لفق أو جا أو قلة 
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المسألة السادسة : رؤية الله تعالى في النوم تصح:«234, ولذلك أحوال : 

1) أحدها أن يراه في النوم على النحو الذي دل عليه العقل والنقل من 
صفات الكمالء والسلامة من الصفات الدالة على الحدوث» من الجسمية 
وغيرهاء فهذا نجوزه في الدنيا كم نجوزه في الآخرة» ونم بوقوعه في الدار الآخرة 
للمومنين»«235) ولكن من ادّعى 6 ا خالة اوافو من غير أَهْلهَا كالعصاة والمقَصّرين 
كنيناة أو من الألياء المتقين لا تُكذّبه وَنْصَلم له حالة. 


- قلت : والتحقيق في هذا الباب, والتدقيق في موضوعه. والتنبيه الى مسائله مهم ومفيد جداء 
وذلك للوقوف في وجه بعض المدعين والمشعْوذين وللرّد على ادعام ودحضها وإبطاها حين 
يدّعون بين الحين ار أنهم رأوا النبي مه مناماء وأنه قال هم كذا وكذاء وأمرهم أن يخبروا 
به الناسء مما لا ب يتفق مع نصوص الشريعة الغراء» حين عرضهٍ عليها ومقارنته بظواهرهًا 
وقواطعها من ادلة رض والاحكام الشرعية الجلية" 00 وهم يريدون بذلك أن 54 
طهم مكانة عند العامة عصّمنًا الله منيم ومن ادعاتهم لا تستند إلى أساس شرعي 


(234) تل بالنسبة للانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حق وأ رّ مقبول ع به إذا 
وقعت لنبي وأخير بهاء ا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ل : «رأيتثٌ 
رلي في أخحسّن صورة»» أخرجه الامام أحمد في مسئدة) والامام الترمذي في سئتة) والإمام 
السيوطي في كتابه : الجامع الصغير». بصيغة : «رأيتٌ ري عز وجل». 
وهذه الرؤيا المنامية ما تكون وتحصل للأنبياء تكون كذلك للعباد الصالحين, وللأولياء المتقين 
كا سبق ذكره عند القرافي» لأمها تدخل في باب الكرامة والبشرّى التي وعد الله بها الاتقياء 
من عبادِه المومنين» فقال تعالى : «أَلا إِنْ إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحرنون» الذين 
امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة». سورة يونس» 0 63-2. 

(235) وذلك مصداقا لقول الله تعالى : «وجوة يومنذ ناضية إلى ربها ناظرة»» سورة القيامة» الآية 
23 وشو لني تلد انيما روا حور بن عي الله رضي الله عنه قال : «كنًا جلوسا عند 
النبي عه عله فنظر الى .القمر ليلة البدر فقال : إنكم سَمْرضُونَ على ربكم كا ترون هذا القمر 
ليلة الْبَْر لا تُضَامُونَ (أي لا يلحقهم ضَيْم يوية بعضهم دون البعض)» 0 لا او ف 
رثيته (اي لا تتزا مون فييا)؛ فإن امعطم ألا تُعْلَبوا على صلاة ة قبل طلوع الشمس وصلاةٍ 
قبل غرويما فافعلواء ثم قرأ : : «وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب». رواه 
الائمة : البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي رجمهم الله. 
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قَولّهُ تعالى : «لا تدركه الأببصار».<236) فيه تاويلات» وهو عموم يقبّل 
التخصيصء وبر العدل مقبول في تخصيص العموم؛ ونحن نقبل بر الاولياء في 
خوارق العادات التي هي الكرامات» فكيف لا تُقبّله في تخصيص العمومات. 

وثانيبا أن يراه سبحانه في صورة مستحيلة عليه سبحانه وتعالىم» كمن 
5 0 . 5 2 رن 207 كس 
يقول : رأيته في صورة رجل ويفهم الرالي من تلك الصورة أنها تلق من خلق الله 
تعالى تَرَاءى له المولى فيباء فهذه ال حالة أيضا صحيحة جائزة. 

الخالة البالقة أن يق هذه السبوية: اللننامنة تحتفف أنه اللة حفيقة رلا 
يَخْطْرٌ له في النوم معنى الجاز البنّةه فهذه يحتّمل أن تكون رؤيا صحيحة:» وكان 
الغلط مع ذلك للرائي» ويحتمل أن تكون كذباء والشيطان تَيّل له ذلك ليضله 
فلو اعتقد في اليقظة أن الذي راه حق ولا شك فيه أعني من الجسمية المرئية لكان 
كاذاءوقك تكن تلك السورق تهنا من اللقاة سما يكون هيبا لآل يكن الكقرة 
الذين يقولون بالجسميّة. 

المسألة السابعة في تحقيق مُثُل الرؤيا. 

ِعْلَمْ أن أدلة هذه المُكْل على المعاني كدلالة الألفاظ الصوفية والرقوم 
الكتابية عليها. 

واعْلّمْ أنه يقع فيها جميع ما يقع في الألفاظ من المشترك -والمتواطىء 
والمتراف والمتباين» والمحاز». والحقيقة» والمفهوم والخصوصء «المقيّدء والتصحيف» 


(236) تمام هذه الآية الكييمة قول الله سبحانه : «وهو يدرك الابصارء وهو اللطيف الخبير». 
سورة الأنعامء الآية. 108 ه. 
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والقلب» والجمع بينبما» بعر والكناية, والمعاريض حد ى يقع فيه مأ يقع في 
الألفاظ من 0 3 يوسف 7 حنيفة)(237) وزيد زُهيرٌ (238) شعْراً. 


ا ل سه تست 


الطّلاق 0 به عن الطلاق, ل 00 كي جل أيُ رجل كان. 


يوصل اليه إلا بعد مشقة» وهذا هو المُطْلنُ 0 10 0 الأمور 
الخارجة, كالصّاعد على المنبر» الصعود ولاية, وهي مشتركة , بين الولايات ونطلقة: 
الاللال سس لتم 

(2)237 أبو يوسف : المراد به يعقوب بن ابراهم بن حبيب») القاضي الامام رمه الله. أخذ الفقه عن 


)238( 


الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهء وكان مقَدّما في 0 جميعاء ومتفوقا علييم» بمنزلة الإمام 
ابن القاسم من تلاميذ م مالك رهما الله ولي يي القضاء للهادي والمهدي واأرشيد من 
خلفاء بي العباس, وهُوٌ أول من سم ِي قاضي القضاة و بن اتخل للعلماع ريا خاضاء 
وله ابن معن وابن امد ي» وروي عنه أنه قال : «ما قلت قولا خالفثٌُ فيه أبا حنيفة إلا 
وقول قاله ثم رغِبٌ عنه » أي رجع عنه. ولأبي يوسف مؤلفات عديدة» من أشهرها كتاب 
«الخراج»» (في الأموال وتصريفها)» ولكانته ف العلوم الاسلامية وتبحره فيباء وخاصة في الفقه 
يشبيه العلماء ياي حديفة؛ فيقولون : أبو يوسف أبو حنيفة. وتوفي» سنة 181 ه. رحمه الله. 
المراد به الشاعر الشهير أحد شعراء العصر الجاهلٍ أصحاب القصائد الطويلة المشهورة 
2 يمتاز شعره بالرصانة والجودة والحكمى مثل الحكم التي ختم بها قصيدته المعلقة 
تي يقول في مطلعها. آ 

0 4 أوفى دهئة ةَ لم كَل بحومانة الدَرَاجٍ فالمتئمي 
ويقول في ختامها هذه الابياتت الحكمية اللطيفة؛ (١‏ تي يقّع الاستشهاد ببعضها في مواضع 
تختلفق» في مواطن مناسبة من طرف النحاة لاماي" وهي قوله : 


2 وإن خالهًا تخفى على الناس عل 
وكَائْنُ ترى من صامتٍ لك مغجب زيادته أو انقصة في التكلم 
سان الفتّى نصف 9 8 فلم ببق إلا 0 اللحم والدّم 
وإن سَقَاة الشيخ لا حلم بعده وإن الفتّى بعد السفاهة يَحْلم 
سألنًا أ وعَدْنًا فعُلُموا وَمَنْ أكثر المُسآلٌ فا م 


والشخص الاديب حين يكون له شعر متين رصين» لغة شنا وبلاغةّوحكمة يمكن 
تُشبيهه بهذا الشاعر زهير او غير من الشعراء والادباء المرموقين» فيقال : زيد زهيْرٌ شغراء ونحو 
ذلك. ومنه قيل : الم بِأْصْغريه : قلبه ولسانه. 
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فإن كان الرَان فقيها كانت الرلاية قضاءًء أو أمياً فَوال» أو من بيت المُلك 
فملِكٌ إلى غير ذلك. 

وكذلك ينصرف للخير بقرينة الراني وحاله ون كان ظاهره الشر فينصرف 
للشر بقرينة الراثي وحاله» وكمن رأى أنه ماتء فالرججل الخيّر ماتت حظوظه 
وصلحت نفسه. واليّجُل الشريرٌ مات قَلبّه والمترادفة كالفاكهة الصفراء تدل على 
الهم وحَمْلُ الصغير يدل عليه أيضا. وامتباين كالأحذ من الميت والدّفع له. وامجاز 
والحقيقة كالبحر هو السلطان ا ويعبر به عن سّعة العلم مجازاء والغموم 
مره يرى أن أسنانه سقطت في التراب فإنه يموت أقاربه» فإن كان في نفس الأمر 
إنما يموت بعض أقاربه قبل موته فهو عام أريد به الخصوص. 

وأما أبو يوسف أبو حنيفة فالرؤيا تُرَى لشخصء والمراد من يشبهه أَوْ من 

5 باسمه» وبَسمْطٌ هذه التفاصيل في كتب التعبير (أيْ تعبير الرؤيا وتأويلها). 

وَاعْلمْ أن للعبارة قود نفسية يخلقها الله على تلك الحالة» فبها يُقَدِر العبْر 
على العبارة» فقد يكون ذلك لإنسان بحسب الرؤيا فقط» وقد يكون ذلك لإنسان 
آخرٌ بحسب الرؤيا وغيرهاء وذّلكَ أكملء ومن كانت له قوة نفس » ومعرفة 
بالقواعد» وهو ذو علمء ينتفع بتعابيه وتظهر منه العجائب في تفسيرها حتى إنه 
ليقال : إنه حديثٌ أُتحَذّه من الجن أُوْلَهُ ممكاشفة, والقوة النفسانية لا ثُنال بسّعي 
وكسب» وإعما هي موهبة من الله تعالى يببها لمن يشاء من عباده«238). 


(238م) هذه الفقرة امختصز الموجَرَةٌ هنا عند البقوريء هي موضوع تنبيه مفصّلء ومُطوّلٍ عند القراني 
مهما الله جاء فيها قوله : 
«إغلم أن تفسير المنامات قد اتسعتٌ تقييداته» وتشعٌبتٌ تخصيصاته» وتنوعتٌ فاته 
بحيث صار الانسان لا 10 أن يعتمد فيه على جرد المنقولات» لكغة التخصيصات بأحوال 
اأرائين» مخلااف تفسير 0 العظيم والتحدث في الفقه والكتاب والسسنة» وغير ذلك من 
العلوم» فإِنَ ضوابطها إما خخنصورة أو قريبة من الحصر. 
ول لكات معثر العا خديداًلا بدعل حت صب فل عع أ إحتاج الناظر فيه مع 

ضوابطه وقرائنه إلى قوة من قوى النفوس المعينة على الفراسة والاطلاع على المغيّبات» بحيث اذا 

توبّه الحَزْرُ إلى شيء» لا يكاد يخطىء؛ بسبب ما يخلقه الله تعالى في تلك النفوس من القوة ب 
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القاعدة العشرون : 


في تقرير ما يباح من عِشرة الناس من المكارمة وما يُنهَّى عنه 


إعلَمُ أن الذي بباح من إكرام الناس قسمان : 
القسم الأول : ما وردت فيه نصوص الشريعة من إفشاء السلام وإطعام 


الطعام» وتشميت العاطس» والمصافحة عند اللقاىى والاستئذان عند الدحول» 


(239) م 


المهينة على تقريب الغيب أو ُحققهء كا قبل في ابن عباس رضبي الله عنهما : إنه كان ينظر الى 


الغيب من وراء سيتّر رقيق» إشارة الى قوة أُودعَهُ الله إياهاء فرأى بما أودعه الله تعالى في نفسه 
0 الصفاء والشفوف والرقة واللطافة». 

: ويمكن القول بأن ذلك من بركة دعاء النبي يَنّه لهء ومن ثمرته وسيه حين دعا له 

ه : «اللهم فقهه في الدين وعلَّمْهُ التَأويلَ»» فأظهر الله عليه سراً وفتحا ربانيء أنارٌ بصيرته 
ف قلبه. فهو ينظر ويدرك بنور الله ما قد لا يدركه غيو من الصحابة؛ والله أعلم. 
ثم قال القرافي : «فمن الناس من هو كذلكء وقد يكون عاما في جميع الانواع» وقد يهبه الله 
تعالى ذلك باعتبار المنامات فقط» أو بحساب علم الرمل فقط» أو الكتتف الذي للغنم فقط» 
أو غير ذلكء فلا. ينفتح له بصحة القول والنطق في غيه. ومن ليس له قوة نفس في هذا 
النوع, صالحة لعلم تعبير الرؤيا لا يصح منه تفسيرها. ومن كانت .له قوة نفس فهو الذي 
اي ٠:‏ 
قلت : أمّا بحساب علم الرثل والكتف فهو محل توقف ونظر» كيفما كان الامرء إِذْ الاعتهاد 
على ذلك في تعبير الرؤيا يدخل في نظري في باب العرافة والكهانة والرجم بالغيب» وقد نهى 
الشرع عن إتيانها وتعاطيهاء 0 التصديق بها 15 سبق ذكره وبيانه» فليتأمل في كلام لاقي 
رحمه الله وفي الراد منه» وليحقق ذلك؛ وليصحًح والله أعلم بالصواب. 

ي موضوع الفرق التاسع والستين والمائتين بين القاعدتين المذكورتين : ج.4. ص 250. 

37 يعلق عليه ابن الشاط بشيء؛ فيكون مشمرلًا ب بقوله في بعض الفروق : ما قاله القرافي فيا 

صحيح أو فق لآ كلام فيه. 
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أن لّا يلس على تكرمته إلا بإذنه أيْ على فراشهه ولا يوم منزلّه إلا بإذنه 
ونحو ذلك مما هو مبسوط ف كت الفقه(200). 


)20( 


فمن ذلك قول الله تعالى في التحية والسلام : «وإذا حييتم بتحيّة فر بأحبد منبا 

وها إن الله كان على كل شيء حسيبا» سورة النساء. الآية 86. 

وردُ التحية أن رد بمثلهاء وأن تقف عند الكلمة التي سلم عليك بها بأن تقول له : وعليكم 

السلام. أمَا الرد بأحسنّ منهاء فهو أن تزيد عليها كلمات طيبة» بأن تقول لِمَّن بدأك بالعحية 

والسلام : وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاتهء وذلك يزيدك ثوابا وأجرا عند الله سبحانه. 

وعن ألي هريرة رضي الله عنه عن النبي َه قال : «والذي نفسبي بيده (وهو الله ان الذي 

بيده نفوس العباد» أرواح حُ الخلائق كلها), لا تدخلوا الجنة حتى تومنواء ولا تومنُوا حتّى 

تحابواء ألا أدلكم على أَْرِ إذا فعلتموه ماك مات ا رواه ائمة الحديث : 

ملم وأبو داود واتريني مهم الله. وعنه أيضا عن النبي 2 عم قال : أعيدوا اأرحمان» 

وأطعموا الطعام» وأفشُوا سوا نوا السلام» تدخا | الجنة بسلام») رواه الترمذي بسنئد حسسين. 

وقال تعالى في وصف عباده المومنين الأبرار : «ويطعمون الطعام عل حب مسكينا ويتيما 

وأسيراء إنما نطعمكم لوجه اللهء لا نريد منكم جروا ولا شكورا»," شيورة الانسساق: 

الايتان : 9:8. 

وفي مشروعية الاستئذان عند الدخول إلى منزل الغير» واداب ذللك» يقول الله تعالى : 

«يا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير ييوتكم حتى ار ولك على أهلهاء ذلكم 
خير لكم لعلكم و سورة النور. الآية 27. 

وروى أصحاب السنن : أبو داود والترمذيء والنسائيء وابن ماجة رحمهم اللهء أن رجلا 

استادن على النبي يه وهو في بيت فقال : أألجُ ؟ فقال النبي عه لمن كان حاضيراً معه : 

أشرّح إل هتاء قعلمه الاسعذات: فقل له : قل السلام عليكيه أأدخل ؟ فسمعه الرجل» 

فقال : السلام عليكم, أأدخل؛ فأذن له النبي عله فدخل. . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه * «إستأذنت على النبي ع عت ثلاثا (اي ثلاث مرات)» 

فَأَذِنَ لي». رواه الترمذي. 

وفي مشروعية المصافحة؛ واستحبابها وتحبيبها للناس» لا تزيده من تقوية التعارف والمؤاخاة 

والمودة والمصافاة بين الناس في أي وقتٍ أو حال كانت, ما أخرجه الامام البخاري والترمذي 

دده الى اده فى الواح كال ابلك لين : أكانت المصافحة في أصحاب 

نبي لله ؟ قال : لعم. 

وعن ا بن عازب رضي الله عنه عن النبي َيِه قال : ««ما من مسلمين يلتقيان 

فيتصافحان إِلّا عفر هما قَبْلَ أن يتقيقا». رواه أبو داود والترمذي. وعنه أيضا عن النبي َيل 

قال : «إذا التقى المسلمان فتصافحا وحيدًا الله واستغفراه غَفرَ هما». رواه أبو داود وابن 

السّّي رحمهما الله. 


- 480 - 


القسم الثاني : ما لم يرد في النصوص ولا كان في السلف» لأنه لم تكن 
أسباب اعتباره موجودة حينئذ» وتحددت في عصرناء فتعيّن فعله لتحدٌّدٍ أسبابه 
لا لأنه شرع منبنتا نف بل عَلِمَ من القواعد الشرعية أن هذه الاسباب لو 
وَجدتْ في زمنٍ الصحابة رضي الله عنهم لكانت هذه المسبباتثٌ من فعلهمء 


فتأر الحكم لتأخر سببه.(201) ولا فرق بِيِنَ أن يلم ذلك بنص أو بقواعد 
المشرع. 
وهذا ليسم هو ما في زماتنا من القيام للداخل من الأعيان وإحناء الرأس 

له إن عَظُم قذره دل والنخاطبة نجمال الدين وغير ذلك من النعوت» والإعراض 
عن الأسماء والكنّى » والمكاتبات بالنعوت أيضاء كل أحد على قدره» وتسطير اسم 
الكاتب بالمملوك ونحوهء والتعبير عن المكتوب إليه بالمجلس العالي والسامي 
والجناب» ونحو ذلك من الاوضاع العْرِةِ» ومن ذلك ترتيب الناس في المجالس» 
فهذا لم يكن عند السلف, ونحن اليوم بعت وهو جار مامز يه ماي كرد بده 
وببذا أفتى عر الدين بن عبد السلام» وكان لا تاخذه في الله لوْمةٌ لائم» حيث 


نت وعن ألي هريرة رضي الله عنه (وهو من الصحابة المُكْثْرين الذين رووا أحاديث كنيق عن النبي 

له بحكم ملازمته المستمرة لمم أن النبي يله قال + حق المسلع تغل المسلم: اميت : 
«إذا لقيتّه فلم عليه» وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك اتح له وإذا عطس فحمد 
الله فشيمته (أيْ ادع له وقل له حك للدم وإذا مرضّ فعنّهء وإذا ماب فاتبعة». 
زواة“الشييوان” وغيشما من بعض اصحاب السسّن رحمهم الله. 
وفي مشروعية تقديم صاحب المزل على غيو للصلاة بالناس؛ ما روي عن أني عطية رضي الله 
عنه قال : كان مالك بن ا حويرث ياتينا في مصلانا يتحدّث» فحضرتٌ الصلاة يوما 
فقلنا له : تقدّم فقال : لبتقم بعضكم حلّى أحددكم م لا أتقدم ات 
يقول : من زار قوما فلا يهم لهم رجل منهم». ٠رواه‏ أصحاب ادن 

(241) زاد القرافي رحمه الله هنا قوله : : «ووقوغة عند وقوع سببه لا يقتضي 011 تجديد شرع 
ولا عدمّهء ا لو أنزل الله سبحانه كما في معصية من أواط وغيو» مِنْ رجم أو غيه من 
العقوبات» فلم توجد تلك المعصية أو ذلك الفعل زمن الصحابة» وَوُجد في زماننا فرّبَنا عليه 
تلك العقوبة (المشروعة) لم نكن مجدّدين لشرعء بل تقرر في الشرع». 
وهو مَلْحَظ وجيه وهام ومفيد جداء لمَهُم. ما يستجد من مثل هذه الامورء وهعرفة حكم 
الشرع فا ونظه إليباء فليتأمل ذلك» وله أعلم. 
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كتبثُ (وقدّمَتْ) إليه في هذا الشأن فيا فال : «قال رسول الله عَللم : 
«لا تَبَاعَضُوا ولا تحاسّدوا ولا تدّبروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا»:22), 
وتَزْكُ القيام في هذا الوقت يُفضي للمقاطعة؛ فلو قيل بوجوبه ما كان بعيداء هذا 
نص ما كْتَبَ جوابا عن الفتياء بغير زيادة ولا نقص» وهو معد معنى قول عمر بن عبد 
0 5007 للناس أقضية بقدر ما أخدثوا من الفخوري. أي يحدثون أسبابا 
ا ل الشرعٌ يجيزهاء انه كت شرعٌ لم يكن» وهذا 
8 أن لا يستبيح * رما ولا يتركَ واجبا. 

ثم القيام قد يكون عه ما إن فعلّ تعظيما لمن يحبه تجرا من غير ضرورة» 
ومكروها إِذّا فعل تعظيما لمن لا يحبهء لأنه يُشبه فعل الجبابرة ويوقع فساد قلب 
الذي يقام لهء وهو مباح إذا فَعِل إجلالا لمن لا يريده» ومندوبٌ للقادم 


مِنْ الستفر.(203). 

)242١(‏ حديث صحيح) أخرجة الإمام مالك في الموطأء والشيخان وأبو داود والترمذي رحمهم الله 
عن أني هريرة رضي الله عنه. 

(243) عن ألي سعيد رضي الله عنه «أن أهل قريظة (وهم قبيلة من اليبود» فإنهم ثلاث فق وقبائل : 


بنوقنيقاع» وبتوالنضير» وبنوقريظة) نيلوا على حكم سعد بن معاذ» فأرسل إليه النبي علد فجاء 
فقال : قوموا إلى أسيدم أو قال : يكم فقعد م مع النبي 2 فقال. هؤلاٍ ننلوا على 
حُكْمِكَ (اي ي قبلو» قال (أيْ معاد : فإنى أخكم أن تل الهم ويُسْبَّى ذرَاريُهم» فقال 
(أي النبي عله : لقد حكمت با حَكم به الْمَلِكُ» وهو الله تعالى. رواه الشيخان : 
وفي رواية لأبي داود : «فلما قرب (سعد بن معاذ) من مسجد قال نهار : «قوموا إلى 
سيدلَ ». 

وبيان ذلك أن قبيلة بني النضير من يبود خيْبرَ كانوا قريبين من المدينة وعلى مسافة ميلين منها 
(أي نحو ثلاث كلمترات تقريبا)» وكان بنو قريظة وقبيلتهم من يبود خيبر كذلك» على مسافة 
خمسة أمُيال أي ما يقارب خم كلمتات» خرج إليهم النبي َي في أواخر شهر ذي اللدجة 
من سنة خمس من الهجرةٍ وذلك في ثلاثة الاف رجل» وستة وثلاثين فرساء فتحصنوا 
في حصونهم» فحاصدهم مُدةٌ تتراوح بين 15 و 25 يوما وليلةه ثم ناوا على حكم النبي عَلله» 
أي رضُوا به واستسلّموا على أساسه؛ فده إلى سعد فحكم فيهم بالآسْرء والقثل» لانهم كانوا 
في معاهدة أُمَان نِ مع النبي علش فانتهزوا فرصة غزوة الخندق ونقضوا العهدء واتفقوا مع فيش 
وغطفان على حرب النبي عن فأخيو جبريل بهذا وأمره بالخروج ج لقتالهم وإجلائهم عن 
المدينة المنورة وكانوا غنيمة للمسلمين. 

وكان النبيٍ 2 إذا دخلت عليه بنثّه فاطمة الزهراء رضي الله عنباء قام إليها فأخحذ بيدهاء 
فقبّلها وأَجُلّسَّها في مجلسه. وكانت إذا. دخل عليها النبي عَتَهِ في بيتها فعلت معه مثل ذلك» س 
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وها هنا مسائل : 
المسألة الأولى : المصافححة : 
ففي الحديث عن رسول عل : «إذا تلاقى البجلان قتصافحًا انث 


ذنوهماء وكان أقريُهما إلى الله أقريّهما بشرا». وهذا يقتضي أن المصافحة إنما 
شرعت عند اللقاء لا عند 0 من الصلاة» وذكر عن مالك كراهة المصافحة. 


والمشهور أنها مستحبة» قاله أبو الوليد بن رشد(204). 
رواه اصحاب السئن. وهو دليل على جواز القيام للششخص » إجلالا له وتقديرا واحتراما. 


)244( 


وعن ألي مجلز رضي الله عنه قال : خرج معاوية على ابن الزبير» وابن عامرء فقام ابن عامر 
وجلس ابن الزيرء فقال معاوية لابن عامر : إجلس» فإني سمعت رسول الله عَيلّه يقول : 
منْ أحَبّ أن َمل له الرجال قِيّاما فليتبوا مقعده من النار»» رواه أبو داود ورواه الترمذني 
بلفظ : «من سي أن يعمل له الرجال قياما فليتبوا مقعده من النار». 
قال القرافي. : وبهذا يِجِمَمُ بين قوله عليه الصلاة والسلام عن حب الانسان أن يقوم م ليه الناس» 
وبين قيامه عله لعكرمة و جهل لَمّا قدمَ من المن» ا بقلومه. وقيام طلحة بن عبد الله 
لكعب بن مالك ليبنثه بتوبة الله تعالى عليه بحضور النبي عليه السلام؛ ولم ينكر عليه ذلك» 
فكان كعبٌ يقول : لا أنساها لطلحة». 
قال القرافي رحمه الله : حبّة الكراهة (أَيّْ عند مالك) قوله تعالى حكاية عن الملائكة لما 
دخلوا على ابراهم عليه الستلام : «قالوا سلاماء قال : سلام»ر قال مالك : وم لكر 
المصافحة ون السلام ينتهي فيه للبركات» ولا يزادُ فيه قول ولا فعل. م زاد القرافي قائلا : 
حجة المشهور ما في الموطأء قال رسول الله علد اتصافحُوا يذَهَبٌْ الغْل (أي الجقد)» وتهادوا 
تَحَابُوا ونَذَهَبٌ الشحناء (أيْ البغضاء بينكم). أخرجه الامام مالك في الموطأء عن عطاء بن 
أي مسلم عبد الله الخراساني. وقال الحافظ المنذري في كتابه «الترغيب والترهيب» : 
رواه مالك هكذا معضلاء وقل وُصِل من طرق فيبا مقال. ومعلومٌ أن الحديث المعضّل هو 
الذي سقط من منده راويان اثنان في الموضع الواحد» سواءً أكان من أول السند أو وسطه او 
اخره وإليه الاشارة في شطر بيت من منظومة البيقونية لناظمها الشيخ عمر بن محمد بن 
فوح 1 رحمه الله حيث قال سل الساقط منه اثنانٍ». 
وهو يعتبر نوعا من انواع الحديث الضعيف " هو مقرر في موضعه. 
قلت : ولظاهر مر من النصوص الواردة في تحبيب المصافحة» مع السلام» أنبا مشروعة مطلقا 
عند اللقاء» أو بعد الصلاة مع الجماعة» وأنها مستحبة عند اللقاء على المشهور وهو تحنل 
اتفاق» وبعد الصلاة وغيرها من حالات اجتاع المسلم والتقائه بأخيه المسلم» لأنبا بعد الفراخ. 
من اللصلاة مع الجماعة اشرف حالات التقاء المسلم باخعيه المسلمء ؛ ليس فها إلا لخي وتحقيق 
ما يدعو إليه الاسلام ويححث عليه من المودة بين المسلم وأخيه المسلم» وهو مقصدٌ شرعي 
حكمء يمكن اعتباره من باب السنة الحسنة التي يكون لِمَنْ سَنْها أجرهًَا وأجر من عمل بهاء 
والله أعلم. 
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المسألة الغانية : المعَائقة كرهها مالك لأنها لم تُرْوَ عن رسول الله عله 
الل ا ل ا بي 
البيان : لأن النفوسَ تنفر عنباء لأنها لا تكون إلا لوازع من قَرْط ألم الشوق 
أو مع الأهل. 

ودخل سفيان بن غيينة على مالك رضي الله عنه فصافحة مالك وقال : 
لو لا أن المعائقة ة بدعة لعانقتك» فقال سفيان : عائقٌ مَن هو خيرٌ مني ومنك : 
عانق النبيٌّ لَه جعفراً حين قدم من الحبشة؛ قال مالك : ذلك خاص يجعفر» 
قال سفيان : بل عام ما يسمٌ جعفراً يسَعُنا إذا كنا صا حين, أُفتأذن لي أن 
أحدّث في مجلسك ؟ قال : ئعم يا أبا محمد, قال : حدّئني عبد الله بن طاوس 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : لما قم جعفر بن أبي طالب من 
أرض الحبشة إعتنقه النبيٌّ عَكهِ وقبلّه بِيّْن عينيه (245). وقال : جعفر أشبهُ الناس 
بنا لقا وتخلقاً. يا جعفرٌ» ما رأَيتَ بأرض الحبشة ؟ قال : يا رسول الله ينا أنا 
مشر ي في بعض أزقتهاء إذا سوداء» على رأسها مَكْتَلُ فيه بر فصدّمها رجل على 
داه فرقم كلها وار شر برها فاقبلتْ تجمعه من التراب وهي تقول : ويل للظام 
من دَيّانِ يوم القيامة» ول للظالم من المظلوم يوم القيامة. ويل الغا اذا وضع 
الكرسبي للفصل يوم القيامة, فقال النبي عله : لا يُقَدّس الله أُمَةَ لا تاخذ 
لضعيفها من قويها حقه غير متعتج». 


2245١‏ 0 الامام أحمد بسلد صالح» وأبو داود أنه قيل لأني ذْر رضي الله عنه : هَل كان رسول الله 
له ينه يصافحكم إذا لقيتموه ؟ قالٍ : ما لقيثّه قط إلا صافحني. وعد ذات يوم ولم أكن 

في أهليء فلما جحت أخيرتُ أنه أرسل إلي فأتيتّه وهو على سير يرت » فالتزمني (أيْ عانقني» 

فكانت تلك أجَود جود د أي كانت معائقته له أفضل وأكم من المصافحة لما أفاضه َيه 

على جسد أبي ذر من ركة جيل وروي وأترازه الالئلة عل ععجه أي ذّر رضي الله عنُ. 

وقالت عائشة رضي الله عنها : قم 5 بن حارثة المدينة» ورسول الله 0 في بيتي » فأتاه 

فقرع الباب» فقام إليه “التي ي عه جر ويه (أي لبس ثوبه وهو ذاهب لمقابلته والترعيت به 

شوقا إليه)» والله ما رأيته عثيانا قبله ولا بعذه) فاعتنقه وقبّلهِ» رواه الترمذي بسند حسسن. 
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ثم قال سفيان : قد قدِمتُ لِعَْليّ في مسجد رسول الله عله وأبشرك 
برؤيا رأيتهاء فقال مالك : نامث عيك260» خيراً إن شاء الله» قال سفيان : 
راي كأن قبر رسول الله عله انشق» فأقبل الناس يبرعون من كل جانبء والنبي 
عل يرد بأحسن ردّء قال سفيان : فإني بكَ والله» أعرفك في منامي 6 أغرفك 
في يقظتي ٠‏ فسَلَمْتَ عليه فد عليك السلام, ثم رنَى في ججرك بخاتم نزعه من 
أضيعة فاتق الله فيما أعطاك عليه السلام» فبِكّى مالك بكاء شديدا. قال 
سفيان : السلام عليكمء قال«27) : خارجٌ الساعة ؟ قال : نعم فودّعه مالك» 
وخرج. 

المسألة الثالفة : تقبيل اليد. قال مالك : إذا قَدِمَ الرجل مِنْ سفره فلا 
باس أن يُقبل بنّه وأخته في خدها. روي 


هو وغيره عنده 3 َك متّى حصل 0 في النفس صار استمتاعا ا 
والانسان يطالع لبه ويك كه في ذلك29). 


(246) عبارة القرافي : : رأث عيناك حيرا | إن شاء الله. 

(247) عبارة القرافي : قالوا له : أخارجٌ الساعة ؟ قال : :انعم ؟ 
م ثم قال القراني : فيوحلٌ من جموع هذه النقول أن المعائقة وردثٌ بها السنة وأن سفيان كان 
يعتهقد عموم مشروعيتهاء وأن مالكا كان يَكْرَهُها. 
ومن ذلكَ ما أخرجه الحافظ المنذري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال : «كان أصحابٌ 
النبي 2 عينة إذا لاوا تصافحواء وإذا قدموا من سفر تعانقواء» قال المنذري : رقأه الطبراني» 
وروائيا > مج بهم في الصحيح. 

(248) عبارة القرافي هناء قال مالك : إذا قدِم م الربجل من سفء فلا باس أن تقبله ابنته وأخته 
اناد يقبل ححدٌ ابنته» وكية أن تقبله ختةُ ومْفتُه وإن كانت متجالة (أي كبية 
اسن). : ' 
ولا بأس أن يقبل رأس أبيه» ولا يُقبل خدٌ أبيه أو عمه لانه لم يكن من فعل الماضين. 

(249) ومن الأدلة على جواز تقبيل اليد والرجل» ومشروعية ذللك» ما نقله القرافي عن ابن رشدء ورواه 
الترمذي وأبو داود من حديث صفوان بن عَسّال أن بعض اليهود سألوا وا النبي عه عن التسع 
ايات بينات» الواردة في القران (أي في قوله تعالى. من أواخر سورة الإسراء) : «ولقّد اتينا 
موسى تسرع كم ايات بينات»2) فقال ع 0 تشركوا ١ ١‏ بالله شيكاء ولا كسرقواء ولا تزثُوا ولا تقتلوا 
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المسألة الرابعة : اختلّف العلماء في قوله تعالى : «وإذا حبِيثم بتَجِيّة 
فوا بأَحسنَ منها أو رُدُوها». قال ابن عَطية في تفسيو : قيل إِنْ أو للتنويع 
لآ للحي :وقيل : للتكييرة وتسناة أن الاننبان عي فق أن رد أحسن أو فصر 
على لفظ المبتدىء إن كان قد وقف دون البركات» وإلا بطل التخيير» لِتَعَيّن 
المساواة. وقيل : لابد من الانتهاء إلى لفظ البركات مطلقاء وحينئذ يتعين تنويع الردّ 
الى المثل إن كان المبتدىء انتهى للبركات» وإلى الأحسن إن كان المبتدىء اقتصر 
دون البركات» فهذا معنى التخيير والتنودع. 


القاعدة الحادية والعشروك : 
ف بيات ما يجب النبي عنه من المفاسد وما يَحَرِمٌ وما يُندّب.200) 


قال يِه : «لتامرن بالمعروف وِلَتَنْهَوْنَ عن المنكر أو ليوشكنٌ أن يبعث 
الله عقابا منه ثم تذعونه فلا يستجابٌ لكم»<داكة). 


> النفس التي حرم الله إلا باحق ولا تمشوا بريء إلى ذي سلطان ليقتله, وا تسحرواء 

ول تأكلوا | ال ريا ولا تقذغنا خصنة) ولا يلوا الفرار يوم النحف» وعليكم حاخافة لبوك كت 
ألا تعلو في السبت». قال : فقبّلا (اليهوديان) يده ورجله. وقالا : نشهد أنك نبي ... إل 
وعن أُمّ أبَانِ بنت اواذع ب بن زارع عن جدها زارع رضي الله عم وكان في وفد عبد القيس 
(الذين وفنُوا على الن بي عه وكانوا أربعة عشر رجلاء قال (أي زارع) : لما قدمنا المدينة 
فجعلنا قباد من وا (أي تُتزل عنها مسرعين)» فقيل يد رسول الله ته ورجله» وانتظر 
المنذرٌ لاي حي أئى عَيْبتَه (أيْ وعاءً ومكان الملابس)» ولبس ثوبيه» ثم أنّى النبي عل 
فقال له عه : 5 فيك كتين محبهما الله : الجلْمَ والأناق قال : يا 0 الله 1 أَخْلّقٌ 
بهما أم جبلني , الله عليهما ؟ قال : بل الله جبلك عليبماء قال : الحمد لله الذي جبلني على 
تَلتيْن يحببما. الله ورسوله». رفاة, أبو داود» والترمذي سند حسن. قفي كل هذا دلالة على 
جواز تقبيل اليد والرجل لمن كان أهْلا لذلك؛ لكونه أب أو أمأء أو شيخا في العلم» أو لفضله 
وعلمه» ومكانته ومسؤوليته التي وضعه الله فيها. والمقام الذي جعله الله فيه علما وصلاحاء 
وورعا وتقوى. 

(250) هي موضوع الفرق السبعين والمائتين بين قاعدة ما يجب النهي عنه من المفاسد وما يَحُرْمٌ وما 
يُندب».. ج.4. ص. 255. 

(251) رواه الطبراني» والترمذبي بسند حسن. وفي أوله : «والذي نفسي بيده َتامرن با معروف 
وتَنْهَوْنَ عن المنكر... ال.» 
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ثم للآمر بالمعروف والنبي عن المنكر شروط : 
الأول : أن يَعلّم (الآمر ني ما يامر به وينهّى عنه فالجاهل بالحكم 
لا يجلّ له النبي عمًا داه ولا الام ابه 
الشرط الثاني : أن يِأمَنَ من أن ييَّدي إنكارهُ إلى منكّر أكثرٌ منه» مثل 
ان ينبى عن شرب الخمر فيؤول نبيه عنه إلى قتل النفس أو نحوه. 
الشرط الفالث : أن يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر مُزيل له وأن أُمرَه 
بالمعروف مؤْثْر في تحصيله. فَعَدَمٌ أحد الشرطين الأولين يوجب التحريم» وعدم 
العروة القالت” سقط الوجوت ويعي الاق والندي” 
ثم مراتب الإنكار ثلاثة : 
أقواها أن يغير بيده» وهو واجب غَيناً مع القدرة» فإن لم يُقدر على ذلك 
انتقل للتعبير بالقول وهي المرتبة الثانية» وليَكنْ ذلك برفق» لقوله تعالى : «فقولًا له 
قولا لين دك فإن عجز عن القول انتقل للمرتبة الغالئة وهي الإنكار بالقلب» 
وهي افيا قال عَم : «من رأى منكم منكاً ليه بيده فإن لم يستطيع 
فبلسانه» فإن : يستطع فبقلبه» وذلك: اق الإيمان».«253) الحديث ... اللح. 
(252) الخطاب في هذه الآية الكريمة لنبي الله ورسوله سيدنا موسى عليه السلام مع أخيه هارون 
حين أرسلهما الله تعالى إلى فرعون» لدعوته إلى الايمان بالله وتوحيده» فقال تعالى : «إذهّيا 
إلى فرعون إنه طغى» فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخكى» سورة طهء الآيتان : 44-43. 
قال القرافي : : ومن ذلك قول الله عر وص «ولا تجادل ١‏ وا اهل الكتاب إلا بالتي مه ي أحسن»» 
سورة العنكبوتء الآية 46. 
(253) حديث صحيح أخرجه الأئمة : : مسلم» وأبو داود» والترمذي والنسالي» عن ألي سعيد الخذري 
رضي الله عنه. 
وفي معناه ما رواه أو داود عن جرير رضي الله عنه قال : سيعت رسول الله 7 عله يقول : 


«ما من رججل يكون في قوم يُعْمَل فيهم بالمعاصي» يقدرون أن يُعيرُوا عليه فلا يُغيرواء إلا 
أضابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا». 

وفي معناه أيضا سن حديث أبي داود عن العرس الكندي رضي الله عنه عن النبي 2 عله قال : 
«<إذا عُمِلتٌ الخطيعة في الأْض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنبهاء» ومن غَابَ عنها 
فرضيها كان كمن شهدّها». 
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وقال شهاب الدين : قوله عليه السلام : «ليس وراءً ذلك من الايمان حب 


خردل»2540), مراده الايمان الفعلي الوارد في قوله تعالى : «وما كان الله ليضِيمٌ 
إيمانكم»:255) فَأقى الايمان الفعلي ما كان باليدء وبعده ما كان بالقول» وأُضعَفهُ 
ما كان بالقلبء ولم يتعرض للابمان المطلق. 


وهنا ست مسائل : 
المسألة الأولى : الوالدان يُومَرَانِ بالمعروف وينهَيّانٍ عن الككرء ويُخفضٌ 


لما جناحٌ الذل من الرحمة(256). 


)254( 


)255( 


)256( 


إشارة إلى حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه عن النبي عله قال : «ما من نبي بعثه الله في أمٍَ قيلي إلا كان له من أمته 
حواريون (أي أنصار يومنون به ويدافعونٍ عنه» ويناصرونه ‏ في دعوته ورسالته)» وأصحاب" 
ياخنون بسنته» ويقتدون بأمره. ثم إنها (أي الحال التو في تأي بعدهم) كلك من بعدهم 
لوق يقولون مالا يفعلون» 0 مالا يومرون» فمن جاهدهم بيده فهو مومن: ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مومن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مومنء وليس وراء ذلك من الإيمان 
حبّة تحردل». أي ليس وراء ذلك شيء من الإيمان. 

وقد فقت هذه الكلمة ف قول الله تعالى :ورمع هم الموازين القسطّ يوم القيامة فلا ُظَلمْ 
نفس حيكان وإقا كان مال حية كن خول” اتنا برا وكنى جا احاضيق» نينورة الأننان 


الآية 47. 


اماد بالإيمان في الآية الصلاة» ذلك أنه لما نزل قولُ الله تعالى من أول هذه الآية : «وكذلك 
جعانام أ أمة وسطا تكونوا 0 على الناس ويكود الرسول عليكم 00 اس جعلنا القبلة 
الذين هَدَّى الك وما كان الله عع ا إن الله 3 لؤوف رحم». سورة 0 
0 0 


ٍِ امل إلى ' الكمبة لمشقة. 0 افصبير الم ال - بصلا و , بيت ا 
إشارة 1 قوله تعالى في الإحسان إلى الوالدين والتواضع هما : «وقضى ربك أ ألا تعْبدُوا إلا 
إياه» وبالوالدين إحساناء إمّا سِلَغنَّ عندك الكبرَ أَحَدّهُما أو كلاهماءفلا تقل لهما أَفْ ولا 


تنهرصاء وقل هما قولا كريماء واخفض هما جناح الذّل من ال حمة وقل» رب ارحمهما 7 


رياني ' صغيرا» . الآيتان 3 . هن سورة الاسراء. 
وكذلك قرله تعالى : «وإن جاهداك على أن شرك بي ما ليس لك. به علم فلا تُطعهماء 
وصاحرهها في الدنيا مغروفاء واتَّعُ سبيل من أناب إليء ثم إلي مرجعكم فأنبعكم بم كتتم 
تعملون» سورة لقمان. الآية 15. 
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المسألة الثانية قال يعض الملماء 011ب يشترط في النبي عن المكرٍ أن 
يكون ملابساً معصية؛ بل يُشْتَرَط أن يكون ملابسا لمفسدة واجبة الدفع» أو تارك 
لمصلحةٍ واجبة الحصولء وله أمثلة : 

أحدها : أَمْرٌ الجاهل بمعروف لا يعرفه» ونهُيُهُ عن منكر لا يعرف أنه 
منكر كنهي الانبياء عليهم السلام أَمْمَهُم أُوّلّ بعئتهم. 

وثانيها : قتال البغاة وهم على تأويل.(257. 

وثالفها : ضرب الصبيان«258) على ملابّسة الفواحش» ومنه ضرب البهائم 
للتعلم والرياضة. 

المسألة الفالفة : قال العلماء : الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر واجب 
على الفور إجماعاء فمن أمكنه أن يامّر بمعروف وجب عليه. 

المسألة الرابعة : إذا رأينا مَنَّ فعَلّ شيعا مَتلّفا في تحرعمه وتحليله وهو يعتقد 
تحرعه أنكرنا عليه» وإن اعتقد تحليله لم يُنكر عليه» إلا أن يكون مُدْرَكُ التحليل 


(257) وأساسه قول الله تعالى, : «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأض فسادا أن 
يلوا أو يُصَلبوا أو تُقَطْمْ ايديهم وأنْجلّهم من خلاف أو ينوا من الأرض» ذلك هم خزي في 
الدنياء وهم في الآخرة عذاب عظمء إلا الذين تابوا من قبل أن تَقدروا عليهم فاعلموا أن الله 
عقون رحم» .سورة المائدة الآية 33 

(258) وأساس ضرب الصبيان؛ الحديثث النبوي الشريفٍ الذي يقول فيه الني عله : «مروا أولادك 
بالصلاة لسع سنين» واضربوهم عليها لعشر» وفرقوا بينهم في المضاجع». 
والراد به ضربٌ غيرٌ مبرّح لا يكسر عظماء ولا يَهْشِمْ لحْماء وهو الضرب الحفيف الذي 
يبعث فوم شيئا من الخوف» ويبحملهم على التزام أحكام الإسلام وادابه» وأخلاقه وفضائله, 
ع ي ينشأوا عليها وِرْسحَ فيهم منذ الصغر رسوخخا يلازمهم وينتفعون به في الكبّرء فإن من 
نشاً وشّبٌ على شيء شاب عليه. 
والأّمر كذلك في ضرب الحيوان» يراد به الضرب الخفيفء فإن الرّفق به مطلوب شرعا كا هو 
مستفاد من كثير من الأحاديث النبوية» التي تدل على ذلك» وتفيد حصول الثواب والأجر لمن 
فق قَ بالحيوانات» فيطعمها أو يسقيهاء عند م لذلك» ففي كل ذي كبد د رطبة أجرّ م 
قال النبي عَلله. 
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ضعيفا جدا يُنفضٍ قضاء القاضي عمثله» لبطلانه 5 الشرع» كوطء الجارية 
بالإباحة» معتقّدا لِمذهب عطاء«29). 


المسألة الخامسة : المندوبات والمكروهات يدخلها الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر على سبيل الارشاد للورع ولما هو أُوْى» من غير تعنيف ولا توبيخ» بل 
يكون ذلك من باب التعاون على ا والتقوى(260). 


ل يُؤْدٌ إلى مفسدة هي أعفل: هذه الشسذة قسمان : 


تارة تكون إذا نَهَاهُ عن منكر, فَعَلَ ما هو أعظمْ منه في غير الناهي» وتارة 
بفعله في الناهي» بأن ينهاه عن الزنى فيقتله» أَعْنيء الناهي يقتله الملابس للمنكر. 

والقسم الأول اتفق الناس عليه وأنه يحرم النبي عنه حيتئذ. والقسم الثاني 
اختلفوا فيه» فمنهم من سَوى بينهماء ومنهُمْ من فرق وقال : مدالاايعم والتغرير 
بالنفوس مشروع في طاعة الله» قال َيِه : «أفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائر»(261)» ومعلوم أنه عرض نفسه للقتل بمجرد هذه الكلمة. 


(259) زاد القرافي قوله : «وكشارب النبيذ معتقدا مذهب أني حنيفة. وإن لم يكن معتقدا تحريهما ولا 
تحليلاء والمدارا ك في التحريم والتحليل متقاربة» أَرْشِدٌ للترّك برفق من غير إنكار وتوبيخ» لأنه من 
باب الورع المندوب» والأمر .بالمندوبات» والنهي عن المنكرات هكذاء شأتهما الإرشادٌ من غير 
توبيخ ولا إيلام بالتقريم والتأنيب» وإنما هو الحكمة الحسنة والموعظة الحسنة الموثرة 
وقد تقدم في الفرق الثالث والعشرين والمائتين عند القرافي» وجاء فيه أن الحكم الذي يُنقَضُ 
لفستاد المدرَك (أي العلة) التي انبنى عليها) لا لعدم الولاية فيه» هو الحكم الذي خالف أحد 
أربعة أمور : إذا حكم القاضي على خلاف الإجماع يُنقَضُ قضاهء أو خلاف النص السالم 
عن المعارض» أو القياس الجلي السالم عن المُعارض» أو قاعدة من القواعد السالمة عن 
المعارض... إنم. 

(260) وهو شيء مأمور به في قول الله تعالمى : «وتعاونوا على البرّ والتقوى» سورة المائدة» الآية (2)» 
وفي قول النبي ييه : المومن للمومن كالبنيان يشد بعضه بعضاء وقوله : الله في عون العبد 
مادام العبدٌ في عون أخيه. 

(261) أخرجه أصحاب السنن : أبو داودء والترمذي ا" وابن ماجة مهم الله. 

وعن أني بكر .رضي الله عنه أنه قال بعد أن حمد الله وأثتى عليه : 2ح 
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القاعدة الثانية والعشرون 


)262( 


فى الفرق بين الرياء في العبادات وبين التشريك فيها.«262) 
ديا ايها الناس» » إنكم تة تقرأون هذه الاية وتضعونبها في غير موضعها : «يا ايها الذي امنوا 
عليكم أنفسكم» لا يضرم من ل إذا اهتديم» (سورة المائدة» الآية ا وإنًا سعحنا 
رسول الله عَُِْهِ يقول : إن الناس إذا رأوا الظالم فلم ياخذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله 
بعقاب» أخرجه كذلك أصحاب السنن. 
قلت « أورد الإمام القراني هنا رحمه الله سؤالا هاما أشار إليه البقوري هنا في إيجاز متناو 
ويتعلق بالموضوع مع الإجابة عنه فقال القرافي 
وال : قد د أعظم الناس إهانا عجر عن الإنكار» وص لاني تعظية لل عا وق 
الايمان. لأن الشرع منعه أو أسقطه عنه) بسبب عجزه عن الإنكار لكونه يؤدي لمفسدة 
أعظمء ٠‏ أو تقول : لا يرم من العَجْزٍ عن القربة نقصُ الإيمان» فما معني قوله عليه السلام : 
«وذلك ضع الإيمان». 
جواء ابه أن المراد بالإيمان هنا الإيمان الفعلي الواردٌُ في قوله تعالى» «وما كان الله 0 إعائكم» 
َي صلائكم بيت المقدس» الصلاة فعل؛ وقال عليه الصلاة وا : الايمان بِظعٌ 
وخمسون شعبة» (أي مظهراً وأمرا من الأقوال والأعمال يتجَلّى فيها الإيمان القلبي » أعلاها أن 
لا اله الا الله «أدناها اماطة الأذى عن الطريق (أي إزالته منبا مهما كان ا فإن ذلك 
من الايمان بالله). والجياع شعية من الايمان». 
هي موضو ء الفرق الثاني والعشرين والمائة بين قاعدة الرياء في العبادات وبين قاعدة التشريك 
قف العبادات» ‏ ج-3. ص 22. 
وقد ابتدأه الامام القرافي رحه الله بمقدمة حنةٍ ممهّدة» فقال فيا : 
«إعلم أن الرياء ة 2 العبيادات شرك ود ربك مع الله تعالى في طاعته وهو موجب نّ للمعصية 
ولثم والبطلان في تلك العبادة» 2 نص عليه الامام ا محاسبي وغيره. م ثم ذكر القراني الآية التي 
أوردها الشيخ البقوري» وكذلك الحديث القدسي» وقال : «وذلك يدل على أن غير الخخلصين 
لله غير مامورين به (أي بالتعبد غير الخالص)» وما هو غير مامور به لا يجزىء عن المامور به 
فلا يُعتَدّ هذه العبادة (غير الخالصة لله)» وهو المطلوب. وتحقينُ هذه القاعدة وضابطها أن 
يعمل العمل المامورٌ به والمخقربَ به إلى الله تعالى» ويقصد به وجه الله تعالى»وأن يعظمه 
الناس»...) إلى آخر ما عند البقوري هنا. 
قلت : الانسان مامور بتوحيد الله وعبادته عَقَيْدَة وطاعة وعملا بجميع ما أمره الله به ونباه 
عنه» والعبادة مقيدة بالإاخلاص» والقيد ؟! يقول العلماء هو روح الشيء وجوهره» فالأمر 
بالعبادة حاصل وثابت لا محالة بقيده المذكور. وعدم وجوده ممن سس منه ل ينفي عنه عدم 
الأمر بالشيء من أصله, وإغا ينفي عنه القبول 3 هو مستفاد من كلام القرافي ف أول الفرق» 
ومن نقله ذلك عن الإمام امحامربي» لأن العمل المامور به فَقَدَ شرطة وقيدَهُ الأسامي ليكون 
على مقتضى الشرع» ويكون مقبوة عند الله تعالى» ينمل ذلك مس خلال الآية والحديث 
الاكورين ومن خلال غيتما من الأحاديث الواردة في ا موضوع» والله أعلم بالصوابءويهدي 
إليه من أنَابٌ. 
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عل أن العامل اذا عمل عمَّلًا لا يريد به وجه الله البثَّتَ بل الناسَ» فهذا 
القسم يسمى رياء احلاص فإن أراد به 5 الله والناسن بن يعظموه ه فيصيل إليه 
نفعهم» أو يدف عنه ضرهمء فهذا يسمى رياء البشركاء. 

والاول لا كلام فيه» إذ ليس له عمل يُنظر فيه بأنه فسّدَ أم لاء وإنما الكلام . 
في الثاني» وهو باطل لا اعتدادً به لقوله تعالى في الحديث القدسبي) : «أنا أَعْنّى 
الأغنياء عن الشيرك» فمن عمل عملا أشركَ فيه غيري تركثه 'له».:263) ولقوله 
تعالى : «وما أمروا إلا ليعبدوا الله: تخلصين له .الدينَ».«264) 


وأغراض الرياء ثلاثة : التعظم» وجلبٌ المصالح ٠‏ وفع المضارء والاول هو 
الاصل» فإذا حصل 00 المصالح واندفعت المضار )265١.‏ فاك مطلقٌ التشر يك 

(263) هذا حديث قدسي يضاف قوله إلى الله تعالى» كا يضاف إليه سبحانه القران الكريم» تمييزا 
للحديث القدسي عن الأحاديث النبوية الأخرى. 
ومن المعلوم أن القران الكريم وح من الله تعالى باللفظ وا معنى » والحديث القدسي وحي من 
الله بمعناه» وعَبَر عنه النبي عل بلفظه النبوي الشريف. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله يَِتدِ : قال الله تعالى : «أنا أغنى الشركفه 
ع لحف ند عبرا عي اي عي تركته وشيركة». روأة الامام مسلم ره ., 
الله. 
ويفسره 0 عن أي انعد بين أن ندال عن التبي كه قال : إذا جمع الله 
فليطل ثوابه من عند غير ل فإن الله أغنى 00 عن 3 رواه الإمام الترمذدي 
بسند حسسن. 
3 أبي موسى الأشعري» رضي الله عنه قال : خطينا 008 الله ِنَم ذاتَ يوم فقال : 
«يا أيها الناس؛ إتقوا هذا ارك فإنه أخفى من بيب اتمل» فقال 9 : وكيف نتقيه) وهو 
كذلك يا رسولٌ الله ؟ قال : قولوا : اللهم إنا نعوذ بك من أن تُشْرك بك شيئا نعلّمهه 
ونستغفرك لما لا نعلمه». و كذلك الإمام جمد والامام الطبراني مهما الله. 

(2)264 وقبّلها قوله تعالى : «وما تَفرّق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة» وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء ويقيموا يقيموا الصلاة ويوتوا الرَكاق وتلك دين القيمة». سورة 
البينة. الآية 35 

(265) فالرياء ما يفسد العمل التعبدي وييطله» ويذهبٌ بثواب أجره» وقد ضرب الله المثل لمن يكون 
عمله ريا وسمعة فيكون مردوداً عليه) ولمن يكون عمله خالصاً لله فيكونٍ مق منه 
وماجوراً عليهء فقال تعالى : «يا أيها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذَى كالذي 
ينفق ماله رئاء الناس ولا يومن بالله واليوم الآخر» فمثله كمثل صفوان عليه ترابٌ فأصابه وابت 
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فلا يحصلء كمنْ جاهد لتحصل له الغنيمة والأجُرء وهذا جائر بإجماع. وإنما 
الذي يحرم) أن يجاهد للاجر وليقال» أو ليعظمه السلطان ويعطيه أكثر نما يعطي 
غيروء وهذا بسبب أن الريَّاءَ أن يعمل ليراه غيرٌ الله تعاللى مِنْ خلقهء والرؤية 
ا تصح إلا من الخلق» فمن لآ يرى ولا ييصر لا يقال في العمل بالنسبة إليه ريا 
والمال الماخوذ من الغنيمة لا تصح منه رؤية. 

وكذلك من حج وشرّك ف حَجه المتجر لمذه العلة الد ي ذكرنا»:266) 
وكذلك من صامً لِيَصحٌ 0 ليخصل له زوال رض من الأراض: 0 
بالصوم. فإن الصوم له وجاء»(267) ولو كان ذلك قادحا ١‏ يامر به عليه 00 


ح فتركه صلدا لا درو على شيء ثما كسبواء والله لا بدي الوم الكافرين» ومثل الذين 
ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتثْ 
أكلها صيعفين» فإن لم يُصِبْها وابلّ فطَلء (أي شيء قليل من المطر)» والله بها تعملون بصير». 
سورة البقرة : الآية 265-264. 
وعن جندب رضي الله عنه قال : «من سمّع سمّع الله به» ومن فا يراني الله به». 
أخرجه الشيخان والترمذي مهم الله. 

(266) قلت : جاء في القران الكريم ما يدل على إباحة تعاطي التجارة بالبيع والشراء لمن يكونون 

متواجدين في موسم الحج 0 فريضته الإسلامية» فقال تعالى : «ليسَ عليكم جناح أن 

تبتغوا فضلا من ربكم». سؤرة البقرة + الآية 58 . قال عندها الحافظ ابن كثير رحمه الله : 
ف ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان 1-2 الناس (أي تَحارُهم) في الجاهلية عكاظء 
وتحنة وذو الحاز, أي كانت تجارتهم في هذه الأسواق ا موسمية, فلما كان الاسلام كم كرهوا 
ذلك» حتى نزلت هذه الآية. أوعنه من طريق آخر : كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم 
والحج ٠‏ يقولون : : أيامُ ذِكرِء فأنزل الله هذه الآية. 
ال جين طلبجة عر بو يجان وه تفسييها جلا اج دك ل القراء ولت قبل 
الإحرام وبعده», مما يدل على جواز ذلك للحاج بالقدرالذي لا يشغله عن مناسك الحج 
وواججباتهء ولا عن ذكر الله وطاعته المطلوبة من المسلم في عبادة اليج والتي من أجل اغتنامها 

يتجشم المسلم والمسلمة مشقة السفر وعنَّاءَه وإنفاق المال في سبيل أداء: فريضتها ونيل أجرها 

عند 07 تعالى. 

(267) وتمام هذا الحديث من أوله رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله 
«يا معشر الشباب من استطا اع منكم الباءة فليتزو ج» يا ومن 
0 يستطع فعليه بالصومء فإنه 0 وجاء» (أي وقاية وحفظ). .متفق عليه بين البخاري ومسلم 
رحمهما الله. 
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ومن ذلك أن يجدد وضوءه ليحصل له التبريد والتنظيف» فظهر ببذاء الفرق بين 
الرياء والتشريك في العبادات.(268) 


نعم لاشك أن هذه الاغراض امخالفة للعبادة قد تنقص الأجرء وأن العبادة 
إذا تحردث عنبها زادَ الأجرء أما البطلان والإثم فلاء والله أعلم. 


القاعدة الثالئة والعشرون : فيما به يكون التفضيل.«269) 
إعلم آنه يكون بوجوه تختلفة 


(268) قال الإمام الصنعاني رحمه الله في كتابه : «سبل السلام على بلوغ المرام من أدلة الأحكام»» 
اللحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وذلك في آخر كلامه على شرح حديث ابن مسعود 
في الحث على الزواج والترغيب فيه» قال : «واستدل به العراقي على أن التشريك في العبادة 
لا يضر بخلاف الرياء» لكنه يقال : إن كان المُشْرَكُ عبادةً كالمشرّكِ فيه لا يضرء فإنه 
يحصل بالصوم تحصين الفرج وغض البصر. وأما تشريك المباح كا لو دخل إلى الصلاة لترك 
خطاب من يُخْل خطابّه فهو محل نظرء يحتمل القياسَ على ما ذكرء ويحتمل عدم صحة 
القياس. ' 
نعم» إن دخل في الصلاة لترك الخوض في الباطل أو الغيبة وسماعها هن نتفيدا محينا»: 
قلت : وأحتم هذا التعليق والتعقيب على هذه القاعدة بالإشارة والتذكير في الموضوع إلى أن 
الله سبحانه أمر عباده بإخلاص العبادة له» ونهى عن إشراك غيه معه فيباء فقال تعالى» 
خطابا لنبيه» وتعليما لأمته المحمدية المومنة : «إنا أنزلنا اليك الككتاب بالحق فاعَبَّدُ الله تخلصا 
له الدين» ألا لله الدين الخالص» سورة اليُمَرِ الاية 2.. وقال سبحانه في تام سورة 
الكهف : «فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا» 
الاية 110. 
وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رجل : يارسول الله» الرجل يعمل العمل فَيُيرهُ فإذا 
اطع عليه أعجبه ذلك» قال رسول الله عَكِتَهٍ : له أجران : أَجْرٌ السيرٌ وأجر العمّل»؛ أي كان 
له أجر الإسرار والإتحفاء عن الناس ليكون خالصا لوجه الله الكريم» وكان له أجرٌ الاطلاع عليه 
من الناس فيستبثير بذلك» ويقتدي به غيو من أهل الخير. رواه الترمذي بسندين حسنين 
رحمه الله ورحم سائر ائمة المستلمين وميم المومنين» ووفقنا للعمل الصالح وجعله خالصا 
لوجهه الكيم» بمنه وفضله وجوده وكرمه. امين. 

(269) هي موضوع الفرق الثالتٌ عشر رَ والمائة بين قاعدة النفضيل في المعلومات)» وهي عشرون 

قاعدة. اج .2. ص 211. وهو آخخر* فرق في الجزء الثاني ويعتبر من أطول الفروق عند الإمام 

القرافي رحمه الله يسبب ما اشتمل عليه من عشرين قاعدة مندرجة فيه ومتفرعة عنه. 
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الأول : 3 ام على غيره بذاته» وهذا وجيت لذاته» له الفضل 
على غيره» وكالعلم ية يفضل الجهل لذاته» وكالحياة تفل الموت لذاته.(20) 


الثاني : التفضيل بالصفة الحقيقية القائمة بالمفضّلء» وهذا كتفضيل العالم 
على الجاهل» بالعلم» وكتة ً كتفضيا القادر على العاجز بسبب القدرة القائمة به(271). 


الثالث : التفضيل بطاعة الله تعالى كتفضيل المومن على الكافرء 
وكتفضيل أهل الكتاب على عَبّدة الاوثان» وكتفضيل الشاهد على غيو» وكتفضيل 
العالم علّى الشهيد.«272) 


.(250) قال الشيخ ابن الشاط رحمه الله : ما قاله (أي القراقي) من أن الفصدل بالذات» له مل 
ليس الحو بل / لد مثال لى إلا واحدٌء وهو ذَاتثُ الله تعالى وصفاثة لا يسو أن يقال : 
إنها 0 باعتبار الذَّات والصفات» لأنه لا يسوغ أن يقال لا غيرة. 

(271) قال أبن الشاط : «أطلقٌ القراني القول في التفضيل بالعلم» » وذلك غير صحيح» فإنه ريّما كان 
الجهل بيبعض لعلو أفضل من ذلك العلم» وقد استعاذ النبي له من عِلمِ لا ينفع». 
قلت : فعَن زيد , بن أرقم رضي الله عنه قال : لا أقول لكم | إلا جا كان رسول الله مه يقول : 
اللهم إني أعوذ بك من العبخر والكسل» ٠‏ الجن والبخل والهرم 'وعذاب القبر. اللّهم ات 
تكسي تقواها وزكهاء أنت حير من زكاهاء أنت يها ومولاها. اللّهُمّ إني أعوذْ بك من علم 
لا ينفع» ومن لَب لا يخشّع) ومن نفس لا تَسْبّع) ومن دعوة لا يستجاب لا». رواه الامام 
مسلم» وبعض, فياف السنن» رحمهم الله. 

)272١(‏ قال ابن الشاط” : ما قاله القرافي في هذه القاعدة (أو في هذا الوجه ,] عبّر عنه البقوري)» وفي 
القاعدة الرابعة بعدهال ضحيح وعلى الاعللاق» إلا ما قاله ف صلاة العصرء إن فضيلها 
مختصّة بالمذهَبٍ. 
قال القراز في في توجيه تفضيل أهل الكتاب على عبدة الازثَان وبيان ذلك : 
فقد أحل الله عز وجل طعامهم. وأباح التزروج من نسائهم دون عبدة الاوثان» المحدهم 
شع الرسّل والرسالات الاغهية. بخلاف أَهْل الكتاب فإهم امنوا ببعضهاء فحصل م هذا 

الح. ما ذكره البقوري هنا. 

َم 00 في بيان تفضيل الشهيد والعالم : فإن الشهيد أطاع الله تعالى 1 نفسه وماله في 
نصرة دين الله أَعْظِمْ بذلك من طاعة. وتفضيلٌ العلماء بضبط شرائع الله وتعظيم شعاثره 
التي من جملتها الها وهداية الخلق الى الحق» الوضيا: معالم الاديان» ولولا سعيهم في ذلك 
من فضل الله عز وجل لا نقطع أمر الجهاد وغيره» وكل ذلك من نعمة الله تعالى عليهم. 
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الرابع : التفضيل بكغة الثواب الواقع في العمل المفضّلء » كالإيمان أفضل 
من جميم الأعمال» وكصلاةٍ الجماعة أفضل من صلاة الفذ.(273) 


من سائر كلام النفوس كه موصوفه على كل موصوف .(274) 

السادس : التفضيل بشرف الصدورء كشيف ألفاظ القران على غيرها 
من الألفاظ. لكون الرب تعالى هو التولي لرصفه ونظامه في نفس جبريل على 
وفق إرادته تعالى دون إرادة جبريل. وهذا الذي ذكرناه هنا مما تمتاز به ألفاظ القران 


عَنْ سائر الالفاظء وامتاز القران الكربم أيضا بوجوه أخرى من الإعجاز على جميع 
الكتب المنزلة ال بي هر ي كلام الله تعالى كالتوراة الانجيل ,225 


(273) 0 عه قال : صلاة الجماعة تفضّل صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة». رواه الشيخان وبعض أصحاب السنن. 

(274) قال ابن الشاط : ما قاله من شرف الصفة بشرف موصوفها صحيحء وما قاله من أن شرف 
الصفات المذكورات (من وجوو صفات الكلام النفسي القديم, والارادة والقدرة» وغيرها من 

جمويع الضفات: التسيية الى الله تشالك7 أو من صفة الرسول َه كشجاعته وكرمه وجميع ما 
هو صفة لئفسيه الكرعة) م يذكر من ل الوجوه إلا شرف الموصوف» ومنها والله تعالى 
أعلم ‏ قِدَمُهَا وبقاؤهاء وذلك منص بصفات الله تعالى» وأما صيفات الرسول عه 
فلمصاحبتها للنبوة» والله أعلم. 

(275) قال ابن الشاط : ما قاله القرافي من أن المزية للفظ القران انفراد. إرادة الله تعالى بوضعه (اي 
في نفس جبريل» ما هو الموضو ع) دون إرادة جبريل. دعوى لا أراها تقوم عليها حجة؛ ولعل 
جبيل أراد ذلك» فليس ما١قاله‏ في ذلك بصحيحء» ؛ بل المزية التي امتاز بها لفظ القران على 
كلام الناس كونه دالا على كلام الله تعاِلى» وعبارة عنه وامتيازه عن لفظ التوراة والانجيل 
وغيرهما من الكتب المنزلة على الرسلء بالإعجاز وغيه من الاؤصاف التي امتاز بما "ا قال. 
قلت : يظهَرٌ أن هذا التعقيب في أوله عند الشيخ ابن الشاط يحتاج إلى تأمل ونظرء فلعل ما 
قاله «من أن جبريل لعله أراد ذلك»» هو الذي ليس بصحيح» » وما قاله القرافي هو الصحيح 
والسلم على ما يظهرء ولا يحتاج الى برهان وحجة. والله أعلم بالصواب. 
وبيان ذلك أن من المعتقد المسلم بيو أن الوحي بالقران المبين هو من الله وحده» وأن تأليفه» 
ونظمه واسلويه كذلك» وأن وضعه وترتيبه على ما هو عليه في اللوح ا محفوظ» وكذا رصفه 
ونظامه في نفس جبيل للوحي به على الرسول عقت ولحفظه في الصدور ولكتابته بعد ذلك 
في المصحف الكريم وا وايات» وحروفا وكلمات» ومنقولا الينا بالتوائر» هو من أمر الله تعالى 
وشأنه وحدمء ومن وضعه وارادته وحدمء و دحل في شيء من ذلك مين الوجي وردح 
القدس جيريل عليه السبلام» وأن شأَئَهُ أن يتلقى ى القران عن الله تعالى 5 ألِي في نفسهء وكات 
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السابع : التفضيل بشرف المدلول» وهذا كتفضيل الأذكار الدالة على 
ذات الله تعالى وصفاته العلى وأسمائه الحسنى» وكتفضيل الآيات الدالة على 
التوحيد على الآيات المتعلقة بذم أبي لهب وفرعونَ ونحوهما. 


الثامن : التفضيل بشرف الدلالة لا شرف المدلول» كالحروف الدالة 
على الاوصاف الدالة على كلام الله 9 
التاسع : التفضيل بشرف التعلق كتفضيل كتفضيل العلم على الحياة» فإن الحياة 


لا تتعلق بشيء. بل خا مرضوف فقط. والعلم له موصوف ومتعَلُقٌّ» وليس في 
الصفات السبع ما للا تَعَلَقَ لما إل الحياة . (276) 


العاشر : التفضيل بشرف التعلّق به كتفضيل العلم المتعلّق بذات الله 
تعاللى على غيره.(277) 
> أنزل وأمِرَ بهه وأن يُوجِيّ به الى النبي عه ويقرأه عليه كا تلقاه عن الله تعالى في الملا الاعلل» 
من اللوح المحفوظ» وبالكيفية التي يعلمها الحق سبحانه وحده. وأرَادَها جل علاه. 
ولذلك لم يتضح لي هذا التعليق والتعقيب في أوله» ولم يظهر جليا وجْه المراد به والمقصودٌ منه 
عند ابن الشاط رحمه الله حيث قال «ولعل جبيل أراد ذلك». الهم لبر أن يكون قصورا 
مني في فهم عبارته الدقيقة» ومقصده منهاء فما أبرىء نفسي من ذلك» فليتأمل ذلك» ولمُنْظرء 
وليرجَع فيه إلى المؤلفات في علوم القران» كالبهان للزركشيء والاتقان للسيوطي. ومناهل 
العرفان للزرقاني. وعلوم القران للشهيد الدكتور صبحي الصالح رحمهم الله» ومقدمة في 
الدراسات القرانية للأستاذ الدذكتور محمد فاروق النبهان مدير دار الحديث الحسنية بالرياط» 
وغييها .من مؤلفات القدامى والمعاصرنن ومباحثهم القيمة في علوم القران» جزاهم الله خيرا 
وأثا هم على عملهم المثمر المفيد في خدمة القران والسنة وعلومها الأاصيلة الراسخة؛ والله أعلم 
بالصواب. 
أمّا ما قاله ابن الشاط في اخر هذا التعقيبء وبيان المزية التي امتاز بها القرآن الكريم على غييو 
من الكتب الالمية الاخرى فهو صحيح وسلم؛ .ولا يتعارض في نظري على ما يظهر مع ما قاله 
القراني في مزية ألفاظ القران» فلينظر ذلك وليتأمّل» والله أعلم بالصواب. 
(276) قال ابن الشاط : ما قاله .القرافي في القاعدة السابعة والثامنة والتاسعةء كله صحيح. 
(277) قال القرافي : وكتفضيل علم الفقه على علم الطب لتعلقه برسالات الله تعالى وأحكامه؛ وهذا 
القسم غير المدلول» فكل مدلولٍ مُتَعَلقٌّه وليس كل متعلقق مدلرلاء لأ الدلالة والمدلول من 
باب الالفاظ والحقائ ئق الدالة» كالصنعة على الصانع» فاعها تدل عليه وأمّا العلم ونحوه فلا 
يقال لهال بل مدلول في نفسه. 'وليس بدليل على غيو» بل له متعلقٌ خاص» وهو معلومه) 
وكذلك الإزادة المتعلقة بالخيور أفضل من الإرادة المتعلقة بالشرورء والنيةٌ في الصلاة ل من 
النية في الطهارة, لأنها متعلقة بالمقاصد, والثانية متعلقة بالوسائل؛ والمقاصد أفضل من 
الوسائل» والمتعلق بالافضل أفضل.- 
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الحادي. عشر : التفضيل بكثرة التعلق كتفضيل علم الله على قدرته .(278) 
- قلت 2 جات أحاديث نبوية كثيقة في بيان فضل القران المبين» وبيان فضائل سَوّرو 

الكريمة ل لوجع اليها في كتب التفسير والحديث» وفي الكتب الخاصة بفضائل القران» 
وهذا لا يتنافى مع القداسة والحرمة التي هي ثابتة لكل سورة واية» ولكل كلمة وَحَرفف من 
ع يت و ا فإن القران العظم كله تنزيل 
من رب العالمين» ولا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكمم حميد: وهو 
محفوظ بحفظه البين ولا يمْسه إلا المطهرون ). 
قال ابن الشاط معلقا على كلام القراق, : ما قاله في هذه القاعدة العاشة من أن كل مدلول 
تعلق ليس بصحيح» فإن المدلول غير رٌ المتعلق في الاصطلاح المعهود.ٍ إلا أن يريد أن كل 
مذلول يصح أن يكون متعلقاً بوجه مّاء فذلك صحيح. ؛ إلا أنه مالف للاصطلاح. 
وما قاله من أن الارادة المتعلقة بالخيور أفضل من الارادة المتعلقة بالشرورء إِنْ أراد بذلك إرادتنا 
فصحيح» » وإن أراد الارادة مطلقة فليس ذلك بصحيح, إن .إرادة الله لاا يصح تنوعها الى 
نوعين» لاتحادهاء ولا يصح ذلك الاطلاق عليها باعتبارين» لأنه لم يرد في ذلك من الشرع 
ما يقتضيه. 
وما قاله في نية الصلاة والطهارة» وما بتّى عليه ذلك؛ من أن المقاصد فصل من الوسائل» 
إِنْ أراد بالأفضلية زيادة الأجور فذلك دعوى:لم يات عليها بحجة» وإن أراد بالأفضلية كون 
المقفاصد مفضلة بكونها مقاصدء فذلك صحيح . 
وماقاله (أيْ القرافي) في القاعدة الحادية عشرة» والثانية عشرة صحيح؛ » وكذلك ما قاله في 
الثالئة عشرة؛ إلا حَطَيرَة لوجوة التفضيل في عشرين قاعدة؛ فإنى لا اعرف الآنْ دليل صحة 
ذلك الحصر اه. كلام ابن الشاط رحمه الله. 
قلت : تعقيب ابن الشاط على تدم القرافي فيما يتعلق بالارادة وتنوعها وجيه ودقيق في محله,» 
والحق إذا ظهر وانبلج وانُضح أحقٌٌ أن يبع فقديما قيل : البجال يعرفون بالحق» ولا يعرف 
'الحق بالرجال, لان الخال الاولى موضوعية جوهرية» والثانية معنوية اعتبارية. ومقام الالوهية 
وجانبها العظم ينبغى الاحتياط والتثبت فيه أكثر, والتحررٌ والورّع فيه ما أمككن عند تناول 
الحديث على ما يتعلق بالأمعا والصفاتٍ الالمية قبل الخوض في بحرها الواسع العميق» 
خصوصا على طريقة المتكلمين من علماء التوحيد» مع مراعاة الحدود التي يجب على امرء 
المسلم والعالم المتبصر الوقوف عندهاء ارا من الوقوع في مزالق اللسان وطلبا للسلامة 
والنجاة من خطاً الفكر والتعبير في الجانب الرباني الجليل» إذ بن المعلوة المسلّم به عند علماء 
المسلمين أن اسماء الله الحسنى» وصعايه العلى توقيفية» فلا يوصف الح سبحانه إلا با 
وصف به نفسه في كتابه العزيزء أو ووصفه به ا المصطفى الامين فيما صم من 
حديثه النبوي الشريف» لأنه يِكَِهِ لا ينطق عن الحوى, كا قال في حقه رينا جل وعلاء و 
وحده بالصواب علم, والموفق والهحادي الى صراط ا مستقم. ورحم الله علماء المسلمين الذين 
أبانوا للناس وأوضحوا هم معالم الدّين كا هو مبسوط في مواضعه من الكتب التي ألفها عديد 
من علماء المسلمين. 

(278) قال القراني هنا : لكون العلم متعلقا مجميع الواجبات والممكنات والمستحيلات» واختصاصت 


- 498 - 


الثاني عشر : التفضيل باجاورة كتفضيل جلد المصحف على سائر 
الجلود. فلا يمسه ات ولا غير ذلك من الأحكام المتعلقة به. 


الثالت عشر : التفضيل بالحلول كتفضيل قبه عله على جميع بقاع 
الارضء حكى القاضي أبو الفضل الاجماعَ في ذلك في كتاب الشّفا له ولمّا 
حَفِيَ هذا المعتّى على بعض الفضلاء أنكرٌ الاجماع الذي ذكره أَبُو الفضل وقال : 
النفضيل إنما هو بكثرة الثواب على الأعمال» والعمل على قبر رسول الله مَل 
غبرّم» والصوابٌُ ليس معه لحصره التفضيل وليس بمنحصير. 


الرابع عشر : التفضيل بسبب الإضافة» كقَوْلِهِ تعالى : «أولئك حزب 
الله»:279), م أن الإهَانةَ بقوله : «أولعك حزب الشيطان»» وممًا ذكرناه بيتُ 
الله وحَرْمُ_الله. 

> الارادة بالممكنات : وجودها أو عَديمِهاء واختصاص القدرة بوجود الممكنات خاصة, 

واختصاص السمع ببعض الموجودات» وهي الاصوات والكلام النفسي» واختصاص البصر 

يبعض الموجودات الممكنات والواجبات دون المستحيلات والمعدوماث الممكنات... الح. 
(279) سو المحادلة» الآية 22. 

قال القراني : «أضاف الله إليه المومنين وحِزْهمء ليُشَرفهم بالاضافة إليه» كا أضاف العصاة 

إل الشيطان -لمبينهم بالاضافة إليه وحقرهم». 

ومن ذلك قول الله تعالى : «وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركُع والسجود»؛ (سورة الحج» 

الآية 26)» أضاف البيت إليه تعالى ليشرفه بالاضافة اليه» ومنه قوله تعالى : 

«واعلّموا أنّما غنِمتم من شيء فأن الله ُحَمْسمّه وللرسُولء ولِذي القرنى واليتامى والمساكين وابن 

السبيل إن كنتم امنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان ىم التقى الجمغان», أضاف اليه 

عبودية النبي له إضافة تشريف». الآية 41. سورة الأنفال». وذلك ما جعل القاضي 

عياض رحمه الله ييتبج وبسعد. ويعتز وبفرح بعبوديته لله "| هو شأن كل مسلم ومسلمة» 

فقال في ذلك بيتين مشهورين يرددهما بعض العباد الصالحين» وكنت أسمعهما بين الحين 

والآخر من أحد شيوخي الاتقياء في تحفيظ القران الكريم» وهو يرنجز هما ويرددهها احيانا 

بعرت برقع اواع نفس 

ممسنا » زادق. يتا اننا أطأٌ الشيّا 

دخولي تحت قولك ياعبادي 0 

ويشير بذلك إلى النداء بالعبودية في كثير من 0 ا ل قوله تعالى في 3 00 

المسلمين يوم القيامة.. وتبشيوهمٍ بدخول الحنة والتنعم برضوان الله ونعمه المقم : «ياعبادي له 

خوف عليكمٍ اليوم ولا أنتم تحزنون» الرين آمنوا باياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم 

وأزواجكم تُحْبرُون» سورة الزخرف : الآيتان 6968 
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الخامس عشر : التفضيل بالأنساب والأسباب» كتفضيل ذريته عليه 
السلام على ججميع الذراري بسبب نسسبهم المتصل برسول الله عه . 


السادس عشر : التفضيل بالجذوَى والشمرة كتفضيل العام على العابد» 
لاع يد لمر بو رازه فد موس لسع 


السابع عشر : التفضيل بأعظم ثمرة وأكثرهاء وهذا كثمرة النحو واللغة» 

لكن النحو أعظم فائدة.(281) 

220١‏ عن ألي الدوداء رضي الله عنه قال : «سمعت رسول الله مُه يقول : من سلك طريقا ينغي 
فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة» وإن الملائكة لَتضَعُ أجنحتها رضاءً لطالب العلم (أي 
تكربها له)» وإن العالم لَيَستَغْفِرٌ له من في السماوات ومن في الأض حتى الحيتانٌ في الماع 
وفظل اعاليو على العايد كفضل القمّر على سائر الكواكبء إن العلماء ورثة الأنبياء» إن 
الأنبياء م يورئوا ديناراً ولا درهماء إنما ورثوا العلم» فمن أذ به تل بحظ وا واف رٍ» (أي من أخلٌ 
من بقسط وحظ أخدٌ بنصيب عظم ومكانةٍ عالية ودرجة رفيعة في الدنيا والاخرة. 
رواه أبو داودء وكذا الترمذي, واللفظ, له. 

(281) قال القراني هنا رحمه الله : «وذلك بأن تكون الحقيقتان» كل واحدة منهما ها عرة» وهي 
مثمرة» غيرَ أن إحدى الحقيقتين ثمرتها أعظم؛ ؛ وجدواها كر فتكون أفضلء وله أمثلة : 
أحدها الفقه والندسة؛ كلاهُمًا مثمر أحكاماً شعية: لأنّ الهندسة يستعان بها في الحساب 
والمساحات» والحساب يدخحل في المواريث وغييهاء والمساحات تدحل في الإجارات وغيرها. 
ثم ذكر القراني هنا مسألتين» رأيتٌ من الأنسب ذكرهما تتميما للفائدة على ما فيهما من 
طولء فقال : 
«ومن نوادر المسائل الفقهية التي يدخخل فيها الحسابء المسألة امحكية عن علي بن أُبي طالب 
رضي الله عنه. 

1" وذلك أن رجلين كانت مع أحدهها خمسة أرّغفة» ومع الآحر ثلاثة, فجلسا ياكلان» 
فجلس معهما ثالث ياكل معهماء ثم بعد الفراغ من الاكل دفع لما الذي أَكَل معهما ثمانية 
دراهم: وقال : إقسيما هذه الدراهم على قدْرٍ ما أكلهُ لكما. فقال صاحب الثلاثة : إنهُ أكل 
تصق أكله من أرغفتى ونصف أكله من أرغفتك» فأعطني النصف أربعة دراهم» فقال له 
الآخر : لا أعطيك إلا ثلاثة دراهم» لأ لي خمسة أرغفة» فَاحَذْ خمسة دراهم» ولك ثلاثة 
أرغفة تاخذ ثلاثة دراهم» فحلف صاحب الثلاثة لا ياخذ إلا ما حكم به الشرع؛ فترافعا إلى 
علي رضي الله عنه» فحكم لصاحب الثلاثة بدرهم واحد» ولصاحبٍ الخمسة بسبعة دراهم» 
فشكا من ذلك صاحبٌ الثلاثة, فقال له علي كرم الله وجهه : الأغفة ثمانية» وأنهم ثلاثة 
أكل كل واحد منكم ثلاثة أرغف إلا ناه بقي لك ثلث من أرضفدك أكله صاحب ٠١‏ الدراهم, 
وأكل صاحبك من أرغفته ثلاث إِلّا ثلفاء وهي ,خمسة» بيقَى له رغيفان وثلث» وذلك سبعة 
أثلاث أكلها صاحب الدراهم؛ فأكل لك ثلثاء وله سبعة أثلاث؛ فيككون يك درهمٌ» وله سبعة- 
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دراهم. فهذه مسألة فقهية يحتاج إلمبا الفقيه المفتي» والقاضي الملزم وهي لا تُعُلم إلا بدقيق 
الحساب ؟ ترى. 
2) ثم قال القراني اح ا ل 
بثراء عشرة في عشة طرلا وعرضا وعُمقاء جميعٌ ذلك عشرة من كل وجهء فحفر له بثرأ 7 
خمسة في خمسةه فَاشِلَ فيما يستحقه من الجر فقال ضماف الفقهاء :يكبي 
النِصفء لأنه عمل النصف. وقال المحقفون : يستحق الكّمُنَ لأنه عمل الثمُنَ. 
وبيانه أنه استاجره على عشرة في عشرةء ذلك أل حرق ذراع» بسبب أن الذراع الأول من العشية لو 
عمل وبسط عل الارض ومُسِحَ كان حصياء طوله عشرة وعَرْضٌة عشرة» ومساحته عش في 
عشرة بماثة» فالذراع الأول تُحَصُلٌ مساحته ماثة, وهي عشة أذرع في عشقء ومائة في عشة 
بألف» وعمل خمسة في خمسة: فالذراع الاول لو بسط على الارض ترابا على وجهه لكان خمسة 
في خمسة؛ وخمسة في خمسة بخمسة وعشرين. فالذراع مساحته خمسة وعشرون» وهي خمسة 
أذرع» وخمسة 'وعشرون في خمسة. عاثة وخمسة وعشرين 5 © 2125 ونسسبة ماثة وخمس 


وعشرين إلى الألف نسبة النّمْن فيستحق 0 ق الثمُنَ من الأجرة» لأنه قد عمل تمن ما استؤجر 
عليه. 

وهذه الدقائق من المسائل إنما تحصل من الهندسة؛ فإن علِم الهندسة شمل الحساب والمساحة 
وغيرتما. 


وهذه المسائل» وإن كانت كثيق غير أنها بالنسبة إلى مسائل الفقه قليلة» فثمرة الفقه أعظم 

من كمرة الهندسة. فيكون أعظم منها. 

وثانيبا : علم النحو والمنطق» كلاهما له ثرة جليلة» غير أن ثمرة النحو أعظم» بسبب أنه 

يستعان به على فهُم كتاب الله تعالى وسنة رسول عَيْتّهِ وكلام العرب في نطق اللسان وكتابة 

اليد فإن اللحن يقع في الكتابة وفي اللفظ. ويستعان به في الفقه وأصول الفقه. وفي غير 

ذلك مما عَلِمَ قٍ مواضعه. 

وأما المنطق إنما يحتاج إليه في ضبط المعاني المتعلقة بالبباهين والحدود خاصة: وقد يكفي فيها 

الطبعٌ الم بتكل المستقم» ول يبتدي العقل كجرده لتقوم اللسان وسلامته من اللحن» 

فإنها أمور سمعية: ولا يحال للعقل فيها على سبيل الاستقلال» فلابدٌ من النحو.» بالضرورة» 

فيياء والمنطق يستغتى عنه بصفاء العقل» فصارت الحاجة للنحو أعظم.ء وريه أكثرٌء فيكون 

أفضل. 

وثالئها : علم النخو مع أصول الفقه,» كلاهها مثُمرٌ غير أن أصول الفقه يشمر الاحكام 

الشرعية» فإنها منه توخذ» فالشريعة من أولها إلى آخرها مبنية ة على أصول الفقه. والنحو إغا أثره 

8 الالفاظ وبعض المعاني» والالفاظ إنما هي وسائل» والأحكام الشرعية مقاصد. 
ميد أفضل من الوسائل. . | 

0 : والغاية من ايراد هاتين المسالتين الفقهيتين المتعلقتين بالحساب والمساحة: والهدف من 

إيراد بعض الامثلة في تفضيل بعض العلوم على بعض» وهي مسائل اختصها الشيخ البقوري - 
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الثامن عشر : التفضيل بالتاثير» وهذا كتفضيل قدرة الله تعالى على الْعِلم 


والكلام. (282) 


)282( 


وم يذكرهاء هو التنبيه إلى مدى اهترام علمائنا القدامي رحمهم الله بالعلوم الرياضية» وعنايتهم 
بفهمها وتحصيلها الحيد, وتوظيفها في يخال علوم الشريعة الاسلامية» وإجادثهم لأصوها 
واتقانهم لفروعها. وأنهم ليسوا ‏ كا قد يظن البعض أنهم لم يكونوا يعرفون إلا ما يتعلق 
بالعلوم العربية الالية والعلوم الدينية الأصيلة من تفسير وحديث وأصول وفقه وما لَيُهاء بل 
كانوا مشاركين في العلوم النقلية والعقلية: وبعضهم نبغ فيها نبوغاً عبقريا خاصا كا هو مدون 
في كتب التارج الاسلامي وحضارته وتار يخ العلوم عند العرب المسلمين. 
وكذا التنبية الى أن بعض المسائل الفقهية تبدو في أول نظرة الها مسائل واضحة ة المعالم» فيقع 
التسرع في الاجابة عنها او الحكم بما ظهر فيهاء نما يؤدي الى حصول الغلط. 0 
الخطأ والزلل» مع أنها عند التامّل والتفكر ملياً تبدو على خلاف ذلك ويبتدي الفقيه المفتي» 
والقاضي ل الى الصواب فيهاء وفقا لنصوص. الشريعة» واسبتنباط الأحكام منها. 
ومن اميل به أن العلوم كثيق, والمعارف متنوعة» وفيها الأهم والمهم» والأهم بالنسبة للمسلم 
ما يتعلق بالضروري من علوم الدين في محال العقيدة والعبادة» والاأخلاق والمعاملة» ثم التوسع 
والتعمق فيها بالنسية للخاصة» من العلماء وأهل الافتاء ؛ والقضاءء وتبقى العلوم الأخحرى مطلوية 
التعلم على سبيل فرض الكفاية بالنسبة لبعض ابناء الأمة لِيضْْطلِعُوا في دراستهم لا ومعرفتهم 
لتلك العلوم بشؤون الحياة وقصريفها فيما يعود بالنفع على الناس» ويصلح أحوالهم دينا ودنياء 
وينبضص بوطنهم المسلم» وأمتهم الاسلامية جمعاء» وحقق ها التقدم والازدهار في كل مخال. 
وقد خض بعضهم الأشارة. إلى. يعض العلوم الاسلامية وأفضليتها وتقديمها على غيها فقال : 


وقدّم الأَهَمّ إن العلم جم العم طيفق نار أو :ضيف ألم 
فقمه عقائلدٌ ثم ضوع تصف وآلة با الشروع 


.ا عشقهم 


وكلمة هَمَهُ في صدر البيت الثاني اسم اتففيل» ُخذفت مزه لضرورة النظم والوزن» فأصله 
أهنّ أن يقال ل سماعاً مطرداً : خيرٌ وشرّ بدل أَخير وأشرٌ ؟! قال الناظم لذلك : 
«وغالباً أغنامم خيِرٌ وشرٌ عن قوهم أَحيَرٌ منه رأشر 
فالعلوم الاسلامية والانسانية غزيرة وفيق» والعمر مهما طال بالانسان وامتد به» فهو بمنزل 
طيف الخيال في لع يراه الانسان» فلا يلبث أن يختفي عند الاستيقاظ من المنام» ويمنزلة 
ضيف زار أحداً و3 0 [الاوادا لابد أن يؤول مره إلى السفر ل الازتحال» فالحياة يجب 
اغتنامها فيما هو أهم وأفيدٌ وفيما هو منْ نْ صالح الأقوال والاعمال» كا جاء في الحديث : 
إغتنم خمسا قبل خمس : شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمكء وغناك قَبْلَ فقرك» 
وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل مماتك» وذلك فيما يرضى الله ورسوله ويعود بالخير والنفع 
على البلاد والعباد. 

قال القرافي يا وجة ذلك : «فإن القدرة موثرة في تحصيل وجود الممكنات» والعلم والكلام 
تابعان ليسا بموثرين» وكذلك السمع والبصر من قبل العلم» ومالّهُ التأثير أفضل نما لا تأثير له 
وليس من صفات الله السبعة ما هو موثر إلا القدرة والإرادة فقط.حع- 
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الاسم عشر : التفضيل بجودة البنية والتركيب » كتفضيل الملائكة عليهم 
السلام على الجَان بسبب جودة أبنيهم 22283١.‏ 


000 +وكتفضيل الحياء على ضده وهو القَحةء فإن الحياء خيرٌ كله. ولا ياتي إلا بالخيرء وهو من 
الايمان» وهو يوثر الحث على الخيرات» والرْجرَ عن المنكرات» وكتفضيل صاحب الشريعة 
السخاءع على البخل» لكون السخاء من مكارم الاحلاق. 
وقد علق الشيخ ابن الشاط على ما جاء في هذه القاعدة بقوله : ما قاله القرافي فيبا محل نظر. 

(283) قال القرافي مبينا ذلك؛ فإنهم حُلِقوا من نور ويسيرٌ جبيل عليه السلام مسي سبعة آلاف 
سنة في الحظة واحدة» ويحمل مدائن لوط الخمسة من تحت الارض على جناحه لا يضطرب 
منها شيءء بل يقتلعها من تحتها على هذا الوجه» ويصْعدُ بها الى البو ثم يقلبهاء وهذا عظم... 
قلت : وفي هذا إخا إلى قوله تعالى ف شأن إهلاك قوم لوط ومد ينتوم . «فلمًا جاءً 5 
جعلنا عالِيّهَا سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضودء مُسَومةَ عند ربك؛» وما هي 
من الظالمين ببعيد». سورة هود. الايتان : 83-82. 
وقد علّق الشيخ ابن الشاط على ما جاء في هذه القاعدة عند القراني» بقوله :- 
ما قاله في هذه القاعدة التاسعة عشة» ؛ غيرٌ صحيح: لأنه بنَى جميع قوله فيبا على نسبة تلك 
الآثار التي ذكرها إلى تأثء ثير غير القدرة القديمة على ما ظهر من مساق كلامه؛ والله أعلم. 
قلت : لم يذكر الشيخ البقوري رحمه الله القاعدة العشرين كا ذكيما القرافي» ولم يتعرض للا 
في قليل ولا كثيرء فهي لا توجد في أَيّةَ نسخة من النسخ المعتمدة عندنا في التحقيق 
والتصحيح» » ولعله رأى أن يمختصعاء نظرا لطوفاء واكتفاع. بالقواعد السابقة. 
ولأهميتباء وتتميما للفائدة رأيت أن أنقلها عن القرافي حيث جاء فيها قوله : 
«القاعدة العشرون : التفضيل باختيار 5 تعالى من يشاء على من يشاء. يغكم ما يريد 
فيفضّل أحد المتساويين من كل وجه على لخر كتفضيل شاة الزكاة على شاة التطوع؛ 
وتفضيل فاتحة الكتاب داخل صلاةٍ الفرض على الفاتحة خارج الصلاة» فإن الواجب أفضل 
كما ليس بواجب» وكذلك تفضيل حج الفرض على تطوعه. والأذكار في الصلاة على مثلها 
خارج الصلاة. 
ثم قال : إذا تقررت هذه القواعد ف أُسْباب التفضيل فاغلم أن هذه الشُبابٌ الموجبة 
للتفضيل قد تتعارض» فيكون الأفضل منْ حار أكثها وأفضلّهاء والتفضيل إما :يقع بين 
امجموعات» وذ يخقص المفضول ببعض الصفات الفاضلة» ولا يدح ذلك في التفضيل عليه 
لقوله و : أقضاكمُ عَلِيء أفْْضكُم زيدٌ» فو بي أَعلمُكُم :'بالحلال والحرام معاذ .بن 
جبل» رضي الله عنهم أجمعين» مع أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الجميع» وكاخخصاص 
سليمان عليه السلام بالمُلك العظم. ونوح عليه السلام بالمئين من السنين» (إشارة إلى قوله 
تعالى : «ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فليث فيهم أل سنة إلا خمسين عام فأخذهم الطوفان 
وهم ظالمون» فأنجيناةٌ وأصحاتت السفينة. وجعلناها اية للعالمين». سورة العدكبوت. الآيتان 

15-4). وكتفضيل ادم عليه الصلاة والسلام بكونه أبا البشرء مع تفضيل محمد عَكتهٍ على 
الجميع؛ فلولا هذه القاعدة, وهني تجويز اختصاص المفضول بما ليس للفاضل للم التناقض. 
واغلمم أن تفضيل الملائكة والانبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إثما هو بالطاعات- 
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ح وكا المثويات والأحوال السَدِيّات» و شرف الرسالات والدرجات العلياتِ» فمن كان فيها أنم 
فهو أفضل. 

اس و امعد وال و ا 7 ا 
للفاضل» كاختصاص الجهاد بثواب الشهادة» والصلاة أفضل منه» وليس فيها ذلك» ولج 
أفضل من الغزو وكذلك الحج» فيه فيه تكفير الذنوب كبيرها وصغيها. وجاء في الحديث : 
«من حج فَلَمْ برفث ول يسم خرج من ذنوبه كيوم ولدثه أمه», وهو يقتضي الذنوب كلها 
والتّبعاتِ» لأنه يوم وم الولادة كان كذلك. وقد ورد في بعض الاحاديث : «إن الله تجاوز هم عن 
الخطيئات» وضمن عنهم لتيَات»»وا الصلاة ليس فيها ذلك» مع أعها أفضلٌ من م 
وما ذلك إلا لأنه يجوز أن + يختصّ المفضول بها ليس للفاضل» وقد تقدم أن 'الشيطان يضر 
من الأَذانٍ والاقامة» ولا يَفِرٌ من الصلاة» مع أنها أفضل منهماء وقد تقدّم تفضيلة وأنة يرج 
على هذه القاعدة. 
ثم اعلّمْ أن المفضولات» منبا ما يُطُلمُ على سبب تفضيله؛ ومنها ما لا يُعلَمْ إلا المع المنقول 
عن صاحب الشريعة» كتفضيل مسجده 2 وأن الصلاة فيه خيرٌ من الف صلاة في 
غيو» وفي المسجد الحرام بألف ومائة» وفي بيت المقدس بخمسمائة صلاة, وهذه أمور لا ُعلم 
إلا بالسمعيات» وكتفضيل ‏ المذينة عل مكّة عند مالك رحمه الله» ومكة على المدينة عند 
الشافعي رضي الله عنه) لا يُعْلمُ ذلك إلا بالنتصوص, وقد ذكرت في مواضعها من الفقه» وانما 
المقصود ها هنا تحمير القواعد الكلية» والتنبيهٌ عليباء وأمًا جزئيات المسائل فقي مواضعها تنبيه 
يطلع. منه على تفضيل الصلاة عل سائر العبادات» فنقول : 
تقرر رَ أن تقر العباد على أربعة أقسام : 
أحدّها : : حقٌ الله "تعالى فنقط كالمعارف» وكالايمان مض يجب ويستحيل ونجوز علية سبحانه 
وتعالى. 
وثانيها : حقٌ العبادٍ فقط» بمِعْنى أنهم متمكنون من إسقاطه. إلا كل حق للعبد ففيه حق 
لله تعالى» وهو أُمْرُةُ عز وجل بإيصاله إلى مستحقه. كأداء الديون ورد الغصوب والودائع. 
وثالقها :حق الله تعالى . وحق للعباد» والغالبٌ مصصلحة العباذ كالزكوات والصدقات 
والكفارات» وكالأموا ال المنذورات والضحاياء والهدايا والوصايا والأؤقاف. 
ورابعها :.حق لله تعالى وحق لرسوله ع وللعباد كالأذان» فحقه تعالى: التكبيراتٌ والشهادة 
بالتوحيدء وحق رسوله عَْيّهِ .الشهادة له بالرسالة» وحق العباد الإرشاد للاوقات في حق 
النساء والمنفردِين» والدعاء للجماعات في حق المقتدين. 
والصلاة مشتملّة على حق الله تعالى كالنية والتكبير والتسبيح والتشهد والركوع والسجود» وما 
يصحبها من المحركات والتروكِ والكَف عن الكلام وكثير الافعالء وعلى حق النبي ع 
كالصلاة عليه والتسلم عليه والشهادةٍ له بالرسالة» وعلى حق المكلف» وهو دعاؤه لنفسه 
بالهداية والاستقامة على العبادة وغيهاء والقنوتثٌ ودعائه في السسجود والجلوس لتفسه. وقوله : 
السلام علينا وعلى عباد الله ل4صالحين» والسلام عل رسول الله يكل والتسليم آخر الصلاة 
على الحاضرين.. ولذه الرجوه. ونحوها. كانت . الصلاة أفضل الاعمال بعد الإيمان.- 
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حوفي الحديث : أفضل اعمالكم الصلاة فهي من المفضّلات التي عُلم سَبَبُ تفضيلها. 
وأما تفضيل مكة على المدينة أو المدينة على مكة فبأمور نعلمها وأمور لا نعلمها. 
فمن المعلوم كون المدينة مُهَاجَرَ سيد المرسلين» ومَوْطِنَ استقرار الدين» وظهور دعوة المومنين» 
ومَذْفنَ سيد الاولين والآخرين» وبما كمُل الدين واتضح اليقين» وحصل العز وامكين» وكان 
النقل من أهلها أفضل النقول وأصحٌ المعتمدات» لأ الابناء فيه ينقلون عن الآباء» والأحلاق 
عن الاسلاف» فيخرج النقل عن حيّز الظن والتخمين إلى حيز العلم واليقين. 
ؤمن جهة النصوص بوجوو : 
أحدها : قوله ييه : «المدينة خيْرٌ من مكة», وهو نص في الباب. 
ويد عليه أنه» وإن كان نصا في التفضيلء غير أنه مطلقٌ في المتعلق» فيحتمل أنها خيرٌ من 
جهة سَعةٍ الرزق والمخاجرء فما تعَيّنَ حل النزاع. 
وثانيها : دعاؤه عَم بمثل ما دعا به ابراهيم عَللله لمكة ومثلهِ معه. 
ليا ساق ين عر بد وخل عل بارع يه في انيد وهو الصاع 
والمذ. 
وثالفها : قوله كه : اللهم إنهم أخرجوني من أحَبٌ البقاع إليّ» فأَسْكِئي أحبٌ البقاع إليك» 
وما هو أحبٌ إلى الله يكون أفضل» والظاهرٌ استجابة دعائه مكل وقد أسكنه المدينة» فنكون 
أفضل البقاع وهو المطلوب. ١‏ 
ويد عليه أن السّياقٌ لا يَابَى دخول مكة في المفضل عليه لإياسه َه في ذلك الوقت» 
فيكون المعنى فَأْكِنّي أحبٌ البقاع إليك مما عداهاء واذا لم تذخل مكة في المفضّل عليه 
احتمل أن تكون أفضل من المدينة فتسقط الحجة» مع أنه لم يصح من جهة النقل» ولو صح 
فهر من مجاز وف المكان بصفة ما يقع فيه» ا يقال : بلد طيبء أي هوازهاء والارض 
المقدّسة أَيْ قدّسَ من فيها أو من دخلها من الانبياء صلوات الله وسلامه علينم» لاجم 
مقدّسون من الذنوب والخطاياء وكذلك الوادي المقدّس» أي قدّس فيه موسى عليه السلام» 
والملائكة الحالون فيه» وكذلك صيفتُةُ البقعة بالمحبة» وهو وصف لا بما جعله الله تعالمى فيها 
مما يحبه الله تعالى ورسوله. وهُو إقامته عَقه بباء وإرْشَادُ الحلقٍ إلى الحق» وقد اقتضى ذلك 
التبليعٌ وتلك القربات» قبطل الوصف الموجب للتفضيل على 5 التقدير. 1 
ورابعها : قوله عَْتّهِ : لا يطْبر على لاوائها وشدّعها أحدّ إلا كنت له شفيعا وشهيداً يوم 
القيامة». 
وبَردُ عليه سوالانٍ : أَحَدُّهُما أنه يدل على الفضل لا على الأفضلية» وثانيهما أنه مطلق 
في الزمان» فَيُحْمَلُ على زمانه عه والكونٍ معه لنصة الدين. ويُعَضّده خروجٌ الصحابة» 
رضوان الله عليهم بعد وفاته إلى الكوفة والبصرة والشام وغير اذلك من البلاد. 
وخخامسها : قوله عاتم : إن الايمان ليَارِرُ إلى المدينة كا تارز الحيّة إلى ججخرهاء أي تاوي اليه). 
وبَرِدُ عَليّهِ أن ذلك عيارة عن إِنّيانٍ المومنين لها بسبب وجوده عه فيبا حال حياته؛ فلا عموم 
له في الازمان» ولا بقاء فده الفضيلة بعدّه, لخروج الصحابة رضي الله عنهم إلى العراق وغين» 
وهم أَهْل الايمان» وخر رسول الله عَينهِ حق؛ فِيَحْمَل على زمانٍ يكون الواقّع هله ذلك» تحقيقا 

لصدقه يه - 


- 
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> وسادسها : قوله عه : إن المدينة تنفِي خبثها كا يَنفي الكِيرٌ خبّث الحديد. 


ويَرِدُ عليه َه مطلق في الازمان» فيُحمل على زمانه عله الخروج الصحابة بعده» فيلزم أن 

يكونوا حَبَئاء وليس كذلك. 

وسابعها : قوله عَِهِ «ما بيْن قبري ومنبري روضةٌ من رياض الجنة» 

ويَردُ عليه أنه يدل عل .فضل ذلك لوطع :1 لخدينة, 

وأا مكة شرّفها الله تعالى فَفضّلتُ بوجوه : 

أحدها : : وجوب احج والعمرة» على الجللااف في وجوب العمرة» والمدية يندب إتيانها ولا 

يحجبٌ. 

وثانيبا : أن إقامة النبي عله كانث بمكة بِعْد النبوة أكثر من المدينة» فأقام بمكة ثلاتٌ عشرة 

سنة» وبالمدينة عَشْراً. 

غيرٌ أنه يد على هذا الوجٌه أن تلك العشر كان كله ع وكال الدين فيها أنمّ ووفرَه فلعَل 

ساعة بالمدينة كانث أفضل من سنة بمكة أو من جملة الإقامة عها. 

وثالقها : فَضلَتْ المدينة بكثرة الطارئينٍ من عباد الله الصالحين» وفضلت مكة بالطائفين من 

الانبياء والمرسلين» فما من نبي إلا حجّها' : ادم فَمَنْ سيواه» ولو كان لِملكُ داراكٍ فأوجب 

على رعاياة ويه أن ياتوا إحداهماء ووَعَدَهم على ذلك بمغفرة سيئاتهم ورفع درجاتهم دون 

الأخرى عم أنها عنده أفضل. 

ورابعها : أن التغظيم والاستلام نوع من الاحترام» وهما خخاصان بالكعبة. 

وخامسها : : وجوبٌ استقبالها يدل على تعظيمها 

وسادسها : : تحريم استقباها واستدبارها عند قضاء الحاجة يدل على تعظيمهاء وم ييحصل ذلك 

وسابعها. : تحريمها يوم خلّقٌ الله السماواتٍ والارضء ولم تُحَرْمْ المدينة إلا في زمانه عله 

وذلك دليل على فضلها. 

وثامنها : كونها مَنُوى إبراهيم واسماعيل عليهما الصلاة والسلام. 

وتاسعها : كونها مولِدَ سيد المرسلين عله 

وعاشها : كونبها لا تُدَْلُ إلا بإحرام» وذلك يدل على تعظيمها. 

وحادي عَشَرِها : قوله تعالى : «إنما المشركون تَجَسنٌ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 

هذا» (الاية 28. سورة التوبة). 

وثاني عشرها : الاغتسال لدخحوفا دون المدينة. 

وثالث عشها : ثناء الله تعالى على البيتٍ الحرامء «إنْ أُوْلٌ بيت وضع للناس لَلذي بِبَكَة 
مباركاً وهدى للعالمين» الآية 6. سورة آل عمران. 

ثم زاد القراني قائلا : واعلمٌ أن تفضيل الازمان :والبقاع قسمان : 

تفضيل دنيوي كتفضيل الربيع على غيو» وكتفضيل بعض البلدان بالغار والاعبار وطيب الحواء 

وموافقة ة الأهواءى وتفضيل ديني كتفضيل رمضان على الشهور»؛ وعاشوراء عن الأيام» وكذلك 

يوم عرفة» وأيامٌ البيضء وعَشْر اغحرّم, والخميس والاثنين» ونحو ذلك ممًا ورد الشرع بتفضيله- 


- 506 


القاعدة الرابعة والعشرون : 


فيمن يُقَدَّم للولاية ومن يتأأخر عنها ::/29) 
إعلم أنه يجب أن يُقَدّ في كل «لاية من هُو فوم بمصالحها على من هو 


دونه فيقدّم في ولاية الحروب من هو أعروف بمكايد الحروب وسياسة الجيوش 


)284( 


ح- وتعظيمه بن الأنة. والبقاع نحو مكة والمدينة وبيت المقدس» وعرفة» والمطاف والمسَعى 


ومزدلفة ومنى» ومَرمَى الجمارء ومن الأقالم العن» لقوله له : الايمان يمني والحكمة يكانية) 
وا مغرب» لقوله عليه الصلاة والسلام : جلا تزال طائفة من هر ا مغرب قائمين على الحق» 
لا يضرهم من خذهم حتى يالي أمر الله وهم كذلك. (أي ظاهرون وقائمون على الحق). 
ومن الأزمنة» الثلثُ الااخير من الليل» فضّله الله تعالى بإجابة الدعوات» ومغفرة الزلّات» 
وإعطاء السؤال ونيل الآمال. 
وأسباب التفضيل كثيق لا أقدر على إحصائها خشية الإسهاب» ونا بعثنى على الوصول 
فيها إلى هذه الغاية ما أَنْكَرَهُ بعض الفضلاء الشافعية على القاضي عياض رحمة الله تعالى من 
قوله : إن الأمة أجُمعت على أن البقعة التي ضمت أعضاءً رسول الله مه أفضّل البقاع» 
فقال : الثّابُ هو سببُ التفضيل؛ ؛ والعمل ها هنا متعذْرء فلا ثاب» فكيف يصح هذا 
الاجماعء ودع مم عليه كيرا فأردت أن بين تعدّد 'الأسباب في ذلك» فبطل ما قاله من الرد 
على القاضي. 
وبلغنى أيضا عن ال مامون بن الرشيد الخليفة أنه قال : أسباب التنفضيل أربعة» وكلها كانت في 
علي رضي الله عنه. فهو أفضل الصحابة, وأتحدَ 17 بذلك على أهْل السنة» فا فأردت أيضا أن 
أبطل, ما ادعاه من الحصر. ومسائل التفضيل كثية بين الصحابة» وبين الأنبياء والملائكة, 
وهي اكه :اول الدين. وهذا الكتاب إنما قصدت فيه ما يتعلق بالقواعد الفقهية خاصة» 
فلذلك اققتصرت على تفضيل الصلاة» ومكة والمدينة» لأمها من المسائل الفقهية؛ وأُحَلْتُ ما 
عداها على موضعه. واللهُ الموفق»» انتبى كلام القرافي رحمه الله في هذه القاعدة العشرين 
في الفرق المائة والغالث عشر (113). 
وقد علق الشيخ ابن الشاط على بعض ما جاء عند القرافي في هذه القاعدة العشرين؛ فقال : 
قوله «وأما تفضيل مكة على المدينة أو المدينة على مكة اقبأمور نعلمها وأمور لا نعلمها». 
م يََدْ على حكاية المذهبين» وإيراد الحجج عليهماء وم يُعَيْنْ الراجح» وفيه نظرٌ. 
وما قاله القرافي من أن أسباب التفضيل كثيية هو ا قالء وقول من ادعى حصررٌ التفضيل 
في الثواب غير صحيح 5 ذكرء والله أعلم. 
وما قاله من قصدو الاقتصار على ما يتعلق بالقواعد الفقهية» إن أراد أنه لم يَذُكر إلاءما هو من 
لنفقه فليس ما ذكره كذلك» وإن أراد أنه ذكر ما هو من الفقه وما يتعلق به بوجو ا فذالك 
صحيح. والله أغلم. 
هي موضوع الفرق السادس والتسعين بين قاعدة من يتين تقديمه وبين قاعدة من يتعين 
تاخحين في الولايات والمناصب» والاستحقاقات الشرعية». ج.2. ص. 197. 
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والصولة على الأعداء» ويقدّم في القضاء من هو أعرف بالأحكام الشرعية وأشدٌ 
تفطنا لحجاج ا لخصوم وخداعهم»«285)) وكذا أيضا يقدّم على الأنيتام من هو 


)285( 


زاد القراني هنا قوله : «وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام : أقضام عَلِيّ أي هو آشد 
تفطنا لججاج الخصوم 0 المتحاكمين» وبه يظهر الجمع بينه وبين قوله عليه الك 
أغلمُكم الال والحرام معاذ بنْ جبل. فالانسان قد يكون شديد المعرفة بذلك» وهو يُخْدَع 
بأيْسَرٍ الشبهات» فالقضاء عبارة عن هذا التفطن, ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : «إنّما أنا 
بَشرٌ وإنكم مَصِمُون إلي» لعل بعضكم يكون ألْحنَّ بحجته من بعض فأقضيّ له على نحو 
ما أسمع» فمن قضّيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النارء فليأخذها أو ليتركها»؛ فدَلٌ 
ذلك على أن القضاء تم الحجاج وأحواهاء فمن كان ها أَشَدٌ تفطنا كان أقضى من غيوء 
ويقدَّم في القضاء. ويقدَّم في أمانة ليتبم من هو أعلم بتنمية أموالٍ اليتامي وتقادير أموال 
النفقات وأحوال الكوافل والمناطرات عند الحكام عن أموال الأيتام» ويقدّم في جباية الصدقات 
من هو أعرف بمقادير النُصنُب وأحكام الزكاة من الخُلطة وغييها». 
قلت : وقد ذكرَ الإمام العلامةٌ ابن فرحون في كتابه الشهير : (تبصرةٍ الحكام في أصول 
الاقضية ومناهج الأحكام) المواصفات المطلوبة في القاضي» وأوردها نقلا عن القاضي عياض 
في كتابه التنبييات قائلا : وشروط القضاء التي لا يتم القضاء إلا بهاء ولا تنعقد الولاية ولا 
يستدام عقدها إلا بها عشية : 
الاسلام» والعقل والذكورية» واحرية» والبلوغ؛ والعدالة» والعلم» وكونه واحدأء وسبلامة حاسة 
السمع والبصر من العَمى والصّمّمء وسلامة اللسانٍ من البَكم. فالغانية الاول هي المشترطة 
في صحة الولاية» والعلاثة الأَخَرٌ ليست شا في الصحة, لكن عَدَمُها يوجب العزل. 4 
ضع اكد ع الله في * ختصو الفقهي المالكي : 

: : أل القضاء عدّل» ذٌٌ فطِنٌ» محتهدٌ إن وجدء وإلا فأمثل مقلّد (أي أكمل 
0 الح. 
وقد جمَّمٌ الفقيه العلامة القاضي الشهير أبو بكر بن محمد ابن عاصم الغرناطي المالكيء رمه 
الله الشروط المطلوبة في القاضي» وذلك في منظومته المشهورة والمنداولة بين العلماء في فقه 
القضاء والمسماة : تحفة الحكام في نُكْتِ العقودٍ والأحكام» فقال : 


تقذ بالشرع للأحكام له نايَة عن الإنام 
واستخسيتث في حقه الجزالة وسَيْطّه التكليف ولعدالة 
وأن يكون ذكرا خراً ملم من فقد رؤية وستّج وكيم 
ويستّحبٌ العلم فيه والور 3 مع كونه الاصولٌ للفقه جَمَعٌ 


قال شراحها رحمهم الله : المراد بالجزالة أصالّة الرأي» لقان والإأحكام. والعلم مطلوب فيه 
لا على سبيل الاستحباب فقط» ”ا قد يتبادرٌ من عبارة الناظم» وكا يراه بعض الفقهاء الأعلام 
رحمهم الله بل العلم بالاحكام الشرعية» والفهم الدقيق لاء من الشروط الواجبة في القاضي 
على ما ذكره بعض مشاهير الفقهاء الاعلام كالقاضي عياضء والقاضي ألي بكر ابن العربي 
المعافري» والمازني وغيهمء رحمهم الله فلييجع الى الموضوع في محله ومظانه من رغب 
في زيادة الاطلاع والتوسع في ذلك. 


- 508 - 


أعرف بمصالحهم؛ وعلى الإمامة في الصلاة»2862) وكذا سائر الخُططء فتقدَّم المرأة 
في الحضانة على الرجالء لأنها أحسن قياما بالصغير من الرجل.«287) 


)286( 


)287( 


أي مَنْ هو عرف بأحكامهاء ويُوضح ذلك عبارة القراني هنا رمه الله حيث قال : 
«ويقدّم في الصلاةٍ مَن هو أعرف بأحكامها وعوارض متهرها واستخلافهاء وغير ذلك من 
عوارضها ومصالحها حتى يكون المقدّم في باب» ريما كر في باب آخر, كالنساء مقدَّماتٌ 
في باب الحضانة على الرجال» لأنهن أَصبَرٌ على أخلاق الصبيان؛ وأشد شفقة ورأفة» وأحْنَ 
في الإمامة والحروب وغييها من المناصبء لأن الرجال أَقُومٌ بمصالح تلك الولايات منهن». 
وقد عقب الشيخ ابن الشاط رحمه الله على هذا الكلام عند القرافي فقال : إن اراد بقوله من 
هو أَقومٌ بمصاحهاء مَن هو متصيف بالاهلية لذلك وبمّن هو دونه من ليس متصفا بالاهلية 
لذلك فلا خفاء انه يجب تقديم المتصف دون غيّره» وإن أراد بحن هو افو بمصاحها من هو 
َم قياماً مع أن من هو دونه مِمُنْ له أهلية القيام بهاء قفي ذلك نظرٌء والأظهرٌ عند التأمل في 
ذلك أنه لاايحبٌ وجوب حَنْي تقديم الاقم بتلك المصالحء بل يجوز تقديم غيْرٍ الأقوم بها 
وتقديم الأقوم أَؤْلى. ودليل ذلك أن المقصودٌ من تلك المصالح حاصل بكل واحد منبهماء لأنّه 
مُنُصف بالأهلية لذلك» فلا وججة لتعيّن الْأَهْوم إلا على وجه الأَْلوية خاصة... ال. 
قلت : وما يدل على تقديم الاقّقه والأصلح في إمامة الصلاة» قَْلُ النبي َه : «يَرهُ القوم 
أقرؤهم لكتاب الله (أيي أَحْفظهُْ له)» فإن كانوا في القراة سواءً فأَعْلَمُهم بالسنّة» (أيْ بماسئة 
َيه وبيَهُ لأمته من أحكام الصلاة قولا وفعلا)» فإن كانوا في السنّة سواءً فأَقدمُهُمْ هجر (أيْ 
أقدمهم في الانتقال من مكة إلى المدينة)» وهذا خاص بزمان النبي عَكه والصحابة في عهده. 
اذ لا هجرة بعد فتح مكة) فإن كانوا في الهجرة سواءً فأَقدَمُهُم سينا (أيْ أكبرُهمْ مين)» ولا 
ومن الربجل الرجل في سلطانه (أُيْ في محل ولايتهء حاكاء كان أو إماما راتباًء أو صاحب دارء 
فلا ينبغي له أن يتقدم للإمامة في الصلاة به أو يمن معه إلا باذنهم» ولا يَفعُدْ في بيته على 
تكرمته إلا باذنه»» أى لا يقعد على بعض الاشياء والأثاث الخاصة بصاحب المنزل كالسرير 
والاريكة ممّلاً إلّا بإذنه» لأنه من الأدب الموجب للألفة» والسلوك المحافظٍ على درام المودة 
وانحبة وصفاءٍ القلوب) : أخرجه عن أبي مسعود رضي الله عنه» كل من الايمة : مسلم, وأبُو 
داود» والترمذي والنسالي رحمهم الله. 

تقديم النساء في الحضانة للاطفال والازلاد على الرجال هو موضبوع الفرق الثامن والسبعين 
والمائة بين قاعدة الحضانة يِقَدَّم فيها النساء على الرجال» بحلاف جميع الولايات يقَدّم فيها 
الرجال على النساء)» وهو أن قاعدة الشرع أنه يقدّم في كل موطن وكل ولاية من هو قوم 
بمصالحها». ج.3. ص 35. وهو من الفروق القصيقٍ عند القرافي» ذكر فيه أمثلة لتلك 
القاعدة الشرعية» وم يعلق عليه بشيء. الشيخ ابن الشاط رحمه الله. 

ونظرا لأهمية هذا الفرق واختصاره رأيت أن أنقله بهامه وكاله عن القرافي رحمه الله» ما ذكرهء 
لأنه مما ينير السبيل في تولية الولايات والمخطط الشبعية لمن يولونهاء واختيار القائمين عليباء 
ويوضّح أن علماءنا وفقهاءنا كانوا يبينون مقاييسَ شرعية لمن تُسْئَدُ إليه' وظيفة من الوظائف» 
يتحقق بها ومن خلاها وضمٌ الرجل المناسب في المكان المناسب» ا يقال الآن. 
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ويقدَّم في الإمامة الكبرى من كان جامعاً لخصال عظيمة» بها تحصل منه 


و كن 
سياسة الخّلق»«288) 


)288( 


دقال القرافي : «قاعدة الشرع أَنّهُ يقَدّ في كل موطن وكل ولاية مَن هو أَقوْمٌ بمصالحها». 


فيقدم في ولاية الخرب من هو قوم بمصالح الخروب من سياسة الجيوش ومكايد العدو. 
يقدَّم في القضاء من هو أكثر نفطناً لحجاج الخصوم وقواعد الاحكام ووجوه الخداع 


النا 
من الناس. 
ويقدّم في المَنْوى من هُوَ أنقل («وأئمَنُ) للأحكام وأشفَقٌ على الآمة» وأخْرَصّهُم على إرشادها 
0 الشريعة. 


ويقدَّم 5 سعاية الماشية وجباية الزكاة والعمل عليما من هو عرف بأنصبة الْزكوات ومقادير 
الواجب فيباء وأحكام اختلاطها وافتراقها وضّمْ اجناسها. 
ويقدَّم في أمانة الحكم من هو أعرف بمقادير النفقات وأهليات الكفالات» وتنمية ة أموال الايتام 
والمناضلة عنهم» وكذلك بقية الولايات. 
ويقدّم في الخلافة من هو كامل العلم والدين» وافر العقل والرأي» قوي النفس» شديد 
الشجاعة» عارف بأهليات الولايات» حريص على مصالح الامة قرشي من قبيلة النبوة المعظمّة, 
كامل الحُرمة والهبة في نفوس الناس. 
ولما كانت الحضانة تفتقر إلى وفور الصبر على الاطفال في كغة البكاء والتضجر من الهيات 
القارف للصبيان» ومزيد الشفقة والرقة الباعثة عل الرفق بالضعفاء والرفق هم و وكانث النسوة 
3 من الرجال في ذلك كله من علييم» لك أنفات الرجال وإبَاية نفوسهم» ولو مهم 
تمنعهم من الانسلاك في أطوار الصبيان وما يليق بهم من اللطف والمعامئلات» وملابسة 
القاذورات وتَحَمّل الدنات» فهذا هو الفرق بين قاعدة الحضانات وغيرها من قواعد 
الولايات». انتبى كلام القرافي رحمه الله. 
0 : ويظهر لك باعتبار هذا التقرير أن التقديم في الصلاة لا يلزم منه؛ من حيث 
تقديم في الصلاةء التقديم في الإهامة العظمى» » لأن الإمامة العظمى مشتملة على سياسة 
5 ومعرفة معاقد الشريعة» ا الجبوش» وولاية الأمكفاء» وعَزْلٍ الضعفاء» ومكافحة 
الأضداد والأعداء» وتصريفب الاموال وأخمذها امن مظاعياء وصرفها في مستحقاماء إلى غير 
ذلك ثما هو معروف بالامامة الكبرى. وهذا أورد سؤالاً عن قول عمر لأبي بكر رضي الله 
عنبماء رضِيَكَ رسول الله مله لدينناء أفلا نرضاك لدنياناء إشارة لتقديمه في الصلاة» فجعل 
عمر رضي الله عته ذلك دليلا على تقديمه رضي الله عنه للإمامة الكبرى» وهذا في ظاهر 
الحال لا يستقم» » لأنه لا يلزم من التقديم في الصلاة» التقديم في الخلافة». 
والجواب عن هذا السؤال من وجوهء [ إلى آخر ما ذكره القرافي هنا واختصرة في إيجازه الشيخ 
البقوري» رحمهما الله. 
وقد عقب الشيخ ابن الشاط عل هذا بقوله : ما قاله من أَنَّ من له أهلية القيام بإمامة الصلاة 
لا يلزم أن يكون له أهلية القيام بإمامة الخلافة» صحيح». 


-510- 


وعلى هذا يرد سؤال على قول عمر رضي الله عنهُ لأبى بكر رضي الله عنه : 
و الله عَظِلَه ارتضاك لديننا فكيف لا نرتضيك لدنيانا ؟! وهذا في ظاهر الحال 
لا يستقم» لأنه لا يلزم من التقديم في الصلاة التقديمٌ في الخلافة. 


والجواب عنه .من وجوه : 

الأول ما ذكره بعضُ العلماء أن رسول الله يِه كان يعلّم أن أبا بكر رضي 
الله عنه هو المتعيّن للخلافة» ولم يكن أن يفعلّ ذلك من قِبَل نفسه؛ لأنه عليه 
السلام يتبع ما أنزل اليه من ربه؛ وما أنزل عليه في ذلك وحيّ يعتمد عليه» فعند 
ذلك وكل الامر فيه إلى الاجنهادء فكان لَه يشير إلى خلافته بالايماء والثناءء 
كقوله عليه السلام : «يَابَّى الله والمسلمون إلا أبا بكر». فمراد عمر رضي الله 
عنه أن رسُول الله يِه رضيك لديننا الرضى الحاضرٌء فيتعين علينا أن نرضاك 
للخلافة» وليس اراد مطلق الرضى. 

الثاني أن عمر قصدّ بذلك تسكين الثائرة وردْعَ الأهواء» فذكر حجة 
ظاهرة ليسكن إليها أكثرٌ الناس فيندفع الفساد. 

الثالث أنّا نحمل قول عمر رضي الله عنه  :‏ رضييَكَ رسولٌ الله عم 
لديننا ‏ على ظاهرهء ونجعل الإضافة على بابها موجبة للعموم» ففهم عمر رضي 
اللهُ عنه من إشارته عليه السلام أن الصّديق رضي الله عنه مَرْضِيّ لجميع رمات 
الدين» ومن جملة ذلك أحوال الأمة» والنظرٌ في مصالح الملة؛ فإنه من أعظم فروض 
الكفايات» فهو من الدين؛ ويكون قوله : «أفلا نرضاك لدنيانا» أي هؤلاء إنما 
يتنازعون ‏ يعني الأنصار ‏ في أُمْر رئاسة وعلو وحصول الامر والنبي من قبلّهِم؛ 
وهذا أمر دنيوي لا ديني» يكون خحسيسا بالنسبة إلى الدين الذي به مصالح الأمق 
والله أعلم. (289) 


(«289) قال ابن الشاط معقبا على هذه الاجوبة عند القرافي : الجوابات لا باس بها غير ما تَضَمََه 
الجواب الاخيرٌ من الحمل على الأنصار في قوله : «إغا قامُوا في منازعته لطلب العُلو والرئاسة. 
وأمهم لما رأا أن الامر لا يصفو لحم طلبوا الشيركة»: فإن ذلك كله أمر لا يليق بهم ولا تصح 
نسبئة هُ لمثلهم. وليس الظن بهم إلا انهم طلبوا ذلك لتحصيل الاجور الحخاصلة لتولي أمرت 
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القاعدة الخامسة والعشرون في الاستغفار.290) 


إِعلّمْ أن الاستغفار طلبٌ المغفرة» وهدًا إنما بحسن من أسباب العقوبات 


كترك الواجبات وَفِعْل المحرماتء أما المكروهات والمندوبات فلا يحسَنٌ الاستغفار 
فيباء لعدم العقوبات في فعلها وتركهاء وهذا أمرٌ ظاهر لاخفاء به غير أنه وقع 
مالك رضي الله عنه فيمن ترك الإقامة أنه يستغفر الله تعالى. 


ووجَهُ ذلك أن الله تعالى يُعاقِب المذنِب: بأحدٍ ثلاثة أشياءَ : 


أحدها : المؤلات كالنار وغيرها.(291» 


وثانهها تيسير المعصية في شيء اخخر. 292 


)290( 


)291( 
)292( 


تت الإهامة على الوجه 5 فلما م يساعَدُوا على ذلك طلبوا الشركة» طمعا في تحصيل بعض 


تلك الاجور, إِذْ تعذّر جميعُهاء هذا هو الائق. لا ما ذكره من إيثار الرئاسة الدنيوية التي 

لا تناسيبٌ أحوالهم في بذهم في ذات الله تعالى أنفستهم واموالّهم, والله أعلم. 

قلت : وهذا يجبٌ الامساك عما شجر بينهم في هذا الامر حين دراسة تلك الفترة من حياة 

الصحابة رضوان الله عليهم» والتعرضي ما بالشرح والتحليل أذ العبة والفائدة منهاء 

والتماسٌ أسلم الوجوو وأحسن اخارج والتاويللات لم وقع بينهم في ذلك» َس قال علماونا رحمهم 

الله كابن أبي زيد القيراني رحمه الله» ؛ إذ الصحابة كلهم رضوان الله علييم كان مجتهدا في 

رأيه» مستهدفا ومتونخيا المصلحة العليا لأمته ودينه» فإن كان مصيبا في علم الله فله أجران» 

عا و ما ك2 ا ا ا 1 
لتي شرقهم الله بهاء وقال فيها النبي عله : واللِّ لو أن أحدم مل الأْض ذهبا ما بل مُدٌ 

8 ولا نصيفه» إلى غير ذلك من فضائلهم رضوان الله عليهم أجمعين. 

هي موضوع الفرق الثاني والتسعين بين قاعدة الاستغفار من الدنوف الحرّمات وبين قاعدة 

الاستغفار من ترك المندوبات». ج. .. ص. 146. 

وقد علق عليه الشيخ ابن الشاط رحمه الله تعالى بقوله : ما قاله القرافي في هذا الفرق صحيح. 

زاد الامام القرافي هنا رحمه الله قوله : وهذا هو الامر الغالبٌ ف ذلك. 

قال القراني موضحا ذلك : فيجتمع على العاصي عقوبتانٍ : الأول والثانية» كقوله تعالى : 

«وأمًا مَنْ بَخل واستغنى و وكذْبَ بالحسنى فسدٌيسرة للعسُرى» سورة الليل» الآيات 1 

21-9 فجعل العسرى مسسببة عن المعاصي المتقدمة. . ٠.‏ الح. 
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وثالثها : تفويت الطاغة» لقوله تعالى : «سأصرف عن اياتي الذين يتكبرون 

في الارض بغير الحق».(293) 

(293) وتمَامُها قول الله تعالى : «وإن يَرَوَا كل آية لا يومنوا بهاء وإن رو سبيل الرشّد لا يتخذوه 
سبيلً. وإن يرا سبيل العَىّ يتخذوه سبيلاء ذلك بأعهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين» 
سورة الأعراف . الآية 146 , 

ثم قال القراني هنا رحمه الله : وبهذه المباحث أيضا يظهر ما قاله العلماء أن الإمام إذا وجدّ من 

3-7 للقضاء ممن هو مو الآن» عَرَلَ 0 وى الثاني وكان ذلك واجبا عليه علد 
ت على المسلمين مصلحة الافضل منهما... 

7 عقب ابن الشاط على هذا الكلام بقوله : ما 0 القراني عن العلماء من أن الامام إذا 
وجد من هو أصلح للقضاء عزل المتولي؛ ينبغي حملهُ على أن المتولي مُقَصرٌ عن الاهلية. 

ودليل ذلك أن المصلحة المقصودة من القضاء تحصل من المفضول المتصف بالأهلية» ١3‏ 
تحصّل من الفاضل المتصيف بها فلا وجْه لعزله؛ وقياسّة على الوصي فيه نظرء واستدلاله بقوله 
عليه : «من ولي من أمور أمتي فنا غم يت لحم ول ينصح غابلنة .عليه خرام»» يد 
بموجبه. ولا يتناول حل النزاع» فإن الكلام ليس من لم يجتبد ولم ينصح وإئما الكلام فيمن 
يجتبد وينصّح وهو أهل لذلك» غير أن غير أمسّ بالاهلية منه» انتبى كلام ابن الشاط 
رحمة الله. 
قلت : وقد تناول علماؤنا رحمهم الله الكلام على موضوع الخلافة الكبرى والإمامة العظمى» 
وضرورتها للامة,» وشروطهاء والولايات والخطط التي تندرج تحسها وتحضع لهاء وبسطوا ذلك 
بسطا شرعيا ما عليه من مزيد» وفي مقدمتهم الامام العلامة ابو الحسن الماوردي» وابو يعل 
الفرَاءء وابن تيمية» وابن خلدون رحمهم الله وغييهم, في كتب الاحكام السلطانية» والسياسة 
الشرعية في الاسلام» فكان من ذلك ما قاله الماوردي في هذا الموضوع : 
«الإهامة موضوعة ة لخلافة النبوة في حراسة ة الدين وسياسة الدنياء وعقدُها امن يقوم مها ف الامة 
واجب بالإجماع, واخثلف هل هي واجبة بالعقل معو قول طائفة ة من أهل العلم» لأنه لولا 
الولاية العظمى لكان الناس فوضى مهْمّلين» وهمجاً مضاعين» "ا قال الشاعر الجاهلٍ الأفوه 
الأؤدي : 
لا جمثلع النائن فتن لذ ةن ولا سراة اذا جهالهم سادوا 
والسراة بفتح السين جع سري :وهو السيد .في :القوم لمكاتته: وعلمة ونسيه وغير ذللكة 
وقالت طائفة ثفة أخرى : الإمامة واجبة بالشرع. قال الله عز وجل : «يا اها |الذين امنوا 
أطيعوا ١‏ الله واطيعوا الرسول وأولي الامر منكم 4 ففرض علينا الحق سبحانه طاعة اولي الامر 
فينا وهم الخلفاء والائمة المتامرون علينا». . وتعرض العلماء لشروط الإمامة العظطعق؟؛ وهي 
العدالة, والعلم ا مؤدي إلى الاجتبادء وسلامة ا حواس» وسلامة الاعضاء. وحسن الرأي» 
والشجاعة» والنجدة؛ والنسبٌء والمرادٌ به أن يكون الخليفة من قريش» لورود النصّ به» وانعقادٍ 
الاجماع عليه لان أبا بكر رضي الله عنه احتجٌ به يوم السقيفة على الانصار في دفعهم عَن 
الخلافة لما بايعوا سعد بن عبادة» بقول النبي عار : «الأئمة من قريش »2 ٠‏ فأقلعوا عن - 
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وا“يعافي الله تيال بحن كلكلة أشياء يب بأندن اقلالة أشيام : 

أحَدّها الأمور المستلَذّة. مو 

وثانيها تيسيرٌ الطاعة.(295) 

وثالئها تعسير المعاصي عليه. 

إذا تقررت هذه القاعدة» فإذا نسيي الانسان الإقامة وغيرها من المندوبات 
ول هذا الحرمان على أ عن 0 سابقة.«296) 

| وإذا كان ترك الطاعة مسبّباً عن المغاصي المنقدمة» فحيئذ إذا رأى 

المكلّف ذلك سأل الله المغفرة من تلك المعاصي المتقدمة حتى لا يتكرّر عليه مثل 
تلك المعصية؛ فالاستغفار على ترك الإقامة لأجل غيّرهاء لا أنه لها.:297) 


> التقرب ط ورجعوار عن المشاركة فيهباء ورضوا بقوله : «نحن الاشراء وأ وانتم الوزراء»» وقال النبي 
لله : قَدْمُوا قريشاً ولا تَقَدّمُوهم», وليس ممم هذا النص المسلم به شبهة لنازع ولا قول 
حالف لَه وبوجوب الإهامة بالشرع» قال العلامة برهان الدين إبراهم بن هارون اللقانى 
(ت 1041 ه) في منظومته جوهرة التوحيد : 1 1 

وواجبٌ نصبٌ إمام علّلٍ بالشرع فاعلّمٌ لا بحكم العقل 

(294) 5 في الجثاتٍ من الماكول والمشروب وغينهما. 

(295) أي فيجتمع | للعبد مثوبتان» لقؤله تعالى : «فأمًا من أعطى وانَّمَى وصدّق بالحسنى (وهي 
اح فسنيسره لليسرى». سورة الليل» الايات : 276625 فجعل اليسرى (وهي فعل ا خير) 
مسبّبة عن الاعطاء وما مَعَه. 

(296) أي لقوله تعالى : «وما أصابكم من مصيية بما كسبتٌ أيديكم ويعفو عن يزه منوة 
الشورى» الاية : 3. قال القرافي : وفوات الطاعة» مصييتها أعظم المصائب»؛ فإن كلمات 
الأذان طيبة مشتملة على الثناء على الله تعاللىى» توجبٌ لقائلها ثوابا نايا خيرا أ من الدنيا وما 

فيها..الح. 
ل ش 0 

(297) وحُكم الإقامة للصلاة معروف», وهو السّئية مثل الأذان» وفضلهما وثوابهما عند الله تعالى 

كبير وعظم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَينهِ قال : إن الشيطان إذا سممٌ بالصلاة 
ذهب حتّى يكون مكان الرُوؤحاء». وهو مكان على بعد أربعين ميلا من المدينة تقريباء 
روأه الامام مسلم رمه الله. 
وعن عبد الله بن عبد الرحمان بن أني صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له : 
إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك أو باديتك فَأَذْنتَ بالصلاة فارقعغ صوتك 
بالنداعء فإنه لا يسمع مدّى صوت الؤذِن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة». 
رواه الامام امد والامام مسكم رحمهما الله.- 
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وكذلك سائرٌ المندوبات إذا فاتت يتعين على الانسان الاستغفار لأجل ما 


دل عليه الترك من ذنوب سابقة» فهذا وِجْهُ أمر مالِكِ بالاستغفار في ترك 
المندوبات» لا أنه يعتقد أن الا ستغفار مشروعٌّ 2 ترك المندوبات» ولا إشكال على 


هذاء والله أعلم:298) 


)298( 


حوفي بيان حكم الأذان والإقامة؛ وم وهو السنية 5 سبق ذكره ا إليه» قل الشيخ خليل 


بن اسحاق المالكي ره الله في غتصه الفقهي ا مشهور . : «سْنّ الأذان لجماعة طلبثٌ ها 
في فيض وقتي ولو ممه وهو مُشنّى «ولو الصلاة خير من النوم»» (أي في أذان - 
خاصة)» مرجم الشهادتين بأَرفمَ من صر أولا» مجزوم» بلا فصل ولو بإشارة الكلام...» 

وقد جمم ذلك الشيحٌ الإمام العلامة أبو محمد عبد الواحد بن عاشر رحمه الله في بيت 
من منظومته الفقهية الشهية والمَسّماةٍ بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين فقال : 
سس الأَدَانُ لجماعة أَنَتْ فضا ا غير طُلَْبَتْ 
ثم قال الشيخ خليل في 5 الاقامة للصلاة. «وتسّن من إقامة منفردة) وني تن تكبييها لفرض ون 
قضَاءً وصححثُ (الصلاة) 3 تركت (الإقامة) _ عمد وإن اقامثٌ المرأة فحسِنٌ». 

قال القرافي رحمه الله في ختام هذاء مبينا الغاية منه : 

«فقد ظهر الفرق بين قاعدة الاستغفار من الذنوبٍ احرّمات» وبين قاعدة الاستغفار من يك 
المندويات» أنه في فعل الحزمات وترك الجا . لأجْلها مطابقة: وفي ترك المندوبات لأخل 
ل ا 

وعبذا التقرير نحا لى مواضع كثية مما وقع للعلماء من ذكر الاستغفار عن ترك المندوبات» 
شك (للش دعل كا فلن النانتية: وبين فيه كبير إشكال» بسبب ما تقدّّم من الفرق 
والبيان». 

قلت : وبقطم النظر عن موقع الاستغفار ومكانه المناسب» وسببه الممجب له 6 رأيناه 
لاتمتنا وفقهائنا الأعلام» وكا ذكروه رضي الله عنهم ورحمهم اجمعين» فإن ذلك الا يتنافى 
ولا يتعارض مم كون الاستغفار. مطلوياً من المسلم والمسلمة في كل أن» ومستححبا منه على أية 
حال كان» من الطاعة والذكر وصالح الأعمال» لنيل فضله وثوابه» وتحصيل أجره وين 
وادراك المغفرة والرحمة به من الله تعالى» مصداقا لقوله سبحانه : «واستغفروا الله إن الله غفور 
رحم». 

وما يدل على. ذلك ويرشد إليه ما جاء في فضل الاستغفار» وذكرةُ حجة الاسلام أبو حامد 
الغزالي رحمه الله حيث جاء في كتابه الإحياء قوله : قال الله عز وجل : «والذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا. الله فاستغفروا لذنوهم». وقال عبدٌ الله بن مسعود رضي الله 
عنه : في كتاب الله عز وجل ايتان» ما أذنبٌ عبد ذنبا فقرأهما واستغفر الله عز وجل إلا 
غفر الله له : الأيلى, هي الآية السابعة من سول ة ال عمران : 135» والثانية قوله عز وجل : 
«ومن يعمل و أو يظلم نفسه 2 يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما» (سورة النساءء 
الآية 110)» وقال سبحانه : «فسبّخ محمد ريك واستغفره إنه كان توابا» صورة النصر. 3. 
وكان النبي عَيلَهِ يكثر من قولِه : سبحانك اللهم وبحمدك» اللهم اغفر لي» إنك أنت التواب 
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القاعدة السادسة والعشرون 


في معنى الأفضلية والمزية:299) 
إعلمٌ أنه لا يليم من كون العبادةٍ لها مزية تختصٌ بها أن تكون أرجح هما 


ليس له تلك المزية. 


فقد ورد في الصحيح عن رسول الله عي أنه قال : «إذا أَذنَ الموَذنُ و 


الشيطان وله ضرّاطء وإذا فرغ امون من الأذان أقبل, فاذا أقِيمَتٌ الصلاة دير 
فإذا حرم العبدُ بالصلاة جاء الشيطان فول له : : أذكز كذا حتى َعبل الرل 
أن يذري«0ة) كم صِلَّى»:<30) فهذا يدل على أن الشيطان يفرٌّ من الأذان 
والاقامة ولا يفرٌ من الصلاة» وليس بأفضل من الصلاة ولا بدَّء لأنهما وسيلتان» 
والمقصِدٌ ١‏ اعطم من الوسيلة» وقد قال عَكِتَهِ : «أفضل أعمالكم الصلاة».00) 


)299( 


30) 
301 
3 


: الرحم». (أخرجه الحام من حديث ابن مسعود رضي الله عنهء وقال : : صحيح. . وقال عه‎ ٠ 
لس سرس ملام را ورزقه من حيث‎ 
لا يحتسب»». وقال : إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرّة». هذا مع كون النبي عَْهِ قد‎ 
غفر_الله لَهُ ما تقدم من ذنبه وما تأخر» اه.‎ 

فما أحوجنا إلى الاقتداء بالنبي عه في العبادة والذكر والدعاء وصالح الأعمال والأقوال» عملا 

بقول الله سبحانه : «لّقد كان لكم في رسول الله إسوة حستة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا». 

هي موضوع الفرق الواحد والتسعين بين قاعدة الأفضلية وبين قاعدة المزيّة والخاصية ج.2. 
ص 144. علق عليه ابن الشاط رحمه الله بقوله: : ما قاله القرافي في هذا الفرق صحيح». 
كذا في نسخة ع. 'وفي نسخة ح, وت : لا يدري. وعند القرافي في هذا الفرق : فلا يدري. 
أخرجه الشيخان وأبو داود والنساني رحمهم الله. 

عن ثوبان رضي الله عنه قال» قال رسول الله عه : إستقيموا ولن تُحْصُواء واعلّموا أن تحير 
أعمالكم الصلاة ان يحافظ على الوضوء إلا مومن». رواه الحم في كتابه «المستدرك على 
الصحيحين»» وقال : : صحيح عل شرطهما. ورواه الإمام الطبإني رحمه الله في كتابه 
«الأسط» من حديث سلمة بن الأكوع رضي. الله عنه» وقال فيه : «واعلموا أن أفضل 
اعمالكم الصلاة»,) وأؤرده الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه «الترغيب والترهيب». 

قلت : ويعضدة ويقويه أحاديث اخرى كثية وصحيحة في ا موضوع» تفتضر منبا على 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سألت النبي عله : أي العمل أحب إلى الله 
تعالى ؟ قال : الصلاة على وقتباء قلت : ثم أي ؟ قال : بر الوالدين» قلت : ثم أي ؟ قال : 
الجهاد في سبيل الله قال : حدّئني من رسول الله عله ولو استزدته لزادني». 

رَوَاهُ الشيخان : البخاري ومسلم» وأبو داود والترمذدي رجمهم الله ورحم سائر الأئمة 
والعلماء وبجميع المسلمين. 
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فعلى هذا قد يحصل للمفضول مزيّة ليست للأفضلء ولا يلزم بذلك أن يكون 


0 5 كا يقال : أَبَىّ أقرأ من ألي بكرء ومعاذً عْلمُ منه بالحلال والحرام» 


وعلىٌ أ منه. ولنا مع هذا أن نقول أبق بكر افطل نين 16 واتجد انحن 
من 5 

ومن هذا الباب قوله عَيِلهُ لِعمَرَ : ما سلكت فجا إِلّا سلك الشيطان فجاً 
غير فجَك».:28) 


وقال عه : «إن عفريتا جاني ليفسد على صلائي» ولرلا دعوة أخي 
سلييان لأصبح مُوثقا يلعب به ولدان أهمل المدينة».«34) وجاءه عفريت ايضا 
بشعلة من نار» فاستعاذ منه ثلاث مرات حتى 17 يده..» الحديث. 


(30) نص الحديث يعامه اخ ما روي عن سعد .بن لني وقاصض رضي الله عنه قال : إستأذن عمر على 
النبي 0-3 وعنده نسوة قرش يكلمنه ويستكثرنه» عالية أصوائهين على صوتهء فلما استأذن 
عمرٌ قمْنَ فبادرن الحجَابَ (أي ظهر عليين الخوف وأخحذن يتأهبن للخروج)؛ ورسول الله 
عله يضحك» فقال عمر : أضحك الله مينّك يا رسول اللهء فقال رسول الله عَلث : 
عجبتٌ سس هؤلاء اللاني ًُ عندي» فلما عبن صوتك ابعَدَرنَ الحجاب» قال عمر 
أحق أن يبن 5 رسول الله 5-9 قال هن عُمَْرَ : ياعَدُواتِ أنفسيهن؛ أنهَبّنني ولا تهبن رسول 
الله مَكِه فقلنَ : نعم أنتٌ أفظ أغلظء فقال رسول الله عل : إيباً يا ابن الخطاب» والذي 
نفسي بيده. مالِقيّكَ الشيطان سالكا فجاً قطء إلا سلك فجا غير فجك». رواه الشيخان 
رمهما الله. 
والفج هو السبيل والطريق» ومنه قوله تعالى خطابا لنبيه ابراهم عليه السلام حين بني البيت 
الحرام» «وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالاء وعلى كل ضامرء ياتين من كل فج عميق 
ليشهدوا منافع لهمء ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من ببيمة الانعام» فكلوا 
منها وأطعموا البائسَ الفقير» ثم لِيََضُوا تفكهم وليُوفُوا نذورهم ولْيَطُوْفوا بالبيت العتيق». سورة 
الحج. الآيات : 29-28-27. 

(2)34) نصه عده القراي : «إنه قد تقلت على الشيطان ليفسيدّ علي صلاتي» فلولا أنني قد تذكرت 
دعوة أخني سليمان لربطته بسارية من سَواري المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة». 
قال القرافي» مبيّناً الغاية من إيراده لهذا الحديث : «فلمٌ ينفر الشيطان من النبي عه ما نفر 
من عمر رضي الله عنه. 
قلت : وهذا اديت بتهامه أخرجه الإهام مسلم رحمه الله في باب جواز لعن الشيطان أثناء 
الصلاة» والتعوذٍ منهء وجواز العمل القليل في الصلاة» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
فقال : عن أي هربرة رضي الله عنه أن رسول الله كته قال : إن عفريتا من الجن جعل يفتك 
على البارحة, ليقطم على الصلاة 3 الله أمكنني منه فدعَتُّه فلقد هَمَمْتُ أن أربطه إلى 
جنب سارية من سواري المسجد حتى تُصبحوا ا تنظرون إليه أَجِمَعُكُم » ثم ذكرت قول أخي 
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وأين عمر من رسول الله مَكِلَهِ ؟ غير أنه يجوز أن يحصل للمفضول مالا 
يحصل للفاضلء ومثل هذا كثير» حتَّى إنه في الموجودات النباتية» فقد يوجد في 
الشعير من الفضائل مالا يوجد في البَرّءِ وفي المعدنية كالنحاس ما ليس في 
القاعدة السابعة والعشرود 

في تمييز حقوق الله تعاللى عن حقوق العباد.(25) 

فحق الله تعالى أمرة وغبيه(35) 0 العباد مصاحهم»<37). 

والتكاليت على ثلاثة أقسام 1 حق الله تعالى فقط كالإيمان وتحريج 
الكفر»:28) وحق. العبيد فقط كالدٌيُون8ة) وقسم اخثّلق فيهة) هل 36 فيه 

سليمان عله : «ربٌ اغفِر لي وهَبّ لك لا ينبغي لأحد ب من بعدي» (سورة ص فرده الله 

خاسكاً» . قال شارحه الإمام النووي رخه الله 0 هو في مسلم» «يفتك» وف رواية 

البخاري : «تفلت», والفَئْكٌُ هو الأحدٌ في غفلة وتجديمة؛ والعقريث هو العاني المارد من 

الجن» ومغنى فدعَتّه بذال معجمة وتحفيف العين المهملة أَيْ حتقتهُ» قال الإمام مسلم : 

وفي_رواية أى' بكر از أ تشيية :+ فدعئه ببالدال المهملة» وهو صحيح أيضاء ومعناه دفعتّه 

دقعا ١.‏ خيديداء والدَعْتُ والدّعٌّ الدفع الشديدء وأنكر الخطابي المهملة وقال : لا يصح. 

وصححَها غيرهُ وصوبوهاء وإن كانت المعجمة أوضحَ وأشهرء وني الحديث دليل على جواز 


العمل القليل في الصلاة». 

(305) هي موضوع الفرق الثاني والعشرين بين قاعدة حقوق الله تعالى وقاعدة حقوق العباد». 
ج.1. ص 140. 

: علق الشيخ ابن الشاط على هذه الحملة عند الإمام القرافي رمه اللى فال‎ 35١ 


«قلت : بل حق الله تعالى مُتَعَلّقٌ أمْرهِ ومبيه» وهو عبادته. قال الله تعالى : : «وما تلفت الجن 
والانس إلا ليعبدون» سورة الذاريات. 56. وقال رسول الله لَه :«رحقٌ الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاع. 

2327 قال ابن الشاط : إن أ راد حقه (أي العبد) على الله تعالى فانما ذلك ملم عبادته إياه» وهو أن 
بلبخله الحنة ويخلصه بن النارب وإن أراد حقه على الجملة» أي الأمر الذي يستقيم به في أولاه 
وأخخراه» فمصاحه». أي فذلك أو فتلك مصالحة حيث يستقم العبد في أموره وأحواله» 
ويسعد بذلك في دنياه ودينه» تفضلا من الله وعم منه سبحانه على عبده المومن المطوع. 

08١‏ قال ابن الشاط : قد تقدّم أن حق الله تعالى على عباده عبادتهم إياه» فإن أراد ذلك 
فصحيح» وإلا فلا 

(39) “قال ابن الشاط : تمثيله هذا يُشرٌ بأنه يريد حقوق بعضهم على بعضء وقوله قبل : حقَّهُ (اي 
العبد او العباد) مصاحهمء يشعر بأنه يريد حقوقهم على الحملة. 
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فق الله تعالى ١١‏ حر الدأن كت القد فيه ونعني بحق العبد المحضّ الذي لو 
تكله 1 ورلا كتااهى مين للغنت إلا رقيه عون الله يها : وهو أمره بإيصال 
ذلك الحق إلى مستجقه. فيوجّد حق الله تعالى بدون حق العبد» ولا يوجد حق 
العبد بدون حق الله تعالى.31) 


وكثير من الحقوق التي لله تعالى وليس للعبد إسقاطها هي مصالم للعيد 
كتحر»م الربا» وتحريح تضيوع المال»<3117) وتحريج المت كرات» وتحريم السرقة» وأكريم 
القتل, وتحريم الغيبة) فهذه كلها مشتملة عل مصالح العبيد.١312)‏ 


(310) قال ابن الشاطهء بِعْدَ أن قرّر القراني قبل» أن حقٌ العبد مصا حه على الإطلاق : قصر كلامه 
على بعض ما يتناوله ذلك الإطلاق من التفاصيل؛ وهو حَقٌ بعض العباد على بعض» وترك 
الكلام على غير ذلك من مصال العباد» فلم يكن كلامه منتظماً كا يحبُ. 

(311) زاد القرافي قوله : ولو رضي العبد بذلك لم يعبر رضاه. 
وقال ابن الشاط : ما قاله القرافي في ذلك صحيح. 

(312) عبارة القرافي ذكرت هذه الحقوق مع بيان حكمتها ومقاصدهاء حيث جاء فيها قوله : 

«وكذلك ركه تعالى | ات صونا لمصلحة عقل العبد علية» وحرم السرقة صونا لاله 

والزنى صونا لنسيه والقذْفَ صونا لعرضه؛ والقتل نه صونا المهجته وأعضائه ومنافعها 
عليه ولو رضي العبد بإسقاط حقه من ذلك لم يعبر رضاه ول نقذ ! إسقاطه. 
وعقب عليه ابن الشاط بقوله ٠‏ ما في القتل والجرح فرضاه معتبر ) وإسقاطه نافذٌ. 
قلت : وبهذه العبارة والفقرة للقرافي يظهر نوع من الاختصار وجانبٌ من الإيجاز عند البقوري 
رمه الله مما سأتناوله في دراسة لاحقة وخاصة بهذا العالم الجليل وكتابه هذا إن شاء الله 
وبعونه وتوفيقه» فقد اختصر فيه الإشارة | إلى المقاصد الت ي لأجلها حرم م الشرع تلك الأمور ونكى 
عن ارتكابها والوقوع فيها. 
وهي المقاصد الضرورية التي جاءت بها وبحفظها كل ملة» وجمعتها الشريعة الإسلامية 
وابلتوكيتيا الملة المحمدية الي 0 الله با النبوة والرسالة» وفي ذلك بقول بع رد 


د ال 
وهو مضمود فت عبد الح اللقانى فى مطرييه جوهرة التوتحيل »#تفيت جاع فيه _ 
وجفظ دين ثم نفس مال تسب مها عفل وعِرْضٌ قد وجب 


وخحتم القرافي هذه الفقرة بقوله في هذه المسائل المشتملة على مصالح العباد عند التأمل 
واستعمال النظرء فقال : فتأمل ذلك سما ذكّه لك من النظائر تجذه فتحجير الله على العبد 
في هذه المواطن لطفا به ووعة فزن اق سبحانه. 
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قال شهاب الدين رحمه الله : في الحديث الصحيح أن رسول الله عله 
قال : «حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا»» فهذا يقتضي أن حق 
الله تعالى نفس الفعل لا الأْمرٌ به وهو خلاف ما قلناه. والظاهر أن الحديث 
ول وأنه من باب إطلاق الأمر على متعلقه. فأطلق الحقٌّ على متعلقه الذي هو 
الفعل.١313)‏ 
(313) قلت : أورد القراني رحمه الله هذه الفقرة تحت عنوان «تنبيه»» فذكر أن ما تقدَّم له من أن 
حق الله تعالى أُمرَهُ ونهيه» أمر مشكلء ثم أنى بالحديث المذكور إلى آخر كلامه في هذه 
الفقرة عند البقوري رحمه الله. 
وقد علق الشيخ ابن الشاط على ذلك بقوله : 
جميع ما قاله القرافي هنا غير صحيح» وهؤانقيض الى وخلاف الصواب» بل الحقٌ والصواب 
ما اقنضاه ظاهر الحديث من أن الحقّ هو "غير العبادة» لا الأمَرُ المتَعلّق مها 
ثم زاد ابن الشاط قائلا : ومِنْ أعجب الأمور قوله : «فظاهره (اي الحديث) معارض لا حَرّره 
العلماء من حق الله تعالى» وكيف يحرر العلماء ما يخالف قول الصادق المصُدوق ؟ٍِ 
ويَاليتَ شِعْرِي » من هؤلاء العلماء ؟ وكيف يصح القول بأن حقٌّ الله تعالى هو أمره ونهية» 
والحَقٌ معناه : : اللازم له على عباده, واللازم على العباد لإِنّ أن يكون مكتسباً لهم وكيف 
يصح أن يتعلق الكسلبٌُ بأمره» وهو كلامُّه وصفْيهُ القديمةء وهذا كله كلام من ليس مِن 
التحصيل بسبيل» والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله. 
قلت : يظهر ‏ والله أعلم أن كلام كل من هذين العالمين الجليلين» والفقيبين 
الفاضلين : القراني وابن الشاط رحمهما الله يحتاج إلى تأمل ونظر» لعله يجد فهما صحيحا 
ووجها سليمط ومَحِْلا مقبولا يجعل كلام كل منهما صائبا وسديدا يمكن معه التوفيق بينهما. 
وبيان ذلك أن يقال : حق الله تعالى على عباده هو أمره نبيه ) َس قال القرافي وبعص العلماء. 
على اعتبار أن ذلك من حق الله سبحانه وأنه أهل له فهو رب العالمين العلمم الحكم» خالق 
الكون والناس اجمعين» ومن حقه سبحانه وتعالى كذلك على عباده أن يعبدوه ويطيعوه بما 
أمرهم به من الواجباتٌ» وما نهاهم عنه من النبيات» أن يخضعوا له بكل ذلك» ويخلصوا له 
الدين فيه) وكل دلالة منفردة اللحق بهذا المعنى» لع عند العلماء وغيرهم من كافة 
المسلمين» وعلى هذاء يصدق حق الله تعالى في دلالته عل الأمرين معا وثعوليته لحمل وبجمع 
بين أقوال العلماء في ذلك على هذا الأساس والفهم والتأويل القريب. 
فالتحقيق الذي حرره العلماء ل دلالة حق الله على أمره ونهيه سبحانه لعباده» وانتهُوا اليه 
نظرياء وحكاه القراني عنهمء لا ينبغي أن يُفَهّم على أنهم حرروا ما يخالف قول النبي عَتَ فهم 
فى اللدغي نل علوم جيه الجر لاا وحاء يتقو بحنب من لوده 
أوسع الناس وأدقهم فهماً لكتاب الله تعالى وسنة رسوله َكل وهم لذلك أبعد الناس على 
الحالفة والابتدا 2« وأحرصطهم على الموافقة والاتباع» والاقتداء بنبيهم سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام» وهو الأسوة الحسنة لن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وما قد يصدرحت 
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في تمييز حقوق الوالدين عن الأجانب.314) 


عن البعض ويظهر من خنالفة ذلكء فهو نادر في كل عصر وجيل» والنادر لا حكم له م 


)314( 


يقال؛ والله أعلم بالحق والصواب فيما يكون بين العلماء من اختلاف في وجهات النظر حول 
بعض المسائل والمفاههم العلمية» وفوق كل -ذي علم علمء والله بدي من يشاء الى صراط 
مستقم. 

وهذا الحديث أخرجه الشيخان والترمذي مهم الله عن معاذْ بن أجبل رضي الله عنه قال : 
كنبُ رف النبي عله (أي راكباً خلفه) على ار يقال له غفيّر (بالتصغير)» فقال : 
يا معاذه هل تدري ما حقٌ الله على العباد. وما حقٌ العباد على الله ؟ قلت : الله ورسولّه 
أعلم. قال : فإن حقٌّ الله على العباد أن ياوه و يتركوا به شين . قلت : يا رسولٌ الله 
أقلا أبشر الناس ؟ قال : لا تبشرهم فيتكلوا». أي إذا بشرهم بذلك اتكلوا على العقيدة 
والشهادة لويد بالقلب والفواد» وبالقول والألسنة» وتركوا الطاعة بالعبادة والأعمالل 
الصالحة. وأداءها بالاعضاء والجوارح. 

وفي معناه ما رواه معاذ أيضا 0 عَنهِ أنه قال : ما من أحدٍ شهد أن لا إلاه إلا الله وأن 
تحمداً رسول الله إلا بت الله علي النار» قال : يارسول اللى أفلا أخبرٌ به الناس فيستبشرواء 
قال : إِذْنْ يتكلواء وأخبربها معاذ عند موته تأثما». أي تدبا 5 وخروجا من الوقوع 
في ذنب كتان العلم» » لأن الله سبحانه» وكذا ل عَكِنَهِ أمر بتبلغيه وتعليمه للناس» 
للانتفاع في دينهم ودنياهم. فرضي الله عن كافة الصحابة م ورحم سائر العلماء والمسلمين. 
هي موضوع الفرق الثالث والعشرين بين قاعدة الواجب للادميين على الادميين. وبين قاعدة 
الواجب للوالدين على الأؤلاد خاصة. اج .1٠‏ ص 142. 

وقد بدأه شهاب الدين القراني رحمه الله بقوله : وهذا الموضع مشكلء بسبب أن كل ما 
وجب للأجانب (وشم غير الاقارب) وجب للوالدين» وقد يجب للوالدينٍ ما لا يجب 
للاجانب» فما ضابط ذلك الحق الواجب للوالدين الذي امتازوا به عن الأجانب ؟ هذا 
موضع الاشكالء وأنا أُقرّبٌ ذلك وأَلخِصُهُ بذكر مسائل وفتاوي منقولة عن العلماء تخخحص 
بالوالدين» فيظهر بعد ذلك تقريب هذا الموضع | إن شاء الله تعالى» وذلك بئان مسائل : 
وقد أوردها البقوري كذلك هنا. 


وقد علق الشيخ ابن الشاط رحمه الله على هذا الكلام عند القراني إلى تمام المسألة الخامسة 


بقوله : أكثرٌ ذلك نقلّ لا كلام فيه وما فيه من كلام فهو صحيح. غير قوله : قال الشيخ 

أبو الوليد الطرطوشي» فإنه ليست كنيته (أبو الوليد). وإثما كنيته أبو بكر. 

قلت : :و كذلك» واسمه محمد بن الوليد بن محمد بن خلّف بن سليمان بن ايوب الفهري» 

وينسب الى طرطوشة بضم الطاءين : بلد بالاندلس» وكنيته أبو بكر "ا ذكره الفقيه العلامة 

أبراهيم بن فرحونث ف 0 الشهير : «الديباج المذهب في أعيان علماء المذهب»» ويعرف 

بابن أبي رَنْدقَة 5 أورده وذكره الفقيه العلامة محمد بن الحسن الحجوي الثعاليى في كتابه 

القيم : «الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي»» نقلا له عن كتب التراجم؛ كالديياج؛- 
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قال شهاب الدين : الحق الواجب للوالدين الذي امتازوا به عن الاجانب 
يظهر تقريبه بذكر ثمان مسائل : 

المسألة الأولى : جاء رجل إلى مالك وقال له : يا أبا عبد الله» لي والدة 
وأخحتٌ وزوجة» فكلما أكون الوالدة شيا قالت : أَعْطٍ هذا لأحتكء فإِنْ منعتّها 

سني ودَعثُ علي » فقال له مالك : ما أرى أن تغايظها. تَخلّصْ منبها بما قدذرت 

عليه؛ وتخلصْ من سخطها بوُسعك. 

المسألة الفانية : جاء رجل إلى مالك فقال له : والدي في بلاد السودان 
كتب إليَّ أن أَقمَ عليه وأمّي تمنعني من ذلكء فقال : أطِع أباك ولا تعص أُمَك. 
ورُوي أن الليث أُمَرهِ بطاعة الأمَ لأن لها ثلثيْ البر كا حكاه الباجي» أن امرأة كان 
ا حقٌّ على زوجهاء فَأَفتَى بعض الفقهاء ابنّها بأن. يتوكل لها على أبيه وكان 
يخاصمه؛ وبعضهم قال له : هو عقوقء والحديث إما دل على أن بره أقلّ من بر 
الأَم لا أنه يُعْصَّى .دكاة) 


- ووفيات الاعيان لابن خلكان» ونفح الطيب للمقري» وغييهم من المؤلفين في تراجم العلماء 
والتعريف بؤلفاتهم واعماهم العلمية» فرحمهم الله جميعاء وأسكنهم فسيح جناته واثابهم على 
9 يي من خدمة علمية للاسلام والمسلمين» اورحم كافة العباد المومئين. 

(315) : البرور بالولدين مطلوب شيعا وطبعاء ويعتبر يعتبر أعظمَ أنواع البر والخجيرء التي ينال بها العبد 
00 رضي الله ورضى العباد» ويكفي للدلالة على ذلك أن الله تعالى أمر بالإحسان المهما 
في غير ما اية» وقرئّه بالأمر بتوحيده وعبادته» فقال تعالى في سورة النساء الأآية 6 : 
«واعبدوا الله ولا ُشركوا به شيئاء وبالوالدين احساناء وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار 
ذي القريّى والجار الجنب والصاحب بالجَنْب» وابن السبيل وما ملكت أيمانكمء إن الله لا 
يحب من كان مختالا فخورا». 
وقال سبحانه في سورة الإسراء : الآية 23, 24, 25» «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» 
وبالوالكةين إحساناء إمّا لعن عندك الكبرَ أَحَدٌُهِها أو كلاههما فلا تقل لما أُفْ ولا تنبرماء 
وقل هما قولا' كريماء واخفض ما جناح الذل من الرحمة» وقل رب ارحمهما كا رياني صغيراء 
ربكم أعلم ما في نفوسكي» إن تكونوا صا حين» فإنه كان للاوابين غهورا» 
كا أن النبي َيِه أخبر أن رِضّى الله ق ون النالدين» وأذ استحطه فى متف ظ هاه فلم 
الرعاية هما والعناية هما في حالة كبا وضعفهما وعجزهها على الخروج إلى الجهاد في سبيل 
الله وجعل ذلك البرور منزلة الجهاد. فقال لأحد الصحابة رضوانٍ الله عليهم وهو يريد 
الخرورج إلى الجهاد : ألك أبوان ؟ قال : نعم» قال : ففيبما فجاهدٌ (أي جاهد في سبيلهماكد- 
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المسألة الثالئة :قال في «الموازية3162)» : اذا منعه أبواه من الحج فلا م 


إلا بإذنهما إلا الفريضة؛ فنص على وجوب طاعتهما في النافلة» وقال في الجموعة : 


> ومن أجل رعايتهما والبرور بهماء يكنْ لك ثواب الجهاد وفضله عند الله تعالى. 


)316( 


والحديث المشار إليه هنا عند الشيخ البقوري رحمه الله هو الحديث الصحيح المروي عن أني 
هريرة رضي الله عنه قال : جاء برجل إلى رسول الله 2 فقال : يا نول الله من أحقٌ 
الناس بحسن صحابتي ؟ قال : أمّكء قال : ثم من ؟ قال : أمك, قال : ثم من ؟ أمكء قال 

ثم من ؟ قال أبوك». رواه الشيخان رحمهما الله. 

الموازية أو كتاب الموازية بة بفتح المم» هو للفقيه الجليل والعلامة الكبير محمد بن ابراهيم بن زياد 
الاسكندري المعروف بابن المواز» المنوفى سنة تسدع وستين ومائتين هجرية (629 ه)» وهو 
من أبرز وجوه دري المالكية, فحن أشهر رجاها وعلمائها الذين فصر م هذه المدرسة. 
وكابه هذا (الموازية) يَعْتَبر من أجل كتب المالكية في الفقه» ومن أصحها وأوعبها مسائل» 
وأبُسطها كلاما وتعبيرا. 
وقد ظل هذا الكتاب عمدة المالكية زمنا طويلاء وا اختفى عن أنظار الدارسين في هذا العصر, 
ومنذ قرون سلفثُ. حيث لم يبق منه إلا قطعة رَقيْةٌ صغيق من خمس وثلاثين ورقة في خزانة 
المرحوم الطاهر ابن عاشورء» حسب إفادة: صاحب كتاب تارخ. التراث (فؤاد سيزكين)؛ ع 
أن الجزء الأعظم منه ما زال محفوظا في كتاب النوادر والزيادات لموّلفه الشيخ ابن أي زيد 
القيرواني رحمه الله فقد احتفظ هذا الكتاب بنصوص كثية من الموازية لعلها تُشكِل جل 
الكتاب. 

وكان الذي ْلَه إلى بلاد الغرب الاسلامي هو الفقيه العلامة درّاس بن اسماعيل الفاسي. 
المتوق سنة سيوع وخمسين وثلاثماثة (357ه), أدخلة أولا إلى تونس ثم أله إلى المغرب. 
وعن هذا الكتاب (الموازية) يقول أحونا وصديننا العزيز الاستاذ الجليل» الدذكتور الفاضل عمر 
الجيدي الذي افتقدناه رحمه الله» وهو في أوج نضجه وعطائه العلمي واستيعابه للمذهب 
المالكي. ومؤلفاته الخطوطة منها والمطبوعة» وفي دماثة اخلاقه ولطف معاشيته. وكريم تواضعه. 
قال رحمه الله عن كتاب الموازية في كتابه القيم المفيد : «مباحث في المذهب المالكي 
با مغرب» : «وهو أحد الكتب الاربعة ال ي در ج العلماء والفقهاء المالكية على تسميتها 
بالامهات» وهي : المدونة» والواضحة» والعتبية أو المستخرجة. والموازية» وهي الكتب الفقهية 
التي شكلت الاسس التي قام عليها المذهب امالكي. ولقد وصَلنًا من هذه الانيات كتابان 

: المدونة والعتبية» أما الواضحة والموازية, فلم يصلنا منبما إلا قف 0 مورّعة في بعض 

اكبات: وبعضها مبثوث في كتب الفروع؛ وبقدر ما نعتز بوجود المدونة والعتبية بقدر ما 
نأسف لضياع الواضحة والموازية». فليريجع إلى تلك المباحث ومَصَادِرها من أراد التوسع في 
الموضوع. 
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يوافقهما في حبّة الفريضة العام والعامين» وقال الأصحاب : لا يعصيهما 
في الخروج للغزو إِلّا أن يتَعيّن بمفاجأة العدُوٌ.:31) 


المسألة الرابعة : قال الغزالي في الاحياء :(318) أكثرٌ العلماء على أن طاعة 


الوالدين واجبة في الشبهاتٍ دون الحرام» وإن كرها انفراده عنهما في الطعام وجب 


عليه موافقتهما وياكل معهماء لان ترك الشبهة مندوب» وتركَ طاعتهما حرام» 


والحرام مقدَّم على المندوب» ولا يسافر في نافلة واج إلا بإذنهماء له ييادرٌ و 
الاسلام إلا بإذنبما»«319) ولا يبخر ج لطلب العلم | إلا بإذنبماء إلا إلا علي هو فض 
عليه متعيّن ولم يكن في بلده من يُعَلّمه لأنه لا طاعة لمحلوق في معصية الخالق. 


وقال الحسن : إذا منعَنّه أمه عن صلاة العشاء في الجماعة شفقةً عليه 


فليعصها. قال الشيخ أبو الوليد الطرطوشي في كتاب بر الوالدين : لا طاعة لهما 


0317 


318١ 


)319( 


فالجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة ونصة دينه الحنيف فرض كفاية على المكلف القادر اذا 
دعا داعيه» ونادّى مناديه لتلك الغاية» وأمر به من تجب طاعته من خليفة المسلمين وإمامهم 
الاعظم في أي عصر أو مكان كان وحينئذ اذا قام به البعض سقط عن الباقين. 

ويكون فرض عين حالة فُجْءِ العدو لبلد من بلاد المسلمين. قال الشيخ خليل - رمه الله. 
في ذلك : «رّعيْنَ بفجّء العدو وإن على امرأة وصبيء وعلى من بقربهمٌ إن عجزوا». 
المراد به كتاب احياء علوم الدين لأبي حامد الغزاللي رمه إليه» وهو من ابرز كتبه القيمة, 
وأشهر مولقاتة العلمية الذائعة الصيت» اشتمل على علم غزير متنوع» من فقه وتصوف 
واداب وأخلاق .١‏ .. الح وهو كتاب مبارك تفع الله به المسلمين» ولا يكاد كتاب في العلوم 
الفقهية والإسلامية بصفة عامة» يخلو من ذكر كتاب الاحياء والإشارة إليه» م لا تكاد 
مكتبة عالم فقيه أو متصوف تخلو من وجود كتاب اللخياء بينها لغزارة مادته وعلمه» ووفرة 
منفعته وفوائده. وخيره وبركته. فنهاً وتصوقاء وفكراً رسا يا لا تكاد مكتبة عالح فقيه او 
متصوف تخلو من كتاب الشفا في التعريف بحقوق المصطفى للقاضي عياض وغيو من 
المؤلفات القيمة لعلماء الاسلام رحمهم الله. 

حجٌ الاسلام أو جة لاد ويسميبا الفقهاءء حجة الصرورة (بالصاد) هي الحجة 
الفريضة الواجبة مر واحدة في العمر عل من توفرت له الاستطاعة المالية من المسلمين» 
باعقبار الحج ركنا من أرك كان الدين؛ وفاعدة من قواعده الخمسة المعلومة من الدين بالضرورة 
لدى كل مسلم ومساهة. معبداقا لقول الله تعالى : «ولله عل الناس ع البيت من استطاع 
إليه. سبيلا». سورة ة ال عمران» الآأية 97. 
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في تلك سنةٍ راتبة(32) ويرك ركعتي الفجر والوّر ونحو ذلك إذا سألامُ ترك ذلك 
على الدوام» بخلاف ما لو دعواه لترّك أول وقت الصلاة» فإنه تجبٌ طاعتهما وإن 
فاتته فضيلة أول الوقت.(320) 


المسألة الخامسة : في صحيح مسلمء حديث جُرَيْجٍ الراهب مع أنه يدل 


على قطع النافلة لأجل الأم ويلزم من ذلك أن لا تكون واحبة بالشرو ع2 
أو يقال : ما وجب بالشروع يُقَطَعُ للأبوين» بخلااف الوااجب بالأصالة. 2322 


320 


)321( 


)322( 


السنن الراتبة أو الرواتب كا ذكرها علماء الحديث والفقه وعرفوها في كتبهم الفقهية هي : 
نوافل الصلاة التي كان النبي عه يواظب ويداوم على صلاتباء إما قبل أداء الفريضة أو 
بعدهاء ونجد ذكرها وتوضيحها في حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت : سَمِعْتُ رسول 
الله عَينُهِ يقول : 

وما عن عد عسلم يصل لله ال يوم َي عَشْرة ركعة تطوعاً غير فريضة إلا بَتَى الله له بيتا 
في الجنة» قالت أم حبيية , : فما بحت أصلوون». رواه الائمة ال 
وف رواية الترمذي : يُصلَي أرْعاً قبل الظهر وركعتين بِعْدَهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين 

بعد العشاى. وركعتين قبل صلاة الفجر. وهئاك روايات أخرى مقارية لهذه في موضوع النوافل 
الرواتب من حيث اللفظ والمعنى» فلييجع إليها من يَرْعْبٌ في استيعابها. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عه قال : الوقت الأول (أي لأداء الصلاة فيه) 
رضوان الله والوقت الآخرٌ عفو الله> أ أي إن الصلاة في أخره تقصير» يرجو معه المصلي 
عفو الله وفضلهء وقبُولِه بالجود والكرمء والاحسان منه سبحانه. 

الحديث أورده الامام مسلم رحمه الله في باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيهاء 
من كتاب البْر والصلة والادب. : قال : حدثنا شيْبان ابن فروخ» حدثنا سليمان بن المغييق» 
وحدثنا أحمد بن هلال عن أني رافع عن أي هريرة رضي الله عنه قال : كان ريج يتعبد 
في صممعة» فجاءت أمه. قال حميد : فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفةٍ رسول الله 
َه أنه (أي أمّ جرخ) حين دعنْه كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعث رأسها إليه 
تدعوه. فقالت : يا جريج» أنا نك كلْمْنيء » فصادفتة يصلىي» فقال :الهم أمي وصلاتي» 
قال : فاختار صلائه» فرجِعَتُ ثم عادت في الثانية» فقالت : يا جريحٌ أنا أُمَك فَكَلْمْنِي: 
قال : اللهم أأمي وصلاتي» فاختار صلاته» فققالت : اللهم إن هذا جرجج وهو ابني» وإني 
كلمته فأ ى أن يكلمنيء اللهم فلا تُمِنّه حتى ثُرِبُ المومسات» قال : ولو دعَتْ عليه أن يُفئنَ 
َفتنَ. قال (أي النبي عَلّ) : وكان راعي ضأن يأُوي إلى ديرو (أي مكان تعَبْدٍ جُرَع)» قال : 
فخرجت امرأة من القرية» فوقع عليبا الراعي» فحملتٌ» فولدت غلاماء فقيل لها : ما هذا ؟ 
قالت من صاحب هذا الديرء قال : فجاعوا بفؤوسهم ومساحيهم» فنادؤه فصادفوه يصلي 
فلم يكلمهمء قال : فأخذوا يبدمون ديره» فلما رأى ذلك نزل إلمم» فقالوا له : سل هذه 
فتبسّم ثم مسح رأس الصبي فقال : من أبوك ؟ قال : أبي راعي الضأن. 

قال الإمام النووي رحمه الله : قال العلماء : فلما سمعوا ذلك منه قالوا : نبني ما هِدَمْنَا من 
ديرك بالذهب والفضة؛ قال : لاء ولكن أعيدوه ترابا ما كان» اه. 
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غيرٌ أن الاستدلال بالحديث فيه نظرء إذ ليس فيه إلا إجابةٌ دعائهماء وذلك 
لا يلزم منه وجوبٌ حقٌ الداع عي وأنه مظلومء فإن الظالم قد يجاب دعاوه على المدعو 
عليه المظلوم» ويكون ذلك بسبب ذنب يسبقٌ للمظلوم فعله فيعاقبه الله بهذا. 

وهذا لقوله تعالى : «وما أصابكم من مصيبة فبمًا كسبت أيديكم ويعفو 
عن كثير»» (سورة الشورىء الآية» (2). 

وتما يدل على تقديم طاعتهما على المندوبات ما في مسلم, أن رجلا قال : 
يارسول الله» أَبَايعْك على ال حجرة والجهاد. فقال له : هل من والديك أحد ؟ 
قال : تَعَم كلاهماء قال : فتبتغى الْأَجْرَ من الله ؟ قال : نعم قال : فارْجِعٌ إلى 
والديك فأحسين صحبتهما»:323). فجعل عليه السلام الكونَ مع أبويه أفضل من 
الكون معه ومِنْ الجهاد في أول الاسلام. ومَعٌ. مَ أنه لم يقل في الحديث : إنهما منعاه؛ 
بل هما موجودان فقطء فأمَرَهُ عليه السلام بالأفضل. وهذا الحديث أحسنُ شيء 
في حق الوالدين» وإذا دم عليه السلام حدهيا على فروض الكفايات فأن يقدَّمَ 
على النفل أُؤْلى وأحق.(320) وحديث جُرج يروى في بعض طرقه أن النبي عله 
قال : «لو كان ججري فقيها لَعَلم أن إجابة أمّه أفضل من صلاته». وعلى التقدير 
يكون ذلك دليلا صحيحا. 

وما يدل على ترم أصل العقوق وله تعاللى : «فلا فل لهذا أف 
ولا تنبرهما»3252). وإذا حيُم. هذا حرم ما فوقه بطريق الأولى. ويدل على مخالفتهما 
(323) أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في باب البر بالوالدين وأمهما أحق بهء (من كتاب البر والصلة 


والأدب). 
(324) وقد علق الشيخ ابن الشاط رحمه الله على ما جاء في هذه المسألة الخامسة بقوله : 
جميع ما قاله القراني في ذلك من نقل وغيو صحيح؛ غير قوله : «وإذا قَدّم خدمتها على 
فروض الكفايات فعلى النفل بطريق الأول») . فإنه لقائل أن يقول : ليس ذلك في النفل أولى» 
لأ : تركه فرضَ الكفاية مع قيام غيو به لا تفوت به مصلحة؛ وِتْك النفل تفوت به مصلحة 
ذلك ل قال ابن الشاط : ويمكن الجواب بأن مصلحة النفل إثما هي مجرد الواية 
وكذلك مصلحة فرض الكفاية في حق من هو زائد في العدد على مأ يحصل به المقصود من 
ذلك الفيض» لكن ثواب فرض الكفاية أعظم. فقتحققت الاي 
(325) سمغورة الإسراء» الآية 23» وقد سبق ذكرها والإشارة إليها. 


ا 
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في الواجبات قولّه تعالى : «وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علمٌ 
فلا تطعهما».(320). 

وفي الآية فائدتان : 
فإنه لا يامر بالشرك إلا كافرٌء ومع ذلك فقد صِرَّحَتْ الاية بوجوب برهما. 

الفائدة الثانية : أن عنالفتهما واجبة في أمرهما بالمعاصي» ويؤكد ذلك قله 
عليه الصلاة والسلام : «لا طاعة لحلوق في. معصية الخالق».:327) 

المسألة السادسة : قال الطرطوشي رضي الله عنه : أَمَا مخالفتهما في طلب 
العلم» فإد كان في بلده يجد ذلك ثم أراد أن يسافر إلى بلد اخر هو مثل بلدهء 
لم يِجرْ له السفر إلا باذنهماء لأ إذنهما لا يجوز إلا لضرورة» ولا ضرورة هناء 

00 : 6+ إلكاه : 

وإن أراد الخروج لمعرفة الكتاب والسنة والآدلة والنصوص إلى الاجتهاد» وإن لم يكن 
ذلك في بلده وكان ذلك في البلد الذي أراد السفر اليه خر جء ولا طاعة لمما إذا 
منعأه) لأن تحصيل درجات الجتبدين فرضٌ على الكفاية, قال سحنوك : من كان 
أُمْلا للإمامة ففرضٌ عليه أن يطلبهاء لقوله تعالى : «دِلْتَكٌن منكم أمة 
يدعون» . (328) 
(326) وتمامها قوله تعالى : وصاحبهما في الدنيا معروفاء وانِّمْ م سبيل من أناب إلي» ثم ! يُ إل مرجعكم 


فأنبعكم بع كنتم تعملون». سورة لقمان الآية 15. 
ومثلها قوله تعالى تأكيدا على البرور بالوالدين : «ووصينا الانسان بالولديه 1 وإن 
جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علمٌ فلا تطغهماء إل عسك نانفك عاك 
تعبلوك ) سورة العنكبوت . الآية 8. 

(327) أورده الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الجامعم الصغيرء رداية. ونقلا عن الإمام أحمد بن 
حنبل في المسند» والحآم في كتابه المستدرك» ورمز له بالصحة. وأُوردَ له نصا آخر بمعناه عن 
علي رضي الله عنه وهو «لا طاعة لأحد في معصية معصية الله» إثما د 
وفي معناه الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ينه قال : 
ال ا ا ون اوسا و 
ولا عا رواه الشيخان» وأكثر أصحاب السنن رحمهم الله. 

(328) ونصصٌّ الآية بتهامها : «ولتكن منكم مه يدعونٍ الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون على المنكرء 
١‏ واولئك هم المفلحون». سورة آل عمران. الآية 104. 
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قال شهاب الدين : قد تقدم أن عنالفتهما في الجهاد الذي هو فرض 
كفاية لا تجوز» لما تبين في الحديث» وهذه الفتوى من أبي الوليد وسحنون بخلااف 
ذلكء فقال في الجواب : العلمُ 0 الشريفة: وإن كان فرضَ كفاية» غير أنه 


تعين له طائفة من الناس» وهم الذينٍ جَاد حفظهُم: » وراق فهمهم؛ وعبكة 
سيرثهم. وإذا كانت هذه الطائفة متخينة ببذه الصفات فطلب العلم عليها فيض 
عين» فلعل هذا هو معْنّى كلام سحنون وألي الوليد.(329) 

قلت : هذا تكلف بعيد, فالتصريح قد وقع من أي الوليد في خالفتهما 
في فروض الكفاية» وأيضا فكيف يصيرٌ متَعيّناا على من كانت فيه تلك الصفات 
التي ذكر» بل لا يزال فرض كفاية إلا أن يُفِرَضَ أنه ليس على وجه الارض أحدٌ 
هو على ذلك الوصف من التبيؤٌ غيرَهُ: وهذا لا يتأ ولا يُتصورٌ صحة فرضهء 
والله أعلم. 

المسألة السابعة : إن أرادَ سفراً للتجارة يرجو به ما يستعين به على 
الاقامة:32 فلا يخرج إلا بإذ:هماء وإن رجا أكثر من ذلك وهو في كفاف. وإنا 
(329) المراد بأبي د هو العلامة الطرطوشي». كا ذكره القرافي» وقد سبق أشرت في تعليق سابق 

أن ابن الشاط نبه قبل هذه المسألة وعندهاء هنا هنا إلى أن الصواب في كنيته هو أبو بكرء وأنه 

بذلك ذكرته كتب التراجم؛ وما صححه ابن الشاط فيما سبق وف التعليق الآني : 330. 

ثم قال القرافي» في نهاية هذه الفقرة : والجهادٌ يُصلح له عموم الناس فأمْرُهُ سهل» وليس الرْني 

بالحجّرء والضربٌ بالسيف كضبط العلوم» فكل بليد أو ذكي يصلح للاول» ولا يصلح للثاني 

الا من تقدم ذكره» فافهم ذلك. 

وكلام سحنون 5 ذكره القرافي هو قوله : من كان أهلا للإمامة وتقليد العلوم ففرضٌ عليه أن 

يطلبهاء لقول الله تعالى : «ولتَكُنْ منكم أمة يدعون الى الخير ويامرون 00 وينبون عن 

المنكر» وأولكك هم المفلحون»2 ومن لا يعرف المعروف كيْقَ يامر به أو لا يعرف المنكر 

كيف ينبى عنه» اه كلام سحنون "ا ذكره القراني رجمهم الله جميعا. 

قلت : ومن ذلك قول الله تعالى : «فلرلا نر من كل فرقة منهم طائفةٌ ليتفقهوا في الدين 

ويروا قومهم إذا أرجعوا لمم عام كر سورة افيه الآية 122. 

قال أبو الوليد لام ا 0 

وعقب الشيخ ابن الشاط على ما جاء في هذه المسألة السابعة بقوله : ما قاله القرافي في ذلك 

صحيح» غير قوله. قال أبو الوليد» فإنه أبو بكرء كا سبق ذكره قرييا فيالتعليق 314 ص525. 
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يخر ج تكاثراًء فهذا لو أَذًِا ل نبيتاه» وإن كان المقصود منه دفع حاجات نفسه 
أو أهله بحيث لو تركّه تأذى بتركهء كان له خنالفتهماء لقوله عليه السلام 
«لا ضرر ولا ضرار»<331). وكا نمنعه من أذيتهما غمنعهما من أذيته» بل ضرورته 


.)331( 


رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ مرسّلا في ترجمة القضاء في المرفق من كتاب الأقضية عن 
عمُرو بن يحيى المازني عن أبيه يحبى بن عُمَارة أن رسول الله. عه قال : 

«لا ضرر ولا ضيرار»» أيْ لا يضر الانسان أخاه فينْقصّه شيئا من حقه» ولا يجازي من ضَرْه 
بإدخال الضرر عليه؛ بل يعفو. فالضرر فعْل واحدء والضيرار فعل اثنين. فالاول إحاق مفسدة 
بالغير مطلقاء والثاني إلحاقها به على وجه المقابلة» أيْ كل منهما يقصد ضرر صاحبه بغير 
جهة الاعتداء بالمثل. 

ثم زاد الشيخ الزرقاني رحمه الله في شرحه على الموطأ قائلا : لا خلاف عن مالك في إرسال 
هذا الحديث 5 في المفهيد» ورواه الداروردي عن موق بن يحيى عن أبيه عن أي سعيد 
الخدري رضي الله عنه, موصولاء بزيادة : «من ضارٌ أَضِّ الله به» ومن شاقٌ شاقٌ الله 
عليه». أخرجه الدارقطني والبيبقي وابن عبد البر والحام. ورواه الإمام احمد رحمه الله برجال 
ثِقَاتِ وابن ٠‏ ماجة رمه الله من حديث ابن عبان وغيادة بن الصامت رضي الله عنهما. 
وأخرجه ابن أبي شيبة وغيه جرهم الله» من وجه آخر أقوى منه. وقال فيه يه الام ل 
رحمه الله : حديث حسن» وله طرق يوي بعضها بعضاء وقال العلاني رمه الله : لَّهُ شوا 

وطق يرتقي بمجموعها إلى درجة ة الصحة؛ وذكره الاغام النووي في أحاديثه المعروفة 7 
النووية وذكر أبو الفتوح الطاني رحمه الله في الاربعين أن الفقه يدور على خمسة أخاديث» هذا 
أحدها. 

قلت : ومن جملتها ما نقله الاهام السيوطي رحمه الله في أو كتابه : «الأشباه والنظائر في 
قواعد ضع فقه الشافعية» عن أبي داود رضي الله عنه» وهي أحاديث : «الأعمال بالنيات» 
«والحلال بِيْنٌّ والحرام بين»» و «ما غبيتكم عنه فاجتنبوه». : 

وقال الإمام احمد : أصول الإسلام تقوم على ثلائة أحاديث : «الأعمال بالنية»» و«ومن 
أخدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ» أي مردود عليه؛ وغير مقبول منه» و «الحلال بين 
واخخرام بيّن»» وقال أبو داود : مدار السنة على أربعة أحاديث, : «الأعمال بالنيات» و «من 
حسّن اسلام المرء تركه مالا يَغنيه»» و «الحلال بين» والخرام بِيْنْ» «وإن الله تعالى طيتب لا 
ا 
لنفسه». 

وذكر الإمام الدارقطني أن الحديث الرا بع هو : لَإزْمَدُ في الدنيا يمبّك الله». 

وذكر الحَفاف من علماء الشافعية أن مدار الأحاديث على أربعة : «الأعمال بالنيات»» و 
لا يحل دم امرىء مسلم إلا باحدى ثلاث»» و «بني الاسلام على خمس» و «البينة على 
المدعي والعين على من أنكر»». إلى غير ذلك مما قاله العلماء في هذا الموضوع من أن حديث 
«الأعمال بالنيات» يدخل في ثلاثين بابا من العلم» وقيل في سبعين بابا من العلم والعمل» 
فَلُْحْفَظ هذه الأحاديث» 8 العمل بها كلهاء فإنها أصول الدين والفقهِ الذي نتَعبدُ الله 
به ونرجو منه القبول بمنه وفضله سبحانه, ف فهو الحواد الكيم» ذو الفضل العظم. 
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تُقدَّم عليهما.«332) 


قال : فإن قلت : قد قال مالك : إذا بلع الغلامُ ذهب حيث شاءء 


قال : قلت : هذا في الحضانة, لأنه قبل البلوغ كان تصفه بإذن كافله» فإذا بلغ 
ذهب حجر الحضانة ويُحَجّر حجر البّرع:033 وِيوٌكدٌُ ذلك قول مالك في الذي 
دعاه أبوه من بلاد السودان ومنعثّةُ أُمّه فمنعه مالك من الخروج بغير إذن 
الأمرصدم فهو بعد البلوغ يمشي في البلد حيث شاء دون السسّفرِء فإن لحقتهُما 
إذاية في تصرفه في البلد منعاه مطلقا.(335) 


)332( 


)333( 


)334( 
)335( 


عبارة القرافي هنا تبدو أظهر وأوضح» حيث مثل لذلك بقوله : «فإنه لو كان معه طعام إن لم 
ياكله هلكء» وان م ياكلاه هلكاء قدّمثْ ضرورته عليبما». 

قلت : : ويستحضر المع هنا ما بمكن أن يوحي بأولوية. تقديم الابن للابوين على نفسه وأولاده في 
مثل هذه الخال ويستفاد منه ذلك» وهو حديث النفر الثلاث الذين لاوا إلى غار ودخلوه» 
فانسدٌ عليهم بابه بصخرة عظيمة عجزوا عن إزاحتها وتحريكهاء فتوجهوا إلى الله بالدعاء» 
وتوسلوا إليه سبحانه بأعمالهم الصالحة» الخالصة لوجهه الكريم» وكانوا كلما توسل بعضهم 
بذلك انفرجت فرجة في باب الغار يرون منها النور والسماءء وكان من جملة دعاء اخدهم 
وله إلى ربه العلي القدير أنه قال : اللهم إنه كان ل والدان شيخان كبيران» ولي صبية 
صغار كنت أَرْعَى علمهم؛ ٠‏ فإذا رختٌ علوهم حلبتٌ» فبدأت بوالديٌ أسقيهما قبل بي وإني 
استا خرثٌ ذاتٌ يوم فلم ات حتى أمسيْتٌ» فوجدتبما نائمين» فحلبت 6 كنت أخلب» 
فقمت عند رأسهما أكره أن أوقظهما 2 قظهماء وأكزهُ أن أسنقي الصبْية» والصبَيةٌ يعضاغَن عند رجلي 
(أي ييكون من الجوع) حد تى طلع الفجرء فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاءَ وجههك فافرجٌ لنا 
فرجة نرى منباء ففر جّ الله فرأوا السماء...». وهذا الحديث صحيح أأخرجه الامام البخاري 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء ويذكره العلماء والمْحدّتُون في فضل إخلاص النية والعبادة لله 
تعالى» وفي فضل البرور بالولدين. 

كذا في نسخة وفي نسخة ح : يجدّدُ. وفي نسخةات : وتجرّد» وَهُوَ تصحيف في الفعل : 
تجدّده ما تدل عليه عبارة القراني هنا : وهي قوله : «وتجدّد حجر البرٌ» بمعنى دام واستمر. 
تمام كلمة الإمام مالك 7 هي عند القرافي : «أطع أباك, ولا تغص أمك». 

عبارة القرافي : فهو بَعْد البلوغ يمشي في البلدٍ حيث شاء دُون السفرء إِلّا أن يكون في موضع 
رسَةِ وهما يتَأذيانَ» فيمنعانه مطلقا. 

قلت : وقد أورد القرافي في آخر هذه المسألة السابعة سؤالا وجوابا اختصهما الشيخ البقوري» 
ورأيت أن اذكرهماء نظراً لاختصارهما وقيماً للفائدة منهما فقال : 

(سَؤال) : قوله تعالى : «فلا تغضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ثراضوا بينهم بالمعروف». 
(سورة البقرة الآية : 232)» والنكاح مباح» وقد نبى الأب عن مدع ابنتِه منه» فلا تجب 
طاعُه في ترك المباح» وفي ترك المندوب بطريق الأولى ؟.- 
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المسألة الثامنة في بيان الواجب من صلة الرحم. 


قال الشيخ أبو الوليد«336) الطرطوشي : قال بعض العلماء : إنما تجب صلة 


الرحم بين كل شخصين لو كان أحدهما ذكراً والاحرٌ أنثى لم يتناكحاء كالآباء 
والأمهات, والأخوات والإنحوة» والأجُداد والجدات وإن عَلَواء والأولادٍ وإن سفلواء 
والأعمام» والعمات. والأخوال والخالات» فأما أولاد هؤلاء فليست الصلة بينهم 
واجبة لجواز المناكحة بينهم. ويدل على صحة هذا القول تمريمُ الجمع بين 
الأحتين» وبين المرأةٍ وعمّتهاء وخالتها:337) لما فيه من قطيعة الرحمء ويجوز الجمع 
بين بنتيْ العَمّ وبنْتى الخال» وإن كنّ يتغايرّن ويتقاطعْنَ» وما ذاك إلا أن صلة 
الى الرحم_بينوحم ليست بواجبة. 


)336( 


)337( 


> جوابة ه أن البنتت ها حق في الإعفاف والتصّونٍ ودفع ضرر مواقعَة ة الشهوة سد ذرائع الشيطان 


عنها بالتزوج» فإذا كان ذلك حقاً ها وأداءٌ ال حقوق. واجب ب على الآباء للأبناء» وله يلزم من 
وجوب الحق علههم للأبناء جوارٌ إذاية الآباء, باستيفاء ذلك الحق. ألا ترى أن مالكاً في المدونة 
عام من حلي الابفي حن له وقال : إِنْ حَلّفَهُ كان جُرْحةً في حقٌّ الوالد» فالآية ما دلث 
إلا على الوجوب على الاباء لا على | إباحة إذايتهم بالخالفة. 1 
سبق تنبيه ابن الشاط إلى أن الصواب هو أبو بكر. وأنه كذلك في كتب التراجمء كالديباج 
المذهّب وكالفكر السامي» وغيرهما . 

عن أني هربرة رضي الله عنه أن النبي يبه قال : لا يُجْمَعُ بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة 
ونخحالتها»» رواه الامام مالك في الموطأء وأخرجه الشيخان وأغلبٌ أصحاب السنن رحمهم الله 
وقد نقل الزرقاني في شرحه على الموطاً أن القامي عياضا رحمه الله قال : أْجْمَع المسلمون على 
الأحذ هذا العيء | إلا طائفة و ارج لا يُتَفتُ إلمباء واحتجثٌ هذه الطائفة بقول الله 
تعالى في احرّمات بالنّسّب «وأن تَجمعُوا بين الأحين» (أي حرم رم عليكم الجمع بين الأحتين 
في عصمة التكاخ): وبقوله سبحانه : «وأل لكم ما أوراء ذلكم», وقالوا : الحديث 0 
واحد. والاحادُ لا تخصصٌ القران ولا تنسَحُة وهي * مسألة حلاف بين الأصوليين. والصبحيخ 
جواز الأمرين» لأ السنة تُبَيّنُ القران الكرم» ولأن عِلَة المنع من الجمع بين الأحتين» وهيّ ما 
تحمل عليه الغيرة من التقاطع والتدابر» كرد في ذلك» وقاس بعض أهل السّلف عليه 
جملة القرابة» فمدَمٌ مم الجمع بين بت يي العم» وبنتّي العمة) والخالّة» والجمهور على حلافه, وعلي 

قصر التحرم على ما ورد فيه نص؛ أو ما ينطلق عليه من لفظه؛ من العمات والخالات وإ 
عَلَوْن كا قال ابن شهاب في الصحيحين., فيرى عمة أبمبا» وخالّة أبيها بتلك المنزلة» وهو 
متحي ا 
لرجل؛ له عليك ولادة» فأحتٌ الحد للاب عمّة واأعت الحد للأم خالة. وقال النووى : 
حقيقة. إنما هي أخحثٌ الأ وتُطلَقٌ محا زَ زا على أخحتٍ الجد أزْ أي |الجد وإن علاء والخالة أخحت 
الأم» وتطلق على أحت أم الم أو م الجد» سواء كانت الحدة للأب أو الأم. - 
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«سؤال» : قوله عليه الصلاة والسلام : «صلة الرحم تزيد في العمر 5 
وقوه عليه السلام : «من سه السعة ف الرزق والشّماء في الأجَل فليصل 
رحمه»:338): كيف يكون هذا والأمورٌُ قد 7 غ منها في الأزلروةق.؟ 

فمن العلماء من قال : إنما ذلك بزيادة البركة. وقال هات الدين : 
هذا لا ينبغي » لأ تلك البّركة داخلة في القدَرء وهذا الجواب يوهم م أعيا ليفدة 
داخلة فيه. وأيضا ففيه فساد من حيث إن القصد بالحديث التحريضٌ على هذا 
الخير» والحثٌ على صلة الرحمء فإذا سمع أحدٌّ أنه لا يزيد إلا البركة كَسّل عن 


والمرادٌ بِبنْتَي العمة والخالة والعم» كا ذكره الزرقاني والقرافي هنا هو بنتا العمتين واخالتين 

وا أو العميّن والخاليّن كذلك» بحيث تكون كل بنت منهما بنتا لعمة أخرى أو خخالة 
أخرى» أو لعَم آخر وخالٍ آخرى ل بنتي العمة أو الخالة الواحدة» أو الخال والعم الواحد 
تكونان أختين من النسبء والإختان لا يجوز الجمع بينهما في العصمة الزوجية بحال» وهذه 
المسألة من البّدَاهة والوضوح بمكان لدى السادة العلماء والفقهاء» وَإِنْ المقصود من إيرادها 
والتنبيه لا هو دفع ما قد يتبادر إلى ذهن البعض بن سكل لجان عا اوه 
مشكلة أثناء قراءتها لأوْل وهلة» وهي في الواقع عند التأمل سليمة واضحة؛ والأحتان من 
الناعة كلك محرت إن عرة من الرضاع ما جرع من لحي لتب “)ا حو مطل شرا 
واجماعا . 

(338) عن أني هريرة رضي الله عنه عن النبي | ييه قال : «من مره أن ينسمَط له في رزقه» وأنْ ينستأله 
في أثره (أيْ أن َرَادَ له في أجله) فلْيَصِل رحجمه» رواه الشيخان وأبو داود رحمهم الله. 

(339) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله عَِنِ وهو الصادق المصبوق» 

١‏ قال : «إن أحدم يُجْمَع لقة في بطن أمه أربعين يوما نُطفة» ثم يكون علّقة مثل ذلك, ثم 
يكون م مضغه ة مثل ذلك» 3 يرْسَل إليه الملّكُ» فيفخ فيه الروح» وبوصر رُ بأريع كلماتِ : 5 
رزقه» وأجله» وعمله, وشقي أو سعيد» فوا الله + الذي لا إلاه غيره» 5 احدّم ايمل بعمل أهل 
الحنة حد ى ما يكون بينه وبَِْهَا إلا ذراعٌ» فيسبقٌ عليه الكتاب» فيَعمل بعمل أهل النار 
فيدخلهاء وإن احدك لَيعملُ بعمل اهل النارٍ حتي اما يكون بينه وبينها إلا ذراعء فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الحنة فيد خلها». متّفقٌ عليه بين الشيخين : .البخاري ومسلم 
رحمهما الله. 
وهذا الحديث النبوي الشريف يشير الى ما تضمنته الآية الكرمة في قول الله تغالى : 
«ولقذ خلقنا الإنسان من سلالة من طينء ثم جعلنام نطفة في قار مكينء ثم خلقنا لنطلفة 
علقة» فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عِظَاماٌ فكسونا العظام يا م أنشاناه خلقا 
اكحرَء فتبارك الله أحسَنُ الخالقينَ» ثم إنكم بعد ذلك ليتون» ثم إنكم يَوْمَ القيامة تُبُعثون». 
سورة المومنون. الآيات 16-2. 
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ذلك؛ وإنا الجواب قال : أن يقال : إن الله قدّر في الأزل أن يعيش المرء 
ثلاثين سنة مرّة على الأسباب العادية من الغذاء والتنفس في المهواء» ورنّب له 
عشرين سنة أخرى على هذه الأسباب» وصلةٌ الرحم يجعلها الله تعالى سبيا كما 
الغذاء سبب للعيشء ويقال لذلك : إنها تزيد في العُمْرٍ حقيقة كا يقال : الإيمان 
سببٌ الجنة» والكفر سبب النار. وعلى هذا التقدير ل السامع لهذا ويسهل 
عليه صلة الرحمء وبيقى الحديث على ظاهره لا ينول ويُخْرَجّ عن ظاهره. وهذا 
الجواب يجري في الدعاء أنه يِرّدٌ القضاءً ويزيد في العمر والرزق وما أشبة 
ذلك34). 

وهنا أيضاً سؤال صِعْبٌء ورد في قوله تعالى : «ولو كنت أَعْلمْ الغيب 
لاستكثرتٌ من الخير»<34) فقال بعضٌ الفقهاء : هنا سؤال» وهو أنه عليه 
السلام إذا علِمَ الغيب, والذي في الغيب هو هذا الذي قد قدره الله تعالى 
من الخير» فكيف يستكثر من الخير على تقدير الإطلاع على الغيب. ؟ 

والجوابٌ أن الله تعالى قَدّرَ الخيّرَ والشر في الدنيا والآخرة» وجعّل لكل 
مقدور 18 يترتب عليه ويرتبط به. ومن ججملة الأسباب» الأصسبابٌ التي جرت 
عادته بها من العلوم والجهالات» فالجهل سببٌ عظم في العالّم لمفاسد من أمور 
الدنيا والأحرة» والعلم سبب عظم لتحصيل مصالح ودر مفاسد في الدنيا والآخرة. 
فالذي دُفِع إليه السّمْ فأكلّه فمات إنما قدّر الله له أن يموت لجهله بتناول السمء 


(340) عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي عه قال : من سر أن يستجيبَ الله له عند الشدائدٍ 
والكرّب» فليكثر الدعاء في الرخاء». 
وعن ابن عمرٌ رضي الله عنما عن النبي َنهِ قال : إن الدعاء ينف مما تَرَل يما لم يَنْزل» 
فعليكم عِبادَ الله بالدعاء» ه 
وعن سلمان رضي الله عنه عن النبي عله قال : لا يرد القضاءً إِلّا الدعاء» ولا يزيدٌُ في العُمْرِ 
إلا اليرّ» روى هذه الأحاديتٌ امام الترمذي رحمه الله. 

(341) وأوّل الآية قول الله تعالى خطابا لنبيه الكريم : «قل لا أملك لنفسبي نفعاً ولا ص إلا ما شاء 
الله ولو كنت أعلمٌ الغيب لا ستكغرتٌ من الخير» وما مسي السُويُ إن أنا إلا تذِيرٌ وتشيرٌ 
لقوم يومنون».. سورة الأعراف . الآية 188. 
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ولو علمه لم يتناوله فلم يمْتْء فلو قَدَّر الله تعالى نجاته منه قدّر اطّلاعه فسَلِمء 
فيكون سببّ سلامته عِلْمُهُ فالمقدّر على تقدير الجهل نحن نمدع أنه مقدّر على 
تقدير العلم» بل ضده.ء فالرزق الحقيرٌ إما قدره الله لأهله على تقدير جهلهم 
بالكنوز وعمّل الكيمياء وغير ذلك من اسباب الرزق» أما مع العلم بهذه الأسباب 
العظيمة الموجبة في مَجْرَى العاداتٍ سّعة الارزاق» فلا تُسَلّم أن الله تعالى قدّر 
ضيق الرزق على هذا التقدير» كا نقول : ما قدّر الله دخولٌ الجنة إلا على تقدير 
الايمان» أما مع عدمه فلا َسَلمُ أن الله تعالى قدّر لهم الجنة» وما قدر للكفار النار 

ب م 

ا وو و ا لي 

فائدة : إِنْ ناسا يقولون : للأب ثلث البرّ وللام الثلثان» وقيل : 
للأب الربع؛ وللأم ثلاثة أرباعه» وهذا لقوله عليه السلام : ثم أبوك في الثالئة في 

رواية. وفي الرواية الاخرى ثم أبوك في الرابعة. (342) 

قال شهاب الدين : : وهذا أيس بصحيح) » بل أقلّ من ذلك بكثير» وهذا 

مخ تيت ل الذن هم ي للتراخي» ل 0 

قبلها بكثير» ثم الثالئة أخفضٌ من الثانية كذلك بكثير» فكيف يقال : الغلث 

و يقال الربع» وهذا الحرف أعطَّى نقصان المتبة الأخية عن التي قبلها 2 

عديدة) ولابدٌ أقل من الثلث ومن الروع قطعا وإذا كان الامر هكذا 

فليس بصحيح ما قاله من تقدم» من الغلث والربع . 

)342١(‏ إشارة 3 حديث م هريرة رضي الله عنه قال : «جاء رجل إلى رسول الله 0 بقال؟ 
يا رسول الله» مَنْ أحٌ الناس بحسئن صحابتي ؟ ؟' أي من هو أؤلاهم بحسن معاشرق وروري 
وإحساني) قال : أنّكء قال : مم مَنْ ؟ قال ' : أُمْكء قال : ثم من ؟ قال : أَمّكء قال : : ثم 
مَنْ ؟ قال : أبوك» رواه الشيخان رحمهما الله. 

ف لك لودل ١‏ وحن لله ب الل الاي عت المح 1 ا 0 


م انُْك» 3 ثم أبوك, ثم م أذناك فأدناك», أيْ الأقربُ إليك فالأقرب» رواة الإمام مسلم رمه الله 
تعالى. 
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ثم قال : فإن قلت : هل يتعيّنُ ذلك بعد تسلم بطلانٍ المقدّر المذكور ؟ 
فقال : قلتُ : ذلك عسيرٌ عليء وإنما الذي يتيسر لي إيراد السؤال» 
ما تحرير ذلك فلا. 

قلت : بل الظاهر ما قالّه مَن تقدَّم. وهذا كقوله عليه السلام لما قيل له : 
أكبْرٌ الكبائر يا رسولٌ الله ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك» ؛ قيل : ثم ماذا ؟ 
قال : أن تقعل ولدك خشية أن يَطْعَمْ معك» قيل : ثم ماذا ؟ قال : أن تزاني 
حليلة جارك».«0343. فكما أن قتل النفس هنا في الرتبة الثانية والزنى في الرتبة 
الثالئة ولا ل بين شيئين مما ذكر وإن كانت لفظة َّ ثابتة وكذا الأمر 
في قوله : ثمّ من ؟ فيقول : أمُكء في أنه يفيد أن الأم لها من البر التقديم برتبتين 
أو ثلاث رتب حسما في الحديث من اختلاف الرواية. 

وأقول : أشار بالرواية الواحدة | إلى ما اختصّت به الآم من الحمل والرضاع 
كا قال الله تعالى : ا وفصاله ثلاثون شهرا».«344) فزادت ببذين» واشتركت 
بعد ذلك مع الف ف القيام به فيما عدا الرضاع(345) وقدّم الل بالذكر, 
وبالرواية الأخرى أشيرٌ الى الخقص المذكورء وذلك شاقٌ م تقدم. 
(343) أخرجه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله عه ستل : أي الذنب 

أعظم ؟5 فذكر الحديث. 

وفي معناه حديْتٌ أتحرٌ صحيح عن أُبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي عه قال : أ 

أخير بأكبر الكبائر ؟ قالوا : بَلَى يا رسول الله (أيْ أخيرنا مها لنتعرفها فنجتيبها). 0 

الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وشهادة الزورء فما زال يقوها حتى نا : لَيْنَهُ سكتّ». 
)344١(‏ والآية من أوها هي قوله تعالى : «ووصينا الإنسان بوالديه ا عملت أمّه كرها ووضعته 

كزْهاء حَمْلَهُ وفِصالة ثلاثون شهرأ». سورة الأحقاف (الآية 5). 
(345) عدا أداة من أدوات الاستثناء مثل خلاء ويكون ما بعدهما مستثنى مجرورا على اعتبار أنهما 


حرفان من حروف الجر أو منصوبا على انهما فعلان» ويتعين نصبٌ المستثنى بهما حينئذ» إذا 
كان مسبوقا بماء كا في هذه العبارة» والى ذلك يشير ابن مالك في ألفيته بقوله : 


واستطن ناصباً ب ليس وخلَا وبعَدَا ويكون بَفد لا 
واجرر بسابقي يكون إن ثُرذ وبعدما انصيبٌ وانجرار قد برد 
وحية :جا قبن حالاد كا هما إن لصا فِمْلانٍ 
كنحل حاهاء! وله سحت نا وقيل : حاشَ وحشا فاحمَظَهُمًا 
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ثم إن المشترّك. وهو إنزال الماء الذي منه تصورء كان منهما معاء واستقر 
الابن عندهاء فكان لا التقديم أيضا بهذا المشتركء فذنكر ذلك ثلاث مرات» 
وف الرابعة يكون الأب» وأظن هذه الرواية هي الثابتة» ومَنْ حَفِظ حُجَة على من لم 
يَحفظء والله أعلم. 

قال شهاب الدين : فإن قلت : ثم حرف عطف يقتضي معطوفاً ومعطوفا 
عليه» وليس معنا قبلّها ولا بعدها إلا الأمٌ فيَلرَمٌ أن تكون معطوفة على نفسها 
في الرتبة الأولى والثانية» والقاعدة العربية أن الشيء لا يُعْطّف على نفسه. 
ثم قال : قلت : هذا أيضا سؤال مشكل. 

ثم إن السائل إنما سأل عن غير الأم الخراتحي عنها في الرتبة» فكيف أجيبّ 
بالأم» وكيف يقال : إن المتراخي عن الأ في البر هو الأَم حتى يحصل الحواب 
به ؟(346) وهذا أيضا إشكال آخر فقال : 


>وبالمناسبة أستحضر ذكى لي مم البيت الثاني من هذه الأبّيات : 
«واجرر بسابقي يكون إن ثُدْ وبعد ما انصيبٌ وانجرار قد برذ 
وهي أنه وأنا أتابع دراستي في السنة الثانية من الطور الابتداني جامع ابن يوسف عراكش» 
كان أحد أساتذتي وشيوخي الأفاضل الذين كنت أدرس عدم انذاك هو الفقيه يل 


الخريدة الببية 3 العقائد التوحندية لأبي البركات الفقيه العلامة الشيخ أحمد بن محمد الدردير 
رحمه الله في أبيات من صفات المعاني» وهو قوله : 


كلامه والسميمم والإبصار فهو الإلاه الفاعل الخصار 
وواجبٌ تعليقى ذي الصفات حتما دواما ما عدا الحياة 


وأخذ يقرر القاعدة النحوية المتعلقة بأداة الاسثناء فيه وأن ضرورة ة النظم وقافيته هي التي 
حملت الناظم على أن أي بالمستثتى مكنيو مع جوازه لغة وإعراباء وبيحث عن الاستشهاد 
ا بالبيت السابق من الألفية» ويحاول استذكاره واستحضاره» فاستحضيته وذكرته له بئصه : 
وإذا لي أسعه يدعو لي ومعي بالخير» فرحمه الله ورحم كافة علمائنا وشيوخنا الأبران وجزاهم 
عنا'وعن: المسلحين خيلا الى :يوم الدمين 

)346١‏ هكذا في جميع النسخ. وعبارة القراني هي قولة : وكيف يقال : إن التراخعي عن الأَم في البر هو 
للأم حتى يحصل الجواب به ؟ ولعل ما عند البقوري تبدو أظهرٌ في المعنى باسم الفاعل» 
عوض المصدر : (التراخي 3 هو عند القرافي)» فليتأمل ذلك للتصحيح. والله أعلم. 
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الجواب أن يقال : هذا عطْف وكلام محمولٌ على المعنى» كأن السائل قيل 
له : أحقٌ الناس وأولاهم ببرك أمّكء قال : فلمن أُنوجّهُ بالبر بعدها ؟ قيل له : 
توجّةُ أيضا لأمك» فقوبل ما فهم منه من الإعراض عن الام بالامر بالملارّمة» إظهارا 
لتاكيد حقهاء فقال : اذا توجهتٌ إليها وفرغتٌ فلمن أتوجه بعد ذلك ؟ فقيل له 
أمك» فقوبل أيضا ما فهم منه من الإعراض عن الأ بالأمر بالبر والملازمة» إظهاراً 
لتاكيد حقهاء فصارت الأمّ معطوفة على نفسها بنسبتين مختلفتين إلى رثبتين 
ختلفتين» والشيء الواحد اذا أخذ مع وصفين مختلفين كان كشيكين متباينين. 
ل 0 بهذا أن ضابط ما يختص به الوالدان دون الاجانب» هو اجتناب مطلق 
الأذى كيف كانء إذا لم يكن فيه ضرر على الابن» ووجوبٌ طاعتهما في ترك 
النوافل وتركِ تعجيل الفروض الموسعة» وتركِ فروض الكفاية إذا كان من يقوم بهاء 
وما عدا ذلك لا تجبٌ طاعتهم فيه وإن تدب الى طاعتهم وبرّهم مطلقا.«347) 


(347) هذه الفقرة عبارة عن فصل عند القرافي في هذه الخلاصة» فمن تمامه قوله : وكذا الأخاتت 
يندب برهم مطلقا والمراد بهم من لا تجمع الانسان بهم صلة رحم ولا علاقة قرابة» غير أن 
الندب في الأبوين ن أقوى في غير القرّبٍ والنوافل» ولا ندب في طاعة الأجانب في ترك النوافل» 
بل الكراهة من غير تحرم. 
وأا ما يجب لذي الأرحام من غير الأبوين فلم أظفر فيه فيه بتفصيل؛ كا وجدثٌ تلك المسائل في 
الأبوين» بل أصل الوجوب من حيث الحملة. فهذا هو الذي قدرْتٌ عليه في هذا الفرق. 
وقذ رأيت جمعا عظيما على طول الأيام يَعسرٌ عليهم تحرير ذلك. 
وقد علق الشيخ ابن الشاط على ما جاء في هذه المسألة الثامنة )عند القراقيم وعقب على ذلك 
بقوله : ما قاله في ذلك كله من الأجوبة وغييها صحيحٌ, غير قوله : «وعلى هذه الطريقة 
ل م ا لي 1 هذا 
اللفظ مستنكر مستقيّح يجب تجنب مثله» ويمتذع إطلاقه في جانب النبي عَلِلهِ وفي جانب 
سائر الرسل 2 8 الله عليه وعليهم أجميعن. 
قلت : وملاحظة الشيخ ابن الشاطء وتعقيبه على تلك العبارة يبدو تعقيياً صائباً في محله. 
ولعل تلك العبارة صدرت من العلامة القرافي عن سهو وعدم انتباه وتأمل» فكانتٌ سبق لسانث 
وقَلم وعثرّة كلام من عالم بارز متمكن» ذي معرفة واسعة ودراية كبية بعلوم الشريعة 
وأحكامها وادابها الرعية» وبما يقتضيه مقام النبوة من تادب واجلال واحترام» فيلتمس له العذر 
لمقبول والوجه السلم ها يا يلتمس ذلك لغييو من بعض اهل العلم والتصوف الذين تصدر 
عنهم بعض العبارات وتقع منهم بعضص الشطحات» فلا يكاد يتضح المراد منهاء 
خاصة وأن أصدور مثل ذلك أمر نادرٌ وقليل الوقوع جدا من اهل العلم والفضل والصلاح . 
والتقوى» لأمهم أعرف الناس بالله» وأكثيهم خشية لله 54 أعرف بمقام رسول اللهءت 
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القاعدة التاسعة والعشرون 


فيما يتَرَكُ من الجهل ولا 7 عليه يا لا:348) 
إعلم أن الله تعالى عذَّرٌ الانسان بالنسيان» وم يَعْذُرهِ بالجهل مطلقاء 


بل سمح في بعض الجهالات وم يسْمح في بعضها. 


وضابط ما يُعفى عنه مما لا يُعفى عنه هو أن ما يتعذر الاحتراز عنه عادة 


فهو معفوٌ عنه, وما لا يتعذر الاحتراز عنه عادةً ولا يَشْقٌّ فهو غيرٌ معفو عنه. 


وللأول صوَرٌ : أحدهاروهة) مَنْ وطلىء أجنبية بالليل فظئّها امرأئه 


أو جاريته عَفيَ عنه» لأن الفحص عن ذلك ثما يشق على الناس» 


)348( 


)349( 


> > واكترهم تواضعا وديا لمقام النبوة والرسالة» ولصاحبها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 
وقد يكون مستند القرافي في اطلاقه تلك العبارة ‏ والله اعلم ‏ قول الله تعالى في سورة 
الانعام : 33» خطابا بالنبيه الكيم, وتخفيفا عنه وتسلية له من إذاية الكافرين» ومن إعراضهم 
وإصرارهم على العنادٍ والضلال المبين : «قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون» فإنهم 
لا يكذبونك, ولكن الظالمين بايات الله يجحدون...» الى قوله سبحانه : «ولو شاء الله 
لجمعهم على الهدّى. فلا تَكوئنٌ تن من الجاهلين». 
على أنه» وكا يقال : لكل جواد كبوة» ولكل فرس عغق» وسُبّحان الله» فالكمال المطلق إنما هو 
لله وحده» ومن هو الإنسان الذي ما ساء وما أخطأ قطء ومن ذا الذي له الحسنى والصواب 
فقطء إلا من اكرمه الله بالنبوة وختم به الرسالة» واتاه الوسيلة والدرجة الرفيعة» ونخصه بالمقام 
امحمود يوم البعث والقيامة وهو سيدنا ونبينا ورسولنا سيدنا محمد َيه وهو القائل في حديثه 
الصحيح : «أقيلوا ذوي الهيات او المروات عثراتهم», والموصوف بالعفو والصفح عن امتهء 
بما جعل كعب بن زهير رضي الله عنه وقد شرح الله صَدْرَهِ للاسلام» ورجا العفو من الرسول 
عليه الصلاة والسلام يقول في قصيدته ولاميتة بانت سعاد : «والعفو عند رسول الله مامول. 
والاعمال والاقوال بالنيات» والله اعلم بالحق والصواب». 
هي موضوع الفرق الرابع والتسعين بين قاعدة ما لا يكون الجهل عذرا فيه وبين قاعدة 
ما يكون الجهل عذراً فيه», ج.2.ص 149. 
قال فٍِ أوله الإمام شهاب الدين احمد بن ادريس القرافي رحمه الله : 

«إعلّم أن صاحب الشرع قد نسام في جهالات في الشريعة» فعفا عن مرتكبهاء وواحَدذ 
بجهالات فلم يعف عن مرتكبها» 3 عرض لضابط ذلك وبيانه 5 ذكره هنا الشيخ 
أبو عبد الله محمد بن إيراهم البقوري رحمه الله ورحم كافة العلماء وسائر المسلمين. 
كذا في نسخة الخزانة العامة بالرباط» ونسخة ة الخزانة الحسنية بالرباط» وكذا في كتاب الفروق 
للقرافي» والأظهر وهو الصواب أن يقال : إحداهاء بصيغة التانيث» للتناسب مع 
الموصوف بذلك في التانيث وهو هو الصورة. 
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2 وكمن أكل طعاما نجساً يظنه طاهراً. 

رسي وا اسيليا ارب الكقار يظنه حربياً فإنه لا إثم عليه في 
جَهْلِهِ بذلكء» لتعذر الاحتراز عن ذلكء» (وما يمكن الاحتراز عنه ويقدم على الشيء 
معه فهو اثم خصوصا في الاعتقاد).(35) وإنا كان اثْما بالجهل دون النسيان» لا 
بينهما من الفرق» من حيث إن النسيان لا يُعصّور الاحتراز منه» والجهل يتصور 
الاحتراز منه»«!35) فالنسيان كالجهل الذي يتعذر الاختراز منه.«352) 


(350) ما بين قوسين ناقصّ في النسخة التونسية» موجود في غيرها من نسخة ع؛ وح. 

(351) من الأمثلة التي أ بها القرافي لهذه الصُور : من شرب خمرا يظنه جلاباً اقفر عسل 1 2 
قد وبلط ماء الود) فإنه لا ! ثم عليه في جهله بذلك؛ والحاكمٌ يقضي بشهود الزور مع 
جهله بحالهم لا | إنْم عليه في ذلك» لتعدَّرٍ الاحتراز من ذلك عليه؛ وقِسّ على ذلك ما ورد 
لبرت بن ذل جره زا اه فسا 1 فين ن أَقَدَمَ مع الجهل فقد أَثِم» خصوصا 
في الاعتقادات» فإن صاحب الشرع قد سُدّدٌَ فيها تشديدا عظيما. 
وأما الفروع دون الأصول فقد عفا صاحب الشرع من ذلك» ومن بَذل جهده في الفروع 
فأخطاء فله أجر» ومن أصاب فله أجران كا جاء في الحديث» قال أبو |الحسين في كتاب 
(المعتمّد في أصول الفقه) : إن أصول الفقه اختّصٌّ بثلاثة أحكام عن الفقه : 
أن اسيك فيه واحدٌ» والحطىء فيه انم ولا جور التقليد فيه» وهذه الثلاثة التي اها هي 
في أصولٍ الدين بعينهاء فقد ظهر لك الفرق ‏ يقول القرافي ‏ بين قاعدة ما | يكون الجهل 
فيه عذرا وبين قاعدة ما لا يكون الجهل فيه عذرا». اه. 

(352) قلت : ومن البديبي المسلّم به أن الله تعالى أكرم عباده بخاصية العقل ومزيته» وجعله أساس 
التكليف ومناطه» وأمرهم بالععليٍ والبحث عن العرفة وأرشدهم إلى سؤال أهل العلم والفقه 
في الدين» حتى يي ى للناس رفع ثم الجهل عنهم» ويتسّر هم دفعه والتحرز منة فقال تعالى : 
خطابا لنبيه الكريم» وتعليما لعباده ا مومنين : «وقل رب زذني علما». سورة طهء الآية 114» 
وقال سبحانه : «فاسألوا أهل الذكر أن كنم لآ تعلمون». (سورة الأنبيا الآية 7). 
وقال النبي عليه : «طلب العلم فريضة على كل مسلم»» أخرجه الحافظ جلال الدين عبد 
الرحمان 0 في كتاب «الجامع الصغير»» نقلا عن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله» في 
كتابه جامع بيان العلم وفضله. ورواية عن أنسٍ رضي الله عنه» وقال 2َيَْهِ. في العذر 
بالنسيان : «رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما اسشكرهوا ١‏ عليه» أورده كذلك الإمام السيوطي 
في كتابه المذكور» نقلا عن الإمام الطبرإني رحمه الله» ورواية عن أنس رضي الله عنه» ورمز له 
السنيوطي في كتابه بالصحة هكذا (صح). 
وقد علق الشيخ العلامة المحقق أبو القاسمء قاسم بن عبد الله الأنصاري» عر بابن 
الشاط رجه الله على ما جاء عند الإمام القرافي رحمه الله في هذا الفرق الذي خم به الشيخ 
العلامة أبو عبد الله محمد بن إبراهم, البقوري رحمه الله كتابه هذا (ترتيب 0 وجعله 
آخرٌ قاعدة من القواعد التي اشتمل عليها هذا الترتيب والاختصارء فقال ابن الشاط في ذلك : 
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قلت : وهذا هو الفارق الحقيقي» وهذا يقال : تعلّم العلم الحقيقي الذي 


رٍ يحتاج إأيه يه في الاعتقاد دوفي الاعمال فرض عين» فمن ترك التعلم لذلك» وكان نما 


يُعمل 


يعمل 


به ولم يعمل فقد عصى معصيتين : الواحدة من حيث الجهل وتركُ العلمء 


والأخرى من حيث ترك ا ومن علم وم ما فقد عصى معصيهة ة واحدة. 


قلت : ولكنه يصعْبٌ هذا من حيث أشياءً في الشريعة تقتضي أن عذاب 


العالم الذي لا يعمل بعلمه أشدٌء إذ الحاجة إليه أقوى.:354) 


)353( 


)354( 


حت ما قاله القراني في هذا الغرق ‏ مبخيح) غير إطلاقه لفظ الظن في وطء الأجنبية وفنا معه 


(من باقي الأمئلة)» فإنه إن أراد حقيقة الظن الذي ل لصاحبه احتهال نقيضه فلا أرى 
ذلك صواباء وإن أراد بالظن الاعتقادٌ الحزمي الذي لا يخطر معه احتال النقيض فذلك 
وغيرَ قوله : تكليف المرأة البلهاء المفسودة المزاج» فإنه إن أراد الفاسدة المزاج بحيث لا تفقه 
شيئا فلا أربى ذلك صواباء فإن مثل هذه لا تكليف عليباء وإن أراد أنها تفقه ولكن بعد تعب 
ومشقة شديدة فذلك صواب» مع أن قوله «المفسودة المزاج» فاسد. وصوابه : الفاسدة 
المزاج. 

وغَيْرَ ما أطلق القول فيه من أن اصول الفقه ملحقة بأصول الدين في أن المصيب واحدء 
واخطىء اثمء فإن المسألة لف فيباء والمتقدمون من الأصوليين على التخطئة والتائم, 
والمتأخرون على حللاف ذلك. 

ومسألة المرأة البلهاء المذكورة هنا عند ابن الشاط. قال عنها القراني في سياق كلامه هنا : 
إن تكليف المرأة البلهاء المفسودة المزاج» الناشئة في الأقالم المنحرفة عما يوجب استقامة 
العقل كأقاصي بلاد السودان» وأقاصي بلاد الأتراك, فإن هذه الأقالم لا يكون للعقل فيها 
كبير رونق» وإدلك قال 2 تعالى في بلاد الأتراك عند ياجوج وما حورج : وفي شأن ذي 
القرنين : «ثم اتْبَعَ 1 حتّى إذا بلغ بين السدّين وجّد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون 
قولا»ي. (سورة الكهفء الآية 93). ومن لا يفهم القول وِبَعْدَتُ أهليته هذه الغاية مع أنه 
مكل بأدلة الوحدانيّة ودقائق أصول الدين : إنه 7 ما لا يطاق» فتكليف هذا الجنس 
كله من هذا النوع... الح. 

قلت : وحاله هذه. 0 المتجاهر بالذنوب والمعاصي» يرتكب معصيتين : معصية الذنب» 
ومعصية التجاهر به فيكون ذنبه أعظم ويكون إثمه | بره لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن 
النبي عََِهِ انه قال : «كل أمتي معاف إلا المججَاهِرين» وإن من المجاهّرة أن يعمل الرجل بالليل 
عملام يصيح ولزدستة الله فيقول : يا فلانُ» عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يسيره 
ريه وبصبح يكشف ستر الله عنه. رواه الشيخان : البخاري ومسلم. رحمهما الله. 

عن عبد اللددين عسر رمي اللهاعنبها حن الى يِه قال : «من تعلّمَ علما لغيّر الله» أَوْ أراد 
به غير الله فليتبواً مقعده من النار». رواه الامام الترمذي رحمه الله. - 
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ويمكن أن يقال : ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : 

وَل الناس دخلا إل القاو ثلاثة :(355) رجل اتاه الله علماً» فيقال له : 
ماذا عملت فيما عَلِمتَ ؟» فيقول : يا ربٌء أمّا إنّي .تعلمثُ وعلَّمْتٌ فيك 
فيقال : ولكن تعلمتٌ ليقال» وقد قيلء فَأُمُرُوا به إلى النار.«356) 


توف معناه أيضا حديث أي هريرة رضي الله عنه عن النبي عيِنهٍ قال : «من تَعلّم علماً ممًا 
يتَغى به وجْهُ الله» لا يتعلمه إلا ليصيبٌ به عَرَضاً من الدنيا (أي مالا أو جاهاً) لم يجد 
عَرْف الجنة يوم القيامة» أي لم يجد رائحتها الطيبة» لكونه بعد المسافة عنهاء وإن ريحها لَيوجَدُ 
على مسافة سبعين عاماء كا ورد في حديث آخر عن النبي عله 

(355) هو طرف من حديث صحيح عن عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه بعض أئمة الحديث 
والسنة : مسلم» والترمذدي والنساني رحمهم الله وهو يتناول من قرأ القران لغير الله ومن تعلم 
العلم لغير الله ومن جاهد لغير الله لأ ذلك تبر من قبيل العمل رياء وسمعة» وهو الشرك 
الخفي الذي حذر منه النبي عله أمته المومنة» لأنه يذهب بثواب الاعمال الصاحة. 
فقد جاء في حديث ا الامام مسلم رمه الله عن الي اهريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عَيْهِ قال الله تعالى (أي في الحديث القدسي): «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من 
عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشيزكه» أي ترك يطلب ثوابه ممن أشركه معي في 
العمل التعَبّدي الذي يجب أن يكون خالصا لوجه الله الكريم» ولذلكم قال تعالى خخطابا لنبيه 
الامين» وتعليما لعباده المومنين : «إنا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مُخْلِصا له الدينَ» 
ألا لله الدين الخالص» (سورة الزْمَره الآية 2( وقال سبحانه : «فمن كان يرجو لقاء ربه 
ليع عملا صالحا ولا يشركٌ بعبادة ربه أحدا» سورة الكهف. الاية. 110. 

(356) كذا في نسخة الخزانة الحسنية بالرباط» وال مرموز إليها بحرف 6 وفي نسخة الخزانة العامة 
بالرباط كذلك. والمرموز الها رفع (فأمُرْ به الى النار)» وفي النسخة التونسية المرموز المبا 
حرف ات فيومر به الى النار». أعاذنا الله من ذلك بكضه وجوده» وعصمنا بفضله وكرمه 

حتى تكون كل الأعمال الصا حة التي تَتَعَبّدُ الله بها وتتَقَرّب بها إليه سبحانه خالصة لوجهه 
الكرم؛ ومقبولة منا بفضله وكرّمه ل 
ومما تجدر الإشارة إليه والتذكير به في هذا لتعليق ‏ ا هو معلوم ‏ لدى افاضل العلماء 
وصفوة الأساتذة الأجلالى أن الفعل الماضي أمرّ ومضارعه يامرء تحذف همرته الأصلية مع 
همرة الوصل في صيغة الأمر منهة) 1 في قول لني يع : «مروا أولادك بالصلاة لسببع سنين» 
واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم في المضاجع» أي فرقوا بينهم في فراش النوم عند بلوغهم 
السنة العاشة من حياتهم. اللهم إلا إذا كان مسبوقا بالفاء كا هنا في هذا الحديث, أو بالاو 
3 في قول الله تعالى خطاباً لنبيه الكريم» وتعليما للعباد المومنين الصالحين : «خذ العفو, وامر 
بالعرف» وأعرض عن الجاهلين» سورة الأعراف . الآية 9 . وقوله لخطابابالنسبة لجموع 
المسلمين 9 «وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليباء لا نسثألك رزقاء» نحن نرزقك» والعاقبة 
للتّقوى». سورة طه. الآية 132.- 
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ويمكن أن يقال : هذا العالم الذي بررٌ وظَهَرَ كان أشدّ الناس عذاباء لأنه 


عَلِم ولا عمل ففي مثل هذين قيل : الواحد أنى بمعصيتين» والآخر بمعصية 
واحدة» والله أعلم.(357) 


)357( 


قلت : في آاخر هذه الفقرة إشارة الى بعض ما جاء عند الإمام القرافي رحمه الله في الفرق 
الثالث والتسعين بين قاعدة النسيان في العبادات لا يقدح» وقاعدة الجهل يقدح» وكلاهها غير 
عالم بما أقدم عليه» ج.2. صفحة 148. 
وقد اختصر الشيخ البقوري رحمه الله هذا الفرق من أصله » وم يات به ملخصا وموجزا 6 
هو عنده بالنسبة للفروق والقواعد الأخرى التي اشتمل عليها كتابه هذا. 
وقد رأيت أن أورد هذا الفرق عند القرافي» أنقله | هوء تتميما للكتاب والفائدة» وأجعله 
تام التعاليق التي أتيت بها في تحقيق هذا الكتاب ومراجعته وتصحيحه؛ وأن يكون استكمالا 
لموضوع الفرق الرايع والتسعين» نظرا لأهميته كباقي الفروق الأخرى» خاصة وأنه من الفروق 
القصية الجامعة في بيات وجوب التعلم والفقه في الدين» واحتسابه لله تعالى» فقال القرافي 
رحمه الله في هذا الفرق 93 من كتابه الحليل (الفروق). 
«علَم أن الغزالي رمه الله حكى الإجماع في كتابه (إحياء علوم الدين)» والشافعي رحمه الله 
في رسالته حكاه أيضا في أن المكلف لا يجوز له أن يُقدِمَ على عل حتى يعْلّم حكم الله فيه. 
فمن باع وجب عليه أن يتعلم ما عيّنه الله وشرعه في البيع» ومن أججرٌ وجب عليه أن يتعلم 
ما شرعه الله في الإجارة» ومن قارض وجب عليه أن يتعلم حكم الله في القراض؛ ومن صلى 
وجب عليه أن يتعلم حكم الله في تلك الصلاة» وكذلك الطهارة» وجميع الأقوال والأعمال. 
فمن تعلم وعيل بمقتضى ما علِمّ فقد أطاع الله تعالى طاعتين» ومن لم يعلم ولِمْ يعمل فقد 
عصّى الله معصيتين» ومن عَلِم ولم يَعُْمل بمقتضى علمه فقند أطاع الله تعالى طاعة وعصاه 
معصية. 
ويَدُل هذه القاعدة أيضا من جهة القران قول الله تعالى حكاية عن نوح عليه الصلام 
والسلام : «ربٌ إني أعوذ بك أن أسالك ما ليس لي به علم»(1)» ومعناه ما ليس لي بججواز 
سؤّله لم فدل ذلك على أنه لا يجوز له أن يقدم على الدعاء والسؤال إلا بعك علمه بحكم 
الله تعالى قي ذلك السؤال» وأنه جائز» وذلك سبب كون لوج عليه السلام عوتب على 
سؤاله الله عز وجل أن يكون معه ابنهُ في السفينة» لكونه سأل قبل العلم بحال الولد» وأنه نما 
ينبغي طلبه أم لا. فالعمْبُ والجواب كلاهما يدل على أنه لايد من تقديم العلم بما يريد الإنسان 
ان يشرع فيه. 75 5 
3 تقرر هذاء فمثله قول الله تعالى إفي سورة الاسراء) : «ولا تقف ما ليس لك به عِلم». 
نبى الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام عن انبا غير المعلوم» فلا يجوز الشروع في شيء 
حتى عله فيكرك ,طلب العلم فريضية غل كل اتسلم. 
قال الشافعي رحمه الله : طلبٌ كم قسماكٍ : : فرضٌ عَيْنِ» وفرض كفاية, ففرضٌ العيْنٍ 
عَلْمُكَ بحالتك التي أنت فيباء وَفْرْضٌ الكفاية ما عدا ذلك. فإذا كان العلم بما يُقَدِم الإنسان 
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انتبى وكمل كتاب ترتيب الفروق واختصارّمَاء لأبي عبد الله محمد 
بن ابراهيم البقوري رحمه الله. 

عليه واجباً كان الجاهل في. الصلاة عاصيا بترك العنم» فهو كالمتعمد اتيك بعدم العلم بما 
وجب عليه» فهذا وجه قول الإمام مالك رحمه الله : إن الجهل في الصلاة كالعمد» والجاهل 
كالمتعمد لا كالناسي وأما الناسي 0 عنه» لقول النبي عليه الصلاة والسلام : 
«رَفِمَ عن أمتي الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه». ل الأمة على أن النسيان لا إثم فيه 
سس حيث 0" فهذا فرق. 
وق ثانِ» وهو أن النسيان يبجم عل العبد قهراً لا حيلة له في دفعه عنهه والجهل له حيلة 
في دفعه بالتعلم» وببذين الفرقين ظهر الفرق بين قاعدة النسيان وقاعدة الجهل». 
وقد عقب الشيخ ابن الشاط رحمه الله على ما جاء عند الإمام القراني رحمه الله في هذا الفرق 
فقال 9 قاله في هذا الفرق» مما وقفثٌ عليه مِنّهه صحيح, ووقخ فيه في النسخة التي رأيتها 
منه نقضّ ذل عليه الكلا » فلهذا قلت : «مما وقفت عليه»» والله تعالى أعلم وأحكمء وهو 
سبحانه ولي الحهداية والتوفيق. اه. 
قلت : وإن ما جاء عند الشيخ البقوري رحمه الله في هذه القاعدة الأحية التي ختم بها كتابه 
هذا «ترتيب الفروق واختصارها»», وكذلك ما جاء منها مفصلاً وموسعا في هذين الفرقين : 
الثالث والتسعين, والرابع والتسعين عند القراني يدعو المسلم والمسلمة إلى حُب العلم وطلب 
المعرفة ويدفعه الى الاستزادة منهء ويحمله على البحث عن الحكمة التي هي ضالة المومن وغايئُه 
المنشودة» ولذته وسعادته الروحية والفكرية» م ذكر الشيخ تاج الدين ابن السبكي رحمه الله 
تعالى في كتابه جمع الجوامع في أصول الفقه. وحكاه عن والده الشيخ الإمام في العلوم فقال : 
«وخصر مر الشيخ الإمام اللذة فٍِ المعارف». 
كا يحمل القارىء والمتعلم» والعالم الفقيه في الدين على أن يجعل اهتامه بالعلمء تَلَة تلقيا وتلقيناء 
وتعلما وتاليفاً وتدويناء واشتغاله به كتابة وإفتاءع» خالصاً لله رب العالمين» وابتغاء مرضاته 
ووجهه الكريم» ورغبة في الاستفادة من العلم ونوره» وتعليم الناس وإفادمهم به وتفقيه المسلمين» 
وتنوير بصائر المومنين» حتى يكون الفقيه العالم في زمرة أولئكك العلماء العاملين» 
الصالحين امخلصين» الذين اثنى عليهم ربنا العظم؛ وزكاهم بقوله الكريم : «إنما يخشى الل من 
عباده العلماء» وقال فيهم سبحانه : «وتلك الامعال نضريها العام وما يعقلها الا العالمون»» 
وقال فيهم جل علاه : «يَرقم الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات» والله بما 
تعملون خبير». 1 
وقال فيهم النبي عَيثه : «من يرد د الله بن خبرا يفقهه في الدين»» وقال فيهم أيضا : 
«العلماء ورثة 0 وإن العام أّيستغفرٌ له مُن في السماوات ومن في الأض حتى الحيتانُ ف 
الماءء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب»» وقال فيهم ايضا رسولنا 
عليه الصلاة والسلام : «إيشفم يوم القيامة ثلاثة : الأنبيائ» م العلماع» ثم الشهداء». رواه 
الإمام ابن ماجة رحمه الله عن سيدنا عهان بن عفان رضي الله عنه وعن سائر الصحابة 
أجمعين» ورحم الله كافة العلماء والفقهاء وأعلام ملة الاسلام» وسائر المسلمين. فلمثل ذلك 
فليعمل العاملون» وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ‏ 
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والحمد لله الذي وفق وأعان على تحقيقه وإخراجه وإتمام ذلك» فله سبحانه 
وتعالى الفضل وله الشكر والمِنّه على ذلك. 

وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه أجمعين» والتابعين لهم بإحسان 
الى يوم الدين» ورحم الله علماء المسلمين» وجزاهم خيرا عما قدّموه من خدمة 
0 والدين م الاسلامية في 0 مكان وحين. م لهذ نبي علق 


الله محمد بن 52 البقوري رمه الله» وكمل تحقيقه» ومقابلته» وتصحيحه ةا 5 
تعاليقه وتعقيباته في الامش ليلة الجمعة 7 شعبان 1416 على يد العبد الفقير المتواضع لربه» 
الراجي منه سبحانه وأسدع مغفرته و رمته» وكريم عفوه ورضاهء عمر ابن محمدء الملقب ب 
(ابنُ عبّاد)» كان الله له في حياته وبعد هماته» وقابلّه حكن جوده وكرمه وجعل هذا العمل 
خالصا لوجهه الكيم» ونفع به 5 نفع بأصله كافة أهل العلم والفقه في الدين» وميم 
المسلمين» وجعلنا من هداهم سبحانه ووفقهم لطاعته وطاعة رسموله بتوفيقه» ونمن يمن تكرم عليهم 
بالاقتداء بنبيه ورسوله بيده حمد عله وجعلتًا مع الذينَ أنعم عليهم من النبيئين والصديقين 
والشتهداء والصاحين» وحسن أواك رفيقا. امين» آامين» امين. 


هذاء وعملاً بقول الله تعال : «هل جزاء الاحسان إلا الإحسان»» و كذلك بما جاء في 
حديث النبي عله من الأمر بالدعاء ل عمل خيرا مع الانسان» أو أعانه وساعده على 
تبح وير عمل من الأعمال الصالحة النافعة للمسلمين في حياتهم وشؤونهم الدينية 
والدنيوية» حين قال عليه الصلاة والسلام : «من لم يشكر الناس لم يشكر الله». وقال : 
«من أسدى إليكم معروفا. فكافؤوه, فإن لم تجدوا ما تكافئون به فاذعوا له». 
فقي أدعو الله تعالى» وأسأله سبحانه بالسبع المثاني والقران العظم أن يثيب ويجزي خيرا كل 
من أعان على تحقيق هذا الكتاب وساعد على إخراجه للانتفاع به وشجع عل ذلك بعائدة 
0 أو كلمة طيبة من إخواني أصحاب الفضيلة العلماء» والأساتذة الأجلاى وأخص 
بالذكر فضيلة الأستاذ الكبير والعالم الجليل» والفقيه المتضاع» والأديب البارع» معالي وزير 
الأؤقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عبد الكبير المدغري» الذي يرجع اليه الفضل ‏ بعد الله 
تعالى وعونه وتوفيقه ‏ في تحقيق ونثر هذا الكتاب الام في أصله ومحهواه؛ المتواضع فيما قمت 
به من تحقيق لفظه ومبناه» وبذلته من مجهود علمي في انجازه وإ وإخراجه للوجود» خدمة للعلم 
والعلماء» وللدين والمسلمين» آملاء أن ينال القبول والرضى عند إخواني العلماء والأصاتذة 
اخترمين» فما كان من تفص كملوه» ومن خطاً أصلحوه وصوبوه. 
0 أدعوه سبحانه وأسأله أن يرحم امحسنين» وأن يجزل الهم الثواب الكبير والأجر العظم» 
وأن يغفر لوالدينا ولشايخنا ولكافة الاثمّة والعلماء والفقهاء المسلمين» ويتغمدهم برحمته 
الواسعة» ويجزيهم عنا أحسن الحزاءء ويسكنهم فسيح جناته» ويجعلهم في أعلى عليين» مع الذين 
أنعم عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصا حين. 
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متبعين» وعلى سئنِهم ونهُجهم القويم سائرين» وم لنا بالسعادة والحسئنى يوم لقاء 
وجهه الكريم» ونفع بهذا الكتاب وأصله كافة أهل العلم» » والفقه في الدين» وسائر 
الدارسين مو شان المسلميرة اميك اميق اميق واحكر وعوانا أن الجن لله 
رب العالمين. 


امحقق : عبد ربهء المفتقر الى رحمة الله وفضله وعفوه 
ذ. عمر بن محمد (ِبَنْعبّاد) كنية 


ومسك الختام أنني أحمد الله تعالى وأشكره على فضله وَنِعَِهِ التي لا تعد ولا تحصى. 
ما أسأل الله تعالى في ختام هذا الكتاب أن يبارك في حياة امير المومنين جلالة الحسن الثاني 
الذي يشجم العلم والعلماء» وتطبع هذه الكتب العلمية والتراث الاسلامي بأمره المطاعء 
وأن ا ا ل ع جه ل وأن يقر الله عين 
جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الامير الجليل سيدي تحمد؛ وصنوه صاحب 
د الملكي الامير امحيد مولاي رشيد. رفظ في كافة اسرته الملكية الشريفة» إنه سبحانه 
ليع الشحيب. ١‏ 
والحمد لله أولا أخيراء والشكر له سبحانه ظاهرا وباطناء وسبحان الله بكرة وأصيلاء ولا حول 
ولا قوة الا بالله العلي العظم. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله 
والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد الت ي الرسول المصطفى الأمين» وعلى 
اله وأزواجه وذريته الطيّبين الطاهرين وصحابته الكرام رار لقان اومن تبعهم باحسان 
الى يوم الدين. صلاة ترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين» وتجعلنا متشبثين بالقول الثابت في 
الدنيا وفي الآحرة يوم لقاء وجهك الكريمء ولا ينفع مال ولا بنون الا من الى الله بقلب سلم. 
فاللهم استجب لنا الدعاء» وحقق لنا فيك الامل والرجاءء وتكرم علينا بحسن العاقبة والخاتمة 
بمنك وفضلكء وجودك وكرمك يا أكرم الاكرمين, واغفر لنا ولولدينا ولمشايخنا ولكل من الحق 
علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمومنين وا موسات_ الاحياء منهم والاموات» انك سميع قريب 
غيب الدعوات؛ يا أرحم الراحمين» يا رب العالمين» واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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1 - فهرس المصادر والمراجع. 

2 - فهرس الموضوعات. 

3 - تذييل وخاتمة : 
- تصحيح أخطاء مطبعية في الجزء الأول 
ب - ترجمة الشيخ القوري رحمه الله. 


8 - أبيات للشيخ أحمد الدردير رحمه الله. 
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فهرس المحادر والمراجع 


1- الخ المخطوطة لكتاب (ترتيب الفروق واختصارها)ء لمؤلفه العلامة الشيخ 
البقوري . 

2( - كتاب الفروق للومام العَلّمة شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي 
القرافي» الطبعة الأولى بدار إحياء الكتب العربية عام 4ه. 

3) - تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار 0 ٠‏ للعالم الفاضل الشيخ 
محمد علي ابن الشيخ حَسَينَ مفتي المالكية في وقت (مطبوع مع كتاب 
الغفروق) . 

4) - حاشية عمدة المحققين» أبي القاسم» قاسم بن عبد الله الأنصاري المعروف 
بابن الشاطء (مطبوعة مع كتاب الفروق). 

5 - تفُسين الفران العظيم » للومام الجليل» والعفسر الشهيرء أبي الفداء إسماعيل 
ابن كثير. ط . دار المعرفة - بيروت. 

6 - الدر المنثور فى التفسير بالمأثور. للؤمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمان 
السيوطي. ط .ظهرا: 

7- الجامع لأحكام القرآن. للومام العلامة» 9 عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي . ط. دار الكتب . 1950م. 

8 - اعدو الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء للإمام العلامة. القاضي أب محمد 
عبد الحق بن 1 الأندلسي. ط. وزارة الأوؤقاف والشؤون الإسلامية 
بالمملكة المغربية في ستة عدر ا 

9 - الكشاف عن حقبائق غوامض التنزيلء لاا التاذة مكبو رن اعمير 
الزمَخْشَّرِيٍ طُّ . الأولى . 1354ه. 

0) - أحكام القرآن» للإمام العلامة القاضي أبي بكر بن العَربي المَعَافرِي. ط. 
الثانية 138/7ه. 

1) - في ظلال القرآن» للمفسر العلامة الشهيد سيد قطب. ط الثانية 1961م. 

12[) - الناسخ 0 القرآن الكريمء للقاضي أبس بكر ين العربي 
المعافري. دراسة وتحقيق الأستاذ الجليل الدكتور عبد الكبير العلوي 
المدغري» ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 1408 - 1988 . 

3 - صفوة التفاسبير للأستاذ الجليل محمد علي الصابوني» ط. الثانية 
1 -1981. 


4) - مختصر تفسير ابن كثير لنفس المؤلف . 
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5 - الموطً لإمام دار الهجرة ة وعالمر المدينة» مالك بن 

06 - صحيح الإمام الببخاري» للمحدث الحافظ 0 3 عبد الله محمد بن 
إسماعيل» البخاري . 95 

17( - صحيح الإمام مسلمء المحدث الحافظ» أ الحسين مسلم بن الحجاج 
النيسابوري . 

88 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» للإمام الحافظ أبي 0 
يوسف 7 عبد البر اللفروفه» طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الك 
المغربية في ستة وعشرين جزءا. 

9) - 4 2 00 تت محمد بن عبد الباقي الزرقاني على موطأ الإمام 


0 


00 الصنعاني. 
5 

4) - مستن أبي داود» للإمام الحافظ ل داود سليمان السستائق (في أربعة 
أجزاء) . 


05) © يسن النسائي (المجتبى). ع الحافظ أبي عبد الرحمان أحييد بن شعيب 
6) - السنن الكبرى ليام الحافظ اي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
27) - الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» للإمام الحافظ ابن عبد العظيم 
المنذري. 
8) - فقه السنة للسيد السايق. 
الدمشقى 
01 - 0 الحنايك ومصطلحه. للدكتور الشهيد صبحي الصالح . 
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2) - الموافقّات في امقموة الأحكام للإمام الحافظ المجتهد أبي إسحاق 
الشاطبى:. 

3) - قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لسلطان العلماء عز الدين بن عبد 
السلام . 

4) - شرح العلامة المَحَلَي على متن جمع الجوامع في أصول الفقه. لتاج الدين 
عبد 0 ابن الساح» 

5 - تنقيح الفصول في اختصار المحصولي»ء للإمام شهاب الدين القرافي . 

6 - 06 7 للفقيه الجليل الشيخ العربي اللو 

7 - أصول الفقه للعلامة الشيخ محمد الخضري ر 

8 - أصول الفقيه للأستاذ الجليل عبد الوهاب حلاف 

9) - مصادر التشريع فيما لانص فيه لنفس المؤلف . 

0 - أصول 0 الإسلامي للأستاذ الجليل علي - حسب الله. 

41) ب الأشبام والنظائر في قواعد وفروع فقه الشاقعية للإمام جلال الدين 
السيوطي: 3 7 

2) - مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء لشيخنا الأستاذ الجليل العلامة الكبير 
علال الفاسى . 

3 - دفاع عن الشويفة ل المؤلف. 

04 - مقاصد الشريعة للفقيه العلامة الشيخ الطاهر بن عاشور. 

5 - الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي . 

6 - البرهان في علوم القرآن للعلامة بدر الدين الرركقي: 

7 - متاهل العرفان في علوم القران» للعلامة الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني. 

048 - مباحث في علوم القرآن», للأستاد الشهيد الدكتور صبحي الصالح . 

9 - مقدمة في الدراسات القرآنية» للأستاذ الجليل الدكتور محمد فاروق النبهان. 

0 - المقدمات الممهدات (في الفقه) : تأليف الإمام أبي الوليد بن رشد الجدء 
بتحقيق الأستاذ الجليل الدكتور محمد حجي . 

01 - بداية المجتهد ونهاية المقتصدء للإمام أي الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
الحفيد. 

2 - المعيار المعرِبٌ» والجامع المُغْربٍ عن فتاوَى أهْل افريقية والأندلس 
والمغرب. تحقيق جماعة من الأساتذة والفقهاء.» بإشراف الدكتور محمد 
حجي 2 نشر وزارة ة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة االمحرية؛ سنة 
1ه 1981م في 13 جزءا. 
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53) - النوازل الصغرى في أربعة أجزاء» للفقيه العلامة المحقق الشيخ محمد 
المهدي الوزاني» طبع ونشر وزارة ة الأوقاف والشؤؤون الإسلامية بالمغرب. 

4 ) - الإشراف على مسائل الخللاف» لمؤلفه العلامة القاضي عبد الوهاب 
البغدادي . 

5 - كتاب (التلقين في الفقه المالكي) لنفس المؤلف قبله . 

6) - القوانين الفقينة للفقيه الجليل أبي القاسم محمد بن جَرَّيٍ الكَلْبِي 
الغرناطي . 

7 - الشرح الكبير» للفقيه العلامة أحمد الدردير على مختصر الشيخ خليل. 

8) - الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك» لنفس 
المؤلف . 

9) - جواهر الإكليل على مختصر خليل في جزءين» للعلامة الشيخ صالح عبد 
السميع الأبي الأزهري . 

0) - كفاية الطالب الرباني على سالة ابن أبي زيد ري للشيخ أبي 
| 5 

1) - تبصرة 5 الحكّام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامء تأليف الفقيه العلامة 
أبي الوفاء إب براهيم بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي . 

2) - العقد المنظّم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام» تأليف 
القفية الشيخ أبي محمد عبد الله بن سلّمون الكناني» مطبوع بهامش 
التبصرة . 

063) 3 شرح الفقيه العلامة» أبي عبد الله الشيخ محمد التاودي بن مبنودة على 
منظومة الفقيه الجليل أبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي» المسماة : (تحفة 
الحكام في نكت العقود والأحكام) في فقه القضاء ومسطرته. 

4) - الإشراف على مسائل الخلاف (في الفقه)» لمؤلفه الفقيه الإمام أب محمد 
القاضي عبد بل الوهاب البغدادي المالكي (في جزءين) . 

5) - العذب الرزلل في مباحث رؤية الهلال» تأليف الفقيه العلامة المحقق شيخنا 
الجليل محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرازق: المراكشي في جزء واحد» 
طبع دل قر ظ 

6) - الشرح الكبير للفقيه العلامة الشيخ محمد ميارة على نظم المرشد المعين 
على رو من علوم الدين . 

7 - أعلام الموقعين عن رب العالمين» للؤمام العلامة الشهيرء محمد ابن 57 
بكر الشهير بابن قيم الجوزية (في أربعة أجزاء) . 
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8) - ارق الحكمية في السياسة الشرعية في جزء واحد نفس المؤلف . 

9) - الأحكام السلطانية والولايات الدينية» للإمام العلامة أبي الحسّن علي بن 
محمد البغدادي الماوردي . 

0- أذت الدنا والدين + لشين البولف: 

1 - السياسة الشرعية ' للومام العلامة شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية . 

02( راد المعاد في هدي خير العباد للفقيه العلامة ابن القيم. 

3) - دلائل النبوة» للإمام الحافظ أبى بكر البيهقي . 

0)(4 - تهذيب سيرة ة ابن هشام, للأستاذ الجليل عبد السلام هارون. 

05) - فقه السيرة للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . 

6) - المصنفات المغربية في السيرة النبوية» ومصتفوهاء للأستاذ الجليل الدكتور 
محمد يسف» قيدوم كلية الشريعة بفاس» حال وخريج دار الحديث 

الحسنية. 

7( - نور اليقين في سيرة خير المرسلين» ؛ للشيخ محمد الحضري. 

8 - إتمام ! الوفاء في سيرة الخلّفاء لنفس المؤلف . 

9) - أعلام السنن في شرح صحيح البخاري لأبي سليمان حمد بن محمد 
0 دراسة وتحقيق الأستاذ الجليل الدكتور يوسف الكتاني» من العلماء 

يي دار الحنديث الحسنية . 

الهنيي. 

1) - موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف» تأليف خادم السنة المطهرة أبو 
هاجرء محمد السعيد بن بيسوني زغلول . 

2 - نصب الراية وأحاديث الهداية». لجمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي . 

3 - الأسرار المرفوعة » للعلامة الشيخ علي القاري . 

4) - مختصر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألبسنة» تأليف العلامة محمد بن عبد الباقي الزرقاني . 
ل اكه في الأحاديث المشتهرة» لجلال الدين السيوطي . 

3 - (اللآلئ المصنوعةٍ في الأحاديث الموضوعة) لنفس المؤلف (السيوطي) . 

27ظ) 1 كشْفٌ الخفاءء زيل الإلباس عما اشتهر ستهر من الأحاديث على ألسنة الناس » 
للعلاّمة إسماعيل بن محمد العجلوني . 

8) - الرسالة للفقيه العلامة أبي محمد عبيد الله ب عن أ يد الفيروائي 

9 - التلقين فى الفقه المالكى» للفقيه العلامة القاضى عبد الوهاب 5 
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ا المَلقب بالدَاه الشنقيطي 0 
061 - الفتوحات الإلاهية في أحاديث خير ا تأليف السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله بن إسماعيل العلوي. 
2 - الع الفقهية» إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية. 
03) - مقدمة ابن خلدون, لمؤلفها العلامة الشهير» والمؤرخ الاجتماعي الكبير عبد 
الحم ل صم ادرب عضري العدريق» 
تالت الأمكناة الجليل» الكو كد الكبير العا المداعرت 0 
الأوقاف والشؤون الإسلامية 1409ه - 1989م . 
5) - مباحث في المذهب المالكي بالمغرب» تأليف الأستاذ الجليل اللكتوار عم 
الجندق من علماء دار الحديث الحسنية» رحمه الله ط . الأولى 3 ممم. 
6 - مقدمة في إحياء علوم الشريعة . د. صبحي محمصاني . 
07) 5 إحياء علوم الدين» للومام أ حامد الغزالي . 
08) التصوف الإسلامي تاريخهء ومدارسه» وطبيعته» د تأليف الأستاذ 
الجليل دك توفيق عياد. 
09 - نشأة التصوف الإسلامي» للدكتور إبراهيم بيجو 
0) - التصوف الإسلامي الخالص» للعلامة الشيخ يود أبو الفيض المنوفي . 
01) - ترتيب المدارة وتقريب المسحتك ا خم مذهب ا تأليف 
ا عو وزارة :لوقاف والشؤون الإسلامية لفك 0 ف ثمائية 
أجزاء . 
2) - الديياج المذهت في معرفة ة أعيان علماء المذهب» تأليف الإمام 
م إبراهيم بن فرحون المالكي» صاحب تبصرة 0 وهو في 
0 
04 - الأعلام. 0 الزركلي . 
05) ع- 0 الإقتباس في 7 من َل من ادجم مديلة فاس » تأليف الفقيه 
6 - الإعلام عن 1 را كن وأغمات من ١‏ الأعادم تأليف الفقيه الجليل 
قاضى الحضرة المراكشية إلى أوائل عهد الاستقلال» العلامة العباس بن 
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إبرا هيم المراكشي» ٠‏ طبع المطبعة الملكية. وتحقيق مؤرخ المملكة.» 
0 الجليل عبد الوهاب بمنصور. 

7) - السعادة الأبدية : للفقيه العلامة الشهير بابن الموقت (من علماء الحضرة 
المراكشية) . 

008) - كشف الظنون عن أسامي _ الكتب والفنون» المؤلضة العلامة» مصطفى بن 
عبد الله» المعروف بحاجي خليفة: وققاوس أعلام كشت الظنون لنفس 
المؤلف . 

9) - هدية العارفين» أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لمؤلفه العلامة إسماعيل 
باشا البغدادي . ٠‏ في جزءين 


0) - 8 المكنون في الذّيل ضكٍِ كشف الظنون» لنفس المؤلف : إسماعيل 


1)- 0 السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. في جزءين : تأليف الفقيه' 
الجليل العلامة محمد بن الحسين الحجوي الثعالبي الفاسي . 

2) - شجرة النور الركية للعلامة الشيخ بن مخلوف . 

3) - طبقات الشافعية» 5 بكرء هداية الله الحسيني في جزء وأ واحد. 

4) - النبوغ المغربي في الأدب العربي» تأليف الفقيه الجليل العلامة الشيخ عبد 
الله كنون؛ |المرحوم بكرم الله 

6 - ريه الأدب الع ايتاذ الأديب حم حسن 5 

17) ب ا في الأدب لحري ل من الأساتذة . 

0) - علوم ا اللشيخ 0 العادمة أححيك مصطفى 2 
ا 0 متقلوية 0 في 3 0 8 هيا 5 

حسن القويسني . 
ا شرح التلخيص في علوم البلاغة» للإمام جمال ل الدين ارو وان وريه 
شواهدى تاليف او دويدري 
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4) - قَطْر التدَى 0 المسدقة لابن هشام أيضاء ومعه سبيل الهدى شرع قَطر 
الندى للأستاذ محمد محبي الدين عبد الحميد. 

5)- 2 شواهد المغني (مغني اللي للومام جلال الدين السيوطي . 

6) - شرح العلامة ابن عقيل على منظومة ألفية ابن مالك في النحو. 

7) - القاموس المحيطء للعلامة الفيروزبادي . 

8) - شرحه للشيخ العلامة مرتضى الزبيدي . 

9) - الوسيط في اللغة (في جزءين) . 

0) - مختار الصّحاح» للشيخ الإمام محمد ابن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. 

1)- منجد الطلابء ضبطه وراجعه فؤاد أفرام البستاني» رئيس الجامعة 
اللبنائتة : 

2) - المنجد في اللغة والأدب والعلوم . 
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0 الجزء الثاني 
ترتيب الفروق 


النكاح والطلاق . وفيه حمس وعشرون قاعدة 


- القاعدة الأولى : في تقرير الفرق بين أنكحة الصبيان وطلاقهم ..... 
- القاعدة الثانية : في تقرير الفرق بين ذوي الأرحام والعصّبّة في ولاية 


- القاعدة الثالثة : في تقديم الإخوة على الأجداد في النكاح وميراث 
الولاء وصلاة الحنازة» والتسوية بينهم 2 الميراث ل ا 
- القاعدة الرابعة : في تقرير الجمع بين عدة إماء في ملك اليمين» 
سارك الخ انز عل اين فنع بروج 8 1001011 
- القاعدة الخامسة : في تقرير أن التحريم بالمصاهرة ليس .رتبة واحدة 
بل هو رتب متعددة لم مول بدو طرق نظ اجوز ا و ا يأ ستول ال امكو الا ل ب اد ا 
- القاعدة السادسة : في تقرير وبيان ما يحرم بالنسب مما لايحرم 520 
- القاعدة السابعة : في تقرير وبيان ما يلحق فيه الولد بالواطئٌ ا 
- القاعدة الثامنة : في بيان الفرق بين قيافة النبى يَكِ وقيافة المدلجى . . 
- القاعدة التاسعة : في تقرير الفرق بين ما يحرم الجمع بينهن من 


النساء وبين مايجوز الجمع بينهن راد به حال وار كو رف و و 0 
- مسألتان تندرجان نحت هذه القاعدة وضابطها اب ا م ل ل 3 
- المسألة الأولى : فيمن أبان لام لامها في العدة. وهل 

تحل له الخامسة. يه الموارثة بينهما والعصمة ؟ ل 
- المسألة الثانية : : في ترجيح م عر د 
الإباحة. وبيان وجوه ذلك ا ا اا 2 
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- القاعدة العاشرة : في تقرير ما يقر من أنكحة الكفار ومالا يقرء 


وبيان ضابط ذلك في مذهب الإمام مالك رحمه الله 5 


- القاعدة الحادية عشرة : في بيان أن للرجل أن يتزوج الإماء التي لغيره 


عند شرط ذلك» وأنه ليس للمرأة الحرة أن يتزوجها عبد لغيرها 2000 


- قواعد فرعية مندرجة تحت هذه القاعدة الأساسية : أو انبناء هذه 


القاعدة والفرق فيها على قواعد أخرى : م حب ا لواحي رك 
- القاعدة الأولى : كل تصرف لايترتب عليه مقصوده لايشرع 7< 


- القاعدة الثانية : أن من مقتضى الزوجية قيام الرجل على المرأة 

بالحفظ والصون والتأديب لإصلاح الأخلاق» وأن الاسترقاق يقتضي 
أمورا أخرى يتعذر معها أن تكون الأمة زوجة» والعبد زوجا للمرأة . 
- القاعدة الثالثة : أن كل أمرين لايجتمعان يقدم الشارع أقواهما على 


أضعفهماء وأن العقل والعرف يقتضيان ذلك مثل الشارع 000 
- تعقيب الشيخ البقوري بعدم ظهور الفرق مهله القواعد ا 000 


- القاعدة الثانية عشرة : (من قواعد النكاح والطلاق) في بيان سبب 


وعوة اكاك ا ااا الا ا 0 
- أولا : الأبضاع أشد خطرا وأعظم قدرا ز ‏ ز ز ز ‏ [ [ 1 10717101 


- ثانيا : الشهوة الجنسية شهوة قوية تغلب على الإنسان حتى توقعه في 


الأشياء الرذيلة دون شعوره مها ب 
- ثالثا : المفسدة في الأبضاع بزواج غير الكفء يتعدى ضررها للأولياء . 
- مسالتان تتصلان مبذه القاعدة والوجوه 1 اا 0 
- المسألة الأولى : مسألة عقد المرأة على نفسها وعلى غيرهاء وأقوال 

الأئمة في ذلك» استنادا إلى النصوص الواردة فيها 000 
- المسألة الثانية : في العفو عن الصداق» وأقوال العلماء في ذلك ا 


- القاعدة الثالثة عشرة : في تقرير وبيان ما ينعقد به النكاح» وأنه 
يخالف البيع فيا يشترط فيه من الألفاظ والصيغ الخاصة به في العقدء 


وبيان أن الفرق في هذه القاعدة مبنيٌ على قواعد : 0 


المعسر بنفقات الزوجات» وأقوال الأئمة في ذلك 0 
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46 


تعقيب الشيخ البقوري على هذه القاعدة عند القرافي اا و ا 


- القاعدة الخامسة عشرة : في بيان سر تقرير الثمن بالعقد في البيع» 


بالعقد أو نصفه اتج اد مواق ف" وه و نيابو جز وج حير مين يدم 3 1 لق ا ب به 


- تعقيب الشيخ البقوري بتساؤل يفترض ويسلم أن اشتراط الصداق 
للوباحة» فمن أين يتعين أن الإباحة لاتثبت إلا بالدخول» بل بنفس 


العقد حصلت الإباحة ا 1 وا عو وز جا بل و جو رق الوحت د لجا ا ار م و وجي 1 


- القاعدة السادسة عشرة : في بيان وتقرير الفرق بين المتداعيين شبئاء 
لايقدم أحدهما على الآخر إلا بحجة ظاهرة» وبين المتداعيين من 


الزوجين في متاع البيت. يقدم كل واحد منهها فيا يشبه أن يكون له . . . 


- تعقيب الشيخ البقوري بأن العادة قد تختلف. وأن الغالب في زمانه 
أن المسكن للمرأة لا للرجل» وأن الاستدلال بآية: #خذ العفو وامر 


بالعرف 4 ليس بقوري 8 أف طو اعت تن رفوو وي اوباب وا ا لقو جل ال مم 


- القاعدة السابعة عشرة : قْ بيان الفرق بين الوكالة والولاية ف 
النكاح. ومثال ذلك» وبيان لنظائره» وللحاللات التى يفيت فيها 


الدخحول بالمرأة تزوجها أو استرجاعها للروج الأول اع ال و ا ا ا 1 
-مخالفة هذه القاعدة ومستثنياتها بأر بع مسائل في المذهب : 00 


- القاعدة الثامنة عشرة : (من قواعد النكاح والطلاق) في تقرير وبيان 
الصريح من الطلاق» وغير الصريح» وضابط ذلكء والأمثلة لكل من 


القسمين» وأقوال الأئمة والعلماء فيها 00 


- تنبيه : الطلاق لإزالة مطلق القيد ى) تقدم في أول القاعدة» ومطلق 
القيد أعم من قيد النكاح» والقاعدة أن الدال على إزالة الأعم» دال 


على إزالة الأخص بالالتزام لا باللفظ ا 1 


- تنبيه : في بيان أنه ليس في أصل اللغة ما يقتضى طلاق المرأة البتق 


3 


ولا لفظة واحدة» وهذا شىء لايكاد بخطر بالبال ارقي أ عاون ا لخو ان كا ب 


- القاعدة التاسعة عشرة : في تقرير وبيان ما يشترط في الطلاق من النية 


ومالا يشترط» ذكمر مسائا 5 ذه القاعدة : اي رفوو او بو 1ه 1 
و بهل 


- القاعدة العشرون : في بيان الفرق بين قاعدة التصرف في المعدوم 


الذي يمكن أن يتقرر في الذمة وبين مالا يمكن أن يتقرر فيها ا 
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- القاعدة الحادية والعشرون : في أن المطلقة يمضي قبل علمها أمد 
العدة» لايلزمها استئنافهاء والمرتاية يتأخر حيضها ولا تعلم بذلك تمكث 
عند مالك رحمه الله تسعة أشهرء غالب مدة الحمل استبراء 5006 
- القاعدة الثانية والعشرون : في الفرق بين العدة تجب على المرأة وإن 
علم برآة رحمهاء والاستبراء لا يجب إن علم برآة رحمها 10000 
- القاعدة الثالثة والعشرون : في الفرق بين الاكتفاء بقرء واحد في 
الاستيراء» وعدم الاكتفاء بشهر واحد 5 الاستيراء لمن لاتحخيض 1 
- القاعدة الرابعة والعشرون : في تقرير الفرق بين خيار التمليك يلزم في 
الزوجات» وتخيير الإماء في العتق لايلزم ا ا دخ 0 
- القاعدة الخامسة والعشرون : (من قواعد النكاح والطلاق) في الفرق 
بين التخيير والتمليك ا طن ب ارقف مر و 


أجوبته عنها ود ا نل اويا دو يبي اك قي أ خوا الي قمر ماد جد ب الوك د كعد كاين "و عر حوله به “قد يقد لذ 2:16 


النفقة : قاعدة واحدة : 
في موضوع الفرق بين قاعدة إيجاب النفقة لأولاد الصلب والأبوين 
خاصة» وبين قاعدة غيرهم من من النفقات اا ود امم ا 


قواعد البيوع : 
وهي خمس وعشرون قاعدة : 

00 : في تقرير أين يصح اجتاع العوضين لشخص واحد 

ين لايصح ؟ ما بن الج ةلحاق وان 0 مر ل و 1 1 

ا للضرورة اجتمع فيها العوض والمعوض لشخص 
واحد» وهي تتعلق بحكم الإجارة على الصلاة» وأخذ الخارج للجهاد 
جعلا من القاعد. وبالمسابقة على الخيل خع بو موع ع لاو بق و ا 
- القاعدة الثانية : (من قواعد البيوع) في تقرير الفرق بين من ملك أن 
يملك» هل يعد مالكا أم لاء وبين من انعقد له سبب مطالبة التمليك 
هل يعد مالكا أم لا ل 1 1 شرم حب و4 لح لام ع الرمم! 
فرع ومسائل : تتعلق بسبب المطالبة بالقسمة في الغنيمة» وبالعامل في 
القراض ٠‏ وفي المساقاة. والشريك في الشفعة. وتوفر الفقير على سبب 
المطالبة من بيت المال وك طم سمت ا مداق او مأ اف طقن د الاي جه لون 
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- القاعدة الثالثة : في تقرير الفرق بين النقل والإسقاط». وأن الأملاك 


_- مسائل ثلاث تتصل مبذه القاعدة, وتتعلق بافتقار الإبراء من الدين» 
وكذا الوقف إلى القبول أم لاء وباختيار أحد عبيده إذا أعتق جميعهم . . 


- القاعدة الرابعة : (من قواعد البيوع) في تقرير وبيان ما يقبل الملك من 


الأعيان والمنافع مما لايقبله ا ا 000 
- القاعدة الخامسة : في تقرير ما يجوز بيعه ومالا يجوزء وأن الجائز بيعه 
ما استوفى خمسة شروط وا و بل لفسا ات م م ا 
مسألتان : 

- المسألة الأولى : هي بحسب الشرط الثاني» وأنه يكفى أصل المنفعة 
ون لس ويا ا ا 0 00 


- المسألة الثانية : بيع الفضولي 0 
- فرع : هل يجوز إقدام الفضولي على البيع ابتداء»على القول بأن بيع 
الفضولي يصح . ويوقف على الإجازة اله اع ماحل لمكي الل ماع إل واو د ا حو يل وعد 
- القاعدة السادسة : (من قواعد البيوع) في بيان ما تؤثر فيه الجهالة 


والغرر مما لاتؤثر فيه ا ف و 0 
- القاعدة السابعة : في تقرير ما يجوز بيعه جزافا تما لايجوزء وما يجوز 
بيعه جزافا هو ما اجتمعت فيه ستة شروط مذكورة ل ل 
- القاعدة الثامنة : في تبيين مايجوز بيعه على الصفة ومالا يجوز» وما 
يجوز بيعه على الصفة هو ما اجتمع فيه ثلاثة شروط د ا ل ا 
- القاعدة التاسعة : في تقرير ما يجوز بيع الربوي بجنسه ومالا يجوز به . 
- القاعدة العاشرة : في تقرير مايدخله ربا الفضل ومالا يدخله ا 
- تنبيه : القياس في الربويات» اختلف فيه هل هو قياس شبه أو 
قياس علة ؟ والأظهر أنه قياس علة 21000 


- القاعدة الحادية عشرة : في تقرير معنى الجهل ومعنى الغرر حتى 
يظهر بذلك اختلافه)| 0 
- فائدة : قال أبو الفضل عياض : الغرر ماله ظاهر محبوب وباطن 
مكروه » ومنه سميت الدنيا متاع الغرر» وقد يكون من معنى الخديعة . . 
- القاعدة الثانية عشرة : في تقرير خيار المجلس وخيار الشرط» وأن 
خيار الشرط عارض للبيع» يحصل عند اشتراطه وينتفي عند انتفائه . 
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- القاعدة الثالثة عشرة : في تقرير ما يجوز اجتماعه ع البيع وما لاجوز. 
وأن مالا يجوز جمعها الفقهاء ء في قولهم : : جص مشئلق الى الجحعالة» 


والصرف» والمساقاة» والشركة. والنكاحء والقراض اح اممف بهن وك ا ف يجح ب زه 
- القاعدة الرابعة عشرة : : في تقرير ما يتعين من الأشياء في في البيع ومالا 
يتعين قُْ البيع ونحوه 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |[ اا 0 


تفريع ثلاث مسائل عن هذه القاعدة : 


- المسألة الأولى : على مقتضى مذهب الإمام مالك أن خصوص 
النقدين لايملكان البتة؛ بخلاف خصوص المثليات ا 
- المسألة الثانية : في قول بعض الفقهاء : لاتتعين الدنانير والدراهم في 
مذهب مالك إلا في مسألتين : الصرفء والكراء ا 
- المسألة الثالثة : إذا جرى غير النقدين مجرا هما كالفلوس وغيرهاء فيها 
ثلاثة أقوال : التحريم : والإباحة» والكراهة ا 
- القاعدة الخامسة عشرة : في تقرير مايجوز بيعه قبل قبضه ومالا يجوز . 
- القاعدة السادسة عشرة : في تقرير ما يتبع العقد عرفا ومالا يتبعه . 

- القاعدة السابعة عشرة : في تقرير ما يجوز به بيع السلم ويصحء 


ومالا يجوزء والجائز ما اجتمع فيه أربعة عشر شرطا 1 
- القاعدة الثامنة عشرة : في أن الصلح في الأموال دائر بين خمسة أمور: 
البيع» والصرف» والإجارة» ودفع الخصومة» والإحسان 000 
- القاعدة التاسعة عشرة : في تقرير حكم الأهوية» وتقرير حكم ما 

تحت الأبنية يي و 0 


ا 00 م ا د 0 


فرقا بين أهلية الالتزام ارود وأهلية التصرف 101010101 
- القاعدة الحادية والعشرون : في تقرير معنى الملك ومعنى التصرف» 
ترق يذلك بينهمأء أن 00 


معاملة الكفان وكراهيته 0 من ضاف 1 الذمة» ا أب 
حنيفة الريا مع الحربيء لأنه ليس بمسلم ف عه مورافل اديه فزتية وا واه اله لقا “لماو ف اراد 
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- القاعدة الثالثة والعشرون : في تقرير ما مصلحته من العقود اللزوم. 
وما مصلحته عدم اللزوم , وأن العقود بعد ذلك انقسمت قسمين : 
أحدهما كذلك» مثل البيع والإجارة» والقسم الآخر مصلحته مع الحواز 
لامع اللزوم» كالجعالة والقراض الخ 000 

- القاعدة الرابعة والعشرون : في تقرير ما-يمنع فيه الجهالة وما يشترط 
فيه الجهالة بحيث لو فقدت فسد اجو و الو ا بو ب و ا 
- القاعدة الخامسة والعشرون : في تقرير ما يثبت في الذعم ومالا 0 
- ذكر مسائل مشكلة من كتاب البيو بع أوردها وأضافها الشيخ البقوري 
رحمه الله وهي مهمة. رو وفرقا بس ا اج ا ا 


قواعد الإجارة. وفيها سبع قواعد : 
- القاعدة الأولى رس ع ا يت 
منها بالإجارة» وأنه متى اجتمعت في المنفعة ثانية شروط ملكت, وه 
انخرم شرط لاتملك ا اذ[ 21111 
- القاعدة الثانية : في تقرير ما للمستأجر أخذه من ماله بعد انقضاء 
الإجارة ما ليس له أل وأن الشرع لايعتير من المقاصد إلا ما تعلق 
به غرض صحيح محصل لمصلحة أو دارئ لمفسدة 000 
- القاعدة الثالثة : في تقرير ما يضمنه الأجراء عند الملاك مما 
لايضمنونه» وأن هلاك الشىء ء يكون على خمسة أقسام و ا ابعر ربوا اد ا 
- القاعدة الرابعة في تقرير ما للأجير إذا لم ب يعمل جميع العمل 2100 
- القاعدة الخامسة : في تقرير ما يضمن بالطرح من السفن ومالا 


- القاعدة السادسة : في تقرير الفرق بين الإجارة والرزق» وأنهها اشتركا 
ف أخنا وقع فيهم| بذل مال بإزاء مناقع » وأن باب الأرزاق أدخل في باب 
الإحسان» وياب الإجارة أدخل ف باب المكايسة اتكذر ا أ ونم موف بود“ لم 


تحقيق ذلك بست مسائل : 
- المسألة الأولى : القضاة ة يجوز أن تكون لهم أرزاق من بيت المال على 
القضاء إماعاء ولا يجوز أن يستاجروا على القضاء إجماعا تخ كد اي 1 
- المسألة الثانية : رزق المساجد والجوامع يجوز أن ينقل عن جهاتها إذا 
انقطعت» أو وجدت جهة هي أولى لمصلحة المسلمين من الجهة الأولى . 


- 563 - 


- المسألة الثالثة : الإقطاعات التي تجعل للامراء والأجناد من الأراضي 
وغيرها هي أرزاق من بيت المال» وليست إجارة لهم » لذلك لايشترط 
عليهم فيها مقدار من العمل ولا أجل ينتهي إليه كالإجارة 111 
- المسألة الرابعة : وقع في كتاب البيان والتحصيل لابن رشد ما ظاهره 
أن للإمام أن يوقتف وقفا على جهة من الجهات» ووقع للشافعية مثل 
ذلك. . ومقتضى ذلك أن أوقاف الخلفاء والملوك إذا وقعت على وجه 
الصحة والأوضاع الشرعية لمصالح المسلمين أنها تنفذء ولا يجوز لأحد 
أن يتناول منها شيئا إلا بشرط الواقف ا ا 00 
- المسألة الخامسة : المصروف من الزكاة للمجاهد ليس أجرة» بل رزق 
خاص من مال» وهل يتعين صرفه لهذه الجهة؟ يخرج على الخلاف بين 
المالكية والشافعية 8 ا 1 01011711 
- المسألة السادسة : ما يصرف للقسام للعقار بين الخصوم وغير ذلك ما 
يشبه» كالترجمان بين يدي الحاكم» كلها أرزاق لا إجارة» تجري عليها 
أحكام الأرزاق» لا أحكام الإجارات ا ا 
- القاعدة السابعة : في تقرير الفرق بين تمليك الانتفاع وتمليك المنفعة. 
وأن الأول يراد به أن يباشر المملك له هو بنفسه. وأن تمليك المنفعة أعم 


وأشمل من أن يباشر الانتفاع بنفسه أو يمكن غيره منه بعوض» 
كالإجارة» وبغير عوض كالعارية مما ةا 1 هر 6 بها ا وه “لوكس يهأ شرو أو عو ب ورالنا لابوا كوا 1 ام 


مسائل تتصل بتقرير هذه القاعدة : 

- المسألة الأولى : النكاح من باب تمليك الانتفاع لا المنفعة» إذ ليس له 
أن يمكن غيره من تلك المنفعة الم بج ابد بال او ار 1 
- المسألة الثانية : الوكالة بغير عوض من باب تمليك الانتفاع لا تمليك 
المنفعة» وبعوض يملك بها المنفعة. إذ هى إجارة وبق ماه لامو ع كا ل 
- المسألة الثالثة : القراض يقتضى عقده أن رب المال ملك من العامل 
الانتفاع لا المنفعة» وكذلك المساقاة والمغارسة ا 
- المسألة الرابعة : من وقف وقفا على أن يسكن أو على السكنى ول يزد 
على ذلك» اقتضى ظاهر هذا اللفظ أن الواقف إنما ملك الموقوف عليه 


الانتفاع بالسكنى دون المنفعة. ٠‏ فليس له أن يسكنه غيره بوجه من الوجوه : 


- ذكر مسائل ثلاث تتعلق بكتاب الإجارة» أوردها الشيخ البقوي 
وأضافها إلى كتاب الفروق تتعلق بإجارة المدبر وأم الولد» والدليل إذ 
أخطأء وجذاد النخل ...... اا ب ا ل 0 
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قواعد الضمان. وفيه قاعدتان : 

- القاعدة الأولى : فى تقرير مابه يكون الضمان» وأن أسباب الضمان في 
ني تقرير ماب أب : 

الشريعة ثلاثة أشياء لارابع لها : العدوان كالقتل والإحراق والهدم 

والتسبب للإتلاف كحفر بئر في طريق حيوان» ووضع اليد التي ليست 


مسألتان تتعلقان بالضمان : 

- المسألة الأولى : متى يضمن الغاصب ؟ فعندنا يوم الغصب. وعند 
الشافعى يعتبر الأحوال كلها د ا اس وب م0 
- المسألة الثانية : إذا ذهب جل منفعة العين (أي ذات الشىء) كمن 
اختلف فيه المذهب» وتشعبت فيه الآراء وطرق الاجتهاد ا ودرا اع ا 
- النقص عند العلماء ثلاثة أقسام : تارة يذهب العين بالكلية فله طلب 
القيمة اتفاقاء وتارة يكون النقص يسيرا فليس له إلزام القيمة اتفاقاء 

وتارة يكون النقص مخلا بالمقصود فهو محل الخلاف ب 
- القاعدة الثانية : في) يتعلق بالصائل» وأن دفعه إن أدى إلى هلاكه 
الضهانء» العدوان ا د 
- مسألة : الماشية إن أفسدت شيئا بالنهار حين إرساها للرعي وانفلاتها 
فلا ضمان في ذلك. إلا أن يكون صاحبها معها فلا يمنعها ويتركها 
لذلك الفسادء وما أفسدته بالليل فيه الضمان». وقال الشافعي : هذا في 
الزروع » لبلا كان أوعبارا اي م ا ا ل ا 
- ذكر الشيخ البقوري لخمس مسائلء وإضافتها للكتاب الأصلي 
الفروق» وهي تتعلق بحكم استهلاك ما يوكل أو يوزن» وبجناية 
الغعاصب على العين المغصوبة. وبعجف الدابة إذا غعصيت» وبكسر 
خلخالين» في حالة غصبههما و" هد كع ا بخ به اونا بوك ونه “وح ورك ا أ فاع ه فارع ع جا مها ود 1ه 
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القسمة» والمساقاة. والقراض » والمرافق » والإحياء. والتوكيل. 
واللقطة. والإقرار» والاستحقاق» وفي ذلك ثهان قواعد : 


- القاعدة الأولى : في بيان ما يقبل القسمة» وهو ماعري عن أربعة 
أشياء : الغررء والرباء وإضاعة المال» وحق الآدمى اع 0 
- القاعدة الثانية : ما يجوز التوكيل فيه تما لايجوزء وأن الأفعال قسمان : 
مالا تحصل مصلحته إلا بالمباشرة ة فلا يجوز التوكيل فيه» وما تحصل 
مصلحته من الوكيل ىا تصلح من الموكل» جازنت الوكالة فيه م ص 2 
- القاعدة الثالثة : في الفرق بين الأملاك الناشئة عن الإحياء وبين 
الأملاك الناشئة عن غيره» وأن الملك الناشيء عن الإحياء إذا مات 
وذهب الإحياء عنه كان لغيره أن يحييه» وأن كلا من سحنون والشافعي 
قال تغخدم زوال الملك للذي أحياه أولا اطنط فرط امسق نم هط 1 وجا د ا 
- القاعدة الرابعة : ١ل‏ تير ما ووس استحقاق بعضه إيطال العقد في 
الكل ما لاء وأنه إذا استحق بعض الشيء فله أحوال : إما أن يكون 
فكلا از فقوا أ .مها أ شاتماء ولكل حكمه الفقهى 00 
- القاعدة الخامسة : في حكم اللقطة» وأنه يكون واجبا ومستحباء أو 
مكروها ومحرما ومباحا؛ بحسب حال الملتقط وحال الزمان وأهله ومقدار 
- استثناء لقطة الحاج» فلا يجري هذا الخللاف فيهاء فهي بالترك أولى» 
لأن ملتقطها يدخل قطره ه وهو بعيد» فلا يحصل التعريف بها 05200 
- القاعدة السادسة : في قييز ما يرد من القراض الفاسد إلى أجرة 
المثل» ما يرد إلى قراض المثل» وأن الأصل الرد إلى قراض المثل كسائر 
أبواب الفقهء وقال القاضى عياض : القراض الفاسد يرد إلى أجرة 
المثل إلا في تسع مسائل .. با لع لعا اما لوط مجك وا مأ 4 حم لواحي ووو نونو اا بواج رده 
- القاعدة السابعة : في تقرير ما يرد إلى مساقاة المثل نما يرد إلى أجرة 
المثل منهاء قال أبو الطاهر في كتاب النظائر : يرد العامل إلى أجرة 
المثل» إلا في خخمس مسائل ا ا ا ا 
- القاعدة الثامنة : في تقرير الإقرار الذي يقبل الرجوع عنه» وتمييزه عما 
لا يقبل الرجوع عنه )2 وأن الأصل فيه اللزوم أو ويد اخ ا ا ب كم 


- 566 - 


- ذكر مسائل خمسة أوردها الشيخ البقوري وأضافها هنا : وهي 
تتعلق بالقراض إلى أجل. وبتعدد الربح فيه و بيحفظ الوديعة واللقطة. 
والتعدي فيها واستهلاك اللقطة ب كي ا ا و يك 2110 


الدعاوى والشهادات وما ألحق بذلك» 
وبه تسع عشرة قاعدة 


- القاعدة الأولى : في تمييز الدعوى الصحيحة من الدعوى الباطلة . 
وضابط الدعوى الصحيحة هو أنها طلب معين أو ما في ذمة معين أو ما 
يترتب عليه أحدهماء معتبر» لاتكذبه العادة شرعا ا 210 


شروط الدعوى الصحيحة أربعة : 
أن تكون معلومة» محققة , لاتكذما العادة. 
فلن بها عرض مع : 


مسألتان تتعلقان بالشرط الأول : 

- المسألة الأولى : تسمع الدعوى عندنا في النكاح وإن لم يقل : 

تزوجتها بولي وبرضاهاء بل يقول : زوجتي» ويكفيه د لبد رد ميج 2217 
- المسألة الثانية : في بيان الشرط الثالث : «لاتكذيها العادة» وأن 

الدعاوى ثلاثة أقسام : قسم تصدقه العادة» وقسم تكذبه العادةء 

وقسم م تقض العادة بصدقها ولا كذءها كدعوى المعاملة ا ب 222 
- القاعدة الثانية : ف تمييز المدعى من المدعى عليه» وبيان ضابط 

ذلك» إذ هما ملتبسان» فليس كل طالب مدعياء ولا كل مطلوب 


مدعى عليه ا ال ل ا ا 0 
٠‏ تنبيه أول : فيما اجتمعت عليه الأمة من أن الصالح البر التقي لو 
ادعى على أفسق الناس وأرذهم» لكان مطالبا بالبينة ا كماو 227 


ه تنبيه ثان : في أن قول الفقهاء : إذا تعارض الأصل والغالب يكون في 
المسألة قولان» ليس على إطلاقه. بل اجتمعت الأمة على اعتبار الأصل 
وإلغاء الغالب ف دعوى الدين ونحوه فاأقاقاء د ةد قاقاةدا .اها مامد مدامدا قاقد .د .دافا ماه 228 


- 567 - 


٠‏ تنبيه ثالث هنا في أنه خولفت قاعدة الدعاوي في خمس مواضع يقبل 

فيها قول الطالب» وهي : اللعان» والقسامة» وقول الأمناء في التلفء 

وقول الكلام في التتجريح والتعديل. وقول الغاصب في التلف مع يمينه . 228 
- تعقيب للشيخ البقوري على التنبيه الأول والإجابة عن إشكاله ثب 2297 
وعلى التنبيه الثاني بأن الغالب إنما ألغي» لأن القلوب بيد الله سبحانه» 

يقلها كف قناء و ا اللي أده 
- القاعدة الثالثة : في الفرق بين ما يحتاج للدعوى وبين مالا يحتاج 


إليها. . وخلاصته أن كل أمر مجمع على ثبوته وتعين ين الحق فيه» ولا 
يؤدي أخذه لفتنة لفتنة ولا تشاجر ولا فساد جور أخذه من غير رفع للحاكم : 230 


- ما يحتاج رفعه للحاكم خمسة أنواع : 


- النوع الأول : المختلف في ثبوته أو عدمه تخت و2 
- النوع الثاني : ما يحتاج للاجتهاد. كتقويم الرقيق وتقدير النفقات 

للزوجات والأقارب 2010171171011 
- النوع الثالث : مايؤدي أخذه للفتنة كالقصاص في النفس والأعضاء . . 231 
- النوع الرابع : ما يؤدي إلى فساد العرض وسوء العاقبة معنب 2311 
- النوع الخامس : ما يؤدي إلي صيانة الأمانة امو م اداه 
- القاعدة الرابعة : في تقرير اليد المعتيرة المرجحة لقول صاحبهاء وأن 

ذلك إنما يكون ويعتبر إذا جهل أصلها أو علم أصلها بحق ا 232 


تنبيه : اليد عبارة عن القرب والاتصال. وأعظمها ثياب الإنسان الخ .. 232 
- القاعدة الخامسة : في تقرير ما تجب إجابة الحاكم فيه إذا دعا إليه ما 
لانجب» وأنه إذا دعا إليه من مسافة العدوى فا دونها وجبت الإجابة» 


وإلا بأن كانت أبعد فلا تجب ا مكيدي و ا ا ا ب 2301 
- القاعدة السادسة : ل الفرقا ون قاعد” ما رع فيه لحرن رويين 

قاعدة مالا يشرع ء وأن المشروع فيه ثانية أقسام : متك ام عي انب 234 
- القاعدة السابعة : في تقرير من يلزمه الحلف. وهو كل من توجهت 

عليه دعوى صحيحة مشبهة مده لك وارديوك جتني دك ور امه لو ابص ع 2 235٠4‏ 
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- ثلاث مسائل تتصل ببذه القاعدة : وهي تتعلق بها تت تثت به الخلطة 


حيث اشترطت. وأنها لاتعتبر في خمسة مواطن اع وتام املد رط واه وار ب ادي جد 


- القاعدة الثامنة : في تمييز المعصية التى هى كبيرة مانعة من قبول 


الشهادة من التي لبسين كذلك ااا اذ[ [ [ [ [ 00011111 


اس ا ل ل و 
الله تعالى ‏ وهو قول جماعة من العلماء» وقال غيرهم جور ذلك . 

- أربع مسائل تتصل مهذه القاعدة : وي تتعلق بالإصرار الذي يصير 
الصغيرة كبيرة » وبضابط التكرار في الإصرار. وقبول شهادة القاذف وقبل 
الجلد. على المشهور عندناء وأنه لابد في توبة القاذف من تكذيبه لنفسه . 
- القاعدة التاسعة : في تقرير التهمة التى ترد بها الشهادة» وأن الأمة 


مجمعة على رد الشهادة بالتهمة من حيث الحملة 00 


- القاعدة العاشرة ق ذكر ما يصلح أن يكون مستندا للشهادات» 
وأن كل من علم شيئا بوجه من الوجوه الموجبة للعلم» » شهد بهء فلذلك 
شهدت هذه الآمة لنوح عليه السلام ولغيره» وصحت شهادة خزيمة 


للنبي كَل ولم يحضر شراء الفرس في 14 اباب هج“ لب" جف يذ الخو اود ل الل جو ل و 


- مدارك العلم أربعة : العقل» والحواس» والنقل المتواترء والاستدلال» 


وشهادة خزيمة كانت بالنظر والاستدلال وت اج م ا ا ا ا 


- توسع المالكية في شهادة السماع أكثر من غيرهم. فهي عندهم في 


مواطن كثيرة » الحاضر منها حمسة وعشرون ا الس 


- تنبيه : في أن قول العلماء : لاتجوز الشهادة إلا بالعلم» » ليس على 
إطلاقه. فإن ظاهره يقتضي أنه لايجوز أن يؤدي الشاهد إلا ماقطع بهء 


وليس كذلك ع ار ا م 


- القاعدة الحادية عشرة : في تقرير ما هو حجة عند الحكام» وأنه سبق 
الفرق بين الأدلة» والأسباب والحجاج» وأن الأولى شأن المجتهدين» 
والأسباب تعتمد المكلفين» والحجاج شأن القضاة والمتحاكمين» وأنها 


سبع عشرة حجة : الشاهدان» والشاهدان واليمين» الخ ا 5 


القاعزة الثاية عضر 8 : في تقرير ما يقع به الترجيح من البينات عند 
التعارض » وأنه يقع بأحد ثيانية أشياء : بزيادة العدالة» وقوة الحجة» 


واليد عند التعادل» والتفصيل على الإجمال» وتقديمهها على الأعدلية» 


ومزيد اطلاعء واستصحاب الحال والغالب». وشهادة الحال. الخ 200 
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- القاعدة الثالثة عدر : 2 ود الدعاوي لفيا 2 تقرير ما 


ا وهو كثير في الشريعة .. م لا لو مكل ان لاجو او ابا ماروا أن اس ا أذ 
- ذكر عشرين مثالا لما ألغى فيه الغالب وقدم فيه النادر عليه» وأثبت 
حكمه دونه رحمة بالعباد 2<ذ1<ذ ز1ذز337313131أ3<331#|آ[1#أا 0 
- تنبيه : في أنه ليس من باب تقديم النادر على الغالب حمل اللفظ على 
حقيقته دون مجازه» وعلى العموم دون التخصيص 000 
- ذكر عشرين مثالا للقسم الثاني وهو ما ألغى الشارع فيه الغالب 
والنادر معا وأقاقا ةا قاقد قدا قاقد ةد قد هد .د قاقد فد هد فد قا فد فد فد ف قد هد .د وا فد .ا امد قافا راف مان 


- القاعدة الرابعة عشرة : في تمييز ما ير يصح الاقتراع فيه تما لاء وأنها ( 
اقرغ لالتكون حتى تعيتب المصللدة راق ى جهةء وإنما تكون 
متى تساوت الحقوق والمصالح» دفعا للضغائن والأحقاد. ورضى با 
جرت به الأقدار امو ب و ل ا و د ا ا 
- القاعدة الخامسة عشرة : في كيفية أداء الشاهد شهادته عند القاضى» 

وأن المتبع في ذلك هو العرف» ف) كان عليه في وقت». عمل عليه» ولا 

يجوز غيره كا لاط ال أ مسد حو واو كدق باوتلا تاقيم ألم انايج للتسوكق اما 


- مسائل أربعة في هذه القاعدة : وهي تتعلق بالمقصود من الشهادة. 
وبصيغة ة أدائها.وكون الشهادة بالمللك أو الحدود, وكونها على 
النفي , وما فيه من تفصيل فحن أ لقاو قا #ااتجاي ع معام ورم مه ل ودب رت 
- القاعدة السادسة عشرة : في الفرق بين الفتوى والحكم» وأن فائدة 
معرفته ينبني عليها تمكين غيره من الحكم بغير ما قال في الفتوى في 
مواضع الخلاف؛ بخلاف الحكم» وأن العبادات كلها لايدخلها الحكمء 
بل الفتيا فقط 01 2000 
- القاعدة السابعة عشرة ف رين واندمن اتقردات الولاة والقضاة 
تما لاينفذ» وأن كل من ولي ولاية الخلافة فا فيا دونها إلى الوصية » لاحل له 
أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو درء مفسدة» لقول الله تعالى : 

ؤولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن4 . .٠‏ الخ ل 
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- أسبات عدم تنفيذ الحكم : 


أ- أن يحكم الحاكم الذي لم يجعل له ذلك. ولا ولاية له وكذا القضاء 


من القاضى بغير عمله, فإنه لم تتناوله ولايته 00 
ب - ما حكم فيه بمستند باطل» فهذا ينقض لفساد المدرك» لا لعدم 
لولاية؛ لكونه خالف الإجماع. أو النص السالم عن المعارض أو القياس 


الجلي» أو خالف قاعدة من القواعد السالمة عن المعارض 0 
ج - ما حكم فيه على خلاف السبب, والذي قبله حكم فيه على 
خلاف الدليل في سوبو ا 1 ب ل ا 0 


د- الحكم الذي يكون الحاكم فيه متها. كقضائه لنفسه. وهو مردود 
إجماعاء وأن التهم ثلاثة أقسام : مردودة إجماعاء وغير مردودة إجماعاء 


ومتوسطة مختلف فيها اقم ا اكيت اك بام اااي و و اليا بابي او 1 
ف - الحكم المختلف قيهمن جهة انج هل هي حجة أم لا وفيه 
مسألتان : 

- المسألة الأولى : في القضاء بعلم الحاكم. وامتناعه عند المالكية وعند 
ابن حنبل» وجوازه في مشهور مذهب الشافعي 000 


- المسألة الثانية : وهي مرتبة على الأولى ‏ أن الحاكم إذا حكم با كان 
عنده من العلم قبل الولاية أو بعدها في غير مجلس الحكومة أو فيه 
فللقاضي الثانٍ نقضه. . الخ خف لطا و ا لا ل ا ا 
- القاعدة الثامنة عشرة : في تمييز ما تشترط فيه العدالة نما لاتشترط» 
وهي مبنية على ما تقرر في أصول الفقه من أن المصلحة إما في محل 
الضرورة» أو الحاجة أو التتمة» وأن ما عدا ذلك مستغنى عنهء وأن 
اشتراط العدالة ف حل الضرورة» كالشهادة» وكالإمامة. والقضاء 

وغيرها من الولايات الدينية» والخطط الشرعية 0 
- القاعدة التاسعة عشرة : في ضم الشهادات . فقيل : تضم الشهادتان 
في الأقوال والأفعال. أو إحداهما قول. والأخرى فعلء وقيل : 
لاتضمان مطلقاء وقيل : تضان في الأقوال فقطء وقيل : إذا كانتا على 
فعل» وهي كلها لمالك رضى الله عنه 0 
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سر 


كتاب الحدود وما فى معناهاءوفيه ست قواعد : 

- القاعدة الأولى : في تقرير ما هو شبهة يدا بها الحد مما لاء وأن 
الشبهات ثلاث : شبهة في الواطئ» وشبهة في الموطؤة» وشبهة في 
الطريق . 1 اا ا ا 
- جواب. حسن لبعض الفضلاء حول حديث: «إدرأوا الحدود 
بالشبهات)» » واعتماده في أحكام الحدود م كني اونا ماو فت أل يال لشي لو وو 
- القاعدة الثانية : في الفرق بين القذف يقع بين الزوجين» وبين 
الأجانب» وأنه إذا كان من الزوج للزوجات» فاللعان يتعدد بتعددهن» 
كان ذلك في مجلس أو مجلسين» وإن وقع القذف من أجنبي فحد واحد 


يسقط كل قذف قبله ا ا ا ا 
- القاعدة الثالثة : فى تقرير الفرق بين الحد والتعزير» وأن ذلك من 
وجوه ٠‏ امع ماس د باو أل الفاتية وم عام و لد ف ماه لاخلا بف ايها اتاد 6 3 ره 


- مسألة : قتال البغاة الخارجين عن طاعة الإمام وقتلهم هو زجر لاحد . 
- القاعدة الرابعة : في الفرق بين الحصانة لاتعود بالعدالة» والفسوق 
يعود بالجناية . فالإنسان إذا حكم له بالفسوق ثم تاب» ذهب القضاء 
عليه بالفسق» فإذا جنى بعد ذلك كبيرة عاد إليه اسم الفسق 000 


- قاعدتان متفرعتان عن هذه القاعدة الرابعة من قواعد الحدود 
والشبهات : 

- القاعدة الأولى : أن الله تعالى إذا نصب سببا لحكمه علة للحكم» 
هل يجوز ترتيب الحكم على تلك الحكمة حيث وجدتء لأنها الأصل 
في اعتبار ذلك السبب» أو لايجوزء لآن الله تعالى لم ينصبها سببا 
للحكم» لعدم المناسبة» وهذا هو الصحيح عند علائنا (المالكية) . . . . . 
< القاعدة الثانية : قاعدة حمل المطلق على المقيد» كما في آية : ##والذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. . 4» وآية : #إإن الذين 
يرمون المحصنات الغافلات*» فيرد المطلق إلى المقيد» ويفهم من هذه 
الآية أن من لم يكن غافلا لاحد على الإنسان في قذفه» وإن كان التعزير 


نسنسة لو ا يا قو وأو يق نو إل خف ب مها قا لاوا و “اماه و وا راق اماه ا رع 0 
١‏ هه 
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- القاعدة الخامسة : في القصاصء وأن أصله من القص الذي هو 
المساواةء وله مثل مج ف ل ود نل اللاي لد ل ل أت لتر لل ا ا لح و0 
حٍِ مسائل ثلاث متفرعة عن هذه القاعدة الخامسة فى القصاص : وهعى 
تتعلق بحكم قتل الجماعة للواحد» وقتل المسلم للذمي » وقتل الممسك 
للمقتول المجني عليه ل ل ا 
- القاعدة السادسة : في الفرق بين المسكرات والمفسدات والمرقدات» 
وأن الشىء المتناول من هذه الأشياء إما أن تغيب معه الحواس فهو 
المرقد. أو لاتغيب معه الحواس ١‏ وتحدث معه نشوة وسرور وقوة نفس 


فهو المسكرء أو لايحدث معه شبىء من ذلك فهو المفسد 1 2771111 
- مسائل أوردها الشيخ البقوري. وأضافها هنا إلى كتاب شيخه القرافي 
رحمهما الله وهي خمس وعشرون مسألة : اك نوع حبني كبحي فت لابوا روك يلت 


الفرائض ثلاث قواعد : 


- القاعدة الأولى : في تقرير ما ينتقل إلى الأقارب من الأحكامء وأن 

قول النبي كله : «من مات عن حق فلورثته» ليس على عمومه» بل من 
الحقوق ما يتتقل إلى الوارث ومنها مالا ينتقل» وأن الضابط لم يتتقل إليه 
ما كان متعلقا بالمال» أو يدفع ضررا عن الوارث أو يخفف ألمهء فينتقل 
للؤارزك:تنيان الخرط + وغيار الشفحة عددنا 2 


- القاعدة الثانية : في تقرير الفرق بين أسباب التوارث وأجزاء أسبابها 
العامة والخاصة» وأن كتب الفرائض لم يختلف منها اثنان في أن أسباب 
التوارث ثلاث : نسبء وولاءء ونكاح» وهو في غاية الإشكال» لأن 
المراد بالثلاثة إما الأسباب» وإما أجزاء الأسباب. والكل غير مستقيم» 


- القاعدة الثالثئة : 5 تقرير أسباب التوارث وشروطه وموانعها 2 


- ذكر مسائل إضافية تتعلق بالعتق. أوردها وأضافها الشيخ البقوري 
رحمه الله : وهي في جلها تتعلق بمسائل العتق والفرق بين نظائرها . . . . 
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الجامع وفيه تسع وعشرون قاعدة» 
وهو آخر باب في هذا الكتاب 


- القاعدة الأولى : في تقرير ما يحرم من البدع وينهى عنه مما ليس 
كذلك» وأن الأصحاب (المالكية) متفقون على إنكار البدع» وأن الحق 
التفصيل في ذلك» وأن البدعة خمسة أقسام : قسم واجب» وقسم 
محرم» وقسم مندوب إليه. وقسم مكروه» وقسم مباح جح اموا و يد 5027 
- القاعدة الثانية : في الفرق بين ما هو من الدعاء كفر» وبين ما ليس 
بكفرء وأن حكم الدعاء باعتبار ذاته» من حيث هو طلب من الله 
تعالى» هو الندب» وقد يعرض له من متعلقاته ما يوجبه أو يحرمه. 
وأن المحرم الذي قد ينتهي إلى الكفر أربعة أقسام عن ا 56 
- القاعدة الثالثة : في انقسام ما ليس بكفر من الدعاء إلى محرم وغير 
حرم وأن المحرم إثنا عشر قس) ثبت الحصر فيها بالاستقراء» وما 
عداها ليس محرما بالاستقراء. ومن ظفر بقسم آخر أضافه لتلك 
الأقسام مع ذكر أمثلة كل قسم د 
- القاعدة الرابعة : في تمييز ما يكره من الدعاء ما ليس بمكروه»ء وأن 
ا عي ل لدان 

يقتضى الكراهة» وله خمسة أسباب : ا و ال 397 
- القاعدة الخامسة : في تمييز ما يجب تعلمه من النجوم مما لايجب . 
وظاهر كلام الأصحاب المالكية أن التوجه للكعبة لايسوغ فيه التقليد مع 


القدرة على الاجتهاد» ونصوا على أن القادر عل التعلم يجب عليه التعلم . 209 
ل الشاديية : 000 ماكر 0 وأن 

- القاعدة السابعة : 0 وبيان حكمها| .... 408 

- القاعدة الثامنة : ف الفرق بين التكبر والتجمل بالملابس ١‏ وبين بين الكبر 

والعجب . وأن الكبر تعتريه أحكام أربعة : الوجوب » والندب» 

والحرمة» والإباحة» تبعا لكانه ومقصده» وأن التجمل بالملابسس من 

أفعال الجوارح لامن فعل القلب ماكجا مهرود صا و لتر وت بابد عر يي 4059 
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- القاعدة التاسعة : ف تقرير المداهنة الحائزة وتمييزها عن التي لاتجوز. 
وأنها معاملة الناس ب يحبون من القول. وتعتريها الأحكام الخمسة : 
ال جحرمة» والوجوب» والندب» والكراهة» والإباحة» تبعا لموقعها وغايتها 


المرجوة منها جو ل احور اق لجار اوج 1 متم لمع دالوا وال ع ا لقا 


- القاعدة العاشرة : في تمييز المعصية التي هي كفر عن المعصية التي 
ليست كفراء وبيان أن النهي يعتمد المفاسد. كما أن الأمر يعتمد 

المصالح» وأن أعلى رتب المفاسد الكفرء وأدناها الصغائر» والكبائر» 
متوسطة بين المرتبتين» وأكثر التباس الكفر بالكبائر» وأن الجهل بالله 


تسعة أقسام اح الي ون متت ولول وو ع1 الجا وبري ارو ا جنل وا الي جو ارو لو 1 1 0 


- مسألتان تتفرعان : عن القسم التاسع من أقسام الجهل بالله تعالى» 
وهو الجهل با وقع من متعلقات الصفات» وهو تعلقها بإيجاد مالا 
مصلحة فيه للخلق على الله تعالى» وتتعلقان بكفر إبليس» وبحكم 


الساحرء وبيان أن السحر يقال على معان وحقائق مختلفة 00 
- ذكر الإمام القراني لأربع مسائل تتصل بهذا الموضوع : وتتعلق بالسحر ٠‏ 


والعين. وحكم الساحرء والفرق بين المعجزات للأثبياء؛ والسحر 


- مسائل : تتعلق بالورع ومفهومه, وفائدته في الجمع بين أدلة 
المختلفين في بعض الفروع, كالمسح على الرأس كله وقراءة الفاتحة في 


الصلاة الفريضة. واختلافهم في دخولٍ الورع في المباحات 2 


- القاعدة الثانية عشرة : : في التوكل» وأن أبا 00 الغزالي رحمه الله 
قال: هو اعتاد القلب على الوكيل وحده» وهو يحصل لاعتقاد كيال 


علمه وقدرته» وأن الخلائق انقسموا في مقام التوكل ثلاثة أقسام 00 


- القاعدة الغالثة عشرة 5 0 الرضى بالقضام وأن هناك 
0 إن كان نا وجب 0 به أو 310000 أو 


مكروها فهو مكروه اا لسرا ب عقا كو لالف حول وا ره له 2 لطم الحو هو و فادها ووه داه دوا حا لوكأم 


- القاعدة الرابعة عشرة : في تمييز المكفرات عن أسباب المثوبات» وأن 


المثوبات مرتبة على ما هو من كسب العبد ومقدوره» وما هو مأمور به . 


- وأما المكفرات فلا يشترط فيها ثىء من ذلك» كالمصيبة تصيب 
الإنسان حتى الشوكة» فالمصيبة مكفرة» اقترن بها السخط أو الصير 


ران 00 
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- القاعدة الخخامسة عشرة : في تمييز الخوف من غير الله الذي لايحرم 
من الذي يحرم منه ا ا ا 
- القاعدة السادسة عشرة : في تقرير مايلزم الكافر إذا أسلم وما 
لايلزمه. وأن أحوال الكافر مختلفة إذا أسلم ان مو ل 1 
- القاعدة السابعة عشرة : في الكذب وفي الوعد وفي خلف الوعد. وأن 
الفقهاء اختلفوا في الوعدء هل يجب الوفاء به شرعا أم لاء فقيل لا 
يلزم» وقيل : بالتفصيل ا 0 
- القاعدة الثامنة عشرة : في) يتعلق بالطيرة والفال» وأن الطيرة هى 

الظن السيئ الكامن في القلبء والتطير الفعل المرتب على سوى الظن 
من فرار أو غيره» والفال ما نظن عنده الخيره عكس الطيرة والتطيره 
وهما مكروهان» وأن النبى يَكِةٍ كان يحب الفال الحسن ا 1 
- القاعدة التاسعة عشرة : في الرؤيا التي تعبر من التي لاتعبره وأن 
الرؤية بالبصر. والرأي بالعقل والقلب» والرؤيا في المنام , وهي ثانية 
أقسام : سبعة منها لاتعبر» وواحدة فقط هي التي تعبر ا 
- سبع مسائل تتعلق بالرؤيا المنامية, وآراء وأقوال العلماء المسلمين فيها 
وكذلك ما يتعلق برؤيا النبي كَكِةٍ في المنام جد ل ا ات 
- القاعدة العشرون : في تقرير ما يباح من عشرة الناس من المكارمة وما 
ينهى عنه من ذلك» وأن الذي يباح من إكرام الناس قسان : 

1) - الأول : ما وردت فيه نصوص الشريعة من إفشاء السلام وإطعام 
الطعام وتشميت العاطس» والمصافحة عند اللقاء» والاستئذان عند 

2) - الثاني : مالم يرد في النصوص ولا كان في السلف. لأنه لم تكن له 
أسباب اعتباره موجودة حينئذ وتحددت في عصرناء فتعين فعله لتحدد 
أسبابه لا لأنه شرع مستأنف». بل لما علم من القواعد الشرعية أن هذه 
الأسباب لو وجدت زمن الصحابة رضى الله عنهم لكانت هذه 
المسببات من فعلهم ار 1ن سوق ارق لق الو ا الو عل ل ا و ا 
- مسائل تتصل بموضوع هذه القاعدة : وهي تتعلق بحكم المصافحة. 
والمعانقة وتقبيل اليد والتحية بالسلام ا 
- القاعدة الحادية والعشرون : في بيان ما يجب النهي عنه من المفاسد 
وما تحرم وما ينذب » وأن الشرع أوجب الأمى با عرو والنهي عن 
المتكرء وجعل لذلك شروطا ومراتب ا 0 
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مسائل ست تتصل ببذه القاعدة : 

- المسألة الأولى : : الوالدان يومران بالمعروف وينهيان عن المنكر» 

ويخفض لما جناح الذل من ال رحمة خا ردنك مارطة 5غ 1 بيد عجوم ونه رط يبا 1 لوديا وار 
- المسألة الثانية : قال بعض العلماء : لايُشترط في النهي عن المنكر أن 
يكون ملايسا معصية, بل يشترط أن يكون وكيني لمفسدة اجبة الدفع» 
أو تاركا لمصلحة واجبة الحصول». ولذلك أمثلة وو ا بر ب 
- المسألة الثالثة : قال العلماء : الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر 
واجب على الفور إجماعا في حق من أمكنه ذلك .... 000 
- المسألة الرابعة : إذا رأينا من فعل شيئا مختلفا في تحريمه وتحليله وهو 
يعتقد تحريمه أنكرنا عليه» وإن اعتقد تحليله لم ينكر عليه إلا أن يكون 
درك التحليل ضعيفا يتقض قضاء القاضي بمثله. . الخ 500000 
- المسألة الخامسة : المندوبات والمكروهات يدخلها الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر على سبيل الإرشاد للورع ولا هو أولى؛ من غير 

تعنيف ولا توبيخ » وإنا من باب التعاون على البر والتقوى 3 
- المسألة السادسة : في اعتبار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لايؤدي 
إلى مفسدة أعظم ؛ هذه المفسدة ة الأعظم فسان : إما أن تتعلق بغير 
الناهي وتصيب الغير» وإما أن تصيب الناهي نفسه عن المنكر حينئذ» 
20 الثاني اختلفوا فيه بين تسويته بالقسم الأول» وبين التفريق 


- القاعدة الثانية والعشرون عق الفرق بين الرياء ف العبادات 
والتشريك فيهاء وأن العامل إذا عمل عملا من أعمال العبادات 
الطاعات. وهو لايريد به وجه الله. وإن) يريد به الناس» فهذا 0 
الإخلاصء وإن أراد به وجه الله والناش بأن يعظموه ويصل إليه 
نفعهم. فهذا رياء الشركاء. والأول لاكلام فيه» والثاني باطل اعداة 


به الخ الوط نو نهد عد ا ورف فالطاداييا الوا و اللب خا و م اج عن ا 1 
- أغراض الرياء ثلاثة : التعظيم وهو الأصل» وجلب المصالح» ودفع 
المضار ا ا 
- القاعدة الثالثة والعشرون : فيا به يكون التفضيلء » وأنه يكون بوجوه 
مختلفة : كع أب وام او ليك ان جو فى لون روه الا ا ل ل ا ام ا 1 
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- تفضيل الشيء بالصفة الحقيقية القائمة بالمفضّل كتفضيل العالم على 


الجاهل 00 


- تفضيل بطاعة الله» كتفضيل المومن على الكافر» والشهيد على غيره» 


والعالم على الشهيد. . الخ م وق لل 1 


- التفضيل بكثرة الثواب الواقع في العمل المفضل» كالإيمان أفضل من 


جميع الأعمال» وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ا 


- التفضيل بشرف الوجوب, ككلام الله القديم» هو أشرف من سائر 


كلام النفوس كشرف موصوفه على كل موصوف فك وتو ووه لو لواو لك ا 


- التفضيل بشرف الصدور كشرف ألفاظ القرآن على غيرها من الألفاظ 


وغير ذلك من وجوه الإعجاز الأخرى في القرآن الكريم ا 


- التفضيل بشرف المدلول كتفضيل الأذكار الدالة على ذات الله تعالى 


وصفاته العلى» وأسائه الحسنى و لقي نه لبر للا ف ل ا ا 


- التفضيل بشرف الدلالة لا شرف المدلول» كالحروف الدالة على 


الأوصاف الدالة على كلام الله تعالى 0 
- التفضيل بشرف المتعلّق كتفضيل العلم على الحياة 20000 


ب العقخننا :يقترفن المتعلو ينين كتفضيل كتفضيل العلم المتعلق بذات الله تعالى 


على غيره لك نظ وجرن ادن زو حو بل امت ا ننه شو شد برو رع اط رف ا ا 
- التفضيل بكثرة التعلق كتفضيل علم الله على قدرته ع 


- التفضيل بالمجاورة كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود. فلا 


يمسه محدث ولا غير ذلك من الأحكام المتعلق به 1[ 000 


_- التفضيل بال حلول» كتفضيل قبر النبي صلل على سائر بقاع 0 
كما حكى القاضي عياض الإجماع على ذلك في كتابه الشفا. . الخ . 


- التفضيل بسبب الإضافة» كقوله تعالى في المومنين : #أولئك حزب 


الله ب ا ل 0 


الذراري سيك سبيهم المتص ا نوكه ابا د ماد 00000 
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- التفضيل بأعظم ثمرة وأكثرهاء كثمرة النحو واللغة» والنحو أعظم 


فائذة اا اا 0 0000 1[ 1[ 1 1 1 ا ااا 0 


- التفضيل بجودة البنية والتركيب » كتفضيل الملائكة عليهم السلام على 
الجان بسبب جودة أبنيتهم حي ج13 ين لي و اولقن وال واوا و سوك ارك لق 
- التفضيل باختيار الله تعالى لمن يشاء على من يشاءء ويحكم مايريد . 
- أسباب التفضيل» الموجبة له قد تتعارض» فيكون الأفضل من حاز 
أكثرها وأفضلهاء ويكون التفضيل بين المجموعات» وأنه قد يختص 
المفضول ببعض الصفات على الفاضل » ولا يقدح ذلك في التفضيل 


- تفضيل الملائكة والأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين إنا هو بالطاعات 
وكثرة المثوبات والأحوال السنيات» وشرف الرسالات والدرجات العليات 
- المفضولات» منها ما يطلع على سبب تفضيله» ومنها مالا يعلم إلا 
بالسمع المنقول عن صاحب الشريعة» كتفضيل الصلاة في المساجد 
الثلاثة : المسجد الحرام بمكة المكرمة» والمسجد النبوي بالمدينة المنورة» 
والمسجد الأقصى بالقدس الشريف خلصه الله» وأما التفضيل بين مكة 
والمدينة فبأمور نعلمها وأمور لانعلمها 0 
- تفضيل الأزمان والبقاع قسمان : تفضيل دنيوي كتفضيل الربيع على 
غيره» وتفضيل بعض البلدان بالثار والأنبار وطيب الواءء 

وديني كتفضيل رمضان على الشهور» ويوم عرفة وعاشوراء على الأيام» 
وأيام البيضء والإثنين والخميس» وعشر ذي الحجة, والمحرم» وغير 
ذلك مما ورد الشرع بتفضيله» من الأزمنة» وكذا الأمر بالنسبة لبعض 
الأمكنة به ام ا ا ب ا 0 
- القاعدة الرابعة والعشرون : فيمن يقدم للولاية ومن يتأخر عنهاء وأنه 
يقدم في الإمامة الكبرى من كان جامعا لخصال عظيمة» بها تحصل منه 
سياسة الخلق ورعاية شؤون الدين» ويقدم في الخطط الشرعية المتفرعة 
عنها من إمامة الصلاة» ووظيفة القضاءء وقيادة الجيوش من هو أصلح 
لكل واحدء واعرف مها من غيره 0 
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- ورود سؤال على قول عمر بن الخطاب في حق أبي بكر رضي الله عنهما : 
«إرتضاك رسول الله يَللِِدِ لدينناء أفلا نرضاك لدنياك»» وجواب العلماء 


عن عدم التلازم بين الأمرين ا ا ا 


- القاعدة الخامسة والعشرون : في الاستغفار. وأن الاستغفار طلب 
المغفرة» وهو يحسن من أسباب العقوبات» كترك الواجبات وفعل 

المحرمات» لا من المندوبات في تركهاء ولا من المكروهات في فعلهاء 
وهو أمر ظاهرء وبيان وجه ما قاله الإمام مالك فيمن ترك الإقامة أنه 


- القاعدة السادسة والعشرون : فى معنى الأفضلية والمزية» وأنه لايلزم 
من كون العبادة لها مزية تختص بها أن تكون أرجح مما ليس له تلك 


المزية ان ا الج عالق ال اق وس تايح م ا ل ا عشم ا 


- القاعدة السابعة والعشرون : في تمييز حقوق الله تعالى عن حقوق 
العباد» وبيان ان حق الله أمره ونهيه» وحق العباد مصا حهمء 


- القاعدة الثامنة والعشرون : في تمييز حقوق الوالدين عن غيرهم من 
عامة الناس» وأن الحق الواجب الذي امتاز بها الوالدان عن غيرهما 


يظهر تقريبه بذكر مسائل : 21111111110010 


- سوال يتعلق بقوله كِكهِ : صلة الرحم تزيد في العمرء وتبيين العلماء 


لمعنى هذا الحديث 0 


- فائدة : تتعلق بقول بعض العلماء 8 للأب ثلث البر وللأم ثلثان» 
وقيل : للأب الربع» وللأم ثلاثة أرباع» استنادا إلى حديث البرور 


بالوالدين» وتفسير العلاء لذلك» وبيان كيفيته قن انه كاي راتت نج 11 امل 


- القاعدة التاسعة والعشرون : وهي الأخيرة والخاتمة لباب الجامع 


وقواعده : وهى فيا يترك من الجهل ولا يواخذ عليه مما لا ا 


وبيان ذلك أن الله تعالى عذر الإنسان بالنسيان» ولم يعذره بالجهل 
مايعفى عنه مما لايعفى عنه هو أن ما يتعذر الاحتراز عنه عادة» فهو 
معفو عنه» ومالا يتعذر الاحتراز عنه عادة ولا يشق » فهو غير معفو 


عنه» وبيان أمثلة القسم الأول وصوره 0 00 
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- رسالة العلماء» ووجوب إخلاصهم ف علمهم وعملهم لله تعالى» 
وتحذيرهم من كتران العلم وعدم الإخلاص فيه وأن رفعة 00 
وعلو درجاتهم عند الله تعالى باعتبارهم وريه الاساء إنا تحصل وتتحقق 
بمدى 0 وصبرهم في تعليم الناس وتفقيههم في الدين» 0 
برسالتهم العلمية حق القيام ) وإخلاصهم 5 كل ذلك لله رب العالمين » 
00 لقول الله تعالى #إنما يخشى الله من < عباده العلماء#©. وقوله 

نه : #يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات» 


5 با تعملون خبير # 2 540 
فهزش المصادر.والمراجع ال 0 
فهرس الموضوعات الس ا و ا ا ا م ا ود 
تذييل وخاتمة : 
أ - تصضحيح أخطاء مطبيعة في الجزء الأول ل هد عد أ واس اها خاو كن فعا واب أو لوحيو ااه 5203 
ب - ترجمة الشيخ القوري رحمه الله لك ف او لون ميت ود نوا بو بوك وبح مك ع تقان ”8 هد أل 3 د 5255 
2 ك- أبيات للشيخ أحمد الدردير رحمه الله مح الك بق اماك جل بوك توي جا و حو وا وار تعره ا 52657 
فائدة: 


أطلعني فضيلة الفقيه الجليل الأستاذ العلامة البحاثة السيد محمد المنوني - 
جزاه الله خيرا - في اخر مرحلة من طبع هذا الكتاب على نسخة مصورة من مخطوطة 
رحلة الفقيه الجليل» الأديب البا البليغ أبي إسحاق إبراهيم النميري الغرناطي 
المعروف بابن الحاج مع السلطان أبي الحسن المريني داخل المغرب سنة 745ه. 
والموجودة ب«مكتية الأسكوريال» جاء فيها ذكر للفقيه المحدث العلامة الشيخ أبي عبد 
الله محمد بن إبراهيم اليقوري (بالياء)» ولبعض مؤلفاته العلمية الأخرى التي لم يرد 
ها "ذكن في الكدي - كرحت لهد. 

وهذا ما سأعمل على تجليته وتوضيحهء وبلورته وتحقيقه» في دراسة خاصة بالمؤلف 
إن شاء الله تعالى» وبحسن توفيقه. خدمة للعلوم الإسلاميةء وثقافتها الأصيلة. 
وتوجد ترجمة أبي إسحاق هذا في نيل الابتهاج» وني إيضاح المكنون وغيرهما. 

كمل فهرس هذا الجزء الثاني من كتاب «ترتيب الفروق واختصارها»» وتم بحمد 
الله وعونه» بشيء من من التوسع والتفصيل » بقصد تيسير الاطلاع على محتوى الكتاب 
وأهم القواعد ورؤوس المسائل والموضوعات التي اشتمل عليها واستوعبها . 

نفع الله به وبأصله مين . والحمد لله رب العالمين . 
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جدول بتصويب بعض الأخطاء المطبعية 
التي وقعت في الجزء الأول من هذا الكتاب 
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ترجمة محمد بن قاسم بن محمد بن أحمد بن محمد القوري(1) 


اللخمي الكتاني ثم الفاسي ‏ أندلسي الأصل»ء ٠»‏ شهر بالقوري, بفتح القاف 
وسكوت الواو ا نسبة ل قريبة من اشبيلية ‏ الام العلامة المحقق . 
العلامة الجامع » المشار إليه ا تحفيق العلوم العتلية والنقليةة الرفيع القلير 
والشآن: يختلف في فضله وسعة علمه اثنان» تاج الأئمة الحفاظ. تمن تكل 
عن ذكر أوصافه العلمية الألفاظ» السيف الأقطع. والبدر الأسطع» الإمام 
القدوة المولى العماد المكنناون حامل رآية ة النص والقياس» رامق العلماء والناس » 
مفتي فاس » العالم العامل. برز في تحقيق العلوم وفازء وعقد له في قلم الفنون 
اللواء والحفان ابن الشيخ الفاضل» الحسيب الأصيل. الناصح الصالحء 
الكامل النافع» الخاشع المبرور» أبي الفضل قاسم 

00 هابن غازي في فهرسته ل الفقيه العالم | 
العلامة المفتي المشاور الحجة الأنوه. الحافظ المكشر أبو عبد الله. كان أآية في 
التبحر في العلم والتصرف فيه» واستحضار نوازل الفقه وقضايا التواريخ» مجلسه 
كثير الفوائد مليح الحكايات . 

وكان له قوة عارضة ومريد ذكاء مع نزاهة ة وديانة وحفظ عرو ة لا يأ الزمان 
بمثله لازمته ف المدونة أعواماً ينقل عليها كلام المتقدمين والمتأخرين من الفقهاء 
والموثقين» ويطرز ذللت ندر دواليدهم ووفياتهم وحكاياتهم وضبط أسائهم ء 
والبحث ف الأحاديث المستدل مها ف نصر ارائهم » فمجلسه از ة السامعين. 

يمه عليه كثرا من الموطا وبعضن سير ابخ_إسكاق بحنا وتفقها تعض 
المدارك » والجوزقى ووثائق الحريري» ومختصر خليل» والمدونة» والرسالةء 
والتفسير والمرادي» أدرك من شيوخ مكناسة أبا موسى عمران الجاناتي راوية أبي 
عمران العبدوسي الذي جمع عنه التقييد لويخ على المدونة» وعليه اعتمد في 
قراءتهاء والشيخ المتفنن أبا الحسن على بن يوسف التلاجدوي» أخذ عنه العربية 
والحساب والعروض والفرائض. وعن الشيخ ابن جابر الغساني القراءات السبع» 
وعن أبي عبد الله الحاج عزوز الحديث والتاريخ والسير والطب» وعن الشيخ ابن 
0 هذه الترحمة منقولة من كتاب نيل الابتهاج بتطريز الديياجء هدف إزالة اللبس بين اسم 

الفقيه العلامة البقوري الذي سبقت ترحمته في الجزء الأول وبين الفقيه العلامة محمد القوري 

رحمه) الله . 
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غياث الملوي علم الطب» وكان مجيداً فيه » وبفاس عن الشيخ المتفنئن الفقيه 
العالم المحقق أبي القاسم التارغدري. والشيخ الفقيه المحدث الحافظ أبي محمد 
العبدوسي, باحثه كثيرا واستفاد منه مشافهة ومكاتبة» وهو الدي له التدريس 
بفاس». وولىي الله الشيخ الصالح الفقيه الزاهد عبد الله بن حمد وغيرهم . 

. وإفاداته وإنشاءاته لا ساحل لماء كان لايتنفس إلا بالفوائد» وكنت بمكناسة 
لما ارتحلت إليه أكاتبه بكل ما يعرض لي فيجيبني بها أحب. فكان لجالة رطا 
بلا إلاه إلا الله تسمعها جارية على لسانه في أثناء خديفهة» ره اللة» ودن 
بمكناسة أول القرن »وتوف عام اثنين وسبعين وثانائة بفاس» ودفن بباب 
لحرا -اه. 

ثم ذكر ابن غازي اتصال سنده في الفقه لسحنون. وقال السخاوي 
ار اللامع : كان متقدماً في حفظ المتون وفقيهاً ٠‏ علق شيئاً على المختصرء 
ولم ينشر » وانتفع به الطلبة» أخذ عنه الفاضل أحمد زروق وقال: إنه مات آخر 
ذي القعدة عام اثنين وسبعين» أنه سئل عن ابن عربي فقال : اختلف الناس 
مابين مكفر ومقطب» والأولى الوقوف اه. 

قلت : أخذ عنه جماعة من أهل فاس “وغيرهم كالشيخ إبراهيم بن هلال» 
والشيخ عبد الله الرموري شارح الشفا وأبي الحسن الزقاق القلاضى المكناسي» 
والمفتي أبي مهدي الأواسي »وابن غازي وغيرهم» وأما شرحه على المختصر فذكر 
أبو الحسن المنوفي شارح الرسالة في شرح خطبة المختصر أن القوري شرحه 
في ثان جلدات -اه. 

وم أره لغيره ولا ذكر له البتة عند أهل فاسء» والله أعلم . 

فائدة : 

قال الشيخ ابن غازي : حدثني صاحب الترجمة عن شيخه أبي عبد الله ابن 
عبد العزيز أنه قال : سمعت العالم المحدث الحافظ الرباني البلالي بمصر يقول 
: حديث «الباذنجان لا أكل له» أمثل إسناداً من حديث ماء زمزم لما شرب 
لها 0 القوري : وهذا عكس المعروف ‏ اه. 

: ولعل النقل انقلب على ناقله سهواء وإلا فالذي نقل البلالي المذكور 
5 0 الإحياء خلافه» بل صرح بأن حديث الباذنئجان موضوع وضعته 
الزنادقة» وأن حديث ماء زمزم م صحيح » وقد استوفيت كلامه وكلام غيره 


في تقييدي على المختصر في كتاب الحج والله أعلم . 
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خاتمة 
أبيات لأبي البركات الشيخ أحمد بن محمد الدردير (1201-1127), 
رحمه الله؛ ختم بها منظومته الشهيرة في علم التوحيد» والمسماة: 
ب(الخريدة البهية في العقائد التوحيدية)» رأيت أن أجعلها مسك ختام 
صفحات هذا الكتاب» تبركا بإيرادهاء وتذكيرا بمضمونها ومحتواها الذي 
يستحضره المسلم في كل وقت وحين» وهي أبيات تبتدئ من البيت التي 
يدل على ما تنطوي عليه كلمة الإسلام من معاني التوحيد والإيمان» والهدي 
إلى صالح الأقوال والأعمال.وهي كلمة لا إلاه إلا الله محمد رسول الله. 
وهذه الأبيات هي المذكورة بقوله : 
وينطلوي في كلمة الإسلام 
فصا تعن رضن من سبائر الاجكنام 
فأككرن من ذكرها بالأدب 
ترقى بهذا الذكر أعلى الرتب 
وغلت "اللشكوق عي الحعتسساء 
ماكو لتجولالة لذ وداه زية اعد 
وبحمدهدالتوبة للاوزار 
لااضن متن يعتتسيسبة السحجداز 
تحن على اله قاو توا 
وكن على بلللائه صب ورا 
وكل أممر بالتفاء والقتن 
وكل مقدورهء فماعنه مفر 
زاجم سيل التسسداسكين التلييها 
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كلصن القلنبي شن الافيتجججار 
بالجد والقيام في الأسحار 

والفقكر والذكر على الدوام 
#بستتححدا: انتحار الأتبكام 

مراقبا لله في الأحوال 
لتسرتقي معالم الكمال 

وقلبسي نل : بب لاتقطعني 
عنك بقااءطع ولا تحرمني 

من سرك الأبهى المزيل للعمى 
واختم بخيرهء يارحيم الرحما 

والحمد لله على الإتمام 
بوانفد المسحذة والسحبحام 

على النبي الهائمي الخاتم 
وله وصحب هه الأكاام 


ونفس المعنى الذي تضمنه البيت الأول من هذه الأبيات نجده عند الفقيه 
الجليل والعلامة الإمام الأبر الكبير» أبي فحيد عبد الراخدد ررح عاشر الاتلالسى 
الفاسي رحمه الله في أبياته المتعلقة بعلم التوحيد من منظومته الفقهية 
في العبادات» والمساة ب (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) . 


يقول فى ثلاثة أبيات منها : 
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وق ون لا إلاه إلا الل ده 
كستحجسحححيق: ارو اسيححمة: الإلاه 
يجمع كل مسحدة المععاني 
كحناتك: لعزا عمبلايتة الأبيدان 
وهي أفضل وجو الذكر 
فاشعَل بها العمر تفز بالذخر 
وفقنا الله لسديد الأقوال وصالح الأعمالء وللتحلي بخلق كتابه القرآن» 
والاهتداء والاقتداء بنبيه ورسوله سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل 
الصلاة وأزكى السلام. وجعلنا على سئن العلماء العاملين» وعلى نهج العباد 
الصالحينء وختم لنا بالسعادة التي ختم بها لأنبيائه ورسله, وأصفياته وأوليائه 
المتقين» وجعلنا يوم لقائه من الآمنين المطمئنين» وممن ينعمون ويسعدون في 
الاخرة بنعيمه المقيم» والنظر إلى وجهه الكريمء فهو سبحانه الجواد الكريم» 
والرحمان الرحيم . 
فاللهم استجب الدعاء» وحقق الأمل والرجاء بفضلك وجودك» وكرمك 
وإحسانك يارب العالمينء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» واغفر لنا 
ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين» آمين . 
وصلي الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين» والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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